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أصل هذا المكتاب 


هذا الكتاب رسائة علمية نال عنها الياحث درجة الدكتوراء في 
أصول الفقه من جامعة الأزهر بتقدير مرية الشرف الأولى مع 
التوصية بالطيع والتدارل مع اطايعات الأخرى 
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تصدير ۳ 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدا محمد 
وعلى آله وصحيه إلى يوم الدين ... وبعد . 

فهذا الكتاب « الاستدلال عند الأصوليين » يتتاول موضوعًا في خاية الأهمية ؛ 
ذلكم أن مصطاح « الاستدلال » عند الأصوليين ظل طوال هذه الحقب المديدة 
مجهولًا غامضًا يحتاج إلى من يط اللثام عنه ويظهره ويوضح المراد مته كمصطلح 
له كياته وخصائصه المميزة . 

وكان قد لفت نظري إلى أعمية هذا الموضوع شيخي وشيخ الأصرليين الراحل 
العظيم فضيلة الأستاذ الدكتور / السيد صالح عرض » عميد كلية الشريعة والقانون 
الأسيق » وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف » ذلكم أنه كان عضرا 
مناقشًا لي في رسالتي التي أعددتها لنيل درجة العالمية « الد كتوراه » في أصول الفقه 
من كلية الشريعة والقانون بالأزهر الشريف » ثم سألني أثناء المناقشة عن تعريف 
الاستدلال مبيئًا أن موضوع الاستدلال عند الأصوليين من الموضوعات المهمة غير 
المطروقة وائتي تمتاج إلى إماطة اللثام عدها » ثم تديني لهذه المهمة - يرحمه الله 
تخالى - ومنذ ذلك الوقت تعلق فكري وخاطري بهذا الموضوع وأدركت أهميته 
القصوى لكن كثرة الشواغل منعتني من الاعتتاء به » فترقبت كثيوا ظهور أحد نجباء 
المشتغلين بهذا الفن الجليل ؛ لأعهد إليه بهذه المهمة الثفيلة إلى أن قيض الله يك لهذه 
المهمة الأخ / أسعد الكفراوي -- نفع الله به - الذي عهدناه - بحمد الله - طالب 
علم مجتهد » خقام بالواجب نحو ذلك 

وقد كان موضوع هذا الكتاب في الأصل أطروححته التي نال عليها درجة العالمية 
«الدكتوراه » في أصول الققه يتقدير : « مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطيع 
والتبادل مع الجامعات الأخرى ٠‏ من جامعة الأزهر الشريف » وقد كنت - بحمد 
الله تعالى - أحد أعضاء نة المناقشة والحكم عليها . 

وكم سررت لمشاركتي في إخراج هذه الرسالة حير الوجود ؛ وذلك لأن مصطلح 
و الاستدلال » أحد للصطلحات العويصة العي طالما هابها القحول ضلا عن قاصري 
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الهمة ؛ لما فيه ت الاحتلافات الكثيرة سواء أكات ذلك في تحديد معتاه والوقوف 
على حقيقته » أم كان في تحديد أنواعه وانطباق الحد الذي وضعوه له على هذه 
الأنواع » إلى غير ذلك من جزثيات هذا الموضوع وفروعه . 

وكم ترقبت صنيع المؤلف حتى أرى ما سيفعله في موضوع حار فيه الكثيرون وهابوا 
الحوض في -إسجه » لكني لا وقفت على هذا النتاج حمدت الله كثيزا لا وجدت من 
حسن التناول » وجودة الصياغة » ووضوح الفكرة والرؤية » وسلامة النتائج . 

وقد استقصى الولف - جزاه الله حيرا - في هذا الكتاب كل ما يتعلق بهذا 
المصطلح في كتب الأصول حتى لم شعقه وجمع متفرقه ‏ وذلك من جملة هائلة من 
الراجع والمصادر » وكان استشعاره لأهمية هذا الموضوع وأهمية كشف الام عنه 
استشعار خبير بما يرمي إليه ؛ لأنه نوع من الاجتهاد الذي رضعه الله للك موضع 
الوحي - بعد موت النبي يف - في استفادة الأحكام منه » فهو عبارة عن : إسناد 
امجعهد والمستدل الأحكام الشرعية إلى المعاني الكلية المستنبطة من الأصول الشرعية 
الجزئية من الكتاب والسنة والإجماع وقياس العلة » والتي لم يرد بشأنها أصول جرئية 
للنص عليها على وجه التصرص 

ولمكتبة الأصولية عاج ذثل هذه الدراسة ؛ لأن هذا النوع من الأدلة يحل كتيرا 
من المشكلات التي تطرأ على حياتنا في هذا العصر » ثم تحار في تكييفها وإيجاد 
سند شرعي مناسب وملائم لها » فمن هنا تككمن أهميتها لملاحقة المستجدات التي 
يفرضها علينا الواقع المعاصر ؛ إذ النتصوص الشرعية الجزئية متداهية والوادث والوقائع 
غير متناهية » كما نقله إمام الخرمين يتاه قي البرهان عن الإمام الشافعي #5 ۔ 

وقد انصب اهام المؤلف على تشخيص هذا المصطلح » وبيان تلعني الكلي 
الذي يربط بين أنواعه كلها » مع رصده - أي هذا المصطلح - من أول ظهوره - بل 
من قبل ظهوره » وذلك من خلال الوقوف على الإرهاصات الأولى الدالة عليه في 
كتابات الأصوليين التقدمين - إلى أن استقر عتدهم عَلَّعَا على مصطلح خاص + 
وذئك بتتبع كل من أفرده بالكلام تحت هذا العنوان . 

وقد اشتمل هذا الكتاب على بايين » الأول منهما : معقود لمصطلح الاستدلال 
وأنواعه عند الأصوليين » شمل كل ما يتعلق بالمصطلح والعطور الدلالي له ء وتناولوا 
فيه بالتحليل والرصد أنواع الاستدلال الختافة عند الأصوليين من متقدميهم إلى 


دی يبب سسب يبب بي سس سس يس سي بس ب 8 


متأخري متأخريهم »> مع بيان الفروق الميزة والتطورات التي كانت تطرأ عليه في 
عصر دون عصر » وما اكتنفه من ضيق أوسعة ء إلى أن استقر عند متأعريهم عَلَعَا 
على نوع حاص من الأدلة الشرعية . 

أما الباب الثاني : فقد عقده لأحكام الاستدلال » وذلك في قصلين » الأول 
منهما: في أحكام المستذل » وقد تناول فيه الكلام على الاجتهاد ويعض أحكامه » 
والمجتهد وأحكامه » بما يس موضوع الاستدلال مشا رقيقًا » مع تناوله للاجتهاد في 
العصر الراهن وأرتباط هذا الموضوع ١‏ الاستدلال » بالاجتهاد في هذا العصر » ثم 
تمه بمبحث ماتع في غاية الأهمية يتعلق بكيفية الاستدلال على الأحكام الشرعية 
في أسلوب وتناول لا مطمع في أحسن منه . 

والثاني : عقده للكلام في الاستدلال عند الصحابة والتابعين » رابطا بين أنواع 
الاستدلال امختلقة عند الأصوليين وبين الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين له > 
وذلك من خلال استقرائه لعدد كيير من مظان الآثار كمصنف ابن أبي شيبة وغيره » 
وأظهر أن جذور ما شكصه الأثمة الجتهدون من أنواع الاستدلال الختلفة ما تمتد إلى 
هذه الآثار المباركة الواردة عنهم » وأن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الفقه الإسلامي وأصوله 
وبين دواوين السنة المشرفة ء ما يسد الطريق على المطاعنين في الفقه الإسلامي 
وأصوله برعمهم قصور الاجتهاد » وانفصال ما يتولد عنه مع المصادر الشرعية 
الأصيلة . 

فالاستدلال قد نشا في عهد الصحابة والتابعين جه من تحلال استهاداتهم العديدة 
واسترسالهم على الفتوى ء لكنه لم يشخص إلى أنراعه المعروفة ويسمى يهذه 
الأسماء إلا في عصر الأئمة امجتهدين ء مع ما لهذه العسميات من شواهد في صنيع 
الصحابة والتابعين #6 . 

وقد أظهر هذا البحث أن مصطلح « الاستدلال » يعتبر معياوًا سليمًا للحكم على 
الأشياء والأحداث وتقوعها » وبراعي بدوره المقاصد الشرعية العامة التي قررتها 
الشريعة الإسلامية » كما يعتير - أيضًا - ضابطا وأداة يضبط بها الاجتهاد ؛ 
لاشعماله على القواعد العقلية والمنطقية ٠»‏ رهي أمور لازمة للمجتهد لا يحيد عنها » 
وقد التزمها الصحابة والتابعون - أيضًا - في اجتهادهم . 

قد حعم الولف بسعه بخاتمة أظهر فيها نتائج بحته في أسلوب سهل يجمع 
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شتات ما جاء فيه في إيجاز غير مخلٌ » منبهًا - أيضًا - على بعض الاقتراحات التي 
براها للاضطلاع بالسعولية الجسيمة الملقاة على عاتق الباحثين والدارسين قي هذا 
العصر خدمة للشريعة . 

وقي النهاية : 
. أنبه على أن الولف - نفع الله به - كان موققًا في تناوله الجوانب موضوعه امختلفة 
من الناحية الموضوعية والمنهجية » مراعيا الدقة والأمائة العلمية » قويًا فيما يتناول » 
سايرا لأغواره » بصيرا فيه » ناميا الأقوال لقائليها » والآراء إلى مصتفيها » مضطلعًا 
بكل هآ اجه البحث وتفرضه طبيعته . 

وقد أعيجيبت بهذا اللوضوع اھا إعجاب » كما بأُعجيت بجودته » وحسن 
صياغته » وشخصية الباحث العميزة التي تعتبر مثالا يجب أن يحتذى من الباحثين 
عمومًا » وألفت النظر إلى أهمية هذا الكتاب بمرضوعه في عصرنا الراهن » وأنه ما 
يجب أن تمتد إليه يد العناية بالطبع والتشر ينتفع به ا مسلمون عامة والتخصصون 


بصفة خخاصة » فهو كتاب تافع يسد ثغرة في المكتبة الأصولية طالا تشوّفنا إلى 
سدذها. 
نقع الله يه » وفتيح على مؤلفه » وأعانه على [خراج صنوه » والإرشاد ثله .. 
آمين . 
الاد مكار مكيل جنعة غ1 : 
فك راوغ داروم ودرا 
بالكلمة بجليئة الي 
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- إلى روح أبي الذي وهبني للعلم وأعدني له منذ الصغر » ولم 
يبخل علي يوقت ولا مال من أجل ذلك » ثم توفاه الله اق وأنا 
عد هذا البحث قبل أن برى ثمرة جهذه > فرحمه الله رحمة 


واسعة . 
- إلى أمي المباركة التي ما زالت في عطائها معي على العهد 
دون كلل ولا ملل . 
الهم اجعلني من خير عملهما » وارحمهما كما ربياني صغيرا 
- إلى من جعل الله كلك بيني ويينها مودة ورحمة 8 زوجتي 
العريرة 4 . 
- إلى من جعلهما الله لي من زينة الحياة الدنيا « أحمد » علياء ‏ . 


أسعد 


Oe انه‎ 


القدّصة 

الحمد لله مسح من الخاص والعام بالغدو والآصال » المقدّس عن مضاهاة 
الأمثال » الموصوف بالجمال والجلال » خالق الإنسان من الطين اللازب والصّلصال » 
ومدير الخلق بين دورَي الإديار والإقبال » وطوري الهداية والضلال » المعروف يتقان 
صنتائعه المؤتلفة ء لا يذل من لاذ بعرّه » ولا يقل من عاذ بجرزه . 

هو الغاية اللقصودة من غير اسباعٍ ولا شرط إلا شرط القبول » وهو الموصوف 
بالصقات القدسية » ومستحقها بالمنقول والمعقول . 

سبحاتك وبي عَظفتَ عن إدراك الحواس » وتعاليت عن الأنواع والأجناس . 

أحمدك والحمد من نعمك » وأستزيدك من فضلك وكرمك » وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له شهادة لا لغو في مقالها ء ولا اتفصال لاتصالها . 

وأشهد أن محمدًا عبده الشريف » ورسوله اليف » وأمينه الذي كان عدلًة 
لايحيف » أرسله بالرأفة والرحمة » وأيده بالثبات والعصمة » وكشف به الغمة» فهو 
خير نبي بعث إلى خير أمة » صلى الله عليه وعلى آله صلاة يبلغهم بها نهاية اكراد 
والهمة ء ويبيض بها وجوه أوليائهم يوم الظلمة وسلم تسليعا كيرا . 

أما بعد : فمن نافلة القول أن أذكر أن علم أصول الفقه من أشرف العلوم الشرعية 
وأعلاها قدرًا » وأعمها نفعا » وأعظمها أثرا » إذ هو مثار الأحكام الشرعية »> وسار 
الفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلقين معاضًا ومعادًا » ثم إنه العمدة في الاجتهاد 
واستنباط الأحكام الشرعية من الأدئة والتصوص » وأهم ما يتوقف عليه من المواد . 

فبه توضع القواعد والأسس التي يستعين بها المجتهد على فهم أسرار التشريع » 
ودقائقه » وغايائه » وكيفية النظر في الأدلة الشرعية » وكيف تؤخذ مدها الأحكام 
والتكاليف » كما أنه العاصم لذهن الفقيه عن الخطأ في استعباط الأحكام الشرعية من 
أدلعها التفصيلية » والعمدة للأصحاب الخلاف التمسكين بمذاهب أكمتهم فيما يجري 
بينهم من مساجلات يهدف منها كل واحد إلى تصحيح مذهب إمامه » وإثبات 
بنائه على أصول صحيحة وطرائق قريمة . : 

وهو الوسيفة الناجبحة للحفظ الدين » وصيانة الشريعة » فلا غنى عنه للفقيه » 
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وا مفسر » والنحدث » والخلافي » والقانوني » فالكل محعاج إلى معرفه . 

فعلم أصول الفقه إذا الدعامة الأساسية التي يرتكر عليها الدين اليف الذي وهيه 
الباري سبحانه للبشرية , 

ونا وققني الله تعالى في الحصول على درجة التخصص في أصول الفقه » وأزف 
الوقت لاحتيار موضوع ليكون مرقاة نيل درجة العالية « الدكتوراه ) فيه » قمت 
باستشارات عدة لشيوخنا لاختيار موضوع متاسب جدير بالبحث والاهتمام 
ا ستشرتهم شيخي غضيلة الأستاذ الد كتور | على جمعة - عتا 
الله بيقائه - فأ رشدني إلى هذا الموضوع و الاستدلال عند الأصوليين » معلا ذلك 
بأنه يعتير أحد مصطلحات هذا الفن المجهولة والغامضة ء والتي تمتاج إلى إيضاح 
وكشف » ويحتاج إلى من يرصده في أطواره الخلفة من أول ظهوره إلى أن استقر 
ندم کمصطلاح له كيانه 7 المميزة » خاستخرت الله َك واستهديته 
فأخارتي وهداتي إلى البحث في هذا الموضوع . 

ومع أن هذا الموضوع في بادئ الأمر صادف هوی في تفسي » إلا أنتي بعد ذلك 
هبته كثيرًا لما رأيت من الاختلافات الكثيرة في هذا المصطلح سواء أكان ذلك في 
تحديد معناه والوقوف على حقيقته ء آم كان في تحديد أقواعه وأنطياق حدهم له 

» إلى غير ذلك من جرئيات هذا الموضوع . 

ومع كثرة القراءة والتردد على المصيفات الأصولية التي أفردته بالععاول عزمت 
على أن أحوض غماره » بعد أن وجدت أن معظم هذه الاختلاقات مردها إلى عدم 
استقرار المصطلح وخصوصًا في كتابات المتقدمين » آما المتأحرون فقد وضح عندهم 
اللصطلح كعَلَّم على فوع خاص من الأدلة له مسماته المميزة » وله طرق تساعد على 
الوقوف والوصول إلى حقيقته . 

وأهمية هذا الموضوع تكمن في الوقوض على ماهيته وحقيقعه » فهو بأحص معانيه 
عبارة عن إسناد المجتهد والمستدل الأحكام الشرعية إلى المعاني الكلية المستنبطة من 
الأصول الشرعية الجزثية من الكتاب والستة والإجماع وقياس العلة » والتي لم يرد 
بشأتها أصول جزئية تلنص عليها على وجه الخصوص . 

فهو نوع من الاجتهاد الذي وضعه الله كك مرضع الوحي - بعد موت النبي 
إا - في استقادة الأحكام منه » ومن هنا تكمن أهميته لملاحقة المستجدات التي 
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يفرضها علينا الواقع المعاصر » خصوصًا إذا وضعنا نصب أعيئنا عدم تناهي الحوادث 
والوقائع» وتناهي النصوص الشرعية » وللكتية الأصوئية تمتاج لحل هذه الدراسة 
لأهمية متعلقها » ولأن هذا النوع من الأدلة يحل كثيرًا من المشاكل التي تطراً على 
حياتنا في هذا العصر » ثم نحار في تكبيفها وإيجاد سعد شرعي متاسب وملائم لها ؛ 
لأن الأليق اللجوء إلى المعاني الكلية المستنبطة من جملة الأصول الشرعية عند 
الاستنباط إذا لم تف النصوص الجزئية بالمراد ء وإذا ما كانت النصوص تطلب 
لمعانيها » فاعتبار المعنى بالمعنى أمر ترشد إليه الشريعة ؛ ولأجل ذلك اخبترته ليكوت 
موضوع بحني » واللّه الوفق . 

وليعلم القارئ الكريم أن اهتمامي الأول في هذا البحث يت ركر على تشخيص هذا 
المصطلح » وبيان المعنى الكلي الذي يريط بين أنواعه كلها ء مع محاولة رصده من 
أول ظهوره -- بل من قبل ظهوره » و ذلك من خلال الوقوف على الإرهاصات 
الأولى الدالة عليه غي كتابات الحقدمين - إلى أن استقر عندهم كمصطلح حاص » 
وذلك تيع كل من أفرده بالكلام تحت هذا العنوان و الاسعدلال ۾ » دون التعرض 
والخوض في حجية كل نوع وإختلافهم فيها » فليس ذلك من مقصود البحث ؛ لأن 
هناك كثيرين قد تناولوا الكلام في هذا » وإن كان نحت مسميات مختلفة ضمن ياب 
الأدلة المختلف ,فيها . 

منهجي في هذا البحث : 

لقد اشتمل هذا البحث على مقدمة » وباين » وخاتمة : 

أما المقدمة : 

فقد ذكرت فيها أهمية علم أصول الفقه » وسبب اختياري للموضوع » ومنهجي 
في البحث . 

وأما : [البآب الاول| ففي تعريف الاستدلال : وأنواعه عند الأصوليين 

ويشتمل على قصلين : - 
- التَمْلْالذولٌُ: في مصطلح الاستدلال » ويشعمل على مبحفين : 
© الدبحث الاول : في تعريف الاستدلال » وفيه مطالب : 
- المطلب الاو : تعريف الاسعدلال لغة ‏ 


1 


الاسعدلال عند الأصركيين 


- المطلب الثادي : تعريفه عند المناطقة . 
- المطلب الثالث , تعريقه عند المتكلمين . 
- المطلب الرايع : تعريفه عند الأصوليين . 
- المطلب الضامس : في الفرق بين الاستدلال » والدلالة » والدليل » 
والاحتجاج » والنظر »> والأدلة الخلف فيها ‏ 
« المبحث القادي : في نشأة مصطلح الاستدلال » والتطور الدلالي له . 
- القَضِلَالثَاقْ : في نرا الاستدلال عند الأصوليين ء ويشتمل على فلائة مباحث : 
٠.‏ الميحث الأول : في الاستدلال وأنواعه عمد متقدمي الأصوليين » وفيه مطالب : 
- المطلب الأول : في الاستدلال وأنراعه عند أبي الحسن الكرخي » رتلاميذه . 
- الحطلب القانس : في الاستدلال وأتواعه عند ابن حزم الظاهري . 
-- المطلب التالث : في الاستدلال وأنواعه عند أبي إسحاق الشيرازي » 
وأبي الوليد الباجي . 
- المطلب افراع : في الاستدلال وأتواعه عند إمام الحرمين . 
- المطلب الخامس : في الاستدلال وأنراعه عند ابن السمعاني + والغرالي . 
© المبحث الثادي : قي الاستدلال وأنواعه عند المتأحرين » وقيه مطالب : 
- المطلب الأول : في الاستدلال وأنواعه عند الآمدي . 
- المطلب الثاني : في الاستدلال وأنواعه عند اين الاجب ‏ 
- المطلب الثالث : في الاستدلال وأنواعه عند ابن الجوزي . 
- المطلب الرابع E‏ الاستدلال وأنواعه عند القرافي : 
- المطلب الخامس : في الاستدلال وأنواعه عند ابن الساعاتي . 
- المطلب السادس : في الاستدلال وأنواعه عند صفي الدين الهندي . 
- الحطقب السارع : في الاستدلال وأنواعه عند مجم الدين الطوفي . 
-- المطلب الثامن : في الاستدلال وأنواعه عند عبد المؤمن البغدادي . 
- اقمطلب التاسع : قي الاستدلال وأنواعه عند اين جزي الغرئاطي . 
- المطلب العاشر : في الاستدلال وأنواعه عند تاج الدين السبكي . 


الكقدعة 


ا 


- المطلب الحادى:عشر : في الا ستدلال وأنواعه عند الشريف التلمساتي . 
- المطلب القاني عشر : في الاستدلال وأنواعه عند ابن الهمام . 
- المطلب الثقلث عشر : في الاستدلال وأنواعه عند شيخ الإسلام 
زكريا الأتصاري . 
- المطلب الرابع عشر : في الاستدلال وأتواعه عند ابن النجار الحنبلي . 
» المبحث الثاقث: في الاسعدلال وأنواعه عند متأخرييه المتأخرين » وفيه مطالب : 
-- المطلب الأول : في الاستدلال وأتواعه عند الصنعاني . 
- المطلب الثاني : في الاستدلال وأنواعه عند الشتقيطي . 
- المطلب الثالث : في الاستدلال وأنواعه عند الشوكاني . 


وأما : | الباب الثادي | فضي احكام الاستدلال 
ويشعمل على فصلين : - 
32 اللا لاول: في أحكام المستدل » وفيه مبحثان : 
© الصبحث اللول : في أحكام الستدل ء وفيه مطالب : 


- المطلب الول : في الاجتهاد . 
تعريفه » حكمه » زمن الاجتهاد » حكم اجتهاد النبي لي › 


سكم اجتهاد الصحابة في عهد النبي عه . 


- المطلب القاس : في المتهد . 
حقيقته » شروطه » أحكامه » أنواعه » حكم تقليد انجتهد لمجتهد آخر . 


- المحطلب الثالث : الاجتهاد في عصرنا كاضر وتحقيق القول في هذه المسألة 
© الصبحث الثاني : في كيفية الاستدلال على الأحكام الشرعية . 
- قلاا : في الاستدلال عند الصحابة والتابعين » وفيه مبحقان : 
» المبحث الاول : في الأدلة العقلية » وفيه أريعة مطالب : 
- المطلب الأول : في القواعد العقلية . 
- المطلب الثاني : في التعلق بالأوّى . 


الكش ا ی ن 


- الحطلب الثالث : في الاستدلال بالعكس . 
- المطلب الرايع : في الاسعدلال بالاقعران . 
» الصبحث الثاني : في الأدلة الختلف فيها ء وقيه مطالب : 
- المطلب الأول : في قول الصحابي . 
- المطلب الثاني : في المصالح . 
- المطلب الثالث : في العرف رالعادة . 
- الحطلب الرايع : في الاستصحاب . 
- المطلب الخامس : في سد الذرائع . 
- المطلب السادس : في شرع من قبلا . 
- المطلب السابع : في الاستحسان . 
وأما الخاتمة : فقي أهم النتائج التي توصلت إليها » والمقترحات . 
ولقد راعيت في بحني أن أنسب الأقوال إلى قائليها والآراء إلى مصلفيها فإنه من 
بركة العنم » مع عزو الآيات القرآنية إلى سورها » وتخريج الأحاديث النبوية » وإحالة 
المسائل الأصولية والفرعية الواردة في هذا البحث إلى أهم مصادرها » مع ترجمة 
مُعرفة حال كل علم ... إلى غير ذلك ما تفرضه طبيعة البحث » وما فاتني من ذلك 
فهو محض سهو فايغقره القارئ الكريم لي 
ويعد : 
فهڌا هو عملي - وهو جهد المقل - لا أدعي أنني بلغت فيه الكمال أو قاربته > 
فالكمال لله العلي الكبير » والعقول البشرية من طبيعتها النقص والقصرر » فكل ما 
نتج عنها لابد أن يكون كذلك » والكل عرضة تلخطأ » ولا معصوم إلا المعصوم . 
على أنني - يعلم الله - ما ادخرت وسعًا » ولا ضقنت بجهد ولا وقت في سبيل 
أن بأتي هذا العمل على خير صورة وأفضل وجه » فإ كنت قد أصبت يعض 
التوفيق : فهذا من عظيم فضل الله ومنته على » وله الحمد في الأولى والأعرة » وإنه 
كانت الأحرى : فحسبي أنتي استفرغت وسعي » وبذلت طاقتي وجهدي . 
داعا الله سيحانه أن تكون هذه بداية خير » وأضرع إليد - جل في علاه - أنه 
يثبت قدمي على طريق دينه وعلمه وحدمة شريعته » فذلك هو غرضي الأمول 


القدمة 16 


وهدفي المنشود . 

ولا يفوتني في النهاية أن أذكر لصاحب القضل فضله » وأن أتقدم بوافر احترامي 
وعظيم عرفاني لشيخي المفضال فضيلة الد كتور / عيسى عليوة هران - سعفظه الله - 
لذي شمرني بدماثة حلقه » ورحابة صدره » والذي رأيت فيه صورة مسجسمة لللخير 
والفضل ء ومثالًا طيبا للبذل والعطاء » والذي تعاهدني بآرائه البعاية » وعطائه 
المشكورء وفتح لي صدره وبيته في كل وقت من ليل أو نهار » فجزاؤه على اله > 
يجزل له العطاء بقدر ما له من أياد بيض على أبنائه من طلاب العلم والمعرقة ‏ 

نا أشكر الذين لهم فضل تعليمي وإرشادي وتوجيهي سواء أكان ذلك 1 
-حقل هذه الرسالة أم في غيرها » ولا سيما فضيلة شيسني وأستاذي » الأستاذ الدكتور / 
علي جمعة محمد الذي يعجز لساني وقلمي عن شكره والوفاء ببحقه » فجزاه الله 
عني خير الجزاء وأجزله وأوفاه . 

وححاما - أسأل الله - وهو حير مسعول وأكرم مأمول - أن يتقبل عملي هذا وأن 
يجعله خالصًا لوجهه الكرم ء وآذ يلهمني الرشد والصواب والهدى في عاجل أمري 
وآجله » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين , 

وصل الهم وسلم ويارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والسالكين 
مسلكه إلى يوم الدين . 
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تعريف الاستدلال وأنواعه عند الأصوليين 
( ويشتمل على فصاین ) 
3 في مصطلح الامستسدلال 
( ويشعمل على مبحثين »© 

7 ني تعريف الاستدلال » وذيه مطالب : 

المطلب الأول : تعريف الاستدلال لغة . 

المطلب الثاني : تعريفه عند المناطقة . 

المطلب اقغات : تعريفه عند المتكلمين . 

المطلب الرايع : تعريفه عند الأصوليين . 

المطلب الشادس : قي القرق بين الاستدلال » والدلالة» 

والدليل » والاحتجاج » والدظر . 

. ي نشاة مصطلح الاستدلال » والتطور الدلالي له‎ E 
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ان ریف الاستدلال 
المطلب اللو : تعريف الاستدلال لغة 


إا اا الاستدلال ل 
طلب دلالة © _ 


راع تعريق الدلالة وأقسامها : الدلالة بفصح الدبال وكسرهاء والفتح أفصح : مصدردل يذل دلالة معني الإرشاد . 
وهي تطكق بالاشعراك على معنيين ء أحدهما : کوت أمر بحيث يفهم منه أمر آخر » وإن لم يقهم بالفعل » 
والمراد بالأمر الأول : الدال » وبائثاني : للدكول ‏ 

ثانيهما : فهم أمر من أمر » أي فهمه منه بالفعل » فهو أخضٌ مما قيثه ء ولكراد بالأمر الأول : المدلول » 
وبالثاني : الدال » على عكس ما قيله . 

وهي لما لافظية » أو غير لفظية » وكلل منهما [ما وضعية ء أوعقلية ء أو عادية ء فتكون الأقسام ستة أمثلتها كالتالي : 
أ - الدلالة اللفظية الوضعية : مثل دلالة لفظ + الأسد ٠‏ على الخيوان الغترس . 

ب - الدلالة اللفظية العقلية : مثل دلالة « اللغظ » على وجود لافظه » أو حياته . 

جد - الدلالة اللفظية العادية : مثل دلالة لقظ « أَخ ؛ بفتح الهمزة واخاء المعجمة على الوجع مطلقًا > 
ولفظة « أح » بضم الهمزة وفصحها واللاء المهملة على وجع الصدر . 

د -- الدلالة غير اللفظية الوضعية : مغل دلالة الإشارة بالرأس إلى أسفق على معنى نعم » وإلى أعلي على معنى لا - 
هم - الدلاقة غير اللفظية العقلية : مثل دلالة تغير العالم على -حدوثه . 

و -- الدلالة غير اللفظية العادية : مدل دلائة الحمرة على ا خجل أي ياء » والصغرة على الوجل أي لوف . 
ومقصود الأصوليين بالدراسة القسم الأول من هذه الأقسام وهو الدلالة اللفظية الوضعية ؛ وهي دورما 
لتقسم أقسامًا ثلاثة : 

أ - مطابقية : وهي دلالة اللفظ على تام ما وضع له ء كدلالة د الإنسان ۽ على إلخيوان الناطق ‏ 
ب تضممنية : وهي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له في ضمن المعنى > كدلالة ( الإنسان ؛ على يوان 
فقط » أو على ناطق خقط ء وسميت ذلك ؛ لأن اللفظ دل على ما في شمن المعتى . 

جد - التزامية : وهي دلالة اللفظ على لازم معناه » أو دلالته على حارج معتاه » كدلالة و الإتنان ‏ على 
كونه ضاحكا , 

أنظر : المستصفى من علم الأصول للغزائي ٠٠/١‏ دار الفكر بدون - الحصول في علم الأصول للرازي > 
تحقيق دارطه جاير العلواني ۴٠۹/١‏ مؤسسة الرسالة ۽ ط ثاللة 1491م - الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي 117/١‏ مؤسسة الحلبي بمصر 1819م - منتهى السول في عنم الأصول للآمدي ١ه‏ مكتبة 
ومطبعة محمد على صبيح وأولاده بمصر -- مختصر المتهى لابن الحاجب مع شرحه للعضد 170/1 
الأميرية بمصر ١195‏ -- شرح تتقيح الفصول تلقرافي ص٠‏ ۲ وما بعدها ‏ المطبعة التونسية بنهج سوق 
البلاط بتونس سبة ما11ه / ١٠۹٠م‏ - نهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي ١44/١‏ > بهامش 
التقرير والتحبير ء دار الكعب السلمية ء عل ثاتية ۹۸١‏ ١م‏ - البحر امي ليدر الدين الز ركشي + حقيق نة ع 


5 تعريف الاستدلال وأنواعه / مصطلح الاستدلال 


...... الدليل ٠‏ » فالسين والتاء للطلب » والادة استقعال من الدليل 
>الاستتطاق والاسعتصار » أي : طلب النطق والتصرة . 


ب من علماء الأزهر دار الكتبي ء ط أولى 1454م - شرح الشيخ حلولو على تتقيخ الفصول 
بهامش شرح تتقيح الفصول للقرافي ص + ؟ وما بعدها - شرح الكوكب امتير لابن التججار الي ١‏ تحقيق 
محمد الزحيلي » ود/نزيه سحماد ٠۲٣/۱‏ مكتبة العبيكان بالرياض ۹4۳ ١م‏ -- إيضاح المبهم من معاي 
السام للدسنهرري ص٠‏ مصطقى اغلبي » ط أخيرة ۸٤۹١م‏ -- حاشية الباجوري على متن السلم 
للأخضري مع تقريرات الأنبابي ص٠٠‏ رما بعدها » مصطفى الكابي ۷ ٠ه‏ - حاشية الباجوري على 
مخعصر الستوسي في انلتق ص۲۸ وما بعدها ‏ مطبعة التقدم العلمية بمصر » ط أولى ١‏ لا اه - المرشد 
السليم في المنطق الحديث والقدم + للدكنور عوض الله حجازي ص 45 وما يعدها » الطيعة السابعة » دار 
الهدى للطياعة ٩۱۹۸م‏ . 
را الدليل لغة : المرشد والموصل إلى المطلوب . 
واصطلاحا : له معنيان أحدهما أعم من الثاني مطلقًة » فالأول الأعم هو : ها يمكن التوصل بصحيح النظر 
فيه إلى مطلوب خيري » وهو يشمل القطعي والظني » وهذا المعنى هو العثير عند الأكثر . 
والثاني الأخص هو : ما يكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب حبري + وهذا يختص 
بالقطعي المسمى بالبرهاك . 
رهتاك تعريقات أخرى للدليل بالتأمق تمد أنها ترجع ها ذكر ء لكن تضيق هذه الحاشية عن سردها وتحايلها . 
أنظر في تعريف الدئيل : الحدود لأبي الوليد الباجي » تحقيق دإنزيه حماد ص۴۸ وما بعدها » مؤسسة 
الزغبي + بيروت ء ط أرلى ۹۷۳٠م‏ - اللمع في أصول الفقه للشيرازي ص مصطفى الللبي ء الطبعة 
الثالئة ٠۳۲۷‏ ه/ د۹۷ ؤم . -- الكافية قي الجدل لإمام الحرمين » تحقيق د/فوقية حسون محمود ص1٤‏ ؛ 
۷ عيسى الخلبي 1۹۷۹م - قراطع الأدلة لابن السمعائي تحقيق محمد حمسن إسماعيل 71/١‏ وما 
بعدها » دار الكتب العلمية » ط أولى 14۹۷م - الإحكام تلآمدي 11/1 + 17 - ممختصر النتهى مع 
شرح العضد 7/١‏ - منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب ص٤‏ ء © دار 
الكتب العلمية ۽ عد أولى ۹۸ ؤم - مخار الصحاح للرازيي » ترتيب مسمود خاطر ص۹٠۲‏ دار 
العارف ۹۸۳ م - بيان الختصر الأصقهاني تحقيق دلسحمد مظهر بقا 8/١‏ وما بعدها » جامعة أم 
القرى » طبعة أولى ٦۹۸١م‏ - الصباح الخير في غريب الشرح الكبير للراقعي » للقيومي ۲۷٠١‏ ؛ 
١‏ الأميرية طا سابعة ۹۲۸٠م‏ - البسر الحيط لاز ركشي ١/.ه‏ وما ممدها - التعريفات للشريف 
الجرجاني ص41 مصطقي الحليي ۱۹۳۸م -- شرح الى على جمع الجوامم لابن السيكي ١15/9‏ وما 
بعدها » دار الفكر 99م - شرح الكوكب الثبر 21/١‏ وما بعدها - الكفيات لأبي اليقاء الكفوي » 
تحقيق دإعدئان درويش > ومسحمد القصري ۳۲١/۲‏ وما بعدها > وزارة الثقافة والإرشاد القرمي بدمشق 
هوام -- أصول الفقه المسمى « إجابة السائل شرح بغية الآمل ؛ للأمير الصنعائي » تمقيق حسين 
السياغي » وحسن الأعدل ص۲٠‏ وما بعدها » مؤسسة الرسالة بيروت » ط أولى 1445م - إرشاد 
القحول إلى تحقيق افق من علم الأصول للشوكاني » غقيق دارشعيان إسماعيل 65/١‏ دار الكتبي صر » 
ط أولى 448 إم - معجم مان اللغة للعلامة الشيخ أحمد رضا 4/۲ 4 ؛ دار مكنية اللحيأة بيروت ٠195م‏ 
- المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية 7914/١‏ دار المعارفه بمصر ء ط ثانية ۹۷۲١م‏ “ ألرائد براك د 


۲4 


تعريى الاستدلال : لغة 


يقال : استدل ‏ فلان على الشيء : طلب دلالته عليه > وبالشيء على الشيء : 
اتخفه دليلا عليه » واستدل على الأمر بكذ! : وجد فيه ما يرشده إليه . 

وإذا كانت لفظة ٠‏ الدلالة » في اللغة تعني : الإرشاد » ولفظة « الدليل 6 تعني : 
المرشد والموصل إلى المطلوب » فالاستدلال عيارة عن : طلب الإرشاد والاهتداء إلى 
المطلوب © 


مسعود 1۷۸/۱ دار العلم للملايين > طا any‏ ۸م - أقرب اللوارد في فصيح العربية والشوارد 
للخوري الشرتوتي اللبناني 47/١‏ بدون - اللمع النواجم في اللغة والعاجم تظاهر حير الله الشويري 
ص۲١٠‏ يدون -- المسجم العربي الأساسي » تأليف وإعداد جماعة من كبار اللغوبين المرب ص 450 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » توزيع لاروس - القاموس القويم في اصطلاحات الأصوليين 
للد کتور محسود حامد عثمان ص۲٠۲‏ دار الحديث بالقاهرة ‏ ط أولى 1935م - دائرة المعارف 
للبستاني ۲۲١/۷‏ » دار المعرفة بيروت . 
ر اسفعل قي لغة العرب ترد لمان عدة ذكرها تاج الدين اين السبكي كلض في شرحه على مختصر أبن 
الحاجب » فقال : « استفعل في لغة العربب ترد للطلب » وللتحول ء والاتخاذ » ولإلفاء الشيء جعتى ما بغ 
منه أو لعله كذلك ء ولمطاوعة افع ولموافقته > وموافقة تفعل » وإفتعل > والمجرد ء والإغناء عنه » وعن قعل . 
عثال الأول : استغفرء أي طلب المغفرة . والثاني < استحجر الطين » أي صار حجوا . وتال الاتخاذ : 
استعبد عبتا + استأجر جيرا ء أي اتخ . وإلقاء الشيء بمعنى مأ صبغ عنه : مثاله 8 استصغرته » آي وجدقه 
كذلك » وعبر أبن عصفور عن هذا بالإصابة » وأسلاه فاستسلى > وأحكمه فاستحكم . ومواققة افعل : 
إستحمصد الزرع واحصد . ومطاوعة أفعلّ : نحو كانه فامتكان . وكذلك تقول فیما بعده صغيرًا و كبيرًا 
وهو بخلاف ذلك » واستيقن المرء وأيقن . وموافقة تفعل : استكبر » واستعاذ » أي تكير وتعوذ . افتعل : 
إستتصي واعتصم > وإستمذر وأعتذر . وموآققة اجرد : استغتى وغني . والإغناء عن التجرد : نحو استأثر 
واستند ۔ والإغتاء عن فعل : استرجع إذا قال : ف( کا ر إا إا ين واستعان إذا حلق عاتته ۾ له . رفع 
الحاجب عن مسختصر أبن قلحاجب اتاج الدين السبكي > تحقيق على محمد معوض » وعادل عبد 
الموجود 4۸١ > 4۸٠/٤‏ > عالم الكتب ء بيروت ء ط أولى 1555م .7 
؟) انظر في التعريف اللغوي : أصول الفقه السمى الفصول في الأول ؛ للجحصاص » شحقيق دإعجيل 
التشمي 5/4 وزارة الأوقاف بالكويت » ط ثانية 4 41١ه/‏ 484 ١م‏ - الصحاح للجوهري تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطار ١539 2 ۱1۹۸/٤‏ + فصل الدال باب اللام » دار العثم للملايين » ط ثانية 1۹۷۹م - 
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري ۳۷/١‏ ء 77/15 مطيعة العامة نشر زكريا على 
يوسض - العدة في أصول الغفه لأبي يعلى ٠‏ تحقيق دلأحمد بن على سير امباركي 777/١‏ ط السعودية 
الأولى سنة ٠ / ه١ 49١‏ ۹۹٠م‏ - اقلمع قي أصرل الققه ص" - الكانية في الجدل لإمام الحرمين ص۷٤‏ 
- اوقلت ل أعبول للق لبا امزح ره ان ای لاقف وو - قواطع الأدلة اين 
- الإحكام للآمدي 4/4 ٠١‏ - مختار الصحاح للرازي عى 8 ۰ ۲ - لسات العرب لابن منظور» تحقيق / عبد الله 
الكبير » وآخرين 4/7 ١41‏ دار المعارف بدون -- نهاية الوصول في دراية الأصول لصغي الدين الهندي » 
تحقيق دإسعد السويح » ود/صالح اليوسف 4.89/4 المكنية التجارية بمكة الكرمة » ط أولى ستةت 


في تعريف الاستدلال 
المطلب النادي ‏ تعريفه عند المناطقة 


عرف المناطقة الاسعدلال يأنه )١(‏ : استتعاج قضية مجهولة من قضية » أو من عدة 
قضايا معلومة ‏ 

أو : هو التوصل إلى حكم تصديقي مجهول بواسطة حكم تصديقي معلوم »> 
أو بملاحظة حكمين فأكثر من الأحكام التصديقية المعلومة . 

وبناءٌ على ذلك فقد درجوا على تقسيمه إلى 29 : استدلال مباشر » وغير مباشر . 

||| وعرفوا الأول بانه 

الاستدلال بصدق قضية على صدق قضية أحرى أو كذبها » أو الاستدلال 
بكذب قضية على صدق قضية أخرى أو كذبها 5 

وذلك مغل قوننا : كل برتقال فاكهة ء فإن صدق هذه القضية يستلزم صدق : 


495 اه | 5583م ~ شرح مخعصر الروضة للطوفي » تحفيق عمد الله التركي ١١۶١/١‏ مؤسسة الرسالة » 
حل أولى سنة ٤٠۷‏ اه 1۹4۷م - شرح العضد على مختصر اين الحاجب ۲۸۰/۲ - رفع الحاجب 
۸١ ٠ 5‏ - تشتيف السامع بجمع الجرامع للز ركشي ؛ محقيق د/عبد الله ربيع » ود/سيد عبد 
العزيز 508/8 ء مؤسسة قرطبة » ط أوقى 1444م - التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ۲۸۹/۳ دار 
الكتب العلمية ۹۸۳م -- شرح الكوكب للنير ۳۹۷/۲ -- تيسير التجرير لأمير بادشاء 197/4 دار 
الكعب العلمية .15م - الكليات لأبي البقاء الكقري ٠۷4/١‏ - كشاف اصطلاحات الفنون تلتهانوي 
۲ شركة خحياط للكتب والنشر بيروت -- أصول الغقه للصنعاني ص ۲١‏ - تاج العروس عن جواهر 
القامرس للزبيدي ۲۲۵/۷ ء دان ليا » بتنازي 1975م - نشر البنود على مراقي السعود للشتقيطي 
۲ وزارة الأوقاف بالغرب - تقرير الشيخ الشرييني على شر المحلى والبناتي على جنع 
الجوامع 47/7“ - معجم متن اللغة 444/5 - المرججع كعبد الله العلايلي ٠۳۷/١‏ دار للعجم العربي 
بيروت ء ط أولى ۳٦۱۹م‏ - المسجم الوسيط ۲۹4/۱ - الرائد ۱۰۹/۱ - أقرب الرارد 45/9 - 
اللمع التواجم ص۲١٠‏ - الممجم العربي الأساسي ص 499 . 
ره انظر ؛ المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم ص ١70‏ - ضوايط العرفة وأصول الاستدلال 
والمتاظرة » لعبى الرحمن حسمن حبنكة الليداني ص۷٤ ١‏ دار القلم بدمشق » ط أولى 798 إهاره91ام ‏ 
(؟) انظر : علم المدطق الحديث محمد حسنين عبد الرازق 59/١‏ ء ٩۳١/١‏ + مطبعة دار الكتب المصرية 
ل أرلى 56+ اعا5 97م - للنطق العوجيهي للك كترر أبو العلا عفيغي ص٠٠‏ ومابعدها ؛ مطبعة للينة 
التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة » الطبعة الحادية عشر 1558م - المرشد السليم ص۱۲۷ 978 سد 


اتعريفى الاستدلال : عند الناطقة ‏ تسسا ا م 9۴ ۴ 


بعض البرتقال فاكهة ؛ لأن صدق الكلية الموجبة يلزمه صدق الجرئية الموجبة » كما 
تستلزم كذب القضية : بعض البرتقال ليس فاكهة ؛ لأنها نقيض الأولى ٠‏ والتقيضان 
لايجتمعات . 
||| وعرقوا الثاني بانه 

الذي يحتاج إلى أكثر من قضية حتى يوصل إلى النتيجة المطلوية . 

وذللك مثل قوثنا : علي مؤمن صادق الإيمان ء وكل مؤمن صادق الإيمان يدعل اة : 

فعلي يدخل الجنة . 

فلم نصل للنتيجة في هذه القضية إلا بالمرور على مقدمتين » ولهذا فهو استدلال 
غير مباشر ؛ لأننا احتجنا فيه إلى أكثر من مقدمة ‏ بخلاف المباشر فلا نحتاج فيه إلا 
لمقدمه واحدة . 

فالاستدلال ذا عملية عقلية منطقية ينتقل فيها اليأحث من قضية » أو عدة قضايا 
إلى قضية أخرى تسعخلص معها مباشرة دون اللجوء إلى التجرية © , 

وتجدر الإشارة إلى أن تعريف الاستدلال عند الفلاسفة لايخرج عن تعريف 
المناطقة له وبحثهم فيه ١‏ إلا أن المنطقي ينظر في الاستدلال الكامل من حيث هو 
مؤئف من قضايا مرتبطة بعضها ببعض ارتباطًا ضروريًا » فيعرف أنواع الاستدلال » 
ويرتبها بحسب قيمهاً » ويفرق بين الاستدلالات المنعجة والاستدلالات غير المنتجة » 
أما القلسفي فيبحث في الاستدلال من حيث هو فعل ذهتي واقعي لامن حيث هو 
صحيح أو فاسد ء فقد تختلف قيمة الحجج العقلية في تظر المنطقي من حيث قربها 
من الصواب أو بعدها عنه » ولكن قيمتها في نظر الفلسفي واحدة ؛ لأنه إغا ينظر في 
حركة الذهن » وكيفية تكون الحجج العقلية ونشوثها » لاقي صحتها وفسادها © , 


= المنطق الصووي متا أرسطو حتى عصورنا الحاضرة للذكتور على سامي التشار ص 79١‏ + و #41 + 
و 44۷ دار العارف ۱۹1۰م - ضرايط لتعرقة ص۱۴۷ وما يعدها . 
(1) ضوايط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ص 1١4‏ . 
(۲) انظر : المعجم الففسقي » إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة ص 1 + ١‏ الهيعة العامة لشعرت الطايع 
الأميرية ۹۹١١ه/۹۷۹‏ ١م‏ - المعجم القلسقي » تأليف د/ جميل صليبا ٠ 1۸/١‏ دار الكتاب اللبناني 
يروت ۱۹۸۲م . 


101555 في تسريف الاستدلال 
المطلب الثالث ,تمريقه عند التكلمين 


عرف علماء الكلام الاستدلال تعريفات عدة » متها 2 

» الاستدلال له معنيات‎ ١ : عرفه الشييخ آبو الحسن الأشعري 20 ؛ ققال‎ - ١ 
, © أحدهما : انتراح الدلالة ء والثاني : المطالبة بالدلالة ۾ له‎ 

۴ -- وعرقه الباقلاتي ‏ في د الإنصاف ع ء فقال : « هو نظر القلب المطلوب به 
علم ما غاب عن الضرورة والس » اه 9 . 


(ا» هو : على بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل ين عبد الله ين موسى بن بلال » الشيخ 
آبو لسن الأشعري البصري » إمام المتكلمين ؛ ولد سئة ٠ه‏ » وقيل : ./ااهاء أخذ الققه عن : 
أبن سريج » وغيره ء والكلام على شيخ للعتزثة أبي على للجبائي ثم رجع عن الاعتزال وأظهر ذلك + 
من مصنفاته : 8 مقالات الإسلاميين » ء و « الإبالة عن أصول الديائة ۾ » توفي 4 الاهاء وقيل غير 
ذلك . انظر : تاريخ يخدلد للخطيب البخدادي 847/1١‏ دار الكتاب ببيروت - البناية والنهاية لآبن كثير 
١ ١‏ مطبعة العارف يروث ء ط أولى 1355م - طبقات الشافعية لابن قاضي شهية » 
تصحيح عبد العليم خان ۸1/١‏ الطبعة الأولى بالهند ۱۹۷۹ م - شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب لابن العماد الحتبلي 7507/7 المكتب التجاري بيروت . 

() مجرد مقالات الشيخ أهي اسن الأشعري » إملاء الشيخ أبي بكر ابن فورك » تحفيق دائيال جيماريه 
ص٣۲۸‏ دار المشرق بيروث ۱۹۸۷م . 

(۴) هو : أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري » البغدادي » المعروف 
بالباقلاتي » ولد ۸١۳م‏ » كان متكلعآ على مذهب الأشعري » واخلف في مذهبه في الفروع » فقيل : 
كان مالکها » وقيل : كان شافعيا » من شيوححه : بو بكر القطيمي » والسن الليسابوري » من عصنفاته : 
« التقريب والإرشاد + الكبير والصغير في أصول الفقه » و 5 التيصرة » » و « دقائق الحقائق 4 توفي 1١7‏ ه . 
إنظر : تاريخ بغداد ۳۷۹/١‏ - مرآة انان وعبرة اليقظان لليافمي ٠/۳‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
بيروت » ط ثانية .9*4 اه. 14۷م > مصورة عن طبعة الهند الأولى ۳۷١٠م‏ - اليداية والنهاية 
۱ - شئرات الذهب ۱۹4/۳ . 

(؛) العلم الضروري » أو علم الضرورة : هو الذي يلرم نفس الخلوقات لزومًا لمكت معه الكروج عنه 
ولا الانفكاك منه » ولا يتهياً له الشاك في متعلقه ولا الارتياب به » رقد يوصف العقم وغيره من الأجداس 
ينه ضرورة على معنى أن العالم به.محتاج إليه ؟ لأن الضرررة قي اللغة بمعتى الحاجة , 

ويقصد بالنس هنا : الإجراك الموجود بالمراس القمس » وكل علم -حصل عند إدرالك حاسة من الحواس 
فهو علم ضرورة يلزم النفس لزوما لايمكن معه الشلك في المدرك ولا الارتياب به . 

وكل ما احعاج عن العلوم إلى تقدم الفكر والوريّة » وتأمل حال العلوم فهر الوصرف بقولهم : عم ب 


تعريف الاسعدلال : عند المتكلمين Ye‏ 


والناظر في هذين التعريفين يرى : 

١‏ - أن الاستدلال عند الأشعري كته عملية عقلية يقصد بها استخراج دلالة 
الدليل على الحكم » سواء أكان هذا الاسعتراج من شخص واحد ويناسيه المعنى 
الأول : انعراغ الدلالة ‏ أم كان من شخصين ويناسيه المعنى الثاني : المطالبة 
بالدلالة 20 ; 

۲ - أنه عتد الباقلاني يلم عملية فكرية - آيضًا - يقصد بها التوصل إلى 
المجهول » وسبيل التوصل إلى هذا المجهول إما يكون عن طريق الدليل . 

قال الباقلاني : « فإن قال قائل : فما معنى الدليل عندكم ؟ قيل له : هو المرشد 
إلى معرقة الغائب عن الخحواس وما لايعرفه باضطرار » وهو الذي ينصب من 
الأمارات ويورد من الإيماء والإشارات ما يكن التوصل به إلى معرفة ما غاب عن 
الضرورة والحس 6 1ه 7 . 

وقال : 9 وإغا الدليل في الحقيقة هو : ما قدمتا ذكره من الأسباب المتوصل بها 
إلى معرفة الغائب عن الضرورة والحواس من الأمارات » والعلامات » والأحوال التي 
يمكن يها معرفة المستبطات ۾ اه © , 

والاستدلال » والنظرء والتفكر » والتدبر » والاعتيار عبد المتكلمين أسماء لعملية 
عقلية واحدة تعني : النظر والفكر في الدليل والتأمل له » للوقرف على ما يغيب عن 
اواس ) . 


-نظري» وقد يجعل مكان هذه الألفاظ أن تقول : العلم النظري هو مابتي على علم الحس والضرورة » 
أوعلى ما يني العلم بصحته عليهما . 
انظر : الإنصاف قيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به لأبي بكر الباقلاني ‏ تحقيق وتعليق الشيخ محمد زاهد 
الكوثري ص۱۳ 2 4 نشر السيك عزت العطار سنة ٠/8195‏ 948 م - التمهيد في الرد على الملحدة للعطلة 
والرافضة واخوارج والعتزلة » ضبطه وعلق عليه محمود خضري » ومحمد أبو ريدة ص7 ۲ 77 دار الفكر العربي 
سئة795 1ه//144 م - المواقف في علم الكلام لعضد الدين الإيجي ص١١‏ مكتبة المتنبي بالقاهرة . 
دا أنظر : مجرد مقالات الأشعري ص۲۸۹ » وفيه : + فأما إذا كان أتترائً للدلالة واستباطًا لها فإنه قد 
يصح من وأحد ويكون ذلك حال المفكر والناظر » وأما إذا كان الاسعدلال بعنى المطالية بالدلالة ائه 
يكون مقعضيا لاثنين مطالّب بائدلالة ومطاقب بها ع له . 
1١‏ التمهيد للباقلاني ص۳۹ . ل( التمهيد للباقلاتي. ر۳۹ . 
(4) أنظر في هذا المعنى : الإنصاف للباقلاني صء ١‏ - التمهيد للياقلاني ص ٤١‏ - مجرد مقالات 
الأشعري لابن فورك ص٠۲۸‏ - الكانية في الجدل لإمام الحرمين ص۷٠‏ . 


في تعريف الاستدلال 
المطلب الرايع . تعريقه عند الأصوليين 


الاستدلال اصطلاحا : عرف الأصوليون الاسعدلال يتعريقات كثيرة » منها : 

١‏ - عرفه الخصاص <(2 في « الفصول + > فقال : د والاستدلال : هو طلب 
الدلالة ء والنظر فيها ؛ للوصول إلى العلم بالمدلول © أ 29 , 

* - وعرفه أبو بكر الباقلاني في « التقريب والإرشاد » > فقال : و فأما 
الاستدلال : فقد يقع على النظر في الدليل والتأمل المطئوب به العلم بحفيقة المنظور 
فيه » وقد يقع - أيضًا - على المساءلة عن الدليل والمطالبة » اه © . 

۳ - وعرفه آبو الحسين البصري ”© في و المعتمف » بأنه : « ترتيب اعتقادات 
أوظنون ؛ ليتوصل بها إلى الوقوف على الشيء باعتقاد أو ظن ٠‏ اه 29 . 

٤‏ - وعرفه ابن حزم 20 في « الإحكام » بأنه : « طلب الدليل من قل معارف 


رح هو : أحمد بن علي أبو بكر الرازي » امروف بال+صاص » ود سنقه ٠‏ هاء وسكن يغداد » تفقه 
على أبي الحسن الكرخي وتخرج يه ء انتهت إليه رئاسة الخشية وتفقه عليه جماعة » من عصطغاته : 
«أحكام القرآن ۽ » و 9 شرح الجامع 8 محمد بن لسن » و ٠‏ القصول » في أصول الغقه » توقي سعة 
۰ھ ييقداد . أنظر : تاريخ بغداد ٠١٤/٤‏ - سير أعلام النبلاء » تحقيق شعيب الأرتؤوط » وأخرين 
+ موسسة الرسالة » الطبعة الأولى - العبر ي خبر من غبر للذهبي » تحقيق السعيد بسيوقي زخلول 
۲ دار الكتب العلمية » ط أولى ١۹۸١‏ م - تاج التراجم في من صنفى من الحتقية لابن قطلويغا > 
تحقيق إبراهيم صاع ص١‏ دار المأمون للتراث » ط أولى 1551 م . 

(5) الفصول في الأصول للجصاص 9/4 . 

رص النغريب والإرشاد الصغير لليائلاني ء تحقيق د/ عبد الحميد أبو زنيد 7١6/1‏ مؤسسة الرمالة » 
ط أولى ۱۹۹۳ م . 

» هو محمد بن علي بن الطيب + المعتزلي » أبو النسين » أصولي » سکن بخداد ودرس بها إلى وفاته‎ )٤( 
» ء و 9 شرح العمد ؛ في أصول الفقه‎ ٠ كان شيا للمعتزلة ومن أذكياء زمانه » من سصنقاته : 9 المعتمد‎ 
الأعلام‎ - ۲٠۹/۳ ر« تصفح الأدلة » ترفي سنة 4ه . أنظر : مرآة انان ©8//ه - شذرات الذهب‎ 
. دار العلم للملاين بيروت > ط رابعة 9918م‎ ۲۷٠١/۹ خير الدين الزركلي‎ 

(ه) الحمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري ١/1دار‏ الكتب العلمية بيروت . 

ر( هو : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صائح بن تحلف بن سقياك بن يزيد الفارسي » 
الأندلسي » القرطبي » اليزيدي » أبو محمد » ففيه » أديب » أصولي » محدث » حافظ » متكلم » مشارك 
في كثير من العلوم » ولد بقرطبة سنة ۳۸4م » وقيل ۳۸۳م » من مصطائد : و الإحكام في أصول مد 


i 


تعريف الامتدلال : عند الأسرلين سسس ۷۲۷ 


العقل ونتائجه » أو من قيلي إنسان يعلم » اه ° . 
© - وعرفه القاضي أبو يعلى (؟ في العدة » بأنه : « طلب الدليل ۾ له © . 
> - وعرفه أبو الوليد الباجي 29 في « [حكام الفصول » . و « الحدود » بأنه : 
« الفكر في حال المنظور فيه طلا للعلم جا هو نظر فيه ء أو لغلبة الظن إن كان ما 
طريقه الظن ؛ اه © 
۷ - وعرفه الشيرازي ° قي ١‏ اللمع » بأنه : « طلب الدليل ؛ اه © . 
وفي « شرح اللمع » قال : ٠‏ والاستدلال : طلب الدليل » ويقع على فعل السائل 
وهو مطالبته المسعول بإقامة الدليل » ويقع على السئول ؛ لأنه يطلب الدليل من 


الأحكام » » وء الى 6 + و د الفِصّل » ؛ ترفي ستة ٥٩‏ ٤ه‏ . انظر : مرآة الجنان ۷۹/۳ - شذرات 
الذهب ۲۹۹/۳ - الأعلام 704/4 , 

(1) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري ۳۷/۱ . 

زع هو : محمد بن المسين ين محمد بن خطف بن أجمد بن الفراء » القاضي الكبير » أبو يعلى + إمام 
الحنايلة » فريك عصره وقريع دهره + ولد ستة ١ه‏ » سمع عن جلة مشاهخ عصره »> من عصففاته : 
« العدة 8 » و و مسختصر العدة » في أصول الققه » و و الأحكام السلطانية » » و و شرح ألخرقي » توفي :2ه 4ه . 
انظر : مرآة الجنان لفيافسي ۸۳۲١‏ - المنهج الأحمد قي تراجم أمسحاب الإمام أحمد للعليمي + تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد ۱۴۸/۲ » عاتم للكتب » ط أولى ۹۸۳ ام ~ شذرات الذهب 705/9 
() العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفرلء 1۳۲/١‏ . 

(4) هو : سليمان بن عقف بن سعد بن أيوب بن وارث ‏ أبو الوليد » الباجي » الأندلسي » القرطبي » 
التجيبي » الذهبي » ولد سنة٣٠‏ ها تتلمد على يدي كثير من علماء الإسلام منهم : أبو الطيب 
الطبري » وأبو عيد الل الصيمري ء من مصتفاته : « إحكام الفصول في أحكام الأصول 4 و د الحدود؛» 
و «الإشارة ٠‏ في أصول الفقه » وغيرها كثير » توفي سنة 4۷٤4‏ » وقيل غير ذلك . انظر ؛ ترئيب المدارك 
وتقريبه اساك لعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض » تحقيق د/أحمة يكير محمود ص۸۰۲ : داو 
مكتبة اللياة ييروت سنة لالم ١ه‏ / 4317 ام - مرأة الجنان ١ ٠۸/۴‏ - الديياج اذهب في معرفة أعيان 
مدهب لاين قرحون ص١۲٠‏ مطبعة السعادة بمصر ء ط أولى ۱۳۲۹ھ - شذرات الذحب 848/6 . 
(ه) إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي » تحقيق عبد الله الجبوري 40/1 مؤسسة الرسالة » 
ط أولى ۹۸۹م - الحدود لأبي الوليد الباجي ص21 ١‏ 

() هو : إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله » الشيخ أبو [سحاق الشيرازي ء جمال الإسلام » ولد 
بغيروزاياد من قرى شيراز سنة 1ه وقيل غير ذلك » من شيوسه : أبو عبد الله الييضاوي ء ومتصور 
الكرخي » من مصغاته : ٠‏ اللمع ؛ » وه شرحها » » و « البصرة » في أصرل الفقه » و ٠‏ المهذب » في 
امهب » انتفع به حلق كثير » توفي ست ٦6۷ھ‏ . اتذ أت الأعيان لابن خلكان » تحفيق إحسان 
عباس ۲۹/۲ دار صادر - طبقات الشافعية لابن قاضي شهية ٠٠٠/١‏ - الأعلام ٠1/١‏ . 

. اللمع في أصول الفقه ص"‎ (vy 


م mmm‏ تعريف الاستولال وأنواعه / مصطلح الاستدلال 


الأصول ۲ اه © , 

۸ - وعرفه إمام الحرمين " في « البرهان » بأنه : « معنى مشعر بالحكم مناسب له 
فيما يقعضيه الفكر العقلي من غير وجدان أصل معفق عليه والتعليل التصوب جار 
قيمع ا ٩‏ . 

وفي ١‏ التلخيص » › فقال : د هو يتردد بين البعحث والنظر في حقيقة المنظور فيه » 
وبين مسألة السائل عن الدليل ٠‏ اه 29 , 

وفي د الكافية و 9 بأنه : و طلب الدلالة » اه ء ثم قال  :‏ وقد يكون ذلك 
بالنظر والوويّة » وقد يكون بالسؤال عنها ۾ اه . 

وفي د الورقات » بأنه : « طلب الدليل > إلى © . 

٩‏ - وعرفه ابن السمعاني 9 في ١‏ القواطع » » فقال : « الاستدلال : طلب 


. م١۹۸۸ دار الغرب الإسلامي  الطبعة الأولى‎ ٠68/١ شرح اللمع للشيرازي نحقيق عبد الجيد تركي‎ )١( 
» هو : عيد اللك بن عبد الله بن يرسف ين محمد بن عيد الله الجويتي » النيسايوريي » إمام الحرمين‎ ( 
ء أذ على والده وكثير عن مشايخ عصره »> من‎ ه٠‎ ٠۹ أبر للعالي » ولد الشيخ أبي محمد » ولد سنة‎ 
> و د التلخيص » » ر ه الورقات » في أصول الفقه » و « النهاية » في الفقه‎ > ٠ اليرهآن‎  : مصتغاته‎ 
» ها ء أنظر : عرآة انان 1۲۳/۳ - طيققات الشافمية الكبرى لابن السيكي‎ ٤۷۸ وغيرها كثير ۲ توقي سنة‎ 
عيسى الخلبي » الطيعة الأولى 884 ؤم - البداية‎ ١5/0 تحقيق محمود الطتاحي » وعبد الفتاح الحلو‎ 
. ٠٠۸/۳ والتهلية ۱۳۸/۱۲ - طبقات این قاضي شهبة ۲۷۵/۸۱ - شذرات الذعب‎ 

<) البرهاث في أصول الفقه لإمام الحرمين ء تحقيق داعبد العظيم الشييب ۷۲۱/۲ ز۱۴۷ ۱) دار الرقاى ۱۹۹۷م . 
(؛) التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين » تحقيق دإعيد الله النييلي » ود/شبير العمري 114/١‏ 
ف٠‏ ؟) ١‏ دار للبشائر الإسلامية » ط أولى م . (ه) الكافية في الجدل لإمام الحرمين ص۷٤‏ . 
ده الورفات في أصول الفقه لإمام الحرمين صه . وانظر : غاية للأمول شوح ورقات الأصول لشهاب 
الدين الرمئي ص4 ١ ٠‏ رسالة ماجسير من كلية الشريعة بالقاهرة تحقيق سنيمان السطري » إشراف شيخنا 
قضيلة الأستاذ الدكتور عرسي زهران 8 مسا الله بيتقائه ٠‏ ۹4۲١م‏ - شرح العيادي على الحلى على 
الورقات المسى هالشرح الكبير على الورقات لابن قاسم العبادي ١‏ تمقيق دإعبد الله ربيع » ود/سيد 
عبد العزيز ۲۷۲/۱ » 1/4 مؤسسة قرطبة » ط أولى 1548م . 

(۷) هو : منصور بن سحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعقر بن أحمة بن عبد الجبار بن 
الفضل بن الرييع بن مسلم » الإمام أبر المظفر » السمعاني » العميمي » الروزي » ادلي » ثم الشافعي » 
ولد سنة ٢۲٤ھ‏ » تفقه على والده ركثير غيره » نشأ حدفها ثم تمول شافعيا » من مصتفاته : و القواطم »> 
في الأول » وه الامسطلام » قي الخلاف ء وغيرها كثير » توفي سن 5 ره . أنظر : عرآة اتان 81/9 1 
- البداية والنهلية ١٠۳/١۷‏ -- طبقات أبن قاضي شهبة ۲۹۹/۱ - شقرات الذهب ۲۹۲/۳ , 


تعريف الاستدلال : عند الأصوليين لف 


الدليل ۾ له 290 

وقال : « الاستدلال : طلب الحكم بالاستدلال بمعاني التصوص » وقيل ٠‏ إنه 
استسخراج الحق وتمييزه من الباطل » ذكرهما ٠”‏ أبو الحسن الماوردي 99 . 

وقيل 2 : إنه معنى مشعر بالحكم المطلوب مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي 
من غير وجدان أصل متفق عليه » اه © . 

١ ١‏ - وعرفه الآمدي © في و الإحكام » » فقال : 9 وأما في اصطلاح الفقهاء : فإنه 
يطلق تارة بمعنى ذكر الدئيل » وسواء كان الدليل نصا أو إجماعًا أو قياسًا أو غيره . 

ويطلق تارة على نوع حاص من أنواع الأدلة » وهذا هو المطلوب بيانه ههنا » 
وهو: عبارة عن دليل لايكون تصّا» ولا إجماعًا » ولا قياا » اه 99 . 


وفي ١‏ منتهى السول » يأنه : 8 عبارة عن دليل ليس ينص › ولا إجماع ء 


ر قواطع الأدلة لابن السمعاني 77/1 . 

(۲) لم يدص الماوردي للم على عذين التعريفين صراحة + إلا أن مجمل كلامه - قي كتاب أدب القاضي 
من الاي الكبير عند الكلام على الأصل الرابع من أصول الشرع وهو القياس - يدل عليهما ؛ إذ جعل 
للقياس مقديتين ع إحداهما : الاجتهاد , والأخرى : الاستباط ‏ ثم جعل الاجعهاد مرادقًا للاستدلال 
ويي أنه يطلب به الحق والصراب ولا يكون ذلك إلا بساني النصوص ء ثم ب أن الاسعباط فيجة من 
نتائج الاجتهاد وأنه يطلب به : استخراج المعاني من ألفاظ النصوص » رأنها مرحلة تالية للاجتهاد الذي هو 
عبارة عن طلب . انظر في هذا : اللناوي الكبير للماوردي » تحقيق محمود مطرجي » وآخرين 1۷۸/۲۰ 
وما بعدها , دار الفكر ء الطبعة الأولى 9955م - أدب القاضي لثماوردي » تحقيق محبي هلال السرحان 
۲ ومابعدها » ط رئاسة ديوآن الأوقاف بالعراق ۹۷۱٠م‏ . 

رص هو : علي بن محمد بن حييب ء القاضي بو لسن الأوردي ٠‏ البصري ء أحد أقمة أصحاب 
الوجوه في اذهب الشافعي » تفقه على أبي القاسم الصيمري » وأبي حامد الإسفرايني » من مصنغاته : 
والأحكام السلطانية و» و « كاري الكبير > » و ؤ أدب الدتيا والدين » » توفي ١٠٤ھ‏ . انظر : 
عرآة الجدان ۷۲/١‏ - طبقات الشافعية لابن السبكي ۲٦۷/١‏ - طبقات أبن قاضي شهبة 510/١‏ , 
رع انظر : البرعان في أصول الفقه لإمام الحرمين ۷۲۱/۲ قب (11319) + 

ره) قواطع الأدلة لابن السمعاني » تحقيق محمد حسن إسماعيل ۲١۹/۷‏ دار الكتب العلمية » الطيعة 
الأولى ۱۹۹۷م . 

(0) هو : علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التعلبي » سيف الدين الآمدي » شيخ المتكلمين في زعاته » ولد بآمد 
بعد الخمسين وخدمسمائة » نش حنيفها ثم تحول شافعيا» وصحب أبا القاسم بن فضلان » من مصعفاته د والإسكام 
في أصول الأحكام » + و ومنتهى السول » في علم الأصول ء و د أبكار الأقكار » في أصول الدين ء توفي سنة 
1ه . اتظر : مرآة اجان ۳۷/4 - طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٩ ٩/۲‏ - شذرات الذهب 141479 . 
رمم الإحكام في أصول الأحكام 1١4/6‏ . 
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ولا قياس » و 

-١‏ وعرفه ابن الحاجب 7 في الضتصر الكيير » ؛ فقال ؛ 9 يطلق عمومًا على 
ذكر الدليل » وخصوصًا على نوع من الأدلة وهو المطلوب ء فقيل : كل دليل ليس 
ينص ء ولا إجماع » ولا قياس علة ۽ اه © , 

وفي ١‏ اختتصر الصغير » ؛ فقال : « يطلق على ذ كر الدليل » ويطلق على نوع خاص 
وهو المقصود » فقيل : ماليس بنص ولا إجماع ولاقياس » وقيل : ولاقياس علة » اھ , 

7 - وعرفه الصاحب ابن الجوزي © في « الإيضاح » بأنه : « مايلزم مته 
الحكمء ولیس نضًا ولا إجماعًا ولا قیاشا » اه © . 

۴ ا وعرفه القرافي © في « شرح تتقيح الفصول » بأنه : 9 محاولة الدليل 


. 247٣ منتهى السول غي علم الأصول‎ )١( 

(:) هو : عقمان بن عمر بن أي بكر بن يونس ء العلامة جمال الدين » أبو عمرو ابن الحاجب » الدويني 
الأصل : الإستائي المولد ۽ المقرئ السحوي ء المالكي » الأصوني » الغقيه » ولد ٠لاهى‏ بإسنا من صعيد 
مصر » وتققه على أبي متصور الإبياري » وقرأ بالسبع على أبي الجود » وكات من أذكياء العالم » من 
عصنغاته : و اشتتصر + قي الفقه > و و اللخعصر الكبير ع » و ١‏ اللتعصر اتصغير و خي الأصول › و د الكافية؛ »> 
وه الشافية ١‏ في ادحو ؛ مات بالإسكتدرية ٦ه‏ . أنظر : بنية الوعاة في طيقات اللغويون والفحاة 
للسيوطي » تحقيق محمد أب الفضل إبراهيم 1747 + دار الفكر ۹۷۹١م‏ - شجرة النور الزكية في 
طبقات الالكية محمد بن محمد مخلرف ص1597 + 178 دار الكتاب العربي - الأعلام 711/4 . 
(؟) معهى الوصول والأمل في علبي الأصول والجدل لابن الحاجب ص۲۰۲ . 

(4) مختصر النتهى بشرح العضد ۲۸۰/۲ . 

زه) هو : يوسفه بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله اين عبد الله ين حماد بن 
الجوزي » القرشي التيمي البكري + اليغدادي » الفقيه الأصرقي ء محبي الدين » يو محمد ء اين الشبيخ 
جمال الدين أبى الفرج ‏ ولد ٠‏ 8هه » وسمع من أبيه وجماعة » من مصنقا: الإيضاح » في الجدل »۽ 
وه للذهب الأحمد في مذهب أحمد © توفي 507 ه ‏ انظر : مرآة لجنان 1490/4 - الذيل على 
طبقات الحتابلة لابن رجب ٠١۸/۲‏ » مطبعة السنة الحمدية “487 ؤم - شلرات الذعب ۲۸٦/۰‏ . 
0 الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والداظرة »> تحقيق محمود الدغيم ص 1154 > مكتية مدبوثي » 
ط أولى سنة۱۹۸۹م . 

(۷) هو : أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن بن عيد الله ابن ياين » الصنهاجي » البهغشيمي » 
اتبهتسي » الصري » شهاب فلدين » أبو العباس القراقي » اتتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك » أخذ 
عن الع اين عبد السلام وغيره + من مصنغاته د و شرح المعصول ‏ » و « شرح تتقييح الفصول » في أصول 
الفقه » و ه الذخيرة 4 في الفقه + توفي سبة4 5ه . أنظر : الديياج الكذهب ص1۲ - شجرة النور الزكية 
ص۱۸۸ - الفعح الین في طبقات الأصوليئ للمراغي ۸٩/۲‏ ۽ شر محمد أمين دمج وش ركاه يروت 
س٤‏ 1519م ٠‏ 


تمريش الاسعدلال : عند الأصوليين 7 ۳۹ 


المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المنصوية » اه © . 

4 - وعرقه ابن الساعاتي 7“ في ١‏ البديع » بأنه : « دليل ئيس بنص › 
ولاللجماع » ولا قياس علة و اه © 

٠١‏ - وعرفه حافظ الدين النسفي © في و كشف الأسراو ٠‏ بأنه : « طلب 
الدلالة > كالاستنصار طلب النصرة ع اه © , 

١‏ - وعرفه صفي الدين الهندي 29 في ١‏ النهاية »ء فقال : « وأما في اصطلاح 
الفقهاء : فإنه يعللق تارة بمعنى ذكر الدليل سواء كان الدليل نضًا » أو إجماهًا » 
أوغيرهما . 


وتارة يطلق على نوع حاص من أنواع الأدلة » وهذا هو اللطلوب بيانه ها هنا » 
وهو : عيارة عن دليل لايكوت نصا » ولا إجماعًا » ولا قاتا » أه © , 


وفي « الفائق » بأنه : « ذكر الدليل غير النص ‏ والإجماع » والقياس » !م © . 


. 2405 ٤٠ ٥ص شرح تنقيح الفصول للقراقي‎ ١١ 

و هو : أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء ء مظفر الدين ء ابن الساعاتي » اليسلبكي ؛ نشأ بيغداد» 
من مصنفاته : 8 مجمع البحرين 4 في الفقه الحتفي » و ١‏ البديع ١‏ في أصول الفقه » ترقي 4ه . انظر : 
عرآة الجنان 757/4 -- تاج التراجم ص٠‏ - الفوائد البهية في تراجم الحنفية لمحمد عيد للحي اللكئوي » 
تحقيق عبد الغتاح الو ص۲۹ » مطايع الأهرام استة. ۹۷١م‏ - الفتح بين ۹۷/۲ . 

دم اليديع لابن الساعاقي ١١١٠/١‏ » رسالة دكتوراء بكلية الشريحة بالقاهرة » تحقيق ودراسة محمد بن 
یی بن مسمد آق قا » إشرا ف شيضنا الأسعاذ الدكعور عيسى زهران ۰۲٤/۹۹۸4م‏ . 

و هو : عبد الله ين أحمد بن محمود ء حافظ الاين ء أيو البركات » التسفي » تققه على شمس الأئمة 
الكردي ١‏ وعلى حميد الدين الضرير »> وبدر الدين خواهر زأده .من مصنفاته : د المبار 4 و 9 شرحه 
كشف الأسرار » في الأصول » و د كنز الدقائق » في الفقه » توفي سنة ٠‏ ١۷اه‏ - انظر : تاج التراجم 
ص١١١‏ - القرائد البهية ص١١١‏ - الفح للبين ۹۳/١‏ . 

ذه كشف الأسرار شرح الصيف على النار لخخافظ الدين التسفي ٠۹۲/۴‏ ء دار الكدب العلمية > الطيعة 
الأولى سنة ۱۹41م 

() هو : محمد ين عبد الرحيم بن محمد ء الهندي : صفي الدين » كان خقيهًا » أصوليا » متكلمًا » 
دياه معدا + ولد 4 4ه ء أععد على بده وجماعة » من مصغاته : و النهاية © + و« القائق ۽ قي 
أصول الفقه » توفي ٠١‏ ۷ه . انظر : مرآة انان ۲۷۲/١‏ - طبقات الشافعية للأستوي » تحقيق عبد الله 
الجبوري ٥۳٤/۲‏ طبعة بغداد ٠‏ 917 إم -- البداية والنهاية 6 ۷٤/١‏ - طيقات اين قاضي شهبة 5593/5 . 
<۷) نهاية الوصول في دراية الأصول للصقي الهندي ١ر۴٠٠‏ . 

د الغائق قي أصول الققد للصفي الهندي » تحقيق د/ علي بن عبد العزيز العميريني ۲٠٠/۰‏ دار الاتحاد 
الأخوي للطباعة 1۹۹4م . 


وليسسس سس سسس تريش الاسعدلال وأتواعة / مصطلح الاسعدلال 


۷ - وعرفه الطوفي 2١‏ في « شرح مختصر الروضة ٠‏ > فقال : و هو طلب 
الحكم بالدليل من نص أو إجماع » أو قياس » وقد يطلق الاستدلال على ما أمكن 
التوصل به إلى معرفة الحكم وليس بواحد من الأدلة الثلاثة ٠‏ اه 7© , 

وقي ه عَلَمِ الجذل » يأنه : « هو المعنى الدال على لمكم على وجه لا يكون نضّاء 


ولا إجماعًا » ولاقياسًا » © اه . 

۸ - وعرفه عبد المؤمن البغدادي 2“ في ٠‏ قواعد الأصول » بأله : 9 ترقيب أمور 
معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب 6 اه © , 

8 - وعرفه ابن جزي ‏ المالكي في + تقريب الوصول ع فقال : 9 وهو محاولة 
الدليل المفضي إلى الحكم » ويقال باصطلاحين › أحدهما : محاولة الدليل الشرعي 


() هو : سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي » الصرصريء البغدادي » ايلي » 
الأصوثي ء النحوي » نحي الدين » أبو الربيع » ولد “7ه » تفقه على : شرف الدين الصرصري ٠‏ 
وجماعة > من مصنفاته : و شرح الأربعين للنروي 8 ع و 8 مسختصر روضة الموفق ۲ » و ١‏ شرح ممختصر 
الروضة » في الأصول ء توفي ٩١۷ھ‏ . انظر : مرقة الجتان 80/4 -- ذيل طيقات الخنابلة لآين رجب 
جل - الفح الین 1784/5 . 

ولع شرح مخعصر لاروضة للطوفي 514١‏ . 

دم غلم الجذل في علم الجدل للطوفي ١‏ تحقيق غولفهارت هاينر يشس ص١‏ ء دار النشر فرانزشتايتر 
بأناقيا 1۹۸۷م . 

(4) هو : عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله بن علي ابن مسعود ء القطيسي الأصل ء البغدادي » الققيه › 
الإمام صفي الدين » أُبو الفضاكل » كمال الدين ء أبو محمد , ولد .5ه ييقداد ۽ خد على كبار علمام 
عصره مثل : اقكمال البزار » الشرف ابن عساكر » من مصنفاته : 8 مراصد الاطلاح ‏ ء و 3 قواعد 
الأصول ومعافد الفصول »ع توفي 4لالاه . انظر : الذيل على طيقات الختايلة 414/5 - شذرات 
الذعب ١71/9‏ - البدر الطالح محاسن من بعد القرن السابع للش وكاتي ١ 4/١‏ + » مطبعة السمادة صر » 
الطيمة الأولى اع" زه . 

ده) قواعد الأصول ومعاقد الفصول لعيد المؤمن البغدادي » تحقيق أحمد الطهطاوي ص١٠٠‏ دار الفضيلة 
14م 

> هو : محمد بن أحمد ين عبد الله بن محمد يحمى بن عبد الرحمن ين يوسف بن جزي الكلبي‎ )١( 
: الغرناطي » أبو القاسم » قرأ على أبي جعفر بن الزبير وجماعة » ولد 7ه بغرناطة » من مصنقاته‎ 
. هال4١ ء توقي‎ ١ تقريب الرصول‎ ١ القوانين الفقهية ؛ » و « وسيلة امسلم في تهذيب مسلم ؛ > و‎ 
انظر: الدبياج الملذهب ص٠٥۲۹ - الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامئة لابن حجر » تحقيق محمد‎ 
ء۸١‎ /۲ جاد احق 5 £ » دار الكعب الحديثة 397١م - طبقات المفسرين لفداودي » تحقيق علي عمر‎ 
- ۲۱٣ص مكتبة وهبة » ط أولى ۹۷۲١م + شجرة الدور الزكية‎ 


تعريف الاستدلال : عند الأصوليين 


وغيره من الأدلة المعلومة » أو غيرها من جهة القواعد » لا من جهة الآدلة المعلومة » 
وهو قصدنا هنا . 

والثائي : محاولة الدليل الشرعي وغيره من الأدلة المعلومة أو غيرها » والثاتي أعم 
والأول أخص » اه 20 


› وعرفه التاج السبكي (© في « جمع الجوامع » بأنه : « دليل ليس بنص‎ - ٠ 
, © ولا إجماع ء ولا قياس ۾ اه‎ 


9 - وعرفه الإسدري ©) في د الزوائد  »‏ فقال : و الاستدلال يطلق على ذكر 
الدليل » ويطلق على نوع خاص وهو المقصود . 

فقيل : ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس › وقيل : ولا قياس علة ۾ اه © . 

لاما - وعرفه ابن الهمام (© في ٠‏ التحرير » ء فقال : و الاستدلال » قيل : ما ليس 


» ۲۸۸ + تقريب الوصول إلى علي الأصول لابن جزي » تمقيق محمد الخعار الشنقيطي ص۲۸۷‎ 1١ 
مكتية أبن تيمية + ط أولى 515اعا.‎ 

(؟) هو : عبد إلوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تام بن يوسف بن عوسی بن تمام » العلامة > 
قاضي القضاة ء تاج الدين » أبر نصر ء الاررجي » السبكي ‏ ولف ستة ۷۲۷ » من شيوخحه : والده 
التقي السبكي ء والحافظ المزي ء من مصنفاته ؛ + الإبهاج ؛ ؛ و 9 جمع الجوامع 6 > و ١‏ رقع الحاجب 
عن مختصر أبن الخاجب ‏ في الأصول » توفي شهيدًا بالطاعون سئة ١۷۷م‏ . انظر : البداية والنهاية 
۳ - طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١40/96‏ - شترات الذهب 711/56 . 

(۳) جمع الجوامع مع شرحه للمحلى وحاشية البناتي ۲٣۲/۲‏ . 

(4) هو : عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراعيم ١‏ الأموي ء القرشي » الإسنوي » 
افصري ء الشافعي » أبو محمد ء جمال الدين » الفقيه » الأصرقي » التحوي ٠‏ العروضي » ولد 
٠ ٤‏ ۷ه من شيوخه : العقي السبكي + وآيو حيان الأندئسي » والجلال القزويني » من مصتفاته : ٠‏ تهاية 
السول : » و 8 زوائد الأصول ع » و ٠‏ التمهيد + في الأصول » و ٠‏ المهمات + في الفقه » توفي سنة 
#الالاه . انظر : الوفيات لابن راقع السلامي ؛ تحقيق صالح عباس ۳۷٠/۲‏ »> مؤسبة الرسالة » 
مف أولى ۲ ام -- طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١7/7‏ - الدرر الكامدة ٠1۳/۴‏ - شذرات 
الذهب ۴۲۲/۹ . 

زه زوائد الأصول للإسنوتي » تحقيق محمد ستان سيف ا ليلاي ص ۳۹١‏ » مؤسسة الكتب الثقافية ۲ ۹4 ام . 
رچ دن + اسك بن جود اراد بی جب لود و ين ميق اللو ن هه الد شرا ۽ 
م الاسكتدري » العلامة كمال الدين أبن الهمام » الحنفي ع الأصرلي ء للتكلمء التحوي » ولد ١۷۹۰ء‏ 
أذ عن الجمال الحميدي » والستياطي وغيرهما » من مصتفاته : 9 التحرير ۽ قي الأصول ؛ و « فيح 
القدير ٠‏ في ألفقه » توفي ١ه‏ . أنظر : بغية الوعاة للسيوطي 17/1 - شفرات الذهب ۲۹۸/۷ - 
الفرائد البهية ص18 . 


۳4 تعريف الاستدلال وأنواعه / مصطلح الاستدلال 


بأحد الأربعة » قيخرج قياس الدلالة » وما في معنى الأصل 7.... U‏ 
القياس بقياس العلة » فيدخلاته ۾ اه © . 

۳ ب وعرفه شيخ الإسلام زكريا ‏ في ه لب الأصول ٠‏ . فقال : « وهر دليل 
ليس بتص ء ولا إجماع » ولا قياس شرعي 6 اه 29 . 

ع؟ - وعرفه ابن التجار ٠١‏ قي و شرح الكوكب » بأنه : ١‏ إقامة دليل ليس بعص » 
ولا إجماع » ولا قياس شرعي ۲ اه © . 

: فقال : « وفي الاصطلاح‎  » وعرقه الصنعاني © في و إجابة السائل‎ - ۲١ 
. يطلق على إقامة الدليل مطلقًا » أي سواء كان نضًا » أو إجماعًا » أو غيرهما‎ 

وعلى نوع خاص منه » وهو الراد في المقال ۾ © اه 4 . 


() التحربر قي أصول الققه لابن الهمام ص ١ه‏ + طيعة مصطفى الحليي ۸٠٠١١‏ . 
رمح هو : زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري » الستيكي » الشافعي » زين الدين » الحافظ » 
شيخ الإسلام » قاضي القضاة + ولد هھ » من شيونه : أبن حجر » وان للهمام » والسلم البكقيني » 
عن 'مصنفاته : 9 لب الأصول » » و و شرحه غاية الوصول ١‏ قي أصول الققه » و + أستى للطالب شرح 
روض الطائب ٠‏ في الفقه > توقي ٩4۹۲ع‏ . انظر : الطبقات الصغرى للشعراني » تحقيق عبد القادر عطا 
علا مكتبة القاهرة » ط أوتى ۹۷١‏ ١م‏ - الطيقات الكبرى للشعراني ٠٠٠/١‏ » دار الفكر العربي 
یروت -- شذرات الذهب ۱۳4/۸ - الفقح المبين ليه - الأعلام 0/8 . 
م لب الأصول مع شرحه غاية الوصول ص۱۳۷ عيسي لللبي جص ۔ 
)٤(‏ هو : محمد بن أححمد بن عيد العزيز القتوحي ٠‏ تفي الدين ء أبو اليقاء » الشهير بابن النجار » ولد سنة 
4ه » من مصتفاته : « شرح الك وكب انير » في الأصرل » و منتهى الإردات في جمع المقنع مع التتقييج 
وزيادات ۲ » و2 شرحه 4 غير تام » توفي سنة 4۷۲ , انظر : الأعلام ٩/٦‏ - مسجم الؤلفين ۲۷۹/۸ . 
زه شرح الكوكب انير ۳۹۷/٤‏ . 
() هو : السيد محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي بن حفظ الدين » الكحلاتي ء ثم 
الصتعائي » المعروف بالأمير » بتنهي سيه إلى علي بن أبي طالب : > ولد ستة ٠5‏ ١ه‏ وتتلمة على يد 
علماء صنعاء باليمن » من مصنفاته = 8 سبل السلام 6 » و « العدة قي شرح العمدة لابن دقيق العيد » » 
و«أصرل الفقه ؛ توفي سنة ۱۹۸۲م . انظر : البدر الطائع للشركاني ۱۳۳/۲ - الأعلام 2/5" 
(۷) أي في قوله : 

فصل وقد زيد دليل خامس اليس له فيما مضى مجائس 
قد عرفت أنه قد سلف ربعة آدلة : الكتاب ء والسنة » والإجماع » والقياس ‏ وزاد أكثر العلماء دليلا 
عليها خامشا » وسماه الاستدلال » كما قال : وهو بالاستدلال في العرف آشتهر » أه . إجابة السائل شرح 
بغية الآمل ص4 ١لا‏ . 
زه أصول الفقه للصنعاتي للسمى ( إجابة السائل شرح يغية الآمل و ص4١؟‏ + 518 . 


NN 


تعريف الاسدلال : عنك الأصىرl O remene‏ 

5 - وعرقه الشنقيطي © في و نشر البنود » » فقال  :‏ ويطلق في العرف على 
إقامة الدليل مطلقًا من تص » أو إجماع ء أو غيرهما . 

وعلى نوع حاص من الدليل وهو المراد ههنا » ويطلق - أيضًا - على ذكر 
الدليل ۾ اه 29 

ثم قال  :‏ هو دليل ليس بنص من كتاب أو سنة > وليس يلجماع جتميع 
مجتهدي الأمة » وليس بقياس التمتيل ويسمى القياس الشرعي ٠‏ اه © . 

۷ - وعرفه الشوكاني 7 في ١‏ إرشاد الفحول + يأنه : « ما ليس بتص ء 
ولالمجماع , ولا قياس ٠‏ اه © . 


النظر في التعريفات والتعليق عليها 
لو نظرتا في هذه التعريفات نظرة فاحصة توجدنا أمورًا وفروقًا تميزها عن بعضهاء 
متها ما يلي 


ول : أن بحض الأصوليين عرفوا الاسعدلال بععريفات عامة تمائق المعنى اللغوي 
له» وهو : طلب الدليل » أو : طلب دلالة الدليل » أو : النظر في الدليل . 
وهم © : الجصاص في ١‏ الفصول + » والباقلاتي في ١‏ التقريب والإرشاد » » 


ره هو : عبد الله بن إبراهيم العلوي » الشنقيطي » أبو محمد » فقيه مالكي من الشتاقطة » تجرد رامين 
سنة لطب العلم في الصحاري » والدن » من مصتفاته  :‏ نشر الينود » في شرح منظومته في أصولل الفقه » وو طلعة 
الأنرار» » وه شرحها » في الحديث ء توفي سنة 1ه . أنظر : الأعلام ٠٥/٤‏ - مسجم الؤلفين 18/5 . 
(۲) نشر البتود على مراقي السعود ٠٠٥/۲‏ . 

(۴) فشر البنود على مراقي السعود للشتقيطي ٠٠١/۲‏ . 

(4) هو : محمد بن علي بن محمد بن عيد الله بن الحسن بن محمد بن صلاح بن علي بن عبد الله الشوكالي » 
اولاني » ثم الصنعاتي » أبو عبد الله » مفسر » محدث » ققيه » أصولي » مرح » أديب » نحوي » منطقي » 
متكلم » حكيم » وقد بهجرة شو کان من بلاد خولان باليمن سد۱۷۳ ١ه‏ وأحل عن والده » وعلى العلامة 
عيد الرحمن المدائي » وأحمد الحداني ء وغيرهم » من مصشائه : « إرشاد الفحول 6 قي الأصول > و « فح 
القدير » في التفسير» توفي سنة ۲١١‏ 1ه . أنظر : البدر الطالع ١4/9‏ -~ هدية العارفين لإسماعيل باشا 
البغدادي 750/5 » مكتبة الثنى بيغداد بدون - الأعلام ۲۹۸/٩‏ - معجم المؤلقين 29/11 . 

(ه) إرشاد الفحول إلى تحقيق التق من علم الأصول للشركاني 1146/5 . 

هم انظر : الفصول في الأصول 4/4 ٠١‏ - التقريب والإرشاد الصغير ١ 8/١‏ ۲ - الإحكام لابن حرم /١‏ ا 
العدة 177/١‏ - اللمع ص۲ - شرح اللمع 5/19 ١‏ - التلخيص لإمام الحرمين ١١9/1‏ فب ( ٠‏ ؟) -- الكاقية في 
الجدل :8 - الورقات صه - قواطع الأدلة ٠۳/١‏ - كشف الأسرار للتسفي 557/1 . 


بلا سس سي سد تعريضش الاستدلال وأتواعة / مصطلح الاستدلال 


وابن حرم الظاهري في ١‏ الإحكام » » وأبو يعلى في « العدة  »‏ والشيرازي في 
«اللمع ؛ » و « شرحه وء وإمام الحرمين في « التلخيص > > و ١‏ الكافية ۾ > 
و 3 الورقات » » وابن السمعاني في ١‏ الفواطع » » والدسفي في « كشف الأسرار » . 
لكن منهم من وضح كيفية هذا الطلب -- كالجصاص حيث وضح أنه نوعان ©ء 
أحدهما : يوصل إلى العلم بالمدلول > وثانيهما : يوجب غابة الوأي » وأكبر الظن . 
وابن حزم حيث وضح أن هذا الطلب يكوت ١‏ عن بل معارف العقل ونتائجه » 
أو من قبل إنسان يعلم » اه 29 » والشيرازي حيث وضح أن الطلب نوعان فقال في 
اللمع : د وقد يكون ذلك من السائل للمسكول ء وقد يكون من المسكول في 
الأصول ؛ اه 29 » وقال في شرحه : « ويقع على قعل السائل وهو مطالبته المسكول 
يإقامة الدليل » ويقع على المسعول » لأنه يطلب الدليل من الأصول ؛ اه © , 
وإمام الحرمين في « التشخيص ء والكانية » ء والباقلاني في « التقريب » حيث 
وضحا كيفيته ققط وأنه علئ نوعين 0 , أحدهما : النظر في الدليل والتأمل المطلوب 
به العلم بحقيقة المنظور فيه وثاتيهما : المساءلة عن الدليل والمطالبة به . 
وصاحب ٠‏ القواطع » سحيث قال : « وقد يكون ذلك من السائل والمسعول 
جميعًا) © اه - ومنهم من اكتغى بتعريفه بالطلب فقط دون تعقيب أو بيان 
كأبي يعلى في « العدة » » وإمام الحرمين في ١‏ الورقات » © , 
ومعلوم أن هذه التعريفات العامة أو اللغوية لا تشعر جزيد تخصوصية لهذا اللصطلح » 
كمصطلح حاص للّْصوليين سواء أرادوا به دليلا شرعیا میا تبنى عليه الأحكام وتۇحذ 
منه ‏ أم أرادوا أنه لا يعدو أن يكون طريقة وكيفية للبحث في الأدلة الشرعية للتوصل بها 
إلى الأحكام » وعليه فإنها تستبعد ولا يعتمد عليها كاصطلاح عندهم للاستدلال . 
ثانها : أن بعضهم عرقه يأحد أنواعه » وهو القياس المنطقي الذي يسني : ترتيب 
0 انظر : التصول قي الأصول للجصاص 4ثره ۽ ٠١‏ . 
رم الاحكام في أصول الأسمكام لابن حرم 20/6 . 
رم اللمع ص٣‏ . 4 شرح اللمع ۱ر١٥۱‏ . 
(ه) أنظر : التقريب والإرشاد ۲١۸/١‏ - التلخيص لإمام الحرمين ١ر۹١١‏ - الكافية في الجدل ص۷٤‏ . 
)١(‏ قراطع الأدلة لابن السمعاني 9/1 . 
(ب) أنظر : العدة لآبي على 179/١‏ - الورقات لإمام الحرمين صه . 
(ه) انظر في تعريف القياس المنطقي : معيار العلم في قن المنطق سلبجة الإسلام الغزالي ص۷۷ مطبعة < 


تعريف الاستدلال : عند الأصوليين ۳Y‏ 


أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب . 

وهم ٠‏ : أبو اللحسين في « المعتمد ٠‏ ء والياجي في « الإحكام » والحدود 4 > 
والبغدادي في « قواعد الأصول » . 

فأبو الحسين في 3 المعتمد ٠‏ قال : 9 ترتيب اعتقادات أو ظنون ؛ يتوصل بها إلى 
الوقوف على الشيء باعتقاد أو ظن 4 اه » وهذ! بعينه تعريف القياس المنطقي . 

وأبو الوليد الباجي في « الإحكام » والحدود 4 عرقه بأنه : « التفكر في حال 
المنظور فيه طلبًا للعلم با هو نظر فيه » أو لغلبة الظن إن كان مما طريقه غلية 
الظن » اه > ولا يخفى - أيضًا - أن هذا حد للقياس المنطقي . 

والبغدادي عرفه » فقال : « ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب 6 أه. 

وهذا لايعاب عليهم ؛ لأن الاصطلاحات الأصولية في عهد أبي الحسين » وأبي الوليد 
الباجي - رحمهما الله - لم تكن قد استقرت بعد » يدل على ذلك : أن أبا الحسين 
البصري كان يسمي القياس استدلالا » والاستدلال قياسًا مع ما بينهما من فرق كما 
سيتضح بعد - إن شاء الله - فهو في تعريفه للاستدلال كان ينظر إليه كعملية فكرية 
يقوم بها العقل من ترتيب المقدمات والقضايا امختلفة لتتج نتائجها > وكذلك القول 
في صديع أبي الوليد الباجي . 

أما البغدادي فإنه قد تأثر بالمباطقة وصنيعهم في تسميعهم للقياس البرهاني وغيره 
من أنواع القياس بالاستدلال ء ومن هنا فقد عرف الاستدلال بهذا وعد أتواع 
القياس أتواعًا للاستدلال . 

+ كردستات العلمية بمصر 9ه - التذهيب شرح التهذيب للخييصي ص٤٠۴‏ + مطيعة مصطفى الحلبي 
وأولاده بمصر ۹۳۸ ١م‏ - حاشية الصبان على شرح اللوي للسلم ص١١١‏ مصطفى !تابي » الطبعة الثائية 
6ه ل حاشية البيجوري على مختصر السنوسي في المنطق ص 107١‏ » مطيعة التقدم العلمية صر › 
ط أوتى ١۳۲م‏ - تمام العقريب لشرح مان التهذيب للشيخ محمد عبد النجيد الشرنوبي ص1؟ + 41 
مطيعة وإدي اللرك 1445م - المنطق التوجيهي للشكترر أبو العلا عفيفي ص88 - المتطق الواضح 
اللدكتور/طاهر عبد إتجيد » ودإيوسف على يوسف ص8 مطابع مد کور بالقاهرة هوام - المرشد 
السليم للد كتور عوض الله حجازي ص۲١١‏ - البادئ المنطقية للشييخ عبد الله واقي القيومي ص۲۰ 
الطبعة الخيرية بمصر ء ط. أولى ١١١‏ ٠ه‏ - شرح السلم في المنطق لعبد الرحيم فرج الجندي ص۸٥‏ › دار 
القومية العربية للطياعة . 

م انظر : المعتمد 1/١‏ - إحكام الفصول الباجي ٤۷/١‏ - الحدود للباجي ص١٤‏ -- قواعد الأصول 
ومعاقد الفصول ص١١‏ . 


وم سس سييست تعريف الاسعدلال وأتواعه / مسطلح الاستدلال 


وبهذا فإننا لا نستطيع أن تأحذ هله التعريفات كاصطلاح للاستدلال - وإن 
كان القياس المنطقي أحد أنواعه كما ستعرف إن شاء الله تعالى - ولا كان هذا 
التعريف قاصرًا عن أداء ما وضع له غير جامع لأنواع المعوف . 

الا : أن بعضهم عرفه بتعريفين عرقيين ء أحدهما : عام » وثانيهما : حاص . 

أما العام فإنهم يقصدون يه ذكر الدليل مطلقًا سواء أريد به الأربعة المتفق عليها : 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس » أم ريد به غيرها . 

والخامى عيارة عن : دليل لايكون نصا » ولا إجماتًا » ولا قياسًا . 

والذي نهج هذا النهج 7© : الآمدي في و الإحكام » » واين الحاجب في 
« مسختصريه » » والهندي في 9 النهاية ؛ » والإستوي في ٠‏ الزوائد » متايعًا لابن الحاجب 
في مختصره الصغير » والصبعاني في + إجابة السائل ٠»‏ »> والشتقبطي في « نشر 
البنود » » وابن جزي الغرناطي في « تقريب الوصول » 29 وإن كان لفظه فيه ممختلقًا 

. عن لقظ الآمدي ومن تابعه ء إلا أنه يإمعان النظر يدرك أن المعنى المراد منهما واحد 

وخصوصًا إذا وضعنا نصب أعيننا أن كلا منهما تعريض للاستدلال بالرسم . 

وهؤلاء كانوا يطلقون مذين المعنيين على الاستدلال اصطلاحا من باب المشترك ©© . 


دا) انظر : الإسحكام للآمدي ٠١4/4‏ - متهى الوصول لابن اناجب ص۲ ۲١‏ - مختصر التتهى يشرح 
العضد ۲۸٠/۲‏ - فهاية الوصول للهندي 4015/8 - زواتد الأصول ص٥۹٠‏ - إجابة السائل 
ص۲۱۲ » 71١6‏ نشر البترد على مراقي السرد ٠٠۵/۲‏ . 

(۲) انظر : تقروب الوصول لابن جري ص۴۸۷ 2 ۳۸۸ 2 وفيه : 9 وهو مساولة الدليل المفضي إلى 
الدكمء ويقال باصطلاحين » إحدهما : محاولة الدليل الشرعي وغيره من الأدلة المعلومة » أو غيرها من 
جهة القراعد » لا من جهة الأدلة المعلومة وهو قصدنا هنا ء والثاني : محاولة الدليل الشرعي وغيره من 
الأدلة لمعلومة أو غيرها . والثاني أعم ء والأول أخص » اه . 

() المشترك هو : اللفظ الموضوع لكل واسحد من معنيين فأكثر دلالة على السواء ء مثل : تفظ 5 العين ٠‏ 
فإنه يطلق على الباصرة ؛ والجاسرس + بوالذهب ء وغيرها . انظر : الحصول ۲۹1/١‏ - مختصر المتتهى 
5 - الحاصل 8.1/9 - التحصيل من امحصوق لسراج الدين الأرموي تحقيق دإعيد اميد 
أبو زنيد 1 مؤسسة الرسالة الطيعة الأولى 1448م - شرح تتقيح الفصول ص٠٠‏ - النهاج 
للبيضاوي ص١7‏ + ١‏ - معراج المتهاج للجرري ۲١٠/١‏ - السراج الوهاج يشر الهاج لفخر الدين 
الجاربردي ء تحقيق دإأكرم أوزيقان ٣١‏ هار المعراج الدوثية بالرياض + طبعة أولى 445١م‏ - بيان 
المختصر 8ك الإبهاج 1 - جمع الجوامع ۲۹۳/۱ - نهاية السول ١81/1‏ - اليحر الحيط 
فلفنا -- شرح الكوكب الثير ۱۳۷/۱ ~ فشر البنود 914/1 - إرشاد الفحول ١ر۴١٠‏ - أصول 
الفقه للدكتور وعبة الرحيلي ۲۸۳/١‏ ء دار الفكر ء طبعة أولى 1585م . 


تعريف الاستدلاق : عند الأموایین سسس س ۴۹ 


وبالنسبة للتعريف العرفي العام - الذي هو ذكر الدليل » أو إقامة الدليل مطلقًا 
سواء كان نضًا أو إجماعًا أو غيرها - فإنه لا يقال فيه إلا ما قد قيل في التعريفات 
اللغوية من قبل © . 

رابعا : لوحظ - أيضًا - من التعريفات السابقة أن بعضهم اكتفى بتعريف 
الاستدلالى تعريقًا خخاضًا فقط » وهذا التعريف الخاص اختلفوا في التعبير عنه تبعا 
لاختلاف مداخلهم ووجهة نظرهم لمصطلح الاستدلال . 

فبيدما رى جماعة منهم (© عرفوه بالتعريف السابق - وهو : ما ليس بتص ولا 
إجماع ولا قياس » أو : ولا قياس علة -- نجد جماعة آخرين قد عرفوه بتعريقات عرفية 
خاصة أحرى كامام الحرمين في « البرهان » 7 سحيث عرف بأنه : و معنى مشعر بالحكم 
مناسب له فيما يقعضيه الفكر العقلي من غير وجدان أصل متفق عليه » والتعليل 
المتصوب جار فيه » اه ء وتابعه على هذا التحريف ابن السمعاتي في القواطع © , 

والماوردي حيث عرفه بأنه : طلب الحكم بالاستدلال بمعاني النصوص » وبأته : 
استخراج احق وتمييزه من الباطل »> كما صرح به اين السمعاني في « القراطع ۾ © . 

والقرافي قي 9 شرح تنقيح الفصول ؛ حيث عرفه بأنه : و محاولة الدليل المفضي 
إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لامن جهة الأدلة المصوبة ۾ اه 0© . 

خاعتا : بالعسية للعمريفات العامة التي تمائل المعنى اللغوي » أو التعريفات العرفية 
العامة على حد سيير بعضهم © ء فإنه يلاحظ فيها نها جاءت متغايرة الألقاظ » 
فمنهم من عرفه بطلب الدليل » أو طلب الدلالة » ومنهم من عير بذكر الدليل » 


(1) من أنها لا تشعر بجريد حصوصية للمعرف من جهة الاصطلاح » وعليه فآنها تستبعد ولا يعتمد عليها 
كاصطلاس حاص للاستدلال عندهم . 

() مثل : الأمدي في منتهى السول 45/9 - وابن الجوزي في الإيضاح ص5 17 - وابن الساعاتي 
في اليديع ١٠١۲/۲‏ - والهندي في الفائق ٠٠٠/١‏ - والسبكي في جمع الجوامع ۳٤۲/۲‏ - وين 
الهمام في التحرير ص. 7ه - والشيخ زكريا في لب الأصول ص۷١۳٠‏ -- وابن التجار في شرح 
الكوكب ۳۹۷/4 - والشوكاني قي إرشاد الفحول ۲٤۲٣/۲‏ 

رج البرهان ۷۲۹/۲ ف 00183879 . ره انظر : قواطع الأدلة ۲٠۹/۲‏ . 

ره انظر = قراطع الأدلة ۲٠۹/۲‏ . 

(5) شرح تنقيح القصول للتراقي ص ٤١١ > ٤1٠١‏ . 

رمم انظر : الإحكام للآمدي ١٠۴/١‏ - منتهى الوصول ص۲٠۲‏ - مختصر المنتهى ۲۸٠/۲‏ - النهاية 
للهندي ۲۰۳۹/۸ - زوائد الأصول ص۲۹۰ - إجابة السائل ص۲٤ 7١‏ - نشر البنود ٠١۵/۲‏ . 


يي تعرين الاستدلاق وأتواعة / مستطلح الاستدلال 


ومنهم من عبر بإقامة الدليل . 

فمن عرقه بالطلب 202 : الجصاص في ٠‏ الفصول » » والشيرازي في « اللمع » 
وشرحه + » وأبو يعلى الفراء في « العدة + > وإمام الحرمين في « الكافية ء 
والورقات ۲ » وابن السمعاني في « القواطع » » والنسفي في و كشف الأسرار » - 

ومن عرفه بذكر الدليل 29 : الآمدي في « الإحكام 6 » وابن الحاجب في 
« مختصريه » » وتابعه الإسنوي في د زوائد الأصول » ء والهندي في ١‏ النهاية » » 
والطوفي في شرح مختصر الروضة » . 

ومن عرفه أقامه الدليل 0 : صاحب ١‏ شرح الك و كب » » والصنعاني في د [جابة السائل 6 . 

أما الشنقيطي في « نشر البنود » 29 فقد كان له صنيع مغاير ؛ إذ عرفه يإقامة 
الدثيل » ثم قال : ١‏ ويطلق - أيضًا - على ذكر الدليل ٩‏ اه . 

فهل هذه الألفاظ الثلاثة التي عبرو بها مترادقة » آم أن بينها فرةا لاحظوه » 
فاحتلفت عباراتهم تبغا لذلك ؟ . 

قد يقول قائل : صنيع الشتقيطي يعني أن حتاك فرقًا بين هذه الألفاظ ضتغايرت 
عباراتهم تبعًا لذلك ء فائطلب عملية يقصد منها الوقوف على حقيقة الدليل ودلالته 
على الحكم سواء ذكر الدليل بعده وأقيم علامة على الحكم آم لا . 

وذكر الدليل قد يكون لإقامته علامة على الحكم وقد لایراعی فيه ذلك › أما 
إقامته فلا تعني إلا نصبه علامة على الحكم الشرعي ؛ فالطلب أعم من الذكر 
والإقامة » والذكر أعم من الإقامة وأحص من الطلب » والإقامة أخص عنهما . 

لكني أرى أن هلا الاختلاف أمر اصطلاحي ء فلا بأس بالتعبير بأيها ؛ لأنها 
أسماء مراحل عملية واحدة » فالطلب يسبق الذ كر > والذكر يتقدم على الإقامة » 
وهذا التقدم والتأخر نما هو بالنسية للوجود الذهني فقط ء قالدليل لايطلب إلا ليذكر 
ولايذكر إلاليقام علامة على الحكم الشرعي » هذا فضلا عن أن يقال : إن صتيح 
ره انظر : أصول الجصاص 3/4 - اللمع ص - شرح اللمع 161/1 - العدة 1۳۲/١‏ - الكاقية في 

. ۹۲1۳ الجدل ص۷٤ - الررقات صه - قواطع الأدلة 78/9 كشف الأسرار‎ ٠ 

رج انظر : الإحکام للآمدي ٠١ ٤/6‏ - منتهى الوصرل والأمل ص۲۰۲ - مختصر التهى ۲۸۰۲ - 
نهاية الوصول ٠۰۴۹/۸‏ - زرائد الأصول ص۳۹۰ - شرح مختصر الروضة 14/١‏ . 
(۴) انظر : شرح الكوكب لایر ۳۹۷/٤‏ - إجابة السائل للستعاني ص 51١4‏ . 
(؟) انظر : نشر اينود على عراقي السعود ٠٥/۲‏ . 


تعريف الاستدلال : عند الأصرلين س 41 


الشنقيطي في نشر البنود بأدنى نظر قيه يؤكد أن الراد من هذه الألفاظ واحد . 

سادسًا : بالنسبة للتعريفات العرفية الخاصة للاستدلال عند الآمدي (© » ومن 
تابعه 3 ء فهي تعريفات متقارية الألفاظ إلى حد كبير » بل لانجد فيها اشعلاقًا مؤثرا 
إلا في تقييد ابن الحاجب للفظة القياس بالعلة » فقال : « ولاقياس علة ۾ له © ؛ 
ليدل في أنواع الاستدلال قياس الدلالة والقياس بنفي القارق » وقد تابعه قي 
التقييد بهذا القيد “ : ابن الساعاتي في + البديع » ء والإسنوي في « الزوائد » »> 
واين الهمام في + التحرير ٩‏ . 

أما احتلاف الألفاظ التي صُدّرت بها هذه التعريفات فمنشؤه الاصطلاح الأصولي 
فقط وهو لايتبني عليه خلاف عملي › نمثلا يلاحظ أن بعضهم - كالآمدي قي 
« كتابيه 6 ء وابن الساعاتي في ١‏ البديع » » والهندي في ١‏ النهاية » » والسبكي في 
« جمع الجوامع » » وشيخ الإسلام في لب الأصول » » والشقيطي في « تشر 
البنود » -- قد صدّروا التعريف بكلمة « <ليل » » فجعلوا الاستدلال نفس الدليل . 

وهناك من ذكر مضافًا للفظة و دليل » كاين الحاجب في د النتهى » » حيث 
قال : ٠‏ كل دليل ٠‏ اه » والصفي الهندي في ٠‏ الفائق » » حيث قال : « ذكر 
الدليل » اه » وابن النجار في 9 شرح الكوكب ؛ » حيث قال : 5 إقامة دليل 6 أه» 
وصنيع ابن الحاجب لا يعدو أن يكون نوع تأكيد إذا وضعنا نصب أعيننا أن 
« كل 206 تفيد العموم » ون كلمة « دليل » في تعريف الآمدي - مهلا -- جتس فيه 
رى انظر : الإحكام للآندي ٠١4/4‏ - منتهى السول في علم الأصول للآمدي 859/7 - ١‏ 
(؟) مثل : إين اناجب في ١‏ كتابيه 6 › وابن الجوزي في د الإيضاح » ء واين الساعاتي في 
والبديم »ء والهندي في د النهاية » ر « النائق + » رالطوقي في « شرح مخعصر الروضة 4 ء وأبن 
السبكي في وجمع الجوامع » » والاسنوي في « الزوائد » » وابن الهمام في « التحرير ٠‏ ء والأتصاري. 
في ه لب الأصول ؛ » وابن التجار في « شرح الكركب » » والشغيطي في + نشر البنود 4 + 
والشوكاني في ١‏ إرشاد الفحول » . انظر : منتهى الوصرل ص۲۰۲ - مختصر النتهى 1801/15 - 
الإيضاح ص4١‏ - البديع ٠٠١۲/٣‏ - لهلية الوصول ٤۰۳۹/۸‏ - الفائق 7.6/6 - شرج 
مختصر الروضة 1١58/١‏ - جمع الجوامع “۳٤۳/۲‏ الزوائد ص ٠۹١‏ - التحريرصض ٠۲١‏ - غاية 
الوصول ص۱۳۷ - شرح الكوكب ۲۹۷/٤‏ - فشر البنود ۲٠۵/۲‏ - إرشاد الفحول 710/5 . 
(۳) منعهى الوصول والأمل ص 7١17‏ - مختصر المتتهى ۲۸۰/۲ , 
(4 انظر : البديع ۱۰۰۲/۳ - الزوائد ص٥۳۹‏ - التحرير صن - 1ه . 
ه) تعتبر د كل » أقوى صيخ العموم في الدلالة عليه » وليس بعذها في كلام العرب كلمة أعم منهاء ولا فرق 
بيت أن تقع مبعدا بها أو تابعة » تقول : كل امرأة أتزوجها فهي طالق » وجاءتي القوم كلهم » قيفيد أن لۇ كد = 


E‏ تعريف الاستدلال وأتواعه / مصطلح الاسند لال 


أما صنيع الهندي وابن النجار » فلا يعدو أن يكون من باب احتلاف العبارات 
فقط ء يؤيد ذلك : أن صفي الدين الهندي نفسه خي « النهاية » صدّر التعريف بكلمة 
دلیل » ققال : « وهو عبارة عن دليل لايكون نصا ء ولا إجماعًا » ولا قياسًا ۽ اه 20 
لكنه في « الفائق » ممختصر و النهاية » قال : « واصطلاعما : ذكر الدليل غير النص » 
والإجماع » والقياس » اه 20 ع قاحتلف صنيعه في كتابيه . 

وقد صدّر بعضهم تعريفه ب وها » الموصولة » ثل : أبن الحاجب قي « مختصر الْتتهى 6 4 
إذ قال : و ما ليس بنص ... 4 » وتابعه الإسدري في « الزوائد » » وأبن الجرزي في 
والإيضاح» ؛ إذ قال  :‏ ما يلزم منه الحكم وليس نصا ... ٠‏ » والطوفي في 9 شرح 
مختصر الروضة 6 ؛ إذ قال : و ماأمكن التوصل به إلى معرفة الحكم وئيس بواحد من 
الأدلة اثثلاثة » !اه © ء واين الهمام في د التحرير » ؛ إذ قال : ٠‏ ما ليس بأحد 
الأربعة ... » » والشوكاني قي الإرشاد » ؛ إذ قال : ١‏ ما ليس ينص ...€ . 

وهذه التعبيرات السابقة يدرك بأدنى فكر فيها أن المقصود ب « ما الموصولة : 


بها عام » وهي تشمل العقلاء وغيرهم » وللذكر والمؤنث » والمفرد واثتى واتنجموع » ففذلك كانت أقوى 
صيغ العموم » وتكرت في الجميع باقظ واحد تقول : كل النساء » وكل القوم » وكل رجل » وکل امرأة . 
وهي موضوعة للإحاطة على سبيل الإقراد » قال تعالى : کل كل ثثين کاڈ ارت چ آل عمران (185) 
والوت يعم النفوس كلها > ومعتى الإفراد ؛ أن يحبر كل مسسى باتفراده کان لیس معه غيره . ويختلف 
العموم فيها قبا لاختلاف ما تضاف إليه » فإن أضيفت إلى النكرة : أوجيت العموم فيها بإحاطة أفرادها » 
وإن أضيفت. إلى معرقة : أوجبت العسوم فيها ياحاطة أجرائها فقط . 
هذا وقد فق علماء الحو وألييات بون أن يتقدم التفي على « كل » وبين أن تتقدم عي عليه » فا تقدعت 
هي عليه فحو : + كل القوم لم يقم ٤‏ أفادت التنصيص على انتفاء قيام كل فرد غرد » وإن تقدم النفي عليها 
انحو : ١‏ لم يقم كل القوم ‏ لم تدل إلا على نفي المجموح » وذلك يصدق يانتفاء القيام عن بعضهم » 
ويسمى الأول عموم السلب » والناني سلب العموم » من جهة أن الأول يحكم فيه بالسلب عن كل فرد » 
والثاني لم يفد العموم قي حت كل واحد ونا أقاد نفي الحكم عن بعضهم . انظر : أصول السرحسي 
تحقيق أبو الوفا الأفغائي ٠١۷/١‏ » طبعة دار الكتب العلمية الأولى ١۹۹م‏ مصورة عن الهتدية - 
الخحصول غي علم الأصول للفخر الرازي ۳۳۷/۲ - العقد المنظوم في المنصوص واقعموم للقرافي » ورقة 
8 وما يسدهاء مخطوط مدار الكعب المصرية رقم )١(‏ حصرصية ( + 55 4) عمومية - تقريب: الوصرل 
إلى علم الأصول ص1۳۸ - جمع الجوامع مع شرح الحلى وحاشية اليثاني 4١ ١و ٠٠٠١/١‏ - نهاية السول 
للإستوي ۲۸٦/١‏ - الببحر إنحيط للزركشي 44/4 وما بعدها - تشتيف المسامع بجمع الجبوايع 0107/1 > 
شرح الكوكب الخير ۳/ 1۴۳ - تيسير التحرير 1784/1 - إرشاد الفحول للشوكاني ٤۳١/١‏ . 
زحي نهاية الوصول في دراية الأصول 4075/2 
ر« الفائق في أصول الفقه ه/ه١؟‏ . (۳) شرح مختصر الروضة 1174/1 . 


تريش الاستدلال : عند الاي rrr‏ 1 


الدليل » يؤيد ذلك : أن ابن الحاجب تفسه في « متتهى الوصول » قال : « كل دليل 
ليس بنص ... » وعليه فتعبيره قي 9 مختصر المتهى © بقوله : 9 ما ليس ينص ... ل 
يتصرف إلى المذكور أوُلا في المنتهى » وبسحو ذلك توجه عبارات من تابه 
كالإسنوي » وابن الهمام » والشوكاني . 

أما بالنسبة لتعيير ابن الجوزي » والطوفي : فمعلوم قطعا أن ما يلزم منه الحكم » أو 
ما يتوصل به إلى معرفة الحكم هو الدليل لاغيره » ومن هنا ندرك معا أن الاختلافات في 
عباراتهم التي صدرت بها هذه التعريفات محض اصطلاح لا بترتي عليه حلاف حقيقي . 

سايعًا : بالنظر في التعريفات العرفية الخاصة نجد - كما سيق أن اشر - أنها جاءعت 
لتعبر عن وجهات نظر ثلاث ء الأولى 20 : لإمام الحرمين ومن تابعه كاين السمعاني » 
والثانية 2 : للآمدي ومن تابعه » وإلثالئة 27 : للقرافي وأبن جزي المالكيين . 

قهل هتاك علاقة بين هذه التعريفات الثلاثة ؟ 

ولا : هذه التعريفات تعد من قبيل الرسوم التي تتكلم عن نخصائص العوف أكثر 
مما تتكلم عن ذاتیاته ۔ 

ثانيا : هناك علاقة وثيقة بين تعريف إمام الحرمين « معنى مشعر بالحكم متاسب له 
فيما يقعضيه الفكر العقلي من غير وجدان أصل متفق عليه والتعليل المنصوب جار 
فيه » اه 29 » ويين تعريف الآمدي : : دليل لايكون نصا » ولا إجماعًا » ولا قياسا ٠‏ 
اه 22 » وهي علاقة اللازم بالملزوم » فتعريف إمام الحرمين تعريف للاستدلال بالمئزوم 
وتعريف الآمدي له تعريف باللازم > فإمام الحرمين يتحدث عن البناء » والآمدي 
يتحدث عن طرق وضوابط هذا البناء . 

وإذا أردنا أن نحد الاستدلال عند إمام الحرمين ء فهو : بناء الأحكام الشرعية على 


زى انظر : البرهان ۷۲۱/۲ ف (۲۷ 4١‏ - قراطع الأدلة ۲۹۹/۲ . 

(۲) أنظر : اللإحكام ٠١4/4‏ - عنتهى السول 49/7 - منتهى الوصول ص۲۰۲ “ مختصير المنتهى 
۲ - الإيضاح لابن الجوزي ص١٤۲١‏ - البديع لابن الساعاتي ١١29/8‏ - النهاية للهندي 
۹/۸ - القائق ٠٠١٠/6‏ - شرح مختصر الروضة 994/1١‏ -- جمع الجوامع ٠٤۳/۴‏ - الزوائد 
للأستوي ص۲۹۵ - التحرير ص٠۲٥‏ - لب الأصول ص۷٣۱‏ - شرج الكوكب 7997/4 ا 
إجابة السائل ص٤۲۱‏ - ٠١‏ ء تشر البترد 5/م»؟ - إرشاد الفحرل ۲٠١/۲‏ . 

(*) انظر : شرح تتنقيح الفصول ص٥ ٤۰٦ > ٤۰‏ - تقريب الوصول لابن جزي ص۳۸۷ 2 ۳۸۸ . 
(4) البرعات ۷۲۱/۲ ف 01۴۷ . رمع الإحكام في أصول الأحكام 1١4/46‏ . 


€ 4 دسي سييست تعريق الاستدلال وأتواعه / مصطلح الاستدلال 


المعاني الكلية المناسبة من غير نظر إلى أصولها اجرئية . 

وتعريف الآمدي إذا وضعناه في مقابلة الأنواع التي حددها كبعض أنواع 
الاستدلال أمكتنا أن نعرف الاستدلال حدًا عنده بالقول بأته : مجموعة القواعد 
الضابطة لطلب الدلالة من الدليل . 

فمن هنا ندرك - معا - العلاقة الوثيقة بين هذين التعريفين . 

وبناءٌ على هذين الاتجاهين وبالأخص عند إمام الحرمين تجد أن مفهوم الاستدلال 
يضيق عند بعضهم فيشمل بعض الأدلة ويتسع عتد بعضهم حتى يشمل ما سوى 
الحفق عليه منها . 

الا : بالنسية لتعريف القراقي » وابن جزي المالكيين > - رحمهما الله - 
للاستدلال ء قمؤداه أنه عبارة عن : الوصول إلى الحكم الشرعي بالبحث في الدليل 
من جهة القواعد الكلية والقوانين العقلية » لامن جهة الأدلة الشرعية الجرئية التي 
نصبها الشارع علامة على الأحكام . 

وهذا التعريف وإن كان يقارب تعريف الآمدي حيث إن كلا منهما يهتم بكيفية 
البحث في الدليل من جهة القواعد والقوانين العقلية ء إلا أن تعبيرهما فيه بقولهما : 
ومن جهة القواعد لامن جهة الأدلة المعلومة » يعطي إشارة عميقة إلى حقيقة هذا 
البتاء رنه يقصد يه - بجانب البحث في الدليل من هة القواعد والقوانين العقاية - 
البحث فيه من جهة القواعد الكلية الشرعية المناسبة المستخلصة من مجمل الأصول 
امنصوصة ؛ للتوصل إلى أحكام شرعية مناسبة ها يستجد ويتجدد من حوادث لاتفي 
بحكمها النظرة إنجردة أو الجزثية للنصوص دون نظر لا ترمي إليه من معان وقواعد 
كلية متاسبة » وهو عين مايعنيه إمام الخرمين . 

وعلى هذا فيكون تعريفهما للاستدلال موا ومظهرا للترابط بين تعريف إمام الحرمين 
والآمدي » ومظهرًا - أيضًا - لأن الغرض من هذه التعريقات واحد . 


)١(‏ أنظر : شرح تتقيح الفصوال ص 5 4١5 ٠» ٤ ١‏ وفيه : 9 وهو محارثة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي 
من جهة القراعد لا من جهة الأدلة للتصربة اه ؛ وتقريب الوصول لاين جزي ص ۳۸۷ + ۸۸١۷ء‏ وغيه : 
« وهو محارثة الدليل المفضي إلى الحكم + ويقال باصطلاحين » أحدهما : محاولة الدكيل الشرعي وغيره 
من الأدلة للعلومة ء أو غيرها من جهة القواعد + لا من جهة الأدلة العلومة » وهر قصدنا هنا » اه , 


لاا 


تعريف الاستدلال : عند الأمرلين سسسب ببسي سي 858 


امنا : شرح التعريفات الثلاثة > واختيار تعريف منها : ا كانت التعريفات الثلائة 
لإمام الحرمين » والآمدي » والقرافي هي أجلى مايمكن أن يعول عليه كتعريفات 
لمصطلح الاسعدلال » وترتبط يبعضها ارتباطًا وثيمًا » وإليها ترد تعريفات غيرهم, 
له 22 وجب التعرض لها بالشرح والتوضيح › وبیان ما یکن أن يرد عليها من 
مناقشات » وبافتالي احتيار تعريف منها كتعريف للاستدلال : 

أو : تعريف إمام الحرمين 

« معنى مشعر بالحكم » مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي ء من غير وجداث 
أصل عتفق عليه » والتعليل المنصوب جار فيه و اه © . 
شرح التعريف © 

قوله : د معنى » : جنس في التعريف يشمل كل المعاني سواء أشعرت بالحكم آم 
لا » وسواء أكانت كلية آم جزثية . 

والمعنى هو : الصورة الذهنية الموضوعة يإزاء اللفظ . 

قوله « مشعر بالحكم » : مشعر : اسم فاعل من أشعر » والإشعار : الدلالة » أي : 
معنی دال على الحكم . 

والحكم : خطاب الله تعالى المتعاق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير . 

والجار واتجرور : بالحكم » متعلق باسم الفاعل مشعر . 

وهو قيد في التعريف يخرج المعنى الذي لايشعر بالحكم ولا يدل عليه » كما 
يخرج مايشعر يحكم غير الحكم المراد . 
رى فإمام الحرمين تابعه ابن السمعاني في القواطع » والآمدي تابعه جماعة منهم : إين الحاجب في 
مختصريه » وآبن الجوزي في الإيضاح › واين الساعاتي في البديع > والهتدي قي النهاية رالفائق ء والطرفي 
في شرح ممختصر اقررضة » وان السبكي في مع الجوامع » والإسنوي في الزوائد » وابن الهمام في 
التحرير » والشيخ زكريا في لب الأصول + وابن النجار في شرح الكوكب » والصنعاني في إجابة السائل » 
والشتقيطي في نشر البنود + والشركائي في إرشاد القحول . 
(۲) البرهات ۷۲۹/۳ ف 117 . 
(۲» انظر : المستصفى لغرالي ۲۸۵/۱ : ۲۸۷ - شرح التلويح على التوضيح للتفتارزاني ٠١۴ 2185/١‏ 


دار الكتب العلمية - التعريفات للجرجاني ص٦۹١‏ - التوقيف على مهمات التماريف للمناوي » تحقيق 
محمد رضوان الداية ص٤11‏ دار الفكر » الطيعة الأولى سنة ٠1۹4م‏ . ٠‏ 


«#سدسخ سس سس تعريف الاسعدلال وأتواعه | مصططح الاسعدلال 


قوله د مناسب له فيما يقنضيه الفكر العقلي » : المناسب هو : الملائم لأفعال العقلاء 
غي العادات » أو هر مايجلب للإنسان فعا أو يدفع عنه ضرا 

وهو قيد ثان في التعريف ؛ لبيان الواقع . 

قوله ه من غير وجدان أصل متفق عليه » : قيد ثالث يخرج القياس ؛ لأن المعول 
عليه في القياس بناء القرع على أصل جزثي متفق عليه متصوص على حكمه سواء 
أكان هذا الأصل نصا من كتاب أو سنة أو إجماع » أما الاستدلال فيعول فيه على 
بناء الحكم الشرعي على المعنى الكلي المستتيط من مجمل الأصول الجزئية المنصوصة . 

قوله د والتعليل ا لصوب جار فيه » : قيد رابع بيات الواقع » فالاستدلال يراعى فيه 
الحكمة من شرع الحكم فهو ميني على العلل كما بيتى عليها القياس أيضًا . 

ويلاحظ في هذا التعريف أنه رسم ؛ لأنه يتحدث عن خصائص المعرف لا عن 
ذاتياته » وکن أن نعرفه حدًا عند إمام الخرمين في ضوء ما ذكره بالقول بان 
الاستدلال عيارة عن : 

بناء الأحكام الشرعية على المعاني الكلية المناسبة من غير نظر إلى أصولها الخزئية . 

ثانياً : تعريف الآمدي 

د دليل ئيس بنص ء ولا إجماع » ولا قياس + اه ° , 

وقد زاد ابن الحاجب قيدًا على قول الآمدي « ولاقياس + » فقال : « ولاقياس 
علةه ام © , 

وعليه فسأشرح التعريف مضاقًا إليه هذا القيد . 
شرح التعريف © 

قوله « دليل » : جنس في التعريف يشمل كل الأدلة » سواء أكانت الأربعة المتفق 
عليها أم غيرها . 
() متهى السول للآمدي 44/۳ . 
(۲) منتهى الرصول لابن الحاجب ص۲۰۲ - مختصر المنتهى مع شرح العضد ۲۸۰/۲ . 
(0) انظر : قواطع الأدلة ۲ ۳۳ - الإسحكام للآمدي 11/9 - مسخعصر المنتهى مع شرح العضد ۳۹/۱ 
- الإيضاح لابن الجوزي ص۱۰۲ - جمع الجوامع مع شرح الى ٠۲١/۱‏ 4 715 - بجمع الجوامع مع 


شرحه تشنيف المسامع ۲۰٦/١‏ - غاية الوصول ص5١‏ + ۲۰ -- شرح الكوكسبه المثير ١۲ء‏ - التوقيف 
على مهمات التعاريف للمناوي ص٠ ١‏ - القاموس القريم في اصطلا-حات اللأصوليين ص۲۰۲ . 


اانا 


NN 


تعريف الاسعدلال : عند الأصوليين 4۷ 


وائدليل : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ‏ 

قوله ٠‏ ليس بنص » ولا إجماع ء ولا قياس » : قيود في التعريف يحعرز بها عن 
دعول هذه الانواج في مسمى الاستدلال اصطلاما . 

قوله ١‏ علة » : قيد أخل من تعريف ابن الحاجب ؛ ليفيد دخول القياس ينفي 
الفارق ء وقياس الدلالة في مسمى الاستدلال . 


الاعتواضات الواردة على هذا التعريف 0 


الاعتراض الأول 2 : اعترض على هذا التعريف بأنه تعريف للشيء با ياثله 
ويساويه في الجلاء والنفاء » والتعريف بائساوي لا يجوز 27 ؛ لأنه لايغيد السامع 
أكثر جما أدرك من المعوف » ولابد أن يكون التعريف أكثر وضوحا من المعرف » فقد 
عرف الاستدلال - هنا - بسفب هذه الأنواع من الأدلة عنه » وتعريفه بسليها عته 
ليس أولى من تعريقها يسليه عنها . 

ويمكن أن يجاب عليه : بأن تعريفه بهذا ليس تعريفًا ثاشيء با يماثله ويساويه في 
الجلاء والخفاء » وإنما هو تعريف للشيء بالأظهر ؛ لأنه لا سبق معرفة تلك الأقواع 
وتعريف حقائقها سؤغ ذلك للأصولي تعريفه بسلب تلك الأدلة عنه ؛ لكونها أظهر 
وأوضح مته » أما العكس : قإنه الممتوع ؛ إذ لايجوز تعريف تلك الأنواع بسلب 
ده أنظر: الاحكام للآمدي 4/4 ٠١‏ - اليديع لابن الساعاتي ١١ ١۲/۳‏ - نهاية الوصول في درفية الأصول 
للصقي الهندي ٠۳۹/۸‏ > - شرح العضد على مختصر أبن ا حاحب ١/5‏ ۲۸ - كاش معاني البديع للسراج 
الهندي 4/7 ۲۲ - «حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر أبن الخاجب ۲۸٠/۲‏ - تشنيف المسامع 
بجمع ا رامع للز ركشي ۰۹/۳ 4 - شرح ا حلى على جمع ا جوامع 17+ ٠‏ - شرح الى على جمع الجوامع 
مع حاشية العطار ۳۸۲/۲ - غاية الوصول ص۱۳۷ - إرشاد الفحول للشوكائي 748/9 . 
(؟) لايجوز التعريق بالمساوي » مدل أن تقول : التحرك ما ليس بساكن » والسكون ما ليس بحركة ؛ 
لأن الماملقة اشترطوا في التعريف وجوب كونه أوضح من العف وأجلى مند معرفة عند السامع حتى 
يتحقق الغرض من التعريف وهو = إفادة السامع المعنى المقصود من اعرف . أنظر : تهذيي المنطق والكلام 
للتغتازاني مع شرحه للخبيصي ص١١۲‏ وما بعدها » مطبعة مصطفى الحلبي سنقد 1176م / ١4۹۳م‏ - 
حاشية الشيخ عرفة الدسوقي على شرح الخبيصي التقدم ص٠ ۲١‏ وما بعدها - حاشية العطار على شرح 
الخبيصي التقدم ص ۲٠١‏ - حاشية الباجوري على متن السلم للأخضري صهغ - حاشية الياجرري 
على مسختصر السنوسي في المنطق ص۷٩‏ - حاشية الصبان على الملوي ص 4م - البصائر النصيرية في 
علم المنطق للشييخ عمر بن سهلان الساوي ص٤‏ 4 » +٠‏ المطبعة الأميرية بيولاق مصر ء ط أولى سنة 
1ه / ۱۸۹۸م - اكرشد السليم للدكتور عرض الله حجازي ص50 . 


n 4‏ قعريض» الاستدللال وأفواعه / مصطئح الاستدلال 
الاستدلال عنها لعدم سبق تعريفه . 

الاعتراض الثانبي 210 : اعترض عليه - أيضًا - بان فيه عفاءٌ ؛ لأن الصتف ذكر 
فيه لفظ « النص » وهو يصدق على غير الظاهر أي : ما لايحتمل إلا معنى واحدًا » 
كما يصدق على الكتاب والسنة »> ولا قرينة دالة على تعيين أحد المعتيين فيكون 
تعريمًا بانجهول . 

ويجاب عليه : بآن المتبادر من لفظ ١‏ التص » الكتاب والسنة » وبأن قرنه بلفظ 
الإجماع واتقياس قريئة على إرادة ذلك بناء على أن المتبادر من المقرون بهما هو ذلك . 

ثالث : تعريف القراي 

« محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القراعد لا من جهة الأدلة 

المنصوية 6 اه © , 
||| شرح اتعريف 

قوله و محاوكة الدليل » : انحاولة : استعمال الخيلة , 

وقوله : الفضي إلى الحكم الشرعي » : قيد أول في التعريف لبيان الواقع » فحال 
الدليل أنه يفضي إلى الحكم الشرعي [ما قطعًا وإما ظاهرا . 

قوله « من جهة القواعد » : يعني به أن البحث قي الدليل يكون من احية القواعد 
والقوانين العقلية . 

والقواعد : جمع قاعدة » وهي : حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف 
أحكامها منه » كقولنا : كل حكم دل عليه القياس قهو ثابت . 

قوله + لا من جهة الأدلة المنصوبة » : قيد ثان يحترز به عن البحث في الدليل من 
جهة الأدلة الشرعية الجزئية التي نصبت علامة على الأحكام من الكتاب » والسنة » 
والإجماع ء والقياس . 

فهر تفه يعي أن الاستدلال عبارة عن : إقامة الدليل الموصل إلى الحكم الشرعي 
() انظر : حاشية البتانني على شرح إلى على جمع الجوامع 1410/7 -. حاشية العطار على شرح انحل 
على جمع الجوايع ۳۸۲/۲ . 


, 40506 406 شرح تتقيح الفصول للترافي ص‎ 1١ 
. ۱٤۹ص شرح التلويح عفى التوضيم للغتازاني ۳/۱ - التعريقات‎ )7( 


تعرهف الاستدلال : عند الأصوليين سسس 48 


من جهة القوانين العقلية لامن جهة الأدلة التي نصنبت لذلك من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس © . 


||| التعريف المختار 

يعضح بالنظر إلى تلك التعريفات أنها من قبيل الرسوم التي تتكلم عن خخصائص 
المعوف أكثر مما تتكتم عن ذاتياته » ويمكن أن نموف الاسعدلال حدًا بقولنا : 

« هو بناء حكم شرعي على معني كلي من غير نظر إلى الدليل التفصيلي » . 

فإن الاستدلال هو ذلك اليناء نفسه » حيث يقوم المجتهد الذي يزاول الاستدلال 
يبناء حكم شرعي على أمر كلي » وأعني يذلك الأمر الكلي : القواعد العقلية 
الكلية » والنقلية الكلية التي استدبطت من الأصول الجزئية سواء أكانت هذه الأصول 
نصا » أم إجماهًا » أم قياس علة . 

وهذا التعريف يشملل كل ما ذهب إليه إمام الحرمين ‏ والآمدي » والقرافي ومن 
تابعهم » فإمام الحرمين كان يعني بالأمر الكلي : القراعى النقلية الكلية المستنبطة من 
مسجمل الأصول الجزئية المنصوصة » والآمدي عدد أنواتها للاستدلال هي في مجملها 
عبارة عن : القواعد والقوانين العقلية التي تحكم وتضبط ذهن امجتهد في عملية 
الاستدلال » والقرافي ذكر لأنواع الاستدلال قاعدتين » أولاهما : تعنى بالقواعد 
العقلية الكلية وهي قاعدة الملازمات » وثاليتهما : تعتى بالقواعد النقلية الكلية وهي 
قاعدة الأصالة أي أن الأصل في المنافع الإذن وفي الضار الع . 9 


» انظر ؛ وفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي » رسالة ماجستير من إعداد عبد الرحمن الجبرين‎ )١( 
5 ٠۲۳۹/۳ القسم التحقيقي‎ >» ه١‎ ٤١۷ من كلية الشريعة بالرياض + جامعة أبن سعود‎ 


ااانا 


ا 


فق تعريض الاستدلال 


المطتب الخامس ؛ في الضرق يين الاستدلال والدلالة والدليل والا-حتجاج والنظر والأدلة المختلف يها 


هناك بعض الألفاظ التي قد تتداخل عند القارئ مع لظ الاستدلال إذا نظر إليها 
لأول وهلة » ولكن الواقع أن بينها فرثًا يحتاج إلى التوضيح › ومن هذه الألفاظ : 
الدلالة > والدليل » والاحتجاج » والنظر» والأدلة الختلف فيها . 
أولاً : الفرق بين الاستدلال ؛ والدلالة | 

الفرق بينهما : أن الدلالة ما يمكن الاستدلال به » والاستدلال فعل الستدل . 

فالدلالة : محل عمل المستدل » والاستدلال : عبارة عن طلب الدلالة بواسطة المسعدل © ر 
انيا : الفرق بين الدلالة » والدليل » والاستدلال | 

الدلالة تكون على أربعة أوجه : 

أحدها : ما يكن أن يستدل به قصد فاعله ذلك أولم يقصدء مغاله : أن الأفعال 
الححكمة دلالة على علم فاعلها » وإن لم يقصد فاعلها أن تكون دلالة على ذلك . 

قانيها : العبارة عن الدلالة » يقال للمسبول : اعدد دلالتك ‏ 

قالفها : الشبهة » يقال : دلالة الخالف كذا » آي شبهته ‏ 

وايعها : الأماوات » يقول الفقهاء : الدلالة من القياس كذا . 

أما الدليل : فهر فاعل الدلالة » ولهذا يقال لمن يتقدم القوم في الطريق : دليل ؟ 
إذا كات يفعل من التقدم ما يستدلون به . 

وقد تسمى الدلالة دليلا مجارًا » والدليل أيضّا : فاعل الدلالة مشتق من فعله 29 

والاستدلال : كما علم عبارة عن فعل المستدل المطلوب يه طلب دلالة الدئيل 
)١(‏ انظر : الفروف اللغوية لأبي هلال العسكري ص٠ ٠‏ مكتية القدسي ٠٠١٢‏ ١ه‏ - اللمعة من الفروقه 
لأبي علال العسكري ص٠‏ دار إحياء الكتب المرية ٠٠٤١‏ . 


(5) بعصرف من : الغروق اللغوية لأبي هلال المسكري ص۲ ٠‏ + رانظر : التقريب والإرشاد للياقلائي ۷/۱ ۲ ¬ 
التشخيص لإمام الحرمين ۸۱ 11.611 - البح رايط لاز ركشي ۰/۱ ه - تيسير التحرير لأمير بادشاه 78/١‏ 


MMM 


MMM 


MM 


تسريف الاستدلال ؛ الفرق بين الاستدلال والدلالة والدليل ... مسمس سس ١‏ 0 
على الحكم . 
اللا : الفرق بين الاستدلال ء والنظر | 
القرق بينهما 17 : أن الاستد لال طلب معرفة الشيء من جهة غيره ء والنظر طلب معرفته 
من جهته ومن جهة غيره » فهو أعم من الاستدلال فكل استدلال نظر وليس العکس . 
ولهذا قالوا : إن النظر في معرفة القادر قادرا من جهة فعله استدلالًا ؛ لأن قعل 
القادر غير القادر كما لا يخفى . 
والنظر في حدوث الحركة ليس استدلالًا ؛ لأن حدوثها لا يدرك إلا من جهتها فقط . 
رابعًا : الفرق بين الاستدلال » والاحتجاج 
الفرق يينهما 29 : أن الاستدلال 'طلب الشيء من جهة غيره » والاحتجاج 
الاستقامة في النظر والضي فيه على سان مستقيم من رد الفرع إلى الأصل - وهو 
مأحوذ من الحجة وهي الطريق المسعقيم - سواء كان من جهة ما يطلب معرفته » 
أو من جهة غيره . 


الفرق بينهما : أن الاستدلال أعم من الأدلة الختلف قبها ء والأدلة الختلف فيها 
أختص ؛ فبينهما عموم وختصرص مطلق . 

فان كل دليل من الأدلة امختلف فيها نوع من أنواع الاستدلال وليس العكس ؛ 
لأن هتاك من أتواع الاستدلال ما هو متفق عليه غير مختلف فيه » كالقياس بتفي 
الفارق » وقياس الدلالة » والقياس النطقي » فلا حلاف فيها . 


ر انظر : الغروق اللغوية لأبي هلال المسكري ص۷٠‏ - اللمعة من الفروق لأبي هلال العسكري ص٠ ٠‏ . 
(0) أنظر : الفروق اللغوية المسكري صد » 4ه . 


الاستدلال والتطور الدلالي له 


سبق أن عرقنا أن الاستدلال في العرف يطلق بمعنيين ء أحدهما : عام » والغاني : 
خاص » وكل واحد منهما يعكس تطررًا دلاليًا لهذه اللفظة ٠‏ فقد درج 
الأصوليرن 7© منذ دون هذا العلم على استعمال هذه اللفغلة بالمعتى العرخي العام 
وهو : ذكر الدفيل » سواء كان نصا أو إجماعًا أو قياسًا أو غير ذلك ء وهقا العنى 
العرفي العام لايخقى قريه من المعنى اللغوي للفظة إن لم نقل بترادفهما . 

أما الاستدلال بالمعنى العرفي الخاص وهو المراد لتا » قهو اصطلاح حادث › ويعتير 
اول من أفرده بالكلام وعيزه عن غيره إمام الحرمين - وبحمه الله تعالى - في كتايه 
والبرهان ۾ °7 . 


قال الز ركشي < : « واعلم أن هذا اصطلاح حادث » وقد كان الشافعي #6 


( انظر : الرسالة للشافعمي » تحقيق أحمد شاكر ص۷۲ » ا فاه 1؟) مكتبة دار التراث » الطبعة 
الثانية سنة 81/5 ١م‏ + وفيها : 9 ولولا الاستدلال بالسنة ء وحكمنا بالظامر : قطعنا من رمد اسم سرقة » 
وضربنا مالة کل من وفى ححا شیا » اه . وص6 ٠١‏ فل(111) » وفيها : 9 فأول ما نيدأ به من ذكر ستة 
رسول اله مع كعاب الله : ذكر الاستدلال يسه على التاسخ والمسوخ من كتاب الله > لها . 
وص ١15 ۵۱١‏ فلل 074 ع وفيها : : قال : فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد ذاعنيين 
فوجدتا ستة رسول الله اتدل على ألا وأجب من الصلاة إلا الخمس ء قصرنا إلى أن الواجب الخمس » وأن 
ماسواها من وأجسب من صصلاة قبلها منسرخ بها » استدلالا بقول اللہ ف جد ہی کا ت © وأنها 
ناسخة لتيام الليل ونصقه وثلئه وما تيسر ٤‏ له . وص 170 ف39) » وقيها : + قال : والاسعدلال 
بالكاب في صلاة ادرف قول الله ا ن فر الا أ 8 # وئيس اصلي المكتوبة أنه يصلي راكها 
إلا قي وف ء ولم يذ كر الله أن يتوجه التبلة » اه . روص١٣۱۳‏ فل(48]) > وقيها ! ٠‏ وما قلنا هذا 
استدلالا بالسئة وإجماع أكتر أهل العلم » اى . وأصول اليصاص ۲۹۰/۲ > وفيه : ١‏ وأما الاستدلال 
الجاع خاي اخ يعد د کج ين أن زج الله ام وا وق 0 
على العاسمع من التيرين بالقياس والنظر ۾ فصو ما ذكرنا عن عيسى بن بان - رسمه الله تعالى ا 
a‏ قال ا 
وقم يعوضأ » اه » فهذه التصوص توضح أن استحمال هذه النفظة كان استعمالًا عامًا يقصد به طلب 
الدليل مطلقًا آعم من أن يكون مقصردًا به أحدها بعيته » ومثل هذا كثير في كتابات الأصوليين . 
ري انظر : البرهان في أصول الفقه ؟/1؟/ وما يعدها . 

رم هر ؛ بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله بن بهادر التركي » المصري » الز ركشي » الشاقعي » ولد 
سنة ه4لاهاء من شيوححه : الإسئوي ء والسراج البلقيني »> والحاقظ مقلطاي بن قلي » من مصنفاته :م 


نشأة مصطلح الاستدلال والتطور الدلالي له = or‏ 
يسمي القياس استدلالًا + لأنه قحص ونظر > ويسمي الاستدلال قياسًا ؛ لوجود 
التعليل فيه » حكاه أبو الحسين في المعتمد ° 6 اه 7 . 

وإذا كات أيو الحسين يلاقم قد حكى هذا عن الإمام الشاقعي هه فتجدر الإشارة 
إلى أن الشافعي كه لم يتص على هذا صراحة » وإغا هو مؤدى كلامه في الرسالة 9 ؛ 
إذ جعل القياس والاجتهاد شيعا واحدًا » وبين أنه لابد لكل نازلة من حكم لازم أو 


بو البسر الحيط » وه تشنيف السامع  »‏ و و سلاسل الذهب ٠‏ في الأصول » و ١‏ الور م في القواعد 
الفقهية ؛ وغيرها كثير » توفي رحمه الله تعالى سنة 44لاه ودفن بالقرافة الصغرى بالقاهرة . انظر : 
طبقات الشاقعية لابن قاضي شهبة ۲۲۷/۳ وما بعدهة - أنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر ء تحقيق دإحسن 
حبشي 447/1 ء 44۷ طبعة لنجلس الأعلى للشثون الإسلامية ۹14م - بدائع الزهور في وقائع الدهور 
لابن إياس دنفي ۽ » تحقيق محمد مصسطفي ٠٥٠۲/۲/۱‏ دار إحياء الكتب العربية » طبعة أولى 51/6 1م 
حسن النحاضرة للسيوطي » تحقيق محمد أبر الفضل إبراهيم 4۳۷/١‏ دار إحياء الكتب العربية طبعة أولى 
م9 وم - طيقات المفسرين للداودي ٠١۷/۲‏ - طبقات الشافعية لابن هداية الله » تحقيق عادل نويهض. 
ص٠٤‏ ۲ دار الآفاق الجديدة بيروت ء طبعة أولى ١1۹۷م‏ . 
را اتظر : لحد ۱۹۲/۲ ء وفيه : و وكاث الشاقمي يسم القياس اندلا ۲ لأته فحص وتظر » 
ويسمي الاستدلال قياسا ؛ لوجود التعليل فيه ٠‏ اه . 
(۲) تشنيق السامع بجمع الجوامع لتزركشي 5٠5/7‏ - وأنظر : البحر الحيط لترركشي 1۳/۷ . 
(ع) إنظر : الرسالة قلشافعي ص۷۷٤‏ فقرات (۱۳۲۳ : 1715) » وفيها : 9 قال : قما القياس ؟ أهو 
الاجتهاد ؟ أم هما مفترقان ؟ قلت : هما أسمآن ل معنى واحد ء قال : فما جماعهما ؟ قلت : كل ما نزل بمسلم 
فقيه حكم لازم » أو على سيبل الحق فيه دلالة موجودة » وعليه إذا کان فيه بعينه حكم اتباعه + وإذا لم يكن غيه 
بعينه طلب إقدلالة على سبيل الحق قيه بالاجتهاد ع والاجتهاد القياس 6 له . 
والفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص١4‏ وما يعدها > حيث قال - تمت عنوان ‏ وما يجري مع 
الاسعدلال القياس » - : + وقال الشائمي : الاجعهاد والقياس واحد » وذلك أن الاجتهاد عنده هو أن بعلل 
صلا وبرد غيره إليه يها » اه » فقد جعل أب هلال العسكري - هنا - الاجعهاد مرادثًا للاستدلال » وين 
أن الاجتهاد والقياس عند الشافعي بعنى واحد توجود التعليل فيه » وهو عين ما حكاه آبو الحسين في 
المعنمد » ونقله عنه الزركشي في البحر الحيط ء وتشنيف المسامع طبةا لا هماه من عبارة الرسالة لذ كورة 
في هذا الهامش والتي أشرت إليها مر قي امان ء وعو أيضًا ما ذكره الزركشي في البحر شحيط ۱۳/۷ © 14 
احيث ذكر تحت عنوان ١‏ عسألة : يسمي القياس معدلا 6 ما ذكره اشاش في الرسالة في أن الاجتهاد 
والقياس شيء واحد » وعليه فإن الاجتهاد عتد الشافعي هو عين الاستدلال > وإن كات الزركشي لم 
يرتض أكونهما يمعنى واحد . 
وتواطم الأدلة لاين السمماني ۷٠/١‏ رفيه : ٠‏ فإن قال قائل : ما قرلكم في الاستدلال عل هو قياس أم 
لا؟ قلنا د الاستدلال طلب الحق بدأل معاني التصوص ؛ وقيل : استخراج الق وقييزه من الباطل » وقيل : 
کل ما استخرج به الحق حتى ناز يه عن الباطل » وقد حكي عن الشافعي - رحمة الله عليه > أله سى 
القياس اسعدلالا ؛ لأنه فحص وتظر » أه . 
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دلالة موجودة على الحكم » فإذا کان فيها حكم معيت : وجب اتباعه » وإذا لم يكن 
هناك حكم محين : طلب الدلالة عليه بالاجتهاد » والاجتهاد عنده معنى عام يعني 
الاستدلال والاستنباط ؛ إذ يتوقف الأمر فيهما على عمل الجعهد وهو المسعدل . 
وإذا تتبعنأ مصطلح و الاستدلال » بعد الشاقعي ي وقبل إمام الخرمين كك وجدنا 
أن من الأصوليين من جحل الاستدلال مغاينا للقياس » كأبي الحسن الكرحي © كله 
من الحنفية -حكى ذلك عنه أبو الحسين البصري في ١‏ المعتمد 4 » و و شرح العمد ) 9 
وأشار إليه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في « شرح اللمع » © » والباجي في 
والإحكام ۾ 29 » وكذلك فعل أبو بكر البصاص 2 كرف ؛ إذ جعلهما متغايرين 99 
م هو : عبيد الله ين الحسين بن دلال من دلهمء أبى الحسن » الكرخحي »> ولد سنة ٠١‏ ١ه‏ » انتهت إليه 
رئاسة الحتفية بحد يي حازم » وأبي سعيد البردعي » تققه عليه أبو بكر الرأزي وجماعة » من مصنغاته : 
د اغختصر ؛ 4 و الجامح الكبير » » ر د الجامع الصغير 6 في الققه » و « رسائة في الأصول ‏ وغيرها » توقي 
سنة 4ه . انر : تاريخ بخداد ۳٥۳۶۱۰‏ - تاج التراجم ص۹۳۹ - شذرات الذهي ۵۸/۲ , 
)٠(‏ أنظر : للععمد لأبي الحسين البصري ۲۹/۲ » وفيه : و اعلم أن الشيخ لها امسن كله لم يكن هت 
الكغارات بالقياس » وكان ييبتها بالامتدلال على موضع الحكم > قيثيت الكفارة على الآكل في شهر رمضان 
اعتبارًا بامجامع قيه » فيقول : قد علمت أن الكقارة لم تجب في الجماع لعينه » بل لأنه مفسد لعين صوم شهر 
رمضان مع ضرب مخصوص من الأثم » وهذا موجود غي الأكل ... إلخ 6 اه . وشرح العمد ۲۰۸/۲ + رفيه : 
ويحكى عن أبي الحسن أنه کان يمنع من إثبات موضع الكفارة بالقياس » ويسمي هذه الطريقة استدلافا ولا 
يسميها يشا » ويفصل بينهما ما تقدم قكره » اه » ويعني أبر ا سین بقوله : 9 ا تقدم ذكره » قوله -- في نفس 
الصفحة - : ٠‏ ويجوّز أيضًا إثبات موضع الكفارة بالاسعدلال الذي طريقه الظن » ويقول : إنه ئيس ياثيات 
نفس الكفارة بالاستدلال ء وما هو استدلالل على موضعها ولا بتع ذلك جا يقعضي غالب الظن » ألا ترى أن 
القائس إذ! عم تعلق الكغارة بالجماع الواقع في حال الصوم ء ثم ابر الوجه في ذلك قبت عد أن الوجه فيه 
كونه مفسدًا لعين الصوم في شهر رمضان على وجه يعلق به مأثم مخصوص مع انتفاء الشبه » وقد تقرر عنده أن 
هذا الجماع لثما صار موضكا للكقارة الصول هذه الصقات ؛ فإذا اعتبر حال من هذه الصفات حاصلة فيه ثبت 
عنده أنه موضح للكغارة أيضًا » فتعلتها به للشرع الوجب لها الذي طريقه العلم والقطع دون الظن ٠‏ اه . 
ر٣‏ انظر : شرح اللمع تلشيرازي ۸٠١/١‏ › ويه : « وأصحاب أي سطيقة يجعلون الاستدلال غير 
القياس » ويقولون : لايجوز أن يلحق بموضم الاستحسان غيره بالقياس ‏ ويجوز ذلك بالاسعدلال » 
قيجعلون القياس غير الاستدلال > اه . 
(4) انظر + إحكام الفصول للياجي 45/9 ه ء 67 » وفيه : و إذا ثبت التعبد بالقياس » وأنه دليل شرعي ء فإثه 
يسح أن تعبت به الكقارات » والحدود » والمقدرات , هذا قول عامة أمحابنا وأصمحاب الشافعي 45 وقال بعض 
صاب آبي حنيقة : لايجوز إثبات شيء من ذلك بالقياس » واخخطلقوا في جواز إثباته بالاسعدلال و آه . 
وه في كتابه الفصول في الأصول 11/4 وما بعدها . 
رن أنظر : الفصول للجصاص 3/4 ؛ ٠١‏ ء حيث عرف كل واحد منهما » مع بيان أقسامه يما يشعر 
ويؤكد هذا الاير . 


نشأة مصطلح الاستدلالل والتطور الدلالي له إن 


وإن أدرجهما تحت مسمى الاجتهاد في الشرع » فالاجتهاد الشرعي عنده ينتظم ثلاثة 
معان © » أولها : القياس الشرعي الميني على العلة مستبطة كانت أم منصوصة » 
ثانيها : ما يغلب في الظن من غير علة يجب بها قياس الفرع على الأصل » 
الاسعدلال بالأصول . 

أما القاضي عبد الجيار بن أحمد ‏ ولاه فقد جعل طريق ثيوت الأحكام الشرعية © 
إما النصوص » أو ما يجري مجراها كالإجماع » أو دلالة التصوص » أو طريقة 
القياس » أو الاستدلال بالأصول » أو الاجتهاد الذي لايتعلق بأصل معين يرد الحكم 
الذي ثبت به إليه » وقد تابعه على ذلك تلميذه آيو الحسين البصري في 9 شرح 
العمد» © ء وهر مؤدى كلامه في ١‏ المعتيد ¢ © . 


والناظر في صنيع الشيخ أبي بكر الجصاص » والقاضي عيد الجبار - رحمهما 
الله تعالى - يجد أن الاستدلال بالأصول مصطلح مث مشترك بينهماء وأن المعنى الثاني 

من معانى الاجتهاد عدد الجصاص هو عينه الاجتهاد الذي لايتملق بأصل معين عند 
القاضي عيد الجبار » وأمئلة التوعين تكاد تكون واحدة عندهما © , 


( أنظر : الفصول في الأصول للجصاص 11/4 116 ء و ۲1۷/٤‏ : 030 وقد ذكر الزركشي 
والشوكاني - رحمهما الله تعالي - كلام أبي بكر البصاص هذا في كتابيهما بإيجاز تقلا عنه » انظر : 
البحر الیط ۸/۸ ۲۲ - إرشاد الفحول ۲۹۹/۲ - 

و هر : خد اللياررين الحمد بن عبد حزان بن متاخلل فقن + ناري وای 
فقيه » ولي » متكلم » مفسر » مشارك في بعض العلوم » كان مقلا للشافمي في الفروج » وعلى رأ 
المعتزلة في الأصول » ولد سنة ۹١٠م‏ » من مصنقاته : و المد » ء ر « تفسير القرآن  »‏ وه الثتي في 
واب لوانتا ؛ ونه نضوذ تراك عن امن ٠‏ :لوي ب 241 . أنظر : طبقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكي 4۷/١‏ > ة - طبقات الشافعية لابن قاضي شهية ٠۷١/١‏ - شذرات الذلعب 
۳ - معجم المؤلقين ۷۸/٩‏ . 

© انظر : شرح العمد لأبي الفسون البصري ۲٠۲/۲‏ »> وقيه : 8 والذي يجب أن يحصّل في هذا الباب 
أت الطريق التي تلبت بها الأحكام الشرعية هي : النصوص ء أو ما يجري مجراها كالإجماع » أودلالتهاء 
أو الاستدلال بالأصرل ‏ أو طريقة القياس ع أو الاجتهاد ) له . 

. انظر : شرح العمد لأبي انفسين البصري ۲۱۲/۲ وما بعدها‎ )٤( 

زه انظر : المعصمد لأبي الحسين البصري ٠۹١/۷۲‏ وما بعدها . 

(<) انظر : عة الاجتهاد الذي لايتعلق بأصل معين عد القاضي عبد الجبار » وتلميذه أبي الحسين في 
٠‏ للغني » » و ١‏ شرح العمد » » وأمغلة الضرب الثاني من أضرب الاجتهاد وهو ما يغلب في الظن من غير 
علة يجب بها قياس الفرع على الأصل عند الخصاص » تجد معظمها متحد . 

- ققل أبو بكر الجصاص في الفصول 91/4 17 : 9 كالاجتهاد في تحري جهة الكعبة لمن كان غائها > 
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والسر في هذا : أن الجصاص تلميذ للكرعي وقد نبه (© في غير موضع هنا على 
تصريح شيخه بهء وأن القاضي عبد الحبار تلميذ لأبي عبد الله البصري ‏ تلميذ 
أبي امسن الكرخمي : فمورد صديعهما هنا واحد ؛ إذ صرح القاضي عبد الجبار © 
بأن هذا صتيع شيخه أبي عبد الله الذي حكاه بدوره عن شيخ أبي الحسن الكرخي . 


حعتها؛ وكتقوم للستهفكات » وجزاء الصيد » والحكم جهر المثل > ونفقة المرأة » والتعةء ونحوها . 
فهذا الضرب من الاجتهاد كلغنا فيه الحكم جا يدي إليه غالب الظن من غير علة يقاس بها فرع على أصله ٤‏ اه . 
- وقال أبو الحسين اليصري في « شرح العمد ٠‏ للقاضي عيد الجبار ۲۳٠/۲‏ وهر يعدّد أمثلة الاجعهاد 
الذي لايستند إلى أصل معين  :‏ وكذلك - أي ما لا يستند إلى أصل معن - الكلام في جزاء الصيد 
إعتبر فيه الحاقة أو القيمة » وكذلك تحري جهة القبلة » وتقدير النفقة ۽ اه . 
- وقال القاضي عبد البثر في 8 الشرعيات ٠‏ من كتاب « الغني في أبواب العدل والتوحيد 4 : د وقلنا : 
إن الشبه اكؤثر أرثى من الشبه الذي لايؤثر , هذا إذة كان لمكم يستفاد بالقياس على أصل محين أو أصول 
معينة ‏ فإذا لم مين الأصل فغير متنع أن حير الشبه والأمارة دوث التعليل تحو : ما حكيناه عن التناقض 
في قدر السانة التي يلزم عندها السعي وتعليقه بسماع النداء على وجه مخصوص » وقدر المسافة التي يقح 
معهة الاسام بالإمام في الصلاة » ونحو ما ذكره الققهاء من قليل العمل في الصلاة » وقي تقدير الدرهم 
من الدجاسة + والربح في مسح الرأس ء إلى ما شأكله , فإن كان في ذلك ما قد تحقق فيه العلة فالتمسك 
به لاييعد على حال , 
وقد يا في 8 العمد » أن الأمارات التي تعلق بها الأحكام تنقسم : خفيها ما كلاهبا عقلي ء وفيها 
ما الأمارة عقلية والحكم شرعي كالتوجه في حال الغيبة » وفيها ما كلاهما شرعي » وفيها ما الأمارة 
تعرف في النفس كقليل العمل في الصلاة » وبينا أن هذه الأحكام يعبر عمها بأنها أجتهاد » ولا يقال : 
إنها قياس » وما له أصل معين يقال فيه : إنه قياس » ويقال في أحكامد : إنها مأحرقه من طريق 
الاجتهاد > يعني مفارقته لما الحق فيه وفحف » اه . انر : الشرعيات للقاضي عبد الجبار » تحقيق أمين 
إلخوثي » 984/11 ء وزارة الثقافة والإرشاد القرمبي صر . 
وهنا العص من الشرعيات يتضمن بعصا من الأمثلة الواردة في قصي الجصاص » وأبي الحسين المتقدمين 
في نفس الهامشء وقد بين فيه القاضي عبد بار أنها أمئلة تدعبل ضممن ما يعبر عنه بأنه اجحهاد ؛ لأنه 
لاأصل لها مين تندرج تمته » وأن ما له أصل هو المسمى بالقياس وليست مئه . 
ر۵ انظر : أصول لخصاص 778/16 ۲۲۸ . 

(م) حر : ألكسين بن على بن [براعيم » أيو عبد الله اليصري ء الممتزلي » المعقي » للعروف با جحل » ولد سنة 
.سهاء وأخذ عن أبي علي ين خلاد » وأبي هاشم الجبائي » ولاقم أيا الحسن الكرخي » وله مصتفات 
كثيرة منها : 8 كتاب الأشربة 6 ٠‏ و د كتاب تحرج المتعة ۲ » توفي سنة ٩‏ 7ه . الظر : الفهرست لابن النديم 
ص 174 ؛ وصريه ٠‏ ۲ عكتبة خبياط » بيروت - فرق وطيقات المعتزلة للقاضي عيد ايار ء تحفيق وتعليق د أعلي 
سامي النشار ء وأ/عصام آلدين محمد علي ص19 ١‏ دار المطبوعات المجامعية باسكندرية 1۹۷۲م - تاريخ 
بغداد ۷۳/۸ - شدرات الذهب 1۸/۳١‏ - الفوائد اليهية ص۷٩‏ -- معجم المؤلفين ۲۷/٤‏ . 

(۳) انظر : شرح العمد لأبي سين البصري ۲۴۷/۲ ع و۲۳۱/۲ . 
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وصنيع أبي بكر الجصاص » والقاضي عيد الجبار هذا » والذي يؤول بدوره إلى 
شيخهما أبي الحسن الكرخي يعتبر اللبدة الأولى للكلام في الاستدلال بالمعنى العرفي 
الخاص وإلذي أنشأه إمام الحرمين كلل وإن لم يسموا هذا الصنيع بالاستدلال وسموه 
بغير هذا © . 

ولذلك فقد أذ ابن السمعاتي -- في القواطع - الأمثلة التي ذكراها بعينها 
وجعلها أمثلة للاستدلال 9 » وهو يعتبر من أوائل من أفرد هذا المصطلح بالكلام 
ومیزه عن غيره متابعًا لإمام الخرمين . 

أما ابن -حزم الظاهري قله في « الإحكام » فقد عرف الاستدلال تعريفًا لغويًا © > 


(1) أنظر : الفصول في الأصول للجصاص ٠۲ » 1١/4‏ - الخدي للقاضي عبد الجيار الجزء للقاص 
بالشرعيات ۳۵۳/۱۷ »> 64" - شرح العمد لأبي الحسين اليصري ۲ ء وما بعدها و ۲۲۹/۲ . 
(؟) انظر : قواطع الأدلة لاين السمعاتي ۲1۲/۲ وما بعدها ء وفيه : « وقد قالوا : إنه يجوز أن يوجد في 
الأحكام الشرعية ما لا أصل له بحيند » وذلك نسو ؛ العمل القليل في الصلاة » وما شاكله » وذتك لأ 
الدليل كا دل أن كثير العمل يفسد الصلاة وأن قليله لايفسدها » ولم يعبت بالنص القئر الذي يقسد 
واتقدر الذي لايفسد : وجب الرجوع إلى الاجتهاد .............. وكذلك ما يتوصل به إلى معرفة قم 
المنلفات ء وإيجاب قدر القيمة حكم شرعي » وقد تعلق بأمارة غير مستندة إلى أصل » وقد قيل : إن 
الأمارة غي هذا عقلية » وهي النظر إلى عادات الاس » له . 

والذي ينظر إلى هذا النص كله من كتاب + القواطع ‏ يدرك أن ما مثل به ابن السمعاتي هو عينه ما مكل 
به الخصاص انوع الثاني من أنواع الاجتهاد » والذي عير عنه جا يخلب في ؛لظن من غير علة يجب بها 
قياس الفرع على الأصل » ونقله عنه الزركشي قي « البحر الحيط ؛ + والشوكاني في د إرشاد الفحول ١‏ . 
وهو - ايسا - ما مكل به القاضي عبد الجبار» وتلميذه أير الحسين قي ١‏ للغني » .وه شرح العمد » » 
وان ذكرت في « الشرعيات » من اللغني تحت عنوان : الغرق بين العلة والشبه وعلية الاشتياه ووجوهها » 
وفي و شرح العمد » تحت عنوان : الاجعهاد الذي لايتعاق بأصل معين يرد الحكم الذي ثبت يه إليه . 
i‏ أمئلة واحدة ولا حلاف إلا في التسمية والعنوتة للموضوع الذي يشملها ء وإذا عرفنا أن الاستدلال عفد 
ابن السمعاني » وسلقه إمام الحرمين يعني : بتاء الأسحكام الشرعية على العاني الكلية من غير نظر إلى نص 
جزئي من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس علة » وآن هذه الماتي الكلية تستمخاص وتستتيط من جملة 
الأصول المنصوصة : أدركبا أن الاستدلال » والكلام فيه قد جاء من صتيع حؤلاء » رن صنيعهم يعتبر 
الثيبة الأولى التي بتى عليها [مام الحرمين » ومن جاء بعده الكلام قي الاستدلال . وانظر : الفصول 
للجصاص ۰۱۱/۲ ۱۷ عو ۲۱۷/۴ : ۲۲۰ - الشرعيات ۳۹۳/۸۱۷ -~ ٠٣٢‏ ~ شرح العمد ۲۲١۷/۲‏ 
وما يعدها - العتمد ۱۸۹/۱ وما بعدها -- البحر یط ۲۲۸/۸ - إرشاد الفحول ؟/55؟ . 

قفي هذه المواضع من هذه الكعب توبجد الأمئلة التي ذكرها أبن السمعاني - في « القواطع » والتي أشرت 
إلى عضها في هذا الهامش - كأمثلة للاسعدلال , 

مم انظر : الإحكام في أصول الأحكام لاين حزم 1۷۸/١‏ » وفيه : 9 الاستدلال وهو : طلب الدليل ۾ اه . 


مه تعريف الاستدلال وأتواعه / مصطلح الاستدلال 
ولم يكن هذا الصطلح بمعناه العرقي الخاص قد اتضح عنده » لكنه تكلم عن شيء 
آخعر وسماه الدليل © ء وغاير بينه وبين الاستدلال ° » ثم وضح أنه عبارة عن 
معاني النصوص ومفهرمها وهي أمور تقع تحت العص لا تخرج عنه أصقًا 7 . 

وقد 0 الدليل إما مأخوذ من النص وهو أقسام سبعة » وإما مأخوذ من 
الإجماع وهو أربعة أقسام © , 

وتعيير اين حزم بأن الدليل عبارة عن 0 النصوص ومفهومها » وأنه لايخرج 
عنها قريب من كلام إمام الكرمين من أن الاستدلال عبارة عن : يناء الأحكام 
الشرعية على المعاني الكلية المستتبطة من الأصول المتصوصة 

وكثير من الأنواع التي عدّها لد تعتبر أنواعًا للاستدلال ا الخرمين © ومن 


ر انظر : الإحكام 570+ ء وغيه : و ظن قرم بجهلهم أن قرلا بالدليل خروج مثا عن الف 
والإجماع » وظن آعرون أن القياس والدليل واحد » فأعطنوا في ظتهم أفحش خطأ » اھ 

(؟ انظر : الإحكام 7978/0 ء وفيه  :‏ والاستدلال هو غير الدليق + لأنه قد يسعدل من لا يقع على الدليل » 
وقد يوجد الاستدلال وهو طلب الدثيل من لايجد ما يطلب » وقد برد الدليل مهاجمة على من لايطلبه إما بأن 
يطالعه في كتاب ء أو يخبره به مخبر » أو يثوب إلى ذهنه دقعة » قصح أن الاستدلال غير الدليل ‏ اه ء 
ر انظر : الإحكام ۷۷/١‏ » وفيه : ١‏ قهذه هي الآدلة التي تستعملها » وهي معاني التصوص ومفهومها » 
وهي كلها واقعة تحت الص وغير خارجة عنه أصلًا ۾ اه . و1۷۸ » وفيه : « فصع أن الاستدلال غير 
القليل » وصح أن دليلنا غير خارج عن النص أو الإجماع أصلا » وأنه إنا هو مفهرم اللفظ + اه . 
رة) انظر : الإحكام د/ ٠۷٠‏ ؛ لالد ء للاطلاع على أنواع الدليل عنده » وقد ذكرتها بالتفصيل في 
مطلب حاص بالاستدلال وأنواعه عند فين حزم في الفصل التالي - 

رهم مثل : إستصحاب الخال » ققد عده من الدليل الأحوذ من الإجماع » وهو قوع من أتواع الاستدلال 
عند مام اطرمین + والخزئي ‏ ۽ والآمدي » واين الحاجب » وغيرهم . ومثل : القياس المنطقي : فقد عدّه 
نوعًا من الدليل الأخوذ مي النص وعو نوع من أقواع الاستدلال عند الآمدي ومن تآخر عله . انظر 
أنواع الاستدلال للوقوف على ذا في : اليرهان لإمام الحرمين 721/8 وما بعدها - المتخول من 
تعليقات الأصول للغزالي ١‏ تحقيق دإمحمد حسن هيتو ص۳٠٠‏ وما يعدها » دار الفكر ع ط ثانية 
م - الإحكام للآمدي ١١5/5‏ وما بعدها - منتهى السول للآمدي 49/6 وما بعدها - منتهى 
الوصول لابن الحاجپ ص5 7٠‏ وما بعدها - سخعصر للنتهى مع شرح العضد ۲۸۰/۲ وما بعدها -- 
اید لابن الساعاتي ٠ ٠۳/۴۳‏ وما بعدها - نهاية الرصول لفهندي 4.8/8 وما بعدها - الغا 3 
أصول الفقه للهتدي ۲٠۵/٣‏ وما يعدها - جمع الجوامع مع الحلى ۳4۳/۲ وما بعدها س 

المسامع بجمع الجوامع ٤٠۸٣‏ وما يعددها - لحري لابن الهمام ص٠‏ ۲ء - غاية الوصوله ا 
شرح الكوكب الخير ۳۹۷/٤‏ وما بعدها - إجاية السائل ص5 ١؟‏ - نشر البنود ۲٠٠/۴‏ وما بعدها - 
إرشاد الفحول ۲٤٥/۲‏ وما بعدما . 
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تابعه » والآمدي ومن تأخر عنه » لكن صنيعه في عد أنواع الدليل الأخوذ من النص 
أقرب تصنيع الآمدي قي بيان أتواع الاستدلال © . 

فالأنواع التي عدٌّما الآمدي للاستدلال عبارة عن : الأدوات التي تحكم ذهن 
الفقيه في تعامله مع الأدلة الشرعية للوصول من خخلالها للحكم الشرعي » كالقياس 
المنطققي وقد عدّه ابن حزم قسكا من أقسام الدليل . 

فصنيع أبن حزم يعتبر سلسلة مهمة في جانب التطور الدلالي لصطلح 
والاستدلال ٠‏ » وإن عبر عن هذا التوع بالدليل » لكن كلامه في الدليل يعتير من أول 
القواعد التي تلفت النظر بأن هناك نوعًا من الأدلة له سمات مميزة له عن غيره » وإن 
إختلفت التسمية فهي عند أبن حزم : الدليل » وعند من بتى على تقعيده : الاستدلال . 

والشيخ أبو إسحاق الشيرازي » وتلميذه أبو الوليد الباجي - رحمهما الله 
تعالى - يريان أن الاستدلال والقياس شيء واحد لافرق ينها » إلا أن القياس بلفظ 
موجز محرر والاستدلال بلفظ مبسوط » وقد تكلم كل واحد منهما عن الاستدلال 
بهذا الاعتبار » ويا أن أقسامه تتفرع على أقسام القياس الختلفة 9© . 


ويأتي بعدهما إمام الحرمين الجويني كه وهو يعتبر أول من أفرد مصطلح 
والاستدلال » بالكلام » وميزه عن غيره في كتابه « البرهان © . 


فعند كلامه في تقاسيم النظر جعلها ثلائة 99 » منها : الاستدلال » وقد سبق 


ره» أنواع الاستدلال التي ذكرها الآمدي أريعة : أونها : عا عبر عته يقوله : 6 منها قولهم : وجد السيب 
فتبت الحكم » ووجد المانع وفات الشرط فيتتغي ا لمكم » ام ء ولا يخفى قرب هذا الترع من البرع الثاني 
للدكيل الأعوذ من النص عند اين حرم ء والذي قال فيه : 8 وثأنيها : شرط بصفة فحيث وجد فوجب 
ماعلق بذلك الشرط » مثل : قول تعالى ہو إن لھا ر لر کا د سل فقد صصح بهذا أن من 
أنتهى غقر له اه . وثالتها : - أي عند الآمدي - القياس المنطقي ء والذي عبر عنه يقوله : 9 ومتها + 
الدثيل المؤلف من أقوال يلزم من تسليمها لذاتها قول آخر » اه » وهذا النوع هو عين الترع الأول > 
والخامس » والسادس من أتواع الدئيل المأخوذ من النص عند ابن حزم . انظر : الإحكام لابن حزم 1۷/١‏ + 
۷ - الإحكام للآمدي ٠١4/4‏ وما بعدها - منتهى السول للآمدي #إلاع وما بعدها . 

(1) انظر : إحكام الفصول للباجي 4۰۷/۲ ء و 77/6 - الشمع ص 5ه - شرح اللمع للشيرازي ۸٠١/۴‏ . 
جم أنظر : البرعان ٠/۴‏ 1ه ضر ۷۳١‏ ء وفيه : و اعلم أن النظر العقلي لا يفي بتراجم أبوايه » وذ كر مياديه 
وأسبايه هذا المجموع » فالغرض الآن إِذّا مردود إلى النظر الشرعي » ومجامعه : إلخاق المسكوك عنه 
بالمنصوص عليه ء واشختلف فيه بالمتفق عليه ۽ تكونه في ماه . 

أو تعليق حكم بمعنى مدخيل به مناسب له في وضع الشرع مع رده |لی أصل ثبت الحكم فيه على وفق نظر ووبط 
حكم » كما ذكرتاه من غير أن يجد الناظر أصالا متفق الحكم يستشهد عليه وهقا هو المسمى : الاستدلال . مم 


mmm | ¢‏ تعريف الاسحدلال وأتواعه |.مصطئح الاستدلال 


تعريقه عنده © , 

وقد يسمى الاستدلال بقياس المعنى ° + مراعاة لعملية إحاق الأسكام بالمعاني 
الكلية المسعبعلة من الأصول الجحرئية » ولأن مسععده : معتى مناسب للحكم مخيل 
مشعر به » أي “ : متضمن للمصلحة الشرعية » ويعتى بالمصلحة الشرعية المحافظة 
على مقصود الشرع » ومقصود الشرع من الخلق حمسة » وهو : أت يحفظ عليهم 
دينهم » وتفسهم » وعقلهم » ونسلهم » ومالهم » فكل ما يتضمن حفظ هذه 
الأصول الخمسة فهو مصلحة » وكل ما يفرت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها 
مصلحة » وهذ! هو المقصود بال معنى الخيل المتاسب . 

قإمام الحرمين كن يعتير أول محدد لهذا المصطلح ومير له » وتعتبر النشأة 
احقيقية له على يد إمام الحرمين - وإن سيقته إرهاصات في كلام متقدميه 
توحي بهذا - وکل من أتى بعده إما ناسج على منوالة ‏ أو آيل کلامه إلى 
كلام إمام الحرمين بوجه ما . 

وقد تابع اين السمعاني » والغزالي - رحمهما الله تعالى - إمام الحرمين على كلامه 
متابعة قافة » وقد كان كلامهما بالنسبة إلى كلام إمام الخرمين موضكا لمشكله » وجامعًا 
ومرتها لمتفرقه » ومفصلا مجمله, لايخرج عنه إلا في طريقة العرض والتناول © . 

-وتشبيه الشيء بالشيء لأشباه حاصة يشتمل عليها من غير التزام كونها مخيلة مداسبة وهو المسمى قياس 

الشبه » فهذه رجوه النظر قي الشرع ١‏ اه . 
را انظر : البرعات ۷۲۱/۲ ف( ۱۲۷ ۱) - قراطم الأدلة لابن السمعانی ۲۵۹/۲ - النخول للخزالي ص۲۹۶ . 
(۲) افظر : البرمات 511/7 ف )۸۲١(‏ ؛ وفيه : « فقياس الى مستنده : معنى مناسب للحكم مخيل 
مشعر به كما تقدم + أه . 077/9 ق (ه]خ) » وفيه : ١‏ ء وهؤلاء قسموا الأقيسة : إلى قياس المعني » 
وهو : الذي يرتبط ادم فيه جعنى مناسب قلحكم مخيل مشعر به 6 أه . والناظر في هذين النصين يدرك 
أن قياس المعنى يستدد المكم فيه إلى معنى مناسب مخيل مشعر به ع وهو نفسه مايوجد في الاستدلال 
كما يتضح من تعريفه لإمام الحرمين الذي قال فيه : ٩‏ معنى مشعر با كم مناسب له قيما يقتضيه الفكر 
العقلي من غير وجدان أعبل عتفق عليه » والتعثيل المتصوب جار فيه 4 أ » وثابعه عليه أبن السسماني في 
قواطع الأدلة » وعبر عته الغزالي في المدخول يقوله : 8 كل محنى مناسب للحكم > مطرد في أحكام 
الشرع» لابرده أصل مقطوع به مقدم عليه غي كتاب أو سنة أو أجماع ء فهو مقول به وإن لم يشهد له 
أصل معين ٠‏ اه . آنظر : البرهان ۷۲٠/۲‏ - قواطع الأدلة ۲٠۹/۲‏ - فاخو ص٤۹٠‏ . 
(۲) اتظر : الستصفی ۲۸۹/۹ ۽ ۲۸۷ ١‏ وفيه توضيح اراد من المنى انخيل التاسب على نحر 
ما وضحت في التن . 
( 44 أنظر : قواطح الأدلة لابن السمعائي ۲١۹/۲‏ وما يعدها - المتبخول للفزالي ص۳٠۳‏ وما بعدها , 


نشأة مصطلح الاسعدلال والتعلرر الدلالي له 5١‏ 


وإذا كان إمام الكرمين قد تحدث عن هذا المصطلح و الاستدلال + كبناء: فقد 
استطار الإمام الآمدي كت به استطارة ملحوظة ؛ إذ عرفه بأنه : « عيارة عن دليل 
لايكون نصا » ولا إجمامًا » ولا قياسًا » اه 29 , 

وهذا التعريف لايكشف المراد بالاستدلال كشمًا تاما ؛ إذ يعد من قبيل الرسوم التي 
لا تدحدث عن ذاتيات العف » وعليه فلا يتبين المراد به إلا بالوقوف على ما حدده له 
من أنواع » وقد عدد منها أربعة أنواع ( بالتظر إليها يدرك أنه يقصد بالاستدلال : 
مجموعة الأدوات الضابطة لطلب الدلالة من الدليل » فالاستدلال عدده مجموعة من 
القواعد التي تحكم ذهن الفقيه في تعامله مع الدليل الشرعي ليتوصل إلى اللنكم منه . 

وقد تابع ابن الحاجب تيكل شيخه في صنيعه ء وإن كان قد زاد قيدًا في التعريف 
خقال : و ولا قياس علة » اه 29 » فأفاد بأن القياس بنفي الفارق » وقياس الدلالة 
يدخملان في مفهوم الاسعدلال 9؟ » وهو توسع في مفهوم هذا اللصطلح لم يكن عند 
شييخه » وقد كات له صنيع مغاير لشيخه في تعداد أنواع الاستدلال ؛ إذ قيد بعض ° 


ره الإحكام للآمدي 1١4/4‏ . 

(0) وهي : 1١‏ - قولهم : وجد السيب فثبت الحكم » ووجد المانع وفات الشرط فينعفي لفكي . 
۲ - تفي الحكم لانتقاء مدارکه » أي : دليله , 

. القياس المنطقي بنوعيه : الاقترائي » والاستثنائي‎ - ٣ 

4 - استصحاب الخال . 

اقظر : الإسكام ٠١/4‏ وما بعدها - منتهى السول ٤۷/۴‏ وما بعدها . 

:45 انظر : منتهى الوصولل والأمل ص۲۰۲ » ۲١۳‏ - ممختصر المنتهى بشرح العضد 1۸٠/۴‏ . 
(4) أنظر : منتهى الوصول ص۲۰۲ › ۲٠۳‏ ء وليه : 8 فقيل : كل دليل ليس ينص » ولا إجماع ؛ 
ولائياس علة ء فيكون نقي الفارق استدلالا » اه . 

وميختصر المنعهى ۲۸۰/۲ ء وفيه : 9 ققيل : ما ليس بنص ولا [جماع ولا قباس » وقيل : ولا قياس غلة ۽ 
فيدخل نفي الفارق والتلازم 4 اه ؛ قال الشيخ العضد ۲۸۰/۲ ۲۸١ ٠‏ » قي شرح هذه العبارة : د وقبل. 
مكان قولتا : ولا قياس : ولا قياس علة » فيدخحل فيه القياس بنفي الفارق وعو الذي سماه كياسأ في محلى 
الأصل ء وقياس التلازم ونعتي به : إثيات أحد موجبي الملة بالأعر تلإزمهما وهر الذي سساه قياس 
الدلالة » وهما غير داخلين في الأول » فالأول أخص » أ ومن المملوم أن أبن الحاجب قسم القياس إلى 
قياس العلة ع وقياس الدلالة : والقياس بنفي الفارق وهو المسمى قياسا في معنى الأصل » فإذا مأ قيد 
بأحدها دعل الأخران في احدود . 

زه إذ اعتبر شيخه الآمدي قول الفقهاء : وجد السيب فيت الحكم ء ووجد المانع رفات الشرط فانتفى 
الحكم من الاستدلال » أما أبن الخاجب فقاد قيد كلام شيخه هذاء فقال في امقتصر الكبير : « وآما لحو : 
وجد السيب ووجد المائع وفقد الشرط ء فقد قيل : ليس يدليل ؛ لأنه في معنى فيه دليل » وقيل : دليل ؟ مد 


۲“ تعريف الاستدلال وأتواعه / مصطئح الاستدلال 


الأنواع التي عدها الآمدي أنواعا للاستدلال فجعلها منه في حالات مخصوصة › 
وزاد نوعًا آحر © لم يعتبره الآمدي من الاستدلال . 

وعلى هذا الهج سار - أبض!ا - محبي الدين ابن اللجوزي المتوفى سنة 9ه في 
كتابه د الإيضاح لقوانين الاصطلاح » وإن كم يذكر قيد ابن الخاجب على القياس » 
فعرفه بأنه : « ما يام منه الحكم » ولیس نضّاء ولا إماعًا ء ولا قياسًا ۲ له © . 

وهذا التعريف لايختلف عن تعريف الآمدي إلا في تعبيره بقوله : « ما يلزم مته 
الحكم » وقد عبر الآمدي بقوله 9© : « وهو عبارة عن دليل :.. إلخ » ولا فرق يينهما 
كما سبق أن أشرت ؟ لأن ما يلزم منه الحكم هو الدليل . 

وقد عد ابن الجوزي له نحمسة عشر نوها 440 بالتأمل فيها يدرك أنها لاتخرج عما 


=لانه يلزم من ثيوته ثبرت المشلول ء وما يذكر دلبل ثبوته كالمقدمات » وعلى أنه دليل قيل : اسعدلال » 
وقيل : إن ثبت بغير الثلاثة » وهو الصحيح » اه » متنهى الوصرل والأمل ص۲۰۲ + ۲١١‏ . وقال في 
اللختصر الصغير ۲۸۰/۲ : ء وأما نحو : وجد السيب أو كلائم أو فقد. الشرط ء فقيل : دعوى كيل + 
وقيل : هليل » على أنه دليل » غيل : اسعدلال » وقيل : إن أثبت بغير الثلاثة و له » آي : أن الآمدي 
اعتبره من الاستدلال مطاقًا سواء ثبت بالنص ء أو بالاجماع » أو بالقياس » أو لم يقبت بها . 
اما این الماجب فیری أنه استدلال إن ثب هذه الثلاثة - النص » والإجماع » والقياس - أما إن ثبت 
بأحد هذه الثلاثة فهر دعوى دليل مثابة قولنا : وجد دليل الحكم فيوجد اكم . وائله أعلم . 
رع وهر شرع من قبأنا ؛ لأف أنواعه عنده ثلاثة : التلازم بين الحكنمين من غير تعيين علة وهو مفاد القياس 
امتطقي بنوعيه الاقترائي والاستثناتي » والاستصحاب » وشرع من قبلنا . أنظر : متتهى الوصول والأمل 
ص۳٣۲۰‏ وما بعدها - مخعصر المنتهى بشرح العضد ۲۸۰/۲ وما بعدها . 
رى الإيضاح لقرانين الاصطلاح ص٤۲٠‏ » وانظر : متتهى الوصو والأمل لابن الخاجب ص۲۰۲ - 
ومخحصر التهى مع شرح العضد ۲۸۰/۲ . 
رج انظر : الإحكام 7١4/4‏ - معهى السرل ٤۷/۳‏ . 
ره انظر : الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص١۷٠‏ وما يعدعا » وهذه الأتواع هي : 


. العمسلك يقولنا : وجد السبب . ؟ - الاستد لال بوجود الملزوم على وجود اللازم‎ - ١ 
. العمسك بائتفاء اللازم على انتفاء اللزوم‎ - 4  . التمسك مفقدان الشرط في طرف الانتقاء‎ - ۴ 
. ه - العمسك بالدثيل اكلقب بالتافي . 1 - حصر المدارك ولفيها‎ 

۷ - العسسك بنفي الفارقه . م - الاستدلال بحکم على حكم . 

5 -- الاستدلال بالشكل الأول من الحملي . ٠؟‏ - العمسك باستثناء عين للدم من الشرطي العصل . 


- العمسك باسشداء نقيض التائي من الشرطي اخصل . ١9‏ - فلعمسك بالشرطي التفصل . 
١‏ - العمسك بأن الشيء الفلاني مع الشيء الفلاني مما لا يجتمعان . 

4 - التمسك باستصحاب الخال في الإجماع . 

بمنع جواز نكاح الأمة . 


تشأة مصطلح الاسعدلال والتطور الدلالي له ج ١‏ 
ذكره الآمدي وإين الحاجب » إلا من حيث كونها تقصيلا لما أجملاه . 

أما الأمام القرافي لله والمتوقى سنة 4ه ء فقد كان له صنيع موفق بين اتجاه 
إمام الحرمين ومن تابعه في كلامهم عن الاسعدلال كبتاء » وين اتجاه الآمدي ومن 
سار على تهجه في كلامهم عنه كأدوات وضوابط للاسعباط ؛ إذ عرفه بأته : 
ء محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من هة الأدلة 
المنصوية » اه © » فجاء تعبيره بقوله : « من جهة القراعد ؛ مقيدًا بأن الاسعدلال 
بحث في الدليل من جهة القواعد سواء أكانت قواعد وقوانين عقلية وهو مراد 
الآمدي » آم كانت قواعد ومعان كلية مستخلصة من مجمل النصوص وهو مراد 
إمام الخرمين كما سبق أن أشرت » وهو تطور دلالي مهم في استعمال هذا 
المصطلح ؛ لأنه يظهر قرب المراد من وجهتي إمام الحرمين والآمدي - إن لم يكن 
وحدته -- قي الوآقع ونفس الآمر . 

ولذلك فقد ذكر القرافي في الاسعدلال قاعدتين ‏ ء إحداهما : تشير إلى الاتجاه 
الأول وهي قاعدة الملازماث » والتانية : تشير إلى الاتجاه الثاني وهي القاعدة الكلية 
الأصل في التافع الإذن وفي المضار الع . 

قال الطاهر ابن عاشور 7 في توضيح صنيع القراقي هذا : ٠‏ اصطلح الأصوليون 
على أن يسموا بالاستدلال إيجاد دليل غير واضح من الأدلة الشرعية » وهو ينقسم 
إلى قسمين » أولهما : إيجاد دليل على حكم شيء بالأخل بلازم حكم آخر له 
أولغيره كإشارة التص » ووإضح كون هذا إيجادًا ؛ لأن الحكم المتصوص مقلا لم 
يتعرض للحكم المثبت ء وإما أخذ هذا الحكم الثاني باللازم » ثانيها : أخذ دليل من 
تتبع مقاصد الشريعة أو مواردها » كأحذ كون الأصل في المضار العحريم . 

ويدخل تحت القسمين طرق إثباتهما كالأقيسة المنطقية » والاستقراء » والقواعد 
:1ح شرح تتقيح الفصول للقراقي ص45 » ٠٠١‏ . 
(1 انظر : شرح تنقيح الفصول للقراقي صا +١‏ ؛ 4+7 -- شرح تنقيح الفصول للشيعخ حلولو م9١4‏ 
وما بعدها -- رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي ۱۴۲۸/۴ وما بعدها . 
وم هو : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القأدر بن محمد بن 
عاشور » وسمي محمد الطاهر تيمنًا بأسم جده ؛ ولد بمديتة المرسى بتونس سنة 49/4 ١ع ١‏ وتفقه على كثير 
من المشايخ » من مصنفاته : د العرضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التتقيح » في أصول الفقه » و « العحرير 
والتتوير ٩‏ وغيرها كثير » 'توقي ۱۹۷۳م . أنظر : شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور » حياته 
وآثاره » تأليف در بلقاسم الغالي ص١7‏ : الاء دار اين حزم » الطبعة الأولى 4117 1ه/1593م . 
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العقلية ۾ أه " . 

والأصوليون بعد القراقي في نظرتهم لهذا المصطلح إما متابع لإمام الحرمين » وإما 
متابع للآمدي » وإما جامع بين طريقتيهما في كلامه » ولا ريب فاْؤدّى واحد كما 
أشار الطاهر أبن عاشور . 

ومن هنا فإقنا نرى أن منهم من ضيق في عد آنواع الاستدلال » ومنهم من وسع 
فيها حتى إعتبر أن الاستدلال هو ما سوى الحفق عليه من الأدلة . 

وهذا يرجع في الحقيقة إلى أن الاستدلال حالة عند المستدل يستطيع بها أن 
يحكم في الوقائع عند ققد الأصل الشرعي الجزئي : من كتاب » أو سنة »> 
أو إجماع » أو قياس علة » مستندًا في حكمه هذا إلى المعاني الكلية المستخلصة من 
مجمل الأصول المنصوصة ‏ 

وهذه الحالة لا توجد ولا قكمل إلا بتوافر شروط الاجتهاد وآليات البحث عند 
المستدل حتى لا يخضع الأمر للأهواء ٠‏ 0 

فاين الساعاتي المتوفى 4 15ه في « البديع ٠‏ نهج تهج الآمدي 29 » فقد أورد 
تعريف اين الحاجب للاستدلال بالقيد المذكور 29 » وذكر أن منه 49 التلازم بين 
الحكمين من غير تعيين علة » ثم ذكر في غضون كلامه عن الاستدلال : شرع من 
قبلنا » وقول الصحابي 9 , لكن لا على أنهما من أنواعه > بل لذ كر غيره لهما في . 
أنوئع الاستدلال ء فذكرهما تتسيتا للكلام فيه » فهو وإن تأيع اين الحاجب في 
التعريف إلا أنه قد ضيق في مفهوم الاستدلال عند تعداد أتواعه . 


ر حاشية الطاهر ابن عاشور على شرح تتقبح الفصول للقراقي ۲۲۷/۱ > ۲۲۸ » مطيعة النهضة بنهج 
الجزيرة عدد ١١‏ نونس ء الطبعة الأولى 41اله . 

ر۲ من المعلوم أن اين الساعاتي قد اخحصر كتابه البديع من الإحكام لسيق الدين الآمدي » ووسّاه بفروع 
فخر الدين البزدري في أصوقه . 

(۳) انظر ! البديع ١١51/5‏ » وفيه : 8 دليل ليس بنص ؛ ولا [جماع ۽ ولا قياس علة ۽ له - كاشف 
معاتي البديع وبيان مشكله المنيع للسراج الهندي ۲۲١/١‏ » وراجع : متتهى الوصول والأمل ص۲١۲‏ -- 
مسخعصر التهى بشرج العضد ۲۸۰/۲ - 

. اء وفيه : 9 ومن ذلك - أي من الاسعدلال - التلازم بين سحكمين بأنواعه هاه‎ ٠۳/۳ انظر : البديع‎ 4١ 
: - أه‎ ١ ء وقيه : ۲ ونذكر ههنا : شرع عن قيلنا » ومذهب الصحابي وه‎ ۱۰٥٤/۳ رم انظر : البديع‎ 
» و كاشف معاتي البديع للسراج الهعدي ۲۲۹/۳ » رفيه : 8 للا جملى بعض الأصرليين شرع من قبلنا‎ 
. ومذهب الصحابي من قبيل الاستدلالى ذكرهما المصتف ههنا : آي عند البحث عن الاستدلال ۾ له‎ 


قشآة مصطلح الاسعدلال والتطور الدلالي له 36 
وصفي الدين الهددي المتوفى سنة ©١لاه‏ في « النهاية » » و ١‏ الفائق 4 قد تابع 
الآمدي - أيضًا - في اتجاهه ع وعرف الاستدلال يتعريف الآمدي مع احتلاف 
يسيط لصياغته في كتابيه ٩‏ » ثم ذكر ما تيسر من أتواعه ("2 » فاعتبر بعض ما عده 
الآمدي أنواعًا له ٩‏ » وأسقط بعضها 29 » وأضاف بعضًا آعر لم يكن عنده © 
وطريقعه في عرض هذه الأتواع » وتقريرها » وبيانه لطريق إيراد كل منها توضح 
أيما إيضاح أن المقصود بها مجموعة الأدوات الضابطة لطلب الدلالة من الدليل . 
ونجم الدين الطوفي المتوفى سنة ١ه‏ في 9 شرح مختصر الروضة » © اكتفى 
بالإشارة إلى صنيع الآمدي » دون إفراد لهذا الموضوع بالكلام » لكن في كتابه « عَلَّم 
الجَدّل في علم الجدل » أفرده بالكلام على قحو صنيع ابن الجوزي في كتابه 
«الإيضاح 4 مع اختلاف بسيط في الصياغة . 
وعبد المؤمن البغدادي المتوفى سنة ١۷۳۹م‏ في « قواعد الأصول ومعاقد 
الفصول » ”“ ضيّق من مفهوم الاستدلال جدا » فهو عنده مرادف للقياس المنطقي » 
وابن جزي الغرناطي المتوفى سنة ١5لاه‏ في ٠‏ تقريب الوصول ٠‏ » فهر وإن 
عرفه بتعريف القرافي » إلا أنه لايعني بقوله  :‏ من جهة القواعد ٠‏ إلا القواعد 
والقوانين العقلية » “نحلافًا للقراقي الذي عنى بها بجانب ذلك القواعد وائعاني 
الكلية » ولذا فإن اين جري ذكر أن الاستدلال على ضريين 29 يرجعان إلى القياس 
(0 انظر : نهاية الوصول في دراية الأصول ۰۳۹/۸ - الفاق ه٠۲‏ . 
(0) أنظر : النهاية +١20/8‏ وما بعدها - الفائق د٠٠٠‏ وما بعدها » وقد عد الهندي من أنواع 
الاستدلال : ما يتعلق بالسبب والشرط » والمائع » والاستدلال يعدم ما يدل على اكم على عدم الحكم » 
والاستقراء بتوعيه » والاستدلال على عدم الفكم » والاستدلال على ثيوت الحكم . 
(؟) كالتوع الأول » والناني المذكورين في الهامش السايق . 
(4؛) كالاستصحاب . رمع كالاستقراء بنوعيه . 
(1) انظر : شرح ممختصر الروضة 1/١‏ وما يعدها . 
اعد الأصول ومعاقد القصول للبغدادي ص١١٩‏ وما بعدها , 
(۸) انظر : تقريب الوصول لابن جزي ص۳۸۷ ؛ ۳۸۸ . 
ره) انظر : تقريب الوصول ص۲۸۸ ء وفيه : ٠‏ وهو على ضربين » الضرب الأول : الاستدلال بالملزوم 
على لازمه » وباللازم على ملزومه .....-.... الضرب في : السير والتقسيم » وهو حمر الأقسام بين 
ألنفي والإثيات حتى يحصل الطلوب + أه , وصض٠۳۹‏ ء وقيها : 8 وكل واحد من الضريين .حجة 
مبحيحة » وهما الشرطان العصل والمتفصل المذكوران في العقليات » اه . 
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الشرطي المتصل والمتفصل . 
أما تاج الدين السبكبي التوفى سنة ( ١‏ /الاه )» فهو وإن تايع الآمدي في التعريف ١١‏ 3 
إلا أنه استطار بدلالة هذا اللصطائح استطارة كييرة حتى أطلقه على غير امتفق عليه من 
الأدلة » وبين أنه عبارة عن إيجاد دليل غير واضح قاله كل إمام بمقتضى أداء اجتهاده . 
قال ابن السبكي - في و رفع الحاجب ٠‏ - : و واعلم أن علماء الأمة أجمعوا 
على أنه تم دليل شرعي غير ما تقدم » واختلفوا في تشخيصه ؛ فقال قوم : هو 
الاستصحاب » وقال قوم : هو الاستحسان » وقال قوم : هو المصالح المرسلة + ونحو 
ذلك من عمل القول والتلازم ونحوهما ؛ وقد علمت توارد استفعل في اللغة ©© . 
وعدي : أن المقصود د منها قي مصطلح الأصرليين : الاتخاذ » والعنى : أن هذا 
باب ما اتخدوه دليلا » والسر في جعل هذا الباب متخدًا دون الكتاب » والسنة » 
والإجماع » والقياس ء لأن تلك الأدلة قام القاطع عليها » ولم يعنازع المعتبرون في 
شيء منها » وكان قيامها لم يشا عن صتيعهم واجتهادهم » بل أمر ظاهر . 
وأما ما قد له هذا الباب + فهو شيء قاله كل إمام بمقتضى تأدية اجتهاده » فكأنه 
اتخذه دلبلا » كما تقول : الشافعي 29 يستدل بالاستصحاب » ومالك 29 بالمصالح 
المرسلة » وأبو حنيفة © بالاستحسان » أي يعخد من كلامهم ذلك دللا » كما 


. "17/6 انظر : جمع الجوامح مع شرح الحلی‎ )١( 

(۲) انظر : رفع الاجب عن مختصر ابن الحاجب 58/14 » £۸۱ : وقد سيق ذكر النصص الذي يشير إليه 
هنا في هامش رقم ۲ من هوامش التعريف اللقوي للاستدلال . 

رم أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عفمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عيد يزيد بن 
هاشم بن الطلب ين عبد متاق جد رسول الله » » أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة ء وإليه نسبة 
الشاقعية كلهم » ولد يغزة سنة ١٠١‏ ٠ه‏ » تفقه على مسلم بن خالد الزنجي » وأعذ عن مالك بن أنس » 
من مصتفاته : 9 الأم » » 9 المستد 6 » ١‏ الرسالة  »‏ « اعحلاف اللدديث » توفي بمصر سنة ١١‏ لاه . اقظر : 
طبقاءت الشافعية للعبادي ص" + ۷ - طبقات الشافعية للإسبوي 11/1 وما بعدها - طيقات الشافعية 
لاين هداية اله ص١١‏ - شذرات الذهب 9/8 . 

() هو : الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي » الحسيري » أبو عبد الله » إمام أهل الهجرة » وأحد 
الأئسة الأربعة عمد أمل السعة » وليه تسب القلكية ۽ ولد سنة 8ه » من الاميقع : الإمام الشافعي لد 
وله مصنفات منها < د اقوط » ١‏ وه اللدونة » > و « تفسير غريب القرآن » ترقي سنة ااه بالديتة . 
انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر ١9/ه‏ دار صادر عن الطيعة الأوثى بالهند ۔ ٠۳۲١‏ - الأعلام 
رياه - معجم للؤتفين ۱۹۵۸/۸ . 

رهع هو : الإمام الأعظم أبو حنيقة النحمان بن ثابت من زوطي » ولد سنة ٠‏ مه ء وإليه نسية الختفية 
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تقول : يحتج بكذا » وهذا معنى مليح في مبب تسميته بالاستدلال ۾ اه © . 

فهذا صريح كلامه في 3 رفع الخاجب ٠‏ ء ويناء على ذلك فقد عدون إغير المتفق 
عليه من الأدلة بالاستدلال في كتايه ٠‏ جمع الجوامع 6 وعرفه يتعريف الآمدي . 

ويأني بعد ابن السبكي جمال الدين الإسنري المتوفى سنة لالالاهاء وابن الهمام 
المتوفى ستة ٠١‏ ۸ه » والشيخ زكريا الأنصاري المتوفى سنة ١4۲ح‏ »> وابن النجار 
المتوفى سنة۹۷۲ه » والصنعاني المتوفى سنة1419إهاء والشنقيطي المتوقى سنة 
۰۵ھ » والشوكاني المتوقى استةء هاه 20 , 

فأما الإسنوي » وإين الهمام > والصنعاني ققد تابعوا ابن الحاجب متابعة تامة في 
تعريفه » وعد أنواعه » وقد اقتصر الإسنوي على ذكر التعريف ققط وفاء بالغرض من 
تصئيف كتابه و الزوائد ۾ © , 

ويلاحظ أن ابن الهمام قد بحث موضوع الاستدلال ضمن الأدلة 9) الخلف 
فيها وانتهى إلى أنه ليس هليلا غير الأريعة » بل هو كيفية اسعدلال بالأدلة للوصول 
منها إلى اللتكم . 

وقد تابع الشيخ زكريا الأنصاري ابن السبكي في جمع الجوامع » إذ إن كتابه 
مختصر مع الجوامع . 
كلهمء تققه على حماد بن سايمان » وعليه : أبو يوسف ء وجماعة » وكان من أذكباء تي أدم » وبا اة 
فهر أعرف من أن يمف » توقي سنة ٠‏ 0 ؤهاء فرحمه الله رحمة واسعة . انظر : أخبار أبي حنيفة وأصحابه 
للصيمري ١.‏ وما بعدها » دار الكتاب العربي »> طبعة ثائية 9513م - الطيقات السنية في تراجم الحتقية 
للداري الحتفي » تحقيق عيد الفتاج الحلو ص۸1 وما يعدها ء مطابع الأهرام سنة ۱۹۷۰م - شذرات 
الذهب 777/4 - الفتح امبين في طبقات الأصوليين ١١5/1١‏ - الأعلام لاز ركلي 5/2 . 
)١(‏ رقع الحاجب لابن السبكي 185/4 2 4۸۲ . 
(۲) انظر : الزوائد للإستوي ص96 - التحرير لابن الهمام ص 007١‏ - غاية الوصول شرح للب الأصول 
ص۱۳۷ وما بعدها - شرح الكوكب لیر ۳۹۷/۳ وما يعدها - إجابة السائل ص٤ ١١‏ وما بعدها - 
نشر اليبورد ۴۲۵٥/۲‏ وما بعدها - إرشاد الفحرل 42/9 ؟ وما بعدها . 
رم لأن الغرض من تصنيقه أن بورد زيادات ممختصر أبن الحاجب » وإحكام الآمدي » ومحصول الرازي 
على متهاج البيضاوي » وقد !كتغى بذكر تعريف الاستدلال من مختصر ابن الخاجب دون ذكر لأثواعه ؛ 
لأن أنواعه التي ذكرها أبن الحاجب قد ذكرت في الهاج للبيضاوي وإن وضعت تحت مسميات مغايرة 
وفي أماكن مسختالفة . انظر ما ذكره الإسنوي قي الغرض من تصيفه لكتابه + زوائد الأصول على منهاج 
اتوصول إلى علم الأصول ؛ في مقدمة كتابه هذا ص٥۱۷‏ : 1319 . 
(:) انظر : التحرير ص١۲٠‏ . 
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أما ابن التجاز » والشتقيطي » والشوكائي » فقد وقفوا عند صنيع ابن السبكي » 
حيث جعلوا الاستدلال عَلَّمَا على جملة الطرق الفيدة للأحكام غير الأدلة المتفق 
عليها » وإن ذكر الشنقيطي (1) أن من أنراع الاستدلال ما هو متفق عليه » ومتها 
ماهو مختلف فيه . 

وبعد : فقد تبين من العرض السابق لكلام الأأصوئيين مدذ نشأة هذا المصطلح على 
يد إمام الحرمين ينم التطور الذي حدث لهذا المصطلح في جميع مراحله » وكيش 
أن بعضهم كان يقصد به نوعًا معيتا من الأدلة » وأن البعض الآخر كان يقصد به 
كل هذه الأمور » وهذا ما اتضح من كلام ابن السبكي كت ومن تأخر عنه » وأشار 
إليه القراقي قبله من عملال تعريفه وأثواعه التي حدّدها . 

وبالتأمل يدرك أن هذا عين ما قصده إمام الحرمين كي منذ تكلم عن هذا 
المصطلح لأول وهلة > وهذا يرجع إلى أنه - رحمه الله تعالى - كان يدرك أن 
الاستدلال - كما سبق أن قلت - حالة عند المستدل يصل إليها بعد تشبعه بالكتاب 
والسدة » والإجماع » والقياس . 

وهذه الحالة يستطيع بها أن يحكم في الوقائع عند فقد الأصل الجزئي من الكتاب 
والسنة والإجماع وقياس العلة » مستددًا في -حكمه إلى المعاني والقواعد الكلية المستتبطة 
من هذه الأصول الجزئية » بعد توافر شروط وآليات الاجتهاد فيه . واللّه أعلم . 


ر انظر : نشر البتود للشنقيطي 59/7 » وفيه : « وهذه الأدلة مختلف في الأكثر منها » ومنها ما هو 
متفق عليه كالفياس المنطقي فلا حلاف في صحة الاستدلال به » وكالاستقراء التام ۽ لأنه قطعي عند 
الأكثر ٤‏ اها 


NN 
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أولاً : الاستدلال مظهر للحكم لا مثبت له ابتداءٌ 


قد يسأل سائل هل الاستدلال مظهر وكاشف کم الله تعالى » أو هو منشئ له ؟. 

والحق : آن الاستدلال مظهر وكاشف كم الله تعالى » لا منشئ له أبتداء ؛ لأن 
المثبت والمنشع للحكم هو الله تعالى © . 

فموضوعه عبارة عن : إسناد الأأحكام إلى المعاني الكلية المستنبطة من التصوص 
البرئية التي أثبتها الشارع ايعداء . 

وإذا كان الاستدلال - الذي هو يدوره حلقة من حلقات الاجتهاد - يقوم بدور 
الوحي بعد اتقطاعه وانقضاء زمانه بوضع الله تبارك وتعالى ؛ ليصدر عته بیان 
أحكامه تعالى » ويحمل الق عليها قبولا وعملا ٩‏ » فإن عمله ومجاله يعتير 
الإظهار والكشف عن مكتون ما أودعه الله يق من أحكام في المعاني الكلية 
المستخلصة من نصوصه وتكليفاته الجركية . 
انیا : هل يصح أن يقال : ما يوجبه الاستدلال حکم الله تعالى 9 9. | 

الواقع أن الأصوليين لم يتعرضوا لهذا » لكنهم تعرضوا له عند الكلام على القياس 
وهو أحت أنواع الاجتهاد » ما يجعلنا تستصحب كلامهم عن القياس في الكلام على 


(» انظر : البحر الخبيط لاز ركشي ۱۷/۷ . زم انظر : قواطع الأدثة لابن السمماتي 98/1 - 
رم انظر قي السالة : الرسالة ل لالخ 17910 ۳۲ - عمف ۲۲۳/۲ » 044 - التمهيك 
لأني الطاب ۳۹۹/۳ - جمع الجوامع مع الى واليناني عليه ۳۳۸/۲ وما يعدها - البحر الحيط ۷/ >١۷‏ 
و۲۲۹/۸ - تشنيف السامع للز وكشي 40/8 + 401 - الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ثولي الدين 
أبي زرعة العراقي » تحقيق مكنية قرطبة ۷۹١/۴‏ » مؤسسة قرطية ع الطبعة الأولى 87١‏ اهار ٠٠‏ ام 
شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع للسيوطي » تحقيق محمد ابيب بن محمد 410/6 + 
مكتبة نزار معمطفى البازء الطبعة الأرلی 477٠‏ 1ه/؟ ۹۹١م‏ - غاية الوصول ص 171- شرح الك وكب 
الخير 755/4 وما بعدها - نشر البنود 7407/1 - شرح مراقي السعود على أصول الفقه للعلامة الشيخ 
محمد الأمين المكتي الشتقيطي ص5 ۰ ۲ مطبعة المدني بمصر ۹/۳۷۸٥۹٠م‏ -- ثثر الورود على مراقي 
السعود شرح الشيخ محمد الأمين بن محمد الخار الشتقيلي صاحب أضواء البيان » قق وإكمال 
د محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي 9/لاد ه » توزيع دار النارة للدشر و التوزيع بجده ء الطبعة 
الأولى © 9غ أها» 44 ١م‏ - القياس عتد الأصوليين لشيختا فضيلة الد كتور على بجمعة محمد ص71 ) ٣۲‏ 
دار النهار للطيح والدشر والتوزيع > الطبعة الأولى ۱۸٤۱ه/۱۹۹۷م‏ . 
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كالخلاف الحاصل في القياس » قال : و وما يوجبه الاجتهاد هل يسمى دين الله » 
فيه الئلاف السابق قي القياس » اله © , 
منع الإمام الشافعي ظلله في « الرسالة » أن يقال : إنه -حكم الله على الإطلاق . 

اال ال بإ عل الفط ا بص قربي ای لس رمي ليد .وي 
إطلاقه على الاستدلال » » وات كان فيه حكم الله من الاجتهاد ۽ إشفاقًا أن يقطع على 
الله بذلاك » فإن أطلق عليه سكم الله كان على التقييد . 

والاستدلال من الدين على الأصح ؛ لأنه مأمور يه بصصيغة د افعل » ؛ لقوله 
تعالى : « اعترا ا كال ابص 4 27 وما جرى مجراه من ألفاظ الأمر بمعنى أن 
الله كك بعثنا على فعله بالأدلة - 

وقيل 29 : ليس مه ؛ لأن اسم الدين يقح على ما هو ثابت مسعمر » والاستدلال 
ليس كذلك ؛ لأنه قد لا يحتاج إليه . 

وقيل 2 : هو من الدين حيث يتعين ؛ بأن لم يكن للمسألة دليل غيره » ببخلاف 
ما إذا لم يتعين لعدم الحاجة إليه . 


راع البحر الخيط ۲۲۴۹/۸ . 

. ٠۷/۷ العلل انع الشائعي له هو أبر بكر الميرفي رحمه الله تعالى . اتظر : البحر اليط‎ )٠( 
. ۲ سصورة اشر من آية‎ )۴( 

رى القائل : هو أبو الهذيل . انظر : البيحر اشيط 317/46 . 

ره القائل : هو أب علي الجبائي . انظر : البسر يط بالا . 
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: في أنواع الاستدلال عند الأصوليين 


( ويشعمل على ثلاثة مباحث ) 


 :‏ الاستدلال وانواعه عند متقدمي الأصوليين 
( وفيه حمسة عطالب ) 


: ت لاستدلال وانواعه عند المتاخرین 
( وفيه أربعة عشر مطليًا) 

000 و ستدلال وانواعه عند متاخري المتاخرين 
( وفيه ثلاثة مطالب » 


قبل أن أبدأ في الكلام عن الاستدلال وأنواعه عند الأصوليين » ومحاولة رصد 
هذا الدليل من أول ظهوره إلى أن استقر عتدهم على دليل معين له سماته وخصائصه 
المميزة » أنبه على أن مقصودي في هذا هو الوقوفه على حقيقة هقا الدليل عند 
الأصوليين » وتشخيصه با شخصوه به » مع ربط هذا بالتعريف الذي انتهيت إليه . 

فاهتمامي الأساسي مُنصب على تشخيصه ء وبيان المعنى الكلي الملاحظ في كل 
نوع والذي تينى عليه الأحكام » دون التعرض والخوض في حجية كل نوع 
أو اخختلافهم فيه ؛ لأن العلم بهذا صار من الوضوح بمكات » لكثرة تناول الباحثين له » 
فالاشعغال به تطويل ينوء به هذا البحث . 


هذا من قاحية » ومن ناحية أخرى فإنه ليس لأحد - كما يشير أبن السبكي 386 
في 4 رفع اللاجب + ٩‏ - أن يزعم أن الحجة قيما براه هو من أنواع الاستدلال دون 


)١(‏ انظر : رقع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 411/4 + 487 ع وقيه : و واعلم أن علماء الأمة 
أجمعوا على أنه نَم دليل شرعي غير ما تقدم » واندلفوا في تشخيصه ء فقال قرم : هر الاستصحاب > 
وقال قوم : هو الاستحسان » وقال قوم : هو المصائح المرسلة » ونحرٌ ذلك من عمل القول والتلازع 
ونحوهما » وقد علمت توارد امتفمل في اللغة » وعندي أن المقصرد متها في مصطاع الأصرليين : 
الانخاة » ولمعتى : أن هذا باب ما اتخذوه دليلًا » والسر في جعل هذا الباب متخدًا دون الكتاب » 
والستة » والإجماح ء والقياس ؛ لأت تلك الأدئة قام القاطع عليها ء ولم يتتازع المعتبرون في شيء منها » 
وكان قيامها لم ينشاً عن صنيعهم واجتهادهم : بل أمر ظاهر » وما ما ُقد له هذا الاب فهو شيء كاله 
كل إمام ممقعضى تأدية انبجهاده فكأنه اتخذه دليلا » كما تقول : الشاقعي يستدل بالاسعصحاب » وماك 
بالصالح الرسلة ء وأبو حنيقة بالاستحسان » أي يتخذ من كلامهم ذلك ديلا » كما تقول : يحتج 
يكذاء وهلا معنى مليح فی سبب تسميته بالاستدلال ۲ اه . و85/4 ء وفيه : « ولقائل أت يقول : 
قولكم : امختار أنه ثلاثة ... إلى أخرهء يقتضى .أن الاستدلال موضوع عندكم بازآء الثلاثة » ومذا لم يقل 
به أحد » بل المنقق عليه أنه موضوح قي مسسطلح الأصوليين بإزاء دليل غير الثلاثة - يعني التعن ء 
والإجساع » والقياس - اتحلقرا بعد اتقاقهم على أن ذلك الدليل موضوع في تشخيصه » كما عرفتاك 
حسب. اختلافهم في الاحتجاج با يحتجون. » فمن قال. كاكصدف : إن هر الفلازم » والاستصحاب + 
والشرع السابق » لا يقول : ذلك موضوح الاستدلال + يل ذلك شخص موضرع الاستدلال » وموضوع 
الاستدلال إا حو القدر المشترك » ففي الحقيقة هو لفظ موضوح للأعم امتعمل في الأحمصء ولا يقار 
المصنف أن يذهب إلى أن الأصوليين. وضعوا القطع الاسعدلال. لا رآه هو حجة دون مارآه أبر حنيفة » 
ولافنتني إلى أن الاستدلال ما رآه هو حجة دون ما رآه الشاقعي ل يل الأمر كما باه ۲ اه . 


۷ سسس تعريض الاسحدلال وأتواعه / أتواع الاسعدلال 


ما يراه غيره » أو أن يستأثر يتشخيصة فیما براه هو دون ما يراه سواه . 

وذلك لأن الأصوليين اتفقوا على الأدلة الأربعة : الكتاب » والسنة »> والإجماع ء 
والقياس ء واتفقرا كذلك على أن هناك دليلا حامشا لكنهم اختلفرا - بعد اتفاقهم 
السابق على وجوده - في تشخيصه » فمنهم من ذهب إلى أنه الاستصحاب + 
ومتهم من شخصه بأنه الاستحسات ‏ ومهم من شخصه بأنه المصالح المرسلة » إلى 
غير ذلك من الأنواع الختلفة التي ستحدد في هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 

وهذه الأنواع كلها هناك قدر مشترك بيتها يقولون به » وهو أن الاستدلال مناط 
الأمر فيه على إسناد الأحكام إلى المعاني الكلية المستخلصة والمستنيطة من مجمل 
النصوص الشرعية الجرئية . 

وهذا القدر الشعرك يوجد في الاسعصحاب » ويوجد في الاسعحسان » ويوجد 
في المصالح » ويوجد في الأحذ بالحرف » كما يوجد في سائر الأتواع . 

وليغفر لي القارئ الكريم بعض التكرار الواقع مني قي مناسيات عدة من هذا 
الفصل ؛ لاقتضاء البحث وطبيعته ذلك » كما أن الكلام في موضوع غير مطروق قد 
يلجئ إلى هذا حتى تنضح الصورة والقكرة أتم وضوح » ومن الله العون والسداد . 


اس في أنسواع 
ا E‏ ی "ندال واتواعه عند متقدمي الاصونیین 
المطلب الأول ف الاستدلالعنداي الحسنالكرخيء وتلامينه 


نف 


سبق أن عرفنا أن و الاستدلال 4 اصطلاح حادث » وأن الشافحي 5 كان يعتبر 
الاستدلال والقياس بمحنى واحدد ء ذكر ذلك أيو الحسين البصري في ١‏ المعتمد 4 + 
وأشار إليه الزركشي في « البحر النحيط ١‏ » و 3 تشنيف المسامع ۾ © . 

وأول من أفرد مصطلح « الاسعدلال » بالكلام وحاول تمييزه عن غيره إمام الترمين 
في ١‏ البرهان  »‏ » ثم تتابعت يعد ذلك كتابات الأصوليين فيه . 

وقبل أن يفرده إمام الحرمين تله بالكلام سبقت إرهاصات ومقدمات في كلام 
الأصوليين تعتبر من اللبتات الأولى للكلام في هذا المصطلح بالمعنى العرفي الخاص 
الذي عناه إمام الحرمين وغيره . 

ومن أوائل هذه المقدمات التي تمهد للكلام فيه : ما ورد عن الإمام أبي الحسن 
الكرخي - رحمه الله تعالى - وتلاميته أبي بكر الخصاص » وأبي عبد الله البصري 
وتلميذه قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد المعترلي » رحم الله المجميع . 

وقد غاير الشييخ 1 الحسن الكرعي - رحمه الله تعالى - بين القياس 
والاستدلال ء نقله عنه آ بو الحسين في « المعتمد 6 ء و 9 شرح العمد 4 » وأشار إليه 
الشيخ أبو إسحاق في « شرح اللمع » » وأبو الوليد الباجي في « الإحكام » © . 

وإذا كنا لم نقف على مؤلفات أبي الحسن الكرخي الأصولية التي تتكلم عن هذا 
صراحة » إلا أن تلاميذه كانوا يصرحون في مؤلفاتهم بأن هذا صريح مذهب 
شيخهم » ولذلك فإنني سأتكل, عن الاستدلال عبد الكرخي في ضوء ما ذكره 
تلميذه أي بكر البصاص - رحمه الله تعالى دايإو االفصول 6 ». وكذلك في توم 
كلام قاضي القضاة عبد الجبار ين أحمد الذي أخذه عن شيخه أبي عبد الله اليصري 


(9) انظر : الرسائة للشافعي ص۲۷٤‏ فقرات ۱۳۲۲ : 1۳۲۹ - الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري 
ص١5‏ - المحتمد 1517/9 - اليحر الحيط لاز ركشي ١7/7‏ - تشنيف المسامع للزركشي 4١5/8‏ . 
زم انظر : البرهات في أصول الفقه لأبي للمائي الجريني ۷۲٠/۲‏ . 

م انظر : المعتمد 755/9 - شرح العمد ۲۳۱/۲ ع ۲۳۲ - شرح اللمع ۸٠١/١‏ - إحكام الفصول 
للياجي afojY‏ ع of‏ . 


اناالا 


ااانا 


یرس سسس تعريف الاستدلال وأتواعه | أنواع الاستدلال 
وهو بدوره عن أبي اخسن الكرحي » رحم الله الجميع . 
أولاً : الاستدلال عند أبي بكر الحصاص 

غاير أبو بكر الجصاص - وحم الله تعالى - بين القياس والاسعدلال ؛ إذ عرفهما 
وقسم كل منهما تفسيئا مختلقًا يفيد هذا التغاير © ء وإن اندرجا تحت مسمى 
واحد هو د الاجتهاد ۾ . 
فالاجتهان الشرعي عنده ينتظم 1ê‏ معان 

أحدها : القياس الشرعي على علة مستنبطة أو منصوصة عليها » فيرد بها الفرع 
إلى أصله > وتحكم له يحكمه بالمعنى الجامع يينهما ۾ ©© اه . 

لما كان ملاك الأمر في القياس عمل النجتهد من النظر إلى العلة الجامعة بين 
الأصل والفرع > وإثبات ذلك كان من قييل الاجتهاد » قال : « وإنما صار هذا من 
باب الاجتهاد - وإن كان قياسًا - من قبل أن تلك العلة لا لم تكن موجبة للحكم 
لجاز وجودها عأرية منه وكانت كالأمارة » وكان طريق إثياتها - علامة للحكم - : 
الاجتهاد » وغالب الظن ؛ لم يوجب ذلك لنا العلم بالمطلوب » فلذئك كان طريقه 
الاجتهاد ۾ ۳ اها 

ثم ذكر المعنى الثاني ..والثالث من معاني الاجتهاد › فقال : 9 والضرب /لآخر من 
الاجتهاد : هو ما يخلب في الظن من غير علة يجب بها قياس الفرع على الأصل » 
كالاجعهاد في تحري جهة الكعبة لمن كان غائها 9 » وكتقويم الستهلكات » وجزاء 
ا) أنظر : الفصول في .الأصول للجصاص ٠١ » ۹/١‏ ء وفيه : 9 والاستدلال : هو طلي الدلالة والنظر 
فبها للوصرل إلى العلم بالمدلول » والقياس : أن يحكي للشيء على نظيره المشارك له في علته الموجبة 
كمه » والامتدلال على “ضريين ء أحدهما : يوصل إلى العلم بالمدلول ٠‏ وهو النظر في دلائل 
العقليات ......... والضرب الثاني : يوجب غلبة الرأي رأكير لظن » ولا يفضي إلى العلم بحقيقة 
المطلوب . . وكذلك القياس على رجهين » أحدهما : القياس على علة حقيقية موجية للحكم 
امقيس ؛ وهي علق العقليات على الد الذي وصفناه » والتاتي + قياس أحكام الوادت على أصولها من 
التصوص » .ومواضع الاتفاق » وغيرها » اه . 
5 الفصول في الأصول للجصناص 11/4 . رمم الفصول في الأصول للجصاص 013/4 ٠١‏ . 
(؛) انظر في استقبال القبلة وتحري جهتها : الكافي لابن قدامة المقدسي ١78/1‏ وما بعدها » فيصل 
الحلبي 1541م - الإقتاع للخطيب الشريني 14/١‏ طيعة الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية ۹۷۸١م‏ س 
مغني اتاج 0 - الشرح الكبير للشيخ القردير ۲۲۲/۲ وما بعدها . 


الاستدلال وأتواعه عتد متقدمي الأصوليين YY‏ 


الصيد 20 » والحكم بمهر العل 29 ء ونققة المرأة 27 والمتعة 29 » ونحوها . 
فهذا الضرب من الاجتهاد كلفنا فيه الحكم با يؤدي إليه غالب الظن من غير علة 
يقاس بها فرع على أصله . 
والضرب الثالث : الاستدلال بالأصول على ما سنذكره © بعد فراغنا من ذكر 
وجوه القياس » اه ° , 


وقد ذكر - في الموضع الذي أشار إلى أنه سيذكر فيه الكلام على الاستدلال 
بالأصول -- جملة من الأمثلة موضكا فيها وجه الدلالة على كلامه » فقال ؛ « وقد 
بينًا معاني الوجهين الأولين وكيفيتهما - أي القياس الشرعي » وما يلب في اللن 
من غير علة يجب بها قياس القرح على الأصل - ونذكر الآن الوجه الثالث - يعني 
الاستدلال بالأصول - وطرقه ووجوهه مختلفة » إلا أا تذكر منها ما يستدل به على 
جملته على حسب ما کان أبو الحسن يعتبره . 

فسنها : قوله تعالى ط َل ين ن التییض ين يكيو 4 ٩‏ فدل على أن 
الأصل هو الحيض ؛ لأنه نقلها إلى الشهور عند عدمه ء كقوله تعالى : فإ مج شا 
ر انظر غي المسألة > المبسوط ۷۹/4 وما بعدها » دار المعرقة بيروت ‏ طبعة ثائية -- الكافي لابن قدامة 
5 وما بعدها - الإقناع للخطيب الشريني ١/۸د‏ - مغبي الحتاج 274/9 وما بعدها - الشرج 
الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ۷۹/۲ وما يعدها - كفاية الأخيار 786/1 وما بعدها . 
رم مهر قلثل : ما برغب به في مثلها عادة » ولكن الركن الأعظم اعارا التسب ء فيراعي أقرب من 
يتسب إلى من نتسب إليه هذه المرأة مكل : نساء عصباتها الساويات لها الأقرب فالأقرب » كالأحت » 
وبنات الأخ + ثم العمات » ثم بنات العمات » قإن تعذر نساء الحصيات ٠‏ فقيل : اعتير ذوات الأرحام 
كالجدات » والخالات ٠‏ والأقرب فالأقرب ٠‏ وقيل : لا انظر : اليوط 57/5 وما بعدها - الكافي 
لابن قدامة ۷۲/١‏ -- مغني اتاج 777/7 -- الشرح الكبير للدودير مع حاشية الدسوقي 59/7 م 
كفاية الأخيار ي حل غاية الاختصار 1۳/١‏ . 
() انظر في نفقة اللرأة وتقديرها : الميسوط للسرخسي 1۸٠/٠‏ وما بعدها - الكافي لان قدامة 
۳ ۷“ مغتي انياج 887/8 وما بعدها - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠۹/۷‏ 
ومابعدها - كفاية الأخيار ١45/7‏ وما بعدها . 
(؛) اللمتعة : بضم اليم » وحكي كسرها » مشتقة من اناع وهو ما يستمتع به » واصطلاكا : مال 
يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الخياة بطلاق وما في معناه . افظر في النعة وتقديرها د 
الكاني لابن قدامة ۷۳/۳ - مغتي ااج ۲۳ وما بعدها - كقاية الأصيان 1۷/١‏ . 
ره انظر : الفصول.في الأصوق لأيي يكر الخصاصض ۲۱۷/4 وما بعدها . 
زم القصول في الأصول 17/4 - (۷) سورة الطلاق من آية (8) . 


VA‏ تعريف الاستدلال وأتواعه / أنواع الاستدلال 
سا كتبكثر] ي م ام 00 أي : أن الأصل هو الاء ؛ لأته نقل في الطهارة إلى 
التيمم عند ققده , 


ومن الأمئلة التي ضربها - أيضًا - لهذا البوع : قوله : « وكان أبو الحسن يحتج 
لنجاسة سؤر الكلب بأن النبي ر قد أمر بغسل الإناء من سؤره ° + وليس في 
الأصول غسل الأواني تعبدًا من غير لجاسة » فوجب حمله على ما في الأصول ؛ 
إذ ليس هو في نفسه .صلا » © اه . 

قهذان مثالان للاسعدلال بالأصول على الأحكام من غير ذكر علة » ولا قياس 
يكتفى فيه بذكر وجه الدلالة من الأصل الحقق عليه على الحكم » وهر ضرب من 
ضروب الاجتهاد في الاستدلال على حكم الحادثة بالأصول © , 

والعاظر لأنواع الاجتهاد الثلاثة التي ذكرها أبو بكر الجصاص يدرك أن التوع 
الثاني والثالثك هو عين ما يعنيه بالاستدلال ؛ إذ عرف الاستدلال بأنه : و طلب 
الدلالة والنظر فيها » للوصول إلى العلم بالمداول » ° اه ء ثم قسمه إلى ضريين - 
الثاني منهما هو عين نوعي الاجتهاد الثاني ء والثالث اذ كورين - فقال : « والضرب 
الثاني : يوجب غلبة الرأي » وأكير الظن ء ولا يفضي إلى العلم بحقيقة المطلوب » 
وذلك في أحكامٍ الحوادث التي طريقها الاجتهاد ولم يكلف فيها إصابة المطلوب » 
إذا لم يعصب الله تعالى عليه ديلا قاطقا يفضي إلى لى العلم به ۽ "° اه 


ع سورة الدساء من لية 4509) ء وللائدة من آية (؟) ٠.‏ ر( الفصول في الأصول للجصاص ۲۲۷/٤‏ . 
رمم آي في قوله : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب إن يفسله سبع مرات أولاهن بالتراب ٭ أخرجه 
الإمام مسلم في صحيحه » ك الطهارة » ب حكم لوغ الكلب ۲۲۹/۱ رقم ٩۱(‏ ع 9) - وأبر داود 
في سنته » الطهارة » ب الوضوء بسر الكلب ١/۷ء‏ رقمرا ۷م - والإمام أحمد في مستده 8707/8 + 
كلهم من حديث أي هريرة عل . وانظر : تحفة الطالب جعرفة أحاديث مخعصر ابن الخاجب لابن كثير » 
تحقيق عبد ألغني بن حميد بن محمود الكبيسي ص۳۹۸ دار حراء بمكة الكرمة » الطيعة الأولى 
١ه‏ - المعتبر في تخريج أحاديث الهاج وانختصر ار ركشي » تحقيق حمدي السلفي ص۱۹۹ دار 
الأرقم ء الطيعة الأرلى ١۹۸٠م‏ - تحفة انحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن » تحقيق عيد اله بن سعاف 
اللحياني 714/19 دار حرام ء الطبعة الأولى 1945م . 

(4) القصول في الأصول للجصاص 714/6 . زه انظر : الفصرل في الأصول ۲۱۹/٤‏ . 
د الفصول في الأصرل 9/4 . 

رمم الفصول في الأصول 3١/4‏ » وأما الضرب الأول من ضربي الاستدلال ء فقد قال فيه : 8 أحدهما : يوصل 
إلى الملم بالمدلول » وعو العظر في دلائل العقليات » ذا نظر فيها من وجه الدظر » وكثير من دلائل أحكام المرادث 
التي ليس عليها إلا دليل واحد قد كلفنا فيها إصابة المطلوب » اه ء أنظر : الفصول في الأصول ٠١/6‏ . 


لاا 


الاستدلال وأنواعه عند عتقدمي الأصرليين س س س ٩۹‏ ۷ 


فالاستدلال طريقه الاجتهاد © ؛ إذ الاجتهاد اسم قد أختص قي العرف وفي 
عادة أهل العلم با كلف الإنسان فيه غالب ظنه ومبلغ اجتهاده » وإن لم يصب 
المطلوب بعينه » فإذا اجتهد امجتهد فقد أدى ما كلف به » وهو ما أداه إليه غالب ظته . 

وإذا ما كان الاستدلال اجتهادًا على نحو ما تيين نما سبق » ووجدنا أن الأمثلة التي 
ذكرها أبو بكر الجصاص متابعًا لشيسخه أبي الحسن الكرحي كأمثلة للنوع الثاني والثالث 
من أتواع الاجعهاد حي ذات الأمثلة التي ذ كرها جماعة من الأصوليين كاين السمعاني ° 
كأنواع للاستدلال بالمعنى العرفي اللخاص الذي سيقت الإشارة إليه قبل + أمكن لنا أن 
نقطع بأن صنيع الشيخ أبي الحسن الكرحي وتلميذه المصاص يعتبر من اللبنات الأولى 
للكلام في مصطلح و الاستدلال ٠‏ معنا العرقي الخاص » وإن جاء التعبير عنها وتسميتها 
بالاجتهاد فيما يغلب على الظن من غير علة يقاس بها فرع على أصل » أو الاستدلال 
بالأصول عتدهما » والاستدلال عتد غيرهما كابن السمعاني وغيره . 


انيا : الاستدلال عند قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد 


لم يخرج ما ذكره قاضي القضاة عبد الجيار بن أحمد عما ذكره الخصاص 
حكاية عن شيخه أبي الحسن الكرخي ؛ إذ جعلى - في كتابه « العمد ۾ © - 
من طرق ثبوت الأحكام الشرعية الاسعدلال بالأصول » والاجتهاد الذي لايتعلق 
بأصل معين يرد اللكم الذي ثبت به إليه » وهما عين ما ذكره الجصاص من 
النوع الثاني والثالث للاجعهاد : والأمثلة التي ضربها لهما تشترك كثيرا مع ما 


ذكره الجصاص أيضًا . 
فقد ضرب للاستدلال بالأصول عدة أمثلة » ثم حكى مجموعة أخرى عن أبي 
الحسن الكرخي له . 


فأما الأمعلة التي ضربها تلاستدلال بالأصول » فهي عبارة عن نتائج متعرعة لمسائل 
في باب الإجماع ء قال : « وأما الاستدلال بالأصول : فقد ذكرنا طرقًا من ذلك في 


() انظر : القصول في الأصول 11/4 . 

(5) أنظر : قواطع الأدلة لابن السمعاني 701/9 وما يعدها . 

© انظر : شرح العمد لأبي الحسين البصري ۲٠۲/۲‏ ء وفيه : + وإلذي يجب أن يحل في هذا الباب : 
أن الطريق التي تعيت بها الأحكام الشرعية هي النصوص ء أو ما يجري مجراها كالإجماع ء أو دلالتها » 
أو الاستدلال بالأصول ء أو طريق القياس » أو الاجتهاد ؛ اه . 
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باب الإجماع ‏ » وهو أن اتجمعين إذا أجمعوا في المسألة على أحد القولين » فإن 
قيام الدلالة على بطلان أحدهما يقتضي صحة الآخر ۾ 7 إلى 

ولا قبل النظر في هذا المثال لابد وأت نعرف أن متقدمي الأصوليين من أمثال 
قاضي القضاة لم يكوتوا يستعملون كلمة و الاسعدلال » إلا بمعناها اللغوي : « طلب 
الدليل ٠‏ » أو و طلب دلالة الديل » على حسب ما رأينا في تعريف الاستدلال » 
فمعنى مصطلح قاضي القضاة « الاستدلال بالأصول 6 : طلب دلالة الدليل على 
الحكم بالأصول » أما كلمة الأصول فهي جمع « أصل » 27 ولها في اصطلاحهم 
معان المناسب منها هتا ١‏ القاعدة المستمرة 6 » وعليه فهو يقصد هنا : الاستدلال 
بالقواعد المستمرة الثابعة عندهم على الأحكام الشرعية . 

فما ذكره - في هذا المثال - على ضوء المقصود من تعبيره : الاستدلال 
بالأصول - يكون من المسلّمات ؛ إذ الأصل أو القاعدة تقضي بأن الشيء لايكون 
صحيكا باطلا في آنِ واحدٍ » فلا يجوز أن يكون القرلات صحيحين معا وإلا ازم 
اجعماع التقيضين » كما لايجوز أن يكونا باطلين مما وإلا ارتفعا » وعلى ذلك يزم 
من قيام الدلالة على بطلان أحدهما : صحة الآخر ء وهذا من الأصول التي لا ينازع 
قيها أحد . 

أما لمال الثاني ء ققد قال فيه : و وكذلك إذا أجمعوا! فيها - أي في اللسألة ج 
على أقاويل محصورة » فمتى دلت الدلالة على بطلان ما عدا واحدًا منها تثبت 
صبحته > وما قلنا ذلك ؛ لأن القول بمخلافه يؤدي إلى جرال جروج الح عن 
واع انظر : شرح العمد لأبي الحسين البصري ۱۱۷/١‏ وما بمدها . 
(۲) شرح العمد 853/6 . 
جم كرف الأصل في اللغة بعدة تعريقات منها ؛ أ - ما بني عليه غيره ء ب - ما منه الشييء » ج -- ميقا 
الشيء ‏ د - ما يستدد تحقق الشيء إليه ء له - الحتاج إليه » و - ما يتفرع عنه غيره . وإاصطلاحا يطلق 
على أربعة أشياء : أ - الدليل » كقولهم : أصل هذه السألة الكتاب والسنة » أي دليلها » ب - 
الرجحان » آي على الراجح من الأمرين ء كقولهم : الأصل في الكلام القيقة دون لجاز > ج - القاعدة 
المستمرة » كقولهم : أكل اليتة على حلاف الأصل » أي على حلاف الخالة السعمرة ؛ د - فقيس 
عليهء وهو ما يقابل الفرع في باب القياس . افظر : المعتمد ١/ه‏ -- الورقات في أصول الفقه مع شرج 
الى ص۲ - الإحكام للآمدي ۸/١‏ - المتاصل من الحصول ۲۲۸/۱ - التحصيل عن احصول 
1 - شرح العضد على مختصر أبن الحاجب ۱ر۲ + الإيهاج 19/79 - الیحر لغيط ١/4؟‏ ا 
التعريفات للجرجاتي ص۲۲ - شرح الحلى على جمع الجوامع ۳۳/۱ -- شرح الكوكب امثير ٠۸/۱‏ - 
فوا الرحموت 2/١‏ . 


الاستقلال وأنواعة عند متقدمي الأموين سسسب ص ص سس الم 
أقاويلهمء وقد لبت أن ذلك لا يجوز » له ”© , 

وما أشار اليه في هذا الثال يسمى عددهم بالتقسيم الحاصر » وعند المناطقة يعرف 
بالشرطي المنفصل » وهو من أتراع الاستدلال عند كثيرين كالآمدي 7 وغيره . 

والثال الثالث » قال فيه : 9 وكذلك إذ! أجمعوا على أن لا فصل بين مسألتين » 
فمتى ثبت في أحدهما حكم : وجب أن ينبت مقله في الأخرى ؛ لأنا متى لم تقل 
بذلك أدى إلى مخالفة الإجماع ۾ © إه. 

والاستدلال بالأصول في هذه المسألة واضح ؛ لأن القاعدة تقضي بأن حكم 
المتساويين سواء . 

وأما الأمفلة التي حكاها عن بي الحسن الكرخي للاسعدلال بالأصول » فهي 
لاتخرج - ايسا - عما ذكره أبو بكر الجصاص حكاية عن شيخه أبي الحسن » 
والتي أشرت إلى بعضها قبل . 

قال قاضي القضاة : وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله مسائل كثيرة في طريقة 
الاستدلال بالأصول » وحكاها عن الشيخ أبي الحسن ‏ 

فمئها : الاستدلال على نجاسة سؤر الكلب » بأن الخبر لما ورد بغسل الإناء من 
ولوغه » والطهارة لاتجب في الشريعة إلا عبادة عبتدأة أولأجل تجاسة » فإذا ثبت أن 
لا عبادة علينا مبعدأة في الإتاء : وجب أن يكون تطهيره لأجل العجاسة » ولا سسادث 
هناك إلا ولوغه فثبت يذلك نجاسة سوره ¢ © له . 

وهذا المثال عين ما حكاه الجصاص عن شيخه ‏ وقد أشرت إليه آثفًا » فالأصل 
طهارة الإناء ء ولم يغيره إلا ولوغ الكلب قيه » فبانت نجاسة سؤره لذلك ؛ إذ ليس 
في الأصول غسل الأواني تعبدًا من غير نجاسة . 


زع شرح العمد 553/5 . 

(0) اتظر : الإحكام للآمدي ١١١/4‏ - منعهى السول 44/۳ - الإيضاح لقرانين الاصطلاح 
لابن الجوزي ص٤۹٠‏ ~ جمع الجوامع بشرح الى وحاشية البناتي ۳٤۳/۲‏ 2 44" - نشنيف 
المسامع بجمع الجوامع للزركشي 4٠١/7‏ - غاية الوصول ص۱۳۷ - شرح الكوكب المثير 743/4 - 
الآيات البينات على شرح الحلى على جمع الجرامع 7978/4 . 

() شرح العمد 955/5 1519/6 . (4) شرح العمد ۲۲۷/۲ . 

زه أنظر : الفصول في الأصول للخصاص 298/6 - 
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ومن الأمثلة قوله : « الاستدلال على نجاسة المتي 9 : أنه لا كان ما يخرج من بدن 
الإنسان طاها ('» مجمعًا عليه ونجشا مجممًا على نجاسته » وقد أجمعوا على أن الطاهر 
من ذلك لا ينقض الطهر وأن النجس من ذلك إذا كان خباريجما من أحد السبيلين قلذنه 
ينقض الطهر : فكان اني ناقضًا له وجب أن يحكم بنجاسته ؛ إذ لو كان طاههًا لكان 
حكمه حكم سائر ما أجمعوا على طهارته في أنه لا ينقض الطهر » © اه . 

وهذا المثال في معتى اتال السابق تقريرًا ونتيجة . 

ومنها : قوله : « ومنها الاستدلال على إباحة نكاح الأمة الكتابية © : بأن 
انجوسية لا حرم وطؤها بالنكاح حرم وطؤها بملك اليمين © » والمسلمة لها حل 
وطؤها بأحد الوجهين حل - أيضًا - بالوجه الآحر » فِذا كانت الكتابية يحل 
وطوها بلك اليمين وجب أن يحل وطؤها بالتكاح ۾ © اه . 

وفي هذا المثال : القاعدة تقضي بأن كفر الأمة الكتابية ئيس مانا من نكاحها » 
ور كان كذلك لكان مانعا من وطعها بملك اليمين » كانجوسية فإن التحريم فيها ما 
هو لمعنى خاص بها 2 وهذا امال حكاه - أيضًا - الجصاص عن الكرخي . 

ومنها : قوله : 9 الاستدلال على أن من فعل أكثر الطواف © » ثم جامع كان 


ره الف العلماء في طهارة مني ونجاسته : فذحب الحنفية » والمالكية » وأحمد في رواية » والشافمية 
في وجه إلى نجاسته ادلا مروا الغسلى + ولفظها كان رسول الله > يفسل الي ثم يخرج إلى 
الصلاة في ذلك الثوب ) ولو كات طاهرا لاكتفى فيه بالفرك » وذهب الشافعية في الأظهر » والتابلة 
في رواية إلى طهارته استدلالا برواية الفرك » ولفظها قول عائشة تاها في الحديث الحفى عليه و لقد 
رأيتي أفرك من ثوب رسول الله ء امني فركا فيصلي فيه » ولو كان نحشا لم يكف فركه كالدم 
وغيره» وذهب الشافعية في وجه ثالث إلى نجاسة مني الئرأة بناء على نجاسة رطوبة فرجها . أنظر : 
البسرط ۸1/١‏ - الكافي لابن قدامة 4۷/١‏ - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد 
٠٠١‏ > إدارة الطباعة المتيرية صر الحمية سنة 514 11ه - الإقتاح لتشرييني الخطيب 169/1 - 
عغني اتاج ۸/١‏ - الشرح الكبير لفدردير ١‏ رهه - كفاية الأخيار ٠١ » 1١/١‏ , 

(۲» ورد في الكتاب + طهرا » » وأظن أن ما أنه في الأصل هر الصحيم . ائظر : شرح العمد ۲۲۷/۷ . 
م شرح العمد ۲۷/۲ . 

(؛ع انظر : اليسوط للسرخسي ۲۱۰/4 8/م١1‏ وما بعدها . 

هع انظر : الميسوط للسرخسي 911/4 . بي شرح العيد ۲۲۷/۲ 9542 ء 

(*ع اقظر : الفصول في الأصول للجصاص ۲1۸/٤‏ . 

وه انر : المبسوط للسرحسي 41/4 » وفيه : « وترك الواجب في اج يوجب الجبر بالدم » ثم الأصل 
بعد هذا أن أكثر أشراط الطواف جتزلة الكل في حكم التحلل به عن الإحرام عندنا » وكذلك في حكم _ 


AF 
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جتزلة من فعل جميعه في سقوط البدئة عنه ؛ لأن للوق أكثر أركان الج يجري 
مجرى لوق جميعها في باب الفوات ؛ لأنه إذا أدرك الإحرام والوقوف كان حكمه 
- في أنه قد أمن القوات - حكم من أدرك جميعها » فكذلك يجب أن يكون حكم 
من أدرك أكثر الطواف 20 » اها . 

في هذا الثال يستدل بأن القاعدة تقضي بأنه لااعتداد بالأقل في مقابلة الأكثر » 
وآن أكثر الطواف يقوم مقام الكل في باب الإجزاء » كما أن أكثر أ ركان الحج يقوم 
مقام جميعها في باب الإجزاء » وليس لذلك أصلى شرعي جزئي حاص به » بل غاية 
ما فيه : أن حكم كل شيء أن يستدل عليه بما هو من باپه دون غيره » وقد جعل هذا 
الضايط قاعدة مستمرة في جانب الاستدلال , 

وهذا الخال أشار إليه ا لجصاص في 9 الفصول ١‏ ° وجعل الضابط السابق عتوانًا 
له » فقال : « ونحو : إذا ثبت حكم لفعل من الأفعال احق به ما كان في بابه » 
واعتبر به دون غيره ۾ 29 إه . 

امثال الأخير » قال فيه : ٠‏ ومنها : الاستدلال على أن قدر الدرهم من 
التجاسة 2 يجب أن يكون مَعْمُرًا عنها إذا كان في البدن والثوب : بأنه قد ثبت أن 


حه الطهارة وغيرها من الأسكام » وعند الشافمي ¬ رحمه الله تعالى - لايقوم الأكثر مقام الكمال بنا على 
أصله في عتبار الطواف بالصلاة » فكما أن أكثر عدد ركعات الصلاة لايقوم مقام الكمال » فكذلك 
أشواط العلواف لاتقوم مقام الكمال ۾ اه . ري شرح العمد ۲۲۸/۲ . 
(0) انظر : الفصوق في الأصول للحصاص ۲۱۸/۲ + ۲۱۹ ء وفيه + 9 وتو : ذا ثبت حكم تفل من 
الأفعال ألحق به ما كات في بابه » واعتبر به دون غيره » كما تقول : لما ثبت أن مدرك الإمام في أكثر أفعال 
الركعة مدرك للركعة » ورجاز له الاعتداد بها والبناء عليها » ومد ركه غي أقل أقعالها غير مدرك لها ء دل 
ذلك على أن الإمام إذا نقر عنه الناس يرم الجمعة بعد التحريمة : أن صلاته تفسد عند أبي حنيقة » وان 
نقرو! عنه بعدها أنى يسجدتين عليها أتها ماضية + وإن أتى يأكثر أقعالها » كما أن مدرك الإمام في أكثر 
أفعال الركعة يصح له الاعتداد بها ......... قجعلوا الحكم لأكثر أفسال الركعة أسجدلالا بمدرك الإمام في 
أكثر أفعالها » وجعلوا الأقل كالكل في هذا الحكم نخاصة دون غيره ؛ لأنه معلوم أن أكثر أفعال ركعات 
الصلاة لا تقوم مقام الكل في باب الجواز » وما استدلوا يما ذكرنا على حكم الاعتداد بالركعة في جواز 
الينام عليها على اتوجه الذي ذكرنة » وجمئرا أكثر الطراف قافا مقام الكل في باب الإجزاء استدلالا 
بقيام أكثر أركان احج مقام جميعها في باب الأجراء » ولم يردوه إلى أصل » ولا ردو الصلاة إليه في هذا 
الوجه ؟ لأن حكم كل شيء من ذلك أن يستدل عليه جا هو من ابه دون غيره ع اه . 
(۳) الفصول في الأصول 794/4 . 
)٤(‏ أنظر : مختصر إختلاف العلماء للطحاوي » اختصار الجصاص ء تحقيق دإعيد الله نذير أحمد ب 
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قدر العجاسة التي تختص موضع الاستنجاء معفو عنه لأجل التخفيف لا لأجل 
الضرورة وامشقة ؟ لأن اعتيار ذلك ينع من أن يتعدى -حكمه الأصل » وإذا ثبت هذا 
وجب أن يحكم بأن ذلك القدر يجب أن يكون مَعمْمُوًا عنه في أي موضع حصل إلى 
نظائره ۾ 290 له . 

فهذه جملة من المسائل لوحظ أن طريقته في الاسعدلال بالأصول من خلالها لم 
ياد شكلًا واحدًا محددًا » ففي الال الأول ء والثاني : اعتبر تغير الحكم من حالة 
إلى حالة لوجود الغثر واتتفاء الدليل المبقي للحكم الأول » فحكم بتجاسة سؤر 
الكلب للأمر الشرعي بفسل الإناء من ولوغه فيه » وذلك لانتفاء الحكم الشرعي على 
غسل الأواني تعيدًا من غير نجاسة » وحكم ينجاسة المي من حيث نقضه للطهر 
والطهر لايقض إلا نجس . 

وقي الال الرايع وضع ضابطًا مفادء : أن الحكم الثابت لقعل من الأفعال يلحق به 
ما كان في بابه » ويعتبر به دون غيره » وألحق الأكثر بالكل في الطواف وأنه تسقط 
به البدئة ؛ اعارا بن المد في باب الج أن مدرك لأكثر الأركات كالمدرك 
الجميعها . 

وفي انال الأخير : اعتبر من الاستدلالى بالأصول مراعاة التخفيف ورقع ارج . 

وأما الاجتهاد الذي لا يتعلق بأصل معين برد الحكم الذي ثبت به إليه » ققد ذكر 
آنه على ضروب أشار إلى بعضها شيخه أبو عبد الله البصري » وتقلها عنه . 

قال : « فمنها : إنه قد ثبت أن الكثير من العمل قي الصلاة يفسدها » وأن القليل 


۹ دار البعائر الإملامية » ط أُوثى ١۹۹٠م‏ ء وفيه : « قال أبو حبيفة »> وأبو يوسف > 
ومحمد - في الدم » والعذرة » واليول - : إن صلى فيه وفيه مقدار الدرهم جازت صلاته ٠‏ 
ذه , - وتيييت المقائق للزيلعي إ۴ ۷١‏ » للطبعة الأميرية بيولاق > الطيعة الأولى سنة911 ١ه‏ 
وفيه: ‏ قال رحمه الل : وعفي قدر الدرهم كعرض الكف من نجس مغلظ ع كالدم » وللثير > 
وخرء الدجاج ء وبول ما لايؤكل » والروث ع والخش . وقال زكر > والشاقعي : قليل النجاسة 
ككثير جنع ؛ لأن النصوص الواردة يتطهيرها تفصل » إلا أن ما لايدركه الطرقه حارج لعدم 
إمكان التحرز عته كالذباب يقح على اجس » .ثم على الثياب »> وكذا موشع الاستدجاء وهر 
الخرج حارج عنها لإجماع السلف . وشا : أن القليل ممقر إجماتا فقدرتاه بالدرهم ؛ لأن محل 
الاستعجاء مقدر به » قال العخسي : استيحوا ذكر للقعدة في محافلهم تكنوها بالدرهم > ولأت 
الضرورة تشمل المقعدة وغيرها »> فيعفى للحرج » أها , 
( شرح العمد TYA‏ . 
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رالاجحهاد في قدر القليل الذي لايفسدها ليس له أصل معين يرد إليه » وإما يعتبر 
فيه ما يغلب على ظن كل أحد أنه في حكم القليل ۾ © اه . 

وقال : « ومنها : الاجتهاد الذي يعتيره أبو حنيفة في أن اتكشاف ربع الساق من 
لمرأة يقسد الصلاة 7© » من حيث ثبت أن التاظر إلى الساق لا ينكشف له في كل 
حال إلا ربعها » فصار حكم الربع في هذا الباب حكم الكل ؛ فوجب أن يحكم بأن 
اتكشاف الريع جنابة اتكشاف كل الساق » وهذه الطريقة لا تستند إلى أصل معن . 

ومنها : ما يعتبره في أن الإمام إذا حدث له ما يفسد صلاته قله أن يستخلف 
ما دام في المسجد ©)ء من أنه قد يثيت أن اليسير من فعله بعد الحدث لا ينع 
الاستخلاف » وأت الكثير منه ينع من ذلك . 

وقد ثبت أن التحول في داتل المسجد منزلة القليل الذي لايمنع قي باب الصلاة » 
وأن التحول في حارجه بمنزلة الكثير الذي دع ؛ لأن من كان داحل المسجد كان له 
أن يام بالإمام وإن كان في آخرهء وكان البعد الذي بينه وبين الإمام في حكم القليل 
الذي لايع الاتتمام . 

وإذا كان خارج المسجد ولم تكن الصفوف متصلة فإن ما بينه وبين الإمام عن 
البعد يكون في حكم الكثير الذي ينع من الاتتمام . 

وهذه الجملة تبين الفرق بين كوته في المسجد في أن له أن يستخلف وبين خروجه 


اح انظر في قليل العمل وكثيره ي الصلاة : اميسو 195/1 - الكاني لأين قدامة 1۸١ » 1۸8/١‏ - 
كفاية الأحيار 8/1 - الإقناع للخطيب الشريني ١ 795/١‏ ۲۲۷ - مغتي اتاج 1۹4/١‏ - سحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ۲۸۰/۲ وما يعدها . 

(۲) شرح العمد لأبي السين البصري ۲۲۹/۲ . 

تم انظر : الأصل لمحمد ين الحسن ء تحقيق وتعليق أبر الوقا الأفغاني 7١1/١‏ » طبع إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية يكرانشي + وفيه ؛ « قال أبو حنيفة : إن صِلْت وريع برأسها أو ثلله مكشوف أعادت الصلاة » 
وإن كان أقل من ذلك لم تعد » وهو قول محمد ء قال أبو يوسف : لا تعيد حتى يكون النصف مكشوقًا » 
وكذلك اتفخذ والبطن » والشعر في قوله وقولهما ؛ اه . وللبسوط للسرخسي 157/1 » وفيه : ٠‏ وإذا 
صلّت المرأة وربح ساقها مكشوف أعادت الصلاة » ولت كات أقل من ذلك ثم تعد عند أبي, حيفة ومحمد = 
رحمهما الله تعالی - وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالی - لاتعيد حتى یکوت الصف مكشوقًا » اه . 
() انظر : الميسوط 157/6 وما يعدها - الشرح الكبير مح حاشية الدسوقي 744/١‏ - مغني الختاج 
1 ]؟ وما بعدها . 
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عنه في أنه ليس له ذلك » وهذه الطريقة لا تستند - أيضًا - إلى أصل معين . 

وكذلك الكلام في جزاء الصيد اعتبر فيه الخلقة أو القيمة » وكذلك تحري جهة 
القبلة » وتقدير النفقة ۾ ) اه , 

في هذه الأمثلة التي تندرج تحت الاجتهاد غير المتعلق بأصل معين يرد الحكم 
الذي ثبت به إليه » والذي يعد أحد الطرق ‏ التي تنبت بها الأحكام الشرعية كما 
ذكر قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد ليله يلاحظ أن الحكم المستنيط من كل 
صورة منها محض ايتهاد من المستدل لم يبن على أصل شرعي جزئي معين من 
كناب أو سنة أو إجماع أو قياس علة » فلم نجد - معلا - آية قرآنية » أو حديثًا نبوا » 
أو إجماعًا شرعها » أو قياسًا على أصل متها يقول : أعلموا أن كثير العمل في الصلاة 
هو كذا ومقداره كذا ووقته كذاء وكذلك قليله . 

ولم نجد - أيضًا - صلا جرئيًا منها يقول : إذا اتكشف ريع ساق المرأة فسدت 
صلاتها » أر : اعلموا أن لقؤتم ما دام في المسجد يصح استخلافه ويعتبر عمله قلي » 
وإذا كان خارج المسحد أعتير عمله كثيرا ولا يصح استخلافه ... وهكذا في بقية 
الصور . 

وإنا المدار في هذه الأحكام يقوم على العاني والأصول الكلية المستخرجة من 
مجمل الأصول الجرثية » فمغلا : كتير العمل وقليله - المتوقف عليهما صحة الصلاة 
أو فسادها في المثال الأول - يرجع في تقديرهما إلى العرف 22 » فما عده الناس 
واعتبروه قليلا فهو قليل » وما عدوه كثيرًا فهو كثير . 

والعرف نفسه معنى وأصل كلي دل على اعتباره في شريعتنا أصول جزئية عديدة 
من الكتاب » والسنة » وغيرهما 29 , 
40١‏ شرح العمد لأبي الحسين ۲۳۰/۲ ع 189 . زب أنظر : شرح المد لأبي الفسين 715/15 . 
0 القرف : فغة : ضد الثكر يقال : أولاء عرفًا أي معروفًا . واصطلاحا : ما استقرت النفوس عليه 
بشهادة العقول وتلفته الطبائع بالقبول »> وقيل : كل ما عرقته النفوس مما لا ترده الشريعة » وقيل : العرف 
ما عرفه العقلاء بأنه حسن وأقرهم الشارع عليه انظر : مختار الصاح لارازي ص4۲۹٠“‏ تشيف 
اللسامع بجمع الجوامع ٠۷۲/۳‏ - التعريفات ص ١7١‏ - الأشياه والنظائر للسيوطي ص۸۹ - الأشياه 
والنظائر لابن جيم ص٣۹‏ -- شرح الكوكب:144/4 - الاجتهاد غيما لا تص فيه للد كتور الطيب 
خضري السيد 1۸١/١‏ وما يعدها مكتبة ألكرمين » الطبعة الأرلى ۱۹۸۴م , 
() مدل د خوله تعالى : ل د الث مالع دن » الأعرذف من )١145(‏ » وكذلك كل ما رر من لقظ 
المعروف في القرآن الكريم مغل قوله تعالى : فإ وماریشی انرو النساء من (15) . وقوله ي لهند = 


الاستدلال وأتواعه عند متقدمي الأصوليين AY‏ 


واجتهاد الحتفية في اعتبار انكشاف ربع ساق الرأة مفسدًا للصلاة لم يستدد 
كذلك إلى أصل جزئي من كتاب » أو سنةء أو إجماع » أو قياس علة » فلم نجد - 
مئلا - آية » أو حديًا يقول : إذا اتكشف ريع ساق المرأة فسدت صلاتها » وما هو 
شيء قالوه بمحض اجتهادهم دون استناد إلى أصل جزئي ؛ لأنه لما كان كل شيء له 
أربعة جوائب » وكان الناظر إليه لا يراه إلا من جهة واحدة - وهي الجهة المقابلة 
له - دون الجهات الثلاث الأخرى ء فأعطوا للجزء حكم الكل » وحكموا بأن 
اتكشاف الريع مفسد كاتكشاف الكل . 

وهكذا الأمر في الأمثلة الأحرى » فحكمهم فيها لم يستند إلى أصل شرعي 
جزئي معين » وإنما هو شيء قالوه باجتهادهم ويإمعان النظر فيه نجده يؤول إلى الأدلة 
الشرعية لا يخرج عتها » والله أعلم . 

وبعد : فقد قبين ما سبق أن الجصاص تلميق الكرسي » والقاضي عيد الجبار 
تلميذ تلميذ الكرخي قد اعرا « الاسعدلال بالأصول ٠‏ فهو مصطلح مشعرك 
بينهم » واعتبرا - أيضًا - الاجتهاد الذي لايتعلق بأصل معين يرد اكم الذي 
ثبت به إليه » وإن عنون له القاضي بهذا فقد عنون له الجصاص بأنه : ما يغلب 
في القن من غير علة يجب بها قياس الفرع على الأصل » والأمثلة عندهما تكاد 
تكون واحدة . 

وأما الحكم بأن كلام أبي الحسن الكرخي يف يعبر اللبئة الأولى للكلام 
عن الاستدلال عند الأصولبين بمعناه العرفي الحاص »> فهو واضح من صنيع 
تلميذه أبي بكر الخصاص ؛ إذ قسم الاستدلال قسمين (© : أحدهما هو عين 
ما أعتبره من أنواع الاجتهاد » وهو : ما يغلب في الظن من غير علة يجب بها قياس 
الفرع على الأصل . 

وواضح - أيضًا - من صنيع إمام الحرمين كيب وتعريفه للاستدلال ؛ إذ عرفه 
بأنه : « معنى مشعر بالحكم ماسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي من غير وجدان 
بنت عتية : 9 حذي ما يكفيك وولدك با معروف » متفق عليه . وما روي موقوكًا على عبد اله ين مسعود ١‏ 
5ه : دما رآه لكسقمون -حسنًا فهو عند الله حسن » رواء أبو داود في مسئله ص۳٠‏ طيعة الهند . فهقه 
الأصول الجزئية وغيرها كثير دليل على اعتيار العرف كأحد المصادر التي يرجع إليها في الأحكام الشرعية + 


والعرف معتى كلي مأخوذ من مجمل هذه التصوص وغيرها لا بدليل واحد منها . 
)١(‏ أنظر : الفصول في الأصول للجصاص 5/4 وما بعدها » ۲۱۷/١‏ وما بعدها . 
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أصل متفق عليه ۾ 7© آھ . 

وتعريفه ممنى بسيط يعتى : أن الاستدلال بناء للأحكام الشرعية على المماني 
الكلية المناسبة وللستتخلصة من مجمل التصوص الجزئية » دون نظر إلى هذه الأصول 
الجرئية » فالعتير عنده المعنى الكلي الذي يناط به الحكم الشرعي والمستفاد بدوره من 
الأصول الجزئية المنصوصة » وهو يرد الأحكام إلى العاني الكلية لا الأصول البرئية ؛ 
فلا يكون قياسًا لا استدلالا » وهذا عين ما يعنيه أبو الحسن الكرخي والذي عبر عنه 
تلميذاه أبو بكر الجصاص » وعيد الجبار بن أحمد يا سبق توضيحه » ولذئك لما تأثر 
ابن السمعاني في « القواطع و 27 يإمام الحرمين قي « البرهان » عند الكلام على 
الاستدلال أذ أمثلة القاضي عبد الجبار من « العمد » والتي أشرت إليها آنا » 
وكثيدا من أمثلة الجصاص في الفصول » وجعلها أمثلة للاستدلال صراحة . 


0 البرهان لإمام الحرمين ۷۲١/۲‏ . 
(؟) انظر : القواطع لابن السمعاني ۲١۹/۲‏ وما بعدها . 


في أنواع 43 


الفصل الثاني 


الاستدلال عند 


الاسوديين | لك 2 لي فق الاستدلال وانوامه عند متقدمي الأصوليين 


المطلب الثاني في الاستدلال عند ابن حزم الظاهري 


عرف ابن حزم الظاهري - رحمه الله تعالى - الاستدلال بأند : « طلب الدليل 
من قبل معارف العقل ونتائجه ء أو من قبل إنسان يعلم ۾ ) اها 

وهو تعريف عام يمائل التعريغات اللغوية لهذا المصطلح » غاية ما في هذا التعريف 
أنه يظهر أن الاسنتدلال يكون من جهة المعارف والأدوات العقلية المستخدمة من 
المستدل للوقوف على المقصود من الأدلة . 

ولم يكن الاستدلال بالمعنى العرفي الخاص - الذي سبق أن أدركناه من تعريفات 
الأصوليين له كدليل يعنى بيناء الأحكام على المعاني الكلية المستخرجة من التصوص 
الجرئية دون نظر إلى أصل جزئي من كتاب » أو سدة » أو إجماع » أو قياس علة قي 
الواقعة المستدل عليها -- قد اتضح عنده ليتكلم عليه ويشخصه بممشخصات مميزة له 
عن غيره » لذلك فقد ذكر في كتابه و الإحكام » أن الاستدلال والاجتهاد شيء 
واحد ؛ إذ قال : « فاعلم الآن أن الاجعهاد إما هو طلب الحقيقة من الوجوه المؤدية 
إليهاء لا من حيث لا يؤدي إليها » والطلب كما ذكرنا هو الاستدلال » فالاستدلال 
والاجتهاد شيء واحد » 7 اه » فقد ساوى بينهما - هنا - من كل وجه ء مع أن 
المعلوم أن الاستدلال الذي نقصده وتتكلم عنه نوع اجتهاد لا كل الاجتهاد » 
فالاستدلال أخصى والاجتهاد أعم ؛ فكل استدلال اجتهاد وليس العكس . 

وإذا كات ابن حرم الظاهري كه لم يتكلم عن الاستدلال بالمعنى العرقي 
الخاص الذي أعنيه فإنه تكلم عن شيء آخير وسماء « الدليل > » أو « الدليل 
النظري » على حد تعبيره في موضعين (© من كتابه - وغاير بينه وبين الاستدلال 
الذي يعنيه - أي مطلق طلب الدليل - فقال : ٠‏ والاستدلال هو غير الدليل ؛ 
لأنه قد يستدل من لايقع على الدليل » وقد يوجد الاستدلال وهو طلب الدليل 
ممن لايجد ما يطلب » وقد يرد الدليل مهاجمة على من لا يطلبه » إما بأن يطالعه 
في كتاب ء أو يخبره به مخير ء أو يثوب إلى ذهنه دفعة » فصح أن الاستدلال 
0 الإحكام قي أصول الأحكام لابن حرم الظاهري 50/1 . 
رى الإحكام قي أصرل الأسكام ۷١٤/۲‏ . رم الأحكام في أصول الأحكام 12/١‏ , 3305/8 
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غير الدليل ۾ ©© لها, 

فالاستدلال قد يكون بغير الدليل كما يكون به » فقد يستدل الإنسان بالنص 
أو الإجماع » أو يستدل بالدليل الذي يعنيه ابن حزم وهذه المغايرة التي تص عليها 
ابن حزم لاله بينهما قائمة في الحقيقة على أنه يعنى بالاستدلال مطلق الطلب لا 
المصطلح العرفي الخاص الذي نبغيه » وإلا كان الاستدلال يالمعنى العرفي حاص 
عندنا قريب جلا من الدليل عند ابن حزم » إت لم يكونا كيانًا واحدا » وإن 
احتلفت التسمية كما سترى إن شاء الله . 

ويعتير الكلام في الدليل الذي ذكره أبن حزم الظاهري ل بجانب ما ذكره أبو 
امسن الكرمي وتلاميذه - رحمهم الله تعالى - والذي سبقت الإشارة إليه قي المطلب 
السابق - النواة الأولى للكلام في الاستدلال بالمعتى العرفي اللناص الذي نقصده . 

وأنواع الدليل عند ابن حرم لاتكاد تخرج كثيرًا عما ذكره من أفرد مصطلح 
و الاستدلال » بالكلام وميزه عن غيره » كإمام اح رمين يفف وكثير من تأخر عنه » فكلامهم 
في المتقيقة عن كيان وأحد وإن اختلقت المسميات » فهو عند ابن حزم : الدليل » وعند 
الكرحي وتلاميذه : الاستدلال بالأصول » والاجتهاد فيما يغالب على الظن من غير أصل 
برد الحكم الذي ثبت به إليه » وعند غيرهم كإمام الحرمون و كثير ممن تأخرعنه : الاستد لال 

وقد ذكر اين حزم أن الدليل لا يخرج عن العص والإجماع » بل هو عبارة عن 
معاني النصوص ومفهومها ° . 

وإذا كان الدليل لايخرج عنهما فقد قسمه قسمين 27 » الأول : مأخوة من 
التصء والثاني : مأحوذ من الإجماع . 

قال : « فأما الدليل المأوذ من الإجماع ء فهو يتقسم أربعة أقسام كلها أنواع من 
أنواع الإجماع » وداعلة تحت الإجماع » وغير خارجة عنه » وهي : استصحاب 
اال » وأقل ما قيل » وإجماعهم على ترك قولة ما »> وإجماعهم على أن حكم 
رى الإسكام في أصول الأحكام 1۷۸/۲ . 
(؟) انظر : الإحكام لابن حرم 1۷۷/۴ اع وفيه بعد أن ذكر أحد أقسامه : + فهذه هي الأدلة التي 
تستعملها ء وهي معاتي النصوص ومفهومها » وهي كلها واقعة تحت النص وغير خارجة عده أصلًا » اه . 
و۷۸ » وفيه : ه فصح أن الاستدلال غير الدليل » وصح أن دليلنا غير حارج عن النص أو الإجماع 
أصلا » وأنه إا هر مقهرم الففظ فقط » له . 
ر۴) انظر : الإحكام 1۷1/١‏ ء فيه : و الدليل مأخوذ من القص ء ومن الإجباع » له . 
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المسألتين (' سواءء وإن اختلفوا في حكم كل واحدة منها » © اه 

فهذه الأقسام الأريعة للدليل المأحوذ من الإجماع يعتبر بعضها من أنواع 
الاسعدلال عند كثيرين » كاستصحاب الخال » وأقل ما تيل » قالأول من أنواعه عند 
إمام الحرمين وغيره كثير © » والثاني من أنواعه عند ابن السبكي وبحض من تأر 
عه 29 » أكما سيتضح بعد إن شاء الله تعالى . 
وأما أنواع الدليل المأخوذ من النص ؛ فهي سيعة 

أحدها : قال فيه : 9 مقدمتان تسج تتيجة ليست منصّرصة في إحداهما » كقوله 
كل : « كل مسكر حمر » وکل حمر حرام ۾ 2 ء النتيجة : كل مسكر حرام » 
فهاتان المقدمتان دليل يرهاني على أن كلى مسكر حرام ۾ © اه 

هذا التوح بعينه يقصد به ابن حزم كي الشكل © الأول من الحملي © > 
)١(‏ في النسحفة التي تحت يدي من الإحكام : المسلمين ٠‏ بدلا من 9 المسألتين ۽ لکن ما ذكرته في ان هو 
الصحيح . واللّه أعلى . رم الإحكام في أصول الأسكام 1۷/۲ . 
م انظر : البرهان ۷۲١/۲‏ خقرة [5/6 1 ]١‏ وما بعدها - المنخرل للغزالي ص۳۷۲ - الإحكام للآمدي 11١1/4‏ 
- متتهى الوصول والآمل ص٤‏ ۰ ۲ -- مختصر المنتهى مع العضد ٤/۲‏ ۲۸ وما يعدها - الإيضاح لابن الجوزي 
ص۱۹۸ - جمع الجوامع مع احلی ۳٤۸/۲‏ - غاية الوصول ص۱۳۸ - شرح الكركب 10/84 . 
(4) انظر : جمع الجوامع بشرح إلى ۲۰۲/۲ ۰ ۲۵۲ - غاية الوصول ص۱۳۹ - إرشاد الفحول ۲۷۳/۲ . 
زم هتا الحديث بهذا اللقظ أخرجه الإمام مسلم في مسحيحه » ك الأشرية » ب يبان أن كل مسكر حمر 
۸۳ رقم (۰۷ ۰ #) = وأخرجه أب داود في ستيه بلفظ ة كل مسكر خمرء وکل مسكر حرام ۲ لك 
الأشرية » ب - التهي عن المسكر ۸٥/٤‏ رقم (۳1۷۹) - ويلفظ أبي داود أخرجه الترمذي غي سنه » لك 
الأشربة » ب ما جاء في شارب الخمر ۲۹۰/٤‏ رقم (1۸11) - وأخخرجه اين ماجه في سننه بلقظ + كل 
مسكر حرام 6 » ك الأأشرية » ب كل مسکر حرام ۱۱۹۳/۲ رقم (۴۳۸۷) كلهم من حديث اين عمر لد 
قال أبو عيسى : -حديث ابن عمر حسن صحيح ٠.‏ (1) الإحكام لابن حرم 1۷٦/۲‏ . 
ر الشكل : هو الهيثة الحاصلة للقياس من وضع الخد الأوسط بائنسة إلى الحدين الآرين ء وذلك بأن 
يكون محمولًا قي الصغرى موضوغا في الكيرى وهر ١‏ الشكل الأول 6 » أو محمولا فيهما وهر « الشكل 
الثاني ٠‏ » أو موضوسًا فيهما E ٠‏ » أو موضوعًا في الصترى محمولا في الكبرى وهو 
د الشكل الرابع » . انظر :الت في کن مسال قاط ادا رکا لني انی شن ا 
الشافيي ص۸۲ > طبعة سنة ۳٠٤٠ھ‏ / ۹۸۳١م‏ - منتهى الوصول والأمل ص١١‏ - بيان اف 
للأصفهاني ٠١4/١‏ - شرح العضد على الختصر ۹۷/١‏ - شرح شيخ الإسلام على إيساغوجي مع -حاشية 
الحقني ص١4‏ عيسى الخلبي وشركاه بدون - حاشية الصبان على شرح الملري على السلم ص5١‏ 3 
۷ - ساشية الباجوري على متن السلم ص٣٠‏ - المرشد السليم للدكتور عوض الله حجازي ص4 18 
(8) يتقسم القياس المنطقي : إلى اقتراني + واستدائي » والاقتراني ينقسم : إلى حملي »> وشرطي + مه 
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والذي عدّه الآمدي وغيره (© من أنواع الاستدلال . 

ثانيها + قال فيه : 9 وشرط معلق بصفة » فحيث وجد فواجب ما علق بذلك 
الشرط ء مثل : قوثه تعالى 9١‏ إن ینوا مقر لهم ا مد سك فقد صح 
بهذا أن من انتهى غفر له ع 29 إهاء 

وهذا البوع - أيضًا - اعتيره جماعة من المتأخرين - كالآمدي - من أنواع 
الاستدلال » فهر داخبل في قوله : وجد المقتضى فيوجد الحكم » ووجد المانع وفقد 
الشرط فينتفي الحكم © . 

ثالنها : قال فيه : « لفظ يفهم منه معنى فيؤدى بلفظ آحر » وهذا نوع تسميه أهل 
الاهتيال بحدود الكلام : ١‏ التلائمات » مثل قوله تعالى : 8 ل أيهم لأر 
جيك © فقد فهم من هذا فهمًا ضروريًا أنه ليس بسفيه . 

وهذا هو معنى واحد يعبر عنه بألفاظ شتى » كقولك : الضيغم » والأسد » 
والليث » والضرغام » وعنبسة › فهذه كلها أسباء معناها والحد وهو الأسد ۾ © اه , 

رابعها : قال فيه : « أقسام نبطل كلها إلا واحدًا ء فيصح ذلك الواحد » مثل : أن 
يكون هذا الشيء إما حرام فله حكم كذا ؛ وإما فرض فله حكم كذاء وإما مباح فله 
حكم كذا » قليس فرضًا ولا حرامًا ء فهو مباح له حكم كذا . 

أو يكون قوله يقتضي أقسامًا كلها قاسد » فهر قول قاسد » © اه . 

وهذا النوع يعبر عنه بالتقسيم الحاصر + أو الشرطي المنفصل عند المناطقة » وقد 


= فالحملي : ما تركب من قضايا حملية صرفة » مثل : الصلاة فرض » قمقدمتاه حمليتان فقط » وبتركب 
حملي عادة من مقلستين ونتيجة » أما المقدمان : فإحداهما صغرى وتشعمل على موضوع التتيجة ع 
والأخرى كبرى وتشتمل على محمول النتيجة » رآما النتيجة فهي ما يستستج من القياس بعد حدف الد 
الأوسط » مثاله : كل مسكر حمر ۽ وكل خممر حرام » ينتج : كل مسكر حرام . انظر : تحرير القواعد 
النطقية شرح الرسالة الشمسية للقطب الرازي ص١٤ ١‏ وما بعدها » مصطقى الخلبي » ط ثانية ۸٤1۹م‏ - 
شرح السلم للملوي مع حاشية الصبان ص 17١‏ وما بعدها - إيضاح البهم من معاني السلم للدمتهوري 
صس؟١‏ - حاشية البييجرري على معن السلم ص١5‏ وما بعدها -- الرشد السليم ص10 ١‏ وما بعدها . 
دن انظر : الإحكام للآمدي 4 - منتهى السول فلآمدي 4۹/۳ - الإيضاح لابن الجوزي ص 185 
جمع الجوامع مع الى 67/9 © + 44 - غاية الوصول ص۱۳۷ - شرح الكوكب ۳۹۹/4 ۔ 
۲ سورة الأنقال من ود . زج الإحكام لابن حرم الظاهري ٩۷۷/۲‏ . 
رك انظر : الإحكام للآمدي 4/4 ٠١‏ وما بعدها . (مع سررة التوبة من آية (4 001 , 
(ا) الإحكام لابن حرم الظاهري 1۷۷/۲ , رى الإحكام لاين حرم الظاهري 1۷۷/۲ . 


الاسعدلال وأتواعه عند متقدمي الأصوايين mmm‏ 
عده جماعة من الأصوليين من أنواع الاستدلال ”© . 

خامسها : 9 قضايا واردة مدرجة » فيقتضي ذلك أن الدرجة العليا فوق التالية لها 
بعدها ء وإت كان لم ينص على أنها فوق التالية » مثل قولك : أبو بكر أفضل من 
عمر » وعمر أفضل من عثمان ء فأبر بكر بلا شك أفضل من عدمان © ع اه . 

ولا يخفى أت هذا النوع يعتبر أحد أشكال القياس الحملي ء وقد تقدم أن جماعة 
من الأصوليين عدوه أحد أنواع الاستدلال . 

سادسها : ١‏ أن تقول : كل مسكر حرام » فقد صح بهذا أن بعض الحرمات 
مسكر » وهذا هو الذي تسميه أهل الاهتبال بحدود الكلام : ١‏ عكس 
القضايا» ”٠ء‏ وذلك أن الكلية الموجبة تنعكس جرئية ابا ۾ 9) أه . 

سابعها : 3 لفظ ينطوي فيه معان جمة » مثل قولك : زيد يككتب » فقد صح من 
هذا اللفظ أنه حي ء وأنه ذو جارحة سليمة يكتب بها ء وأنه ذو آلات يصرفها . 

ومثل قوله تعالى : 9 كل تفي وَليَةُ الوت فصح من ذلك : أن زيدا 
يموت » وأن هندًا تموت » وان عمرًا يموت ء وهكذا كل ذي نفسء وإن لم يذكر 
ص اسمه ۾ © اه . 

وبعد هذا العرض لأنواع الدليل التي ذكرها ابن حزم الظاهري - رحمه الله 
تعالى -- يلاحظ أنها عيارة عن مجموعة من الأدوات التي يستخدمها المستدل للنظر 
في النص الشرعي من الكتاب والسنة » وكذا الإجماع » حتى يتوصل بواسطتها إلى 


لع انظر : الإحكام للآمدي 11١/4‏ - منتهى السول 49/7 - الإيضاح لابن الجوزي ص٤۱۹‏ - جمع 
الجوامع يشرح الحلی 741/7 » 4 4" - تشنيف المسامع للزركشي ۰/۴ 4١‏ - غاية الوصول ص۱۳۴۷ -- 
شرح الكوكب ۳۹۹/۲ - الآيات لیات ۱۷6٤/٤‏ . 

() الإحكام لابن حرم 1819/7 . 

مم العكس لغة : العبديل والقلب يأن يجعل السابق لاحقًا واللاحق سابقًا . واصطلاحًا : يطلق بإطلاقين » 
أحدهما : إطلاقه على القضية التي وقم التحويل إليها » وثائيهمة : إطلاقه على الى اللصدري ‏ مثاله 
قولنا : بعض الإنسأن حيواك » عكسه : بعض الحيوان [نسان . أنظر : تحرير القواعد النطقية لتقطب الرازي 
ص ه ١‏ - شرح السلم للملوي مع حاشية الصبان 117 - إيضاح المبهم من معاني السلم ص١١‏ - 
حاشية الباجوري على متن السلم صرلاه - المرشد السليم للدكتور عرض الله حجازي ص١٣١٠‏ . 
(4 الإحكام لاہن حرم ۲ر1۷۷ . 

(ه) سورة آل عمران من )۸١(‏ » والأنيياء من آية )٠٠(‏ » والعتكبرت من آية ( ۵۷ ) . 

(5) الإحکام لاہن حرم 1۷۷/۲ . 
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الأحكام الشرعية المقصودة » وهو عين ما يعتيه كثير ممن أقرد مصطلح « الاستدلال » 
بالكلام كالآمدي » وغيره من الأصوليين » وأنواعهما متقارية إلى حد بعيد . 

وما يدل على أن أبن حزم يقصد با أورده هنا ممجموعة الأدوات قوله : 9 فهذه 
هي الأدلة الني تسععملها » © اهاء أي تستمملها عند الببحث في الأدلة الشرعية » 
وإن كانت في ذاتها لاتخرج عن التص والإجماع . 

ولذلك فإن غالب الظن أن ما يعنيه ابن حزم يالدليل هو عين ما يعنيه كثير من 
متأخري الأصوليين بالاستدلال » وسيظهر هذا بعد - إن شاء الله - عند العرض 
للاستدلال عندهم » فائسمى وإسد رإن اخطلفت التسمية فهو عتد ابن حزم 
«الدليل » » وعند غيره ١‏ الاستدلال » » وعلى كل فلا بأس ؛ لأن الاصطلاحات 
الأصولية لم تكن قد استقرت بعد » فإندا نجد أن متقدمي الأصوليين يتكلمون عن 
الشيء الواحد تحت مسميات عدة » قإذا ما استقرت المصطلحات بعد ذلك 
وجدناها إما تجمع تحت أحد هذه المسميات » وربما وجدنا نفس الكلام تحت 
مسمى أخمر غير ما تدوول على ألسنة وفي كتابة المتقدمين على نحو ما رأينا في صنيع 
أبي الحسن الكرحي وتلاميذه » واين حزم » ومتأخري الأصوليين فقد وضع 
المتقدمون أشياء تحت مسميات مختلفة كالاستدلال بالأصول ٠‏ والاجتهاد قيما 
لا أصل له معين يرجع الحكم الذي ثبت به إليه وهو اصطلاح الكرخي وتلاميذه » 
والدليل وهو اصطلاح اين حزم » ثم جاء المتأخرون وأخذوا! كثيرا ما وضعه المتقدمون 
تحت المسميات السابقة ووضعوه تحت مسمى ١‏ الاستدلال ¢ . 


رح الإحكام لابن سوم الظاهري 1۷۷/۲ . 


الفصل 
في انواع 
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المطلب الثالث ء في الاستدلال عند أبي إسحاق الشيرازي ؛ واي الوليد الياجي 


ذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي كله في كتاييه « اللمع » ء و شرح اللمع > 
أقسام القياس “ » ثم أعقبها بالكلام على الاستدلال . 

وقد ثينى الشيخ أبو إسحاق وجهة نظر مؤداها : أن الاستدلال نفس القياس > 
وأنه تفرع على أنواع القياس الخعلفة مخالقًا بذلك من ذهب إلى أنهما متغايران 29 
ثم خسطاً من قال بأنهسا متخايران » فقال : 9 وهذا حملأ أ لقان قسن ا 
والاستدلال نقس القياس > غير أن القياس بلفظ موجز محرر » والاستدلال بلفظ 


راع اعلف تقسيم الشيخ أبي إسحاق يتم للقياس في كتابيد ٠‏ اللمع هو د شرح اللمع ؛ فقي كتايد 
ولتم يعمل القياس على كلا ارب + قياس علة » وقياس دلالة » وقياس شيه . 

آنا في کتابه اش ا و ا : قياس دلالة ء وياس علة » وأدخل قياس 
الشبه في قياس الدلالة » فجعله ضرا من ضروبه . انظر : اللمع صهه .5ه - شرح اللمع 785/9 : 
4 . وهناك تقسيمات أرى للقياس وردت في كتب الأصوليين » انظرها في : شرح العمد لأ 
الحسين البصري ٠١۹/۲‏ - إحكام الفصول للباجي 045/5 - المتبخول للغزالي ص 774 - الحصول 
لزلزي 181/6 - الإحكام للامدي 4 - منتهى السول للآمدي ۲۹/۳ - منتهى الوصول والأمل 
لابن اناجب ص8١‏ -- مختصر المنتهى مع شرح العضد ۲۲۷/۲ - الحاصل من الحصول ۸1۲/۲ ~^ 
معراج المنهاج للجرري » تحقيق د/شعبان محمد إسماعيل ١74/9‏ معليعة الحسين الإسلامية 1۹۹۳م س 
قواعد الأصول لليغدادي ص٠ ١١‏ - تقريب الوصول لاين جزي ص5 ه" - إعلام الموقعين لاين القيم 
٤/١‏ طبعة دار الحديث - جمع الجوامع ؟/40” - مقتاح الوصول للتلمساني » تحقيق أحمد عر 
الان عبد الله لف الله e‏ مطبعة السعادة » ط أولى ١1۹۸م‏ - نهاية السول للإسئوي ۲٤۷/۲‏ 
- البحر الحيط لارركشي 4۸/۷ - التقرير والتحبير لاين أمير الاج 711/7 - شرح الكوكب امثير 
٤‏ - تيسير التحرير ۷٠/٤‏ - إجاية السائل للصنعاني ص١١‏ - فوأت الرحموت ٠۲١/۲‏ - نشر 
البنود للشتقيطي م 

(۲) انظر : شرح اللمع ۸٠١/۲‏ » حيث قال فيه : ٠‏ وأما الاستدلال : فإته يتفرع على ما ذكرناه من أنواع 
القياس » وأصحاب أبي حنيفة يجعلون الاستدلال غير القياس » ويقولون : « لايجوز أن يلحق بموضع 
الاسعحساك غيره بالقياس » ويجوز ذلك بالاسعدلال » » فيسموث القياس غير الاستدلال وهذا معطا ؛ لأن 
القياس نفس الاستدلال والاستدلال تفس القياس غير أن القياس بلفظ موجز محر » والاستدلال بلفظ 
مبسوط » وحن نبين ذلك غي أقسام الاستدلال ؛ إذ كل نوع منه لاحش بتوع من القياس . أ . 


N 


۹٦ 


تعريف الاستدلال وأتواعه / أتوذع الاستدلال 


ميسوط ۾ () اها , 

وقد جمل الاسعدلال على خسمسة أضرب ٩‏ » الأول : الاستدلال بيان العلة » 
والثاني : الاستدلال بالأؤتى » والثالث : الاسعدلال بالتقسيم » والرايع : الاستدلال 
بالعكس » والخامس : الاستدلال بالأصول . 

وإليك الكلام على كل نوع منها بشيء من الإيجاز » مع بيان ما ألحق به من 
أنواع القياس ٠‏ كما حدده الشيخ أبر إسحاق 6ه . 
النوع الأول ° : الاستدلال ببيان العلة | 


وهو على ضربين » أحدهما : أن يذكر العلة ليوجد الحكم بوجودها » والثاني : 
أن يذكرها ليعدم الحكم بعدمها . 

فالأول : أن يون علة الحكم في الأصل » ثم يبين أن مثلها موجود في الفرع » 
قيجب أن يساوي الفرع الأصل قي الحكم . 

مثاله : قول الشافمي - في قطح النكاش 40 : - إن علة القعلم في السرقة الردح والزجر 


رن شرح اللمع ۸1٥/۲‏ . (۲) أنظر : شرح اللمع للشيرازي ۸1١/۲‏ . 
رم انظر : اللمع للشيرازي ص ٦ه‏ - شرح القع ۸٠١/١‏ + 

ره النباش : هو الذي يتبش القبور ويسرق أكفان موتاها . اللماوي ثلماوردي 184/107 ء وقد اختلف أل 
العلم في قطعد : قذهب جمهور أل العلم إلى قطعه » ومنهم الإمام مالك »> والشافسي » وأبو يوسف » 
وأحمى بن حديل ء وقد اسعدلوا يسموع الآبة +( انارق وَالَارئةٌ 4 عه ته ممع » وأن السرقة تطلق أيضّا 
على التبش حقيقة » وبممجسرعة من الآثار الواردة » منها : مايروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كان بقول : 
«يقطع سارق أحيانا وسارق موتاتا » أخرجه عبد الرؤاق في لصدف : ب الختفي وهو التباش ء برقم 
( 444۷۹ ۲ 014847 - واليهقي في الكبرى » له السرقة > ب النباش يقطع ۴۹۹/۸ . 
وحالف أبو حتيقة » ومحمد ين اسن فهما على أنه لايقطع » استدلالا بروآية الرهري : 9 أن نباضّا رفع إلى 
مروان بن اكم قعزره ولم يقطعه ١‏ وفي المدينة بقية من العسحاية وعلماء التابعين فلم يدكره أحد منهم 4 > 
وواية الزهري أخرجها عبد الرزاق غي المصدف » نفس الباب ء رغم(ه ۸۸۷ 1) . انظر غي المسألة : الحاوي 
للماوردي ١6/107‏ - الكافي في فته أهل المدنة المالكي لابن عبد البر » تتقيق دمحمد محمد أحمد ولد 
عاديك ۸۴/۲ ١١‏ مكب الرياض النديثة باأرياض » ط أولى .692 ١م‏ - المهذب لأبي إسحاق اليرازي TAUY‏ 
مطيعة مصطفى اللي وأولاده بمصر ۱۳٤۲۳‏ - المبسوط للسرخسي ٠١۹/۹‏ - الوسيط في المذهب 
الاغزالي » تحقيق أحمد إبراهيم » ومحمد تامر 419/5 » دار السلام » ط أولى 1۹4۷م - الكافي في فقه 
الإمام أحمد لابن قدامة 171/4 - الغني لابن قدامة 175/8 مكتبة التور الإسلامية بدوت - الشرح الكبير 
الشمس الدين ابن قدامة مع للختي 778/٠١‏ دار الككتاب العربي سروت ۹۷۲٠م‏ - مجمع الأنهر شرح 
ملتقى الأبحر لشيخ زاده 1۲۹/۷ دار سعادت ۳۲۷١م‏ - الشرح الصغير على قرب المسالك إلى مذهب = 


الاستدلال وألواعه عند متقدمي الأصرايين مس ل 


عن أل أموال الناس صيانة لها » وهذا المعنى موجود في كفن اميت ؛ لأنه يتاج إلى 
الصيانة والحفظ با يرتدع به عن أخذه : فوجب أن يكون حكمه حكم سائر السرقات . 
والثاني © : أن بين العلة ليعدم اكم يعدمها . 
مثاله : أن يبون أن المبتوتة لاتستحق النفقة “ ٠‏ فيقول في استدلاله : علة النفقة : 
التمكين من الاستمتاع » بدليل أنها إذا مكنت : استحقت النفقة » وإذا لم تمكن : 
لم تستحق » فإذا ثبت هذا فالتمكين في حالتها معدوم » ويجب ألا تسمحق النفقة . 
وهذا النوع لايجوز إلا في حكم له علة واحدة ؛ لأنه إذا كانت له علتان 
فلا يصح الاستدلال بالمثال السابق - مثا - لجواز ترتب الحكم وهو وجوب التفقة 
على علة أحرى غير التمكين . 
ومن شرطه : أن يكون مطردًا » منعکشا » يرجد اکم بوجرده ويعدم بعدمه ؛ 
لأنه إذا لم يكن منعكشا لم يعدم الحكم بعدمه . 
وقد جعل الشيخ أبو إسحاق يته هذا النوع متفرعًا على قياس العلة ”° » فكأن 
المستدل في الخال الأول يقول : عمل فيه أخحذ أموال الناس بالباطل من حرز فأشيه 
ع#الإمام مالك للشيخ الدردير ۷۹/8 دار لمارف بمصر 1197م - أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في 
فته إمام الأئمة مالك لأبي يكر الكشناوي 14/7 عيسى الخلبي وشركاه » الطبعة الأولى . 
(1) جصرف من : شرح اللمع للشيرازي ۸۱١/۲‏ - 
ر اتفق الققهاء على أن المطلقة طلاقًا بائنا ببلاث ء أو بخلع » أو بانت بفسخ وكاقت حامق : لها النفقة 
واتسكنى » واتلفوا في البتوتة الياتن إذا لم تكن حامالا على مذاهب ثلاثة : 
أوثها : أن لها السكنى في العدة » ولا تفقة لها » وهو مدهب مالك » والشافعي » والأرزاعي » وابن أبي ليلى > 
واللثيث بن سعد » وكتير من الضحابة والتابعين . 
ثانيها : أن لها السكتى والنفقة كالرجعية سواء يسواء » وهو مذهب أبي حنيقة وصاحبيه » وعمر 
وأين عسعود » والقاضي شريج . 
ثالثها : وهو مذهب اقدابلة » واين عباس » والحسن » والشعبي » وعطاء : أنه ليس لها نققة ولا سكنى » 
وفي رواية عن أحمد » ومعه الزهري ء وإسحاق : أن لها السكنى فقط . 
انظر في المسألة : الحاوي للماوردي ۲۸۲/١٤‏ + وه 2۲/١‏ - الكافي لابن عبد الير 1۲۷/١‏ - الوسيط 
للغزالي ۲۱۸/۲ » 714 - الكافي لابن قدامة 4/1 74 - المغني لاين قدامة ۳۷/۷ - روضة الطالبين 
للدووي 57/4 ؛ المكتب الإسلامي سنة ١۳۸٠س‏ - الغاية القصوى في دراية الفتوى للقاضي البيضاوي » 
تحقيق علي ممصي الدين القره داغي ٠٣‏ ۷ دار التصر للطباعة الإسلامية بمصر - الشرح الصغير للدردير 
۲ - ۸۷ - الاعتيار لتعليل الخعار للسرصلي المنفي ١۹١/۳١‏ » علبعة الإحارة العامة قلمعاهد 
الأزهرية ١١٤‏ ١ه‏ - اللياب في شرح الكتاب الميداني الخنشي ص۲۱۸ + ۴۱۹ - 
م أنظر : شرم اللمع 4135725 . 


انا 


لاا 
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السرقة في وجوب القطع . 

وفي اكنال الثاني يقول : لولم يوجد التمكين من الاستمتاع فلا تستحق النفقة » كالناشزة . 
النوع الثاني 29 : الاستدلال بالآولى 

وهو : أن ببين علة الحكم في الأصل » ثم بين وجودها في الفرع » مع زيادة 
مؤثرة في الحكم . 

مثاله : استدلال أصحاب أبي حنيفة يت على أن الإفطار بالأكل متعمدًا في 
رمضات تتعلق به الكفارة (2 » بقولهم : الكفارة وضعت للردع والزجر » فإذا تعلقت 
بالجماع وجب أن تعلق بالأكل ؛ لأن الأكل كالجماع من حيث إن كل واحد 
منهما مقصود مشتهى » بل الأكل آكد ؛ لأن الصبر عنه أقل ء قالإنسان يصبر عن 
الجماع ستين ولا يصبر على الأكل . 

وقد جعل الشيخ هذا التوع متفرعًا على قياس العلة أيضًا » فقديره : أفطر 
بمقصود جسه فأشيه الإفطار بالجماع . 
النوع الثالث ^ : الاستدلال بالتقسيم | 

وهو على ضربين » أحدهما : أن يذكر المستدل جميع الأقسام التي يجوز أن 
يعلق الخصم عليها الحكم » ثم يبطل الجميع ء قييطل مذهب الاصم . 


مثاله : استدلال الشافعية » ومن وافقهم - على الحنفية - في أن مدة الإيلاء 3> 


)١(‏ انظر هذا التوع في : اللمع صه » لاه - شرح اللمع 17/5 »> ۸1۷ » وقد وقع خطأ في طبعة 
اللمع التي بين يدي » حيث جعل هذا النوخ مكان القسم الثاني من أقسام الاستدلال يبيان العلة » لكن 
من الواضح أن هناك سقطًا في هذه النسخة فتداخلت الأقسام نتيجة للك ء واه أعلم . 

(*) اخعلف الفقهاء يما بجب على من أكل عامدًا في نهار رمضان » فالشاقعي وأحمد : على أنه يجب 
عقيه القضاء ققط » ولا كفارة عليه » ومالك : على أن عليه القضاء » والكفارة ‏ وأبو حنيفة : على أنه إن 
أفطر بجنس ما يقح يه الاغتذاء غالبا رمع الكغارة مع القضاء ء وإن أغطر بما لايع به الاغتقاء غالا 
كجوزة وحصاة لزمه القضاء ولا كفارة عفيه . انظر في المسألة : الخاوي للماوردي ۲۸۹/۲۳ - ۲۹۰ - 
الكاقي لابن عبد البر 741/1 - لقبسوط للسرعسي ۷۳/١‏ - الكافي لاين قدامة ٠۹۷/١‏ - الشررج 
الكبير لشمس الدين ابن قدامة “54/5 - أسهل المدارك شرح إرشاد السالك 299١‏ . 

زم يتصرف عن : اللمع ص۷٥‏ - شرح اللمع ۸۱۷/۲ : ۸٠۹‏ » وانظر : الهاج قي ترتيب اجاج لأني 
الوليد الباجي + تحقيق عبد انجيد تركي ص۲۷ + ۲۸ دار الغرب الإسلامي ء ط ثانية 1۹۸۷م . 

ر الإيلاء : لغة : لعلف » يقال : إلى يؤثي إيلاء» فهو مول إا حلف . واصطلاا : الحلف على ؤوجت أن لا س 


۹۹ 


الاستدلال وأنواعه عتد متقدمي الأصوليين 


لاتفضي إلى الطلاق 27 - بقولهم : الطلاق لايقع إلا بلقظ صريح أو كتاية 9 ع 
والإيلاء لايخلو أن يكون صريعًا أو كناية ؛ وليس بصريح ؛ لأن الصريح عندنا 
وعندهم : لفظ الطلاق . 

ولا يجوز أن يكوت عندهم كناية ؛ لأنها عندهم تفتقر إلى النية في وقوع الطلاق 
بها أو إقى شاهد الخال » ولفظ الإيلاء لايفتقر إلى ذلك عتدهم . 

وأيضًا فإت الإيلاء عندهم لو كان من ألفاظ الطلاق لصح أن يقع به الطلاق 
عقيب اللفظ وههنا لم يقع الطلاق عقيبه ۾ زإذا بطل أن يكون صريحنا أو كناية بطل 
أن يقع به الطلاق . 


ثانيهما : أن يكر جميع الأقسام التي يجوز أن تعلق بها الحكم » ثم يطل 
الجميع إلا ولحدًا » فيثبت أن الحق في ذلك الواحد . 

مثاله : اسعد لال الشافعية - على أن رد الشهادة يتعلق بالقذف لا بالحد 7 -- بقولهم : 
اتقذف يوجب رد الشهادة ؛ لأن رد الشهادة إما أن يكون يالقذف » أو باد » أوبهما . 

ولا يجوز أن يكون رد الشهادة بالحد ؛ لأن المد تطهير » ولا يجوز أن يكون 

عد يطأها مدة يصير بها ملا » أو : اليمين على ترك وطء المدكوحة مدة . انظر : الحاوي للماوردي ۲۲4/۱۳ - 

الوسيط للغزالي 1/٦‏ - المصياح المخير للقيومي ۲۸١١‏ دار المعارف - التعريفات للجرجاني ص 74 - التوقيف 
على مهمات التعاريف للمناري ص١ ١‏ - معجم لغة الفقهاء محمد رواس » وحامد صادق ص۹۸ . 
)١(‏ الف الفقهاء في [فضاء مدة الإيلاء إلى الطلاق من عدمه » قذلهب الجمهور ؛ مالك » والشافعي »> 
وأحمد » وغيرهم : إلى أن انتهاء مدة الإيلاء لايفضي إلى الطلاق ع بل يفضي إلى الطالية مالفيعة 
أو بالطلاق » فإن ثم يغ أذ بإيقاع العللاق . وعالض أير حنيفة : فذهب إلى أن انتهاء مدة الإيلاء 
يفضي إلى الطلاق » قنطلق عليه طفقة بائنة » أما المطالبة بالفيقة فإنها تكون قبل انتهاء مدة الإيلاء عدده . 
والله أعلم . انظر في المسألة : اغاوي للماوردي ۲۲۸/١١‏ - الكافي لابن عبد اقبر 294/9 - البسرط 
للسرخحسي ٠٠/۷‏ - الكافي لابن قدامة ٠۷١/۳‏ . 
0 الطلاق باللفظ الصريح : ما وقعت الفرقة فيه بالقول من غير نية » والطلاق بلفظ فيه كتاية : ما وقعت 
أثفرقة فيه بالقول مع النية » ولم تقع به من غير نية . اقظر : الحاوي الكبير للماوردي 4/17 - الكافي لابن عبد 
البر ۵۷٤/١‏ - الكاقي لاين قدامة 4/1 1١‏ وما بعدها - الاختيار لتصليل انختار ۷٤/۴‏ وما بعقها , 
() الف الغقهاء في القاذف عل ترد شهادته بمجرد القذف ء أم لا ترد إلا بإقامة اليد عليه ؟ خذهب 
الشافعي » راقليث بن سعد : إلى أن شهادته ترد قبل إقامة اند عليه وممجرد القذف . وذهب أبو حديفة » 
ومالك » وأبو يوسف ء ومحمدء وزفر : إلى أن شهادته مقبولة مآ لم يحد » ولا ترد إلا بإقامة الد عليه . أنظر : 
أحكام القرآن للجصاص » جحقيق محمد الصادق قمحاوي ١١5/6‏ دار لصحف - أحكام القرآن لإلكيا 
الهراس يتحقيق موسى محمد علي » ود . عزت عطية ۲۷١/١‏ وما بعدها » دار الكتب الحديئة - أحكام القرآن 
لأبي بكر بن العربي » تحقيق علي محمد البجاوي 4/7 ١109‏ عيسى اليابي ال حابي » الطيعة القانية 1۹1۸م . 


ااانا 
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التطهير سيا لرد الشهادة . 

ولا يجوز أت يكون الرد بهما معا ؛ لأله إذا كان كل واحد منهما باتفراده 
لايوجب رد الشهادة » فإضافة أحدهما إلى الآخر لا توجب رد الشهادة : فلم يق 
إلا أن يكون سبب الرد القذف . 

وقد قرع الشيخ هذا النوع على قياس العلة » وتقدير الأول : الإيلاء ليس بصريح 
ولا كتاية ء فلا يتعلق به الطلاق » كما لو قال : واللّه لاأنفقت عليك ‏ 

وتقدير الثاني : أن الحد تطهير » فلا يصير سببًا أرد الشهادة » كالزكاة والصوم . 
النوع الرابع 29 : الاستدلال بالعكس 

مثاله : أن يقول الشافعي - معلا - 29 : و كانت القهقهة تبطل الطهارة داعل 
الصلاة لأبطلتها خارج الصلاة ؛ لأن كل ما أبطل الطهارة داخل الصلاة أبطلها 
حارج الصلاة كالإحداث » وما لا بيطلها خارج الصلاة لاييطلها داغل الصلاة › 
كالقذف والسب وغير ذلك من الأسياب . 

وقد اعتبر الشيخ أبو إسحاق كله هذا النوع من قبيل الاستدلال الصحيح المعتبر 
كطريق لإثيات الأحكام 7 » والحقه بقياس الدلالة ۽ ففي الثال السابق : قد استدل 
بخارج الصلاة على داخلها وجعل إحدئ الالتين تظير الأخرى في بطلان الطهارة » 
فكل ما أبطل الطهارة في إحداهما أبطلها في الأخرى » وما لاييطل في إحداهما 
لايطل في الأخرى 

ونظيره قياس الدلالة حيث يستدل قيه - مثلا - بالطلاق على الظهار ؛ لأن کل 
منهما نظير للآخر » ومن أنواع قياس الدلالة 29 - الذي هو : رد الفرع إلى الأصل 
(۱) يتصرف عن : اللمع صرلاه - شرح اللمع ۸۱۹/۲ وما بعدها » واقظر : المتهاج للباجي ص۲۹ . 
۲9 آي في رده على مذحب اداه الاي بأ التي في الصلاة تقض الوضرء بخلانه دارج الم اه هي 
لاتنقضه ء وفرغوا بون المالعين بأن حال الصلاة حال معاجاة مع الله تعالى فتعظم الجتاية منه بالضحك في حال 
المناجةة » أما الضسحك في ارجها فليس في معنى الضحك فيها . انظر : اأيسوط للسرخسي ۷۷/۹ ۰ ۷۸ . 
م اقظر: شرح اللمع 419/7 + ۸۲۰ > وفيه رظة يلال جع زر اد e‏ 
وقال بعض أصحابنا : لايجوز إثبات الأحكام يه » وليس بدليل ؛ لأنه يسعدل على الشيء بعكسه 
وهذا خطأ ؛ لأن الاستدلال بالمكس في الحقيقة استدلال بقياس مداول على صحته بالعكس » فإذا جاز 
ادال ایل يه اعرد کک يجوز ا مر رل على ا لطر المي ار ا 
(4) يتصرف من : اللمم ص ٦ه‏ - شرح اللمع ۸٠۹/۲‏ وما بعدها . 


ااانا 


الاستدلال وأنواعه عند متقذمي الأصوليت س 


بمعنى غير المعنى الذي علق عليه الحكم في الشرع إلا أنه يدل على وجود علة 
الشرع -- ما يستدل فيه بنظير الحكم على الحكم . 
النوع الخامس 22 : الاستدلال بالأصول | 

ماله : استدلال الشافعية على أن الج تدخله النيابة 2 » فيقول الحتفية : يدفع لمال 
إلى من يحرم عنه ويلبي عنه ويضيف التلبية إليه » ثم لايكون ذلك له بل يقع للحاج » 
وهذا أمر بالكذب من غير ضرورة فوجب ألا يجوز ؛ لأنه لا نظير له في الأصول . 

وقد فوع الشيخ هذا النوع على قياس العلة » فكأنه يقول 29 : أمر بالكذب من 
غير حاجة » فكان حرامًا كسائر المواضع » وإثما لايذكر أصل معين دال على ترم 
الكذب ؛ لكثرة الأصول فهي لا تحصى كثرة » وليس يعضها بأولى من بعض فإن 
الكذب حرام في جميع المواضع . 

هذا خلاصة ما ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي كله في كتبه » فقد جعل 
الاستدلال نفس القياس ومتفرعًا على أنواعه . 

ولكن هل هذا الصنيع يتفق مع ما أقصده من مصطلح « الاستدلال » سواء 
أكان بناء مسعقلُا صالخا لاعباره دليلًا شرعهًا تباط الأحكام به وهو : بناء 
الأحكام الشرعية على العاني الكلية المستتبطة من مجمل الأصول المنصرصة » 
كما عناه إمام الحرمين ومتابعوه ؟ أم كان منهجا وقواعد ضابطة لطلب الدلالة من 
الدليل الشرعي » كما عناه الآمدي ومتابعوه ؟ 

للإجابة على هذا السؤال أقول : إن الشيخ أبا إسحاق كف قد جعل الاستدلال 
(1) يتصرف من : شرح اللمع للشيرازي ۸۲۱/۲ » ۸۲۲ وأنظر : المنهاج في ترقيب اجاج للياجبي ص 76 - 
(؟) احلف الفقهاء في جواز النيابة في المج عن أشي » فالجمهور على اواز تكن لهم تقصيلات › 
فالحنفية : على جواز احج عنه في حالة العجز فقط » أما في غيرها فلا يجوز وتقع الحجة للحاج 
لاللسحجوج عنه . والشاقعية » وللحنابلة : يرون جوازه في حالتي العجر » والمرض المزمن الذي لا يرجى 
برؤه بل يؤول إلى الوت . وقد مالف الالكية الجمهور : فهم على عدم جواز النيابة البعة . انظر المسالة 
في : مختصر احعلاف العلماء للطحاوي ء اختصار أبي يكر الجصاص » 919/8 - الخاوي للماوردي 
0 وما بعدها » وه/54 - الكافي لابن عيد البر ٠٠٠/١‏ - المبسوط ١٤۷/٤١‏ - بدقية 
المجتهد لابن رشد ۲۳۳/۱ ء دار الفكر بدون -- المنني لاہن قدامة ١79/7‏ وما يدها -- مختصر 
خلائيات البيهقي لأحمد أين فرح الإشبيلي » تحقيق دا/دياب عيد الكريم ٠٠٠١/٣‏ مكتبة الرشد 
بالرياض » ط أولى 4917 ؤم - مجمع الأنهر ٠١۷/١‏ - الشرح الصغير للدردير 154/9 . 
(*) أنظر : شرح اللمع للشيرازي ۸۲۲/۲۴ . 


آ.1 تعريف الاسعدلال وأتراعه / راح الاسعدلال 


تفس القياس تمامًا يتمام » وجعل أنواع الاستدلال الخمسة تفرع على أقواع القياس 
الثلاثة وتلحق بها » وهذا الصنيع لايتفق مع ما أتحدث عنه » فحقيقة الاستدلال 
تخطف عن حقيقة القياس وإن دخلت بعض أنواع القياس تحت الاستدلال . 

آما عن اختلاف حقيقتيهما ؛ فلن القياس عبارة عن : بناء الأ-حكام الشرعية على 
أصول جرئية معينة ‏ فالنبيذ فرع يقاس على ا لمر » وهو أصل صل م على تحريمه بأصل جزئي 
من القرآن في قوله تعالى : کل یاج ایی اما إا اختز الیم الاما الام رجش ين عي 
شين َج نك نخر ٠‏ لعلة الإسكار الموجودة قيهما . 

دما الاستدلال فهو عيارة عن : بناء الأحكام الشرعية على معان كلية تستخلص 
من مجمل النصوص الشرعية لا من نصوص جرئية معينة . 

خالعرف معنى كلي تېنی عليه كثير من الأحكام كالفقات وتقديرها » وكثير 
العمل في الصلاة وقليله » وهو لم ينص عليه أصل جزئي واحد يل دلت عليه كثير 

من التصوص متضافرة . 

فالفرق بينهما أن القياس الأصل المقيس عليه فيه : عبارة عن أصول جزئية من 
الكتاب والسنة وغيرهما » أما الاستدلال فالأصل الذي تبني عليه الأحكام فيه : 
معان كلية مستنيطة من مجمل التصوص . 

وقد فطن إلى ذلك إمام الحرمين نتفه في « البرهان 6 » وتابعه تلميذه الغزالي ° 
في ء المتخول ٠‏ 7 ء بل إن الإمام الغزالي عدون لهذا الموضوع ب د الاستدلال المرسل 
وقياس المسنى » ء ومن سياق كلامه فيه يلاحظ أنه يعنى بالاستدلال المرسل : المرسل 
عن الأصل الحزئي من الكتاب والسنة إلى المعائي الكلية التي تعتير مظلة عامة 
تستخلص من مجمل التصوص الشرعية ولا تستند إلى أصل جزئي معين . 

ويقصد بقياس المعنى : أن في الاستدلال إلا ويناع للأحكام الشرعية على 
المعاني الكلية لا النصوص الجرئية . 
رى الائدة آية ونم . 
زجع هو : محمد بن محمد بن محمد ء حجة الإسلام ؛ زين الدين » يو حامد » الطوسي ء الغزالي » ولد 
بطوس » ٠‏ ٤ه‏ ء وأحذ عن إمام الحرمين ولازمه » من مصيقاته : ة البسيط ٠ ٠‏ و ١‏ الوسيط » > و و الوجيز؛ 
في الفقه» وه للستصفى ١ء‏ و و اكنخول ؛ في الأصول » توفي سنة  ٠‏ هه . انظر : مرآة الجتان ٠۷۷/۳‏ - 
طيقات ابن قاضي شهبة 3/79 1 - اليداية والنهاية ١9/7/11‏ ~ شذرات الذهب 1١/4‏ 
رم) إنظر : البرهات لإمام الحرمين ۷۳١/١‏ رما بعدها - المتخول للغزالي ص۳٠١٠‏ وما بعدها . 


الاستدلال وأتواعه عند متقدمي الأصوليين N.‏ 


فالإحاق بالتصوص الجرئية المنصوصة قياس » والإلحاق بالمعاني الكلية السعددة 
إلى مجموعة من الأصول الشرعية استدلال . 

وعلى كل فلا بأس من صنيع الشيخ أبي إسحاق كلم + لأنه كان في طور البناء 
لهذا العلم الجليل » ولم يكن علم أصول الفقه قد تم وكمل كما هو عليه الآن » 
وصنيعه هذا يعتبر حلقة مهمة للتوصل بهذا العلم إلى صورته الراهنة . 

هذا عن الاعتلاف الحاصل ينهما ء أما دول بعض أنواع القياس تحت 
الاستدلال بالمعنى العرفي الخاص فهذا واضح من صنيع بعض المتأخرين 27 » فقد 
عرفوا الاستدلال يأنه : « دليل ليس بعص ولا إجماع ء ولا قياس علة 6 » وتقييد 
القياس بالعلة يدخل قياس الدلالة » والقياس بنفي الفارق في أتواع الاستدلال . 

ولكن مع ذلك من أدشلهما في أنواع الاستدلال لم ينظر إليهما على أتهما 
كقياس العلة ينظر فيه إلى الفرع والأصل والعلة المشتركة بينهما » لكنه في القياس 
بنغي الغارق -- مثا - كأن ينظر إلى أولوية الفرع بالحكم من الأصل ؛ إذ العلة فيه 
أوضح وأظهر فالزيادة الؤثرة والموجودة في الفرع هي التي يعنيها المستدل عند جعله 
القياس بنفي الفارق من أنواع الاستدلال ‏ 

وكذلك الأمر في قياس الدلالة » فلما كان ملاك الأمر فيه : الجمع بين الفرع والأصل 
بالمعنى الذي يدل على العلة - لا على العلة نفسها - مجعل من أنواع الاستدلال . 

وعليه فإن جمله الاستدلال مرادقًا للقياس مطلمًا يكون مرفوضًا ء حلاقا للقول بأن 
بعض أنواع القياس داخل في الاستدلال ونوع من أنواعه ‏ وإذا ما كان الأمر كذلك 
أمكنا أن نقبل ونعد الأربعة أقسام من الثاني إلى الخامس من أنواع الاستدلال . 

فالاستدلال بالأولى عدّه (© كثيرون من أتواع الاسعدلال ؛ للمعتى السابق الذي 
أشرت إليه » والشيرازي يتفه وإن ألحقه يقياس العلة » لكنه كان ينظر إلى العلة 
ووجودها في الفرع كما هي في الأصل » لكن غيره نظر إلى أولوية الفرع بالحكم من 
الأصل للزيادة المؤثرة الموجودة فيه . 
را أنظر : منتهى الوصول والأمل لابن الماجب ص۲۰۲ - سخعصر المنتهى بشرح العضد ۷۸٠/۴‏ 
- البديع لابن اتساعاتي ٠١51/8‏ - زوائك الأصول للإستري ص٠۹٠‏ - التحرير غي أصرل الفققه 
لاين الهمام الحثفي ص١۲٠‏ . 


را انظر هذه الأتواع في : الفصول في الأصول للجصاص ١7/4‏ » و//19؟ وما بعدها -- شرح العمد 
لأبي الحسين ۲۲۹/۲ وما بعدها - الإحكام لابن حزم الظاهري 1۹/١‏ وما بعدها - الإحكام لأبي الوليد بے 


5 


تعريف الاستدلال وأنواعه / أتواع الاستدلال 


والاستدلال بالتقسيم - أيضّا - قال به كثيرون كالآمدي وغيره » وكذلك 
الاسعد لالى بالعكس وسموه ‏ قياس العكس » » والاستدلال بالأصول سيقت الإشارة 
إليه غير مرة ء وسيأتي الكلام على كل واحد من هذه الأقسام بعد إن شاء الله من 
كلام كثيرين لنرى -حقيقة كل نوع منها في ضوء « المصطلح » بعد أن استقر عتدعم . 
وعلى ذلك فنحن نقبل أربعة أنواع ما عدٌّه الشيرازي كن أنواغا للاستد لال ونجعلها 
أنواعا له » ونرقضى جعله الاستد لال يبيان العلة من أنواعه : إذ هو وقياس العلة شيء واحد . 
ويلاحظ أن الشيخ له كان يتكلم في مصطلح + الاستدلال ؛ من منظور لغوي 
بحت » فالاستدلال عبارة - عنده - عن طلب لدلالة الدليل على الحكم وهذه 
مجموعة من الطرق التي تساعد على هذا الطلب . 
وإذا كان الشيخ أبو إسحاق قله قد جعل الاسعدلال نقس القياس » فكذلك 
قعل كلميذه أبو الوليد الباجي “ له » فهما على أن الفرق الوحيد بين الاستدلال 
والقياس : أن القياس بلفظ موجز محرر > والاستدلال بلقظ مبسوط . 
وقد قسم أبو الوليد الباجي الاستدلال حمسة آقسام كصنيع شيخه © » وإن 
أكتغى بهذا التقسيم دون تفريم كل قسم على أحد أنواع القياس كما فعل شيخه 
0 
الشيرازي رحمهما الله تعالى . 
= الباجبي ٩۰۳/۷۲‏ وما بعدها - المدهاج في ترتيب اجاج للباجي ص۲۷۲ : 4؟ - الإحكام للامدي 6 ۹۷ ۱ء 
و ٠١2/4‏ وما بعدها - متتهى السول للآمدي 1/7 وما بعدها - منتهى الوصول والأمل ص۲۰۲ 
ومايعدها - مختصر الختهى بشرح العضد ۲۸٠/۲‏ وما بعدها - الإيضاح لابن الجوزي ص١۷٠‏ 
وما بعدها - عَلّم الجذل في علم الجدل لدجم الدين الطوفي عن 8١‏ وما بعدها - قواعد الأصول لليغدادي 
ص1 ١١‏ - تقريب الوصول لاين جزي ص89 : ۳۹۰ - جمع الجوامع مع امحل والبنائي عليه ۴٤۲/۲‏ 
وما بعدها - غاية الوصول ص۱۳۷ -- شرح الک رکب 745/4 وما بعدها - أصول الفقه للصدعاتي 
اص ه 1 لا وما يعدها - فشر البنود للشتقيطي ۲۵٥۶۲‏ وما يعدها - إرشاد الفبحول ؟/25 ؟ وما يسدها . 
12 انر : إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الياجي 0/5 » حيث قال : « وإن كان اسم 
القياس يجري على أكثر أنراع الاستدلال من جهة ا معنى » إلا أن العرف قد جرى بين أعل الجدل يإطلاق 
القياس على نوع مخصوص عن الاستدلال وهو + ما حر تفظه ‏ اه . و5./5 » حيث جام فيه : و إذا 
ثبت -حكم القياس + فإن أعل الأصول قد أوعرا هله اللفظة على اللقظ الحرر على صبيل اللواضعة ينهم > 
رها هنا أوجه من الاستدلال بالقياس لم يسموه قياسًا ء وسموه استدلالا » وإن كان من جملة القياس قي 
الأصول ٠‏ اه . واللمع لأي إسحاق صرله رما يمدها - شرح اللمع ۸٠١/۲‏ , 
(5) انظر : إحكام الغصول للباجي 5087/9 وما بعدها - المتهاج في ترتيب الاج لماجي ص 277 ۲۹ 
- اللمع ص۹٥‏ ؛ لاه - شرح اللمع 836/9 : ۸۲۴ . 


1.0 


في الاستدلال وانواعه عند متشدمي الأصوليين 
المطلب الرابع : في الاستدلال عند إمام الحرمين 


يعتبر إمام الحرمين - رحمه الله تعالى - أول من أفرد هذا المصطلح بالكلام 
وميزه عن غيره في كتايه و البرهان » (© . وقد كان الأصوليون قبله ما بين 
مطلق لفظ «الاستدلال » بعناه اللغوي : طلب الدليل مطلقًا من نص أوإجماع 
أو قياس أو غيرها » وما بين مريد بها ما يرادف القياس ويتفرع عنه كما فعل 
الشيرازي والباجي 29 » وما بين معبر عنها بمسميات أخرى كالاستدلال 
بالأصول » أو الاجتهاد فيما لا أصل له معين يرد الحكم الذي ثبت به إليه > 
أوما يغلب في الظن من غير علة يرد بها الفرع إلى الأصل » كما رأينا قبل . 

أما مام الخرمين فهو ول من تحدث عن الاستدلال كبداء مستقل قائم بذاته له 
طبيعة حاصة تميزه عن غيره » وقد عرفه يأنه 29 : « معنی مشعر باللتكم مناسب له 
فيما يقتضيه الفكر العقلي من غير وجدان أصل متقق عليه » والتعليل المنصوب جار 
قيه ¢ أها , 

فالاستدلال عنده يعنى : بناء الأحكام الشرعية على المعاني الكلية اللناسية من غير 
نظر إلى غيرها من الأصول الجزئية ‏ 

وقبل أن أسترسل في توضيح مراد إمام الحرمين » وبيان مذاهب العلماء في 
قبول الاسعدلال أورده - كما وضحها هو - أنبه إلى أن هناك من الأصوليين من 
تابع إمام الحرمين. متابعة تامة في مراده من « الاستدلال » كتلميذه الغرالي في 
«المخول » 2غ وابن السمعاني في ٠‏ قواطع الأدلة > © . 

ومنهم من فهم كلامه فهځا مغايرًا قحمله على غير مراده » مثل : الزركشي في 
1١‏ انظر : البرعان في أصول ؛لفقه ۷۲٠/۲‏ فقرة (1179) وما بعدها . 
(1) انظر : المتهاج للياجي ص۲۷ : 89 - اللمع ص۹ , لاه - شرج اللمع ۸٠١/۲‏ وما بعدها . 
رى البرهان ۷۲1/۲ نقرة (۱1۴۷) . 


(4) انظر : المدخول من تعليقات الأصول للغزالي ص۲٠۴‏ وما بعددها . 
(ه) انظر : قراطع الأدئة لابن السمعائي ۲٠۹/۲‏ وما بعدها . 


ااا ا تعريف الاستدلال وأنواعه / أنواع الاستدلال 


« الببحر حيط 4 40 والشوكاني في « إرشاد الفحول ۾ 29 . 

فالز ركشي في « البحر الحيط » جعل الاستدلال مرادقًا للمصلحة المرسلة ومساويًا 
لها » وقد تابعه على ذلك الش وكائي في « إرشاد الفحول ١‏ » لكن الصحيح كما قلت في 
القياس : إن المصلحة المرسلة ليست مرادفة للاستدلال ومساوية له » بل إن من المصالح 
مايدخل تحت الاستدلال » ومنها ما يخرج عنه وهو مايسمى بالمصالح المرسلة . 

وذلك أن النص الشرعي يشتمل على مصلحة تسري في نصوصه سريان الماء في 
الورد » وهذه المصلحة نوع من العلة ودرجة من درجات الإجاية على : لماذا ؟ فإذا 
قلنا- مثا - : الخمر حرام » كان لأحدٍ أن يسأل لذا ؟ فنجيب : سرام للإسكارء 
فيسأل مرة ثانية : ولماذا كات السكر حراما ؟ أجينا : لأنه يذهب العقل » وهنا يسأل 
مرة ثالغة : وكاذا كان إذهايه حرامًا ؟ قلا : لأنه متاط التكليف والواجب حفظه > 
وهكذ! فالدرجة الثاتية » والثالتة » والرابعة » والخامسة درجة من درجات الإجابة 
على د لماذا » وهي تعرف باليكم والمصالح التي من أجلها شرع الحكم . 

وهذه للصالح هي التي جاء ليقررها الاستدلال » لكن ليست كل الصالح » بل 
الصالح القصردة به هي المرسلة عن العاني الجزئية إلى المعاني الكلية ؛ لأن 
الاستدلال - كما علمنا صابقا - يعتبر غطاءٌ من المعاني الكلية المستخلصة من 
مجمل الأصول الشرعية قبنى عليه الأحكام - كما كررت ذلك غير مرة - فهو بناء 
عليها لا على المعاني الجزئية » وبهذا يقول إمام الحرمين في البرهان . 

أما المصالح غير المتقصودة وغير المعتبرة فهي ما أرسل - أيضًا - عن ا معاني الكلية . 

ومن هتا فإننا ندرك سبب الخلاف والجدل الكبيرين بين الأصوليين القائلين 
بالمصالح المرسلة والرافضين لها . 
(1) انظر : البحر انحيط للزركشي ۸٣/۸‏ ء وفيه : « المصالع للرسلة : قد مر الكلام في القياس في 
الناسب الذي أعتيره الشارع أو ألغاه » والكلام فيما جهل حاله » آي سكت الشرع عن أعتباره وإهاباره » 
وهو اير عنه بالمصائح المرسلة ويلقب ب و الاستدلال المرسل ) : ولهذا سميت « مرسلة » أي : لم تعتبر 
ولم تلغ » وأطلق إمام الحرمين وابن السمعاتي عليه اسم : الاستدلال > له . 
(5) أنظر د إرشاد الفحول للشوكاني ۲۹٤/۲۴‏ ؛ وفيه : : المصالح المرسلة : قد قدمنا الكلام فيها في 
مياحث القياس ٠‏ وسنذكر ههنا بعض ما يتعلق يها تيا للفائدة » ولكونها قد ذكرها جماعة من أهل 
الأصول في مياحث ٠‏ الاستدلال » » ولهذا سماها بعضهم بالاستدلال المرسل - يعبى الإمام الغزالي - 
وأطلق إمام الحرمين واين السمعاتي عليها اسم : الاستدلال ۾ اه . 


الاستدلال وأتواعه عند متقدمي الأصرلين سسب 1 


قالقائلوت بالمصالح المرسلة كالإمام مالك - رحمه اله تعالى - يشتركون معنا في 
القول بمصالح مرسلة عن الأصول الجزئية إلى المعاني الكلية » وهذا هو القدر الذي 
تتفق سويًا بالقول به وتدخله تحت « الاستدلال » لكنهم زادوا مصائح (© وأرسلوها 
أيضًا عن ا معاني الكلية التي جاءت آحاد النصوص الجزئية لتقررها » وخحرجوا بهذا 
عن الاستدلال الصحيح » وهذا ما نختلف معهم فيه . 

والجرء الذي انفردوا بالقول به هو ما حاول القرافي وغيره © مغالطتنا فيه زاعمين 


0 أنظر : البرهان في أصول الفقه ۷۲٠/۲‏ فقرة )١176(‏ ؛ إذ جاء فيها : ( وأفرط. الإمام إمام دار 
الهجرة مالك بن أنس في القول بالاستدلال » فرثي يبت مصالح بعيدة عن الصالح المألوقة وا ماني 
المعروفة في الشريعة » وصثره ذلك إلى استحداث القتل وأحذ الال مصالع تقتضيها في غالب الظن وإن 
لم يجد لتلك المصالح مستنقا ؤلى أصول ء ثم لا وقوف عنده بل الرأي رأيه ما امعد نظره قيه » وانتقض 
عن أرضار التهم والأغراض » اه . وقراطع الأدلة لابن السمعاني 754/9 > وفيه تحوًا من العبارة 
السايقة ء ثم زاد : « ورا يقول أصعحاب مالك : يجوز اتباع وجوه المصالح والاستصواب قربت من موارد 
النصوص أو يعدت إذا لم يصدمها أصل من الأصرل الثلاثة : الكتاب ء والسنة ء والإجماع » اها 
والإبهاج لابن السبكي /9؟1 مطبعة التوفيق الأدية صر ع وفيه حرا من عبارة البرهان - 

(۲) أنظر : شرح تتقيح الفصول للقرافي ص۹١۳‏ ؛ وقد جاء فيه عند الكلام في الناسب : 9 وأما الملصلحة 
المرسلة فالمتقول أنها خخاصة بنا » وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وجمعو! أو فرقوا بين المسأليين 
لا يطفبون شاهدًا بالاعتبار لذلك العتى الذي به جمعوا أو قرقوا » بل يكتفرن بمطلق المناسية » وهذا هو 
المصلحة الرسلة » قهي حيتقل في جميع المذاهب 6 اه . وصض407 ء 6١78‏ عند الكلام على المصليحة 
لمرسلة ؛ إذ جاء فيه : + قد تقدم أت المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق ؛ لأنهم يقيسون 
ويغرقون باشاسبات » ولا يطليرن شاهقًا بالاعتبار » ولا نعني بالصلحة المرسلة 
إلاذلك ... وإمام الحرمين قد عمل في كتابه المسمى ب « الغيائي » أمورً! وجؤزها 
وأضى بهاء وللالكية بعيدرن عنها» وجسر عليها وقالها للم لحة للطلفة » وكذاك الغرالي شي « شفاء 
الغايل + مع أن الاثنين شديدا الإتكار علينا في المصلحة المرسلة » اه . وفي شرح تتقيح الفصول للشيخ 
حلولو ص۲٠٠‏ : + وقال الصنف : يحكى أن المصالح الرسلة من خصائص مذهب مالك وليس 
كلك » بل اشتركت فيها جميع المذاهب » لإنهم بعللوت ويفرقون في صور النقوض وغيرها ولا يطالبون 
أنفسهم بأصل يشهد لذلك الفارق بالاعتهار » بل يعتمدون على مجرد المصلحة » ثم إن الشافعية يعون 
أنهم أبعد التاس عدها وهم قد أخذوا منها بأوفر نصيسبء حتى تجاوزوا فيها . وهذا إمام الحرمين قم مذهبهم 
وضع كتابه 9 الخياثي » وضعنه كثيرا من لصالح التي لم يوجد لها في الشرع أصل يشهد لخصوصها » 
وكذا فعل الماوردي في كتاب « الأحكام السلطائية » فإنه توسع في ذلك توسمًا كثيرط لم يوجد للمالكية 
منها إلا اليسير » وذ كر بعض مسائل ما ذكرره » ثم قال : قلر قبل : إن الشاضية هم هل المصالح المرسلة 
دون غيرهم لكات ذلك هو الصواب ١‏ اه . علا كلام القراضي في شرح التنقيح » وقد تابعه الشيخ حلولو 
عليه أُيضًا ‏ وهو هنا يخلط بين ما يقول به هو وما يقو به الشافعية » ما لفت نظر ابن أمير الاج في 
التقرير والتحبير 73/9 ونبه عليه باشارة لطيفة » فقال : ٠‏ وأما قول القرافي : اللصلحة الرسلة في جميع ‏ 
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أن المصائح المرسلة في كل الذاهب ولم يتفردوا بها » لكنها محض مغالطة » فحن 
نقول بمصالح مسعندة إلى كلي المعاتي وندخلها في الاستدلال ء لا بمصالح خارجة 
عنها لا أصل لها في الشرع . 
وإذا كان إمام الخرمين في + البرهان ؛ قد ضرب - مثالا - للكلام في الاستدلال 
من خلال المصالح المرسلة » فإن هذا لايعبي أن الاستدلال مساو لها تمامًا بعمام كما 
ذكر الزركشي وغيره » ولذلك فإن كلام إمام الحرمين من الممكن أن يُضرب له 
«الاستحسان » الذي قال به جماعة كمثال يطبق عليه نظريته في القول 
بالاستدلال ‏ وجري عليه ما أجراه هو على المصالح » وكذلك القول في كثير من 
الأدلة التي احتلقوا قيها ودارت عليها مساجلاتهم وأخذهم وردهم . 
وللفرق بين ما يريده الإمام مالك كم بالمصالح المرسلة والتي أفكرها عليه 
كثيروت > وبين ما ارتضاه إمام الحرمين يه من المصالح قال اين السبكي قي 
الوبهاج : د فلتلتفت إلى الكلام مع إمام دار الهجرة مالك #6 حيث اعتبر جنس 
المصالح مطلقًا ء وقد نفل تاقلون هذا عن الشاقعي 4 ولم يصح عنه . 
والذي نقله عنه إمام الحرمين : أنه لا يستمجيز التنائي والإفراط في البعد » وإآما يسوغ 
تعليق الأحكام بمصائح يراها شبيهة بالمصالح المعتيرة وفاقًا » وبالمصاليح المستندة إلى 
أحكام ثايتة الأصول قارة في الشريعة » واختار إمام الحرمين ذلك أو نحوًا منه ۾( أه . 
وقد وضح اخحتلاف مذهب مالك لو فيها عن غيره » والغراده نوع منها أحد 
المالكية » وهو ابن جزي الغرناطي ء فقال : « ينقل أهل المذاهب عن مالك أنه اتفرد 
باعتبار العوائد » والمصلحة › والذريعة . 
وليس كذلك ء فإن العادة هي العرف 1 وهو معتير في المذاهب 5 
والصلحة قد اعتبر آمل المذاهب قسمًا منها » ولا انفرد مالك بقسم » فحاصل 
هذا أنه اعتير الصلحة والذريعة أكثر من غيره »> لا أنه انفرد بهما ۾ © اه . 


= المذاهب عند التحقيق . . . . فلا يشفى ما فيه لمن تيع وحقق » واللّه سبحائه أعلى 6 اه . 
٩‏ الإبهاج لابن السبكي ۱۲۱/۴۳ » وانظر : التقرير والتحيبر لابن أمير اماج ٠۵۰/۳‏ قفيه تحزا من هته 
السبارة . 


۲2) تقريب الوصول لابن جري ص۸١4‏ » ذكر أبن جزي هذه للعيارة » وعلل فيها ما ذكر في العوائد 
والمصلحة » ثم لم يعلل لما ذكر عن الذريعة مع أن عيارته « فحاصل . . . لا أنه القرد بهما » تشحر 
بأنه يهمل ذلك ء قلعله سقط حدث في هذه النسخة ‏ وهو على التقريب كالآقي : 9 وأا اتقردت 


الاستدلال وأنواعه عند معقدمي الأصوليين Î‏ 


|| الاستدلال بين القبول والرفض 
ذكر إمام الحرمين يتنه أن العلماء في نظرتهم للاستدلال فريقان : رافض له » أو 
مجيز » وانجيزون له بين : مفؤط » أو معتدل . 
فالقاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة من المتكلمين : على رقضه » والإمام مالك بن 
أتس » والشافعي » ومعظم أصحاب أبِي حنيفة - رحم اله الجميع - : على قبوله . 
لكن مالا ته أخرط 20 في القول يه حتى رقي ينبت مصالح بعيدة عن المصائح 


حمالك بقسم » وكذلك الأمر في الذريعة فقد اعبر أهل المقاهب فسا منها » وانفرد مالك يقس ء 
فحاصل هذا أنه اعتير المصلحة والذريعة أكثر من غيره ء لا أنه !تفرد بهما » . وانظر : شرح تلفح 
الفصول ص 4١‏ ففيه ترضيح ذلك » قال القرافي : « وأمًا الذرائح : فقد اجتمعت الأمة على أنها 
على ثلاثة أقسام » أحدها : معتبر إجماعًا كحفر الآبار في طرق المسلمين » وإلقاء السم في أطعمتهم » 
وسيب الأصتام عند من يعثم من حاله أنه يسب الله تعالى » وثانيها : ملغي إجمائًا كزراعة العنب فإنه 
لابح عمشية النمر » والشركة في سكتى الآدر ية الزنا > وثالعها : مخعلف فيه كبيوع الآجال » 
اعتبرنا تحن الذريحة قيها وخالفدا غيرنا > فحاصل القضية : أا قلدا بسد الذرائع أكثر من غيرنا لا نها 
خاصة. ينا ۽ أ : 

(1) ومن مظاهر الإفرقط التي حكاها عنه إمام الحرمين قي البرهان تجويزه الضرب في التهمة » وقد وضح 
الشاطبي في الاعتصام مذهب الإمام مالك ي في هذا الشأن فقال : 8 إن العلماء اختطلفرا في الضرب 
بالتهم » وذهب مالك إلى جواز السجن في التهم » وإن كان السجن نرا من العذاب » ونص أصحابه 
على جواز الضرب » وهو عند الشيوخ من قبيل تضمين الصناع » فإنه لو قم يكن الضرب والسجن بالتهم 
لتعذر استخلاص الأموال من أيدي السراق والغصاب ؛ إذ قد تعفر إقامة البينة » فكانت المصلحة في 
الصذيب وسيلة إلى الحصيل بالتميين رالإقرار . فإن قبل : هذا ضح ياب لتعذيب البريء » قيل : في 
الإعراض عنه إيطال استرجاع الأموال ء بل الإضراب عن التعذيب أشد ضررًآ ؛ إذ لا يعذب أحد جرد 
الدعوى » بل مع اقنران قريئة تميك في النفس » وتؤثر في القلب قوعًا من الظن » قالتعذيب في الغالب 
لا يصادف البريء » وإن أمكن مصادفته فتختفر » كما اغتفرت غي تضمين الصناع . فإن قيل : لا فائدة 
في الضرب ء وهرلو أقر لم يقبل إقراره في تلك الحال + فالجواب : أن له فائدتين : 

إحلاعما : أن يعين المتاع غتشهد عليه البينة لربه » وهي خائدة ظاهرة . 

وإلثانية : أن غيره قد يزدجر حى لا يكثر الإقدام ‏ فتقل أنواع هذا الفساد » وقد عد له سحدرن قائدة ثالثة 
وهو الإقرئر -حالة التعذيب بأنه بوخد عنده با أقر في تلك الحال » قالوا : وهو ضعيف » فقد قال تعالى : 
# ل کہ ن لی ه وره من ۲٥٦‏ ولکن نزله سحنوت على, من أكره بطريق غير مشروع كما إذا أكره 
على طلاق زوجعه » أما إذ! أكره بطريق صحیح فإنه يؤخل به » كالكافر يسلم تحت ظلال السيوف فاته 
مأخوذ به ء وقد تتفق له بهذه الفائدة على مذهب غير سحئون إذا أقر حالة التعذيب ثم تمادى على الإقرار 
بعد أمنه فيح به ٩‏ آه . 1 

الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي » تحقيق / سيد إبراهيم » ۳۹۸/۲ > دار الحديث بالقاهرة » الطبعة الأول س 


]||| _مذاهب العلماء في الاستدلال كما ذكرها إمام الحرمين © 


||| الأدئة ٠‏ والمناقشات 


او سي تعريف الاستدلال وأتواعه / أنواع الاستدلال 


الألوفة والعاني المعروفة في الشريحة » والشافمي وأكثر أصحاب أبي حنيفة على 
اععماد الاسعدلال وإت لم يسعدد إلى أصل شرعي جزمي بشرط قريه من المعاني الكلية 
المستتبطة من الأصول الشرعية التي قررتها الشريعة . 

وعليه : فالمذاهب - في قبوله أو ورده - عند سردها ثلاثة » وعند الاستدلال لها 
اثنان » مع ملاحظة ماين اتجيزين له من فرق . 


المذهب الأول : منعه والاقتصار على اتباع كل معنى له أصل جزئي من أصول الشريعة . 

وإليه ذهب القاضي أبو بكر الياقلاني » وجماعة من التكلمين . 

الذهب الثاني ؛ التوسع في القول بالاستدلال ٠‏ والقول بجواز اتباع وجوه 
الاستصلاح والاستصوابه قربت من موارد النص أو بعدت بشرط : ألا يصد عنها 
أصل جزئي من الأصول الثلاثة : الكعاب » والسنة » والإجماع . 

وهو مذهب الإمام مالك بن أتس كته . 

المذهب الأخير : اعتماد الاستدلال وإن لم يستند إلى حكم متفق عليه في أصل 
جزئي ء بشرط قريه من المعاني الكلية للأصول الثابتة . 

وهو مذهب الإمام الشافعي د ومعظم أصحاب أبي حتيفة رحمهم الله - 


أدلة اثانعين : استدل القاضي أبو بكر » ومن معه على مذهيهم بأمرين : 

أولهما : أن الأدلة الشرعية محصورة في الكتاب » والسئة » وإجماع الأمة » 
والقياس على أحدها » والاستدلال قسم لايشهد له أصل من هذه الأصول » بل هو 
ححاوج عنها » وليس يدل له دلالة الأدلة العقلية على مدتولاتها فينتفي العمل به © . 

ثافيهما : أن المعاني إذا حصرتها الأصول وضيطتها المنصوصات كانت منحصرة 
في ضبط الشرع » وإذا لم يشترط استنادها إلى الأصول الجزئية لم تنضبط واتسع 
الأمر » وصار الشرع مرجوعه إلى وجوه الرأي من الناس من غير اعتماد وإستناد إلى 

عا لم ايام 


1) انظر : البرهان مام الحرمين ۷۲۱/۲ ء ۷۲۲ فقرات ۱۱۲۸7 : 1189 . 
(۲) تصرف من : البرسان ۷۲۲/۲ ققرة 1513 ١ع‏ -- قراطع الأدلة لابن السمعاني ٠١۹/۲‏ . 
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أصل شرعي » فیری کل إنسان وجا ويعتمد شیا سوى ما يرأه ويعتمده صاحيه » 
ويصير إذّا أل الرأي في هذا منرلة الأنبياء » فيفعل كل إنسان ما يراه ويعتقده 
صلاعا في المعتى الذي سنح له 

وهذا - في الحقيقة - فريعة إلى إبطال أبهة الشريعة وروتقها هذهب لطراوتها 
وبهالها ومسكب كائها » ثم مع ذلك يلخعلف ما يرونه بالمكان والزمان وأصناف 
الخلق » فتختلق أحكام الله تعالى نهاية الاختلاف » ويكون حكمه تعالى اليوم 
لاف ما كان عليه أمس» وحکم الإنسات خلاف حکم جاره وشريكه » وهذا أمر 
يخالف ما عهد عليه قوانين الشرع وما درج عليه الأولون من هذه الأمة » وما أدى 
القول به إلى عدل هذا فهو باطل » وهذا لأن ما لا أصل له في الشرع فهو في نفسه ما 
لا آصل له ٩”‏ , 

وقد أجاب إمام الخرمين على الأول : بأننا لانسلم أن الاستدلال حارج عن هذه 
الأصول الشرعية » بل هر مردود إليهاء فا حكم فيه وإن لم يستند إلى أصل جزئي 
منها إلا أنه يشترط فيه قربه واسعاده إلى المعاني الكلية المقصودة بها » وهذه المعاني 
الكلية لا تعرف بدليل واحد منها » بل بأدلة كثيرة لا صر لها من الكتاب والسنة 
والإجماع وقرائن الأحوال . 

وعلى الثاني : بأنه إذا استتدت المعاني إلى الأصول فالتمسك بها جائز » وليست 
النصوص وأحكامها حججا وما الحجة في المعنى, » وأعيان ا معنى ليست منصوصة وهي 
المتعلق بهاء بل تقطع يحض خروج المعاني عن ضبط التصوص ؟ غدل ذلك على أن المعاني 
-حجة كافية » ولو راعيتا ردها إلى الأصول تنصرف الأصول عن كثير من المعاني ° , 

وما زعمه أصمحاب هذا المذهب من أن القول بالاستدلال يؤدي إلى خروج الأمر عن 
الضبط » وانحلال أمر الشرع » ورد الأحكام إلى آراء الرجال » فهذا لا يلزمنا ؛ لأنا تعتير 
وجود معنى كلي مستتبط من الأصول » مناسب للحكم الذي يينى عليه » وما کان هذا 
صفته فهو لايدفعه أصل من أصول الشرع من كتاب أو سنة أو إجماع ؛ لقريه منها © . 

دليل الإمام الشافعي َه : استدل الإمام الشافعي ذه على مذهبه بالآتي 3 
(1) يتصرف من : البرعان في أصول الفقد ۷۲۲/۲ فقرة [1151] - قواطع الأدلة ۲٠١ » ۲١۹/۲‏ , 


(۲) بتصرف من : البرهان ۷۲۳/۲ فقرة 111 13] + و ۲۲/۲ ققرة ]١٠۳۵[‏ - قراطع الأدلة TY‏ 
(5) بتصرف من : البرهان ۷۲٤/۲‏ : 55 ققرات [۱۹۴۳۸ :54ج - قواطع الأدلة MY‏ . 
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إنا نعلم - تطعا - أنه لايجوز أن تخلو واقعة عن حكم لله تعالى معزو إلى شريعة 
تبيلا محمد يق 20 , 

ودليل ذلك : أنه لم يرو عن السلف الاضين أنهم أعلوا واقعة - على كثرة 
المسائل وازدحام الأقضية والفتاوى - عن حكم لله تعالى » ولو كان ذلك مكتا ؛ 
لكانت تقع د جلها - أعدًا من مقتضى العادة ء لكته لم يقع فدل على أنه لا تخلو 
واقعة عن حكم لله تعالى . 

وعليه : فقد علمنا أنهم - رضوان الله عليهم - استرسلوا في بناء الأحكام 
استرسال وائق بانبساطها وشمولها للوقائع » وقد تصدوا لإثياتها فيما وقع وتشوقوا 
قي إثباتها فيما سيقع » ولا يخفى على منصف أنهم ما كائوا يفترن فترى من تنقسم 
الوقائعم عنده [ إلى ما يعرى عن حكم لله تعالى وإلى ما لا يعرى عنه 9© , 

فإذا تبين ذلك › فتقول : لو انحصرت مذ الأحكام في المنصوصات والمعاني 
الجزئية المستثارة منها » لما !تسع باب الاجتهاد » فإن المنصوصات ومعانيها الجزئية 
المعزوة إليها قليلة جدّ! - بالنسبة مجمل الشريعة » فهي بالتسبة للشريعة كغرفة ماء من 
بحر - لاتسحب على كل العاني » ولو لم يتمسلك الماضون بلمعاني الكلية 
المستتبطة من الأصول الشرعية المنصوصة في وقائع لم يعهدوا أمثالها لكان وقوفهم 
في الأحكام زائدًا على فتاويهم وجريانهم فيها © . 

ومن تتيع أحوال الصحابة #ه وهم القدوة والأسوة في النظر لم ير لواحد منهم في 
مجالس الفترى والاشتوار طلب أصل جزئي واستثارة معنى منه » ثم بناء الواقعة عليه 
على ما يفعله القائسون » بل كانوا يخوضرت في وجوه الرأي من غير التفات إلى 
الأصول كانت أو لم تكن . 

فإذا ثبت اتساع الاجتهاد » واستحال حصر ما اتسع منه في المنصوصات ومعانيها 
الجرئية : وانضم إليه عدم احتفال علماء الصحابة يتطلب الأصول الجزئية واستثارة 
للعاني منها » ثم بتاء الرقائع عليها » أرشد مجموع ذلك إلى القول بالاستدلال ° . 

هذا خلاصة ما ذكره إمام الحرمين - وحمه الله تعالى - في بيان مذهب القاضي 
(1) انظر > البرهان ۷۲۳/۲ ققرة 173 اع - قواطع الأدلة ۲٠۰/۲‏ . 
زع انظر ‏ البرهان ۲۲۳/۲ غقرة 1# اع - قراطم الأدلة ٠۹١/۴‏ . 
ومع انظر + البرهان ۲۲۳/۲ ققرة 10 اع - قواطع الأدلة ۴1٠/۷‏ , 
دع افظر : الیرهان ۲۲۳/۲ ء ۷۲۶ فقرة 191"44] -- عواطم الأدلة 75/9 . 
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أبي بكر الباقلاني يفره والإمام الشافعي طط وببان أدلتهما » ومناقشة ما يمكن مناقشته 
متها . : 
ولايخفى على منصف رجحان مدهب الشافعي ذه وصححه ؛ لأنه : د إذا 
استندت المعاني إلى الأصول : فالعمسك بها جائز » وليست الأصول وأحكامها 
حجيا » وإتما الحجج في العنی » ثم المعنى لا يدل بنفسه حتى يعبت بطريق إثباته 20 
وأعيان المعاني ليست منصوصة ‏ وهي المتعلق » ققد خرجت العاني عن ضبط 
النصوص وهي متعلق النظر والاجتهاد » ولا حجة في انتصابها إلا تمسك الصحابة وه 
يأمثالها » وما كانو! يطلبون الأصول في وجوه الرأي » فإن كان الاقتداء بهم : فالمعاني 
كافية » وإن كان التعلق بالأصول : فهي غير دالة » ومعانيها غير منصوصة > © اه . 
قالعيرة للمعتى دون اللفظ + بل إننا تقطع بمحض خروج العاني عن ضبط 
التصوص » ولو راعيتا ردها إلى الأصول الجزئية لاتصرفت الأصول عن كثير من 
المعاني » لكن المعول عليه أن تكرن هذه المعاني الكلية قربية من معاني النصوص 
الشرعية غير خارجة عنها 49. 
آما مذهب الإمام مالك بن أنس - رحمه الله تعالى -- الذي يجوز فيه اتباع 
وجوه المصالح والاستصواب قربت من موارد النص أو بعدت » إذا لم يصد عنها 
أصل من الأصول : الكتاب والسنة والإجماع » فإن أراد به القول بجواز الاسعدلال 
مع الأخذ قي الاعتبار تقريب وجه الرأي من القواعد الثابتة في الشريعة : كان مذهبه 
هو عين مذهب الشافعي ذه » وعلى ذلك فإن دليل الشافعي يعتبر ليلا له . 
وإن عنى به التعلق بالرآي المجرد دوت ربطه بأصول الشريعة مع الاكتغاء بألا يكون 
في الشريعة أصل جزئي عاص بالواقعة التي يتكلم فيها يدرؤ ما يذهب إليه فيها - 
كما ورد عنه 5ه أنه يجيز الضرب في التهمة اكتفاء بعدم وجود أصل جزئي من 
كتاب أو سنة أو غيرهما يقول : لا تضربوا أحدًا في تهمة - : فهذا يجر عبالًا 
عظيمًا » ويؤدي إلى الانحلال من ربقة الشريعة » وعلى ذلك قإنه يتوجه عليه 
ما ذكره القاضي أبو بكر الباقلاني كنت من محاذير"؟ , 
ر( طريق إثبات المبى. عو الوحي . (5) بل هي مسعتبطة من التصوص . 
رع البرهاث في أصولى الفقه ۷۲٤/۲‏ فقرة ٣١[‏ ١١ع‏ . 
(4) انظر : قواطع الأدلة لابن السمعاني ۲١۹/۲‏ وما بعدها . 
(ه) أنظر : في توضيح مذعب الإمام مالك - وحمه الله تعاثى - والرد عليه : البرهان ۲۲٤/۲‏ 1 91/ات 
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ومن هنا تبين لنا أن هناك قدرًا مشتركا يتفق عليه الإمامان مالك والشافعي 189 
وهو القدر الذي بريان فيه بناء الأحكام على المعاتي الكلية المستتبطة من مجمل 
الأصول الشرعية ٠‏ أما ما لايستند إلى المعاني الكلية بل يكون بمجرد الرأي مع 
اشعراط عدم وجود نص جرئي حاص يدرۇ الحكم وهو مذهب مالك 5ه فهو مالا 
يوافق الشافعي ضيه ومن ذهب مذهبه كإمام الخرمین مالكا عليه » بل ينكرونه عليه 
أشد الإنكار ؛ لا فيه من طر عظيم على الشريعة . 

||| _ حقيقة التقريب المنسوب للشافعي | 

تكرر في عبارات إمام الحرمين كفت عند الكلام على مذهب الشافعي #2 في 
الاستدلال ما يفيد بوجوب قرب المعاني الكلية - المعتبرة في الاستدلال - من المعاني 
الجرئية للأصول الثابتة » فمن عباراته في هذا : ٠‏ وذهب الشافعي #2 ومعظم 
أصحاب أبي خنيفة #8 إلى اعتماد الاستدلال > وإن لم يستند إلى حكم متفق عليه 
في أصل» ولكنه لا يستجيز النأي والبعد والإفراط » وإنما يسوخ تعليق الأحكام 
بمصالح براها شبيهة بالمصالح المعتيرة وفاقًا » وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة 
الأصول » قارة في الشريعة » © اه . 

ومنها : و والملعب الثالث : هو المعروف من مذهب الشاقعي : التمسك بالمعنى » 
وإن لم يستند إلى أصل » على شرط قربه من معاتي الأصول الثابتة » 29 اه 

ومتها : 9 فتقول لمالك تله : أَنجوّز الععلق بكل رأي ؟ فإن أبى لم جد مرجعًا نقر 
عنده إلا التقريب الذي ارتضاه الشافعي #45 كما سنصفه ۾ © اه . 

فما هي حقيقة هذا التقريب » وكيف ارتآه الشافعي جه > وما ضابطه ؟ 

ولا ثبيان هذا العقريب أذكر نص « البرهان » ثم أعلق عليه » قال إمام الحرمين 
كاه : د فإن قيل : فما معنى هذا التقريب الذي نسبتموه إلى الشافعي 5ه قلنا : هذا 
محر الكلام » ونحن نقول : قد ثبعت أصول معللة اتفق القايسون على عللها » فقال 
الشاقعي : أتخق تلك العلل معتصمي » وأجعل الاستدلالات قربية منها » وإن 

- فقرات ه518١‏ : كتكتكلع. 
ر البرهان في أصول الفقه ۷۲١۹/۳‏ ثقرة (0580 . 


(؟) البرهات في أصول الغقه ۷۲۲/۲ فقرة )01۳١(‏ . 
(م) البرهات في أصرل الفقه ۲۲٣/۲‏ خقرة (۹۳۹) , 


MM 
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لم تكن أعيانها حتى كأنها مثلا أصول والاستدلال معتبر بها . 

واعتبار المعنى بالمعنى تقرينا أولى من اعبار صورة بصورة بمعنى جامع ؛ فإن مععلق 
الخصم من صورة الأصل معتاها لاحكمها ء فإذا قرب معنى امجتهد والمسعدل فيما 
يجتهد إلى الشرع ولم يرده أصل : كان استدلالا مقبولا ۾ © اه . 


مؤدى هذه العبارة 


أن التقريب الذي عناه الإمام الشافعي 5ه مبني على العلل الشرعية التي تعتبر 
عمدة باب القياس » وهي مقصود الشارع من عملية القياس ؛ إذ قال : أجعل هذه 
العلل التي تحقق مقصود الشارع بثابة الأصول - التي نيني عليها الأحكام الشرعية 
- للفروع في عملية القياس . 

قم أقوب الاستدلالات منها وأجعلها معتبرة بهذه الأصول ؛ لأن كلا منهما 
الغرض منه تحقيق مقصود الشرع » ولا كان المقصود من إلحاق الصورة بالصورة في 
عملية القياس معناها لاحكمها : كان إحاق المعنى بالمعنى أولى وأقرب ء قإذا قرب 
المعنى الذي يبني عليه الجتهد ٠‏ الحكم | إلى الشرع ومقصوده » ولم برده أصل من 
الأصول الشرعية كان استدلالا مقبولا . 

ثم ضرب إمام الحرمين ينه مثالا يوضح به الاستدلال القريب من القواعد الثابتة 
في الشريعة » مع أنه لايرجع إلى أصل جزئي حاص من كتاب » أو سنة » أو إجماع » 
أو قياس علة » فقال : ١‏ الرجعية محرمة الوطء عند الشافعي 5 وهي مياحة الوطء 
عند أبي حديفة 29188 . 


رح البرهات في أصول الفقه ۷۲۹/۷ فقرة  ]118[‏ واتظر : قواطع الأدلة لابن السمعاني ۲11/۲ » 
حيث عير عن هذا بقوله : 9 والجملة : أنه يتير وجرد معنى يناسب الحكم الذي ينيه عليه من غير أذ 
يدفعه أصل من كتاب أو ستة أو إجماع ؛ وقد قال بعض أصحابنا في العبارة عن هذا : إنه قد ثبعت أصول 
مسللة اتفى القاسون على عللها ‏ فقا الشافمي كتفع تخد تلك العفل منحصكا » ويُجمل الاستدلال قري 
ععها ء وإن لم تكن أعيانها حتى كأنها مثا أصول والاستدلالات معتبرة بها » واعتبار المعنى بالمعتى تقريكا 
أولى من اعتبار صورة بصورة لمعنى جامع » فإذا قرب معتى الجتهد والستدل فيما يجتهد إلى الشرع » ولم 
يرده أصل کان استدلالا مقيولا ه اها . 

رج لاخلاف بين الفقهاء على أن الربجعة ترز بالقرل ء لكن خلافهم في الفعل عل يعتبر رجعة آم لا ؟ 
ذهب الشائعي ع : إلى أن الرجعة لاتصح بالفعل » وأن الرجعية محرمة الوطء لايصح مراجعتها إلا 
بالقولء وهذه إحدى الروايتين عن أحمف - 
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ومعتمد الشافعي : أنها متربصة في تبرئة الرحم ء وتسليط الزوج على شغل 
رحمها في الزمان الذي تؤمر فيه بالبرئة متاقض ‏ 

وهذا معقول ؟ فإن المرأة لو تربصت قبل الطلاق واعتر لها الزوج لم يعتد 
يما جاءت به عتة © » فلو كانت تل قبل الطلاق وبعده لما كان لاختصاص 
الاعتداد با بعد الطلاق معنى . 

ولم يطلب الشافعي بهذا المعنى أصلا » وما ذكره قريب من القواعد ؛ فإنه كلام 
منشؤه من خقه العدة » ثم عضته با قبل الطلاق ۾ 7 لها , 

فاستدلال الشافعي د على حرمة وطه الرجعية يقوم على نفي التناقض عن 
الشريعة الغراء » وهو معنى كلي لا يشهد له أصل معين وإن كانت أصول الشريعة 
على إجمالها تشهد له > فالشرع لايرد بالمتناقض > فهو يقول : إن العدة تربص 
لصيانة وبراءة الرحم » والوطء شغل للرحم » والصيانة مع التسليط على شغل الرحم 
متضادان » والشرع لا يرد بالمتناقض . 

وما قاس الشافعي له على أصل جزئي خاص » ولكنه يعلم من كلي أن الشرع 
لايرد بالتناقض ° . 


ى وهب أبو حنيقة وأصحابه : إلى اعتيار الفعل كالقول سواء بسواء » وأنه يحل وطء الرجحية » ويكون 
وطؤهة رجعة نولها به أم لم يترها » وهذه هي الرواية إلثانية عن أحمد . 

أما مالك وأصحابه ع فقد ذعيو! : إلى أنه إن نوى بالوطء الرجعة : صحت > وإن لم ينوها : لم تصح . 
ولكل مذعب أدلته ؛ انظرها في : الأم للشاقمي ۲۲٠/١‏ طبعة دار الشعب 1578م - اللاوي للماوردي 
۳ وما يمدها - الكاني لابن عبد البر ٩1۷/۷‏ - اليسوط ١5/4‏ - المغتي لابن قدامة ۱۷١/۷‏ - 
الكاني لابن قدامة ١١۸/۳‏ -- روضة الطالبين 9119/4؟و؟11؟ - مختصر حلافيات البيهقي ۲۲۲/4 - 
حاشية اين عابدين ۳۹۹/۳ مصطقى الحلبي ۹11١م‏ - اللياب للميداني شرح الكتاب للقدوري 
ص۲۰۲ - الاختيار لتعليل اغختار للموصلي المتفي ٠١7/8‏ وما يعدها - جواهر الإكليل شرح مختصر 
ليل للشيخ صالح الأزهري 1 دار إحياء الكتب العربية عيسى اخلبي وشرکاه ۳۴۲٠ھ‏ . 
(1) العدة لغة : مأحوذة من العدد ؛ لاشتمالها على العدد من الأقراء » أو الأشهر غالا . 

وشرتًا : اسم لمدة تعريص فيها المرأة لمعرفة برئعة رسحمها » أو للتسبد » أو لتقجعها على زوجها . 
انظر : مختار الصحاح ص41 - التعريقات للجرجاني ص۲۹٩‏ - كفاية الأخيار 774/7 - ملي 
اناج لفخطيب الشربيني ۲۳ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 138/9 . 

رى البرهان لإعام الخرمين ۷۲۷/۲ فقرة 01157 . 

(۴) انظر : قواطع الأدلة لابن السمعاني ۲۹1/۲ - المدخول للغزالي ص 78١‏ - الوصول إلى الأصوك 
لابن برها » تحقیق د/ عبد الحميد أبو زقيد ۲۹۰/۲ مكتبة المعارف بالرياض » ط أولى سنة 14۸م . 


لمانا 
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ضابط الاستدلال المقبول عند إمام الحرمين | 


ذكر إمام الحرمين يله ضابطًا للاستدلال المقبول عنده بعبارة فيها شيء من 
الغموض » لكن تلميذه حجة الإسلام الغزالي كت وضحه بشيء من السلاسة » 
فقال : 9 كل معنى مناسب للحكم » مطرد ‏ في أحكام الشرع » لايرده أصل 
مقطوع يه مقدم عليه من كتاب أو سنة أو إجماع ؛ فهو مقول يهء وإن لم يشهد له 
أصل معين0© ۾ آه . 

فالمعتبر في الاستدلال : أن يكون المعنى الكلي المناط به اکم خی به مناسيا © 


(1) أنظر : البرهان ۷۳۲/۲ ع ۷۴۴ فقرة [11819 ع ]١٠١۴‏ ؛ إذ جاء فيه : ٠و‏ قصل : في ضابط 
مايجري فيه الاستدلال » فان قيل : قد أبعم الاسعدلال » ولم تقبلوه على الإرسال » وزعمتم أن القبول 
مته ما يلتفنت إلى الأصول ويضاهي معانيها » ولم تأترا في ذلك بقول يستبين به اقردود عن القبول . 
قلغا : الوجه في ذلك أن لقول : إذا ثبت حكم عتفق عليه في أصل + ثم رام الستتبط إثارة معنى يعتقده 
متاظًا للحكم » فما الضيط فيما يقبل مته وما برد ؟ فليقل المسعدل : كل معنى لو ريط به حكم متفق عليه 
في صل ري واسعد . 

فإذا اعتيره المستدل عليه من غير إسناد إلى أصل كان مقبولًا ؛ إذ المعنى الذي يديه الستيط لايشترط أن 
يست إلى معنى وفاقي مائل له » ولكن يكفي أن يناسب ويسلم على السبر » ويثبت بيعض الطرق 
المذاكورة في [ثبات العلل » قكل علة دا لايشترط في بوتها أن تعهد ثابتة بعينها قبل أن يرى اللستعبط مثلها 
في غير محل الاستتباط ء فكل مستتبط معني في أصل قمتعلقه معنى » وهو في حكم مستدل به » ولیس 
التعلق بحكم الأصل ولا بحصول الوفاق عليه . 

وإن قربتا العبارة قلدا : ليحتقف المستدل صورة مختلقًا فيها متفمًا على حكمها » ولير رأيه في استنياط مناه » 
وإن كان لايستد خکره إلا مستبد ع له . 

رب الاطراد لغة : العايع . وإصسطلاما : وجود الحكم لوجود العلة . 

مثاله : قولتا شي النبيق المسكر إته حرام ؛ لأنه شراب فيه شدة مطربة » وكل ما كان كذلك فهو حرام . 
انظر : الحدود تلباجي ص٤۷‏ - الاصل من الحصول ٩۰۲/۲‏ - مختار الصحاح ص ۳۸۹ - متهاج 
الوصول للبيضاوي » تحقيق محمد محبي الدين عيد الحميد ص١٠ ١‏ مطبعة السنادة ؛ الطبعة الأول سنة 
م - معراج لمتهاج للجرري ۲ - لسان العرب لابن منظور ۲٠٣۲/٤‏ - نهاية الوصول قي 
دراية الأصول للهتدي ٣۳۷١/۸‏ - الصباح انير للقيومي ٠٠٠/۲‏ - جمع الجوامع مح شرح الي 
وحاشية البداتي ۲۹۲/۲ -- التعريفات للجرجاتي ص۲۲٠‏ - شرح الكوكب المتير/5؟1 - التوقيف 
على عهمات التعاريف, لقمناري ص 4.١‏ - شر البنود ۲۰۲/۲ - إرشاد الفحول للش وكاني 1۹۸/۲ - 
لمجم الوسيط 224/9 . 

رج للتخول من تعليقات الأصرل للغرالي ص ۳٣۶‏ . 

(4) قال الغزالي في المستصفى موضكة ما يقصد بالمعتى اليل المناسب : ٠‏ أما اللصلحة : فهي عبارة في 
الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ء ولستا نعلي به ذلك فإك جلب النقعة ودفع المضرة مقاصد الق ؛ م 
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له - أي يقصد منه الحافظة على مقصود الشرع من الخلق بحفظ دينهم » ونفسهم » 
وعقلهم » ونسلهم » ومالهم - يطرد في أحكام الشرع لايدخلف في بعضها » سالا 
على السبر"ء لايرده أصل قطعي من كعاب أو سنة أو إجماع » وإن لم يشهد له 
أُصل جزئي بعينه من الأصول الشرعية . 

وقد ألحق إمام الحرمين - رحمه الله تعالى - بالاستدلال : استصحاب الخال 
وجعله من ۽ ويعني إمام الخرمين بالاستصحاب : التعلق بالأصل عند عدم 
ما يوجب خلافه » وهذا يكون بادعاء انتفاء الدليل على الطارئ عند قيام التردد بينه 


> وصلاح الاق في تحصيل مقاصدهم , 
لكا نعني بالمصلحة : المحاقظة على مقصود الشرح ء ومقصود الشرع من الق حمسة ؛ وهر أن يحفظ 
عليهم دينهم » ونفسهم ؛ وعقلهم » رتسلهم + ومالهم , 8 
فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة ء وكل ما يفوت هذه الأصرل فهو مفسدة 
ودتمها مصلحة ء وإذا لقنا المنى الخيل المناسب في كتاب القياس اردتا به هذا الجسن » اه . 
الستصفی للغرالي 825/1 > ۳۸۷ . 
و السبر لغة : الاعتتبار . 
وفي الاصطلاح : لما كان السير يقترن عند الأصوليين بالتفسيم » فيقولون : السبروالتقسيم » ويعرفون بهما 
إما منغردين وإما مجتمعين » فسأعرف بهما متغردين » ومجمعين . 
تعريفهما منفردين : السبر : اختبار الوصف هل يصليم للعلية أم لا 8 
والتقسيم : قولنا إن العلة إما كفا وإما كذا . 
أما تعريفهما مجتمعين » فهو : حصر الأرصاف التي يظن اجتهد انحصار العلة فيها » وإبطال ما لا يصليح 
متهة للتعايل بدثيل » فيعمين الباقي اللملية . 
مثاله : أن يقول في قياس الذرة على الختطة بجامع الكيل في الربوية : بحت في أوصاف المنطة » فلم أجد 
ما يصلح علة للربا في يادئ الرأي إلا الطعم أو القوت أو الكيل » لكن الطعم والقرت لايصلحان لذلك > 
لجريان الربا في الذعب وليس بطعم » وجريان الربا في الح وليس يقوت » فتعين الثالث وهو الكيل للعلية . 
انظر : مختصر اللتتهى بشرح العضد ۲۳۹/۲ - الحاصل 855/7 - شرح تنقيح الفصول للقرافي 
اص 744 المنهاج للبيضاوي ص ٠١١‏ - معراج النهاج للجوري ۱۷۱/۳ - لسان العرب ۹۹۱۹/۳ - 
تهاية الوصول للهندي 51/8 - المصباح امثير ٠١۸1١‏ - مجمع الجوامع مع شرح الحلي والبناني ٠۷٠/۲‏ 
- نهاية السول للإسنوي 5 ۽ - البحر النحيط ۲۸۲/۷ - التعريفات للج رجاتي ص ٠١۲‏ - شرح الك و كب 
امثير ١278+‏ - تيسير التحرير 45/4 - التوقيف على مهمات التعاريض ص 5595 - فوا الرحموت 
۲ > نشر الينود 1514/9 - إرشاد الفحول للش ركائي ؟/25ا! - المعجم الوسيط 217/١‏ . 
(؟) انظر : البرهات لإمام الحرمين ۲ر۷۳۹ فقرة 1155 حيث قال بعد أن انتهى من الكلام في 
استصحاب الال : « فهذا محهى الغرض في ذلك » وقد جر يسجازه القول القصود في الاستدلال ء 
والحمد لله وحده واه . 
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هو والأصل » وهو لايتم إلا يتخيل وحصر جهات الأدلة » وإبانة انتفائها في محل 
الكلام : فيبقى الأمر على الأصل2؟ . 

ومثاله : ما يذكر في منع وجوب الوتر"ء والأضحية 29 » بعد سبر مداوك 
الأحكام » وإبطال لكل قياس يذكر » بعد ذلك يقال : الحال لم تتبدل ء ولا مأحذ 
تلوجوب » والأصل براءة الذمة التي يشهد لها العقل والسمع ؛ فيستصحب الأصل 
المستقر فيهما » فلا بد من دليل على الوجوب وقد بطل مأحله . 

فهو يعني بالاستصحاب : إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام الغير ‏ فالأصل 
براءة الذمة وهي لاتشغل إلا بدليل . 

ولا يخقى أن الاستصحاب عبارة عن قاعدة ومعنى كلي دل عليه كثير عن 
النصوص الجزئية » فهو يرجع إلى مجمل النصوص الشرعية . 

وبعد : فهذا هو الاستدلال عند إمام الحرمين الذي تحدث عنه كبناء عام » وقد 
طيقه على المصالح ء وما ذكره إمام الحرمين يعتبر نموذججا لا لم يذكر . 

فإذا ما كان ملاك الأمر في الاستدلال الاق المعنى بالمعتى أي : بناء الحكم على 
المعنى الكلي » أمكن لنا أن تطبقه على كثير من الأدلة التي أنتلقوا في اعتبارها > 
وكذا القواعد الكلية التي هي عبارة عن معان كلية مستنيطة من الأصول الجرئية 
المنصوصةء فيكون من أنواع الاسعدلال مفلا : الأحذ بالعرف » وإزالة الضرر » 


ر انظر : اثبرهان ۲۳۸/۲ فقرة 011563 1155 - اسول ص۳۷۲ > ۳۷٣‏ ۔ 

(5) ذهب جمهور الققهاء مالك ء والشاتمي » وأحمد » وأبو يوسف > ومحمد إلى أن الوتر سنة 
مؤكدة » وخالفهم الإمام أبو حتيفة - رضي الله عن الجميع - فهو على أن الوتر واجب » ولكل 
فريق أدلته أنظرها قي : الحاوي الكبير للماوردي 554/5 وما بعدها - الكافي لابن عيد البر ٠٠١/١‏ 
- الوسيط في المذهب الغزائي ۲٠۹/١‏ - حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لآبي بكر القفال 
الشاشي » تحقيق د/ ياسين درادكة ۱۳۸/۲ مكنية الرسالة الحديثة بالأردن » طبعة أولى سنة 1۹۸۸م 
- الكافي لابن قدامة -١ 49/١‏ تبيين الخقائق شرح كر الدقائق لتزيلعي 11۸/1 - 

() ذهب جمهور الفقهاء مالك » والشاقعي » وأحمد » وأو يوسف » ومحمد إلى أن الأضحية سنة 
مؤكدةء وخالقهم الإمام أبو حنيفة فهو على أتها واجبة على كل مقيم . 

إنظر ؛ الكافي لابن عبد البر 214/1 -- الوسمط للغزالي ١1/7‏ - الكافي لابن قدامة ٠/١‏ £۷ -- الغلية 
القصوى للبيضاوي ۹۷۹/۲ - تبيين المقائق للزيلعي 5/؟ - البحر الرائق شرح كثز الدقائق لاهن جيم 
1۹۷/۸ المطيعة العلمية بمصر ء طبعة أولى سنة ١۳اه‏ . 

(4) انظر : البرهات ۲۳۹/۲ خقرة 1737 اع -- الول للغزالي ص۳۷۴ . 
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واعتبار اليقين وطرح الشك » واعتبار مقاصد الأشياء » والتيسير ورفع الحرج » فهي 
كلها قواعد عيارة عن معان كلية أذت لا من دليل واحد من الأدلة الشرعية . 

وإذا كان هذا هو الاستدلال كما عبر عنه إمام الحرمين في د البرهان 6 كبتاء 
مستقلل قائم بذاته » ققد كان حريصًا في كتابه « التلخيص » أن يذكر للاستدلال 
نوعين هما عبارة عن أدوات يستخدمها 'المستدل عتد نظره في الأدلة الشرعية 
ليستخلص منها الحكم . 

والنوعان : أحدهما : الاستدلال بالتقسيم » أو : الاستدلال الصحيح على حف 
تعبیره . 

قال : و وذلك إذا كان في اللسألة أقسام فإذا بين المسعدل يطلان جميعها 
إلا القسم الذي يرتضيه فيعبت مقصوده ۾ (© اه . 

ثانيهما : الاستدلال بالأولى . 

وقد سبق الكلام عليهما عند الشيرازي كخم فلا حاجة إلى تكرار ذلك » لكن 
تدر الإشارة إلى أنه ذكر هذين الضريين ؟ لأن الأصوليين يستعملونهما كينا © _ 

وعلى ذلك فقد ظهر أنه تق قد تحدث عن الاستدلال كبناء » وتحدث عنه س 
أيضًا - كمجمرعة من الأدوات والإجراءات المستخدمة في طلب دلالة الدليل على 
اكم ء وإن لم يسعوف جسيع الأدوات المستخدمة في ذلك . 


(1) التفخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين ٠۲١/۳‏ . 
(؟) انظر : القلخیص ۲۲۱/۳ ء ۳۲۲ . (۳) انظر ؛ التلخیص ۰/۳ ۳۲ وما يعدها . 
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المطلب الخادس ؛ ف الاستدلال عند ابن السمعاني ؛ والغزالي 


قرنت في هذا المطئب بين ابن السمعاني » والغزالي - رحمهما الله تعائى - ۽ لأن 
اتجاههما ونظرهما للاستدلال واحد ؛ وهو نفس اتجاه إمام الثرمين رحمه الله تعالى . 

فلقد تأثرا به ونسجا كلامهما على منواله » وإن اختلف تعبير كل منهما وطريقة 
عرضه للاستدلال عن عرض مام الحرمين له 

فمن احية التسمية والعنونة : قد عنون إمام الحرمين » وابن السمعاني 
بو الاسعدلال و2100 » لكن الخزالي عنون ب « الاسعدلال المرسل وقياس العبي ۾ ° » 
وفي تعبيره بالاسعدلال المرسل نوع تجوز ياعتبار أنه يعني ما عناه إمام اغرمين 99 , 

أما تعبيره بقياس المعتى فلا بأس به ؟ لأن إمام الحرمين لله سمى الاستدلال - 
أيضًا - بقياس المعنى » وإن شعت قلت : سمى قياس المعنى بالاستدلال 29 ؛ حيث إن 
المعول عليه فى الاستدلالى اعتبار معنى بمعنى ٩‏ » ولكنه حیدما أراد أن يفرده يالكلام 
عنون له ب « الاستدلال » وعلى كل فلا بأس ؛ إذ لا مشاحة في الاصطلاح . 

وإذا نظرنا إلى كلام اين السمعاني في « الاستدلال » وجدنا أنه كلق لم يخرج 
عن عستي إمام ا رمن إلا في طريقة عرضه للمذاهب » والاسعدلالات عليها » نقد 
راع أنظر : اثبرهان ۲۲٠/۲‏ حيث قال فيه : و الكتاب الرايع : كتاب الاستدلال » القول في 
الاستدلال 4 اه . : قواطع الأدلة لابن السمعاتي ۲١۹/۲‏ » وقيه : « القول في الاستدلال ٠‏ له . 
(؟) انظر : المدخول ص۳٠٠٠‏ » وغيه  :‏ الباب الرايع : في الاستدلال المرسل وقياس للعنى » اه . 
رمم ذلك آن إمام اسليرمين يعني بالمرسل : للطلق عن المعاتي الكلية ء وهو ماذهب لبه الإمام مالك » وإمام الخرمين 
يخالف الإمام الگا ع وقد تابع الغزالي إمام الحرمين قلا يناسب مذحبه الحنوتة بهذا ء والله أعلم . 
رع انظر : البرعان ٤/۲‏ ۱ه ققرة (۷۳۰) » وفيها : « أو تعليق حکم بمعنی مخیل به ماسب له قي وضع 
الشرع + مع رده إلى أصل ثبت اللتكم فيه على وفق نظر › وربط حكم كما ذكرناه ۽ من غير أن يجدد 
الناظر أصلا متفق الحكم يستشهد عليه » وهذا هو المسمى : الاستدلال ۾ أه ء وقد ذكر في 01/5 فقرة 
)۸۲٥(‏ أن التوع السابق وهو ما علق الحكم فيه بمعتى مخیل به مناسب له هسمى قياس المعتى ء فقال : 
ققياس العتى مستدده : معنى مناسب للحكم مخيل مشعر به كما تقدم ۾ أه . 
ره انظر : البرهات لإمام الحرمين ۷۲۹/۲ فقرة (14199 091 . 


1 تعريف الاستدلال وأنواعه / أنواح الاستدلال 


كان أكثر ترتيئًا وإن کان الكلام واحدًا ° . 
وعلى جاتب آخر فقد رد اين السمعاني يناه تمثيل بعض الشافعية 29 للاسعدلال 
ببعض الأمعلة 7 » فقال : « وعندي أن هذا كله قياس ؛ لاعتبار شيء بشيء يمحنى 


مستخرج . 

ويجوز أن يقال : إنه قياس من حيث المعنى لا من -حيث الصورة » والدليل على 
أنه لم يخريج من قسم القياس أنه استند في كونه دليلًا إلى غيره » وما استند إلى غيره 
واعتبر به قلابد أن يكون غير خارج من قسم القياس » ويجوز أن يقال : إنه نوع 
بسحث يثير حكما شرعيًا ۾ 19 اه . 


ثم أكد يه على أن القياس غير الاستدلال > وإن عبر بعضهم عن القياس 
بالاسعدلال © , 


زه انظر : قواطع الأدلة لابن السمماني 789/9 2 ۲۹۷ . 

( يقصد أبا إمسحاق الشيرازي في كتاييه د اللمع ۲ » و 9 شرحه » » انظر : اللمع ص"ه » ۷ه - شرح 
المح لم - التهاج للياجي ص۲۷ وما بعدها . 

ر أنظر : قواطع الأدلة ۲1۱/۲ وما بعدها 4 حيث جاء فيه : ١‏ وقد أورد بعض أصحابنا أمثلة للاستدلالى 
سوى هذا ؛ وقال : مثال الاستدلال ما قال أصحاينا : إت الخارج من غير السبيفين ليس بحدث ؛ لأنه 
لو كان حدقا لاستوى قليله وكثيره وحكمه » وكذلك قالرا : لو كاثث القهقهة حدنًا ينقض الطهارة » 
لاتفق في ذلك حال الصلاة وحال غير الصلاة . 

ومعال ذلك - أيضًا - ما قالوه في اليم إذا رأ إماء : إنه لايكون رؤية الاء حدثًا ؛ لأنه قر كان رؤية 
لاء حدثًا لم يختلف موجيه غي وجوب الغسل تارة والوضوء أخرى . 

ومن ذلك قوثهم - في توسيع وقت المج - : إنه لو كان مضيقًا » لكان المؤخر له عن عام وجوبه إذا أي 
به بعد ذلك يكون قاضتا لا مؤديًا ۽ فلما كان مؤديًا دل أنه موسع الوقت . 

ومن ذلك - ابا - ما قاله الشافعي : آنه لو کان اللعان شهادة لكان حكمه کیت وكيت على ما عرف , 
ومنها : ما استدل به الشافعي على إبطال علة الوزك » خقال : العلة ,لوجبة لعحرج التفاضل لو كان هو 
الوزك ما جاز إسلام الذحب والورق في سائر للوروثات على ما هو العروف ٠‏ له . 

(4) انظر : قواطم الأدلة ۲۹۲/۲ . 

زه انظر : قراطع الأدلة ۲٠۷/۷‏ + حيث قال فيه : و فإن الأمئلة الي ذكرتاها من قبل حكاية عن بم 
المتأخرين من أصحابنا » فإنها هي أقيسة .حكمية منقولة من الأصحاب » غير هذا إثقائلٌ العيارة عنها 
قسماها استدلالا » على أن قول : لاغيره بالاسم . 

فإن سموا الاستدلال قياسًا والقياس استدلالا : فالوجه الي قدمناه ؛ لأن جميع ذلك طلب الحق من 
معائي التصوص ٠‏ والكل نوع بحث عن معتى متاسب للحكم صحيح على السبر » قهذا صحيح 
ولا مبالاة پأي اسم سمى ۲ اھ . 


الاستدلال وأنواعه عند متقدمي الأصوليين وفنا 

وقد ضرب اين السمعاني كاش عدة أمثلة © للاستدلال المعتبر الذي لايرجع إلى 
أصل جزئي من كتاب أو ستة أو إجماع أو قياس علة » لكن قواعد الشريعة ومعانيها 
الكلية تشهد له . 

وهذه الأمثلة أخذها بعيتها من كلام القاضي عبد الجبار الذي تمدقت عنه قبل » 
ثم عقب عليها بقوله : ٠‏ فهذه الأمثلة التي ذكرناها © - في الاستدلال - أمئلة 
حسنة يشهد الشرع والعقل بصحعها » ومن عرف قواعد الشرع وقوانينها شهد له 
قلبه وما أدركه من معاني الشريعة بصحتها » ولم برده أصل مجمع عليه من كتاب 
أو ستة أو إجماع ء فيجوز أن يسمى أنواع هذا استدلالًا ۾ © أه . 

أما الإمام الغزالي كخم فقد أخحل على عاتقه في كتاب « المنخول » ©) أن يوضح 
فكرة شيخه إمام الحرمين كته عن الاستدلال . 
ره انظر : قواطع الأدلة ۲۹۲/١‏ وما بعدها ء وفيه : و وقد قالوا -- يسني القاضي عبد الجبار » تقلا 
عن شيخه أبي عيد الله البصري » عن أبي الحسن الكرخي - ا معدي ا 
الشرعية ما لا أصق له بعينه » أهاء ثم ذكر عدة أمثلة على هذاء مها : قوله : 9 وذتك نحو : العمل 
القليل في الصلاة وما شاكله ؛ وذلك لأن الدايل لا دل أن كتير العمل يفسد الصلاة وأن كليل 
لايفسدما » ولم يعبت يالنص القدر الذي يفسد والقدر الذي لايفسد : وجب الرجوع إلى الاجتهاد . 
وقال : بعضهم - يعني محمد بن شجاع الدلجي ء كما جاء في شرح العمد - : إن قدر ما يفسك الصلاة 
على العقريب ما إذا شاهد المشاهد لم يظن أنه في الصلاة . 
وعلى الجملة : فلا شك أن العمل في ذلك على ما ظن المصلي أنه قليل فلا يفسد ١‏ أو كثير قيفسكد » 
وليس ذلك راجا إلى أصل بعينه من أصول الشرع » أه . القراطع 751/0 2 17318 . 
ومها : قوله  :‏ وقد تى بعض أصحاب أبي حنيفة بهذا الياب انكشاف ساق امرأة ء فإنه يقول : إذة 
اتكشف ريع الساق فما فوقه فسدث صلاتها » وإن كان قد الكشف ما دون الربع لاتقسد . 
وذكروا لهذا التقدير وجهًا على التقريب » وهو : أن الناظر إلى ساق للرأة إذا كاتت الساق مكشوفة ها 
بيصر جانيا منها » ولاشيء أربعة جواتب ٠‏ فإذا رأى جانتا منها فيكون قد رأى الريع » فجرى في هذا 
مجرى الكل في فساد الصلاة » وهذا - أيضًا - شيء قالوه على وجه التقريب من غير أن يستند إلى 
أصل» اه . القواطع ۲۹۲/۲ . 
ومنها : قوله : 9 وقد قذّر الشافعي - أُيضًا - في المابعة بين الإمام والأمرم » فقال : إذا سبق الإمام المأموم 
ب ركن واحد أو ركتين لم تغسد التابعة » وإن سبق بثلاثة أركان فسدت للمتابعة » وهذا تقدير على وجه 
التقرهب ليس له أل بيده . 
ولذلك قال في المسافة بين الإمام والمأموم : إذأ زاد على مائتي ذراع أو ثلاث مائة : فسدت المتابحة » وفيما دون 
ذنك. : لائقسد > وإن کان هذا تغديرا على وجه التقريب غير مسعند إلى أصل بعينه ؛ آه . القواطع ۲۹۲/۲ . 
(۴) انظر : قراطع الأدلة ۲۹۳/۲ : ۲۹۷ , (©) غواطع الأدلة لابن السمعائي ۲۹۷/۲ . 
(4) انظر : الول من تعليقات الأصول ص۳٠٠‏ وما بعدها . 
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ثم بين أنه موضوع عويص 227 ؛ لأن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا 
يعتمدون في فتاويهم على النظرة إلى المصلحة التي هي مقصود الشارع من 
الأحكام» وعايها ينون الأحكام » دون أن يحصروا أنفسهم في بعض المسائل » أو 
يسترسلوا استرسالا عاا + لأن المصبالح منها التروك ومتها المعمول به » ومع ذلك لم 
يضبطوا لتا ما تعمسلك به وما لا تمسسلك به . 

ثم بين مذاهب الأصوليين في الاستدلال » مع توضيح ما يريد كل منهم 9 
وبين مسلك القاضي الباقلاني في رفضه للاستدلال ووجهة نظره في ذلك © » 
وكذئك مسلك الشافعي طك مع ما أجيب به عليه ° . 


دل اتظر : المتخول ص٣٥۴‏ ء مه" . 

إ۲) انظر : المدخول ص ٠١‏ » وقد بين - فيه - مذهب الشافعي ومالك 8# فقالى : ١‏ فاسترسل مالك خد 
على المصالح » حتى رأى قتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثيها » وقتل في التعزير » وقطع اللسان في الهذر . 
وللشافعي ذه مسلكان يحصر في أحدهما التسسك في الشيه » أو الخيل الذي يشهد له أصل معين » ويرد 
كل استدلال مرسل . 

وفي الكسلك الثاني يصحح الاستدلال المرسل » ويقرب فيه من مالك + وإن خالفه في مسائل » له . 
وص٠ه؟‏ حيث بين مذهب القاضي » فقال : ٠‏ والقاضي 85 من نقاة الاستدلال > له . 

رم انظر : للدخول ص٥٣۴‏ وما بمدهاء وفيه : + والقاضي كله من 'ستدلال » وقد تمسلك لاٹ 
مسالك ....... المسلك الأول من المسالك الثلاثة : أن الاستدلال لر غيل به : لصارت الشريمة فوضى بين 
العقلاء جتجاذيون يظنونهم أطرافها من غير التفات إلى الشريعة » والنبي نا بعث ليدعو الناس إلى أتباعه في 
قوله » وائفهوم من قوله من المصالح » فآما ما يعين ابداء وثم يفهم منه فما بعث الشارع للدعاء إليه . 
الثاني : أن المستدل إن لاحظ مصالح الشريعة : قهو صحيح » وإن أضرب عنها : فهو شارع تحقيقًا » 
فيطالب بالممجزة » فإنه اقح أمرا لامستعد له في الشرع » مع أن رسول الله يلو كان خاتم التبيين »> 
الثالث : أن قال : إذ1 أوجب اتباع المصائح لزم تخبير الأحكام عند تيدل الأشخاص » وتغيير الأرقات > 
واخعلاف الماع عند تبدل الصاح . 

وهذه تقضي إلى تغبير الشرع بأسره > وافتاح شرع آأخخر لم يفيت من الشارع » وهلا مسالل ء إلا أنهم 
يقولون : نحن مع للصالح بشرط أن لائهيجم على نص الرسول ج بالرقع ٠‏ اه . 

(غ) انظر : للدخول ص07[ » ٠١۸‏ ؛ حيث جاء فيه : + وتمسلث الشافعي #5 بئلاث مسالك » أحدها : 
الاسترراح إلى سيرة الصحابة كه وفي التعبير عنه ثلاث صيخ ء أحدها : أنهم استرسلو! على القتوى وكاتوا 
لايرون نمر » والنصوص ومعانيها لاتفي يجملة المسائل » فلا يد من لمصير إلى المصالح في كلل فتوى , 
الثنية : أن الأصول إن كانت محصورة : فلا فيد إلا وقائع حصورة » ذإن الحصور لا يسترفي ما لايتتاهى . 
وإن ثم تكن محصورة : ققد اقسلى الأمر عن الضبط » وصار الأمر فوضى بين العقلام لامرد له + فلا فرق 
بين روه عن الضيط به » كو باتتشار السالج : = 


اناا 


NN 


الاستدلال وأتواعه عند متقدمي اضرأ mm‏ 31178 
فالفكرة هي فكرة إمام الحرمين ء أما الأسلوب ققد كان ممخطفًا ؛ إذ يعتبر أسلوب 
الغزالي موضكًا لإجمال ما أورده شيخه . 
وقد بين يتفه أن العبرة في ا معاني الكلية التي تبنى عليها الأحكام في و الاستدلال » 
قربها من الأصول ؛ إذ إنه ما من مصلحة إلا وللشرع منها موقف إما بالقبول أو بالرد . 
قالمعاني الكلية لا يشترط فيها الاستتاد إلى أصل جزتي معين من نص أو إجماع » 
ولكن لابد أن تشهد لها أصول الشريعة على إجمالها © . 
وقد وضع (© له ضابطًا للاستدلال الصحيح » سبق ذكره عند الكلام في 
الاستدلال عند إمام الحرمين » وهو لايخرج أيضًا عما ذكر شيخه . واللّه أعلم . 
القرق بين مدهب الشافعية والإمام مالك 36 
ذكرت قبل ذلك أن الشافعية يتفقون مع الإمام مالك كله في قدر من قوله » 
ويختلفون معه في قدر آخر . 
فمن أين أتى هذا الاختلاف بينهما 9 
ذكر الإمام الغزالي أن الفرق بين مذهبه ومذهب الإمام مالك يرجع إلى أن الشافعية 


العالئة : أنهم -- أعني الصسابة به - على طول زمائهم » كائوا يقيسون ولا يعرفون رد الفروع إلى 
الأصول » ولو كانوا يعتقدون ذلك لاعضوا به » ثم كأنوآ برسلون الأقيسة من غير تكلف جمع واعتبار . 
قال القاضي قي الجواب : لعلهم كانوا يعتمدون معاني يعلمون أن أصول الشريعة تشهد لها وإن كانوا 
لايعينونها ء كالفقيه يعمسك في مسألة المتقل بقاعدة الزجر » فلا يحماج إلى تعيين أصل , 

فأجيب عنه : بأته لو كان كذتك لأوشك أن يصدفو! الأصول > ويميزوا ما يعقل عما لايعقل » مع شدة 
اعتنائهم يتسهيد قواعد الشرع . 

والذي نراه : أن هذا في مظنة الاحتمال , والاحتكام عليهم بعد تمادي الزمان لا معن له . 

السلك الثاني : أن معان بن جبل قال : أجتهد رأبي » حيث قال له رسول الله ل : فإن عدمت النص ؟ 
فأئعى عليه رسول الله يوق . 

وإعدام العم يشعر بإعوازه » وإعرازه المقهوم عنه » واجعهاد الرأي مشعر باتباع قضية النظر في المصلدحة » 
ولم يكلغه الشارع ملاحظة التصوص معه 

السلك الثالك : أن الأعيل المستشهد به ليس معلل بالمعنى المسار قطعًا بالعقل ولا بالنص » وأا هو 
مظنون تكوله مناسيا منطيقًا على المصالح » فليستهد إليه في الفرع أبتعام ۾ أه . 

. ۳۹۳ : أنظر : المددخول لافزالي ص05"‎ )١( 

(۲) أنظر ‏ البرهان لإمام الخرعين ۷۳۲/۲ فقرة 2١16571‏ - المتخول ص٤۳۹‏ . 
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قدموا إجماع الصحابة له على قضية المصلحة » > فكل مصلحة يعلم قطعًا وقوعها في 
عهدهم ولم يحكموا بها فهي متروكة »> وقد تطاول عصر الصحابة » ومن ن المعلوم أن 
E‏ يرما ات E‏ - وضوان الله 
عليهم - ما يفيد أنهم ضربو! في تهمة » أو قطعوا لسائًا في هذر - على كثرته - إلى غير 
ذلك مما نسب القول به إلى الإمام مالك . 

وعلى ذلك فكل ما امتنعوا عنه مع عنه » والإمام مالك ضفن لم يتنبه لهذا 
الأصل » وقدم المصلحة على إجماعهم © . 

تبیه : ورد غير مرة أن الإمام مالك ضيه توسع في القول بالاستدلال حتى رئي 
ينبت مصالح بعيدة لا يقرها الشرع » والإمام مالك أجل قدا من أن ينسب إليه 
ذلك » وإثما المظنون به که أنه كانت له أصول خاصة فلما قال بمقتضاها حكم عليه 
الكثير بهذا » وعلى ذلك تبه اين برهان ° في « الوصول إلى الأصول ۾ ° . 

ويجدر أن أشير إلى أن الغزالي وإن كان قد تايع شيخه في هذا » ققد تابعه أحد 


)١(‏ اتظر : المدخول ص76 

راڄ هو + أحمد بن علي بن محمد بن برهان » أبو القعحء ولد ببقداد كي شوال سنة ۷۹٤ھ‏ ء وتفقه على 
ثرا رااش ررح في ذهب الأول رغ عل ».ولد فيه ا اسیا زه الوشيط 4 
وه الوجيز 0 ء وغيرها » درس بالعديد من الأماكن » قوفي ١8‏ هه . انظر : مرآة ادان لليافمي ۲۲۵/۳ 
- طبقات الشافعية لاين قاضي شهبة 77/١‏ - شذرات الذهب 539/4 ٩١‏ . 

رمع أنظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان ۲۹۱/۲ : ١‏ وفيه : « فإن قيل : قما هذا المذهب المروي 
عن مالك ؟ قلا : عو أجل ندرا من أن بسب إليه مثل ذلك » وإنما نقل عنه مسائل تبتنى على أصول 
خاصة » فظن طائفة من أصحاينا - يقصد إمام الحرمين » وابن السمعاني > وشبخه الخزائي - أنه أبعاز 
التمسك بالاستدلال المرسل . 

فمن ذللك : أنه روي أن للإمام إذا رأى إنسانًا قد أبطره الغبى أن يكسر من تخوته » ويسط من علو ما به 
بأخذ جوء من ماله ۽ كما فعل عمر بن اللاطاب بخالف ۴8 وهذا : فزن عالدًا ما کان مجکیرا ولا کان 
من أثرى الصحابة » ققد كان فيهم مثل عثمات وعيد الرحمن 8# وما صادرهم » ولكنه انهمه يأنه 
احتجز شينًا من مال بيت الال » فأخل ما ظن أنه كان أحذه . 

وكذلك : أجاز قطع اللسان على النطق بالفحش » والقذف ء والضرب على التهمة , 

فإنه قد كات في زمن الصحابة جمع من أهل الفواحش والمتهمين » ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل 
بهم ذلك ء ولكدهم كانوا يحبسونهم حتى تزول التهمة وتنتفي الريبة . 

وأما العقريات : فكيف تقام مع التهمة » والرسول يي يقول : ٠‏ آدرأوة الحدود بالشبهات » ولا شبهة 
أعظم من أن السيب لم يعسقق » فإن صح هذا عن مالك : فاطق به حلافه ء رای أحق أن يتب » اه . 


الامستدلال وأتراعه عمد قدي الأصوايت Ves‏ 


تلامذته » وهو أبو الفح ابن برهان في كتابه 9 الوصول إلى الأصول » (© لكنه 
اكتفى فقط بالإشارة إلى المذاهب وأدلتها دون كثير استطراد كما فعل شيخه . 


(؟) أنظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان ۲۸۹/۲ وما بعدها . 


في أنواع 
الاستدلال عند 
الأصوليين 


aw رلا‎ 


ف ااسندال ونواعه مند متاخري لاصولين 


اتمطلب الأول : في الاستدلال عند سيف الدين الآمدي 


عرفنا قبل أن الإمام الآمدي وت عرف الاستدلال اصطلاعا بالاشتراك على 
معنيين ٩‏ 2 أحدهما : عام » وثاتيهما : حاص ء وهو للراد . 

والتعريف الخاص عير عنه في 3 الإحكام » بقوله : 8 وهو عبارة عن دليل لايكون 
نضّاء ولا إجماعًا » ولا قياسًا » © إه. » وفي ‏ منتهى السول 4؛ بقوله : « وهو عبارة 
عن دليل ليس بنص » ولا إجماع ء ولا قياس © 20 أه . 

فقد جع ١‏ الاستدلال ٠‏ دليلا شرعيًا معتبنا كغيره من الأدلة المعتبرة عنده » وهي 
خممسة : الكعاب » والسنة » والإجماع » والقياس > والاسعدلال . 


قال في 8 الإحكام » : « وللسمى بالدليل الشرعي متقسم إلى : ما هو صحيح في 
نفسه ويجب العمل به » وإلى ما ظن أنه دليل صحيح وليس هو كذلك . 

أما القسم الأول » فهو خحمسة أنواع : وذلك أنه إما أن يكون وآردًا عن جهة 
الرسول أو لا من جهته . 

فإن كان الأول : فلا يخلر إما أن یکوت من قبيل ما يتلى » أو لا من قبيل 
ما يتلى › فت كان من قبيل ما يعلى : فهو الكتاب ء وإن كات من قبيل ما لايتلى : 
ههو السنة © , 


دا انظر : الإحكام للآمدي ٠١4/5‏ » ويه : 9 وأما في اصطلاح الفقهاء » فإنه يطلق تارة بمعتى ذكر 
الدليل » وسواء أكان الدليل دشا أو إجماعا أو قياسًا أو غيره » ويطلق تارة على قوع حاص من أنواع الأدلة » 
وهذا هر للطثوب يانه ههنا » وهو عبارة عن : دليل لايكرن نضا ء ولا إسماعًا ء ولا قياسًا ؛ لها . 
رذى الإحكام 2118/4 )٣(‏ مبتهى السول 29/8 . 

(44 وقع خلط واضطراب في النسخة التي تحت يدي في هذا الموضع ؛ حيث جاء فيها : و أما القسم 
الأول فهو حمسة أنواع » وذلك أنه إما أن يكون ولردًا من جهة الرسول أو لا من جهته » فإن كان 
الأول : فلا يخثر ما أن يكون من قبيل ما يتلى فهو الکتاب ٠‏ وإن کان من قبيل ما يتلى أو لا من قبيل ما 
يتلى فهر الكتاب وإن كان من قبل مآ لا يتلى فهو السئة » اه . وما أله في أصل الرسالة هو الصواب » 
وقد تأكدت من ذلك بالاطلاع على نسخة الإحكام يتعليق الأستاذ عبد الرازق عقيفي ٠١۸/١‏ ء طبعة 
المكعب الإسلامي الثانية سنة ۹۸۲/١ 4١0‏ ١م‏ + فوجدت عيارته كما ذكرت في الأصل . 
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وإن لم يكن واردًا من جهة الرسول : فلا يخلو إما أن يشترط فيه عصمة من 
صدر عنه أو لايشترط ذلك . 

فإن كان الأول : فهو الإجماع » وزن كان الثاني : فلا يخلو إما أن تكون صورقه 
يبحمل معلوم على معلوم في حكم بناءٌ على جامع » أو لايكون كذلك » فإن كان 
الأول : فهر القياس » وإ كان الثاني : فهو الاسعدلال . 

وكل واحد من هذه الأتواع فهو دليل لظهور الحكم الشرعي عندنا به » والأصل 

6 

فيها إما هو الكتاب ؛ لأنه راجع إلى قول الله تعالى المشرع للأحكام » والسنة مخبرة 
عن قوله تعالى وحكمه » ومستند الإجماع فراجع إليهما . 

وأما القياس والاستدلال : فحاصله يرجع إلى السك بمعقول النص 
أوالإجماع » فالنص والإجماع أصل » والقياس » والاستدلال فرع تابع همام © 
اه وفي ه منتهى السول 6 © نحوًا من عيارته في 3 الإحكام » . 

فالأدلة الشرعية المعتبرة عتده حمسةء ثلاثة منها نقلية : وهي الكتاب والسئة 
والإجماع » واثنات معنويان يرجعان إلى معقول النص والإجماع » وهما : القياس 
والاستدلال » والكل يرجع إلى الكتاب . 

وقد أورد الآمدي اعتراضًا متصورا على تعريفه للاستدلال وأجاب عنه © ع 
كما أشرت عند شرحي للتعريف . 

وإذا نظرنا إلى تعريقه للاستدلال وجدنا أنه من قبيل الرسوم التي لاتكشف اراد 
كشمًا تاها ؛ لأنها لاتسرض لذائيات المعرف وإنما تتعرض الخصائصه . 

وهو 8 تعريف على سبيل الإجمال ؛ إذ ليس فيه إفصاح عن كل مادخل فيه » 
وإغا يتيين بالتفصيل ٠‏ ©؟ اه » وقد وضح الإمام الآمدي - رحمه الله تعالى - هذا 
ىن الإسكام في أصرلى الأسكام الامدي 140/11 6 14٩‏ . 
(۲) انظر : منتهى السول قي علم الأصول للآمدي ۳۸/۱ » ۲۹ . 
رم انظر : الإحكام ٠٠/١‏ > وفيه : « فإن قيل : تعريف الاستدلال بسلب غيره من الأدلة عنه ليس 
أُولى من تعريف غيره من الأدلة بسلب حقيقة الاستدلال عله . 
قلنا : لها كان تعريق الاسعدلال با ذكرتاه أُولى » بسبب سبق التعريف لحقيقة ما عداه من الأدلة دون 
تعريف الاستدلال كما سبق ء وتعريف الأحفى بالأظهر جائر درن العكس ٠‏ له ,. 


)٤(‏ الترياق الناقع يايضاح وتكميل مسائل جمع الجوافع لأبي بكر العاوي الحسيني ص۸١ ١‏ ؛ مطبعة دائرة 
المعارف النظامية بحيدرآباد » الطيمة الأولى 9197© زه . 
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الإجمال بسرده لأنواع الاسعدلال عنده »> فقال : ١‏ وإذا عرف معني الاستدلال > 
فهو على أنواع > منها : قولهم ... إلخ كلامه » © . 

وتعبيره يقوله : « منها 0 عتد تعداد أنواعه يشعر يأن الاستدلال بقاء واسع ذكر 
الآمدي بعض أنواعه وحددما » وهذا لايغي وجرد أنواع أخرى قد يقف على 
حقيقتها غيره » ولهذا عبر بن التبعيضية . 


!]1 أنواع الاستدل عنده | 


ذكر الآمدي للاستدلال أريعة أتراع : 
ره انظر : الإحكام 5/4 ٠١‏ وما بعدها - متتهى السول 44/۳ , 
(۲) 8 من » من حروف الجر » وهي تأتي لعان عدة » حصر منها آين هشام في مغني اللبيب خمسة عشر 
وجهًا, منها : 
١‏ - ابتداء الغلية » وهو الغالب عليها ء مثل ا شتی اليو انر بیو لا نرب الْسَسمد الكوار... 4 
الإسراء من آية () . 
۲ - التبعيض » نحو : قوله تعالى 3 


يتك تن م اله البقرة من آي (03 , 

٣‏ -- التمليل , دحو قوله تعالى : ا یمود تيمم ن علايوم يق آي أجل السواعق »رة من أي راع ب 
۽ - البدل » قحو قوله تعالى : 3٠‏ يشم بالكيزة أا ورت اة أي : بدل الآخرة . النوية من أية (۴۸) . 
ه - بیان الس ء نحو قوله تعالى : کا تا بتع أذ تاس من َة علا ريك تھا . فاطر من آية (؟) . 
وانظر في معناها : 

حروف العاني لأبي القاسم الزجاعي ء تمقيق د علي توفيق الخد ص٠ ٠‏ مؤسسة الرسالة » الطيعة الثانية 
سنةا".4! ه/945 ؤم - العدة القاضي أبي يعلى ٠٠۲/١‏ - البرهان لإمام الحرمين ٠١١/١‏ فقرة 
ر١٠ )١‏ - قراطع الأدلة + - امول للرازي ۲۷۷/١‏ - التوطعة لأبي علي الشلوبيني » دراسة وتحقيق 
يوسق احمد المطوع ص۲۲۹ دار التراث العربي بالقاهرة سنة ١۹۷٠م‏ -- المقؤب لابن عصقور » تحقيق 
أحمد عبد السعار لتموئري » وعبد الله الجبوري ١ ٩۷/١‏ سطيعة الماني بيغداد » طبعة ديرا الأرقاف الأولى. 
نة ۳۹۱٠ه/۹۷1‏ ؤم - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لجمالى الدين بن مالك » تحقيق محمد كامل 
بركات ص4 ١4‏ وزارة الثقافة بالجمهورية العربية المتحدة سنة /م 7 اه//9710ام - شرح ألقية اين مالك 
لابن الناظم بدر الدين بن مالك » تحقيق د عبد اميد السيد محمد عبد الحميد ص 5.٠‏ دار ا جيل ببيروه 
- معراج المنهاج للجزري 756/١‏ - شرح الهاج للأصفهاتي » تحقيق دإعبد الكرع التمثة ۲١۷/١‏ مكنية 
الوشد بالرياض -- مغني اللييب عن كتب الأعاريب لابن عشام مع حاشية الأمير 14/7 عيسى البابي ا حابي 
وشركاه - جمع الجوامع مع شرح الحلي وحاشية البناتي ۳۹۳/١‏ ~ نهاية السول ۲۳١/١‏ - اليرهان في 
علوم القرآن لبدر الدين الز ركشي ء تحقيق محمد أبر الفضل إبراهيم 4١5/4‏ عيسى الحلبي وش ركاه » الطبعة 
الأولى سنة لالا18ه/8 0ه ام - شنيف للسامع بجمع الجرامع لر ركشي 511/١‏ - غاية الوصول 
ص١3‏ - شرح الكوكب الْبيرا/41* - فوا الرحموت بشرح مسلم الثبوت 5148/6 . 
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ا _النوع الأول 

عپر عته بقوله : 8 وجا السيب ١”‏ : يت الحكم » ووجد الانع © وقات 
الشرط 0© : قينتفي الحكم . 

فإنه دليل من حيث إن الدليل : ما يلزم من ثبوته لزوم المطلوب قطعًا أو ظاهرًا . 
ولا يخفى لزوم المطلوب من ثبوت ما ذكرناه فكان دللا » ولیس هو نشا 
ولا إجماعًا ولا قياسًا : فكان استدلالًا ۾ ) اه . 

هذا أول أنواع الاستدلال عنده ء وقد ذكره مجماا » لكنه في الحقيقة عبارة عن 
لاقة أدلة > أحدها : يتعلق بالسيب » وثانيها : يتعلق بالشرط ء والقالث : يتعلق 
بالماتع » لكنها لما كانت مرتبطة ييعضها ارتباطًا وثيقًا ذكرها بهذا الإجمال . 

وهي عبارة عن استدلالات حذفت إحدى مقدمتيها ؛ لظهورها وشهرتها 
«ومقدمة القياس تارة تحذف مغالطة - لبطلانها لعلا يتنبه الخصم لها ء نحو : فلان 
يطوف بالليل ء قهو سارق + إذ نظمه الكامل : فلان يطوف الليل » وكل من طاف 
بالليل فهو سارق » ففلان سارق » لكن الثائية كاذبة فحذقت تدليسًا - وتارة تحذف 
لظهورها كما ههنا ۾ ) أه . 
)١(‏ السبب : لغة : ما يتوصل به إلى غيره . 
واصطلاحا ؛ ما يأرم من وجوده الوجود ء ومن عدمه العدم لذاقه » مثل : دخول رمضاف لإقه سيب 
لوجوب الصوم . 
إنظر : الإيضاح لابن الجوزي ص۱۳۰ - تقريب الوصول لابن جزي ص٥٤۲‏ - جمع الجوامع 90/١‏ - 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي » تحقيق د/محمد حسن هيتو ص٠۸‏ مؤسسة الرسالة » 
ألطبعة الرابعة 4۸۷١م‏ - شرح الكوكب 440/١‏ . ر الائع : لغة : اسم فاعل من المتع . 
واصطلاها : ما يثزم من وجوده العدم » ولا يلوم من عدمه وجود ولا عدم كذاته , مثل : وجود الأبوة مع 
وجوب القصاص في القتل العمد العدوان ء فإنها مائعة منه ؛ لأن الأب سبب وجود الاين > فلا يكون 
الاين سيا قي عدم أيه » فينتفي الحكم وهو وجوب القصاص . 
أنظر : الإيضاح لابن الجوزي ص۱۳۱ - تقريب الوصول ص۲۹۷ - جسع الجرامع 44/١‏ - الحمهيد 
ص۸۳ - شرح الكوكب لير 405/1 . (”» الشرط : لغة : العلامة . 
واصطلاحا : ما يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . 
مثل : الحول في الزكاة > فإنه يأزم من عدمه عدم وجوب الزكاة ؛ ولا يلؤم من وجوده وحويها ؛ لاحتمال 
عدم اكتمال التصاب ء ولا عدم وجويها ؛ لاحتمال وجود التصاب . 
انظر : الحدود للباجي س3 - الإيضاح ص 1301 - تقريب الوصول ص41 ؟ - شرح الكوكب انير 201/4 . 
رع الإحكام في أصول الأحكام 1١4/6‏ . رم عَلَم الجَدّل في علم ادل للطوفي ص۸۲ - 
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أما تفصيل ما أجمله في هذ) النوع وتقريره فيكون على النحو التالي | 
أو : ما يعلق بالسبب : وهو ما عبر عنه بقوله © : « وجد السبب قبت 
الحكم» اه » وقوله : « وجد السبب فيثبت الحكم » اه . 
قوله : « وجد السبب فثبت الحكم » ينج مع مقدمة أخرى تقديرها : وكل سيب 
إذا وجك وجد الحكم . 
وهذه المقدمة لم تذكر ؛ لظهروها واشتهارها» كما قي قوله تعالى ل لو کی فیا 
2 إل معو مسري 8 
تل للد آل لديا 7 فإن حصول النتيجة منه يتوقف على مقدمة أخرى ظاهرة ع 
تقديرها : وما فسدتا » فإته لولا إضمار د وما فسدتا و لما حصلت النتيجة © , 
وعلى ذلك فهذا الدليل يقرر على الحو التالي 2 
وجد سيب الحکم 
وکل سيب إذا وجد وجد الحكم 
يج أنه : قد جد الحكم 
ويمكن أن نمثل لهذا الدليل بمسألة : قبل الجماعة بالواحد قصاصًا 29 » شقول : 
وجد سيب القصاص فيجب » وغاية ما يجب على المستدل هنا أمران ٠‏ أولهما : 
بيان السبب › وثانيهما : بيان وجوده . 
أما الأول : فهو أن القعل العمد العدوان سبب للقصاص » وهذا السيب يحتاج 
إلى بیان ء والبيات يكون بأمرين : بیان مناسيته » وبيات اعتباره . 
رن الإحكام 4/4 ٠١‏ - مسهى السول “45/7 . ر الأتبياء من أية (98) . 
رم انظر : الإيضاح لابن دوزي ص۱۸۲ - غلم الجذل للطوقي ص۸۲ - تشتيف المسامع 416/6 ل 
شرح الكوكب 1١1/4‏ - الترياق الناقع ص١١٠‏ . 
(غع إذا اشترك جماعة في قتل وإحد قتلو! به جميعًا إذ! كانوا له أكفاء » وهو قول المجمهور » منهم من 
الققهاء : أبر حديفة » ومالك » والشافعي ٠‏ وأحمد » والأوزاعي » والثوري » وإسحاق » ومن الصحاية : 
عمر بن الخطاب ء وعلي » وآين عباس » ومن التابعين : سعيد بن سيب » والحسن البصري » وعطاء . 
وقالت طائفة : ثلوثي أن يقعل به من الجماعة وأحدا يرجع فيه إلى حمياره » ويأحذ من الباقين قسطهم من 
الدية » وهو قي الصحاية قول : معاذ بن جب » واين الزبير » وفي التابعين قرل : اين سيرين ١‏ والزهري ‏ 
وقال آحرون : لا قود على واحد من للجماعة بحال » لكن تعمد منهم الدية بالسوية » وبه قال ربيعة ع 
وداود الظاهري ء وكل أدلته فلتراجع في كتب الفروخ . اتظر : الحاوي للمارردي 1034/16 
وما بعدها - البسوط للسرحسي 183/97 وما بعدها - الوسبط للغرالي ۲۷۹/١‏ - الكافي لابن قدامة 
٤‏ وما بعدها - الشرح الصغير تلشيخ الدردير 714/4 . 
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أما بيان مناسبته : فلأنه جناية » والجناية تناسب العقوبة زجوًا وردعًا . 

وأما بيان اعتباره : فاغبوت الحكم على وققه حالة الانفراد . 

وأما الثاني : وهو وجود السبب » فهو هنا القتل وقد وقع كما لا ييخفى 20 , 

انيا : ما يتعلق بالشرط : وهو ما عبر عنه يقوله ° : « وفات الشرط فينتفي 
الحكم » اه ء وقوله © : « وفات الشرط .... فلا حكم ۾ آه . 

وقوله : « وفات الشرط فيتعفي الحكم » ينتج -- أيضًا -- مع عقدمة أخرى مقدرة » 
لظهورها » كما في السبب » تقديرها » وكل شرط إذا انتفى أنتقى الحكم . 

وعليه : فيقرر هذا الدليل على التحو التالي : 

انتفى شرط الحكم . 
وكل شرط إذا انتفى انتقي الحكم . 
ينتج أنه : قد انتفى المحكم . 

وهذا الدليل يتمسك به « لأن الشرط يكمل مصلحة الثبوت » فيلزم من اتتفاء 
المكقل انتفاء المكمل » ولا يلزم من وجوده وجوده ء فإنه لا يازم من وجود الطهارة 
صحة الصلاة © ؛ اه ؛ لأنها ليست وحدها هي شرط صحة الصلاة » وإنا هناك 
شروط غيرها » فإن وجدت جميع الشروط صحت الصلاة . 

ويمكن أن ّل لهذا الدليل بالقول في - زكاة النقدين عند عدم حولان الحول - : 
مد شرط صحته ؛ فلا يصح . 

بيانه : هو أن حولان الحول شرط ولم يوجد » ودليل اشتراطه قوله بچ : « ليس في 
مال زكاة حتى يحول عليه الول » ٩‏ » وهذا صريح في اشتراط امول فثبت المدعى . 
(1) انظر في هلا المعنى : 5 
الإيضاح لابن الجوزي ص ١7‏ - عَلّم الجذل قي علم الجدل ص٣۸‏ - تشنيف. المسامع لاز ركشي 
“ثره 41 - حاشية البناني على شرح الحلي على جمع الموايع ۲۸1/۴ . 
ر۲ الإسكام للآمدي ٠۰٤/4‏ . (۲) متته السول ٤4/۳‏ . 
(؛) الإيضاح لاين الجوزي ص١١٠‏ . 
ره الحديث أحرجه أيو داود في سنه » ك الركاة » ب في زكاة السائمة ۲۳۰/۲ رقم ]٠١۷۲[‏ من 
حديث علي بن أي طالب - والترمذي » ك الركلة » ب ما جاء لا زكلة على الال المستفاد حتى يحول 


عليه الخول 15/9 ء ۱۷ رقم 1۳۰7 » ]1۳١‏ عن أبن عمر مرفوعًا وموقوثًا » وقال : الموقوف أصح - 
كما أخرجه ابن ماجه, ك الركاة ۽ ب زكاة السائمة ۷1/١‏ رقم [1۷۹۲] » وضعفه البوصيري في = 
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وإذا كان في الدليل السابق لابد من بيان وجود السبب فيه » فإنه لا يشترط فيما 
يتعلق بفقد الشرط ؛ لأنه على وقق الأصل ?© . 
فالا : ما يتعلق با مائع : وقد عبر عنه بقوله : « ووجد الانع ... فيتتقي الحكم ۾ 
اه » وقوله : و وجد المائع ... فلا حكم ۾ 7 اه , 
وقوله : « وجد المانع فينتفي الحكم ) ينعج مع مقدمة أخرى مقدرة ؛ لظهورها » 
كما في السبب والشرط » تقديرها : وكل مانع إذا وجد اتتفى الحكم . 
وعلى ذلك فيقرر هذا الدليل على النسو التالي : 
وجد مائع الحكم . 
وكل مانع إذا وجد انتفى الحكم . 
ينتج أنه : قد اثتفى الحكم . 
وحكم هذا الدليل حكم د انتفى الشرط 6 وقاقّاء وعكس -حكم 2 وجد السيب ۾ © 
ويكن أن يشل لهذا الدليل -- عند وجود قتل الوارث لورثه -- بقولنا : وجد المانع 
من الإرث + فلا إرث . 
بيانه : هو أن القتل مانع من الإرث ء وقد وجد من الوارث ررثه فلا يستحق 
الإرث > ودليل اعتبار الشرع القتل مانعًا من الإرث بين المتوارثين ء قوله اثر : 
د القاتل لايرث » © » وهو صريح في جعل القتل مانغا من الإرث فبت المدّعى . 
زوائده » انظر : مصياح الرجاجة اه . 
وتلحديث طرق أخرى لا تعخلو من ضعف إلا أنها تعضد بعضها بعصا » وقد ذكرها الحافظ اين حجر قي 
التلخيص الحبير ١155/5‏ طبعة السيد عيد الله هاشم اليماني ۱۹۹4م ء وقال : حديث علي لا بس 
بإستاده ء والآثار تعضده فيصلح للحجة . 
وانظر : الأحكام الوسطى لاين الخراط » تحقيق حمدي السلفي » وصبحي السامرائي 1719/76 مكنبة 
الرشد بالرياض » الطبعة الأولى ۹۹١‏ إم -- إرشاد الفقيه إلى معرقة أدلة التنييه للحافظ أبن كثير » تحفيق 
بهجة يوسف حمد أيو الطيب 4۷/١‏ ۲ مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى مم - تحفة اتاج إلى أدلة 
المتهاج لابن اللقن ٠۷/۲۴‏ وما بعدها . 
د انظر : الترياق الناقع بإيضاح وتكميل مسائل جمع الجرامع ص 15١‏ 
رم الإحکام )٣( . ۱١٤/6‏ منتهى السول 49/6 . 
)٤(‏ انظر : غلم الجدذل في علم الجدل ص۸۹ . 
(ه) هقا الحديث أخرجه الترمذي في سنعه» ك القرائض » ب ما جاء في إبطال ميراث القاتل ۲ رقم 
۰۹7 ۲۱ - وآين مامعه في سننه » ك الفرائض » ب ميراث القاتل ٩۱۲/۲‏ رقم ]۲۷۴١[‏ - والدارقطني في يه 
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هذا ما يمكن أن يقرر به هذا الدليل الذي ذكره الإمام الآمدي - رحمه اللّه 
تعائى - كأول أنواع الاسعدلال . 

وهو عبارة عن مجموعة من القواعد العقلية ينتهجها الفقيه في نظره للدليل 
الشرعي حتى يتوصل منه إلى الحكم الذي قصده الشارع الحكيم » ويلاحظ أنها 
عباوة عن « قواعد عامة في الاستدلال نستعمل كل واحدة منها في كثير من 
المسائل » وتجتمع جميعها أو بعضها في المسألة الواحدة . 

وذلك لأن الأحكام لا يخلو شيء منها - غالا - عن سبب وشرط ومانع » فكل 
حكم كان كذلك استدل بوجود سببه على ثبوته » وباتتفاء سببه على اثتفائه » 
وباتتقاء شرطه أو وجود مانعه على انتفائه . 

مال ذلك - أعني استعمال القاعدة الواحدة في مسائل كثيرة - أن يقال - في اشتراط 
النية للوضوء “ - : وجد سبب اشتراطها : قيوجد.؛ تحصيقًة للفرق بين العادة والعبادة . 


ت سنتدء ك الفرائض 41/4 -- واليهقي في الكبرى » ك الفرائض » ب لاعرث القاتل ۰/١‏ 0 كلهم من 
حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي قروة » عن الزعري » عن حميد بن عيد الرحمن بن عورف عن 
أبي هريرة 5ه . 
قال أبو عيسى : هذا حديث لايصح ولا يعرف إلا من هذا الوجه » وإسحاق بن عبد الله ين أني فروة قد 
تركه بعض آمل الحديث . 
وقال اليهقي : إسساق بن عبد الله لايح بد إلا أن شواهده تقويه أ وقد ذكر له مجموعة من الشراهد 
انظرها 7775 . 
وانظر : إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه لابن كثير ٢ر۴۷٠‏ وما يعدها - تحفة الطالب بعرفة أحاديث 
مختصر اين الحاجب لابن كثير ص۲۱۸ - الجر لاز ركشي ص14 - موافقة ار احبر في تخرييج 
أحاديث الخعصر » للحاقظ أبن حجر العسقلاني » تحقيق حمدي السلفي » وصبحي السامرائي ٠١8/7‏ 
مكتبة الرشد بافرياض ء الطبعة الثائية 494 (ه/11915م . 
رم احعلف إلققهاء قي اشتراط النية في الوضوء » فذهب جمهورهم إلى اشتراط النية في الوضوء » وبه قال 
مالك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق » وجمهور أمل الحجاز , 
وذهبه أبو حنيغة » وسفيان اللوري إلى أن الرضوء لايشعرط غيه اثنية بخلاف التيمم . 
وذهب الأوزاعي » والحسن بن صالح كذلك إلى أن الوضوء يصح بغير فية وأنها لا تشترط فيه 
ولكل فريق أدلته مبسوطة في كتب الفروع » انظر : مختصر اختلاف العلماء للطحاوي » اختصار 
أبي بكر الرازي ٠١١/١‏ - الحاوي الكبير للماوردي ٠٠١/١‏ وما بعدها - الاصطلام في الخلاف 
بين الإمامين الشاقعي وأني. حيفة لأي المظفر السمعاني ء تحقيق دإنايف الحمري 14/١‏ وما بعدها ‏ 
دار المترء الطبعة الأولى 551١م‏ - الوسيط في الذهب الغزالي 746/1 - الكافي لابن قدامة 
المقدسي ١ر۳۸‏ - مختصر خلاقيات البيهقي 151/١‏ وما بعدها - مجمع الأثهر شرح ملتقى ب 
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ووجد سبب وجوب الزكاة في مال الصبي ٠‏ : فيوجد ؛ تحصيلا لمواساة الفقراء 
بقرابة الإسلام . 

ووجد سيب حد شارب التبيذ 20 » واللائط 29 » والنياش : فيوجد ؛ تحصيلا 
لصيانة العقول » والفروج ء والأموال 29 » إه ‏ 

ويمكن أن تمثل للثاني - وهو اجتماع جملة من القراعد المذكورة في مسألة 
واحدة - بقول الحنفي : « وجد المانع من وجوب الزكاة في مالى الصبي » وهو كونه 
ضروا محضًا في حقه غير مفيد ؛ إذ فائدة الزكاة رياضة النفس بقمع الطغيان الحاصل 
بالغنى » وذلك منتف في حقه لانتفاء مصححه وهو التكليف . 


-الأبحر لشيخ زاده ٠١/١‏ - الشرح الصغير للشيخ الدردير ٠٠١/١‏ - أسهل القارك شرح إرشاد 
السالك في فقه إمام الأثمة مالك ۸١/١‏ . 

رو أختلف الفقهاء في وجوب الزكاة غي مال الصبي ء فذهب الجمهور من مالك » والشافعي » وأحمد 
إلى أن الزكاة تحب في مال انصبي ؛ لأتهم لايشعرطون التكليف في رجوب الزكاة . 

وحالف أبو حنيغة فهو على أن التكليف شرط لوجوب الركاة » وعليه قلا زكاة على صبي أو مجترف . 
ولكل أدله في كتب الفروع » انظر : مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ۲۷/١‏ - الحاوي للماوردي 
١١ ٤‏ - الكافي لابن قدامة ۲۹۳/۱ - مجمع الأنهر لشيخ زاده ۱۹۳/١‏ - الشرح الصغير للدردير 
لوده - أسهل المدارك ۳۷۳/۱ . 

(۲) ذهب جمهور الفقهاء من المالكية » والشافعية » والحنايلة إلى حد شارب الكسكر مطلقًا » سوام شرب 
القليل أم الكثير » وسواء أكان الكسكر حمر أم غيره كالنبيذ . 

وخالف الخنغية فهم على حف شارب الخمر مطلقًا سكر آم لا » وعلى حد شارب غيره كالنبيق إن سکر > 
أما إن لم يسكر قلا جد عليه . 

انظر : الخاوي الكبير للماوردي ۷ ”١‏ - الوسيط في المذحب اخزالي 5/5 .٠ه‏ - الكافي لابن قدامة 
4 - مجمع الأثهر لشيخ زاده 705/١‏ - الشرح الصغير تلشيخ الدردير 49/4 . 

(؟) اخطف الفقهاء في وجوب الحد على اللائط » فذهب أبو حنيقة : إلى أنه لاحد عليه » بل يعزر 
ويحيس حتى توب . 

وذهب مالك » وأصحابه : إلى أن حد اللاقئط الرجم بکلل حال أحصئ آم لم يحصن . 

وذهب الشافعي في قول » وأحمد في رواية ‏ وأبو يوسف ؛ ومحمد : إلى أذ اللائط يحد حد الزئا سواء بسواء . 
وذعب الشافعي غي قول آأرء وأحمد في رواية : إلى أن اللائط يقتل يكل حال » ثم أختلقوا في كيقية 
قله » فقيل : يقعل بالسيف » رقيل : يقعل رما بكلمجارة » وقيل : غير ذلك . 

انظر : الخاوي الكيير للماوردي ٠۹/۱۷‏ وما بعدها - الكاقي لابن عبد البر المالكي ١١۷۳/۲‏ - الوسيط 
اللغرالي 5٠/5‏ وما بعدها - الكافي لاين قدامة 176/4 وما بعدما - مجمع الأتهر 1۰۳/۸۱ 404 - 
الشرح الصغير للدردير ٤6۸/٤‏ »> و٦٥٤‏ - أسهل الدارك ٠١١/۳‏ . 

(4) عَلّم الجذل في عم الجدل لمجم الدين الطرقي ص٠٠‏ . 
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وكذلك يقول : انتفى شرط وجوب الزكاة في مال الصبي : فينتفي - والشرط 
هو التكليف - ؛ تغليئا لمعنى العيادة فيها » © أه . 

وقد ورد الإمام الآمدي - ربحمه الله تعالى - اعتراضين متصورين على ما ذكره 
في هذا التوع من الاستدلال » أولهما : متعلق بتعريفه للدليل ؛ لأنه بعد أن ذكر 
ما يتعلق بالنوع الأول قال : « فإنه دليل من حيث إن الدليل ما يلزم من ثبوته لزوم 
المطلوب قطعًا أو ظاهوا > ° اه 

وثاتيهما : في اعتبار هذا التوع من الاستدلال » ثم أجاب عنهما . 

الاعتراض الأول : وعبر عنه بقوله : « فإن قيل : تعريف الدليل جما يلزم من إثباته 
الحكم المطلوب » تعريف للدليل بالمدلول » والمدلول لا يعرف إلا بدليله » فكان 
دوا ۳ معنا ۾ 49 اھ 

أي : إن تعريفك للدليل في قولك : « إن الدليل ما يلزم من ثيوته زوم المطلوب 
قطعًا أو ظاهوا  »‏ اه ؛ تعريف مشتمل على الدور » فهو تعريف باطل ؛ لأنك قد 
عرفته بمدلوله » مع أن المدلول لايعرف إلا بدليله » فكان كل واحد منهما متوققًا في 
بيان حفيقته وماهيته على الآخر »> ويجب أن تنزه التعريفات عن مثل هذا . 

ثم أجاب عليه قائلا : « أما الدور فإما يلزم أن لو اتحدت جهة التوقف » وليس 
كذلك ؛ وذلك لأن المطلوب إما يتوقف على الدليل من جهة وجوده في آحاد 
الصورء لا من جهة حقيقته ؛ لأنا نعرف حقيقة الحكم من حيث هو حكم » وإن 
جهلنا دليل وجوده . 

والدليل إما يتوقف على لزوم المطلوب له من جهة حقيقته لا من جهة وجوده في 


رې علم الجدل في علم الجدل ص۰٩‏ ۔ وى الإسكام في أسرل الأحكام ٠١٤/6‏ . 
رم الدور حو : توقف الشيء على ما يعوقف عليه . انظر : التعريقات للجرجاني ص44 - التوقيف على 
مهمات التعاريف ص٣٤۲‏ 

والتعريف المشتمل على الدور من التعريفات الباطلة ؛ إذ يتوقف فيه تعريق أحد الشيئين على الآخرء قيازم 
منه تعريف الشيء بنفسه » وقد اشترطوا قي التعريف أن يكوت أوضح من للعرقف وأجلى منه معرفة عند 
2111111111111 . انظر : حاشية الباجوري على مقن السلم ص48 - 
إيضاح اليهم ص4 - شرح السفم في المعلق للأخضري » تأليف عبد الرحيم الجتدي ص74 - المرشد 
السليم للدكتور عوض الله حجازي ص٠۹‏ . 

ره الإحكام للآمدي 1١5/4‏ . رم الإحكام للآمدي 14/74 . 
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آحاد الصور » وإذا اختلقت الجهة فلا دور ٠‏ ؟ إه » وهو واضح لايحتاج إلى تعليق . 

الاعتراض الثاني : قال فيه : ٠‏ وإن سلما صحة الحد » ولكن لالسلم أن المذكور 
ليس بقياس » فإنه إذا آل الأمر إلى إثبات المدعى كان مفتقرًا إلى الناسبة 
والاعتبار ‏ » ولا معنى للقياس سوى هذاع © اها . 

أي : إنك ذكرت في تعريف الاستدلال أنه : « عبارة عن دليل لايكون نصا » 
ولا إجماتا ء ولا قياشا » ) اه + ولو سلمنا لك صحة هذا التعريف له » لم نسلم 
أن المذكور - أي هذا النوع منه وهو ما يتعلق يالسيب » والشرط » والانع - ليس 
بقياس » وهذا لأن الاستدلال بوجود السبب على وجود المسبب يتوقف على كونه 
سبها له » وهو إنما يغبت بالمناسبة » أو يصلاسية الوصف لترتب الحكم عليه » فيكون 
آيلا إلى القياس الشرعي » وقد ذكرت أن الاسعدلال عبارة عن دليل لايكون قياسًا 
كما لايكون نصا ولا إجاعا ‏ , 

وقد أجاب على الاعتراض بقوله : 9 وما ذكروه قي تحقيق كونه قياسًا » فإنما يلرم 
أن لو كان تقرير السببية » ولمائعية » والشرطية إلا ما ذكروه » وليس ذلك بلازم 
لإمكان تقريره بنص يدل عليه أو إجماع » والثابت بالنص أو الإجماع لايكون نضا 
ولا إجماغا ‏ 9 أه . 

أي : لا أسلم نكم ما ذكرتم ؛ لأن إثبات السببية ليس منحصوا في مناسية الحكم 
للوصف » بل يكن إثباته ينص يدل عليه أو [جماع ‏ وما ثبت بأحدهما لايكون 
نشا ولا إجماعا . 
رن الإحكام للآمدي ۱٠۰۵/٤‏ . 
(۲) يعني الآمدي بعبارته : « مفتقرا إلى المناسبة والاعتبار ‏ رتيب اكم على وفق وصف ظاهر متضبط 
يظن كونه مقصودًا من شرع ذلك الحكم . 
قال الآمدي في الإحكام ۲۸/۳ » ۲4۹ في تحريره نى المناسب : 9 والحق في ذلك أن يقال : المتاسب 
عبارة عن وصفء ظاهر متضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودًا من 
شرع ذلك اكم . 
وسراء كان ذلك الحكم ننه أو ثانا » وسواء كان ذلك القصود جلب مصلحة أو دقع مفسدة ء وهو 
أيضًا غير حارج عن وضع اللغة ا بينه وبين الحكم من التعفق والارتياط » وکل ما له تعلق بغيره وارتياط 
قإنه يصح لغة أن يقال إته متاسب له 6 اه . 
رص الإحكام ۱۰٤/٤‏ ۔ ره الإحكام ٠٠٤/4‏ . 
زه) انظر : لهاية الرصرل إلى حراية الأول تصفي الدين الهندي ٤٠41/۸‏ - 
بى الإحكام ٠۰٥/٤‏ . 
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ولو سلمنا لكم ما ذكرتم ما أدى إلى نتيجتكم ذاتها ؛ لأن الثابت بالقياس 
لايكون قياسًا » "كما أن الثابت بالنص أو الإجماع ليس نضا ولا إجمائًا . 

وقد ذكر الصفي الهددي قي النهاية » هذا الاعتراض وجوايه » فقال : 
ولايقال : لا نسلم أن كل ما ذكرتم ليس بقياس ء وهذا لأن الاستدلال بوجود 
السبب على وجود المسبب يتوقف على كونه سبيا له » وهو إنما يعبت بالمناسبة » 
أو بترتيب الحكم على الوصف فيكون آيلد إلى القياس . 

لأنا تقول : إن منعنا القياس في الأسباب 2١‏ فالأمر ظاهر ‏ 

وإن لم تمنع ذلك على ما هو رأي أصحابنا » فلا شلك أن إثيات السبيبة ليس 
منحصرًا فيه » بل يكن إثباته ينص يدل عليه أو إجماع ء والثابت بالنص والإجماع 
لايكون نصا وإجماتًا . 

سلمناه تكن التابت بالقياس لايكون قياسًا كما في النص  »‏ اه . 


عبر عنه بقوله : 9 ومنها : نفي التكم لانتفاء مداركه » كقولهم : الحكم 
يستدعي دليلًا » ولا دليل : فلا حكم . 

أما أنه يستدعي دليلا فبالضرورة » وأما أنه لا دليل فلايدل عليه سوى البح 
والسير » وإن الأصل في الأشياء كلها العدم ۽ © اه . 

هذا هو النوع الثاني من أنواع الاستدلالى عند الآمدي » وهو في معنى ما سبق من 


لح اعلض الأصوليون في القول بجريان الغياس في الأسباب ء وصورته : إثبات كون اللواط سييًا لفحد 
قياشا على الرنا » بجامع إيلاج فرج غي فرج مشتهى طيعا » محرم شرقا . 

وقد جوزه جماعة من الأصوليين وإليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي وه ومنعه الجمهور وإليه ذهب القاضي 
أبو بكر » وأصحاب أبي حنيفة » وبعض محتقي الشافعية » واختاره الرازي » والآمدي » وابن الحاجب . 
انظر في المسألة : المستصمفى للغزالي ۲۳۲/۲ - الوصول إلى الأصول 78/9 - الصو للرلزي 0ه 84 
- الإحكام للآمدي 2/5 - متتهى السول للآمدي 78/6 - منتهى الوصول والأمل ص۹۱١‏ - مختصر 
الى بشرح العضد ٠٠١٠/۲‏ - نهاية الوصول للصفي اتهندي ۳۲۹۳۲۷ - الفائق في أصول الفقه ٿلهتدي 
8/4 - جمع الجوامع ۲۰۹/۲ - تشنيف اللمسامع فر ركشي ۱۹۱/۳ - شرج الكركب 770/4 سا 
فواتج الرحموث بشرح مسلم اليرت 715/9 - نشر البنود 191/5 . 

(1) نهاية الوصول إلى درلية الأصول للهندي ٤٠٤1/۸‏ . 

(» الإحكام 1١٠6/4‏ ء وانظر : متتهى السول ۹۳> . 
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الدليل المتقدم المتعلق بالسبب والشرط والانع » ولذلك قال « في متتهى السول » : 
« وفي معناه - أي وجد السبب فيغبت الحكم - : وجد الماع » وقات الشرط > 
واتعفت المدارك : فلا حکم ۾( امال 

وعليه تند قرر الآمدي 5 هذا الدليل بحو ما قورت به الدليل المتقدم » حيث 
قال : و الحكم يستدعي ديلا » ولا دليل » فلا حكم ‏ © اه . 

ثم ذكر أن المقدمة الأولى ضرورية » وأن المقدمة الثانية لا ثتبين إلا بالفشحص 
الشديد » فإذا عدم الدليل كان الأمر على الأصل , والأصل هو العدم . 

قال الزركشي غي تقرير ها الدليل : « وتقريره : أن اكم الشرعي لابد له من 
دليل ؛ لأنه لو ثيت من غير دليل ٠‏ فإما أن نكون مكلفين به أو لا » والثاني باطل ؛ 
لأنه لامعتى للحكم الشرعي إلا خطاب يعلق يقل المكلف . 

والأول باطل أيضًا ؛ لأن التكليف بالشيء من غير الشعور به » ومن غير طريق 
يفضي إلى الشعور به تكليف ما لا يطاق . 

فثبت أنه لو كان ثابتا لكان عليه دليل » والدليل إما النص أو الإجماع أو القياس » 
وهو هنا منعف بالسير . 

أو بأن يقول : شيء من هذه الملازمة غير موجود ؛ إذ الأصل عدمه » والأصل 
يقاء ما کان على ما کان . 

وهلا ما اخعاره 7 البيضاوي ٩‏ وجعله من جملة الأدلة » وهو بناء على أن 


دا متتهى السول ٤4/۴‏ . ر الإسكام ٤ر١٠٠‏ . 

(» انظر : منهاج الوصول للبيضاوي ص١١١‏ » وفيه : « السادس : تقد الدليل بعد التفحص البليغ بعلب 
ظن عدمه » وعدمه يستازم عدم الحكمء لامساع تكليف الغافل 6 اه 

وقد شرح الإسنوي هذه العبارة في نهاية السول 1۳۹/۳ 2 ١ +٠‏ ء فقال : + الدفيل السادس من الأدلة 
اللقبولة عند المصيف : الاستدلال على عنم الحكم بعدم ما يدل عليه » وتقريره أن يقال : خقدان الدليل 
بعد التفحص البليغ بعلب ظن عدمه يعتي عدم الدليل » وظن عدمه يوجب ظن عدم لمكم . 

أما المقدمة الأولى : فواضحة » وأما الثانية : فلن عدم الدليل يستازم عدم الحكم » إذ لو ثيث حكم شرعي 
ولم يكن عثيه دليل لكان يلرم عند تكليض الغائل وهو ممنع » فينج : فقدان الدليل بعد التشحص البليغ 
يوجب ظن عدم الحكم » والعمل بالظن واجب » والراد بعدم للحكم هنا : عدم تملقه لا فاته > فان 
الأسكام غدية عبدنا ع اه . 

وانظرأيضًا: معراج امنهاج للجرري ۲۳۲/۲ - شر المنهاج للأصقهاني 057/1 الإبهاج ۱۲۳۰۱۲۲/۳ . 
(4) هو : عبد الله بن عمر بن محمد بن علي » قاضي القضاة » ناصر الدين ؛ أبو الخير البيضاوي ء أل = 


الاسعدلال وأنواعه عند متأحري الأصوليين E‏ 


التفي حكم شرعي » سواء استقدناه من دليل ناف ء أو انتفاء دليل مثبت 6 29 اه 

ويمكن أت نضرب مثالا لهذا الدليل » بوجوب الوتر والأضحية « فالمجتهد إذا 
بحث عن مدارك الأدلة في وجوب الوتر » والأضحية » وأمثالهما فرآها ضعيفة » ولم 
يظهر له ديل مع شدة بحله وعنايته بالبحث : غلب على ظنه انتغاء الدليل » فتزل 
ذلك منزلة العلم في حق العمل ؛ لأته ظن استند إلى بحث واجتهاد » وهو غاية 
الواجب على المجتهد ۽ 9 اه 

وقد ذكر الآمدي يك ما يمكن أن يعترض به على هذا الدليل » وذلك يإبداء 
ما یصلح أن يكون دليلًا » ثم عض ہا يمكن أن يجاب به عليه ° ۔ 


حدعلى جماعة من العلماء » من مصتقاته  :‏ منهاج الوصول إلى علم الأصول ؛ » و د شرح الحصول © > 
وه شرح المندخب » وكلاهما للإمام » و ١‏ تعليق على مختصر ابن الحاجب 4 توفي سلة 4ه . انظر : 
مرآة انان ۲۲١/٤‏ - طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲ - شقرات اللعب 714/٠‏ ,. 
() تشنيش المامع بجع الجرامع لبدر الدين الرركشي 4114/7 . 
(۲) المستصفى من علم الأصول للغزالي 870/1 . 
رم انظر : الإحكام قي أصول الأحكام ٠١6/4‏ » وفيه : « وطريق الاعتراض ء بإبداء ما يصلح دليلا من 
نص ء أو إجماع ء آر قياس ء أو استدلال . 
وجوابه : بالقدح في الدليل للذ کور با يساعد في کل موضع على حسيه ؛ ولا يخقى ۲ اھ . 
واعلم أن الأصوليين قد اختلفوا في هذه اللسألة على مذهيين : 
اللذعب الأول : أن عدم ديل ثبوث اكم دليل عدم ثيوت اللكم ء وبعبارة أخرى : أن عدم الدليل ديل 
على عدم لمکم 
ومن ذحب إليه : الآمدي ء والبيضاري » وحكاه الرازي في المحصول عن جماعة من الفقهاء ولم يصح 
بقبوله » لکن استدلاله له يشعر بقيوله . 
المذهبه الثاني : أن عدم وجدان الدليل لا يدل على عدم وجود أللكم + وعليه الأكثر ومتهم الحتفية . 
استدل الأولون يعلاثة أوجه ء أحدها : أن الحكم الشرعي لابد قيه من دليل » وعدم ومجدان الدليل ليل 
على عدم الحكم ؛ إذ التفحص اليليغ » والبحث التام عن الدليل مع عدم وجوده يغْلّب على الظن عدمه » 
والعمل بالظن واجب . 
ثانيها : أن الدكم الشرعي لايد ته من دليل » ولم يوجد الدليل ؛ لأن الدلائل يأسرها كانت معدومة في 
الأزل » والأصل بقاء ما كان على ما كان » خرب بقاؤها على العدم » ترك العمل به في الأدلة التي 
وجدناها ؟ فوجب فيما عداها على الأصل » وبلزم من ذلك ظن عدم الحكم والسمل بالظن واجب . 
الها : أنه لو كلف الكلف العمل بالحكم عن غير تصب دأيل عليه لكان تكليفًا للغاقل وهو لايجوز . 
وامعدل افائمون : بأ عدم وجدان الدليل لايصح أن يكون ديا على اللكم ؛ لأن العدم ليس بشيء > 
وما ئيس بشيء لايصلح علة ودليلا للأحكام . 
أنظر في اللسألة : 
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|||[ النوع الثالث : القياس المنطقي ‏ بنوعيه : الاقتراني ء والاستثنائي | 
وقد اعتبره أحد أنواعه ؛ إذ قال  :‏ ومنها : الدليل المؤلف عن أقوال يلزم من 
تسليمها لذاتها تسليم قول آخر ۽ ° اه . 
ولا يخفى أن هذا تعريف القياس المنطقي الذي كثيرا ما استخدمه الأصوليون 
وعيروا عنه بالبرهان 7) يعنون به : القياس اليقيتي انتج لنتيجة قطعية » قال 
الغرالي : « فكذلك لايمكن أن يتهد من كلى مقدمة برهان منج » بل البرهات المنتتج 
لا يتصاغ إلا من مقدمات يقينية إن كان المطلوب يقييًا » أو ظية إن كان 
المطلوب فقهيا © هاه . 
فالبرهان لابد وأن تكون مقدماته يقينية ع أما إن كانت مقدماته ظنية فهو القياس 
الفقهي . 
وهذا المعنى أكده - ايسا - صاحب 8 روضة الناظر ؛ ؛ إذ قال فيها : « وقد 
ذكرنا أن اليرهان مقدمتان يتولد منهما نتيجة » ولا يسمى برهانًا إلا إذا كانت 
المقدمات قطعية » فإك كانت مظنوقة سميت قياسًا فقوا » وإن كانت مسلّمة سميت 
Cc E DEER‏ جا عمو 
والقياس تقدير شيء بشيء آخر ۾ © اه . 
قال ابن الحاجب -- في د مختصره الكبير 8 - : « فاليرهان : قول مؤلف مستلزم 
> المحصول للرازي ۱۹۸/٩‏ - الحاصل من المحصول ٠١۷۱/۲‏ - الإيضاح لابن الجوزي ص 18٠١‏ - منهاج 
الوصول للبيضاوي ص١١١‏ - معراج النهاج للجزري ۲٠۲/۲‏ - ثهأية الوصول للهندي ۲١٤۲/۸‏ - 
عَلّم الجذل للطرقي ص۸۸ - كشض الأسرار للبخاري “رلا » الفاروق اللنديثة » الطيعة الثانية 
م - شرح المتهاج للأصفهائي ۲ - الإبهاج لابن السبكي ۱۲۲/۳ » 119 - جمخ الجوامع 
مع شرح الحلي وحاشية البناني 45/9 - جمع الجوامع مع شرح الحلي وحاشية المطار ۳۸4/۴ - الير 
:حيط للرركشي 8/ - تشتيف السامع للزركشي 4/١‏ 41 - التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 
1845/5 - غاية الوصو .ص7١‏ -- تيسير التحرير لأعير بادشاه ٠۷۹/٤‏ - الآيات البينات 
للعبادي 195/4 - الترياق النافع بإيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع ص١١٠‏ . 
)١(‏ الإحكام في أصرل الأحكام 1١8/4‏ . 
(۲) انظر : بيان الخعصر للأصفهاني ٠ ٩۸ > av‏ وفيه : 9 لما ذكر مادة البرهان » شرع في صورته » 
وهي القول المؤئف من قضايا متى سُلّمت لزم عله لذاته قول آخحر » ويسميه النطقيون قياسًا + اه . 
رصن المستصفى للغرالي 49/١‏ . 
() روضة اللاطر ومجنة المداظر الموفق الدين اين قدامة ٠۷/١‏ دار أبن -حرم ييروت »مطل ثانية 
Aol‏ 
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لنفسه قرلا آحر » ”© اهاء ثم قال : و ولا بد أن تكون المقدمات كلها في البرهان 
قطعية ؛ لتنج قطعيًا » لأن لازم الحق يق ۾ © إه . 


وقال - في « الخعصر الصغير 6 - : « ومقدمات البرهان قطمية » وحيعذ تج 
قطلعهًا ؛ لأن النتيجة لازمة لمقدمات حقة قطعًا » ولازم الحق حق قطعًا ع 7 اه , 

وقد شرح العضد 7 » والأصفهاني ”> - رحمهما الله تعالى - هذه العبارة 
مؤكدين على ما قیها من معان © . 

وقد احتفى الناطقة بموضوع ١‏ القياس 4 احتفاء كبيئا » وكذلك فعل كثير من 
الأصوليين ؛ لشرف متعلقه » إذ يتعلق بالتصديق » فالتصديق يستفاد من القياس وهو 
آشرف من التصور » قال الشيخ اللوي ”© - في 9 شرحه على السلم » - : لما فرغ - 
رحمه الله تعالى - من مبادئٌ التصووات ومقاصدها » ومن مبادئ التصديقات شرع في 
أستى المطالب وأعلى المقاصد » وهو مقاصد التصديقات وهي اجج » ويقال لها : 
القياس » فقال : « ياب في القياس © ووجه كونه أستى المطالب : أن المستفاد منه 
تصديق » ومن غيره تصور » والتصديق أشرف من التصور ؛ لاشتماله على النسبة © 


. منتهى الوصول والأمل في عقمي الأصول والجدل ص۸‎ )١( 

07 منتهى الوصول والأمل مرية . (0) مختصر المنتهى ومعه شرح العضد ۸۷/١‏ . 
)٤(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار » قاضي قضاة الشرق » العلامة عضد ألدين » الإيجي » ولد 
بعد سنة ١۸‏ ه» وأخل على الشيخ زين الدين الهدكي وغيره » من مصنفاته : د شرح ممختصر لبن الحاجب » 
في الأصول ء و المواقف ؛ » و ٠‏ الجراهر ) + توفي سدة ۷٠۴‏ ه وقيل سنة مه . انظر : طبقات 
الشائعية للإستوي ۲۳۸/۲ - طبقات الشافعية لابن قاضي شهية ۲۳/۳ - شذرات الذهب 115/5 - 
البدر الطائم للشوكاتي ۳۲۹/۲ . 

(ه) هو : محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد إن أبي بكر بن علي » شمس الدين > أبر الثناء 
الأصغهاني » ولد 5814ه » أخذ عن جماعة منهم والده » من مصفاته : و شرح للختصر 8 » و 9 شرح 
الهاج ؛ ء و د شرح البديع » في الأصول » توفي 44لاه . انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 4/۲ ۹ 
شذرات الذعب ۹۰/۹ - البدر الطالع للشوكاني ۲۹۸/۲ . 

(1) أنظر : شرح العضد على التمعصر ۸۷/١‏ - بيان الختصر للأصفهاني ٩۱/١‏ . 

(۷) هو : أحمد بن عبد القتاح ين يوسف بن عمر اللوي الجيري ؛ أبو العياس ء شهاب الدين » الشافعي 
الأزهري » ولد سنة۸۸ ١‏ ١ه‏ بالقاهرة » شيخ الشيرخ في عصره » من مصتقاته : « شريحان على السلم 
في المدطق » > و ٠‏ شرح الهمزية للبوصيري » ٠‏ و د منهل العحقيق في مسألة الغرانيق » » توفي بالقاصرة سنة 
هھ ۔ انظر : الأعلام لاز ركلي ۱ e‏ ۳ - مسجم للزلقين ۲۷۸1 . 

(ه) يقصد باشحماله على النسية : تعلقه يها ووقوعه عليها ؛ لأنها المصدق بها » ولا يقصد به أنها داخلة 
فيه وجزء منه + لألها ليست اجزءٌ منه . أنظر : حاشية الصبان على شرح الملوي ص 11۷ . 
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التي هي أشرف أجراء القضية » ”© اه . 

والآمدي كته في جعله القياس المنطقي أحد أنواع الاستدلال يسير على 
مااحتطه لنفسه في مصطلح و الاستدلال ٠‏ ؛ إذ الاستدلال عنده : عبارة عن 
مجموعة من الأدوات التي يستخدمها الفقيه ليضيط بها اجتهاده » وهو بسبيل 
التوصل إلى الأحكام الشرعية من الأدلة . 

فالقياس المنطقي عبارة عن عملية ذهنية يقوم بها امجتهد من ترتيب المقدمات حى 
تتعج نتائجها المرجوة إن توفرت شروط الإنتاج » وسلمت هذه العملية عن المعوقات . 

وقد استهل الإمام الآمدي تله تعريفه للقياس المنطقي بكلمة « الدليل ۾ ) س 
مع أن غيره من الأصوليين والمناطقة (© يستهلوت تعريقهم له بكلمة « قول ) ويعنى به 
المركب مطلقًا » وقد فعل الآمدي نفسه ذلك في كتابه و المبين 6 229 - تواقمًا مع 
غرضه من الكلام فيه » وجعله له أحد أنواع الاستدلالل » فهو دليل من -حيث إنه يلزم 
منه المطلوب قطقا أو ظاهرًا » كما ذكر في النوع الأول © . 


(ا) شرح اللوي مع حاشية الصبان ص١١١ ۱١١ ٠‏ ؛ وأنظر في هذا العنى : شرح شيخ الإسلام زكريا 
علي إيساغوجي ص۲۸ ۰ ۳۹ - حاشية العطار على شرح الخييصي على التهلهيب ص۲۱۴ » 554 - 
المنطق الواضح ا ص٣1‏ . 

(؟ حيث قال : ٠‏ منها : الدليل للؤلف من أقوال .... إلخ ١‏ انظر : الإحكام ٠١/4‏ 

زم أنظر : منتهى الوصول والأمل ص۸ » وفيه : 8 قول مؤلف معازم لنفسه قرلا آخر ۲ له . : وبيان 
الخعصر 9497/١‏ ء وفيه + 3 القول الولف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخبر ٠‏ أه . + وشرج 
الحلي على جمح ارامح 747/7 » ۳٤4‏ » وفيه نسحا من تعريف 9 بيان فصر » السابق » لكنه بحذف 
و أل » من فول - 

وإيسا غوسي في المنطق لأثير الدين الأبهري مع شرحه للشيخ زكريا ص74 » وفيه : 8 قول مؤلف من 
أقرال متى سلمت لزم عنها تناها قول آخر » له . 

وحاشية الباجوري على متن السقم ص١‏ ؛ وفيه « قول مؤئف من قضايا مستلوم بذاته قولا آخر + اه . 
والبصائر النصيرية في علم المنطق ص۷۸ » ۷۹ > وفيه : 8 قول مؤلف من قضايا إذا سلمسته لزم عنه لذاته 
قول أخر ) أه . 

(4) اقظر : لبي في ألفاظ الحكماء وامتكلمين لسيف الدين الآمدي » ص۸1 » حيث قال فيه : 
+ رأما القياس ء فعبارة عن : قول .مقف من أقوال يلزم عن تسليمها لذاتها قول أخبر » اه . 

رهم انظر : الإحكام في أصول الأحكام ١١/6‏ حيث قال - بعد أن اننهى من عرض النوع الأول - : 
« فژثه دليل من حيث إن الدليل : ما يلزم من ثيوته تزوم للطلوب قطمًا أو ظلهزا » ولا يخقى ازوم الطلوب 
من ثيوت ما ذکرتاه فكان دللا » وكيس هو از نضا » ولا إجمائا , ولا قياسا : فكان اسعدلالا ۽ اه . 
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ودون استطراد في شرح وتوضييح 20 تعريفه للقياس المنطقي » أقول : إنه يكن 
توضيحه بالمثال » فقولنا : النبيذ مسكر » وکل مسكر حرام » فإنه متى سُلّم أن 
«النبيذ مسكر ه وشام أن د کل مسكر حرام » : لزم من هذا القول لذاته - من 
غير واسطة - قضية أخرى لزوتًا ذهكيا » وإن كابر الخصم » وتلك القضية هي : 
« التبيذ حرام ٠‏ ؛ لأن وجوه الازوم يستازم وجود اللازم » والشكر مستلزم 
للحرمة ° 9 

ثم قسم الآمدي كيل القياس قسمين قسمين : أقتراني » واستشاقي » ققال : ٠‏ وذلك 
القول اللازم -- أي النتيجة الحاصلة من المقدمات - إما أن لايكون ولا نقيضه 
مذكورًا فيما رم عنه بالفعل » أو هو مذكور فيه . 

فإ كان الأول : فيسمى اقتراًا ........ وأا إن كان القسم الثاني - وهو أن 
يكون اللازم ء أو نقيضه مذكورًا فيما لزم عنه بالفعل - : فيسمى اسنات ۽ 27 اه 

فالقياس الاقتراني : ما دل على النتيجة بالقوة لا بالفعل ؛ بمعنى : أن النتيجة فيه 
تذ كر بمادتها فقطاء دون هيكتها الترتيبية . 

فإذا نظرنا إلى هذا القياس 


الوضوء عبادة ص 
وكل عبادة تفتقر إلى التية ‏ ك 
الوضوء يفتقر إلى النية 


وجدنا أن نتيجته « الوضوء يفتقر إلى النية » لم تذكر فيه بصورتها وهينتها هذه » 


)١(‏ أنظر شرح تعريف القياس في : شرح الأخضري على سلمه في المنطق ص۳۲ - إيضاح البهم من 
ماني السلم للدمنهرري مع شرح الأخضري ص۲٠‏ - شرح الخبيصي على تهذيب النطق والكلام 
للتفتازاني ء والسمى « التذهيب بشرح التهذيب ١‏ ص٤٠٠‏ - البصائر النصيرية ص۷۸ وما بعدها - 
حاشية الشيخ عرفة الدسوقي على شرح الخبيصي على التهذيبه ص74 -- حاشية العطار على شرح 
الخييصي على التهذيب ص74 - حاشية البيجوري على متن السلم ص ١ ٠ ٠۰ ٠‏ - لماشية البيجوري 
على مخعصر السدوسي في اللنطق ص١۷٠‏ - اليادئ العطقية لعيد الله وافي القيومي ص -*١‏ مام 
التقريب للشيخ محمد عبد الجيد الشرنوبي ص٤۹‏ > هه - النطق الواضح ص35 - شرح السلم 
لعيد الرحيم الجندي ص٩٥‏ - لكرشد السليم للد کور عوض الله حجازي ص۲٤۲‏ » 147 . 

0 انظر : تشديف المسامج بجمع الجوامع للزوكشي 405/7 6 ٤٠١‏ . 

رسع الإحکام في أصول الأحكام للآندي 1S‏ :14. 
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وما ذكرت - فقط - جادتها » ف 9 الوضوء » وهو موضوع النتيجة وجد في المقدمة 
الأولى » ومحمولها : « يفتقر إلى النية » وجد في المقدمة الثانية - من غير أن يكون 
بينهما هيئة وصورة تركيبية . 

وسمي هذا أقتراقا ٠‏ إما لاقتران حدوده الثلائة بعضها ببعض › وإما لاقتران 
الكبري بالصخرى فيه بواسطة حرف الاقتران وهو « افوأو ۾ . 

وينقسم القياس الاقتراني إلى : حملي » وشرطي ء قالآول : ما تركب من قضايا 
حملية صرفة »> مئل : 


التبيق مسكر ص 
وکل مسكر حرام ك 
التبيق حرام ن 


قمقدمتاه حمليتان ~ فقط - ولذ! سمي بالحملي . 
والثاني : ما لم يع ركب من حمليات بححة » وذلك بأن تركب من شرطيات 


صرقة » مثل : 
كلما كان هذا وضوعٌ كان عبادة ص 
وكلما كان عبادة كان مغتقرًا للنية ك 


كلما كان هذا وضوعٌ كان مفتقهًا للية ‏ ن 
أو من شرطيات: وحمليات » مئل : 
كلما كان هذا حمرًا كان مسكرًا كن 
وکل مسکر حرام ك 
كلما کان هذا عا کان راتا ن 
فالمقدمة الصغری د كثما کان هذا خم کان مسكرة » شرطية » والكبرى. 
« وکل مسكر حرام 6 حملية . 
وتقسيمه إلى حملي وشرطي تقسيم الجمهور 20 » لكن إلآمدي - رحمه الله 
(0) اقظر : إيضاح المبهم من معاتي السلي للدمنهوري ص 1۲ -- شرح الخبيصي على التهذيب للتغتازاتي 


مع حاشيتي الشيشين عرفة الدسرقي ء وحن العطار ص۳۷۳ : ۳۷١‏ - البصائر التصيرية ص٠۸‏ - 
حاشية الييجوري على متن السلم ص٠1‏ ء 5١‏ - حاشية البيجوري على مختصر السئوسي في المتطق به 


Toa: vray. al-mostafa.COm 
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تعالى -- لم يسر على هذا التقسيم » بل مقتضى ما ذ كره في 3 الإحكام » ٩‏ : الحتصاص 
الاقتراني بالقضايا الحملية دون الشرطية » وقد تابعه على ما ذكر أبن الحاجب في 
8 مختصريه ٠‏ 917 وإليه ذهب الأحضري 29 في « سلمه ۾ ) , 
ثم ذكر الآمدي زو أن الاقتراني أقل ما يعركب من مقدمتين ولا يزيد عليهماء 
شر و امسا ديا ال ل ل 
أما المفردان الآرآن اللذان يميزان كل مقدمة عن الأخرى » والذي يكوت منهما 
المطلوب » أي ١‏ النعيجة نيجة ؛ » فإما أن يكون أحدهما محكومًا يه في النتييجة وهو و الحد 
الأكبر » » والقدمة التي تحتوي عليه تسمى 9 المقدمة الكبرى » » أو يكون ممحكومًا عليه 


= ص۲۷۳ وما بعدها - البادئ المنطقية للفيومي ص ١؟‏ - تام التقريب للشرتوبي ص۹۷ وما بعدها - 
المنطق الواضح ص77 وما بعدها - شرح السلم في المنطق لعيد الرحيم الجتدي ص١7‏ وما بمدها س 
المرشد السليم ۱٤١‏ : ۱۷۷ . 

١‏ انظر الإحكام ٠١/6‏ وما بعدها ء حيث ذكر فيه القياس الاقراني معرقًا له » مرضا للأشكاله 
الحملية دويما تعرض للاقترائي الشرطي من قريب أو بعيد . 
ر( أنظر : منعهى الوصول والأمل ص١١‏ » وفيه : 3 ومقدمنا الاقتراني بغير شرط ولا تقسيم © أه . 
ومختصر التجهى بشرح العضد 90/١‏ ء وفيه : « والأول بغير شرط ولا تقسيم ه اه ؛ ويقصد بالأول > 
القياس الاقتراني ء قال العضد 51/١‏ : « فالاقتراني بغير شرط ولا تقسيم » أي يقعصر على هذا القسم ء 
ويسمى الاقترانيات الحملية » ولم يتعرض للقسم الآخر ع وهو ما فيه تقسيم أو شرط » ويسمى الاقترانيات 
الشرطية » لقلة جدواها وكثرة شعيها » ويُعد أكثرها عن الطبع » اه . 
0 هر : عبد الرحمن ين محمد بن محمد بن عامر الأخضري » النطيوسي » المغربي ء امالكي » الصدر 
الحكيي » متطقي » ولد سعة م49هاء مشارك في أنواع من العلوم + من مصغاته : « السلم غي النطق 
وشروحه » » و ١‏ الجوهر المكنون » ء و ف مختصر في العبادات » على مذهب مالك > توفي سنة "اموه 
أتظر : الأعلام ۳۳۱/۲۳ - معجم الؤلفين 141/6 2 ۱۸۸ . 
(4) أي قي قوله : 
و ثم القياس عتدهم قسمان فمنه ما يفعى بالافتراني 
وهو الذي دل على التعيجة بقوة » واختص بالحملية اها + . 
السلم المتورق مع حاشية البيجوري ص١3‏ . 
والظر + شرح السلم للأحضري ص۲۲ ء 06 » وفيه : « أي : إن القياس عند الاطقة هو ال ركب من 
قضايا وستلزم ناته قولا آعر » أو الأقتراني معه ما كان مشعملة على العيجة ونقيضها بالقرة » تحو : العالم 
عتغير » وكل متغير حادث + وهو حاص بالقضايا الحملية » فلهذا سمي حملي » اه . 
قال الشيخ الباجوري - في حاشيته على السلم ص١١‏ - : « قوله : 8 واخقص با لدملية ؛ بعتي : أنه متصور على 
الحملية ولا يتعداها إلى غير ها قالباء داخطلة على المقصرر عليه » وإن كان حلاف الغالب على ما تقدم » وهذا ماذهب 
إليه المصنف كاين الحاجب » والذي عليه الجمهرر : أنه لايختص بها» بل قد يتركب من الشرطية ٠‏ اه , 
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قيها وهو « الحد الأصغر » والمقدمة التي تحتوي عليه تسمى ٠‏ المقدمة الصغرى ۾ © . 

وذكر أت القياس الاقتراتي له أشكال أربعة » المدار فيها على وضع وهيئة و الند 
الأوسط » بالنسبة إلى الحدين الآخرين » فهيعة الحد الأوسط في نسبعه إلى الحدين 
المقتلفين تسمى : و شكلا . 

قإن كان هذا الحد - أي الأوسط - محمولًا في المقدمة الصغرى » وموضوعًا في 
الكبرى : فهو الشكل الأول » وإن كان محمولًا فيهما : فهو الشكل الثاني > وإن 
كات موضوعًا فيهما : فهو الشكل الثالث » وإن كان محمولا في الكبرى » 
وموضوعًا في الصغرى : فهو الشكل الرابع » لكنه - آي الرابع 9» - بعيد عن 
الطباع يستغبى عنه باقي الأشكال » لذا فقد أهمله ولم يذكر عند شي © . 


أما الشكل الأول : 


فهو أيين 2 الأربعة » وغيره منها متوقف في محرفة ضروبه عليه » وهو متتج 


رع انظر : الإحكام للآمدي عازه 1١‏ 1.352 

(*) الشكل الرابع بعيد عن الطباع ؛ لأن الحد الأوسط فيه - والذي هو واسطة في ثبوت الأكبر 
للأصغر - موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى » فلم يتوسط المقدمتين » بل أخذ بطرفيهما » وجعل 
الحد الأصغر والأكبر متجاورين كما كانا في الدعرى وإن كان التجاور مع فاصل . 

فمثلا : کل إنسان حيوان + وکل متحجب إنسان 4؛ تنتج : بعض ايان متعجب . 

فاد الأوسط والدي هو مشترك بين المقدمتين ‏ إنسان » أخخذ بطرفي المقدمتون » ولم يتوسطهما وجعل 
الا كبر 8 متعجب ٠‏ مجاور؟ للأصغر و حيواك ١‏ . 

ومن هنا فقد ذهب بعض المناطقة إلى حقف الشكل الرايع من بين الأشكال » واستغتوا عته بالأشكال 
الثلاثة » وأيدوا وجهة نظرهم بأن أرسطو واضع علم المنطق لم ييسحث هذا الشكل ولم يتكلم غيه » وهو 
حطأ فقد تكلم فيه أرسطو في يعض كتبه ولم يعفقه . وذهب البعض إلى حذفه ذهانا إلى أنه قلب 
فلأوضاع لأن. موضوع يجنه کان محمولا في المقدماث » ومحمولها كان موضوعًا فيها والعقل يأني 
هذاء وهذا خط - أيضًا - لأن الشكل الثاتي فيه محمول النتيجة موضوع في المقدمة الكبرى ولم يقل 
آحد بحذقه . أنظر : امرشد السليم ص١١٠‏ وما بعدها . 

رمع آنظر : الإحكام 1١5/4‏ . 

(4) كان الأرل أيين الأربعة وأكملها » وذلك لقريه من الطيع » ولأنه على النظم الطبيعي » ويمكن إنتاج جميخ 
أنواع القضايا براسطته ولا يكن ذقك في غيره » وهو الشكل الوحيد الذي بع الكلية الموجية التي تدقع في 
العلوم فإن قوانين العلوم كلها كلية » ولأنه وضع الحيجة فم يتير فيه ء فموضوع التيجة موضرح فيه ومحمولها 
محمول فيه » ولأن الإنتاج في هذا الشكل مبني على الاندراج : اندراج الأصغر في الأوسط » والأوسط 
محكوم عليه بالأكبر إيجابا أو سيا فيسري الحكم من الأوسط إلى الأصغر لاندراجه فيه . 

أنظر : منعهى الوصول ص ١١‏ -- يبان إلمفتصر ١11/1‏ - حاشية الصبات على ملوي السلم ص 9151211٠١‏ - = 


الامستدلال وأتزاعة عند متأخري الأصولين صصص ١ £٩‏ 


للمطائب الأربعة , الكلي : موجبا وسالها » والجزئي : موجبًا وسالها » وشرطه : 
إيجاب صغراه » وكلية كيراه ٩‏ , 

وقد ذكر الضروب 9" المعجة من هذا الشكل » مدلا لكل منها بثال شرعي » حتى 
يتبين للقارئ طرق إجراء هذا النوع في الأدلة الشرعية للوصول إلى حكم شرعي منها . 

والضروب التعجة مته أربعة ”° » وذلك لأنه كما سبق يشترط فيه : إيجاب 
صغراه » وكلية كيراه » والشرط الأول : « إيجاب صغراه © يصدق بصورتين : 
الكلية الموجبة » والجزثية الموجبة » والشرط الثاني : « كلية كبرأه © يصدق - أيضًا - 
بصورتين : الكلية الموجبة » والكلية السالبة . 

وبضرب اثنين حاصلين من الشرط الأول في أثنين حاصلين بالشرط الثاني يكون 


اتج أربعة > , 
الضرب الأول : ويتكون من كليتين موجبتين + وينتج : كاية موجية : 
مثاله : 
كل وضوء عبادة 


وكل عبادة تفتقر إلى النية 


واللازم : كل وضوء يفتقر إلى النية 


حاشية الباجوري على معن السلم ص1۲ - النطق الواضح ص5 - المرشد السليم ص٤۱۳‏ : 187 . 
ر0 انظر : الإسکام للآمدي ٠۰/۲‏ . 

Ce‏ الضروب : جمع ضرب » وهو اقترإن الصغرى بالكبرى » أو : الهيعة الحخاصلة للقياس من اتقاق 
مقدمتيه كماً وكيقًا » أو اختلافهما فيهما أو في إحداعما » وقد يسمى الضرب - أيضًا - قريئة . 
انظر : بيان الخعصر للأصفهاني ١١١/١‏ - تمام التقريب للشرئوبي ص8 ؟ - الرشد السليم ص4 1١‏ . 
(©) انظر : الإحكام في أصول الأحكام ٠١١/٤‏ . 

ر انظر : لباب الإشارات والننبيهات للفخر الرازي » تحقيق د/أحسد -حجازي السقا ص۳٠‏ مكتية الكليات 
الأزهرية - بيان امختصر للأصفهاني 110/1 - شرح الخييصمي على التهذيب للتغتازائي ومعه حاشيتا الشيخ 
عرقة الدسوقي > والشيخ حسن العطار ص١۲۸‏ وما بعدها - البصائر النصيرية ص -8١‏ حاشية البيجوري 
على مختصر الستوسي في المنطق ص۱۷۹ - تام العقريب بطح مان التهذيب ص۲ ٠‏ - شرح السلم عبد 
الرحيم فرج اللجندي مس 6 - اليادئ المنطقية لعيد الله ه الفيومي ص7 - اعطق الواضح ص ١‏ - المنطق 
التوجيهي ص۲ - المرشد السليم للد كتور عوض الله حجازي ص ۵٩‏ ۵۷ , 


١‏ تعريف الاستدلال وأنواعه / أنواع الاستدلال 


الضرب الثافي : ويتكون من كلية صغرى موجبة » وكلية كبرئ سالبة » وينتج : 


كلية سالبة . 

مقاله : 

كل وضوء عبادة ص 
.م 

وكل عبادة لا تصح يدوك ألئية ك 
بن 

واللازم : كل وضوء لايصح بدون النية 4 
.سس 


الضرب الثالث : ويتكون من جزثية صغرى موجبة » وكلية كبرى موجبة » 
وينتج : جرئية موجية . 


مثاله : 
بعض الوضوء عبادة ص 
E‏ 
وكل عبادة تفتقر إلى النية ك 
كام 
واللازم. : بعض الوضوء يفتقر إلى إلنية ت 
ê‏ 
الضرب الرابع : ويتكون من جزئية صغرى موجبة » وكلية كيرى سالبة » وينتج : 
جزئية سالبة . 
مثاله : 
بعض الوضوء عبادة ص 
”م 
وكل عبادة لا 'تصح بدون النية كه 
ك .اس 
بعض الوضوء لايصح بدون النية ن 
3 اج م ص 


هذا عبارة عن توضيح لما ذكره الآمدي ييه ما يتعلق بالشكل الأول » وضرويه 


الاستدلال وأتواعه عند متأعري الأصرلييت و6١‏ 
المنعجة . 

واعلم أن الضروب العقلية في كل شكل ستة عشر ضرا » حاصلة من ضرب 
حالات المقدمة الصغرى الأريع في حالات المقدمة الكبرى الأربع . 

وذلك لأن المقدمة الصغرى إما أن تكون رك . م ؛ أو (ك . س) » أو (ج ١‏ م »> 
أو رج . س) » والمقدمة الكبرى مثلها » وأربعة في أربعة ييح ستة عشر ضربًا © ع 
وهذه الضروب منها المنتج ومنها العقيم على حسب توافر الشروط الخاصة 29 بكل 
شكل من الأشكال عن علمه . 


)١(‏ أنظر : بيان الخدصر الأصفهاني ١١١/١‏ - البصائر النصيرية ص۸۲ -- شرح بيصي على التهذيب 
ص۲۸۲ » ۳۸۳ “ حاشية البيجوري على مختصر الستوسي ص 7074 - نام التقريب للشرتوني 
ص۲ ١‏ 4 - البادئ العطقية للقيومي ص79 - المتطق الراضح صن ۷١‏ - المرشد السليم ص٤١٠‏ . 

(9) اشعرط المخاطقة شروطًا خاصة بكل شكل من الأشكال الأربعة »> وهي : 

الشكل الأول يشترط فيه : إيجاب الصغرى » وكلية الكبرى . 

والشكل الثاني يشترط فيه + اختلاف مقدمتيه كيقًا ‏ مع كفية الكبرى . 

والثالث يشترط فيه : إيجاب الصغرى » وكلية إحدى مقلمتيه , 

والرابع يشترط فيه : ألا يجتمع فيه اللستان السب والجرئية » سواء كان ذلك في عقدمة واحفة » أو في 
مقدمتين » إلا في ضرب واحد وهو ما كانت صغراه موجبة جزئية » وكبراه سالبة كلية . 

وهذه الشروط الخاصة سيتتحدث عنها في أصل الرسالة . 

وقد زاد بعض انْحدّثين شروطًا عامة للقياس زيادة على الشروط لخاسة يكل شكل من الأشكال » وحته 
الشروط منها : ما يختص ب ركيب القياس ء ومنها : ما يختص باستغراق الحدود فيه » ومتها : ما يختص 
بالكيف » وتحت كل قسم من هذه الأقسام قاعدتان » فيكون المجموع ست قواعد » وهي كالتالي : 
قاعدتا التركيب : 

. يجب أن يكرت في القياس ثلاث قضايا لا أكثر : القدمة الصخرى ء والمقدمة الكبرى » والحيجة‎ - ١ 
. يجب أن يشتمل على ثلائة حدود لا أكثر : الد الأصغر + وقلعد الأكبر > والحد الأوسط‎ - ۲ 

قاعدتا الاستغراق : 

١‏ - يجب أن يكون الد الأوسط مستغرقًا في [حدى المقدمتين على الأقل ء وهذا لجنم من استغراقه قي 
كلتيهما . 

+ - لايجرز استخراقه حد في النعيجة ما لم يكن ذلك الد مستغرقًا في إحدى المقدمتين . 

قاعدتا الكيف + 

. لايصح الإنتاج من مقدمتين مباليتين‎ - ١ 

؟ - إذا كانت إحدى المقدمتين سالية » وجب أن قكون التتيجة سالبة . 

انظر في الشروط العامة للقياس : المنطق التوجيهي تأليف أبو العلا عغيفي ص08 + 58 - الرشد السلوم 
في المتطق الحديث والقديم ص۷٤۱‏ وما بعدها . 


40¥ تعريفي الاسعدلال وأنواعه / أتواج الاسعدلال 


الشكل الثاني : 

ذكر الآمدي شرط إنتاجه فقال : « اخحلاف مقدمتيه في الكيفية » وكلية 
كيراه » ٩‏ إهاء أي : اختلاف مقدستيه إيجابًا وسا > وكلية كبراه ° , 

ذكرت - آنقا - أن الشكل الثاني : ما كان الحد الأوسط محمولًا في مقدمتيه . 

وهو أقرب الأشكال الثلاثة إلى الشكل الأول ؛ لأنه لا كان يشارك الأول في 
المقدمة الصغرى - فالحد الأوسط فيه محمول في الصغرى كالشكل الأول - جعل 
ثانا في الرتبة » والمقدمة الصغرى أشرف من الكبرى ؛ لاشتمالها على موضوع 
النتيجة » وهو أشرف من محمولها ؛ لأن المحمول يطلب من أجل الموضوع > 
وما بيحث عنه لأجله أشرف مما يبحث عه لغيره © . 


أما الضروب النتجة لهذا الشكل فهي أريعة ۵ » ذكرها الآمدي في 


رح الإحكام في أصول الأحكام 1١5/6‏ . 

جاع اشترط المناطقة في الشكل الثاني هذين الشرطين « احتلاف مقدمتيه إيجابًا وسلبًا » وكلية كبرأه ۾ + 
لأنه أو لم يتحقق هذان الشرطات لم يطرد الإنتاج » بل ينتج مرة ولا ينتج أخرى » وا معول عليه في المنطق 
هو اطراد الإنتاج . 

خمثلا : قو كم يتسقق الشرط الأول » وهو احلاف المقدمتين كيقًا يأن اتحدتا فيه » قإما أن يكونا سالبتين 
أو موجبتين » فإن كانعا موجيتين مثل : كل إنسان حيوان » وكل ناطق حيوان : كان الحق في النتيجة الإيجاب . 
ولو غيرنا الكبرى بقولنا : وكل غرس يوان : كان التق في النتيجة السلب » ومعلوم أن الشأن في الشكل 
الثاني أنه لايعج إلا سانيا كلها أو زئا » فقد أنيج هذا القياس مرة وتخلف إنتاجد أحرى فلم يطود الإنتاج . 
وإن كانتا ساليتون مثل : لاشيء من الإنسان بفرس » ولاشيء من الغزال بفرس : كان اني في النتيجة السلب ‏ 
ولو بدأنا الكبرى بقوثنا : ولاشيء من الناطق بفرس : لكان الحق الإيجاب . 

وكذلك لو ققد الشرط إلثاتي لاععلف الإنتاج » مثل : كل تفاح فاكهة ء وبعض النيات فاكهة : فاق 
الإيجاب ٠‏ ولو بدثتا الكبرى بقولنا : ويعض البرتقال فاكهة ؛ لكان للق السلب . 

ولو كانت الكبرئ سالبة ؛ مثل : كل عنبه فاكهة » وبعطى النبات ليس فاكهة : كان الى الإيجاب ؛ ولو بدلنا 
الكبرى بقوانا : وبعض الحجر ليس فاكهة : كان الق السلب » قدلٌ ذلك على عقم الإنتاج » فتأمل . 
انظر : شرح العضد على الختصر ٠٠١/1‏ وما يعدها -- بيات الخعصر ١15/1‏ وما يعدها - اليصائر 
النصيرية ص4 م - حاشية اليجوري على السلم للأعضري ص. ه50 > 54 - حاشية البيجوري على 
عختصر الستوسي می۲۷۹ - تام التقريب صى ١١4‏ - البادئ المنطقية صن 79 - المنطق الواضح ص٣۷‏ 
- الرشد السليم ص١١٠‏ . 

(۴) انظر : امرش السليم في النطق الحديث والقديم ص١١٠‏ . 

)٤(‏ الضروب التعجة في الشكل الثاني أربعة ع وبيانه ؛ أننا اشترطنا في هذا الشكل كلية الكبرى ء قان 
كانت سالبة كلية : وجب أن تكون الصغرى كلية عوجبة أو -جركية موجية » فهذان ضربان . 


الاستدلال وأتواعه عند متأخري لصوا يون سس سسس ۴ 0 ١‏ 


والإحكام »20 وهي : 
الضرب الأول : ويتكون من كليتين : الصغرى موجبة » والكبرى سالية » وينتج : 
كلية سالبة . مثاله : 


كل غائب مجهول الصفة ص 
كم 

وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة 4 
E‏ 

واللازم : کل غائب لا يصح بیعه ن 
ا 


الضرب اثثاقي : ويتكون من كليتين : الصغرى سالية » والكبرى موجبة » وينتج : 
كلية سالبة . مثاله : 


كل غائب ليس بممعلوم الصفة ص 
0 
ص 
وكل مايصح بيعه فهو معلوم الصفة 
ق 
واللازم : کل غائب لايصح بيعه ك 
ك 
ص 


الضرب الثالث : ويتكون من جزئية صغرى موجبة » وكلية كبرى سالبة » 
وينتج : جرئية سالبة . مثاله : 


= وإن كانت الكبرئ موجية كلية : وجب أن تكون الصغرى سالبة كلية » أو سالبة جوئية » يتحقق شرط 
الكيف » فهذان ضريان آخرات » فيكون جملة انتج أربعة أضرب . 
وانظر : كيفية إنتاج الشكل الثاني لهقه الضروب في : 
معيار العلم للغزائي ص ۸۲ » ۸۳ - لباب الإشارات رالتبيهات لأر الرازي ص ۷١‏ - تحرير القراعد المطقية 
لقطب الدين الرآزي ص٤ ١ ١‏ -- إيضاح الميهم للدمدهوري ص4 ١‏ - شرح الخبيصي على التهدذيب للتفعازاني. 
مع حاشيتي الدسوقي والعطار ص٤۲۸‏ » ۴۸١‏ - حاشية الصبان على ملوي السلم ص١ ٠١‏ - حاشية 
البيجوري على متن السام للأعضري صه ٦‏ - حاشية اليجوري على ممختصر السنوسي ص ١١‏ - لليادئ 
المدطقية ص٠‏ ؟ ~ مام التقريب للشرنوني ص٤ ٠١٠ + ٠١‏ - المتطق الواضح ص۷۲ 4لا - شرح السام في 
المتطق لعبد الرحيم الجتدي ص1۷ + ٩۸‏ - المرشد السليم ص۹١۱‏ . 
)١(‏ انظر : الإحكام في أصول الأحكام ٠١۷/١‏ , 


عهاسهشسس4س4سصسيسسسسيسسه تعريف الاستدلال وأنواعه / أنواع الاستدلال 


بعض الغائب مجهول الصفة ص 
ج 

وكل مايصح بيعه ليس مجهول الصفة ك 
00 

واللازم ‏ بعص الغائب لايصح بيعه ن 
ج“ 


الضوب الرابع : ويتكون من جزئية صغرى سالبة » وكلية كبرى موجبة + ويسج : 
جرئية سالبة . مغاله 2 


بعض الخائب ليس علوم الصفة ص 
دي 

وكل ما يصح بيعه معلوم الصفة 2 
كم 

واللازم : يعض الغائب لایصمح ببعه di‏ 
چ 


وإذا كان كل شكل من الأشكال الغلاثة - الشكل الثاني » والغالك » والرایع - چ 
متوقف في معرفة ضروبه على على الشكل الأول 20 )2 فقد بين الآمدي - رحمه الله 
تعالى -- ذلك في الشكل الثاني » فبعد أن ذكر الضروب النتجة منه » وضح أن 
الإتتاج في هذا الشكل غير بين بنفسه » ولكنه مقتقر إلى بيان » وهذا آلبيان حصره 
في وإحد من طريقتي : العكس ء والخلف © . 

قال في بیان طريقة المكس : ٠‏ وذلك يأن تنكس الكبرى من الأول - يعني من 
الضرب الأول - - وتبقيها كبرى بحالها » فإئه يعود إلى الضرب الثاني من الشكل 
الأول ناتا عين المطلوب . 

وتعكس الصغرى من الثاني » فتجعلها كبرى » ثم تستنتج وتعكس النتيجة » 
فيعود إلى عين المطلوب . 

وأن تعكس الكيرى من الثالث » وتيقيها كبرى يحالها » فإنه يعود إلى الضرب 
ر انظر : الإحكام للآسدي ٠١5/6‏ ء وفيه : « أما الشكل الأول معها : فهر أبينها » رما بعده فمعوقف 
في معرقة ضيروية عليه © أه . 


ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ١١‏ - مختصر النتهى بشرح الأصفهاتي ۱١١/١‏ . 
رج انظر : الإحكام للآمدي ٠١5/4‏ - وبيان اللختصر للأصفهاتي 111/١‏ 


الاستدلال وأتواعد عند متأخري الأصولين مسي سسب سيد ۵ © 1 


الرابع من الشكل الأول ناتجا عين المطلوب . 
والضرب الرابع مته لايتبين بالعكس ؛ لأنك إن عكست الكبرى منه : عادت 
جزئية » ولا قياس عن جرئيتين » والصغرى قلا عكس لها ۾ ° اها . 
وبيان كلامه كالآتي : 
أو : الضرب الأول » ومتاله : كل غائب مجهول الصفة . 
وكل ما يصح بيعه ئيس بمجهول الصفة ‏ 
علينا أن تعكس المقدمة الكيرى 9 وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة ٠‏ وهي 
تتكس كنفسها - لأنها سالبة كلية - وتظل كبرى كما هي . 
والعكس يكون : بأن نجعل الجزء الأول من القضية تا والثاني ولا مع يقاء 
الصدق والكيف بحالهما » فيتكون لنا قياس من الشكل الأول ينعج تفس النتيجة 
المطلوية » صورته كالتائي : كل غائب مجهول الصفة . 
وكل مجهول الصفة لا يصح بيعه . 
واللازم : كل غاثب لا يصح بيعه . 


ره الاحكام ٠١/4‏ واعلم بأن القول رقف الضروب السجة من الشكل الثاني والعالث في إنتاجهسا 
على الرد لاشكل الأول , والذي تبتاه هنا الآمدي - رحمه الله تعالى - هو قول جمهور المناطقة خبلاكًا 
للسهروردي والفخر الرازي »> قال الشيخ محمد بن يوسف الستوسي -- في شرحه على مختصره في 
المنطق - : ه تبيه : اختلقوا في الضروب المنتجة من الشكل الثاني والعالث . 

فقيل : إن بيان إنتاجها موقوف على ردها للضروب التعجة من الشكل الأول ؛ لوضرح إتتاج الأول 
بنفسهء وهو قول الأكثر . 

وقيل : إت إنتاجها يتبين لذاتها من غير رد للأول. ء وقال به السهروردي والفخر , 

وقلمق : أن إنعاج الشكل الثاني لايحعاج إلى رد الأول » ولا لتكلف صلا 27 سخاصلة لله راج إلى 
الاستدلال بعافي اللوازم على تتافي الملزومات + فيكفي فيه أن يقال : من لوازم أسد الطرفين ثبوت 
الوسط » ومن لوازم الآخر سليه » وهما متنافيان فتنافى الأرومات ء وإلا اجتمع المتنافيان ؛ لأن اججماع 
إئلزومين يستلزم اجتماع لازميهما ضرورة وجود كل لازم عيد وجود ملزومه ؛ اه . 

قال البيجوري - في حاشيته على الشرح اذ كور - : « قوله : اخمتلقواء أي المناطقة على أقوال ثلاثة » الأول : 
أن بيان إنتاج الضروب المنسجة من الشكل الثاني » والثالث موقوف على ردها للضروب الصجة من الأول . 
والقول الثاني : أنه غير موقوف على الود » والثالث : أن إنتاج الشكل الثاني لا يحتاج إلى الرد كما يعلم 
من كلام الشارح » اه . الشرح المذكور مع -حاشية الييجوري ص 181 . 

وانظر ‏ لياب الإشارات والتنبيهات للفخر الرازي ص۷۲ وما بعددها . 
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ثانا : بالنسبة للضرب الثاني : نعكس الصغرى » وتمعلها كيرى » ثم تعكس 
التتيجة » فيعود إلى قياس من الشكل الأول . 
فالمثال السايق للضرب الثاني : 
كل غائب ليس ععلوم الصفة . 
وكل ما يصح بيعه فهو معلوم الصفة . 
واللازم : كل غائب لايصح بيعه . 
لنا فيه مطوات ثلاث : نمكس الصغرى 9 كل غائب ليس ععلرم الصغة ٠‏ » 
فتكوت  :‏ كل معلوم الصفة ليس غائيا » . ثم نجعلها كبرى حكذا : 
كل ما يصح بيعه فهو معلوم الصفة . 
وكل معلوم الصفة ليس غائيا » ثم نكس التيجة السابقة فنكون : كل ما يصح 
بيعه ليس غاا 
خالا : بالنسبة تلضرب الثالث : فعككس الكبرى » ونبقيها كبرى كما هي » فيعود 
إلى الضرب الرايع من الشكل الأول » ناا عين المطلوب . 
فالمثال السايق للضرب الثالك : 
بعض الغائب مجهول الصفة 
وکل ما يصح بيعه ليس يمجهول الصفة 
واللازم : يعض الغائب لايصح بيعه 
فالكيرى « وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة 8 تتعكس إلى « وكل مجهول 
الصفة لايصح بيعه ٠‏ > فإتها انمكست كلية سالبة كتفسها » فتنتج عين المطلوب 
ويتكون قياس على الهيعة التالية : 
بعض الغائب مجهول الصفة 
وكل مجهورل الصفة لايصح بيعه 
واللازم : بعض الغائب لايصح بيعه 
أما الضرب الرابع : فلا يجري فيه طريق العكس ؛ لأف صغراه سالبة جزئية وهي 
لا تتعكس » ولأن كبراه كلية موجبة وهي تنعكس جزئية موجبة ‏ ولا تصلح كيرى 
للشكل الأول ؛ لما علم أنه يشترط فيه : كلية كبرآه . 
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هذا توضيح ما ذكره في كيفية رد الضروب الختلفة من الشكل الثاني إلى الشكل 
الأول بطريقة العكس . 

أما بيان إنتاجه بطريقة الخلف › فقد قال غيها : « وإن شعت يت الإنعاج بالف » 
وهو : أن تأحذ تقيض النتيجة من كل ضرب منه » وتجعله صخرى للمقدمة الكبرى من 
ذلك الضرب » فإنه ينتج نقيض المقدمة الصغرى وهو محال » وليس لزوم الحال عن 
نفس الصورة القياسية ؛ لتحقق شروطها » ولا عن نفس المقدمة الكبرى ؟ لكونها 
صادقة » فكان لازمًا عن نقيض الطلوب : فكان مسالا » وإلا لرم عنه اخمال ٠‏ وإذا 
كان نقيض المطلوب محال : كان المطلوب الأول هو الصادق ع 27 له . 

وكلامه يوضح بالقول : بأن طريقة و الخلف » التي تستخدم هنا في رد هذا 
الشكل للشكل الأول حتى يتم إنتاجه تعني : أن يؤخذ نقيض النتيجة » ويجعل 
المقدمة الصغرى » وذلك لأن نتائج هذا الشكل كلها سالبة > فنقيضها وهو الموجبة 
يصلح لصغروية الشكل الأول ؛ لأنه يشترط إيجاب صغراه . 

ثم مجعل الكيرى في هذا القياس كبرى كما هي + وذلك لأنها كلية ء والكلية 
تصلح لأن تكون كبرى في الشكل الأول ؛ لأنه يشترط فيه كلية كبراه . 

فينتظم منهما قياس من الشكل الأول ينج للا يناقض الصغرى » فيقال في مثال 
الضرب الأول الذي معنا - وهو : 

كل غائب مجهول الصغة 
وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة 
واللازم : كل غائب لايصح بيعه 

- ونقيض هذه النتيجة ٠‏ بعض الغائب يصح بيعه 4 لما علم أن الكلية السالية 
نقيضها جزئية موجبة » ثم نجعلها صغرى للكبرى الموجودة » كالتالي : 

بعض الخائب يصح بيعه 

وکل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة 

٠‏ واللازم : بعض الغائب ئيس بمجهول الصفة » وهي نقيض المقدمة الصغرى 
الأولى الصادقة فهي كلية موجبة » ونتيجتنا جزئية سالبة » وإذا كانت هذه النتيجة 


( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 151/4 19042 
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باطلة لناقضعها الصغرى الصادقة : كان لقا . 

وهذا الخلف لم يأت من صورة القياس ؛ لأن صورته سليمة ومنتظمة » فيكون 
الخلف من مادته « أي القياس © . 

وليس ذلك من المقدمة الكبرى « وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة 6 ؟ 
لأنها مفروضة الصدق : فتعين أن يكون من نقيض النتيجة » فيكون التقيض باطلا 
ومحالا » فالنتيجة حق وصدق . 

ويمكن إجراء هذا الطريق في جميع ضروب هذا الشكل » لتوفر شروط الشكل الأول فيه . 

الشكل الثالث : 

وهو : ما كان اد الأوسط موضوعًا في مقدمتيه » وقد بين يتاه شرط إنتاجه » 
فقال : « وشرط إنتاجه : يجاب صغراه ء أو أن يكوت في حكم الموجبة » وكلية 
إحدى المقدمتين » 29 اه » وهو لاينعج غير الجزئي الموجب والسالب © 

أما ضروبه المنتجة 9 فهي سعة © : 

الضرب الأول : ويتكون من كليتين موجبتين » وينتج : جزئية موجبة ع مثاله : 
(1) انظر في طريقتي العكس واللخلف واستعمالهما في هذا الشكل : ستتهى الوصول والأمل ص17 » 917 -- 
مختصر المنتهى ومع شرح العضد 109/9 ١ ١١‏ - بيان امختصر للأصفهائي 1۱۸/١‏ وما بعدها - تهذيب 
النطق والكلام مع شرحه للخييصي ص۲۸ وما بعدها - شرح السنوسي على مختصره في المنطق مع حاشية 
البيجوري ص ١‏ ! وما بعدها - اليصائر النصيرية ص دم - مام التقريب للشرئوبي ص١١ ١١۸‏ - المبادئ 
النطقية ص77 - المنطق الواضيح ص هلا وما بعدها - المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم ص 1951 + 13197 - 
رى الإحكام للآمدي 29٠١/4‏ وانظر : لياب الإشارات والتتبيهات ص74 - تحرير القواعد النطقية 
للقطلب الرازي س٠٠ ١‏ - شرح السترسي على مستتسره ص هم 1 - اليصائر التصبرية ص هم -- حاشية 
السبان على اللوي ص۳۲٠‏ - تمام التقريب ص۸١٠‏ - المنطق الواضيح ص۷۷ - اللنطق التوجيهي 
ص٤۷‏ - الرشد السليم ص۳٠٠‏ - رص انظر : الإحکام للآمدي 1۰۸/4 . 
(4) وجه إنتاجه في هذه الأضرب الستة : بعحقيق شرطي هذا الشكل وهما : إيجاب صقراه » وكلية 
إحداهما : يكون انتج ستة » والعقيم عشرة » وذلك لأنه ها أشترط إيجاب الصغرى فلو كانت مع ذلك 
كلية لأتدجت مع الكبريات الأربع ؛ تصدق الشرطين فيها قهذه آربعة أضرب . 
والشرط الثاني : كلية إحداهما » يصدق يضربين : الكبريان الكليتان مع الصغرى الموجية الجزئية » فهذان 
ضربان يضمات إلى الأربعة السابقة » قنكون جملة انتج تة أضرب - 
آنظر : لباب الإنشارات والتتبيهات ص ۷4 - متن السلم للأخضري مع ساشية اليبجوري ص 5 - 
إيضاح المبهم للدمنهوري من ١‏ - اليصائر التصيرية ص ۸٥‏ - الميادئا المنطقية ص۲۳ > 4؟ - تام 
التقريب ص٩ ٠١‏ - نطق الواضح ص۷۸ - اكرشد السليم ص11 - 154 . 
زه) يتصرف من : الإحكام في أصرل الأحكام للآمدي ٤۸ء‏ . 
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كل بر مطعوم ص 
كم 
وکل ير ربوي ك 
كم 
وائلازم : بعض المطعوم وبوي ن 
E‏ 
الضرب الثاني : ويتكون من موجبتين » والكبرى كلية » فيتتج : جزئية موجية » 
مثاله : 
بعض البر مطعوم ص 
جم 
وکل بر ربوي ك 
م 
واللازم : بعض المطعوم ربوي ن 
€ 
الضرب الثالث : ويتكون من موجبتون والصغرى كلية » فبنتج : جزئية موجبة » مثاله : 
كل بر مطعوم ص 
.م 
وبعض البر ربوي ك 
E‏ 
واللازم : بعض المطعوم ربري 3 
وا 
الضرب الرابع : ويتكون من كليتين » والكبرى سالية » فيج : جزئية سالبة » 
مثاله : 
كل بر مطعوم ص 
كم 
وکل بر لا يباع بجسه متفاضلًا ك 
كيس 
واللازم : بعض المطعوم لابياع بجنسه متفاضلا 3 
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الضرب الخامس : ويتكون من صغرى جزئية موجبة » وكيرى كلية سالية » 
فينعج - أيضًا - : جرئية سالبة » مغاله : 


بعض الير مطعوم ص 
ر م 

وکل بر لا يباع بجسه متفاضلا ك 
ك .س 

واللازم : بعض المطموم لايياع بجعسه معفاضلا ن 
چس 


الضرب السادس : ويتكون من صغرى كلية موجبة » وكبرى جزئية سالبة » 
فينتج - أيضًا - : جرئية سالية > مثاله : 


كل بر مطعوم ص 
كام 

وبعض البر لا يباع بجدسه متفاضلا ك 
جص 

واللازم : بعض المطعوم لابياع يجنسه متغاضلا ن 
جس 


وإذا كات إنعاج هذا الشكل غير بين بنفسه دون بيان كما ذهب الجمهور » ومنهم 
الآمدي 29 كلم نقد أشار إلى طريقة کک بالمكس وإما بطريقة الف . 

قال في طريقة العكس : ٠‏ وهو أن تعكس الصغرى من الأول والثاني - 
الضرب الأول » والثاني - وتبقيها صغرى بحالها » اس 
الشكل الأول نات عين المطلوب . 

وتعكس الصغرى من الرابع وا خامس » وتبقيها صغرى بحالها » فإنه يعود إلى 
الضرب الرابع من الشكل الأول تاتجا عين المطلوب ‏ 

وتمكس الكيرى من الفالث » وتجعلها صغرى للصغرى » ثم تكس العيجة » 
ضتعود إلى عين المطلوب . 

وأما السادس منه » خلا يتين بالعكس ؛ لأنك إن عكست الصغرى عادت 


ري انظر : الإحكام للآمدي ٠4‏ ء وفيه : ١‏ وإتتاج هذا الشكل غير من بنفسه دون يبان 6 اه . 
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جزئية » ولا قياس عن جزئيتين ء والکیری فلا عكس لها ۾ 20 اھ . 

أي أننا : فعكس الصغرى من الضرب الأول وتظل صغرى كما هي » فيعود 
القياس إلى الضرب الثالثك من الشكل الأول » فهو يتألف من : صغرى جزئية 
مرجبة » وكلية كيرى موجبة » وينتج : جوئية موجية . 

والضرب الأول من الثالث يتكون من صغرى كلية موجبة » وهي تنعكس بدورها 
إلى جزئية موجبة » فيكون بعد العكس كالتالي : 


بعض المطعوم بر ص 
€ 
وكل بر ربوي ك 
.م 
واللازم : يعض المطعوم ربوي ن 
جم 
وكذلك نفعل في الضرب الثاني » فيكون المثال المذكور يعد العكس : 
بعض المطعوم بر ص 
جم 
وکل البر ربوي ك 
كم 
واتلازم : بعض المطعوم ربوي 0 
ج 


فعكسنا الصغرى يجعل الموضوع محمولًا واحمول موضوًا » ومعلوم أن الموجية 
الجزئية تتمكس كنقسها . 
أما الضرب الثالث : فموضع العكس فيه المقدمة الكيرى » فإنها تعكس ء ثم 
تجعل صغرى » والصغرى كبرى » ثم تعكس النتيجة ء قتعود إلى عين الطلوب . 
فالمئال السابق يصير هكذا : بعض الربوي بر 
وکل بر مطعوم 
واللازم : بعش الربوي مطعوم ‏ 


() الإحكام في أصرل الأحكام للآمدي ۱۰۸/۶ » ۱١۹‏ . 


يست تعريف الاستدلال وأنواعه / أتواع الاستدلال 
ثم تعكس هذه النتيجة » فتصير : 8 بعض المطعوم ريوي ٠‏ . 


وأما الرابع والخامس : فتعكس الصغرى فيهما » وتظل الصغرى كما هي » فيعود 
القياس إلى اضرب الرابع من الشكل الأول » وهو يتكون من : صغرى موجبة 


جرئية » وكبرى سالبة كلية » وينتج : جزئية سالية . 
قالمثال السابق المذكور للضرب الرايع يصير هكذا بعد العكس : 
بعض المطعوم بر 


وکل بر لابباع بجنسه متفاضلا 
واللازم : يعض المطعوم لايباج يجنسه متفاضالا 
فالصغرى كانت كلية موجبة » وقد انعكست إلى جزئية موجبة . 
واخثال المذكور - سابقًا - للضرب الخامس يكون بعد العكس مكذا : 
بعض اللطعوع بر 
وکل بر لابياع بجنسه متفاضلا 
واللازم : بعض الطعوم لايباع بجسه متفاضكًا 
فالصغرى كائت جزثية موجبة » وهي تتعكس كنفسها جزئية موجبة . 
والضرب السادس لايجري فيه العكس ؛ لأننا لو عكسنا الصغرى لعادت جرئية » 
ولا قياس عن جوثيتين ء والكيرى لا تتكس (© . 
وأما الرد إلى الشكل الأول بطريق الخلف » فقد قال فيه : « وإن شعت بيعت 
بالخلف » وهو : أن تأخذ نقيض النتيجة ويجعله كيرى للصغرى في جميح ضرويه » 
فإنه يتعج المقدمة الكبرى الصادقة » ويلزم من ذلك كذب اللقيض ؛ ها يناه في 
الشكل الثاني 29 » ويلزمه صدق الطلوب الأول » © إه . 
(1) انظر في بیان طريقة المکس : لباب الإشارات والتتبيهات صى,4/ وما يعدها -- منتهى الوصول والأمل 
ص۱۴ ء 94 - ستعصر النتهى بشرح المضد ۱۰۲/۹ - بیان اللعصر 177/6 وما بعدها - تهذيب 
المنطق والكلام مع شرحه اللخييصي » وحاشيتي الدسرقي والعطار ص۳۹۷ وما بعدها - البصائر التصيرية 
ص٠۸‏ » 1م - حاشية البيجوري على مختصر السنوسبي ص1۸۷ وما بعدها - البادئ المنطقية 
ص 78- تام التقريب للشرنوبي ص4 ٠١‏ وما بعدها - المنطق الواضح ص۷۹ وما يعدها - المرشد 


السليم في المنطق اديت والقديم ص۷١۱‏ وما بعدها . 
رى انظر : الإحکام 1۸/4 ع ٠١۹‏ . رې الإحكام للامدي ۱۰۹/4 . 


الاستدلال وأتواعه عند متأخري الأصرليون سسس ست “1 


آي 2 : أن اسعخدام طريقة الخلف في الرد إلى الشكل الأول يكون بأخذ نقيض 
النتيجة » ثم جعله مقدعة كبرى للمقدمة الصغرى في جميع ضروب هذا الشكل ؛ 
لأن النعيجة في هذا الشكل جزئية دائمًا » فنقيضها كلية » وهي تنفع كبرى في 
الشكل الأول » والصغرى موجبة دائما فهي تنفع صغرى في الشكل الأول » فتتحقق 
يذلك شروط الإنتاج في الشكل الأول . 
ويكن إجراء طريق الف في الضرب الأول هكذا : 
كل بر مطعوم 
وكل بر ربوي 
يج : بعض للطعوم ربوي 
ونقيض هذه النتيجة : « كل المطعوم ليس ربوا ٩‏ ثم نجعله كبرى للصغرى هكذا : 
كل بر مطعوم : 
وکل المطعوم لیس ربويًا 
اللازم : كل البر ليس ربويًا 
وهذا قياس من الشكل الأول نتيجته كاذبة ؛ لنافاتها كبرى الشكل الثالث » 
« كل بر ربوي » المسلّمة » وكذب هذه النتيجة لا يرجع لصورة القياس ؛ لأنها 
صحيحة » فيرجع إلى مادته . 
ولا جائر أن برجع إلى مادة الصغرى ؛ لأنها مسلّمة مفروضة الصدق › تعين 
رجوعه للكبرى » وهى نقيض العيجة » فتصدق الحيجة - أي نتيجة الثالث - ؛ لأن 
النقيضين لا يكنبان , 
وهذه الطريقة يمكن إجراؤها نفس الخطوات قي بقية الأضرب السعة . 
وبعد : فهذه هي الأشكال الثلاثة التي ذكرها الآمدي يطل وقد استغنى بها عن 
الشكل الرابع » فلم يذكره أو يشر إليه وقد عثّل لذلك بقوله ؛ ١‏ وهو بعيد عن 
ا أنظر في إجراء طريقة الخلف ارد إلى الشكل الأول : لباب الإشارات ص٠۷‏ - متتهى الوصول 
والأمل ص۱۳ ١4 ٠‏ - مختصر المنتهى ومعه شرح العضد ٠١5/1‏ وما معدها - بيان المختصر للأصفهاني 
۱۱ - تهذيب المنطق والكلام مع شرحه للخبيصسي » وحاشيتي الدسوقي والعطار ص۳۹۷ ء 748 
البصائر التصيرية س5 ء ۸۷ - البادئ المنطقية ص٤‏ ۳ - عام التقريب للشرتوبي ص١٠1‏ وما بعدها - 
المنطق الواضح صلا وما يعدها - المرشد السليم للد كتور عرض الله حجازي ص5١‏ + 151 , 
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الطياع » ومستغنى عله بياقي الأشكال » فلنقتصر على ما ذكر قبله من الأشكال 
العلاثة ۾ ) أ . 

وإذا كان الآمدي بام قد استننى بالفلاثة عن الرايع » فلنا أن تستغني بالأول 
منها عن الثلاثة الباقية + لأنه ييل الإنتاج بنفسه » ولرجوعها كلها إليه ووقوفها في 
معرفة ضروبها وإنتاجها عليه » قهو الأصل وكلها له فرع » ولأنه منج للمطالب 
الأريعة < الكلي موجبًا وسالا » والجزئي موجها وسائئا » ولأنه يتنج الكلية الموجبة 
التي تستخدم في العلوم » فإن قوانين العلوم كلها كلية © . 

وقد أشار الآمدي يق إلى نحو ذلك > فقال : « أما الشكل الأول منها : فهر 
أبينها » وما بعده فمتوقف في معرفة ضرويه عليه » وهو منتج للمطالب الأربعة : 
الكلي موجيا وساليًا » والجزئي موجيا وسالها ۾ 7 إه » لكنه عند عرضه لفكرة 
الاستدلال كدليل شرعي معتبر لم يقتصر على ذكر الشكل الأول خقط مع كونه 
أكمل الأشكال ؛ لأنه في مقام المؤسس والكاشف لهذا الدليل » وبيات كيفية إجرائه 
عند البحث في الأدلة الشرعية ؛ للوصول منها إلى الحكم الشرعي بطريق الاسعدلال 
من ترتيب المقدمات لتنج نتائجها . 

ونا قرغ - رحمه الله تعالى - من القياس الاقترائي شرع في الاستثنائي » فقال : 
« وأما إن كان القسم الثاني » وهو : أن يكون اللازم أو نقيضه مذكورا فيما لزم عنه 
بالفعل » فيسمى اسغناتيا ۽ 29 أه , 

أي أن الاستسائي © : ما ذكرت فيه النتيجة أو نقيضها بالفعل » أي عادتها 
وهيثتها التركيبية . 

وسمي هذا النوع استثناتيا ؛ لوجود أداة الاستنداء فيه > ويراد بأداة الاسسناء : كل 


( الإحكام في أصول الأحكام 1.5/6 . 

() انظر في هذا ا معنى : متتهى الوصول والأمل ص ١١‏ - مختصر النتهى يشرح الأصفهاني ۱۱۱/۱ - 
البادئ المنطقية للفيومي ص٠٠‏ - المتطق الواضح ص4 » و۷۲ - النطق التوجيهي تأليف أيو العلا 
عفيفي ص۲۳ - المرشد السليم ص۵٥۱‏ ء و۸٥۱‏ . 

م الاحكام في أصول الأحكام للآمدي ٠۰۹/۲‏ . رى الإحكام للآمدي 15/4 . 

زه إنظر : بيان المختصر للأصفهاتي 1707/١‏ - شرح السلم للأحضري ص۴۲ - إيضاح المبهم من مساني 
السلم للدمتهوري ص۲١‏ - حاشية البيجوري على مان السلم ص۷۲ - النطق الواضح ص٥۸‏ - شرح 
السلم تعيد الرحيم اندي صن ١م‏ - المرشد السليم ص۷۹٠‏ . 
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لفظ يدل على الاستدراك » ومنها « لكن » فهي أداة استضناء عند المناطقة © . 

ويتكون القياس الاستشائي من مقدمتين » ونتيجة : 

١‏ - المقدمة الشرطية » وتسمى بالمقدمة الكيرى ؛ لاشتمالها على النتيجة 
أو تقيضها » والتتيجة تشتمل على الحد الأكبر » وهو محمولها » فسميت الشرطية 
لذلك بالكبرى . 

۲ - المقدمة الاستثائية » وتسمى بالصغرئ . 

, © النتيجة ء وهي القضية المستنبطة من المقدعتين‎ - ٣ 

مغاله » قولتا : لو كان الوتر واجها ها أدي على الراحلة لكنه يؤدى على الراحلة 
فهو ليس واجبا وقولنا : إما أن يكون الوتر واجها أو تفلا کته نفل فهو ليس بواجب 
هذان مثالان للقياس الاستثنائي » أولهما : استثنائي اتصالي » الكبرى فيه : 9 لو كان 
الوتر واجبا لا أدي على الراحلة 4 > والصغرى أو الاستشنائية : 9 لكنه يؤدى على 
الراحلة » » والنتيجة : ١‏ فهو ليس واجبا ۴ . 

وثانيهما : استثنائي انقصالي » الكبرى فيه : « إما أن يكون الوتر وأجا أو نفلا )> 
والصغرى : ه لكنه نفل ٠‏ > والتتيجة : 9 فهو ليس يواجب © . 

وإلى الاتصالي والانفصائي ينقسم القياس الاستغنائي » قال الآمدي : 8 ولابد فيه - 
أي في الاسكنائي - من قضيتين » إحداهما : إسعنائية لعين أحد جرأي القضية 
أو نقيضه » ثم القضية المستندى منها لايد فيها من جزأين يبنهما نسبة يإيجاب أو سلب . 

والنسبة الإيجابية بينهما إما أن تكون باللزوم والاقصال وفي حالة السلب برقعه » 
أو بالعتاد والانفصال وني حالة السلب برقعه . 

فان كان الأول : قسمى تلك القضية شرطية معصلة » وأحد جزأيها وهو ما دحل 
عليه حرف الشرط « مقدمًا » » والثاني وهو ما دخل عليه حرف الجراء « تاليا ؛ ء 
وما هي مقدمة غيه يسمى قياسًا شرطهًا متصللا . 
وإن كان الثاني : فتسمى منفصلة » وما هي مقدمة فيه يسمى قياسًا منقصاد ۾ ٩7‏ اه 


(1) انظر : إيضاح المبهم تلدمنهوري ص١١‏ - المنطق الواضح ص٦۸‏ - شرح السلم للجندي ص ١م‏ ب 
الأرشد السليم ص۷۹ - 

() انظر : الرشد السليم قي المنطق الحديث والقديم للدكتور عرض الله جاد حجازي ص1۷۹ . 
رم الإحكام في أصول الأحكام 1١5/4‏ . 
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فالاستشائي الاتصالي 20 : ما تركب من شرطية متصلة - وهي ما فيها حرف 
الشرط والجراء - ومن استشائية ء أو : ما كانت القضية الشرطية فيه متصلة . 

والكبرى فيه - وهي الشرطية - تتكون من مقدّم وتال » المقدم : ما دحل عليه 
حرف الشرط » والتالي : ما دتمل عليه حرف الجزاء . 

فقولنا في الخال السابق : « لو كان الوتر واجها ۾ مقدّم » وقولنا : « ها أدي على 
الراحلة 6 ثال ‏ 

وشرط إنتاج الاتصالي : 8 أن تكون النسية بين المقدم والتالي كلية » أي دائمة » 
وأن يكون الاستنناء إما بعين المقدم منها » أو نقيض العالي » © اه . 

وعلى ذلك : فهو ينتج في حالتين فقط : 

أولاهما : وضع المقدم ينتج وضع التالي » ويعبارة أخرى : استثناء عين المقدم ينتج 


عين التالي . 
ثاتيتهما : رفع التالي ينتج رفع المقدم » وبعبارة أخرى : أسغناء نقيض التالي يج 
نقيض امقدم . 


فلو قلدا : « لو صحت الصلاة لكان متطهرً! » كمقدمة كبرى للشرطي المتصل > 
فنجده ينعج في الخالتين السايقتين . 

أما الأولى : فإئنا نستثني عين المقدم » قنقول : + لكنها صحيحة » ء فتنتج عين 
التالي : « فهو متطهر © . 

والخالة الثانية : نستشني نقيض التالي » فتقول : « لكنه غير متطهر » » فتنعج نقيض 
القدم : ١و‏ فصلاته غير صحيحة © . 

وإذا كان الشرطي المتصل ينتج في الحالتين السابقتين » فإنه لايتتج - أيضًا - في 
حالتين : 

أولاهما : في حالة رفع المقدم » وبعيارة أخرى : اسعناء نقيض المقدم . 

ثانيتهما : في حالة وضع التالي » وبعبارة أخرى : استناء عين التالي . 
)١(‏ أنظر : بيان امختصر للأصفهاتي 1 - شرح الخييصي على تهذيب النطق والكلام للتقتازاني » 
مح حاشيعي الدسوقي والعطار ص۸٠ ٤‏ - البصائر التصيرية ص ٠١١‏ - تام التقريب للشرتوبي ص٠ ٠١‏ 


- المنطق الواضح ص٣۸‏ ء ۸۷ - المنطق الترجيهي مس۷۸ - المرشد السلهم ص۱۷۹ وما بعدها , 
(» الإحكام في أصول الأحكام 15/4 . 
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وذلك لجواز كون التالي أعم من المقدّم » ولا يلزم من رفع الأخص « أي المقدم » 
رفع الأعم ‏ أي التالي ٠‏ » ولا من إثبات الأعم إثبات الأخص ؛ لجواز أن يكون ثيوته 
في شيء خر . ١‏ 

وذلك مدل : دلو کان هذا إنسانًا كان حيواثًا » , فإته يجوز لك : 

. © فينج : « أنه حيوان‎ ٠ لكنه إنسان‎ ١ : أن تنبت المقدم ء فتقول‎ - ١ 

۲ - وأن تتفي التالي » فتقول : « لكعه ليس بحيوان » ؛ لينمج تفي المقدم : « إِذا 
هو ليس تسان 8 - 

ولا يجوز لك : 

: أن تستشني نقيض المقدم فإنه لاينتج شيمًا » فلو أنك قنت في هذا المثال‎ - ١ 
» ولكنه ليس بإنسان » لم يصح إنتاج : 9 إنه -حيوان »6 ؛ لجواز كونه حجرًا‎ 
. ولا إنتاج : « أنه ليس بحيوات » ؛ لجواز كوته فرشا » أو غرالًا‎ 

راس عدر ب لح لح : و کته 
حیوان ؛ فإنه لاینتج : « إنه إنسان » ؛ لجواز كونه فرسًا أو غرالا » ولا ينتج : : إنه 
ليس بإنسات ٩‏ ؛ لجواز كونه إنسائًا 29 , 

هذا مؤدى كلام الأمدي قل في « الحكام » 90 » وخاية ما يكن أن يوضح به 
را) أنظر : لباب الإشاراث والتتبيهات س۷۷ وما بعدها - متتهى الوصول والأمل ص١٠‏ -- مختصر 
هى يشرح العضد !ه١١‏ ء 1١9‏ - بيان الختصر للأصنهاني ٠١۷/١‏ - تمرير القراعد المنطقية 
لقطب الدين الرازي ص۴١٠‏ -- تهذيب للنطق والكلام للتفتازاني مع شرحه لتخبيصي ص۸٠٤‏ > 
4- اليصائر التصيرية ص١١‏ - حاشية الصبان على شرح السلم للملوي ص۲٤٠‏ > 59847 - 
المبادئ المعطقية ص٠‏ - تام التقريب للشرنوبي ص٠ ١١‏ - للنطق الراضح مس٦۸‏ - المنطق التوجيهي 
ص۷۸ وما بعدها - شرح السلم للجتدي ص۸۱ - الرشد السلیم ص۱۷۹ وما يعدهاً . 
أنظر : الإحكام للآمدي ١١١ 1٠١3/4‏ ء وفيه : < أما الشرطي التصل » فشرط إقتاجه : أن تكون 
السبة بون المقدم والتالي كلية » أي دائمة » وأن يكرن الاستشاء إما بين للقدم متها » » أو تقيض التالي ۽ 
وذلك لأن التالي إما أن يكون آعم من المقدم ‏ أو مساويًا له » ولا يجوز أن يكر أخص مته » وإلا كانت 
القضية كاذبة » وعتد ذلك : فاستثتاء عين المقدم ينزح عنه عون النالي + سواء “كات التالي أعم من امقام 
أو مساويا له واسكناء نقيض التالي يلزم مته تقيض المقدم . 
وأما استلناء نقيض القدم » وعين التالي ل الع ل من المقدم » 
فلا يلزم من نفي الأختص نفي الأعم » ولايد من وجود الأعم وجوه الأحص 
ولك ترم ذلك » فإنما يكرث عد التساوي بيتهما ء فلا يكون الإتتاج لازمًا لنفس صورة الدليل » بل 
لخصوص المادة » وذلك كما في قوثنا : دالا إن كان هذا الشيء إنسانًا » فهو -حيوان » لكنه إنسان «١‏ 
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كلامه في القياس الاستثنائي الاتصالي . 
وأما الانفصالي فهو “ : ما تركب من شرطية منفصلة - وهي ما فيها حرف 
الانفصال - ومن استناتية » أو : ما كانت القضية الشرطية فيه منقصلة . 
والمتفصلة منه « إما أن تكون مانعة الجمع بين الجزأين والمخلو معا » أو مانعة الجمع 
دون الخلو» أو مانعة الخلو دون الجمع 6 7 اه . 
قإن كان الأول : وهو ما كانت الشرطية المنفصلة فيه حقيقية » أي : مائعة الجمع 
والخلو» تامة العناد لايصدق طرفاها معا ولا يكذيان معا » فيلزم من استناء عين كل 
واحد من الجرأين نقيض الآخر» ومن استغناء نقيضه عين الآخر © . 
فتكون ضروبه أربعة » كلها متعجة » قال الآمدي : « وذلك كما في قولنا : دائما 
إما أن يكون العدد زوجا » وإما أن يكون قردًا » لكنه زوج فلیس بفرد ء أو لکنه فرد 
فليس بزوج » أو لكنه ليس بفرد فهو زوج » ©؟ أه › ويكون هناك ضرب رابع 
لم يذكره » تقديره : لكنه لیس بزوج فهو فرد . 
وإما أنتج هذا القسم في االات الأريعة ؛ لآن العناد بين طرفيه حقيقي » فهما 
٠‏ لايجتمعان ولا برتفعان » فإذا وجد أحدهما ارتفع الأخر» وإذا انتغى أحدهما وجد الآخر . 
ويمكن أن نمثل له بمثال شرعي » فتقول : دائما إما أت يكون الوتر واجها ء وإما أن 
يكون نفلا » لكنه واجب فليس نفلا ء أو : لکنه نقل فليس واجبا » أو : لكنه ليس 
واجيا فهو تفل » أو : لكنه ليس نفلا فهو واجب . 
وإن كان الثاني © : - أي ما كانت المنفصلة فيه مانعة الجمع دون الخلر » وهي 
تت ركب من الشيء والأخص من نقيضه - « فاستغناء عين أحدهما يازمه نقيض الجرء 
= فيلزمه أنه یوان » أو لكنه ليس بحيوان ء فيازم ألد ليس إنسانًا ¢ اه . 
ره انظر : بان امختصر 941/9 ء» ١47‏ - تهقيب المتعلق والكلام مع شرحه للخييصي » وحاشيتي 
الدسوقي والعطار ص١‏ ؛ - اليصائر التصيرية ص ١١١‏ - تمام العقريب ص١۲٠‏ - التطق الواضح 
ص۸۷ - المنطق التوجيهي ص٠۸‏ - المرشد السليم ص11 . 
(۲) الإسكام في أصول الأحكام الآمدي ۱١١/٤‏ . 
رن انظر : الإحكام في أصول الأحكام  . 31١/4‏ (4) الإحكام للآمدي ٠١١/4‏ . 
.زه انظر في هذا النوع : قياب الإشارات والتنبيهات ص۷۸ -- بيان انختصر ١41/١‏ - شرح السام 
للأخضري ص5 - إيضاح المبهم من معاني السلم للدمنهوري ص5١‏ » ١۷‏ - المبادئ اللنطقية للفيومي 
عن" - مام العقرهب. للشرنريي ص۲۲١‏ - المنطق الراضح ص۸۷ - الط الترجيهي عن الم - شرج 
السلم للجندي ص٤۸‏ - آلرشد السليم ص 181 + ۱۸١‏ . 
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الآخر » ولا يلرم من استغناء نقيض أحدهما عين الآخر ولا نقيضه  »‏ اه . 

وضروبه - ايسا - أربعة » لكنه يسج في حالتين فقط ء وهما : وضع أحد الطرفين 
يتعج رفع الآخر » وبعبارة أخرى : استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر . 

قال الآمدي : « وذلك كقولنا : دائمًا إما أن يكون الجسم جمادًا وإما حيوانًا » 
لكنه حيوان : فليس يجماد » أو لكنه جماد : فليس بحيوان » ولا يلزم من استثتاء 
نقيض أحدهما عين الآخر ولا نقيضه » 7 اه » أي : أنه لايلزم من رفع الجماد عن 
الجسم حيوانيته أو نقيضها ء وكذلك لايلزم من رفع الحيوانية عنه جماديته 
أو نقيضها؛ لجواز كونه نيانًا متلا . 

وذلك لأن مانعة الجمع تجوز انلو من الطرفين مما » ولذلك لايازم من رفع 
أحدهما ثبوت الآخر ؛ لجواز ارتفاعهما معا . 

فلو قلنا - في المثال السابق - : لكنه ليس جمادً! » فإنه لاينعج : أنه حيوان ؛ 
لجواز كونه نبانًا » ولا ينتج : أنه فيس حيوانًا ؛ للجواز كونه حيوانًا ‏ 

وكذلك إذا استنينا نقيض التالي فإنه لاينتج شيعًا » فلو قلنا : لكنه ليس حيوانًا » 
فلا ينتج : كونه جمادًا ؛ لجواز كونه ياتا مثلا ۽ وكذلك لاينسج : كونه ليس 
جمادًا؛ لجواز کونه -جماكًا 59 , 

وإن كان الثالث ١‏ - أي ما كانت المنفصلة فيه مانعة الو دون ا جمع» وهي ماتتكون. 
من الشيء والأعم من نقيضه - : 3 فاستثناء نقيض كل واحد منهما - أي المقدم والتالي - 
يلزم منه عين الآخر » ولا يلزم من استثداء عين أحدهما عين الآخر» ولا نقيضه ع 29 اه . 


ده الإحكام في أصول الأحكام ٠١١/١‏ . رم الإسكام في أصرل الأحكام 11١/5‏ - 
رم وکن لا أن تمثل هذا التوع يقوثنا : دائها زما أن تكون علة الرما الطعم وزما الكيل » تكنها الطعمم 
فليست الكيل » أو لكنها الكيل فليست الطعم . 

ور قلا : لكنها ليست الطعم ‏ فإنه احج : أنها الكيل + مواق كونها القوت » ولا ينتيج : أنها ليست 
الكيل ؛ راز كونها الكيل . 

وكذلك إذا استشينا نفيض العالي فإنه لايعج شيرتا » فلو خلنا : لكنها ليست الكيل + لا ينتج : كونها 
الطمم ؛ لجواز كونها القرت » وكذلك لاينتج : أنها ليست الطعم ؛ لخجواز كوتها الطعم ‏ 

(4) انظر في ها النوع : لباب الإشارات ص۷۸ ~ بيان المقتصر ١41/١‏ - المبادئ المنطقية ص 7*5 - 
تمام التقريب للشرنوبي ص۱۲۲ ء 17 - المنطق الواضح ص۸۸ - المنطق الترجيهي ص ال + شرح 
السلم للجندي ص44 - المرشد السليم ص۱۸۲ ء 1۸۳ . 

زه الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 17١/4‏ . 
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وضرويه - یسا - أربعة » المج منها اثنان بعكس ما قبله » وهما : رقع أحد 
الطرفين - المقدم والتالي - ينتج وضع الآخر » ويعبارة أخمرى : اسشاء نقيض أحد 
الطرفين ينتج عين الآخر » وذلك لأنها تمنع انلو > فلايجوز ارتفاع الطرفين . 

قال الآمدي : د وذلك كما إذا قلنا : دائمًا إما أن يكون الحل لا أسود » 
وإما لا أبيض » فاستشاء قيض أحدهما يلزمه عين الآخر ء ولا يلزم من أسطناء عين 
أحدهما عين الآخر ولا نقيضه ۾ ° اه . 

هذا الخال الذي ذكره الآمدي : « دائتا إما أن يكون امحل لا أسود › 
وإما لا أبيض » يج في حالعين » وهما : 

: إذا اسشينا نقيض المقدم » وقلنا : و لكنه أسود » ؛ فإته ينتج عين التالي‎ - ١ 
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دهو غير أبيض 6 ۔ 
؟ - وإذ! اسثبيتا نقيض التالي ء وقلنا : « لكنه أبيض » ء فإفه ينتج عين المقدم : 
وهو غير أسود 4 . 


ولا ينيج في الضريين الآخرين » وهو استغناء عين أحد الطرفين : 

فإذا استتنيتا عين المقدم > وقلنا : 9 لكنه غير أسود » » فإنه لايلزم منه رقع العالي 
ولا إثباته ؛ لأن مائعة الخلوٌ تجوز الجمع بين الطرفين » كما إذا كان لحل في هذا 
المثال « أحمرًا » فإنه يصدق عليه أنه : « غير أسود » ء وأنه : « غير أبيض © . 

وهكذا العكس : فإذا استشنينا عين التالي ؛ لم يلزم منه رفع المقدم ولا إثباته . 

هذا توضيح ما ذكره الآمدي - رحمه الله تعالى - في هذا البوع من أنواع 
الاستدلال ¿ وهو وإت كان قد أذ على عاتقه توضيح التوع الأول من القياس 
المنطقي - وهو القياس الاقعراني - بضرب الأمثلة الشرعية الخعلفة ء إلا أنه لم يلتزم 
ذلك عتد كلامه في القياس الاستثنائي ء وكان هذا هو الأليق حتى تنم ثنا الدرية 
على استخدام مثل هذا التوع . 

فججة الإسلام الغزالي تفسه - وهو من أوائل من احتفوا بالأقيسة المنطقية » 
وقررو! الأدلة الشرعية بناء عليها -- كان حريصًا في كتبه - الأصولي منها » 
والمنطقي -- بعد أن يشرح القاعدة النطقية في باب القياس عملا لها أن يشل بأمعلة 
فقهية » متناولا لطرق إبراد الققهاء لكل قاعدة منها غي كتبهم . 
رى الإحكام في أصرل الأسكام للآمدي 11١/4‏ . 


الاستدلال وأتواعه عند متأخري الأصرليين سس حي يست 9 ۷ ۹ 

ومن أمثلة ذلك في كتبه : ما ذكره في ١‏ المستصفى » وهو يتكلم عن القياس 
الاقعراني قال : د الدسط الأول » ثلاثة أضرب : 

مثال الأول » قولنا : كل جسم ملف » وکل مؤلف حادث ؛ فلزم أن كل جسم 
حادث . 

ومن الققه قولدا : كل تبيذ مسكرء وکل مسكر حرام ؛ فلزم أن كل نبيذ حرام . 

فهاتان مقدمتان إذا سلمتا على هذا الوجه لزم بالضرورة تحرم اليل » فإن كانت 
المقدمات قطعية : سميناها برهأنًا » وإن كانت مسلمة : سميناها قياسًا جدكا » وإن 
كانت مظتوقة : سميناها قياسًا فقهيًا > وسيأني الفرق بين اليقين والظن ‏ 

إذا ذكرنا أصل القياس » فإن كل مقدمة أصل » فإذا ازدوج أصلان حصلت التعيجة . 

وعادة الفقهاء في مثل هذا النظم أنهم يقولون : النبيذ مسكر ء فكان حرامًا قياسا 
على اير . 

وهذا لا تنقطع المطالبة عنه ما لم ترد إلى النظم الذي ذکرناه ۾ © اها 

خقد ذكر في هذا النص مثالا للضرب الأول من الشكل الأول » والذي يتكون 
من كليتين موجبعين تنعجان كلية موجبة » ثم مثّل له بمثال فقهي » ثم أورد طريقة 
الفقهاء في عرضهم لمحل هذا النظم ؛ مع تنبيهه على أنه لايسلم إنتاجه ولا تنقطع 
معارضته ما لم يرد إلى مثل ما ذكر من القياس المنطقي . 

وقال - أيضًا - وهو يتكلم عن القياس الاسثناتي الاتصالي : ١‏ ومثاله » قولنا : 
إن كان العالم حادثًا فله محدث » فهذه مقدمة » ومعلوم أنه حادث ء وهي المقدمة 
الثانية » فيلزم منه أن له محدثًا . 

والأولى اشعملت على قضيتين لو أسقط متهما حرف الشرط لانقصلتا » إحداهما 
قولنا : إن كان العالم حادثًا » والثانية قولدا : فله محدث » ولنسم القضية الأولى 
المقدم » ولتسم القضية الثانية اللازم والتابع . 

والقضية الثانية اشعملت على تسليم عين القضية التي سميناها « مقدمًا » وهو 
قولتا : 9 ومعلوم آن العالم حادث و » قتلزم منه النتيجة وهو « أن للعالم محدثًا » وهو 
عبين اللازم 1 


. ۳۸/۱ الستصفى للغزالي‎ )١( 


¥ 


ومثائه في الفقه قولدا : إن كات لوتر يؤدى على الراحلة بكل حال فهو تقل » 
ومعلوم أنه يؤدى على الراحلة » فثيت أنه نفل » 207 اه > وقد بين المعج من هذا 
البوع © مالا له - أيضًا - كعادته بالأمثلة الفقهية اختلفة ‏ 

وقد كان - رحمه الله تعاتى - حريصًا على فعل ذلك في يعض كتيه ^ 
المنطقية » ملا لكل ما يذكر من الأنواع الختلفة للقياس المنطقي بالأمئلة الفقهية . 

وأعلم أن النوع الأول من أنواع الاستدلال عند الآمدي وهو ما يتعلق بالسبب 
والشرط والمانع » وكذا النوع الثاني وهو ما يتعلق بنفي الحكم لانتفاء مداركه » 
يرجعان في تقريرهما إلى القياس الاقتراني الذي ذكره كأحد قسمي النوع الثالث ‏ 

وهذا يظهر من تقرير هذه الأدلة. كما سبق » قال الطوفي - في « شرح مختصر 
الروضة » بعد أن ذكر تعريف الآمدي للاستدلال - : و وذكر - أي الآمدي - أن 
الاسعدلال منها على أتراع : 

منها : وجد السبب فيثبت الحكم . 

ومنها : وجد الانع فينتفي الحكم . 


. 8١ 10/١ المستصقى للغرالي‎ )١( 

ر۲) أنظر : المستصقى 41/1 ء وغه : و وهذا الدمط يتطرق إليه أربع تسليمات : تسج منها أثنتان + 
ولاج اثسان . 

ما المنتج : غتسليم عين المقدم ينتج عين اللازم »> مثائه قولنا : إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي 
متطهر + ومعلوم أن هذه الصلاة صحيحة ؛ فيازم أن يكون المصلي عتطهرًا . 

ومثاله مین كلس : إن كان هذا سوادًا فهر لوت + ومعلوح أنه سواد ؛ فَإِذا هو لون . 

وأما المنعج الآحعر : فهر تسليم نقيض اللازم » فإنه يدج نقيض القدم » مفاله غرقا : إن كانت هذه الصلاة 
صحيحة فالمصلي متطهر » ومعلوم أن المصلي غير متطهر ؛ فينعج أن الصلاة غير صحيحة . 

وات كان بيع الغائب صحيعنا » فهو يلزم بصريح الإلزام » ومعلوم أنه لايقزم بصريح الإلرام » فيلزم منه أنه 
ليس يصحيح 4 أها. 

رمع أقظر : معيار العلم للغزالي ص٦۸‏ ء ۸۷ ء وفيه -- بعد أن انعهى من الكلام في الاقتراني » وأشكاله » 
وضروبها المتجة - : 8 فلن قيل : فهل لكم في تثيل المقاييس الأربعة عشر أمثلة فقهية » لتكون أقرب إلى 
هم الفقهاء » قلنا : نعم نقعل ذلك ؛ وتكتب فوق كل مقدمة يحعاج لردها إلى الأول يمكس أو افتراض أنه 
يعكس أو بقرض ء ونكتب على الطرف أنه إلى أي قياس يرجع إن شاء اله تعالى » وهذه هي الأمثلة ‏ اه » 
ثم ذكر الأميلة القنهية نكل نوع . 

وص ۸۸ حيث ذكر فيها مثالا فقهيًا للشرطي التصل يضرويه الأربعة اتيج منها وغير المج . 

ومثل هذا قي كتابه و معيار العلم ٩‏ كثير » أنظر ص١5‏ وما يعدها , 
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ومنها : انتفى الشرط فينتفي الحكم . 

ومنها : القياس المنطقي » وهو قول مؤلف من مقدمات يزم من تسليمها لذاتها 
قول آخر » وهو إما اقتراني أو استندائي » والاستثناتي متصل ومنفصل ٠‏ وموضع 
استقصائه كتب المنطق . 

ومتها : استصحاب الال , 

قلت : والأنواع الثلاثة الأول داحلة في الاقتراني » الذي هو أحد قسمي القياس 
المنطقي ؛ إذ قولنا : وجد السبب » أو الائع » أو انتفى الشرط > كله في تقدير 
تركيب اقتراني »> تحو : وجد السبب » وكلما وجد السبب وجد الحكم » فيلزم 
عنه : إذا وجد السبب وجد الحككم » وكذلك : وجد الماع وكلما وجد المائم انتفى 


الحكم ۾ ٩<‏ اه . 


التوع الأخير من أنواع الاستدلال عنده يفره : استصحاب الال . 

وقد تكلم فيه عن مسألتين » الأولى : في الاستدلال باستصحاب الال ء 
والثانية : في الاستدلال باستصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف . 

وإذا كان المقصود من الاستدلال - كما عرفنا من قبل -- يدور بين بناء الأحكام 
الشرعية على المعائي الكلية المستنبطة من الأصول الجزئية » وبين طرق وكيفية 
استخراج الأحكام من الأدلة الشرعية - منصوصة كافت أم مستنيطة - والذي أولاه 
الإمام الآمدي يته أهمية كبيرة في كلامه على أنواع الاستدلال » كما يظهر 
مما سبق » فإنه في كلامه عن الاستصحاب لم يخرج عن هذا الخط أيضًا . 

ففي المسألة الأولى : وهي المتعلقة باستصحاب الحال . بعد أن ذكر مذاهب 
العلماء فيها » واختار أن استصحاب الخال حجة » علل لهذه الحجية فقال : 9 وسواء 
كان ذلك الاستصحاب لأمر وجودي » أو عدمي » أو عقلي » أو شرعي ؛ وذلك 
لأن ما تحقق وجوده أو عدمه في خالة من الأحوال » فإنه يستلزم طن بقائه » والظن 
حجة متبعة في الشرعيات ¢ © اه . 

وهذا السليل يلحظ فيه معني الاستصحاب الذي يقصده على حيعة قياس منطقي ‏ 


زا شرح مختصر الروضة 5/98 2 ۷ . رى الإحكام للأمدي 19١/6‏ . 
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فكأنه قال : اسعصحاب الخال معناه © : أن اللتكم الفلاتي قد كان فيما مضى 
ولم يظن عدمه » وكل ماهو كذلك فهو مظنون البقاء » والعمل بالظن حجة متبعة . 

أو : أن الحكم الفلاني كان معدوما قيما مضى ولم يظن وجوده » وكل ماهو 
كذلك فهو مظنون البقاء » والعمل بالظن حجة متيعة . 

ثم علل - لقوله في عبارته السابقة : « فإنه يستلزم ظن بقائه ۾ () إه - بأوجه 
أريعة © »> يدرك منها أنه يقصد الخطوات الإجرائية التي ينتهجها في النظر لبعض 
الأحكام الشرعية التي وجدت ولم يحدث ما يغيرها . 

ويقصد -- أيضًا - المعنى الكلي في هذا الدليل » وهو ما هكن أن نعبر عنه بقولنا ° : 

إن ما ثبت في الزمن الماضي فالقاعدة بقاوه في الزمن المستقبل مالم يوجد ما يغيره . 

أو : أن الأصل في جميع الأحكام الشرعية إنما هو العدم » وبقاء ما كان على 
ما كان إلا ما ورد الشارع بمخالفته فإنا نحكم به ء ونبقى فيما عداه عاملين يقضية 
النني الأصلي . 

وفي المسألة الثانية : وحي الخاصة بالاسعدلال باستصحاب حكم الإجماع في 
محل الخلاف لم يخرج عن هذا - أيضًا - حيث قال : « وصورته ما لو قال 
( انظر : شرح العضد على مختصر أبن الحاجب ۲۸٤/۲‏ - إرشاد الفحول ۲٤۸/۲‏ . 
ر الإحكام للآمدي ۱۱۱/4 . 
جم انظر : الإحکام ١11/5‏ : ۱۱۳ » وقيه : 8 وما قلتا : إنه يستلزم ظن بقائه لأربعة أوجه ء الأول : أن 
الإجماع منعقد على الإنسان لو شلك في وجود الطهارة ابعداء لاتجوز له الصلاة » ولو شاك في بقائها 
جلزت له الصلاة . 
ولو لم يكن الأصل في كل معحقق دوامه » للزم إما جواز الصلاة لي الصررة الأرلى » أو عدم الجواز في 
الصورة الثائية » وهو حلاف الإجماع . 
وا قلنا ذلك ؟ لأنه لو لم يكن الرأجح هو الاستصحاب » لم يخل : إما أن يكون الراجح عدم 
الاستصحاب » أو أن الاستصحاب وعدمه سيان » فإن كان الأول : فيازم منه امتناح جواز الصلاة في 
الصورة الثانية لظن فوات الطهارة » وإن كان الثاني غلا يخلو : إما أن يكون استواء الطرفين ما تجوز معه 
الصلاة أو لا تجرز ء فإن كان الأول فيلزم منه جواز الصلاة في الصورة الأولى » وإن كان الثاني فيلزمه 
عدم جواز الصلاة في الصورة الثانية + وكل ذلك ممتنع ...... إلخ قوله في ص۱۱۲ ء ١۴‏ . 
وعلى هذا : فالأصل غي جميع الأحكام الشرعية قا هو العدم ع ويقاء ما كان على ما كان » إلا ماورد 
الشارع ممهالفعد ء قإنا نحكم به » وتبقى قيما عداه عاملين يقضية الي الأصلي » كوجوب صوم شوال » 
وصلاة سادسة »> ونحوه ¢ اه . 
رع انظر : الإحكام للآمدي 4/ ١١‏ + 111 - إرشاد الفحول للشوكاني ۲٤۸/۲‏ . 


الاستدلال وأتواعه عند متأخري الأصوليين Ve‏ 


الشافعي - مدلا - في مسألة الخارج النجس من غير السبيلين : إذا تطهر ء ثم حرج 
منه حارج من غير السبيلين فهو بعد الغروج متطهر ء ولو صلى فصلاته صحيحة ؛ 
لأن الإجماع منعقد على هذين الحكمين قبل الخارج » والأصل في كل متحقق 
دوامه لما تحقق في المسألة التي قبئها » إلا أن يوجد المعارض النافي » والأصل عدمه » 
شمن ادعاه يحتاج إلى الدليل ۾ (© اه . 

وقد ظهر عن هذا امال الذي ضربه لهذا التوع من الاستصحاب أن استصحاب 
حكم الإجماع في محل الخلاف عبارة عن 9؟ : أن يحصل الإجماع على حكم في 
حال » فيتغير الحال » ويقع الخلاف » فهل يستصحب الإجماع ؟ الآمدي على أنه 
يستصحب حال الإجماع كما ظهر . 

ويظهر من خلال تصويره لهذا النوع بما ذكر من مثال » الطريقة الإجرائية التي بها 
يحكم في المسائل الختلفة استصحابًا للحكم السايق عند عدم المغير » ويظهر أيضًا 
المعتى الكلي الذي وراء ذلك ء وهو : أنه لاعيرة للحادث الطارئ في مقايئة القديم 
الثايت مالم يدل دليل على التغيير » والنّه أعلم . 

وبعد : قهذه هي أنواع الاستدلال عند الإمام الآمدي - رحمه الله تعالى - يظهر 
مراده منها واضكا جابيًا » كما ظهر من خلال العرض السابق لها » مع الخرص على 
التدليل والتعليل ما أمكن دون تطرق إلى ما فيها من تملاف من جهة القبول والرفض 
لها » أو الاحعجاج له > فإنه لا يناسب المراد . 

وإذا نظرنا إلى هذه الأنواع التي عدها الآمدي من أنواع الاستدلال تبين لا أمران : 

أولهما : أن صنيعه في كتابيه « الإإحكام 6 » و المنتهى » عند الكلام في الاسعد لال 
يعكس تقدمًا دلالها هائًا لهذا المصطلح ؛ إذ نظرة الآمدي يته له كالت مختلفة نوخا 
ما عن نظرة إمام الحرمين » وابن السمعاني » والغزالي رحمهم الله تعالى . 

فالآمدي من لال الأنواع ألتي عرضها للاستدلال يظهر أنه يعني به : مجموعة 
الأدوات التي يستخدمها الفقيه للتعامل مع الأدلة الشرعية حتى يتوصل بها إلى 
الحكم الشرعي . 

وبعبارة أخرى : مجموعة الإجراءات التي يتعهجها في تعامله مع الأدلة الشرعية . 
رم الإحكام للأمدي ۱۱۹/4 . 
(۲) أنظر : تشتيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي 418/9 . 
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وهذه الأدوات والإجراءات جثابة القواعد الضابطة لذهن الفقيه في طلبه لدلالة 
الدليل على الحكم الشرعي . 

وقد اعتبرها -- رحمه الله تعالى - أدلة شرعية ؛ حيث إنها يترتب عليها الحكم 
الشرعي في نهاية الأمر ع كما يترتب على الأدلة المعلومة من النص » والإجماع ع 
والقياس . 3 

وهذه الأدوات مع أنها تؤدي إلى الحكم الشرعي ويازم منها » فليست نضا 
ولا إجماعًا ولا قياسًا » وإن ترتبت في وجودها على النص والإجماع والقياس . 
. وما كانت غير التص والإجماع والقياس » فقد سماها و اسعدلالا ٠‏ قرا بهذه 
التسمية من المعنى اللغوي وهو : طلب دلالة الدليل ؛ لأنه يمول في هذا الدليل على 
عمل المستدل ونظره في معقول النص والإجماع حتى يتوصل إلى حكم غير الحكم 
الذي ثبت بهما . 

ومن هنا فإنني أرى أن مصطلح ١‏ الاستدلال 0 قد أذ معنى آخير متمم لا عناه 
إمام الخرمين ‏ 

فقد عنى به إمام الحرمين : البناء ء آما الآمدي فقد على به : منهج الاستدباط 
ومجموعة الأدوات والإجراءات التي تتوصل بها إلى هذا البناء . 

وعلى كل فإن ما عناه الآمدي لايخرج عن النظومة العامة التي عناها 
إمام الحرمين ؛ لأن البناء الذي عتاه إمام الحرمين حى يكون محكهًا قرا 
لابد وأن يكون قائعًا على مجموعة إجراءات سليمة تضمن بها التوصل 
الصحيح للحكم الشرعي دون خضوع للأهواء والشهوات » ودون نسبية في 
التفكير والتعامل مع الشريعة الغراء . واللّه أعلم 
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في الامندلال وانواعه عند متاخري الأصوليين 
المطلب الثاني .ق الاستدلال عند ابن الحا جب 


جعل ابن العاجب الأدلة الشرعية خمسة ٠‏ كشيئخه الآمدي © » وجعل 
الاستدلال حامس هذه الأدلة » ثم عرفه بتعريف شيخه » إلا أنه في ١‏ مختصره 
الكبير 6 © عرفه بأقه : « كل دليل ليس بتص ء ولا إجماع » ولا قياس علة » اها 
فوضع قيدًا وهو « علة » على قول شيخه + ولا قياس © . 

وكذلك فعل في ٠‏ المخعصر الصغير ٠‏ © حيث قال : « فقيل : ماليس بنص » 
ولا إجماع » ولا قياس » وقيل : ولا قياس علة ۾ أه . 

وقد تبين أن هذا القيد يفيد بأ هناك من أنواح القياس ما يدل في 
الاستدلال ء كالقياس ينفي القارق ء وقياس الدلالة » قال : « فيككون نفي القارق 
استدلالا ۾ ©© اه » وقال : « فيدخل نفي القارق » والتلازم ۾ © اه . 


» أنظر : منهى الوصول والأمل ص٥ + > وفيه : « الأدلة الشرعية : الكتاب ء والسئة » والإجماع‎ )١( 
. والقياس » والاستدلال » وكلها راجعة إلى الكلام النفسي » ا‎ 

ومختصر المنتهى ومعه شرح العضد ٠ ۷/٣‏ حيث جاء فيه : ( الأدلة الشرعية : الكتاب ٠‏ والسئة ء 
والإجماع » والقياس ‏ والاستدلال » وهي راجعة إلى الكلام النقسي ۾ اه . 

رمم انظر : الأحكام في اسول الأسكام ١65 ۰٩۲۰/۱‏ - منتهى السول في عام الأصول 372/1 84 ل 
(۳) منتهى الوصول والأمل ص۲۰۲ . (؛) مختصر النتهى بشرح العضد ۲۸۰/۲ . 
(ه) متتهى الوصول والأمل ص۲۰۲ . 

(5) مخعصر المنتهى يشرح العضد ۲۸۰/۲ » وانظر : شرح العضد على المختصر ۲۸۰/۲ ع 7381 ؟ إذ 
جاء فيه : 9 وقيى مكان قوشا ولا قياس : ولا قياس علة » فيدخل فيه القياس بغي القارق وهر الذي سماه 
قياشا في معنى الأصلل » وقياس التلازم وتعني به إلبات أحد موجبي العلة بالآخر ثتلازمهما وهو الذي 
سماه قياس الدلالة » وهما غير داخلين في الأول - يعني تعريف الاستدلال بأنه - ماليس بص > 
ولاإجماع » ولا قياس - فالأول أخص » اه . 

وبيان المختصر للأصفهائي ١١5/4‏ رسالة دكتوراه يتحقيق شيخنا الأسعاذ الدكتور علي جمعة محمد 
ه حفظه الله ع » حيث جاء فيه : د ققيل في تعريفه : هو دليل لا يكون نضا ولا إجماعًا ولا قياسا » وقيل : 
هو دليل لا يكون نضا ولا إجماعًا ولا قياس علة » فيدحل في الاستدلال بالمعنى الثاني : تفي الفارق وهو 
القياس في معنى الأصل » والتلازم أي تياس الدلالة ؛ لأن تياس الدلالة : الاستدلال من وجود أحد 
المتلازبين على وجرد الآخبر ۲ له . 


ببسيس هص سي سسسب تعريف الاستدلال وأنواعه / أنواع الاستدلال 


ووضع أبن الناجب لهذا القيد ينبع عن تقدم دلالي لمصطلح « الاستدلال > 
عنده » وهو لا يتنافى مع صتيح شيخه الآمدي ؛ ها يفهم من تعبيره - أي الآمدي - 
عند تعداد آنواع الاستدلال « يمن 4 التبعيضية كما سبق أن اشرت 5 

وجدير بالذدكر أن أشير إلى آتني وإن كنت قد فرقت بين القياس والاستدلال - 
بأن القياس يعول فيه على إحاق الفروع بالأصول الجزئية قي الحكم لعلة واحدة » وأن 
الاستدلال فيه بناء للأحكام على معان كلية غير منصوصة بذاتها وإن فهمت من 
الأصول الجزئية المنصوصة - فإن هذا لا يتعارض مع صنيع أبن الحاجب ؛ لأن قياس 
الدلالة » والقياس في معنى الأصل يخالفان قياس العلة . 

فقياس العلة : « ما صرح فيه بالعلة ء كما يقال في النبيذ : مسكر فيحرم 
كالدمر  »‏ أهاء فقد صرح هنا بالعلة وهي الإسكار . 

أما قياس الدلالة » والقباس في معنى الأصل » فلا ينظر فيهما إلى العلة بذاتها » 
بل ينظر في الأول إلى الوصف اللازم لها » كما لو علل في قياس النبيذ على الخمر 
برائحته المشتدة » وليست الرائحة هي العلة في التحرج » بل العلقهي الإسكار » لكن 
الرائحة وصف ملازم لها > وحاصل هذا القياس : إثبات -حكم وهو الرائحة في الفرع 
وهو النبيذ » وهذا الحكم أي الرائحة » هو وحكم آحر وهو ١‏ التحريم » متلازمان 2 
وتوجبهما علة واحدة في الأصل أي « الإسكار » » لكته استغنى بذ كر أحد لوازم 
العثة عتها . 

فهذا القياس في هذه الصورة يرجع إلى الاسعدلال بالرائحة التي يوجبها الإسكار 
على الإسكار » وبالإسكار على التحريم الذي هو - ایسا - مما يوجب بالإسکار » 
ولكن قد اكتفى بذكر الرائحة عن التصريح بالإسكار © . 

وينظر في الثاني - آي القياس في معنى الأصل - إلى الجمع بين الأصل والفرع 
بمجرد تفي الفارق من غير تعرض لوصف هو العلة . 

وذئك كقياس الأمة على العبد غي سراية العتق ء فإنه لا فارق بيتهما إلا الذ كورة » 
وهو ملغي بالإجماع ؛ إذ لا مدحل له قي العلية » فمن هنا سرى إليها العتق كما 
)١(‏ شرح العضد على الخعصر ٤۷/۷‏ ۲ - حاشية الفعازاني على شرح المشد على مختصر اين الحاجب 
اا 
(۲) أنظر : شرح العضد على الخعصر ۲٤۷/۲‏ :542 > و ۲۸۰/۴ ء ۲۸١‏ - حاشية التغتازاني على 
شرح العضد ۲٤۷/۲‏ ء ۲۸۰/۲ » ۲۸۱ - بیان المختصر للأصفهاني 586/4 . 
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سرى إليه » واشت ركا فيه لاشتراكهما في الموجب له ° . 
وعليه فالملاحظ في قياس الدلالة » والقياس في معنى الأصل : العنى الكلي الذي 
وراء القياس + وهو قي الأول : التلازم الحاصل بون كمي العلة وعدم انفكاكهما » 
وفي الثاني : عدم الفارق والتمسك به » ومن هنا دخل هذان النوعان في الاستدلال . 
وقد اختار ابن الحاجب - رحمه الله تعالى -- أن أنواع الاستدلال ثلاثة ° : 
أولها : التلازم بين حكمين من غير تعيين علة » وثأنيها : الاستصحاب بنوعيه : 
استصحاب الخال » واستصحاب حكم الإجماع قي محل الخلاف » وثالئها : شرع 
من قيلتا . 
وقد وافق أبن الحاجب الآمدي في نوعين منهما > وهما : التلازم بين حكمين » 
والاستصحاب + وحالفه في شرع من قبلنا ؛ إذ لم يجعله الآمديٌ داحلا في الاستدلال . 
أنواع الاستدلال عنده | 
أتواع الاستدلال عنده ثلاثة - كما اشرت - وهي : 
النوع الأول : التلازم بين حكمين من غير تعيين علة 
وهذا التوع بأقسامه اختلفة مستفاد من القياس المنطقي بتوعيه : الاقتراني » 
والاستننائي » والذي جعله جمهورهم من أنواع الاستدلال . 
فقد نظر أبن الحاجب كتقث إلى القياس المدطقي فرأى أن الدلیل ٩‏ فيه هو 
١<‏ انظر : شرح العضد على مختصر ابن الحاجب مع -حاشية التغتازاني ۲٤۸/۲‏ + و ۲۸1/۲ - بيان 
المختصر للأصفهائي 48/4 - إرشاد الفحول للشوكاني ۲٠۲/۲‏ - 
() انظر : منعهى الوصول والأمل ص٠۲‏ + وغيه ٠‏ وهو ثلاثة أقسام : لازم بين حكمين من غير تين 
علة » واستصحاب ء وشرع من قبلنا و لعا . 
ومختصر المنتهى مع شرحه لفعضد ۲۸۱/۲ > وفيه : + وأخخعار أنه ثلالة : تلازم بین حكمين عن غير تعيين 
علة » واستصحاب » وشرع من قبلا ع اه . 
رم قال الشيخ الشرميني : + فقوله : تلازم » يغيد أنه الدليق في الاستثنائي » والاقتراني هو التلازم قعده من 
الأدلة هتا باعتبار العلازم » ولا جاعة تدعرى اصطلاح أخمر ‏ 
شم إن الدليل في الحقيقة هو وجود الملزوم أو انتفاؤه كللسكر باقنسبة للحرمة » وفي العضد : الدليل وسط 
يستازم المطلوب فتأمل . 
واعلم أنه إذا كان العلازم بين الأمرين طودًا وعكشا ؛ فحاصل الدليل حيعة هر العمسك بالدورات » لكن 
التمسك به هنا إنما هو في ثبوت الحكم يخلافه فيما تقدم » قإن التمسك به هناك في ثبوت العلة » وقد مرد 
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التلازم - أي وجود الملزوم » أو انعفاؤه » كالمسكر بالنسبة للحرمة - فعدٌ هذا التلازم 
المستفاد منه فوشا من أنواع الاستدلال ء ولهذا اتفق مع سلفه - أي الآمدي - في 
جعل القياس المنطقي أحد أتواعه . 
قال ابن الهمام - في 9 التحرير > - : « والتلازم > وهو المفاد بالاسشائي › 
والاقتراني بضروبهما ۾ ٩‏ أه . 
وقال الشوكاني في - ٠‏ الإرشاد » - : ٠‏ وحلاصة هذا البحث يرجع إلى 
الاستدلال بالأقيسة الاستدائية » والاقترانية ۾ © اه . 
ووجه ذلك 29 : أن حاصل القياس الاستثنائي : اكم بلزوم شيء لشيءء ثم الحكم 
بوجود الملزوم » فيتعج وجود اللازم ء أو الحكم بانعفاء اللازم فيفيد أثتغاء الملزوم . 
أما الاقتراني : غمرجع ضرويه إلى الشكل الأول > وحاصله : لزوم محمول 
التتيجة في المغدمة الكبرى للحد الأوسط » مع أن الحد الأوسط لازم - أيضًا - 
لموضوع النتيجة قي المقدمة الصغرى » فيثبت محمول النتيجة لموضوعها ضرورة . 
خظهر أن مفاد كل منهما اللزوم المفيد للمطلوب » ولذا فقد عله بهذا الاعتبار من 
أنواع الاستدلال . 
قال ابن الحاجب له : « تلازم بين حكمين من غير تعيين علة ۾ ) اه » أي : 
علة جامعة بين الأصل والفرع ؛ إذ لو كانت العلة الجامعة بينهما معيتة كان قياشا 
لا استدلالا 0 
وأتواع التلازم أربعة ؛ لأن التلازم يكون بين حكمين » وكل واحد منهما 
> أنه لايعين العثة » فلذا أنكر اين الحاجب دلالعه عليها , أا الملازمة فتحبصل به ؛ لأنه يفيد الاقتران الذي به 
املازمة ويشأ عنها الحكمء قلذا عدّه ابن الحاجب من الاستدلال الذي ينبت به الحكم فليتأمل ۾ له 
تقرير الشيخ الشريني على جمع الجوامع مع شرح الحلي وحاشية اليداني ۳٤۳/۲‏ - وتقريره عليه مع شرح 
اهحلي وحاشية العطار 787/7 » وأنظر : التقرير والتحبير لابن أمير للاج ۲۸۷/۳ . 
(؟) التحرير لكمال الدين ابن الهمام الحنفي ص١۴٠‏ . 
(«) إرشاد الفحول للشوكاني ۲٤۹/۲‏ . 
(۴) بتصرفا من : تيسير التتحرير الأمير ياد شاه 975/4 . 
(4) منتهى الوصول والأمل ص۲۰۲ - مختصر النتهى بشرح العضد 181/5 . 
رم اقظر : قتارى اين الصلاح ص إدارة الطياعة الميرية » الطيعة الأولى 848 ذه ء وفيه : + الفرق بين 
القياس والاستدلال : أن القياس يشتمل على أصول وفروع يجمع بينهما بجامع » والاسعدلال ليس 
كقلك ١‏ اه » وراجع : شرح العضد على امقتصر ۲۸۱/۲ - رقع إلخاجب 4۸۲/٤‏ - شرح البديع = 
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إما مثيت أو منفي » فيحصل بحسب التركيب أربعة أنواع : التلازم بين ثبوتيين » 
او ين نغيين » أو بين ثبوت ونفي ء أو بين نفي وثبوت . 

أما الأول “ : وهو التلازم بين محكمين ثبوتيين » غمثاله : قول الشافعية : من 
صح طلاقه صح ظهاره . 

وهذا يثبت بالطرد ٩”‏ » وهو : أنهم تتبعوا فوجدوا كل من صح طلاقه صح 
ظهاره » ويقوى بالعكس ٩‏ , وهو : أنهم تتبعوا فوجدوا كل من لا يصح طلاقه 
لا يصح ظهاره ء وحاصله التمسك بالدوران 29 , 

وقد يُقرر بوجه آخر غير اقدوران » وهو أن يقال : قد ثبت أحد الأثرين فيلزم 
ثيوت الآخبراء وذلك للزوم وجود المؤثر للقابت متهما واستلزامه للآخر . 

أو يقال : ثبت أحد الأمرين » فكان المؤثر ثابًا » فكان الآخر ثابنًا . 

فقي الخال السابق - مفلا - نقول ©© : ثبت أحد الأمرين وهو « صحة 


= لسراج الدين الهندي ۲۲۵/۳ - التحرير لابن الهمام ص۰ 9ه - إرشاد الفحول للشوكاني 4/9 ؟ - 
وى أنظر : متعهى الوضوق الال من ؟ - قمر المتعهى بشرح العضد ۴۸۲/۲ ع ۲۸۳ - رقع 
الخاجب عن مختصر أبن الحاجب 485/4 وما بعدها - شرح البديع للسراج الهبدي ۲٠۲٠/۴‏ . 
دع الطرد لغة : التلازم , 
واصضطلاسا : وجود الحكم علد وجود الوصف . 
أنظر : الحلي على جمع البوامع ۲۹۲/۲ - التعريفات للجرجاني ص۲۲۴٠‏ - شرح الكوكب انير 
4 - مناهج العقول للبدعشي ۷۲/١‏ - الاجتهاد فيما لا نص فيه للدكترر الطيب خضري 
السيد ۲۸٥/۱‏ 2 ۲۸۷ , 
رم العكس لغة : رد الشيء إلى أوله . 
وأصطلاعا : عدم الحكم عند عدم الوصقا . 
انظر :: مختار الصحاح لأرازي ص64 4 - التعريفات ص ١74‏ - الاجتهاد فيما لا نص فيه ص٥۲۸‏ . 
د4ع الدورات ثغة : مصدر دار » يقال : دار حول البيت يدور دورًا ودورانًا إذا طاف . 
واصطلاعا : وجود الحكم عند وجود وصقه > وعدمة عنف عدمه . 
انظر : ممختار الصحاح ص۵۹ ١؟‏ - الحاصل 47/7 - شرح العضد على مختصر این الخاجب ٤۷/۲‏ ۲~ 
شرح الكوكب اكير 197/4 - تيسير التحرير لأمير يأدشاه 45/4 - نشر الينود؟/: ۲١‏ . 
قال ابن السبكي في رقع الحاجب 440/8  :‏ إن إن اتصنف لايرى أن الدورات -حجة فكيف 
يحمج هنا جرد الطرد ؛ وهو أضعف من الدوران » قلت : الذي تقدم أنه لا يراه حجة قياسية والذي أثبعه 
هنا أنه يحصل به اللازمة » فالناصل : أن الدوران ععده لايفيد طن الغلبة ء وما يفره الأقعراث الذي به 
اللازمة وينشأ عدها المعكم لا الملة ۾ أه ‏ 
(ه) أتظر : رفع الحاجب 4/ممغ ‏ 483 - التحرير لابن الهمام ص۲۰٠‏ + ٠۲١‏ . 
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الطلاق » » فيكون المؤثر ثابكا » قيكون الآحر وهو « الظهار » ابا . 

ولا يُعين المؤثر قي الشكم » كقوله : صحة الطلاق بسبب كذا » وتلك العلة 
موجودة في الظهار ؛ لكلا يكون تعبينها انتقالا من الاستدلال إلى قياس العلة . 

وأما الثاني : وهو التلازم بين التفيين في الأحكام » ويعبر عنه - أيضًا - © 
باستلزام الدفي النفي . 

قماله ء قولنا © : لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم بغير نية . 

فهو قي قوة قولك : « لا لم يصح التيمم بغير نية لم يصح الوضوء ١‏ ء فإن و لو ۾ 
لانتقاء الشيء لانتفاء غيره . 

أو في قوة قولك : 9 لولم تشترط النية في الوضوء لم تشترط في التيمم » » 
فيتساهل فيه ؛ إذ لا عبرة بالعيارة © . 

وإذا كان التلازم بين الحكمين الثبوتيين يثبت بالطرد ويقوى بالعکس كما مر 
الإشارة إليه » فكذتك هذا النوع يثبت بالطرد ويقوى بالعكس © . 

ويقرر - ایسا - بوجه آحرء فيقال © : إنتفى أحد الأثرين » فلزم اثتفاء الآحر 
للزوم انتفاء المؤثر بانتفاء الآثر . 

أو يقال : قد انتفى أحد الأثرين فينتفي الؤثر فينتفي أثره الآخر . 
( انظر : شرح العضد على مختصر أبن شاجب ۲۸۳/۲ . 
(؟) قال ابن السبكي في رقع الحاجب 485/4 : ١‏ مثاله » قولتا : لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم 
يغير ية » كذا ذكره المصتف وهو الصواب . 
وقال قطب الدين الشيرازي : أوضح منه ٠‏ لو لم يصح التيمم بغير نية لم يصح الوضوء بغير نية ) > وها 
عجيب : فإن أحدًا لايقول يصحة التيمم بغير نية » وا الخلاف في الوضوء » فمثال الصثف هر 
الصحيح ۴ اه . 
(*) انظر : شرح العضد على لمختصر ۲۸۲/۲ - شرح البديع لسراج الدين الهندي ۲۲١/۳‏ . 
(») انظر : متتهى الوصول والأمل ص۲۲۲ -- مختصر النتهى ۲۸۴/۲ - رفع احاجب لابن السبكي 
١ ٤‏ وفيه : د وقرل ادف : ویٹیت بالطرد ويقوى يالمكس كما تقدم لايتطبق على الال الذي 
ذكره» فإنه لا طرد قي الوضوء بغر ية . 
والأولى العمسك بقولنا  :‏ من لم يصح طلاقه لم يصح ظهاره » » فهذا ثبت بالطرد وهو : عدم صحة 
طلاق من لم يصح ظهاره » ويقوى بالعكس ء وهر : صحة طلاق من يصح ظهاره » وإن شعت عل : 
لولم يصح ظهاره لم يصح طلاقة » لكن اللازم متيف قائكزوم مثله ۾ له 
(ه) انظر : متتهى الوصول والأمل ص١‏ ل - مسختصر التتهى مع العضد ۲۸۳/۲ - رقع الحاجب 481/4 . 
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وأما الثالث : وهو التلازم بين الثيوت والنفي » وبعيارة أخرى : أن يكون الملزوم 
يوتا » واللازم نفها . 
فمثاله » قولتا : ما کان مباححا لایکون حرامًا . 
وهذا يُقرر بثبوت التنافي بينهما - أي بين الحكمين - أو بين لوازمهما + لأن قنافي 
اللوازم يدل على تنافي المازومات ‏ 
وأما الرابع : وهو التلازم بين النفي والثبوت » وبعبارة أخرى : أن يكون الملزوم 
نقها» واللازم ثبوتًا . 


فمفاله قولنا : ما لايكون جائرًا يكوت حرامًا . 
وهذا كسابقه يقرر بثيوت التناقي بيتهما - أي بين الحكمين - أو بين لوازمهما ؛ 
لذات العلة © , 


وبعد : فهذه هي أقسام التلازم بين الحكمين 27 كما ذكرها اين الحاجب في 
كتابيه » وقد ظهر أن ما ذكره ابن الحاجب - رحمه الله تعالى - في هذا التوع 
لم يخرج عن القياس المنطقي بنوعيه : الاقتراني » والاسكنائي » باعتبار أن المقصود 
منه هر التلازم » أي وجود اللروم أو انتفاؤه » كما تقرر قبل . 

وإذا كان المقصود الأعم من القياس المنطقي هو التلازم » فما ذكره الآمدي » 
)١(‏ اتظر في النوع الثالث والرايع : منتهى الوصول والأمل ص١7‏ - مختصر المنتهى بشرح العضد 
١‏ - رفع الحاجب لابن السبكي 445/84 - شرح البديع للسراج الهندي ۲۲٠/۳‏ - التحرير 
ص۰ ۲ه ۽ ۴١‏ , 
(ام ذكر اين الخاجب - رحمه الله تعالى - في كتابيه ( منتهى الوصول 4 و ١‏ مختصر المتتهى 4 أن هذه 
الأقسام الأربعة لا تجري إلا في حكمين متلازمين أو متنافيين » ويعني بالتلازم حهنا : اللزوم آعم من أن 
یکوت طردًا وعكشا ١‏ مجمعنى أن يكرث کل منهما ملزومًا ولازمًا » أو حلردًا فقط بجعتى : أن يكرن أحدهنا 
علزوما والآخر لازا من غير عكس ء ولا صور مجرد العكس . 
وأما التتافي : خبالضوورة يكون من الطرفين بأت يكون وجود كل منافيا لوجود الآخر » ولا يكون عدمه 
منافيا لعدمه وهو مدع الجمع » وقد بكون عكسا فقط بأن يكرن عدم کل منافيا لعدم الآخر » ولا يكون 
وجوده منافيا لوجوده وهو منع الخلى . 
خبهذ! الاعتبار أقسام التلازم اثنان » وأقسام التدافي ثلاثة » فاتجموع حمسة » ويجري في كل متهما بعض. 
الأقسام الأريمة اللناصلة للتلازم باعتبار الإثبات والتناقي . 
انظر وجه ذلك والكلام في هذه الأقسام الأخمسة : معهى الوصول والأمل ص١‏ ۲ - مختصر ا منتهى يشر 
العضد ۲۸۱/۲ - شرح المضد على امختصر ۲۸۱/۲ + ۲۸۲ -- رقع الحاجب لابن السيكي 4۸1/4 
وما بعدها -- حاشية التفتازاني على شرح العضد ۲۸۱/۲ + ۲۸۲ - إرشاد الفحول 13/15 > ۴٤۷‏ . 
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وابن الحاجب في الكلام عن التلازم يعتبر منهجان في التقسيم - أي تقسيم التلازم - 
والكلام عليه المنهج الأول - ويتضح بصورة أكثر في كتاب د الإحكام »+ 
للآمديء وما ألف على منواله - يقوم على أساس أن اللازم - هو النتيجة - 
أو نقيضه إن كان مذكورًا في القياس بالفعل فهو الاسضائي » وإن لم يكن اللازم 
ولا تقيضه مذكورًا فيما لزع عنه بالفعل فهر القياس الاقتراتي ٠‏ © أ . 

والمتهج الثاني ذكره ابن الحاجب في كتابيه ‏ المنتهى 6 » و « مختصره 6 على 
نحو ما سيق ذكره . 

وهذا الاتلاف في التداول يعتمد أساسًا آلية طهنية مختلقة 99 , 
النوع الثاني : الاستصحاب 


وقد ذكر فيه مسألتين كالآمدي سواء بسواء ء أولاهما : وتتعلق بالاستدلال 
باستصحاب الخال » والثانية : وتتعلق بالاستدلال باستصحاب حكم الإجماع في 
محل الخلاف . 

وقد قور هذين النوعين واستدل عليهما يدحو ما اسعدل الآمدي عليهما » هذا في 
« الختصر الكبير 6 9©: أما في « الختصر الصغير 6 ١‏ فقد جعلهما مسألة واحدة » ومثل 
لها با مكل به للمسألتين في و مختصيره الكبير » ما وقعه في الغلط ؛ حيث صرح بأن 
الغزالي من القائلين يصحة هقا الدوع ء قال : « الاستصحاب : الأكثر كالمرني © » 


ره الاستدلال عند الأصرايين للد كر علي بن عيد العزيز العميريني ص٠٠‏ مكتبة التوبة بالرياض » طبعة 
أولى 1۹۹۰م . 50 أنظر : للرجيع السابق صله ۽ ۷د . 
() آنظر : منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ص۲۰۲۳ » ٠٠۲‏ . 

(4) انظر : مختصر المتهى مع شرح العضد ۲۸٠١ >» ۲۸٤/۲‏ - حاشية السعد على شرح العضد ۲/ ١۲۸؛‏ 
وقبها : « على أن نسبة القول بصسحه إلى الغزالي في مسألة الخارج من غير اكسبيلين ليس بمستقيم ولا موافق 
لكلام الأصل ؛ فإنه جعل هذا البحث مسألتين » [حداهما : في استصحاب الخال » ونسب القول يصحته 
سواء كان لأمر وبجحودي » أو عدمي » شرعي » أو عقي إلى : المزني » والصيرفي ١‏ والغزالي » وخيرهم » 
والأرى : في استصحاب حكم الإجماع في محل لكلاف كما في مسألة الخارج من غير السبيلين » 
ونسب القول بنفيه إلى الغزالي » وجعلهما هنا مسألة واحدة اتاد الاعف »۾ اه 

(ه) هو : إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل ين عمرو بن مسلم » أبو إبراهيم المزني » صاحب الإمام 
الشافعي ولد ١۷٠ح‏ ء كات زاهدًا عالما قوي الحنجة ء وهر إمام الشاقعبين » قال فيه الشافمي : المزني ناصر 
مذهبي » وقال في قوة حجته : لو ناصر الشيطان لغلبه » من مصنفاته : د الجامع الكبير ٠‏ » و و الجامع 
الصغير ٠‏ ء و « أتختصر ؛ » توقي 164ه . انظر : عرآة الجدان 1۷۷/١‏ - التسجوم الزاهرة 94/6 سات 
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والصيرقي 29 » والغزالي على صبحيه ٠‏ اه » مع أن صاحب - الإحكام وهو أصل 
مختصري ابن الاجب -- ذكر أن الغزالي قال يصحة الاحتجاج ياستصحاب الخال » 
ونفى جواز استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف 

قال الآمدي : و المسألة الأولى : في الاستدلال باستصحاب الخال ء وقد اختلف 
قيه : فذهب أكثر الحنقية وجماعة من المتكلمين كأبي الحسين البصري وغيره إلى 
يطلانه » ومن هؤلاء من جوز الترجيح به لاغير . 

وذهب جماعة من أصحاب الشافعي » كالمزني » والصيرفي » والغزالي » وغيرهم 
من الحققين إلى صحة الاحتجاج به > وهو اخختار ۾ © اه . 

وقال : « اخعلفوا في جواز استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف » فتقاه 
جماعة من الأصوليين كالغزالي وغيره » وأثبته آخرون وهو الخعار ۾ ٩7‏ اه 

وبالرجوع إلى المستصفى وجدت أن رأي الغزالي كما ذكر الآمدي في الإحكام . 

|| النوع الثالث ‏ شرع من قبلن 

اعتير اين الحاجب - رحمه الله تعالى - هذه المسألة من أنواع الاستدلال » وقد 
تكلم في ٭ مختصريه » () عنها بشقيها - أي تعبده يد بشرع من قبله قبل 
البعثة » وكذا تعيده به بعد البعثة هو وأمته - واختار فيهما أنه بي كان متعيدًا 
يشرع عن قيله . 

ويلاحظ أن ابن الحاجب غو قد عد هذا التوع من أنواع الاستدلال باعتبار أنه 
دل على الأخذ به كثير من النصوص الشرعية ء والقدر المشعرك منها يفيد -حجية هذا 

= شذرات الذهب ۱٤۸/۲‏ - الأعلام ۲۲۹/۱ - معجم الؤلفين 600/5 . 

رى هو : محمد ين عبد الله البغدادي » أبو بكر الصيرفي » الفقيه » الأصولي » الشافعي » أحد أصحاب 
الوجوه في الفروع واكقالات في الأصول » تفقه على ابن سريج ؛ من مصفاته  :‏ البيات في دلائل الإعلام 
عل أصول سكام » في أصول الشف ولازا ۲ دوو ٠ه‏ , إنظر : طبقات الشاقعية للإستوىيه 
۲ - طبقات الشافسية لابن قاضي شهية EDEN - ۸٦/١‏ 
(۲) مختصر المنتهى مع شرحه للعضد ۲۸٤/۲‏ . 
رع الإحكام تلآمدي 111/4 . وانظر : المستصفى للخرالي ۲٠۹/۱‏ وما بعدها . 
زع الإحكام للآمدي 115/4 ء وانظر : المستصفى للخرالي ۴۲۳/۱ 2 7714 . 


زه) انظر : منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ص ه١7‏ » ۲١۹‏ - مختصر المتتهى يشرج 
المضد ۲AY ec ۲A۲‏ . 
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النوع » فهو لم يؤخذ بأصل جزئي حاص يدل عليه » وإنما أحذ من معنى كلي 
مستتيط من هذه الأصول التي تدل على اعتماد واستصحاب شرع من قبلنا كشرع 
نا مالم يوجد في شريعتنا ما يثره » واحتجاجه - رحمه الله تعالى - لهذا التوع 
يدل على ذلك 20 . والله أعلم . 

وهذه الأنواع الثلاثة للاستدلال عند اين التاجب - رحمه الله تعالى ا 
إا تشكل الدليل الخامس من الأدلة الشرعية العتبرة عنده » وهي : الكتاب » 
والسنة » والإجماع » والقياس »› والاستدلال . 


تعريف الاستدلال وأتواعه / أنواع الاستدلال 


() انظر : متتهى الوصول والأمل من 7٠5‏ - مختصر الْنتهى ومعه شرح العطد 785/9 > ۲۸۷ نم 
رقع الناجب عن مختصر ابن الحاجب 208/4 وما بعدها ‏ التحرير لابن الهمام الحتغي ص٠۷٠‏ -- 
إرشاد الفحول للشوكاني ۲٠۴۳/۲‏ وما بعدهاً , 


MN 


شي أنواع 
الاستدلال عند 


AY 
ف الامتدلال وأنواعه عند متاخري الأصوليين‎ 


المطلب الثالث : في الاستدلال عند محيي الدين ابن الجوزي 


عرف الشيخ محبي الدين أبن الجوزي رحمه الله تعالى الاستدلال بأنه : و ما يلزم 
منه الحكم ولیس نصا ء ولا إجماعًا » ولا قیاتا ۽ ٩‏ اه . 

وهذا عين تعريف الآمدي كت له > ولا حلاف بينهما إلا في استهلاله » 
فالآمدي استهلّه بلفظة « دليل » 29 : وابن الجوزي استهله بعبارة 9 ما يلزم منه 
الحكم» » وعلى كل غلا يأس ؛ لأن ما يلرم منه الحكم هر الدليل لاغيره . 

وإذا كنت قد ذكرت - أكثر من مرة - أن خلاصة ما ذكره الآمدي كھ 
كأنواع للاستدلال ترجع إلى أنه يعني به مجموعة القواعد والأدوات الضابطة لطلب 
دلالة الدليل الشرعي على الحكم » فإن هذا يتجلى بوضوح في صنيع ابن الجوزي في 
کتابه 8 الإيضاح لقوأنين الاصطلاح 4 عند تعدادة لانواع الاستدلال » حيث 
ص 29 بذلك في مستهل كلامه عنها » وبين أن هذه الأنواع عبارة عما يتمسك به 
الفقهاء عند النظر في الأدلة للعلم بأوضاعها حتى يسعخلص ما يراد يها من أحكام » 
آخذًا على عانقه أن يئل لكل نوع منها » مع تقرير هذه الأمثلة على وجه يعين الناظر 
على العلم بأوضاع الأدلة » ويعينه كذلك على نظم أمثالها » والتفريع على أشكالها . 


ذكر ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - أن أنواع الاستدلال تتجلى في خمسة 
عشر دليلًا » ثم نظم كل دليل منها ينظم معين ء إليك بيائها : 
النظم الأول : التمسك بوجود السب في طرف الشوت 
وعير عله بقوله : 8 العمسك يقولنا : وجد السيب 6 ©) له . 
0 الإيضاح لقرانين الاصطلاح ص٤۲٠‏ . 
(۲) انظر : الإحكام في أصول الأسكام ٠١4/4‏ - منتهى السول في علم الأصول 54/۳ . 


ر٣‏ اتظر : الإيضاح لقرائين الاصطلاح نحبي الدين بن جوزي ص۷۰٠‏ 2 1۷١‏ . 
دع الإيضاح لقرائين الاسطلاح ۱۷۲ » 1۷۳ . 


الا 


6مس سسس تمريق الاسعدلال وأتراعه / أتواع الاستدلال 


وقد سبق توضيح هذا النظم عند الآمدي » وما ذكرته هناك من تقرير هذا الدليل 
هو عين تقرير اين الجوزي له »> مع الاختلاف فقط في الخال الذي ضربته لهذا التوع 
هناك وبين ما مثل به ابن الجوزي هنا 997 
النظم الثاني : الاستدلال بوجود الملزوم (© على وجود اللازم ^ 

وقد مثّل له بقوله - في وجوب القصاص بالقعل بالمتقل ©) - : 9 تحقق وجود 
ملرومه ؛ قوجب القضاء يلازمه ۾ اها . 

وقد قرر هذا الكلام » فقال : « وتقرير أمئلة هذا التحرير : ببيان الملزوم » وبيان وجوده . 

أما بيان الأول - فيما نحن فيه - هو : أن ملزوم القصاص القتل العمد الذي 
لاشبهة له فيه . 

ودليل كونه ملزومًا له : الاستقراء ‏ 

وأما انتفاء الشيهة له فيه » فلا يرتاب في تحققه لظهوره . 

ودليل وجود القتل : قوله ه8 : « في قتيل السوط والعصا مائة من الإبل ۾ © 


رم حيث ملت لهذا النظم بمسأئة : قعل الجماعة بالولحد قصاصًا » ناسا على متوال أين الجوزي كلق 
الذي استدل لهذا النظم بمسألة : قطع الأيدي باليد قصاضًا . 

قال اين الجرزي في استدلاله لهذا التظم : « مثال ذلك : قولنا في مسألة الأيدي باليد : وجد سيب 
وجوب القصاص ء فيجب » وعلى الستدل به وظيفتان : ميان السيب » وبيان وجوده . 

أما الأول : فهر أن القطع العمد العدوان سبب للقصاص ء بيان سببيته بيات متاسيعه » واعتيارها . 
بيان مناسيعه : أته جنآية ع ولفتاية تناسب العقوية زجوًا وردعًا . 

وبمان اعتماره : ثيوث اکم على وفقه حالة الانفراد ٠‏ اه . الإيضاح لابن الجرزي ص۱۷۲ ۰ ۱۷۳ . 
(۲) ملزوم الحكم : ما يستازم وجوده وجود النكم . الإيضاح ص۱۳۲ - التعريفات ص٣٠۲‏ . 
() لازم الحكم : ما لاينبت الحكم مع عدمه . الإيضاس ص۱۳۲ - التعريفات ص٥۲۰‏ . 

() احتلف الفقهاء في القعل بالمتقل وهل يجب القصاص به كالفتل بالحدد أم لا ؟ 

فذحب الجمهرر إلى أن القت بالمتقل يجب به القصاص كالقعل بالحدد سواء بسواء > وخالف أبو حتيغة كلاذو 
فلم يوجب القصاص بالقعل بالمثقل » وإما القصاص عنده لايجب إلا بالقتل بالطجدد . 

انظر : الميسوط 1۲۲/۲١‏ وما بعدها - الكافي لابن قدامة 5/4 -- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 
لابن دقيق العيد ٩۳/۲‏ » 44 - كفاية الأخيار ٠١١/۲‏ - مغني الاج ٠/١‏ - الشرح الكبير للدردير مع 
حاشية الدسوقي 7497/4 + ۲٤۳‏ . 

زم الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي ص4 ١7‏ . 

رح هذا الحديث أخرجه أبو داود قي ستنه » ك الديات » ب في دية الخطأ شيه العمد 741/4 رقم 
154072 - وابن عاجه في سننه » ك الديات » ب دية شيه العمد مغلظة ۸۷۷/۲ رقم 0057197 ل ك 


NM 


الاسعدلال وأتواعه عمد متأعريء الأصرليين NA‏ 


فسماه كتيل »> ومن ضرورة القتيل وجود القتل ۾ (3) اه 

وقد ذكر كلا أن هذا النوع عبارة عن استدلال يوجود الأحص ١‏ اللزوم » وهو 
القتل بالمتقل » على وجرد الأعم 8 اللازم » وهو القصاص . 

وهذا اللازم يثبت بالمذكور د القعل بالمتقل » كما يبت بغيره كالقتل بالمجدد > 
ولا ينعكس أي : لا يلزم إذا وجد الأعم « القصاص » أن يوجد الأخص ١‏ القتل 
بالمتقل » وهذا لايخفى © . 

والناظر إلى هذا النظم قد يظن أنه هو وقولهم : 9 وجد السبب » يتفقان من كل 
وجه من حيث إنهما يتفقان في کون كل واحد متها إذا وجد وجد الحکم » ولا 
يلرم من انتفائهما انتفاء حكمهما » والواقع أن بينهما قرقًا دقيمًا » وهو : أن الرابطة 
بين السبب والحكم معنى ينزع إلى -حكمه اكم » والرابطة بين الملزوم والحكم ثبوت 
الازوم من غير نظر إلى اقتضاء © . 
النظم الثالت : التمساك بفقدان الشر 

وقد سبق تقرير هذا النظم عند الكلام على التوع الأول عند الآمدي » وقذ مثل 
له ابن الجوزي فقال : 

: عثال الاستدلال به قولدا -- في الدكاس يحضور فاسقين - : ققد شرط صحته ؛ 
قلا يصح . 

بيانه : هو أن حضور شاهدي عدل شرط ء ولم يوجد . 


طرف الانتفاع | 


والدارمي في سعنه » ك الديات » بب الدية في شبه العمد ۱۱۸/۲ رقم (۲۳۸۸) ^ والدارقطتي قي سنن 
ك الحدود وآلديات وغيره ٠١٤/١‏ رقم (۷۸) - والبيهقي في الستن الكبرى » لك الديات » ب أسنان 
الإبل المغلظة في شبه العمد 1۸/۸ » كلهم من حديث عبد الله بن عمرو 5ه بألفاظ متقاربة , 
وانظر : موارد الظمآن للحافظ نور الدين الهيشي ؛ تحقيق حسين سليم الداراني » وعيده علي كوشك. 
«إلاه رقم )٠١۲١(‏ ك الديات » ب دية شيه الممد ء دار الثغانة العرية . 
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الخبير ٠١/١‏ رقم (1541) : ١‏ حديث : 3 قتيل السرط والعصا فيه 
ماثة من الإيل » أيو داود + والنسائي » وابن عاجه من حديث عيد الله بن عمرو في حديث » 
وصححه إبن حيان » وقال ابن القطان : هو صحيم ولا يضره الاعلاف ١‏ اه . 
(1) الإيضاح لقراتين الاصطلاح لابن الجوزي ص٤۱۷‏ » ٠۷١‏ . 
(r)‏ بتصرف من : الإيضاح ص1۷ . 
(۳) بتصرف من : الإيتضاح ص٩۱۷‏ . 


الا 


15٠‏ تعريف الاسعدلال وأنواعه / أنواع الاسعدلال 


دليل اشتراطه : قوله اك : د لانكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل » 20 وهذا 
صرييح في اشتراط ذلك ء قنبت المدعى » ٩‏ إه 

واستدلاله هذا من الوضوح بمكان » وذلك لأت من شروط التكاح 9) : حضور 
شاهدي عدل » فإذا انتفى هذا الشرط انتفى الحكم » قال اين الجوزي : « لأن 
الشرط يكمل مصلحة الثبوت ء فيقزم من انتفاء المكقل انعقاء الككل ء ولا يلزم من 
وجوده وجوده ۾ ©) أها, 

فالإحصان - مقلا - شرط في رجم الزاني » فإذا لم يوجد لم يوجد الرجم » 
ولا يلزم من وجوده وجود الرجم أو عدمه . 
النظم الرايع : التمسك بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم | 

وهذا النظم عكس النظم المتقدم » وإذا كان النظم الثاني عبارة عن استدلال 
بوجود الأخص « لللزوم » على وجود الأعم « اللازم ٠‏ » فهذا النظم من قبيل 
الاستدلال بانتفاء الأعم على أنتفاء الأخص ؛ إذ يلزم من انتغاء الأعم انتفاء الأخص » 
ولا يلزم من اتتفاء الأحص انتفاء الأعم . 

ألا ترى : أنه يلرم من اتعغاء الحيوات أنتفاء الإنسان » ولا يلزم من إنتقاء الإنسات 
انتفاء البيوان © . 

وقد مثل ابن جوزي قله لهذا النظم » فقال : + مثاله : استدلال الخنبلي على 
الشافعي - في بذل الطاعة قي الحج - بقوله : انتقى لازم وجوبه ؛ فوجب القضاء 
ع أخرجه البرهقي في السان الكيرى » ك التكاح ‏ ب لانکاے إلا يرثي ۱۱۲/۸۷ يستده عن اين عباس ل 
88 - مرقوقا . 
قال الحافظ ابن حجر في تلخیص الخبير707/9١‏ رقم (1618) : م حديث ابن عباس و لاتكاح إلا بوتي 
مرشد وشاهدي عدل + الشافعي » والبيهقي من طريق اين خشيم عن سعيد بن جبير عنه موقرعًا . 
وقال البيهقي بعد آن رواه من طريق أخرى عن ابن خليم بسنده مرفوغا بلفظ : و لا نکاح إلا يإذن ولي 
مرشد أو سلطان 4 قال : والحفوظ الموقوف . 
ثم رواه من طريق التوري عن اين خثيم به » ومن طريق عدي بن الفضل عن ابن عشيي بسدده مرفوغا 
بلفظ ؛ و لا نكاح إلا بوئي وشاعدي عدل » ڙن أُنكحها ولي مسخوط عليه » فتكاحها باطل ۽ » وعدي 
شی + ا وى الإيضاح القرانين الاصطلاح ص۷ . 
)٠(‏ اتظر : المبسوط ٠٠/١‏ وما بعدها - الكافي لابن قدامة ٠١/۳‏ - كفاية الأخيار ٠۸/۲‏ ~ عفني 
امحتاج للمخطيب الشرييني ١4٤/۳‏ - الشرح الكبير للدردير 7١5/9‏ وسا يعدها . 
9( الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص۱۷۹ . (ه) انظر : الإيضاح لقواتين الاصطلاح ص۱۷۷ . 


LL 


الاستدلال وأتواعه عند متأخري الأصرليين ۹4۹۱ 


باثتفاء وجوده ۾ () اه . 

ثم ذكر ابن الجوزي أن على المستدل في تقرير هذا المثال وظيفعين 29 » الأولى : 
بيان لازم وجوب احج » والثانية : بيان انتفائه ؛ حتى يستطيع أن يجوم باتتفاء المثزوم 
بناء على اتفائه » وقد سبق أن انتفاء الأعم يلزمه انعفاء الأحص . 

وقد بين 85 اثلازم في هذا اتال » وانتفاءه » فقال : « أما اللازم : فهو « ملك الزاد 
والراحلة » » ويُدل على كونه لازا بدليل الانتفاء حالة الانتفاء ؛ إذ حقيقة اللازم ذلك . 

وانتفاء « ملك الزاد والراحلة » فيما نحن فيه ثايت ؛ لأن الكلام فيمن لايملكها » 
فثبت المدعى ۾ © اه , 

وعلى ذلك : فإنه إذا ما انتفى اللازم « ملك الراد والراحلة » وثبت ذلك » فإته 
يازم منه انتفاء الملزوم وهو « وجوب اليج 2 . 

وقد يظن أن اللازم والشرط يتفقان من كل وجه كما قيل في الملزوم والسبب » 
لكن الواقع أن بينهما فرقا هو نفسه الفرق بون لاروم والسيب © . واللهِ أعلم 
النظم الخامس : التمسك بالدليل الملقب بالنافي 

وهذا الدليل يمكن أن يُصور بقولنا : الدليل ينفي أو يقتضي: نقي العمل بكذا » 
خالفناه في موضع كذا لدليل حاص ؛ قيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل ° . 

وقد مثل لهذا النظم ء فقال : ٠‏ كقولك في ترويج المرأة نفسها : الدليل النافي 
موجود » وما حولف لأجله مفقود ؛ فوجب استصحاب حكم الدليل ۾ © اه . 

وقد قور هذا المثال ققال : و وتقريره : أن التكاح إذلال للمرأة وإرقاق » والإنسانية 
تأبى ذلك إظهارًا لشرقها . 

وقد ظهر إعتبار ما ذكرناه في السفاح » غير أنا حالفنا هذا الدليل فيما إذا صدر 
عن الرجل ؛ لكمال عقله » وصحة نظره » وهذا مفقود في المرأة » فوجب أن نبقى 
على مقتضى الدليل » © اھ ۔ 


رى الإيضاح لابن الجوزي ص۱۷۷ . رى انظر : الإيضام لابن الجوزي ص۱۷۷ . 
)٣(‏ الإیضاح ص۱۷۷ . ر٤‏ انظر : الإيضاح لابن الجوزي ص۱۷۸ . 
زه انظر : علم الجذل قي علم الجدل لنجم الدين الطوفي ص25 . 

. الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص9١ . رم الإيضاح ص۱۷۹‎ )١( 


ااا 


4۲ تعريف الاسعدلال وأتواعه / أتواع الاسعدلال 


قالأصل أن النكاح ممتوع ؛ لأن فيه نوع رق وإذلال للمرأة » وهذا ما تأباه الأنفس » 
لكن لما كان من صور التزاوج بين الرجل والمرأة صورة تخرج فيها المرأة عن أن تكون 
محلا للمهانة والذل - وهي صورة التكاح الصحيح والذي بترلا وليه عنها ‏ أله 
مظنة للحفاظ عليها » وضمان حقوقها » ووضعها عند من هو أهل لها » وأمل 
لصياندها وحفظها - خالفنا المكم العام في التكاح وهو المنع في هذه الصورة فقط . 

لكن إن عقدت الرأة عقد نكاحها بنفسها كانت عُرضة لكل ما يحترز عنه بالصورة 
المقبولة على حلاف الأصل » ولذلك فيجب أن تبقى هنا على مقتضى الدئيل وهو المنح . 
النظم السادس : حصر المدارك ونقيها 


وهذا النظم يستعمل عند إرادة نفي الحكم عن شيء معين ء فيقال - مفلا - : 
لانص » ولا إجماع » ولا قياس : فلا حكم ؛ لأن هذه هي مدارك اللكم > فإذا 
إنتفت انتفى الدكم لامتناع ثبوته بغير دليل ° . 

وقد سيق الكلام على هذا النوع في أنواع الاستدلال عند الأمدي » بالتفصيل © . 


( انظر : عَلَم الجدذل في علم الجدل للطوقي ص۸۸ . 

(؟) ضرب ابن الجوزي لهذا النظم مثالا ققال ص١1۸‏ : « كقولنا - في مسألة إزالة النجاسة - : 
لاموجب » فلا موب » اه » أي لا موجب للحكم من نص أو إجماح أو قياس فلا موجب لر . 
ويعنبي ابن الجرزي اة إزالة الدجاسة : المخلافه الكشهور في -جواز إزائتها بغير الاء من المائعات كاخلء 
ويظهر هنا تينيه القول بالمنع . 

وقد قور اين الجوزي هذا الدليل على وفق ما ذكره من معال » فقال : ٠‏ وتقريره : أن الأدلة منحصرة في 
النص والإجماع والقياس » ولعني بالقياس : ما يندرج تنه قسم الاستدلال . 

ودليل الحصر : البحث التام ء والسبر الكامل » والباحث السابر تتحعم متابعته » مالم يجد مخالف حصره 
مخالف سبره » وهو - ايا - دليل اتتفاء النص » ولا نزاع قي التقاء الإجماع . 

ووظيفة نقي الثالث : تعيين المقيس عليه » وبيات تعذر الإلخاق . 

أما الأول فهو : أت المتوهم - صلا - إنا عو لاء + لأن ما عداه محل اللبلاف , 

وآما العاني فهر : أن حكم الأصل » إما أن يكوك معلل أولا » وآها كان فلا ياق . 

أما على التقدير الثاني فظاعر ؛ لأن التعدية فرع المعفولية , 

وأما على التقدير الأول : فإما أ يعلل بالإزالة » أو بكوته آعم القائعات وجودًا وأسهلها تناولًا ء أو بها 
أويخيرهما » أو بهما مع غيرهما ء أو يأحدهما مع غيرعما ٠‏ 

التوع الرايع : لا فائل بهء وعلى تقدير التعليل بأحد الأقسام الخمسة ينقطع الإلماق ء فإند لا إشكال قيما 
إذا جعل كوته آعم المائعات كل العلة أو جزؤها ء وكذلك إذا كانت الإزالة كل العلة ء أو جزؤها ؛ لأن 
الماء فيه من رقة الطب وسلاسة الأسراء ما يكسبه التغلفل في أعماق الثوب ع واستتصال أجزاء النجاسة » > 


ااا 


انالا 


الاستدلال وآنواعه عند متأحري الأصوليين 4۳ 
النظم السابع : التمسك بنفي الفارق ا 

أشرت قبل في تعليقي على زيادة ابن الحاجب قيد « العلة 6 على تعريف الآمدي 
للاستدلال إلى أنه يعني : دحول القياس بنفي الفارق » وقياس الدلالة في أنواع الاستدلال . 

والتمسك ينفي الفارق جعله ابن الجوزي -- هنا - من أتواعه » وضرب له مقالًا » 
فقال : « مثاله : قول الحنبلي - في إيجاب الحد على الزائي بمحرم له بعد التلفظ 
بالعقد عليها - : لافارق يين محل الإجماع ومحل النزاع » إلا التلفظ بالعقد » 
ولاأثر له ؛ فوجب أن يكون العامل هتاك عاملا ها هنا ۾ 09 اه . 

فقد سی - هنا - بين یجاب الحد على من زنی بمحرم له ؛ لأنه وطء في فرج 
حرام لاشبهة له فيه » وهو محل إجماع » ويين من زنى بها بعد أن تلفظ بالعقد 
عليها » وهو محل النزاع ؛ إذ لا فارق بين الموضعين إلا صورة العقد » وليس ذلك 
صاللا لإفادة حل ولا لإثبات شبهة يُدروٌ بها الحد © . 

ثم وضح ابن الجوزي عدم الفارق بين الصورتين » فقال : 9 ويدل على أنه لاغارق 
سوى المذكور : آنا لو فرضنا عدمه - أي عدم العقد - صار محل النزاع محل 
الإجماع ء وبين أنه لا أثر له في نفي الحد من حيث إنه حرام لايفيد الحل إجماعًا » 
بسحيث إن الفعق الصادر بعد كالصادر قبله في العحريم » والحد شرع زإجرا عن ذلك 
الفعل الحرم ؛ فوجب أن يكون العامل هناك عاملا هنا ع © أ , 
النظم الثامن : الاستدلال بحكم على حكم | 

وقد مثل ابن لوزي كته لهذا النظم ء فقال : « مثاله : قولنا في القضاء على 
الغائب » أو على الحاضر الممتنع من مجلس الحكم بريّنته ) » والخصم حاضر ء 
فوجب الحكم بها مطلقًا ۽ © اه . 
بخلاف غيره » قبت المدعى ۲ اه . الإيضاح لقرانین الاصطلاح ص۲۸۰ : 1۸۴ - 
(1) الإيضاح لابن الجوزي ص۱۸۳ . 
(؟) انظر : علم الجدل في علم الجدل لنجم الدين الطرفي ص۸1 2 ۸۷ . 
رم الإيضاح لابن الجوزي ص 1837 . 
(4) انظر في القضاء على الغائب والخاضر الممتعم من مجلس الحكم ببيعهما : المبسوط ۹1/٠١‏ - الكاني 
لابن قدامة 1١١9/4‏ س كفاية الأخيار 7/17 ٠‏ ۷ - مشتي الاج 40/4 - الشرح الكبير لتدردير 
6 
(ه) الإيضاح لابن البرزي ص٤۱۸‏ . 


MN 


نا 
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ومؤدى كلامه : أنه لما كان مسجمعًا على الحكم والقضاء على الحاضر غير الممتيع من 
مجلس الحكم يبينته مع حضور .خصمه » وجب القضاء يها على الغائب » وكذا على 
الحاضر الممتنع من مجلس الحكم مع حضور حصمه ؛ حفطًا للحقوق عن الفوات . 

وقؤره » ققال : « وتقريره هو : أن الحكم بها في مواقع الإجماع إتما كان بنا 
على ظهور صدقها » وهذا موجود فيما نحن فيه » فإن الكلام فيما إذا ظهر صدقه 
الشهود بالتركية والتعديل » وبحث الحاكم عدهم » بحيث تتناصر أمارات الصدق » 
وتتعاضد أدئة استحقاق المدّعى » فوجب الحكم بها ؛ حفظًا للحقوق عن الغوات » 
كما في محل الإجباع ۾ له . 
النظم التاسع : الاستدلال بالشكل الأول من الحملي 

وقد سبق توضيحه عند الآمدي » وأكتفي هنا بذ کر ما مثل به ابن الجوزي که 
لهذا الدوع ء دون تعليق مني لوضوحه ‏ 

قال : و كقولنا - في نفي القصاص عن السلم بقعل الذم ”© - : كل ذمي 
كافر» وكل كافر لايقعل به المسلم قصاصًا ؛ فيتتج : أن المسلم لايقتل بالذمي 


قصاصًا . 
وإثبات المقدمة الأولى : هو أن الذمي مكذب ببعئة النبي بي » والمكذب بذلك 
كافر إجماغا . 


وللقدمة الثانية : ثابتة بالاسعقراء » فقبت الحكم المدعي > ٩‏ آه . 
النظم العاشر : التمسك باستثناء عين المقدم من الشرطي المتصل | 
وقد سبق توضيحه - أيضًا - عند الآمدي » وأكتفي بذ کر مثاله » وتقريره له . 
قال : « مثال ذلك : قولنا- في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة ٩‏ - : إن ملك 
( الإيضاح لابن الجوزي ص٤۱۸‏ + ۱۸١‏ . 
( انظر في هذة المسألة : للبسوط ١٠1/94‏ - الكافي لابن قدامة ٠١٠/٤‏ - كفاية الأخيار 5// 0١ت‏ 
مغني الححاج 15/4 - الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 7178/4 . 
(۲) الإيضاح لابن الجوزي ص۱۸1 + 
() العيرب الخمسة التي يفسخ بها النكاح : يستحق الزوج ؛ أن يفسخ النكاح إذا وجد في الرأة خمسة 
عيوب ء رهي : اتوت » والجفام » والبرص » والقرن ء والرتق . 
وتستحق الزوجة فسخ النكاح إذا وجدت في الزوج خمسة عيوب : وهي : الجتوك » والجنام ء والبرص 2 س 


ااا 


الاسعدلال وأنراعه عند متأعري الأصوليين ۹۵ 


فسخ النكاح بالغنة ٠‏ ؛ ملكه بالعيوب اللخمسة › وقد ملك تم » قيملك هنا . 
وبيان الملازمة : أنهما اشتركا في الإتلال بالمصائح المهمة في الدكاح من الموافقة » 
وللساكتة » وقضاء الأوطار »> وغير ذلك 
فاقتضى اشتراكهما في المبتى اشتراكهما حكمًا » وقد ملك القسخ ثم فيملكه 


هنام © اه . 
ففي هذا المثال قد استشنى عين المقدم « إن ملك فسخ النكاح بالعنة » فأنتج عين 
التالي « ملكه بالعيوب الخمسة © . 1 
النظم الحادي عشر : التمسك باستثناء نقيض التالي من الشرطي المتصل | 
وقد سبق الكلام عليه - أيضًا - عند الآمدي » ومعلوم : أننا إن استينيدا نقيض 
التالي من الشرطي المتصل أنتج نقيض المقدم . 
اوالجب اء والعنة . 
فيشتركان في الجدرن والجقام والبرص » وتمخحص الروجة بالقرت والرتق » والروج بابب رالعدة . 
ولا يفسخ نکاحهما يغير هذه العيويب » وبهذا قال من الصحابة : غمر » وآين عباس » وأبن عمر » ومن 
التابعين : أبو الشعثاء » وجابر بن زيد » ومن الفقهاء : الشافعي + ومالك ء والأوزاعي . 
وقال أبو حبيفة : ليس للزوج أن يفسخ بشيء من العيوب ء ولا للمرأة أن تفسيخ إلا بالجب » والعنة » دوق 
الجنون ء والجذام » والبرص . 
وبأند لايفسخ النكاح بعيب قال علي بن أبي طالب » وأبن مسعود . 
والحسن البصري وعطاء ين أبي رباح : على أنه للروجة أن تفسخ بهذه العيوب » وليس ذلك للزوج ؛ 
إذ الطلاق بيده . 
أنظر : الخاري الكبير 478/11 > 454 - الكافي لابن عيد الير 075/19 - اليسوط للسرخسي 
ه/ ~۹١‏ الوسيط للغزالي ٠٠۹/٠‏ - الكاني لابن قدامة مارلا س كفاية الأخيار 08/7 ا معني 
ااج للخطيب الشربيني ۲۰۲/۳ - الشرح الكبير لتتردير ۲۷۷/۴ . 
)١(‏ العنة لغة : مصدر عن الرجل عدة عجر عن الجماع لمرض يصييه » فهر معنوت ونين وعتين . 
وشرعًا : عجر يصيب الرجل قلا يقددر على الجماع , 
والعنين هو : من لايقدر على الجماع رض أو سن » أو بصل إلى الثيب دون البكر » وسمي العنين عنيئًا ؛ 
لأن ذكره يسترخي فيعن كينا وشمال » ولا يقصد للمأتي من للرأة . 
انظر : لسان العرب لابن متظور 40/4 ٠١‏ - التعريقات للجرجائي ص1۳۸ - أنيس الغقهاء في تعريفات 
الألفاظ المعداولة بين الفقهاء للشييخ قاسم القرنوي » تحقيق د/أحمد عبد الرزاق الكييسي ص0١‏ + 135 
مؤؤسسة الكدب الثقافية ييروت » الطبعة الثافية ۹۸۷ ١م‏ - التوقيف على مهمات التعاريف ص 4 9ه - المعجم 
الوسيط 519/17 ~ مجم لمفة الفقهاء ص۲۲۲ - القاموس الققهي لسعدي أبو حبيب ص71 + 78 . 
(۲) الإيضاح لابن الجوزي ص۱۹۰ : 1515 . 


1 


ان 


ااانا 
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وإليك مثاله » قال : و مغاله : قوئنا - قي المسعفاد من جس التصاب 297 إنه 
لايضم إلى ما عدده من النصب » بل يستأئف له ولا - : لو لم يشعرط الحول في 
المستفاد كا اشترط في أصول التصب » وقد اشترط كم ؛ فوجب اشتراطه ههنا . 

وتقريره e‏ يشترط لكان إرفافًا بالفقراء » بتعجيل صرف الزكاة إليهم » 
وهذا موجود في أصول النصب » وقد اشترط نَم » فليشترط ههنا » 29 اه . 
النظم الثاني عشر : التمسك بالشرطي المنقصل | 

وقد سبق الكلام على الشرطي المنفصل وطرق إنتاجه بالتفصيل في كلام الآمدي 
ولا حاجة إلى إعادة ما سبق ء وخصوصًا أن المثال الذي ذكره له ابن الجرزي كاله 
فيه تصحيفات وتحريفات كثيرة في النتسخة التي تحت يدي من كتابه © . 
النظم الثالث عشر : التمسك بأن الشي ء الفلاني مع الشيء الغلاي مما لايجتمعان 

وبتعبير آحر أقول إن هذا النظم يعني : أن هناك حكمين مختلفين يتنع اجتماعهما 
وتواردهما على محل وإحداء فلا يتمسك بھما معا . 

وقد مثل له ابن الجوزي » فقال : « مثاله : قولنا - قي مسألة وطء الثيب لايمتع 
الرد بالعيب القدم 9 - : هر أن اماع الرد بالوطم يعد قيض الحارية » مع جراز 
الرد بعد الوطء قبل قبض الجارية » جما لايجعمعان » والاني ثايت ؛ فيلزم أثتفاء 
الأول  »‏ اها 

فهذا الثال فيه حكمان مختلقان > أحدهما : القول بامتناع ود الجارية بالعيب 
الحاصل قبل الشراء بعد قيضها ووطتها . 

والثاني : جواز ردها بعد الوطء وكبل القبض بنفس العيب . 


1 التصاب لغة : الأصل وللرجع . 

وشرعًا : القدر الذي إذا بلغه الال وجيت الركاة فيه 

اتظر : لسان العرب لابن عنظور ٤٤٠۷/١‏ - أنيس الفقهاء للقونوي ص۲١٠‏ - المعجم الوسيط 
۴ ۲~ معجم لئة الققهاء ص١4‏ - القامرس الفقهي ص٠۲٠٠‏ . 

( ۲ الإيضام لغرائین الاصطلاس ص۱۹۳ . 

. 1۹١ : ۱۹٤ص إنظر : الإيضاس لقوائين الاصطلاح‎ 47١ 

(4) أنظر : الكافي في فقه الإمام أحمد بن تيل لابن قدامة ٠١/۲‏ وما بعدها » و ٠/٣‏ وما بعدها , 
ره الإيضاس لابن دوزي ص۱۹۷ . 


NNN 


ا 


الاستدلال وأتراعه عند متأخري الأمر لين سسس ۷ ٩‏ ۹ 

وما کان مدان الیکمان متقابلين على وجه ينع اجتماعهما » وكاث الثاني منهما 
ابا عند الحنابثة ومتهم ابن الجوزي ؛ كان الأول منوغا على وجه اللزوم . 
النظم الرابع عشر : التمسك باستصحاب الحال في الإجماع | 

وقد سبق - أيضًا - الكلام على هذا النظم عند الآمدي وابن الحاجب » 
وسأكتفي بذ کر ما مثّل به ابن الجوزي له » حيث قال : « مثاله : قول الختيلي - 
الماء إذا وقعت فيه تجاسة فلم تغيره - : إنه على إطلاقه ؛ لأنا أجمعنا على طهوريته 
قيل الوقوع فيه » فيجب استصحاب الخال إلى حين ثبوت التنجيس . 

وتقريره : هو أن العلم بوجود أمر يقنتضي ظن استمراره » والعمل بالظن واجب ۾ ٣اه‏ . 

وهنا الكلام عين ما استخلص من كلام الآمدي واين الحاجب السابق » وقد 
وضح ابن الجوزي تقريره لهذا الخال بكلام طويل لا بخرج عما ذكره فيه © , 
النظم الأخير : التمسات - في مسآلة طؤل الحرة ”" - بمنع جواز تكاح الأمة | 

الحدايلة على عدم جواز نكاح الأمة عند القدرة عل تكاح الحرة » وقد أشار إلى 
ذلك القرآن الكرم في قوله تعالى 2000 من أ ينتطغ ینم طول أن تحكخ 


اتکی التمكي ين کا تكد انام عن کدی انزو 4 ۵ . 


وقد جعل ابن الجوزي هذه المسألة محل استدلال للنوع الأخير من أنواع 
الاستدلال عنده » وقد وضح وجه المنع من نكاح الأمة مع طؤل الحرة » فقال : 
« النظم الخامس عشر : التمسك في مسألة طول الخرة بمنع جواز نكاح الأمة » 
بقولنا : إن التكاح الجائر مساو لنكاح الحرة في المصلحة » أو هذا التكاح مساو لنكاح 
الحرة في المصلحة على تقدير الجواز . 

ويا ما كات - يلزم عدم جواز هذا التكاح - أي نكاح الأمة -- ضرورة عدم 
مساواة هذا النكاح لتكاح الخرة في المصلحة ۾ 0 اه . 


. الإيضاح لاين الجوزي ص1۹۸‎ 0١ 

22 انظر : الإيضاح لقرانين الاصطلاح ص 158+ 159 . 

رص الول :بلس الطاء الغنى + لأنه عند القدرة على نكاح الحرة . فتح الغقار بشرح للنار لابن تيم 
5 مصطفى اللبي ٦۹۳م‏ - حاشية تسمات الأسحار لابن عابدين على شرح إفاضة الأنوار 
على متن أصول المنار للحصتي ص67 ١‏ عصطقى الخليي > الطيعة الثانية 391/5 ام . 

ره النساء من أية ]۲١[‏ . ره الإيضاح عن 7١١‏ 


۹۸ 


وهو يشير يقوله : « إن النكاح الجائر » إلى نكاح الرة » فتقدير كلامه : إن 
التكاح الجائر وهو تكتاح الحرة مساو لنكاح الخرة في اللصلحة . 

وعليه فتكاح الأمة لا يساوي نكاح الحرة في المصلحة » وهو ما وضحه في العبارة 
التالية » ثم أذ يعلل لحكمه هذا فقال : « وإثما قلنا : إن أحد هذين الأمرين لازم ؛ 
لأن الاستواء في حكم الجواز دال على كل واحد منهما » قبت أحدهما . 

وكا قلنا : إن هذا البكاح غير مساو لتكاح الخرة - في المصلحة - لوجهين : 

أحدهما : أنه لو ساواه قي المصلحة ؛ لجاز له نكاح الخرة على الأمة » بالقياس 
على جواز نكقح الحرة على الرة . 

الثاني : أن أعم الناس وأغلبهم يؤثرون نكاح الحرة على الأمة »> وإيثار الأعم 
الأغلب يدل على عدم المساواة ؛ فعلم أن أحد الأمرين لازم » ويلزم من هذا عدم 
جواز هذا التكاح ۾ ٩(‏ اه . 

وقد علل هنا للحكم الموجود بعدم مساواة نكاح الأمة لتكاح الخرة في المصلحة » 
ولو كانت هناك مساواة بينهما لا علق جواز نكاس الأمة بعدم طول الخرة ‏ 

وهو في طريقة سياغته لهذا النظم استخدم الملازمات العقلية ؛ لأن للساوي إذا 
أذ حكم ما ساواه ء لزم عنه بالضرورة أن غير المساوي لا يأحذ هذا الحكم ‏ 

ويعد : فهذا آحر أنواع الاستدلال عند اين الجوزي كته وهو لا يخرج عن كونه 
مجموعة من اللنطوات العقلية التي يسلكها الإنسان للعظر في الأدلة الشرعية الجزئية 
حتى يتعرف على وجه دلالتها على الأحكام الشرعية الختلفة . 

وهو - أيضًا - مع ما سبق من أنواع حددها ابن الجوزي كأتواع للاستدلال 
لا يخرج عن هذه المنظومة التي ينتهجها الفقيه لعضبط له اجتهاده عند نظره في 
جرتيات الأدلة وكلياتها » وتقريراته يقلا لهذه الأنواع تظهر ذلك بوضوح شديد . 

وهذه الأتواع عبارة عن عتمسك كل مستدل ومناظر في موقع الجدل والمناظرة » 
ولذا فإن ابن الجوزي كاه ذكر يعد ذلك في موضع مخصص من کتابه ما يمكن أن 
يرد على كل جعزثية مما قرر به كل نوع منها من إيرادات » وأجاب عليه حتى يسلم له 
وجه استدلاله 29 . واللّه أعلم . 


تعريف الاسعدلال وأتراعه / أنراع الاسعدلال 


ىع الإيضاج ص۲۰۰ . 
رم) انظر : الإيضاح لقراتين الاصطلاح لابن جوزي ص۷٤۳‏ : 46۸ . 


في أنواع 15 


الاستدلال عند 


الأصوليين في الاستدلال وأنواعه عند متأخري الأصوليين 


المطلب الرايع : ق الاستدلال عند شهاب الدين القراق 


ذكر القرافي يله الاستدلال كأحد أدلة الأحكام ء فقال - في الياب العشرين. 
العقود لجميع أدلة الجعهدين وتصرفات المكلفين - : « الفصل الأول : قي الأدلة » 
وهي على قسمين : أدلة مشروعيتها » وأدلة وجودها . 

فما أدثة مشروعيتها : فتسعة عشر بالاستقراء » وأما أدلة وقوعها : قلا يحصرها عدد . 

فلنتكلم - اول - على أدلة مشروعيتها » فنقول : هي الكتاب » والسنة »> 
وإجماع الأمة » وإجماع أهل المدينة » والقياس » وقول الصحابي » والمصلحة 
المرسلة » والاستصحاب » والبراءة الأصلية » والعوائد » والاستقراء » وسد الذرائع » 
والاستدلال » والاستحسان ‏ والأحذ بالأحف » والعصمة » وإجماع أهل الكوفة > 
وإجماع العترة » وإجماع الخلفاء الأربعة ۾ له 

وعرفه بأنه : ۾ محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من 
جهة إلأدلة المنصوبة ۾ اھ . 

وقد نبهت قبل ذلك إلى أنه يعني بقوله : + من جهة القراعد » القواعد العقلية » 
والقراعد الكلية » وطرق إثباتهما » حيث جعل تحت الاستدلال قاعدتين : 

أولاهما : وتخعص بالملازمات » والثانية : قاعدة الأصل في المنافع الإذن وفي 
الضار انع . 

قال الطاهر ابن عاشور في حاشيته على شرح القرافي : « اصطلح الأصوليون على 
أن يسموا بالاستدلال إيجاد دليل غير واضح من الأدلة الشرعية . 

وهو يتقسم إلى قسمين » أولهما : إيجاد دليل على حكم شيء بالأخذ بلازم 
حكم آخر له أو لغيره » كإشارة النص . 

. ٤٠٠ص شرح تنقيح الفصول للقراقي‎ )١( 


() شرح التقيح للقراقي ص٠٠‏ » 407 - السقيح مع شرحه 8 رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 6 
للشوشاوي » رسالة ماجستير » دراسة وتحقيق الشيخ عبد الرحمن الجيرين مي 1۲۲۸ . 


۹ سييست تعريفه الاستدلال وأتواعه / أتواع الاسعدلال 


وواضح کون هذا إيجادًا ؛ لأن الحكم المنصوص - مثلا - لم يتعرض للحكم 
اقبت » وإنما أخذ هذا الحكم الثاني باللازم . 

ثانيهما : أحذ دليل من تتبع مقاصد الشريعة أو مواردعا» كأخذ كون الأصل في 
المضار التحريم . ويدخل تحت القسمين : طرق إثباتهما كالأقيسة المنطقية » 
والاستقراءات » والقواعد العقلية ۾ © اه . 

وقاعدتا الاستدلال عند القرافي - رحمه الله تعالى - هما : القاعدة الأولى : قي 
الملازمات . 

قال فيها : « وضابط الثروم : ما يحسن فيه « لو ٠‏ » واللازم : مأ يحسن قيه 
«اللام » كقوله تعالى : ل كو کن فیا لف إل آله فسا » © . 

وكقولنا : إِنّْ كان هذا الطعام مهلكا فهر حرام » تقديره : لو كان مهلكا لكان 
سراما ۾ © اه . 

ويتضح من هذا التص أنه - رحمه الله تعالى - يعني باللازمات : القياس 
الاستفنائي الاتصالي ‏ 

فقوله : « ضابط الملزوم ما يحسن فيه لو » يعني يه : « المقكّم » » وقوله : 
« واللازم ما يحسن فيه أللام » يعني به : « التالي 4 . 

وائلازم في الآية المذكورة : الفساد » والملزوم : تعدد الآلهة » واللازم في المثال 
الثاني : الحرام » واللروم : الهلاك . 

وقد تقدم الكلام على القياس الشرطي الاتصالي من كلام الآمدي لله » لكن 
لابد من التعليق على كلام القرافي بشيء من التقصيل ؛ لاختلاف التناول نوًا ما . 

شار القرافي تف إلى أوجه الاستدلال الأربعة التي تتأتى من الاستثنائي 
الاتصالي » وبين أن المنتج منها اثنان » والعقيم اثنان » فقال : 9 والاستدلال إما بوجود 
الملزوم » أو بعدمه ء أو بوجود اللازم » أو بعدمه » فهذه الأريعة : منها اثنان منتجان »> 
واثنان عقيمان . 


. 7178/1 حاشية التوضيح والتصحيم لمشكلات كتاب التتقيح محمد الطاهر !بن عاشور‎ )١( 
. )۲۷( (؟) سورة الأنبياء من آية‎ 
. ٠۴۳۰ص شرح تنقيج الفصول للقرافي ص٠2 - تنقيح الفصول مع شرحه للشوشاري‎ )#*( 


الامتدلال وأتواعه عند متأخري الأأصوليين س ر م 1 


فالمنعجاك : الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم > وبعدم اللازم على عدم 
الملزوم » فكلما انج وجوده فعدمه عقيم » وكلما أنتج عدمه فوجوده عقيم » إلا أن 
يكون اللازع مساويًا للملزوم قتنعج الأربعة » نحو قولنا : لو كان هذا إنسانًا لكان 
ضاحكا بالقرة ۾ ° اه . 

أي : يستدل في قوله تعالى : 8 لو كن ف فا َيف إل أنَه ا قَسِدَنا © بوجود 
الآلهة على وجود الفساد » ويستدل بعدم 2 على عدم الآلهة . 

وأما في قوله : و لو كان هذا الطعام مهلكا فهو حرام 4 - فإنه يصح في « اللام > 
من قوله : « مهلكا » ضبطان : كسرهاء وفتحهاء فمثال الطعام اهلك بكسر 
اللام : السموم » ومثاله يفتح اللام : الطعام النجس . 

فيستدل بوجود الهلاك على وجود التحريم »> وبعدم التحريم على عدم الهلاك > 
ولا يستدل بعدم الهلاك على وجود الحرم ولا على عدم الحرم ؛ لأن الطعام غير 
اهلك قد يكون حلالا كالطعام الذي ليس مسمومًا ولا تجسا » وقد يكون حرامًا 
كالطعام المغصوب والتجس . 

وقوله : 9 فكلما أنتج وجوده فسدمه عقيم » وكلما نتج عدمه فوجوده عقيم ٩‏ » 
مثاله : لو كان هذا إقسانًا لكان -حيوانًا » فقول في إنتاجه : فكنه إنسان فهو حيوان » 
لأند ازم من وجود الأعص وجود الأعم 5 

فيلزم من وجود الملروم الذي هو د الإنسان »۽ وجرد اللازم الذي هو + الخحيرات ¢ . 

ونقول أُيضًا : لكنه ليس يحيوان فليس بإنسان ؛ لأنه يلزم من عدم الأعم عدم 
الأخص » فيلزم من عدم اللازم عدم الملزوم » ولا يلزم من عدم الإتساك عدم الحيوان 
ولا وجوده > وكذلك لا يلرم من وجود الحيوان وجود الإنسان ولا عدمه . 

وإلي هذه الأقسام الأريعة أشار كط بقوله : فكلما أنعج .... إلخ © , 

واعلم أن االات الأربعة السايقة التي أشار إليها القرافي في كلامه - المنتج منها 
والمقيم - تكرن في حالة ما إذا كان اللازم أعم من المثروم مطلقًا » كاليوان مع 
الإنسان ء فإن الحيوان أعم . 

ووجه الدلالة فيه : أن نفي الأعم يستلزم تفي الأخص » وثبوته لا يستلزم ثيوت 
E EA ETE‏ 
(۲) انظر : رفع النقاب عن تنقييع الشهاب للشوشاري ص۱۲۳۱ + ٠۲۳۲‏ . 


۴ سسس تعريف الاستد لال وأنواحه / أتواخ الاستدلال 


الأخص » ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم » وثبوت الأخص يستلزم ثيوت الأعم . 

أما إت كان اللازم مساويًا للمازوم في العموم والخصوص فإنه ينتج الأربعة 
آقسام اد 

قال القرافي : « فكلما أنتج عدمه قوجوده عقيم » وكلما أنتج وجوده قعدمه 
عقيم » إلا أن يكون اللازم مساويًا للملزوم » فتنتج الأربعة نحو قولنا : لو كان هذا 
إنسانًا لكان ضاحكا بالقوة » ” أه » فيقال في إنعاج هذا الخال : لكنه إنسان فهو 
ضاحك بالقوة ء أو لكنه ضاحك بالقوة فهو إتسان » أو : لكنه ليس بإنسان فليس 
بضاحك بالقوة » أو : لكته ليس بضاحك بالقوة فليس يإنسان © . 

وإذا كان القرافي -- رحمه الله تعالى - يعني يقاعدة اللازمات هذه القياس 
الشرطي الاتصالي » فإنه قد تبه إلى عدة أمور تمختص بالملازمة بين اللازع والملزوم > 
أولها : أنه قسم هذه الملازمة قسمين : ملازمة قطعية أي عقلية 9ع وملازمة 

مال القطعية : ملازمة الزوجية للعشّرة » وملازمة الفردية للخمسة » فكل عشرة 
تلازمها الزوجية » وكل حمسة تلازمها الفردية . 

فتقول : لو کان عشرة لكان زوجاء ولو كان هذا نحمسة لكان قركًا . 

ومثال الملازمة الظنية : ملازمة النجاسة لكأس اجام 0 فلا يوجد كأس 
اجام إلا ومعه جاسة ظنية . 

فتقول : لو كان هذا كأس جام لكات نجسا » وإنما قلنا : تلازم النجاسة كأس 
الحجام » بناءَ على غالب الظن ؛ لأته قد لايكون كأسه نجشا » لكونه لم يحجم به 
أحدًا بعد » أو حجم به ثم غسله 29 , 
ر انظر : شرح الشيخ حكولو على تتقيم الفصول للقراقي ص1 8١‏ . 
(؟) شرح تقح الفسرل للقرائي ص٩ 4١‏ . () أنظر : رفع الاب عن تنقيح الشهاب ص۲۲۳۳ . 
(؛) اتظر : شرح تنقيح الفصول ثلقرافي ص٠٠‏ » وفيه : ه ثم الملازمة عد تكرن قطعية كالعشّرة مع 
الزوجية » وظنية كالنجاسة مع كأس الحجام ؛ إه . 
زه اجام : مسعرف الحسجامة » والجامة : امتصاص الدم بالحجم ء وللججم : أداة الخجمء والقارورة 
التي يجمع فيها دم الحجامة » ولمادة مأخوذة من ٠‏ حجم ٠‏ إذا مص » يقال : حجم الصبي الثدي 
إذاعصه. أنظر : لسان العرب لاين منظور ۷۹۰/١‏ - المعجم الوسيط ٠١۸/۱‏ . 
() انظر : رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ص ١۲۲١ ٠1777‏ - شرح التنقيح للشيخ حلولو ص/09+ . 


الاستدلال وإنواعه عند متأخري الأصراين مس 


ثانيها : آنه قسمها تقسيمًا آخر إلى قسمين 20 : ملازمة كلية © » وملازمة 


فمال الأولى : ملازمة التكليف 9©) للعقل © » فلا يوجد التكليف إلا مع 
العقل » فلا زمان ولا حال يوجد غيه التكليف إلا والعقل لازم له . 
ومعنى كونها كلية : أن تكون الملازمة عامة لأفرادها» كقرلك : لو كان عذا مكلمًا 
لكان عاقلا » فهذه الكلية إا هي باعتبار الأزمان والأحوال ؛ لاباعتبار الأشخاص . 
بخلاف اللازمة الجرئية : كالوضوء مع الغسل » فإن ملازمة الوضوء للغسل إا 
هي في حال دون حال » قإن كل فرد من أفراد الغسل يلازمه الوضوء في حالة إيقاعه 
فقط إذا سلم الوضوء من التواقض » فنقول : لو كان هذا مغصيلا لكان متوضكًا » 
() أنظر : شرح تعقيح الفصول صن - 4 » وفيه + ( وقد تكون كلية كالتكليف مع المقل » فكل مكلف 
عاقل في سار الأؤمان والأحوال : فكليعها باعتبار ذلك لا باعتبار الأشخاص - 
وجوئية كالوضوء مع الغسل » فالوضوء لازم للفسل إذا سلم من التواقض حالة إيقاعه فقط » قلا جرم 
لا يلرم من انتفاء لللازم الذي هو الوضوء انتغاء اروم الذي هو الغسل ؛ لأنه ليس كلها بخلاف انتفاء 
العقل فإنه يوجب انتغاء اكليف في سائر الصور » اه ر 
()) الكلية : هي ما يقتضي الحكم على كل فرد عن أقراد الحقيقة » كقوله تعالى : « كل من تيا نو 4 
[الرحمن آي 00] ٠‏ تقريب ريب الوصول لابن جزي الفرئاطي ص4 1١‏ . 
(5) الجرثية : ما تقتضي اللنكم على بعض أقراد الحقيقة » كقولنا : بعض اخيوان إنسان . 
تقريب الوصول لابن جزي ص۹١٠٠‏ . 
(4) التكليف لغة : مصدر من كلف » يقال : كلّفه تكليقًا : أمره ا يشق عليه » وتكلّق الشيء : تحشمه 
واصطلاحنا : اخطفوا في تعريفه > ففيل : إنه طقب مأ فيه مشقة » وقيل : إلزام ما فيه مشقة . 
أنظر : البرهان ۸۸/١‏ فقرة [92] - التلخيص لإمام الحرمين ١74/١‏ فقرة 7٤ع‏ - المتسخول ص۲۱ - 
مختار الصحاح ص۹۷1 -- تشتف المسامع ۲۳۸/۱ - التعريفات ص8 ه -- شرح الكوكب. 585/١‏ - 
الحكم الشرعي عند الأصوليين للدكتور علي جمعة محمد ص٠٤‏ دار الهدلية 1۹۹۳م . 
زه) العقل لخة : المدع » مأحوذ من عقال إلناقة المانع لها من السير حيث شاءت . 
واصطلاحا : اختقف في حقيقته حتى قيل إن فيه آلف قول ‏ رما قبل في حده د 
١‏ - آلة خلقها الله لعباده ييز بها بين الأشياء وأضدادما . 
۲ - قرة طبيعية يفصل بها مين حقائق اعوسات . 
قال شيختا الد كور علي جمعة جمعة تعليقًا على كثرة تعريفاقه : 9 وعلى اختلاف عيارات الكاتبين في تعريف 
العقل والتي بلغت عند الزركشي إلى نبحو خحمسة عشر تعريًا » مانا یکن أن تعرفه بأنه : ذلك المكون من 
الدماغ والمخ » واملحواس ء وإدراك الواقع المحسوس » والمعلومات السابقة » اه . انظر : مختار الصحاح 
ص44 - اليحر حيط ١١5/1‏ - التعريفات ص۱۳۲ - شرح الكوكب الخير ۷۹/١‏ - الحكم 
الشرعي عند الأصوليين للذكتور علي جمعة محمد ص١4‏ . 


لاا 


i: 


فهذا الوجه هو انتج في هذا » وأما الثلاثة الباقية فهي عقيمة + لأن اللازمة بينها 
جرئية لا كلية » أي أن الملازمة بين الوضوء والغسل خاصة لا عامة 29 , 
القاعدة الثانية : قاعدة الأصالة ا 


أي : أن الأصل في النافع : الإقن » وفي المضار : المع . 

إذا كانت القاعدة الأولى « اللازمات » قاعدة عقلية » فإن هذه القاعدة و قاعدة 
الأصالة » قاعدة كلية مستغلصة من كثير من الأصول الجزئية من الكتاب والسنة 
وغيرهما , 

فشطر هذه القاعدة الأول » وهو : « الأصل في المنافع الإذن » يستخاص من أدلة 
شرعية كثيرة ء كقوله تعالى : فو فل من سیم زيكة له آل أي لاووہ ليبن ون 
ارزو  Ç‏ ء وقوله تعالى [ ھر آآری کا كم كا في لاض ییا 4 © > 
وغير ذلك كتير . 

وشطرها الثاني 9 الخاص بنع المضار » يؤخد - أيصًا - من أدلة شرعية جزئية 
كثرة » كقرله تمل : ا مَك کر الكثر والتفيل قل فیا كم سيو 
مکح لایس وَإِنهُمة اتب من تیو # 29 + وكونه تعالى حرم بهذه الآية ما فيه 
الضرر والتفع » فأولى وأحرى تحريم ما فيه الضرر دون النفع خاصة كالسموم © . 

قال القرافي في هذه القاعدة : « القاعدة الثانية : أن الأصل في النافع الإذن » وفي 
المضار المنع بأدلة السيع لا بآدلة العقل »> خلاقًا للمعترلة © . 

وقد تعظم النفعة فيصحبها التدب أو الوجوب مع الإذن » وقد تعظم الضرة 


تعريف الاستدلال وأنواعه / أنواع الاستدلال 


, 17876 1574/5 انظر : رفع التقاب عن تتقيح الشهاب‎ )١( 

؟ع سورة الأعراف من آية (۳۲) . )٣(‏ سورة البقرة من أية (۲۹) . 

42 سورة البقرة من آية (۴۱۹) . (ه) انظر : وفع التقاب عن تنقيح الشهاب ۱١۴۸/۲‏ . 

2 هم : أصحاب واصل بن عطاء تلميذ اسن البصري » وسبب تسميتهم بهذا معروف » ويعرفون 
بأنهم أصحاب العدل والتوحيد ؛ ويقولون بخلق القرآن » ويفرقون بين الذات والصفات » فالقات قدية 
بخلاف الصفات ء ويآن مركب الكبيرة مخلد في التار » ويعرقون بالقّترية » وهم على فرق كثيرة + 
أنظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البخدادي > تحقيق محمد مي الدين عبد اميد ص47 ء مطبعة 
المدتي بالقاهرة - الملل والتحل للشهرستاني 1/.ه وما بعدها . 


هو 7 


الاستدلال وأنواعه عند متأخري الأصوليت 


فيصحيها التحريم على قدر رتبتها » فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة » © اه . 

أي : أن الأصل في النافع الإذن وف المضار المنع بأدلة السمع - لا بأدلة العقل 
كما ذهب المعتزلة من أن الأصل في المناقع الإذن وفي المضار المنع بأدلة العقل ؛ 
إذ العقل عتدهم يحسن ويقيح ° - وذلك أن الأحكام الشرعية التي هي : 
الأيجاب » والعحريم » والتدب » والكراهة » والإباحة » إنما ثبعت بالأدلة المسموعة من 
الشارع » إما من كتاب » أو من سنة ء أو من إجماع » أو قياس . 

وذلك أن المأمور به إذا كانت فيه منفعة عظيمة فإن حكمه الوجوب كسائر 
الواجبات » وإذا كانت منفعته قليئة فحكمه الندب كسائر المندوبات على مراتبها . 

وإن كان المنهي عنه مضرته عظيمة فإن حكمه التحريم كسائر الحرمات » وإن 
كانت مضرته قليلة فإن حكمه الكراهة كسائر المكروهات . 

وإذا كان الشيء لا منفعة فيه ولا مضرة فحكمه الإباحة كسائر المباحات © . 

وبعد : فهاتان قاعدتا الاستدلال كما ذكرهما القرافي كنت وقد جعل للقواعد 
العقلية والقواعد الكلية أثرا كبيرًا في التعرف على الأحكام من الأدلة الشرعية الجرئية 
الواردة . 

وإذا كان - رحمه الله تعالى - قد أقنصر على ذكر قاعدة الأصائة من ضمن 
القواعد الكلية » فإن هذا يعتبر نموذ جما نا يمكن أن يدخله غيره من قواعد كلية أخرى 
في منظومة الاستدلال كما سيعضح يعد إن شاء الله تعالى » أما القاعدة العقلية 
وقاعدة اللازمات » فقد تيع فيها غيره كما أتضح . 
١١‏ شرح تنقييح الفصول للقراقي ص4۷ . 
(؟) انظر في التحسين والتقبيح : التقربب والإرشاد للباقلاني ۲۷۸/١‏ - البرهان لإمام الحرمين ١/۷۹ق‏ 
53 - قواطع الأدلة لابن السنمعائي 40/5 - المستصفى ٠١/١‏ - المتخول ص۹ - الحصول للرازي 
١7/١‏ - الإحكام للآمدي ۷٩/۱‏ - منتهى السرل للآمدي 14/11 - مسهى الوصول والأمل في 
علبي الأصول والجدل س۲۹ - مختصر المتتهى بشرح العضد ١94/5‏ - الحاصل ٠١۲/۱‏ - 
المنهاج ص -١7‏ كشف الأسرار للبخاري ۸١/١‏ - جمع الجوامع مع شرح الي 50/١‏ - تهاية 
السول 40/١‏ - البحر الحيط 1۷١/١‏ -- سلاسل الذهب ص4۷ - شرح اليدخشي على المنهاج ١44/9‏ 
- شرح الكوكب انير ١٠١/١‏ - تيسير التحرير 167/7 - فراع الرحموت 448/١‏ - إرشاد 
الفحول للشوكاني 77/١‏ - أصول الفقه للشيخ زهير 21/١‏ - دراسات في أصول الفقه للدكتور 
عبد الفتاح الشيخ ص 85- الحكم الشرعي للد كترر على جمعة محمد ص89 . 
(۳) انظر : رفع النقاب عن تتقيح الشهاب ۱۲۳۷/۲ - شرح تتقيح الفصول لخلولو ص8١‏ 1 > 405 . 


الفصل الذ 
في أنسواع 
الاستبالال عند 1 نہ الت الاستدلال وأنواعه عند متأخري 1 ْ 
E ١‏ ن لاستدلال وانوئعه عند متاخري الأصوليين 

المطلب الخاصى :ق الاستدلال عند اين الساعاتي 


ملسم 


ذكر أبن الساعاتي يتل في كتابه « البديح 6 الاستدلال » لا على أنه دليل شرعي 
مستقل بذاته تستفاد مته الأحكام الشرعية » بل هي محض التابعة للآمدي التي جعلته 
يتكلم عن الاستدلال مع أن ظاهر حاله » ومؤدى عباراته يدلان على رفضه له . 

قال في اليديع : « فصل : ومن الأصوليين - يقصد سيف الدين الآمدي - من 
ألحى بهذه الأدلة الشرعية ديلا سماه « الاستدلال » » وعرفه بأنه : دليل ليس ينص > 
ولا إجماع » ولا قياس علة ۾ © له . 

وقوله 3 ومن الأصولييت » لايشعر بقبوله له » ولكن غاية ما فيه أنه حكاية عن 
القائلين بهذا الدليل ء ولذلك فإن سراج الدين الهندي © يتنه شارح البديع كان 
أكثر صراحة في النص على هذا الرفض حيث قال - بعد أن ذكر الخلاف 7 في 
اعتبار ما يتعلق بالسبب » والشرط » والانع ليلا شرعهًا قائما يذاته من عدمه - : 
و فالحاصل أن الاستدلال عند أصححاينا - أي الحتفية - ليس من الأدلة الشرعية > 
وما الأدلة الشرعية عندهم الأربعة اكذكورة ۾ © اه . 

وإذا كان ابن الساعاتي كته قد كلم عن الاستدلال لحض متابعة سيق الدين 


ر البديع لابن الساعاتي ۲۳ - اليديع مع شرحه للسراج الهندي 1594/89 

رع هو : عمر بن إسحاق ين أحمد الغزنوي ء قاضي القضاة » سراج الدين » أبو حفص ء الهندي + 
ولد ستة ٠٤‏ ۷ه » من شيوخحه : وجيه الدين الرازي » وسراج الدين الثقفي » من مصنفاته : و شرح 
البديع ٠‏ » و ه شرح الغني للخبازي » في أصول الفقه » وغيرهما كثير » توقي سنة “الالاه . اقظر : 
الوفيات لابن رافع السلامي ۳۸۹/۲ - تاج التراجم ص۱۹۷ - شذرات الذهب ۲۳۸/۹ . 
رم) انظر : كاشف معاني البديع للسراج الهندي 4/8 لالاب + |۲۲١‏ > وعو يشرح قول الصف : 
« قالوا: ونحو وجد السب ليثبته الحكلم » ووجد أكانع وفقد الشرط فينتقي ليس بدليل . 

وقيل : دليل للزوم بوت المطلوب من ثيوته » وعلى هذا ء فقيل : اسعدلال ؛ لأند ليس ينص > 
ولالإجماعء ولا قياس 

وقيل : إن ثبت وجود السبب والانع بغيرها , وإلا : فلا . 

ويعض أصحابنا : إن استدل عل ذلك في غضون کلامه » قمعتمده ما يقرره به من قياس علة + أو نص » 
أ وإجماع ء ولا : فایس بدلیل ۲ اه . البديع ۱۰۰۲/۴ » ه١١‏ - البديع مع شرسه للهندي ۲۲٤/۳‏ . 
زوع كاشف معاني البديع وبيات مشكله الجيع للسراج الهندي 290/6 , 


الاستدلان وأتوامه عند متأعري الأصوليين ا 


الآمدي ت قإنه أيضًا قد تأثر بابن الحاجب في « مختصريه » ٩”‏ » وقد كان 
كلامه عن الاستدلال في « البديع 6 حليطا من كلامهما . 

فحند تعريفه للاستدلال زاد قيد « العلة » على قول الآمدي : « ولا قياس » كما 
فعل أبن الجاجب . 

ومن ناحية أخرى فإن ابن الساعاتي هم بتقدير قبرله ‏ للاستدلال على أنه 
دليل شرعي معتبر » لم يعتبر هما قرره الآمدي واين الحاجب كأتواع للاسعدلال 
إلا ما يتعلق بالسيب والشرط والانع » والتلازم بين الحكمين بأتواعه . 

أما الاستصحاب الذي عدّه الآمدي وابن الحاجب من أنواع الاستدلال » وكذا 
شرع من قبلنا والذي اعتبره ابن الحاجب من أتواعه »> فلم يعتيرهما أبن الساعاتي 
ما يدخل تحت مصطلح الاستدلال 29 ؛ لذا فإنه ها انتهى من ذكر ما أعتيره داخلا 
تحت مصطلح الاستدلال ذكر شرع من قبلنا » ومذهب الصحابي ء لكن لا على أتهما 
من أنواعه » بل لذ كر غيره لهما في الكلام على هذا الموضوع » قال : « ونذكر ههنا : 
شرع من قبلتا » ومذهب الصحابي 5 و (* اه ء قال الهندي -- قي شرح هذه العبارة 
والتعليق عليها - : 9 وما جل بعض الأصوليين شرع من قبلنا » ومذهب الصدحابي من 
قبيل الاستدلال ذكرهما الصنف ههنا » أي عند البحث عن الاسعدلال ۾ ° اه . 


() من المعروف أن كتاب ١‏ البديع ‏ لاين الساعاتي أتصره من كتاب ١‏ الإحكام » للآمدي » ثم وشاه 
يفروع فخر الدين البزدوي » وهو يحبر من الكتب الجليلة التي جمعت بين طريقتي المتكلمين والفقهاء . 
(0) أنظر : منتهى الوصول والأمل لابن الخاجب ص۲٠۲‏ وما بعدها -- مختصر المعهى بشرح العضد 
۲ وما يعدما . 

(۲) ابن الساعاتي امار أن ما ذكر من نحو : وجك السيب فوجد الحكم » ووجد الانع وانتقى الشرط 
فانتفى الحكمء والتلازم دليل ٤‏ لأنه يلزم منه ثبوت الطلوب . 

وعلى هذا التقدير هق يسمى اسعدلالًا آم لا ؟ اعبار ابن الساعاتي في ذلك تفصيلا » وهو : أنه إن ثيت' 
وجود السيب والمانع وفقد الشرط بغير الأدلة الشرعية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس فهو 
اسعدلال ء وإلا أي وإن لم يعبت بغيرها» بل ثيت بهذه الأدلة بأن أقيم الفليل على تحققه بأحد هذه الأدلة 
قلا يكون استدلالا » بل يكون من قبيل ما ثبت به نصا کان أو إجماقا . 

انظر : البديع ۱۰۰۲/۳ » ٠٠٠۴۳‏ - كاشف مماتي البديع للهندي 17# كاب » ۴۲١‏ , 

(؛) انظر : الإحكام 5١1/4‏ وما بعدها -- متتهى السول 45/7 وما بعذها “ متتهى الوصول ص7١‏ ؟ 
وما بعدها - مخعصر النتهى ۲۸1/۲ - 

(ه) البديع لابن الساعاتي ٠١95/7‏ - البديع مع شرحه للهتدي ۳/٣۲۲ب‏ . 

رح كاشف معاي البديع وبیان مشكله التيم ۳٥۲۲ب‏ . 


FA‏ تعريف الاسعدلال وأنواعه / أتواع الاسعدلال 


وإذا كان الآمدي - رحمه الله تعالى - قد ذكر ما يتعلق بالسببة والشرط 
وآلاتع » وكذا القياس المنطقي بنوعيه - والذي ذ كره ابن الحاجب واعتبزه من جهة 
المستفاد منه وهو التلازم - على أنهما من الاستدلال حيث يازم منهما الحكم وليس 
كل واحد منها نصا ولا إجماعًا ولا قياسًا » فإن اين الساعاتي كي قد كانت له 
وجهة نظر في هذاء فقد اختار أن مكل هذه التراكيب تعتبر ديلا ؛ لأنه يلرم منها 
الحکم » وبتقدير کوتھا ليلا فهل يطلق عليها أنها استدلال أم لا 8 اختار أنه إن ثبت 
وجود السبب » و الماتعء وفقد الشرط بغير الأدلة الشرعية التي هي الكتاب > 
والسنة » والإجماع ء والقياس : فهو استدلال . 

وإن لم ثبت يغيرها ء بل ثبت يهذه الآدلة بأن أقيم الدليل على تحققه بأحد هذه 
الأدلة : فلا يكون استدلالاً » بل يكون من قبيل ما ثبت به نصا كان ام إجماقا 29 
وما ذهب إليه اين الساعاتي ييه في هذا هو عين ما ذكره اين الحاجب في 
« مختصريه ٠‏ 29 عن قاعدة السبب والشرط والمانع . 

وما تقدم ظهر أن ابن الساعاتي ككلم لم يجمل مصطلح و الاستدلال ٠‏ منطيمًا 


ر أنظر : البديع لابن الساعاتي ٠١ ١٢/١‏ > ۰۲ - کاشف مماني البديع Ye cote‏ 
(۲) انظر : منتهى الوصول والأمل ص۲۰۲ » ۲١۲‏ ء وفيه : 8 وأما نحو وجد السيب » ووجد الانع ء 
وققد الشرط ء ققد قي : ليس بدليل + لأنه في معنى فيه دليل » وقيل : دليل ؛ لأنه يلوم من ثبوته ثبوت 
المدلول » وما يذكر دليل ثيوته کالقدمات . 

وعلى أنه دليل ء قيل : اسعدلال » وقيل : إن أثبت بغير الثلاثة وهو الصحيح ۲ له . 

ومختصر النتهى ومعه شرح العضد ۲۸۰/۲ + وفيه : 8 وأما نحو : وجد السبب ء أو المائع » أو فقد 
الشرط » ققيل : دعوى دليل »> وقيل : <ليل . 

وعلى أنه دليل ء قيل : استدلال » وقيل : إن أليت يقير الثلاثة » اها . 

قال المضد في شرح هذه العبارة ۲۸١/١‏ : و واعلي أت الفقهاء كثيوا ما يقوثون : رحد السبب قيوجد 
الحكم » أو وجد المانع » أو ققد الشرط فيعدم اللحكم . 

فقيل : لیس بدليل › إنما عو دعوى دليل , قهو بمعاية قوله : وجد دليل الحكم فيوجد الخكم » ولايكوت 
دليلا ما لم يتعين » وما الدليل : ما يستازم الحكم » وهو وجود السبب الخاص ء أو وجود المائع » أو عدم 
الشرط الخصرص . 

وقبل : هو دليل ؛ إذ لا معنى للدليل إلا ما يلزم من العلم به العلم بالمدلول » وهو كذلك . 

وبناء على آنه دليل » ققيل : هو استدلال مطئمًا ؛ لأنه غير النص والإجماع والقياس ء وقيل : اسعدلال إن 
ثبت وجود السبب أو المانع أو فقد الشرط بغير الثلاثة » وإلا فهر من قبيل ما ثبت به إن نشا وإن إجماغا 
وإن قياتاء رمتا حر الخعار »+ أ . 


الاستدلال وأنواعه عند متأحري الأصوليين 4 


إلا على نوعين < » أولهما : ما يتعلق بالسبب والشرط والماتع » وثائيهما : التلازم 
بين حكمين من غير تعيين علة » وقد سبق الكلام عليهما - قيل ذلك - بالتفصيل . 

فالاستدلال عدده مقصور على طرق رأدوات البحث في الأدلة ؛ للوصول إلى 
أحكام شرعية منها . 


(0 أنظر : البديع لابن الساعاتي ٠۰١۲/۴‏ ع ٠٠١١‏ - البديع مع شرحه للسراج الهندي 3834/8 
قال اين الساعاتي : + فصل : ومن الأصوايين من آلحق بهذه الأدلة الشرعية دليلا سماه الاسعدلال وعرفه : 
بأنه دليل ئيس ينص » ولا إجماع » ولا قياس علة . 

وسوغ له التحديد بسلبها عنه تعريقها من قبل . 

قالوا : وتتحو وجد السبب ثيقبت الحكم ء ووجد المائم وققد الشرط فيعفي الحكم ليس بدليل . 
وقيل : دليل » لاروم بوت للطقوب من لبوته . 

وعلى هذا » فقيل : اسعدلال ۽ لأثه كيس بنص + ولا إجماع ؛ ولا قياس . 

وقيل : إن ثبسته وجود السبب ولذانع بغيرها » ولا فلا . 

وبعض أصحابنا : إن اسحدل مثل ذلك في غضون كلام » فمعتمده ما يقرره به من قياس علة » أو نص » 
أو إجماع » وإلا فليس بدقيل . 

ومن ذلك : التلازم ين حكمين بأنراعه ۾ اه . 


N 
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7 ن اتدل رانواعه عند متاخري الاصولبين 
المطلب السادس: في الاستدلال عند صفي الدين الهندي 


تابع صفي الدين الهندي كته الآمدي في تعريف الاستدلال > وإذا كان الآمدي 
عند تعداد أنواع الاستدلال قد عبر بلفظة و من » ٠‏ التي تدل على التبعيض » فتفيد 
أن ما ذكره من أنواع له ليست كل أنواعه > فقد كان صفي الدين الهددي أكثر 
صراحة قي التعبير عن هذا ؛ إذ قال بعد أن عيفه  :‏ إذا عرفت ذلك ء فاعرف أنه 
على أتواع فلنذكر ما تيسر منها في مسائل ۾ © اه . 
وقد ذكر 36 من أنواعه خمسة » وافق الآمدي في اثنين منها 

أولهما : ما يتعلق بالسبب » والشرط » وألانع » وقد بين طريق إيراد كل منها في 
جاتب الوجود ء وجائب العدم » كأن يقال فيما يتعلق بالسبب في جائب الوجود : 
وجد السبب فوجب أن يوجد التكم » وإلا لزم تتخلش المسيب عته » وهو حلاف 
الأصل . 

ويقال فيه في جانب العدم : أنتفى السبب فينتفي الحكم »> وهكذ! قيما يتعلق 
بالشرط والمانع © . 

ثانيهما : الاستدلال يعدم ما يدل على الحكم على عدم الحكم » وهو مأ عبر عنه 
الآمدي بانتفاء لمتكم لانتفاء مداركه © » وقد سبق بيان هذين النوعين قبل . 

أما الأنواع الثلاثة التي ذكرها وأغفلها الآمدي ء فهي . 
النوع الأول : الاستقراء ‏ : وقد قسمه قسمين : تام » وناقص | 

أما التام : فهو إثيات الحكم في جزثي لثبوته في الكلي » كقولنا : كل جسم 
متحيز » فإنا استقرأقا جميع الأجسام فوجدناها كذلك . 


بى انظر : الإحكام للآمدي 9٠١/4‏ - منتهى السول للآمدي ٣ر۹٤‏ . 

(؟) نهلية الوصول في دراية الأصرل لصفي الدين الهعدي ٠٠4٠/۸‏ . 

رب أنظر : نهاية الوصول للهندي +٠ 4١/8‏ > 4041 - الغائق في أصرل الفقه ۲٠٠/١‏ وما بعدها ‏ 
)٤(‏ انظر : نهاية الوصول للهندي ۲۴/۸ ٤٠.4۹ : 6٠١‏ - الإحكام ٠١١/4‏ - متعهى السول ٣ر۹٤‏ . 
(ه) اقظر : تهاية الوصول للهندي ۰/۸ ٠٥‏ ؟ » حيث قال فيه : 9 من جملة طرق الاستدلالى الاستقراء ٤‏ أه ‏ 


الاسعدلال وأتراعه عبد متأغيري الأصرايين سسس ی ۲۹٩‏ 


وبطريقة أخرى تقول : كل جسم إما حيوان » أو نبات » أو جماد » وكل واحد 
منها متحيز ؛ فينتج : أن كل بحسم متحيز . 

وهذا هو القياس المدطقي « القياس المقسم ‏ المقيد للقطع والجزم » قال الهندي : 
وهو حجة من غير لاف 20 . 

وأما الناقص : فهو إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته » من غير أن يبين 
العلة المؤثرة في الحكم » وهو المسمى عند الفقهاء بالحاق الفرد بالأعم الأغلب 29 . 

وهذا النوع محل خلاف هل يفيد القطع آم الظن ؟ الثاني : اختيار الهندي ؛ 
لاحتمال كون حكم ذلك الجزئي بخلاف -حكم سائر الجزئيات المستقرأة > ولا يلرم 
ثبوت ذلك الحكم فيه » ولذلك لامتتع عققًا أن يكون حكم بعض الأنواع مخالقًا 
للنوع الآخر » وإن كانا مندرجِيت تحت قياس واحد © . 

والظن المسعفاد من هذ! النوع يختلف ١‏ باحتلاف كثرة الجرئيات وقلتها » فكلما 
كانت الجرئيات أكثر كان الظن أغلب ۾ © اه . 

وليعلم أنه لاخلاف في أن هذا الظن المستفاد حجة » بل الخلاف الحاصل : في 
إفادته الظن من عدمه © . 

وقد مثّل الصفي الهددي لهذا النوع » فقال : « مثاله قول أصحابنا في الوتر : إنه ليس 
يواجب ؛ لأنه يؤدى على الراحلة إجماعًا » ولا شيء من الواجب يؤدى على الراحلة . 

ودليله : الاستقراء » وهو أنا رأينا القضاء والأداء من الظهر إلى العصر وغيرهما 
من الصلوات الواجبة لاتؤدى على الراحلة » فحكمنا على كل واجب بأنه لايؤدئ 
على الراحلة . 

فلو كان الوثر واجبا لما صار أداؤها على الراحلة » ولا جاز أداؤها على الراحلة 
إجماعًا : علمتا أنه ليس بواجب ۾ © اه . 
ر أنظطر : نهاية الوصول للوتدي ۰/۸ ٤٠٥‏ - السراج الوهاج تقخر الدين الجاريردي ۲۹۵/۱ - شنيف 
المسامع بجمع الجوامع “115/7 - شرج الكوكب للثير 418/4 - 
( انظر : نهاية الوصول ٤٠٠۰/۸‏ - السراج الوهاج ۲۹/۱ - تشنيف المسامع 415/97 . 
رم إنظر : نهاية الوصول للهندي ٠٠١1/۸‏ . (4) نهاية الوصول في دراية الأصول ٠٠٠١/۸‏ . 
(ه) انظر : تشتيف للسامع 415/87 ء 4397 . 
() نهآية الوصول في دراية الأصول ٠ ٠١١/۸‏ وأنظر في الاستقراء : المستصفى للغزالي ١٠ء‏ - معيار 
العلم في قن المنطق للغزالي ص7١1‏ - الناصل من الصول ١ ١1۸/۲‏ - الهاج للبيضاوي ص٠‏ 11 ت 


يلش 


||| النوع الثاني : في الاستدلال على عدم الحكم 
عن المعلوم أن الحکم قد يكون عدميًا » وقد يكون وجوديًا > فإذا ما کان عدميًا 
وأردتا أن نستدل على عدمه أمكن تقرير الاستدلال على عدم الحكم بوجوه ذكرها 
صقي الدين الهددي - رحمه الله تعالى - ء وأيثها الوجوه الآتية : 
الوجه الأول : أن الحكم كان معدومًا في الأزل ؛ فوجب أن يكون كذلك الآن 
استصحايًا 290 _ 
الوجه الثاني : أنه لو ثبت فإما أت يكون ذلك لا لمصلحة ء ولا لدفع مفسدة » 
8 
وهو باطل ؛ لأنه عبث وسفه » وهو غير جاثز على الله تعالى - 
أو يكون لصلحة عائدة إلى الشارع »> وهو - أيضًا - باطل ؛ لتتزهه عن ذلك ؛ 
أو لمصاحة تعود إلى العبد »> وهو - أيضًا - باطل ؛ لأنه لا معنى للمصلحة إلا اللذة 
أو ما يكون وسيلة إليها » ولا معنى للمفسدة إلا الألم أو ما يكون وسيلة إليه . 
والله تعالى قادر على تحصيل جميع المصالح ودفع جميع المفاسد من غير واسطة 
شيء » فيكون توسيط شرع الحكم عبثًا » ترك العمل به فيما تواققنا على وقوعه 
= معراج الهاج للجرري raf‏ - مختار الصحاج لارازي صن 7+ - تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة 
الشمسية لأبي بكر الرازي ص٥١١‏ - الإبهاج لابن السبكي ٠١٤/۴١‏ - جمع ا رامع مع شرح لي 
واليناني 740/8 - تهاية السول للإسنويه ١75/7‏ - البحر الحيط لار وكشي 1/۸ - تشبيف المسامع 
لار ركشي ٤۱۷/۳١‏ - التعريقات ص1١‏ - شرح التتقيح للشيخ حلولو ص4 4٠‏ - شرح الكوكب اير 
4 وما يعدها - شرح الخييصي على تهذيب الغتازاني ص 4١7‏ مع حاشيتي الدسوقي والعطار - 
شرح الأخضري على سلمه في المتطق ص77 - إيضاح المبهم تلدمنهوري ص۷٠‏ - حاشية البيجوري 
على مقن السلم للأخضري ص4 ۷ - حاشية الصبان على شرح السلم للملوي ص45 ١‏ - البادئ المنطقية 
ص57 - هام التقريب للشرتوبي ص٤ ١1‏ - شرح السلم للجتدي ص٠۸‏ -- المتطق الترجيهي صم ~^ 
التطق الواضح ص۰٩‏ - المرشد السليم ص۱۹۱ وما يعدها . 
0١‏ انظر : نهاية الوصول للهندي 1/4ه١+ ٠٠٥۲ ٠‏ »2 وفيه : و وهر من وجوه » أحدها : أن الحكم 
كات معدوتًا في الأزل » وهذا على رأي القاللين بحدوث الحكم الظاهر . 
وأما على رأي القائلين بالقدم قصعب » الهم إلا أن يراد من اكم غير ما تقدم في أول الكتاب نحو أن 
يقال : مراد فيه تعلق الخطاب يفعل المكلض » فإن التعلق -حادث فيستقيم على رأي من يقول بحدرثه » 
أو كوت الشخص عقولا له : إن لم تفعل هذا القعل في هذه الساعة أعاقبك » ومن المعلوم بالضرورة أن هذا 
العتى لم يكن متحقمًا في الأزل » فثبت أن الحكم كان معدوتا قي الأزل . 
ولأن المحكوم عليه كان معدوتًا في الأزل » فرجب أن لايكون الحكم ابا قي الأزل ؛ لأن ثيوت الحكم 
من غبر ثبوت اكوم عليه سفه وعبث ء وهو جائز على الحكيم ء وذلك يقتضي ظن يقاقه على العدم + لماع 


ب تعريف الاسعدلال وأتواعه / أتواع الاستدلال 
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الاستدلال وأنواعه عند متأعري الأصوايين سسس سر س 371 
فييقى في المختلف فيه على أصله © . 

الوجه الفالث : أنه لو ثبت الحكم ء فلابد وأن يكون لدلالة أو أمارة » وإلا لزم 
تكليف ما لا يطاق وهو محال . 

والأول - أيضًا - ياطل » أما ألا : فبالإجماع ؛ إذ الأمة مجمعة على أنه ليس 
هي جميع المسائل الشرعية دلالة قاطعة . 

وأما ثانا : فلأنه يكون مخالفه عاصيًا وفاسًا » وهو باطل وفاقًا . 

والثاني - أيضًا - باطل ؛ لأن اتباع الأمارة اتباع للظن وهو غير جائز لقوله تعالى 
< لہ شو إلا ای رل أل قا تی می لي ميا 4 ۹ » ت رکتا العمل ہا ورد فيه 
في الأحكام المتفقة » فيبقى فيما عداه على الأصل . 

وإذا بطل أن يكون لدلالة أو أمارة » ولا لدلالة ولا لأمارة بطل : أن يكون الحكم 
ثابعًا ضرورة أنه لا يخلو عن هذه الأقسام © . 

الوجه الرايع : « أن الحكم كان منتفيا في أوقات متعددة غير متناهية » ضرورة أنه 
كان منتفيا في الأزل » وذلك يوجب حصول ظن الاتتفاء في هذه الأوقات المتتاهية ؛ 
لأن الأوقات الغير متناهية أكثر من الأوقات المتناهية » والكثرة مظنة الظن ع 229 اه 


بها أن الأصل في كل شيء دوامه واستمراره » والعمل بالظن واجب + اه . 

وانظر هذا المعتى في : المحصول للرازي ٩۷۸/٩‏ - انال من الحصول 1178/9 2 ۱١۷۹‏ . 

١ح‏ انظر + قهاية الوصول للهندي ٠۰٠۲/۸‏ » وفي الحاصل 1۰۷۹/۲ » ٠١۸١‏ 1 ( وثالثها هو : أنه لو 
ثبت هذا الحكم ‏ لكان إما لفائدة أو لالغائدة . 

والثاني عيث وقببيح ء والأول باطل ؛ لأن تلئك الفائدة إما ثله وهو محال ء أو للعبد وهو - أيضًا - باطل ۽ 
لآن الفوائد منحصرة في اللذات ووسائلها ء وهي مقدور ؤيصالها إلى العبد لله » فيضيع توسط الحكم في 
ألبين 4 إه . 

رع سورة النجم من آبة (014 ٠‏ 

م انظر : قهاية الوصرل للهندي ٠۵۳/۸‏ + ء وفي التحاصل ۱١۷۹/۲‏ : 9 وثاتيها هو : أنه لى ثيت هذا 
الحكم لكان إما بدلالة أو أمارة » والأول باطل ؛ لما نينا أن الدلائل الشرعية ليست تفيد القطع » والثاتي 
باطل ء لأن الأمارة تفيد الظن > والنعص يأبى جواق العمل به » وهو قوله سبححاته + إن يي إلا ألم تلن 
اح لا تی یی آل ميا © واج منآية ۲۸ خص النص في غير هذا الحكم » فيبقى معمولًا به هنا ) له . 
(4) نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي 4/8 ٠١‏ 4 » وانظر : الحاصل ٠١1/9‏ حيث 
جاء فيه : 9 وسادسها هو : أن هذا الحكم كان معدومًا في الأزل + لا با » فيكون معدوما في أرقات 
لانهاية لها . 

فيكون معدومًا في عذه الأوقات إملناقًا للأقى بالأكثر ؛ لأن الأكثر معلنة » والظن متبع على ما ركاه غير مرة ‏ ذه . 


MM 


f‏ | سي4سيسيست تعريف الاستدلال وآنواعه / أتواح الاستدلال 


الوجه الخامس : : أنه لو كان اكم ابا لاشتهر دليله ؛ لأنه ما تعم به البلوى » 
وما شأنه كذلك يجب اشتهار دليله » وام يكن كذلك غلب على الظن عدمه ع 2 اه 

هذه بعض الوجوه ” التي ذكرها صفي الدين الهتدي - وحمه لله تعالى - 
لتقرير هذا النوع من أنواع الاستدلال عتده د هو الاستدلال على عدم الحكم . 

قإذا ما وردت مسألة في موطن الحجاج - ملا - وأردنا أن نستدل على أنه لاحکم 
ينك عر حك ال ل لو ا ل عدم الحكم زلا كما في 
ا رن و بد د 0 الحكم كان معدوتا 
في الأزل » قوجب أن يكون كذلك استصحايًا للحالة السايقة » والأصل بقاء ما كان 
على ما كان حتى يوجد ما يغيره » ولم يوجد قيبقى الحكم معدومًا . 

أو يقرر - متلا - بالوجه الخامس » قيقال : الحكم في هذه المسألة معدوم 
سكم بهاء للد لو لك لتر دليله » فهو مما تعم به البلوى » وما شأنه كذلك 
يجب اشتهار دليله » ول لم يكن كذلك غلب على الظن عدمه ء والظن يجب 
العمل به فهو حجة . 
النوع الثالث : في الاستدلال على ثبوت الحكم 1 

سيق في الدوع المتقدم التعرض للاستدلال على الحتكم إن كان عدميا » ا 
كات الحكم وجوديًا ؛ فإنه يتأنى في الاستدلال عليه وجوه ذكرها صفي الدين 
الهددي كته منها : 

الوجه الأول : أن الحكم ثابت في شيء من الصور » أو في الصورة الفلانية : 
فوجب أن يكون ثابنًا هنا ؛ لقوله تعالى : و اا يال الأقصر در 29 ؛ فقد أمر 
الله تعالى بلمجاوزة ؛ لأن معنى الاعتيار والعبور المجاوزة » قتكون المجاوزة مأموزا بها » 
والاستدلال بثبوت الحكم في محل الوفاق على ثيوته في محل الخلاف مجاوزة > 
فكان داخلًا تحت الأمر فكان مأمورا يه 9© . 


. 4060/8 نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )١( 

(۴) ذكر صفي الدين الهتدي - رحمه الله تعالى - عشرة أوجه اتقرير هذا التوع » ذكرت في أصل 
الرسالة حمسة منها ء والخمسة الأخرى لا تخرج عنها » انظرها في : نهاية الرصول في دراية الأصول 
للهددي 2/8 4١‏ وما بعدها » وانظر : الخصول للرازي ۱۸۷/۲ - المماصل للعاج الأرموي ۲ ١‏ وما بعدها . 
(5) سورة حشر من آية (؟) . (:) أنظر : نهاية الوصول للهندي 1001/6 . 


الاسعدلال وأتواعه عبد متأخري الأصوايين ممست © ۷١‏ 

الوجه الثاني : أن إثبات الحكم في صورة الخلاف كثبوته بينها وين صورة 
الاتفاق : فكات 58 به ؛ لقوله تعالی : 9 إنَّ هيامر يالْسئل 4 (© قالعدل هو 
التسوية» فتكون التسوية مأمورًا بها ء فكان ما ذکرناه داحلا تمته لکونه 
لعسوية» 9؟ آه ل 

الوجه الثالث : وقد قال غيد : « إن الحكم في الحل الغلاني إثما ثبت للحاجة 
ومصلحة » وهذا المعنى حاصل في صورة الخلاف »› فورود الشرخ بالحكم هناك 
يكون ورودًا هنا ۾ © اه . 

هذه بعض الوجوه 2 التي ذكرها صفي الدين الهددي لتقرير هذا التوع » فإذا 
ما اختلف المستدل مع غيره وكان في موضع المثيت تلحكم وغيره في موضع النافي 
له : تمسك بمثل هذه الوجوه لتقرير ما ذهب إليه . 


ولا يخقى أن العمسك بقل هذا يكون عند عدم الدليل على الحكم » 


1ع سورة التحل من آية (40) . 

(۲) نهاية الوصول ٠٠٥۷/۸‏ . م نهاية الوصول 1068/8 . 

)٤(‏ ذكر صقي الدين الهندي بقلم عشرة أوجه لتقرير هذا النوع » ولكدها كلها لا تخرج عما ذكرت في 
الأصل . انظر باقي العشرة في نهاية الوصول 4٠۵۷/۸‏ وما بعدها . 

وقد دمج تاج الدين الأرموي تكله هذه الوجوه - في كتابه الحاصل من الحصول - في وجهين اثتين » 
خقال : + وأما إن كان وجوديًا ء فإنه يتأتى فيه وجهات » أولهما : آن أحدًا من الجعهدين قال بذلك : 
فيكرن ابا ؛ تقرله فتك : «١‏ ظن اومن لا خط 5 . 

ححص في العامي ؛ لأنه لا يستدد ظنه إلى دليل : فييقى حجة في ظنون العلماء . 

لا يقال : نقاه - ايشا - بعض امجتهدين » فيكون عنفيا يعون ما ذكرتم من النص . 

لأنا تقول : الترجييح للإثبات ؛ لوجهين » أحدهما : أنه ناقل » وقد يبنا في التراجيح أن الناقل راجح » 
ديهم أن الال متيل أن کرد ضيه لطن ذال کین یر فنا کرد یہ للم طن دیل لبرت 
آما ألنيت فن إثبانه لا يكوت إلا لظن دليل الثبوت فيكون أوثى . 

وثانيهما : أن هذا الحكم ثبت في صورة × فتبت هنا بالنص » والأثر » والعقول . 

أما افص وله سبحا و .. عيبا .... € > والتمدية : اعجار فكانت داحلة تمت النص . 
وقرله : « إن أله يامد ْمَل .... # والعسرية : عدل ء فكانت داخلة تحت الآية . 

ونه لقف شه لل الشمضة» الاق : تشبيه » فكان اتباغا لرسول الله يكير » فکان مأمورًا به ؛ 
لقرك سبحانه : « ية . 

وأما الأثر a RS E SE‏ - رحمة الله عليهما -- أمر أيا موسى بالقياس . 
وأما العقول : فهر أن الحكم - في صورة الوفاق ~ ثبت لمصلحة المكلف » لكان المناسية ء هذا الى 
متسقق قي القرع : فلزم التعدي 6 اه , الحاصل من المخصول ۱۰۸۱/۲ : ٠١۸۳‏ . 
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وإلا فلا معنى لمتمسلك هذا المنبت أو التافي » فإن يم الدليلٌ » أو غلب على الظن 
ذلك مع الفحص الشديد والبحث التام : كان الاستدلال يعدم الحكم لعدم الدليل » 
أو كان الاستدلال يوجود الحكم إد أمكن إثباته بمثل هذه الوجوه ء واللّه أعلم . 

ويلاحظ - هنا - أن الأنواع التي ذكرها الصفي الهندي للاستدلال لا تخرج 
عن كونها مجموعة من القواعد العقلية التي تستخدم للنظر في الدليل الشرعي 
الجرئي للتوصل منه إلى الحكم » أو تستخدم للتوصل إلى التكم عند ققد الدليل 
الشرعي الجزئي لكل واقعة على حدة مع حركة منضبطة بالتمسك بعائي النصوص » 
وقواعد الاجتهاد . 


¥ 


في الاستدلال وأنواعه عند متأخري الأصوليين 
المطلب السابع :ق الاستدلال عند تجم الدين الطوق 


اعتبر جم الدين الطوفي يلقو الاسعدلال أحد الأدلة المتفق عليها ؛ إذ قال قي شرح 
مختصر الروضة : « الأصول ضربان : متفق عليه بين الجمهور » وهي الخمسة 
المذكورة : الكتاب ء والستة » والإجماع » والقياس » والاستدلال . 

ومختلف قيه وهو أربعة : شرع من قبلدا » وقول الصحابي الذي لا مخالف له » 
والاستحسان ٠‏ والاستصلاح ۾ ۳ اه . 

وإذا كان قد اعتبره حامس الأدلة شد تاع الآمدي كته في ذلك » ذكر ذلك 
صراحة في 9 شرح مختصر الروضة » © » وأشار إليه في « عَلَم الجدّل في علم 
الجدل ۾ ۳ , 

وهو يعني بالاستدلال : مجموعة القواعد العقاية التي بها نستطيع التعرقفه على 
ماتؤديه المدارك الشرعية من أحكام » فهو قواعد مكملة لهذه الدارك . 

وقد قشم في كتابه و علم الجذل في علم الجدل » 29 الاستدلال باعتبار الدليل » 
وذكر أن الدليل إما مستقل في نوعه يتحصيل الطلوب أو غير مستقل ‏ 

أما الستقل يتحصيل المطلوب فهر العقل » كقولنا : النفي والإثيات ضدات + 
والضدان لا يجتمعان : فالنفي والإثبات لا يجسمعان » قهذا الدليل تركب من 
مقدمتين عقليتين » ولايخفى أنهما تستقلان بإفادة المطلوب . 
0١‏ شرح مختصر الروضة ۸/۲ . 
١‏ انظر : شرح ممخعصر الروضة 1/۲ » وفيه < « وذكر الآمدي له تقسيما أنا أذكر معناه + وهو أن الدثيل 
الشرعي إما أن برد من جهة الرسول أو لا من جهته » فإن ورد من جهة الرسول : قهذا إما من قبيل ما يتلى 
وهو الكتاب » أو لا وهو السئة . 
وإث ورد لا من جهة الرسول : قهو إما أت تشترط فيه عصمة من صدر عنه أو لا » والأول : الإجماع» 
والثاني : إن كان حمل معلوم على معلوم بجامع مشترك فهر القياس» وإلا : فهر الاستدلال ء خالثلاثة 


الأول - وهي الكتاب ء والسنة » والإجماع -- تقلية ؛ والآخراك معنويات » والتقلي أصل للمعدوي » 
والكتاب أصل تلكل ؛ فالأدلة إا خممسة : الككتاب » والستة » والإجماع ؛ والقياس ‏ والاستدلال ۾ اه . 
() انظر : علم الجذل في علم الجدل ص ۳۸ » وفيه : « ويسعخرجه بعضهم بالتقسيم 8 اه » ثم ذکو 
العبارة السابقة في الهامش السايق . 

د انظر : عَلَم الجذل في عِلم الجدل ص20 49 . 
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والأسكام اللسعفادة من العقل أحكام كلية » وقد ألق بالعقل في اسعقلاله بإفادة 
الأحكام الوجدات » كإدراك يوان جوع نفسه وألله ولذته . 

وآما غير المستقل منها : فهو إما حس » أو شرع . 

أما ادس : فهو غير مستقل ؛ لأنه إغا يدرك الجرئيات فقط » كقولنا : هذه النار حارة . 

وإذا أردنا منه أحكامًا كلية فإنه يفتقر عندها إلى العقل » فالقضية السابقة -- هذه 
النار حارة - قضية جرئية لا تؤدي معنى كايا إلا بانضمام العقل إلى الس حتى 
يؤدي إلى ذلك » إا ما وقع التركيب بينهما أدى ذلك إلى حكم كلي ء فقول : 
هذه النار حارة » فكل تار حارة ۽ اسعدلالا بأن حكم الأمثال واحد » وهو اسعدلال 

فالحكم الكلي في هذه القضايا شأن العقل لا الس » ولذلك وقع التركيب في 
الاستدلال من التوعين ؛ لأنا ندرك أحكام الجزئيات حسیا » ثم نحكم يحكمها على 
سائر أفرادها عقا . 

وأما الشرع : فهو - أيضًا - غير مستقل ؛ لأنه إما أصل » أو فرع . 

فالأصل يدركه ما سبق وهو العقل والحس إفرادًا وتركيئًا » والفرع إما هو من 
الكتاب أو الستة أو الإجماع أو القياس » ومعنى أن هذه المدارك غير مستقلة بإفادة 
المطلوب : أنها إا تفيد مستندة إلى العقل في إثبات عصمة من صدرت عنه » 
كدليل العقل الدال على عصمة الرب 8# الترل للكتاب. » والنبي ييل المبلغ والمبين 
له بالسنة » والمستفاد مئه الإخبار بعصمة آهل الإجماع » والمقيد لنا استعمال 
القياس » وبيان كونه حجة . 

قال الطوفي : ١‏ وبالجملة : فالاستدلال تابع للمدارك في انقسامه » وهي العقل » 
والحس » والشرع »> وال ركب من ذلك 

وعلى هذا الخال يترتب أنواع الاستدلال - إن شاء الله يق فنقول وباللّه التوفيق : 
إن الاستدلال مطاقًا في أي حكم كان لا يخرج عن الشكل الحملي » والاستشائي 
المقررة أحكامها في المنطق » 20 إه . 

وإذا ما كان الأمر كذلك فقد ظهر أن الاستدلال لا غنى عنه عند النظر في الأدلة 


ر غلم الجذل في علم الجدل ص١4‏ . 


الاستدلال وأنواعه عند متأعري الأصرلین لآ م م ست ۲۹۹ 
الشرعية » وأنه ما يكمل المدارك الشرعية في دلالعها على الأحكام » وما كان هذا 
حاله فهر متفق عليه لا محالة » ولذا فإنه - رحمه الله تعالى - قال في 8 شرح 
ممختصر الروضة » : ٠‏ والاستدلال المذكور آنقّا داحل في حد الدليل » وقد انعقد 
الإجماع على مشروعية استعماله في استخراج الأحكام » وقد بينا - آنا © - أن 
مرجع هذه الأصول كلها إلى الكتاب ؛ لأنها توايع له أو متفرعة عنه ع © اها . 

وقد ذكر الطوفي كته في « شرح مختصر الروضة + © أنواع الاستدلال تقلا 
عن الآمدي © كيل ثم بين أن ما يعلق بالسبب » والشرط ء والانع دالحل في 
الاقتراني الذي هو أحد قسمي القياس المنطفي . 

وفي تابه و علم الجذل في علم الجدل » © أشار إلى أن أنواعه لا تخرج عن 
القياس المنطقي » وعلى ذلك : فهو لم يخرج عن صنيع الآمدي - فيه - ايسا . 


]| أنواع الاستدلال عنده 
ذكر الطوقي - رحمه الله تعالى - أنواع الاستدلال بالتفصيل في كتابه ۾ علم المجذل 

في علم الجدل ٠‏ » ثم مثّل لكل توع منها » مع تقريره » وأنواع الاستدلال عنده هي : 

|| النوع الأول : الدليل الملقب بالنافي 


وصورته أن يقال : الدليل ينفي » أو يقتضي نفي العمل بكذا » خالفناه في موضع 
كفا لدليل خاص » فينفى فيما عداه على قضية الدليل ° . 


» فالثلاثة الأول - وهي الكتاب + والسنة‎ ٠ : سحيث قال‎ » ٦/۲ أي في شرح مختصر الروضة‎ )١( 
» والإجماع - : نقلية » والآحران - أي القياس » والاسعدلال - : معتويان » والتقلي أصل المعتوي‎ 
. والكتاب أصل للكل » فالأدلة إا عمسة : الكتاب ء والسنة » والإجماع » والقياس » والاستدلال » آه‎ 
. ۸/۲ شرح مختصر الروضة‎ )؟١‎ 

رم انظر : شرح مختصر الروضة 3/8 ء ۷ » وفيه : و وذّكر - آي الآمدي - أن الاستدلال متها على 
أنواع ۽ منها : وجد السبب فيشت الحكم ومتها : استصحاب الال , 

قلت : والأنواع الثلاثة الأول - أي ما يتعلق بالسبب » والشرط » وإخائع -- داخلة في الاقترائي الذي هو 
آحد قسمي القياس المنطقي + اه . 

(4) انظر : الإحكام للآمدي 1٠١4/6‏ وما بعدها - منتهى السول 55/5 وما يعدها . 

(0) اقظر : علم الجذل قي علم الجدل ص١1‏ . 

رح انظر : علم الجذل في عنم الجدل للطوفي ص۸۲ ء وقد مثّل لهذا الترع » غقال : د ماله : قول 
منكري القياس : الدليل يتفي العمل بالظن + خالفناه في خير الولحد والشهادة ؛ للإجماع ‏ يما عقاه س 
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"وقد سيق عدد أبن الجوزي كله ٠‏ 


التوع الثاني : وجد السبب فيوجد الحكم ١‏ 


وقد سبق . 
النوع الثالث : آن يقال : شرط الحكم منتف فينتفم أ 


قال : « وهو من باب الاستدلال بانتفاء اللازم ؛ لأن الشرط لازم للحكم فينعفي 
الحكم بانتفائه ۾ 29 أهاء وقد سبق . 


ويحني. به : الاستدلال بالقياس الاستقناتي لذ ء وقد تقدم . 
النوع الخامس ؛ الاستدلال بالمقدمات الكلية 
ويعني به : الاستدلال بالاقتراني الحملي ©؟ » وقد تقدم . 
النوع السادس : قولهم : تصرف صدر من أهله في محله فكان صحيحًا 


وقد صرّح الطوفي - رحمه الله تعالى - بأن هذا النوع راجع إلى القياس 
الاقتراني الحملي ؛ إذ فيه مقدمة مضمرة » فالتقدير : وكل تصرف صدر من أهله في 
محله کان صحيكا › فهذا! التصرفف يكون صحيكا © . 


> يتفى على مقتضى الدليل النافي للعمل بالظن © أه . 
(1) انظر : علم الجذل للطوقي ص۸۲ ء وقد مثل لهذا النوع ء فقال : « نحو : فلات يطوف بالليل فهو 
سارق ؛ إذ نظمه الكامق : فلان يعلوف الليل » وكل من طاف بالليل فهو سارق » ففلان سارق ؛ اه . 
دم علم الجذل في علم الجدل 1م ء ثم مهل له فقال : و كالإحصان للرجم ء والخول للركاة » ومطالبة 
القرماء باسأحجر ع أه . 
رس انظر : علم الجذل ص"المء ۸ ء وقد صوره بأمثلة ء تقال : 8 وصورته : لو صحت الصلاة لكان 
معطهرا » ولو ملك العيد بالتمليك لوجبت عليه الزكاة » ولو كان زاتيا للا لحقه السب وللزمه الخد » 
ولو كان الوطه حلالا أو شيهة لانتقى الحد عته » وق السب » وأشباه ذلك » له . 
رى اتظر : علم الجذل في علم الجدل ص84 ء حيث قال  :‏ الاستدلال بالقدمات الكلية » نحو : كل 
مسكر خممر » وکل حمر حرام : فكل مسكر حرام » وکل هاش سارق » وکل سارق يقطع ؛ قکل نباش 
يقطح » ركل لالط زات » وكل زان يحد ١‏ وأشباه ذلك » وهر الاقترائي الحملي 8 اه . 
زه أنظر ؛ علم الجذل في علم الجدل من6م . 


لاا 


الاستدلال وأنواعه عند متأعري الأصوليين ۹ 


ثم قرره بدظم آحر ء غقال : 9 وقد يقرر بنظم آأخراء وهو أن يقال : تصرف خال 
عن مفسدة » وكل تصرف خال عن مفسدة يكون صحيكا » فهذا تصرف يكون 
صحيكا ۾ 9 اه . 

ومحل الاستدلال بهذا النظم كما ذكر ‏ : التصرفات الخلف فيهاء كبيع 
الكلب ۳ » وسیاع البهائم 9 وتصرف الفضولي ةك 
النوع السابع : قياس الدلالة 


ويعني به ٩‏ : الاستدلال على الحکم بوجود دليل علته الدال على وجودها . 

وقد ملل لهذا التوع » فقال : « كقولهم في الذمي : صح طلاقه فصح ظهاره 
کالسلم . 

ومعنى تسمية هذا قياس الدلالة : هو أن الم كور فيه دليل العلة لا نفس العلة » 
فإن صحة طلاقه ليس هو علة صصحة ظهاره » بل صحة طلاقه دليل اعتبار عبارته قي 


زد علم الجذل في علم الجدل ص٤۸‏ ء 8م . ر انظر : علم الجذل في علم ادل ص٤۸‏ . 
رب اخحلف الفقهاء في جواز بيع الكل من عدمه » فذهب الجمهور عن الشاقمية » والكنايلة » ولقالكية 
في رواية إلى أنه لا يجوز بيع الكلب مطاف ولو كان معلا ؛ لنجاسة عينه . 

وال الحنفية فهم على جوز بیع معلمًا كان أو غير معلم ؛ إلا أن أبا يوسف منع يبعه إن كان عقوا » 
ولكل أدلته أنظرها في : المهذب للشيرازي 551/١‏ - الكافي لابن قدامة ۷/۲ - الاحتيار لتمليل الختار 
١٠١‏ - كفاية الأخيار 1/ 41؟- الإقناع للخطيب الشريني 1۸/١‏ - معني الاج 11/7 - الشرح 
الصغير للدردير ۲۲/۳ - الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ١١/۳‏ . 

ر٠‏ احتقف الفقهاء في جواز بيع سباع البهائم » فذهب الخدفية : إلى جواز بيعها مطلمًا » وللالكية : على 
أنه يجوز بيعها للانعفاع بجلدها » ويكره يبعها من أجل لامها لكراهة أكله . 

أما الشافعية والحنابلة : فهم على أنه لايصح بيعها عتد عدم الاتتفاع بها ع كما إذا كات ينتفع بها 
كالفهد للصيد والغيل للقتال قيصح . أنظر : المهذب ۲٠١/١‏ - الكافي لابن قدامة 4/5 - الاخميار 
۷ - كفاية الأخيار ۴٤۲/١‏ - الإقتاع ۸/۷ » 14 - مضني الحتاج 99/9 - الشرح الصغير 
للدردير 4/8 * - الشرح الكبير للدردير ۱١/۳‏ . 

(ه) اححعلف الفقهاء في تصرف القضولي » فذهب الجمهور من ا منقية » والمالكية » والشافعي في القديم » والخنايلة 
غي رواية : إلى أنه تصرف الفضولي صحيح لكنه موقوف على إجازة المالك أو الولي إن أجازه نفذ وإلافلا . 
وذهب الشافعي في الجديد . والحتايلة في رواية : إلى أن تصرف الفضولي باطل لا يحد به . 

انظر : اهقب ۲٠۲/١‏ - الكافي لاين قدامة ٠١/۲‏ - الاختيار ۲١/۲‏ - كفاية الأشيار ۲۹۳/۲ - 
الإقتاع ٦۷/١‏ - مغني اتاج ٠١/۲‏ - الشرح الصغير ۲۹/۳ - الشرح الكبير ۱١/۳‏ . 

رى انظر : غلم ادل في علم ادل ص۸5 > 1م ل 


mmm‏ تعريقف الاستدلال وأنواعه / نوا الاستدلال 


الأحكام » واعتبار عبارته في الأحكام هو علة صحة ظهاره ؛ لأن لفظه في الظهار 
إِذَا كان معتيوًا شرعًا وجب ترتب حكمه عليه ۾ ٩‏ لها . 


لاا النوع الثامن 


قولهم : علة الحكم أو مناط الحكم في محل الإجماع 
موجود في محل النزاع ٠‏ فوجب ثبوت الحكم عملا بالعلة . 
وهذا هو المسمى بالقياس في معتى الأصل » ويتعيير آخر : التمسك بتفي الفارق » 
وقد سبق عند ابن الجوزي © . 
إا النوع الاسم 
قال فيه ؛ (آن يقال : استويا في الموجب فيستويان في الموجب) © اه 


|| النوع العاشر 


وفال فيه : ٠‏ لافارق بين محل النزاع ومحل الإجماع إلا كذاء ولا اثر له 
۴ شيجب التسوية بينهما » 9) اه . 
قال الطوقي : « وهذان والذي قبلهما - أي النوع الثامن - سواء في المعنى ۾ © 
أه » وقد ضرب لهما مثالا واحدًا ؛ ليبين اتحاد المعنى فيهما» فقال : د مثال الأول - 
أي النوع التاسع - أن يقال : القاتل بالمتقل والقاتل بالمحدد استويا في الموجب 
للقصاص ؛ فيستويان في الموبجب وهو القود . 
وبيانه : أن الموجب لإثبات القصاص في الحدد » وللحد في الخمر : صيائة النفوس 


ری علم الجذل ص »لم وقد مل بأشلة أخرى » فقال : ٠‏ ومن هذا الاب قرئهم : مائع لا برفع الحددث فلا يزيل 
النجس كالدهن » خعدم رفح إل للحدث دليل على أنه ليس من آلات الطهارة » وذتك يقعضي أن لايريل 
الدجس » وقولهم في زكاة اخيل : كل جنس لاتجب الزكاة في إناثه لاتجب في إناثه وذ کوره كالبغال وا عير . 
وقولهم : جناية إذا صدوت من المنفرد أوجيت القصاص » فإذا صدرت عن المجماعة أوجبته قياسًا على 


الأنفس بالنفس ٠‏ ا . 
د انظر : عَلّم الجذل في علم الجدل قلطوفي ص٠۸‏ » ۸۷ - الإيضاح لابن جوزي ص۱۸۴ . 
رب علم الجذل في علم الجدل ص۸۷ . ر عفم الجذل في علم الجدل ص۸۷ ل 


(ه) علم الجدل في علم الجدل ص۸۷ . 


اناا 


النوع الثاني عشر 


ااا 


الاسثد لاك وأنواعه عند متأخري الأصرلين بصب ب ب ب ب سس ۲۲۴ 


والعقول » وزجر اناس عن إفسادهما » وهذا بعينه مرجوذ في ال ثقل والتبيذ + لأن المتقل 
يفسد النفوس » والنبيف يفسد العقول ء فاحتاجا إلى صيانتهما بالزجر عما يفسدهما . 
ومثال الثاني - أي النوع العاشر - : لافارق بين القعل بالمتقل والحدد » وبين النبيذ 
والخمر » إلا خصوصية التحديد واأنمرية » وذلك لا أثر له والحكم مع استوائهما في 
المفسدة » فيجب أن لايعتبر » ويقيت الحكم وهو القصاص والحد ۾ © إه . 
ولا يخفى أت هذا امثال نفسه يمكن ضربه للتوع الثامن ء فيقال فيه : القاتل 
بالمتقل قد أفسد التفس وأزهقها » وهذا الإفساد موجود بعينه في القتل بافحدد » 
فوجب القود منه كما يجب من القائل باشدد . 1 
ويقال أيضًا : شارب النبيذ يفسد العقل كما يقسده شارب الحمر » فيجب 
ة الحد علية كشارب الخثمر . 


3 


قال فيه ؛ ٠‏ يقال في نفي الحمكم + لانص , ولا إجماع , ولا قياس ؛ قلا حمكم ؛ لأن هذه 
هي مدارك الحدكم ؛ فإذا انتفث انثفى الحمكم لامتناع ثيوته بغير دليل > "° اه . 


وهذا عين : انتفاء الحكم لاتتفاء مداركه » وقد سبق غير مرة . 


هال فيه :: قولهم : لم يوجد السبب فلا يثبت الحكم ء وهذا نقيض قولهم : 
وجد السبب فيثيث الحكم , 27 اه . 


وقد سبق الإشارة إليه في التوع الأول من أنواع الاسعدلال عند صفي الدين 
الهتدي 29 » وعبر عنه بالاستدلال بالسبب في جانب العدم . 


ر علم الجذل قي علم الجدل ص۸۷ . 
ري علم الجذل في علم الجدل س۸۸ . 
ر) علم الجذل في علم الجدل ص۸۸ . 
(4) أنظر : نهاية الوصول في دراية الأصرل للهندي ار 404 . 


N 


NM 


ع س تعريف الاستدلال وأتواعه / أتواع الاسعدللال. 


قال فيه : م قولهم : ثم يأت بالواجب فلا يخرج عن عهدته, 2 اه 

وقد مثل له يقوله : « كقول من يعين الماء لإزالة الدجاسة إذا أزيلت بالخل : هو 
مأمور بغسلها بالماء وكم يأت به » فيبقى في عهدة الواجب حتى يأتي با آمر به فيه » ٩‏ 
آھ » وهو بين لاا يحتاج إلى تعليق . 


النوع الرابع عشر : وجد المائع فلا يثبت الحكم © | 

وقد تقدم . 

النوع الخامس عشر 
قال فيه : « يلزم من إثبات الحكم إلغاء وصف مجمع عليه أو معتبر 

فلا يصار إليه ١‏ أو :إن إثبات الححكم يلزمه آمر ممتنع فلا يثيت» 9) اه . 


قال : و وهو في معنى : وجد للمانع ۾ © أه . 


]||| النوع السادس عشر: وهو نوع يستدل به على فساد شيم أو بطلاقه | 


ويعبر عنه بقولنا : هذا ليس عليه أمر الشرع ء وكل ما ليس عليه أمر الشرع فهو 
ياطل مردود : فهڌا باطل مردود © , 

ويمكن ضرب مثال لهذا النوع بالقول - في الوضوء العرِيٌّ عن نية » أو غسل اليدين 
إلى المرققين » أو مسح الرأس -- هذا وضوء ليس عليه أمر الشرع » فيكون عردوكا . 

قال الطوفي : « وهذه القاعدة تنعظم شطر الأحكام ؛ لأنها إما مثبت أو منفي » 
قالمنفي يقرر بها على هذا الوجه ع 99 اه . 

وبعد : فهذه هي أنواع الاستدلال عند نحم الدين الطوفي كت وهي لا تخرج 
ر علم الجذل في عتم الجدل للطوفي ص۸4 ٠.‏ ر علم الجذل في علم الجدل صريكه . 
رم علم لجذل في علم الجدل ص۸4 . ٠‏ رع علم الجذل في علم الجدل ص۸4 . 
زه علم الجذل في علم ندل ص كم . ر انظر : علم الجذل في علم الجدل ص۰ 5 ٩۱‏ . 
رمع علم الجدل في علم الجدل ص1٩‏ . 


الاستدلال. وأتواعه عند متأخري الأأصوليين Yo‏ 


بحال عن القياس المنطقي ينوعيه : الاقتراني ع والاستغنائي ء قال العلوفي تعقيئًا 
عليها : «واعلم أن هذه قواعد عامة في الاستدلال نستعمل كل واحدة منها في 
كليرمن المسائل ء وتجتمع جميعها أو بعضها في المسألة الولحدة . 

وذلك لأن الأحكام لايخلو شيء منها غالبا عن سبب وشرط ومانع » فكل حكم 
كان كذلك استدل يوجود سببه على بوته » وبانتفاء سيبه على انتفاته »> وبانتقاء 
شرطه أو وجود ماتعه على انتقائه . 

مثال ذلك - أعني استعمال القاعدة الواحدة في مسائل كثيرة - : أن يقال في 
اشتراط النية للوضوء : وجد سبب اشتراطها : فيوجد ؛ تحصيلا للفرق بين العادة 
والعبادة » ووجد سبب وجوب الزكاة في مال الصبي : فيوجد ؛ تحصيلا لمواساة 
الفقراء بقرابة الإسلام » ووجد سبب حد شارب إلنبيذ » واللائط » والتباش : 
فيوجد؛ تحصيلا لصيانة العقول والفروج والأموال . 

ومثال الثاني - وهو إجتماع جملة من القواعد المذكورة في مسألة واحدة - أن 
يقول الحنفي : الدليل ينفي تكليف الصبي والمجنون مطلقًا » ترك ذلك في وجوب زكاة 
العشر في مالهما » وزكاة الفطر عنهما ؛ لمعنى غير موجود في زكاة امال » فينفى فيه 
على مقتضى الدليل . 

وكذلك يقول : وجد المانع من وجوب الركاة في مال الصبي ١‏ وهو كونه ضررًا 
محضًا في حقه غير مفيد ؛ إذ فائدة الزكاة رياضة النقس بقمع الطغيان الحاصل 
بالغنى » وذلك منعف قي حقه لانتفاء مصححه وهو التكليف . 

وكذلك يقول  :‏ انتفى شرط وجوب الزكاة قي مال الصبي فينتفي » والشرط 
هو العكليفى ؛ تغليبًا لمعنى العيادة فيها ۾ () اه . 

وهذه القواعد الاستدلالية لا غنى عنها عند بحثه في الأدلة » فبها تتضبط طرق 
التفكير والاستدلال » ومعها تستخرج الأحكام جعايير دقيقة مطلقة ثابتة لا تتغير > 
ولهذا كانت موضيع اتفاق بين العلماء » وإن اختلفوا في أعتبارها دليلًا قائمًا بذاته من 
عدمة . 


ر علم الجذل في علم الجدل ص50 . 


الفصل |3 
لف في آشواع 


ا في الاستدلال وأنواعه عند متأخري الأصوليين 


المطلب الثامن :ق الاستدلال عند عبد المؤمن اليغدادي 


عرف البغدادي كيد الاستدلال بتعريف القياس المنطقي ء ققال : و الاستدلال : 
ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب ۾ © له . 

وأنواع الاسعدلال ععده لا تكاد تخرج عن أنواع القياس المدطقي » سواء كان 
ذلك يتعداد أنواع القياس المنطقي كأنواع له صراحة » أو كات ذلك برجوع أتواعه 
إلى أشكال القياس عند تقريرها . 

وعند تعداده لأنواع الاستدلال بين أن له ضروبًا كثيرة آحستها ° « البرهان » أي 
القياس المنطققي » ثم ذكر أله على ثلاثة أنواع : 

الأول : برهان الاعتلال ‏ ء وعرقه بأنه : قياس بصورة أخرى تنتظم عن مقدمتين 
ونتيجة - 
قم مكل له يقوله : النبيذ مسكر » وکل مسكر حرام » فينتج : النبيذ حرام . 

وهو القياس الاقتراني الحملي الذي سبق الكلام عليه غير مرة . 

الثاتي : برهان الاستدلال » وقد عرفه بأنه 29 : أن يستدل على الشيء ما ليس 
موجها له . 

وهو على أنواع ثلاقة © : 

آولها : أن يسعدل على الشيء بخاضيته » مثل : الاسعدلال على نفلية الوتر بجواز 
فعله على الراحلة . 

ثانيها : أن يسعدل عليه بعيجته » مثل قولنا : لو صح البيع لأفاد لللك . 

ثالتها : أن يستدل عليه بنظيره » وذلك على أشكال أربعة : 

: أن يستدل بالنفي على النفي ع مثل قولنا : لو صح التعليق لصح التتجيز ‏ 
(1) أنظر : قواعد الأصول للبغدادي ص7١ ١‏ وفيه : ووله ضروب كثيرة » أحسنها البرهان » وهو ثلاثة ) إه . 
(؟) انظر : قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص١1‏ . 


(1) أنظر : قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص۳٠٠‏ . 
ره انظر : قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص۱۳ ٠‏ 194 . 


الاستدلال وأتواعه عند متأخري الاصولیین س بيب ۷ 


ب : أن ستدل بالإئبات على الإئبات » كقولنا : لو لم يصح طلاقه لما صح 
ظهاره . 

ج : أن يسعدل بالإثبات على النفي » كقولنا : لو كان الوتر فرضًا لما صح فعله 
على الراحلة . 

د : أن يستدل بالنفي على الإثبات » كقولنا : لو لم يجر تخليل الخمر حرم نقلها 
من الظل إلى الشمس > ولم يحرم : فيجوز . 

وهذا البوع ؛ برعات الاستدلال » هو عين الشرطي المتصل الذي ذكره الآمدي 20 
والتلازم بين الحكمين المستفاد من القياس المنطقي كما ذكره اين الخاجب © . 

ألثالث : برهان الخلف » وصوّره فقال : و هو كل شكل تعرض لإبطال مذهب 
الخصم ليازم صحة مذهيه » إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحدًا » أو يذ كر أقسامًا 
ثم يبطلها كلها ۾ ٩‏ اه . 

ولا يخفى أن هذا النوع هو الشرطي المنفصل » ويسميه الفقهاء ١‏ بالتفسيم 
الخاصر » أو السبر والتقسيم » وقد تقدم الكلام عليه غير مرة , 

الضرب الثاني من ضروب الاستدلال : التمسك بوجود السبب في طرف الوجود 

الضرب الثالث : التمسك بفقدان الشرط في طرف الانتفاء . 

الضرب الرابع : التمسك بفقد السبب في طرف الانتفاء . 

الضرب الخامس : التمسك بتفي الفارق . 

الضرب السادس : التمسك باتتفاء الحكم لانتفاء دليله . 

الضرب السايع : التمسلك بالدليل اللقب بالنافي 5 
١‏ انظر : الإسحكام للآمدي ٠١5/4‏ وما بعدعا - منتهى السول 45/78 - تشتيف المسامع للزر كشي 
۳ > 404 -- شرع احلي على جمع الجوامع مع حاشية البناتي 9+ ~~ غاية الوصول ص۱۳۷ - 
شرح الكوكب /يمة" ۰ ۳۹ - الآياث البيبات للعيادي ١74/6‏ - إرشاد الفحول لأشوكائي ۲٣۹/۲‏ . 
(؟» انظر : متهي الوصو والأمل لابن الحاجب ص۳٠۲‏ -- ممختتصر للنتهى مشوح العضد ۲۸۱/۲ 
وما بعدها - اليديع لابن الساعاتي ٣اه‏ - كاش معاني البديع لسراج اقدين الهددي ۲۲١/۳‏ 
وما بعدها -- إرشاد الفحول للشركاني ٠. ۲٠۵/۲‏ رس تواعد الأصول ومعاقد الفصول ص4 1١‏ . 
< انظر : المستصفى الغرالي ١‏ - المتدخول ص١٠‏ - تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جري 
افغرناطی ص۱۲۹ » و۳۸۹ + ۰ ۳۹ - شرج العضد على مختصر ابن الحابجب ۲۲۹/۲ - شرح الك وكب 
14/4 + 45/4" - تيسير التحرير 45/4 - فشر البنود ١14/7‏ - فوااح الرحموت ۲۹۹/۲ . 


لاسلس سي تعريش الاستدلال وأنواعه / أنواع الاستدلال 


وهذه الأنواع الستة للاستدلال قال فيها : « ومنها : ضروب غير ذلك - أي غير 
البرهان - كقولهم : وجد سبب الوجوب فيجب ٠‏ أو فقد شرط الصحة 
فلا يصح » أو لم يوجد سبب الوجوب فلا يجب » أو لا قارق بين كذا وكذا إلا كذا 
وكذاء أولا أثرله أو لا نص ولا جاع ولا قياس في كذا فلا يثبتء أو الديل ينغي كذا 
خالفناه لكذا فبقي على مقعضى النافي » وهذ! يعرف بالدليل الدافي » وأشياء ذلك 2004 اه . 

هذه ضروب الاستدلال عند عيد المؤمن البغدادي - رحمه الله تعالى - وإذا كان 
الضرب الأول منها ٠‏ البرهات » هو القياس المنطقي » فإن يقية ضروبه عند تقريرها 
تؤول إلى أحد هيات هذا القياس » وقد تقدم الكلام عليها غير مرة فيما سبق . 


. ١١٤ص قواعد الأصول ومعاقد القصول لصقي الدين عيد الؤمن اليغدادي‎ )١( 


صصح | في انواع 
الاستدلال عند 5 ES EEN‏ : 
اا ور |[ و استدلال وانواعه عند متاخري الأصوليين 
المطلب العاسع ,ي الاستد لال عند ابن جي الغرناطي 


۴4 


إذا كان القرافي تفه قد حصر الأدلة وجعلها تسعة عشر ‏ » ققد زاد عليها 
ابن جري كته دلبلا » وهو شرع من قبلنا ء قال : « وعددها على الجبملة عشرون : 
ما بين مضق عليه ع ومختلف فيه . 

وهي : الكتاب + والستة ء وشرع من قيلنا » وإجماع الأمة » وإجماع أهل 
المديئة » وإجماع أهل الكوفة » وإجماع العترة من الصحابة » وإجماع الخلفاء 
الأربعة » وقول الصحاية » والقياس » والاستدلال , والاستصحاب > والبراءة 
الأصلية > والأححد بالأخف » والاستقراء » والاستحسان » والعوائد »> والمصلحة + 
وسد الذرائع » والعصمة ۾ ©© اه . 

وهذه الأدلة العشرون ثلاثة أنواع على الجملة : نص » ونقل مذهب » واستنباط . 

فالنص : هو الكتاب » والسنة » وتقل المذهب : هو الإجماع » وأقوال الصحابة » 
والاسصياط : القياس + وما أشبهه © . 

وعلى ذلك : فالاستدلال من قبيل الاستنباط ؛ إذ مرجعه إلى عمل امجتهد . 

وقد عرفه ابن جزي - رحمه اله تعالى - بالاشتراك على معنيين : أحدهما أعم» 
والآخر أخص » وهو المقصود » قال : ٠‏ وهو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم » 
ويقال باصطلاحين : 

أحدهما : محاولة الدليل الشرعي » وغيره من الأدلة المعلومة » أو غيرها من جهة 
را انظر : شرح تنقيح الفصول لفقرافي ص 2.1469 
)١(‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جري الغرئاطي ص۷٣۲‏ . 
© اتظر : تقريب الوصول ص٠٠۲‏ © 754 » وفيه : ٠‏ لباب الأول : في حصر الأدلة » وهي على الجمئة 
ثلائة أنواج : نص » وتقل مدهب » واستنباط . 
فالعص : هو الكتاب والسنة » وتقل المذعب : هو الإجماع وأقوال الصحاية ء والاستباط : حو القياس 
وما أشيهه . 
فيجب على العالم أن ينظر السألة أُولًا ني الكتاب » فإن لم يجدها : نظرها في السنة » قإن لم يجدها : 
نظرها فيما أجتمع عليه العلماء أو انعتلفوا فيه » فأخذ بالإجماع » ورجح بين الأقوال في الحلاقف » 
غإت لم يجدها في أتوالهم : امصيط حكمها بالقياس .وبغيره من الأدلة ۾ هم 


ااانا 


۰ ۳ جس سسس سسس سسحت تعريف الاستدلال وأنواعه / أنواع الاستدلال 
القراعد 'لامن جهة الأدلة المعلومة » وهو قصدنا هنا . 

والتاني : محاولة الدليل الشرعي ء وغيره من الأدلة المعلومة » أو غيرها  ١‏ أه ‏ 

وتعريقه للاستدلال هو عين تعريف القرافي له » وهو : 9 محاولة الدليل المفضي 
إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المنصوية ۾ © اه . 

وقد عرفنا - قبل - أن شهاب الدين القرافي ككل يعني بقوله ٠‏ من جهة 
القراعد » : القواعد العقلية » والقواعد الكلية » حيث ذكر أن الاستدلال يندرج تمه 
قاعدتان : قاعدة الملازمات ء وقاعدة الأصالة . 

أما ابن جزي الغرناطي كته فإنه يعني بقوله ‏ من جهة القواعد ٠‏ : محض 
القواعد العقلية فط » فقد ضميق من مفهوم هذا المصطلح عما ذكره القرافي » فهو 
يعني بهذه القواعد : القياس الشرطي متصلا ومنقصلا > والذي يستخدمه الفقهاء 
عند بحثهم في الأدلة ومحاولتهم لها للتوصل منها إلى الأأحكام ؛ حيث ذكر أن 
الاستدلال على ضربين » ثم بعد آن ذكرهما قال : 9 وكل واحد من الضريين حجة 
صحيحة » وهما الشرطان المتصل والمنفصل المذكوران في العقليات ۽ © اه . 
أنواع الاستدلال عنده 1 


الاستدلال عند أبن جزي على ضريين : 

أولهما : ويختص يالملازمات » وهي القاعدة الأولى عن قاعدتي الاستدلال عند 
القراقي 29 

وكلام ابن جزي كل في هذا الضرب 9 يعتبر تللخيصًا لكلام القرافي في 


09 تقريب الوصول إلى عشم الأصول ص۲۸۷ ۰ ۳۸۸ . 

(۲) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص٥٠٤‏ » 405 . (+) تقريب الوصول لابن جري ص۳۹۰ . 
(4) اقظر : شرح تتقيح الفصول للقراقي ص۹٠٠‏ وما بعدها . 

زه انظر : تقريب الوصول ص۲۸۸ > ۳۸۹ » وفيه : 9 وهو على ضربين » الضرب الأول : الاستدلال 
بالملزوم على لازمه ء وباللازم على ملزومه . 

واللزوم : ما يحسن معه لو + واللازم + ما يحسن معه اللام » نحو کل لق کک نیا می 3 ا تسكن > . 
وكقوكدا + إن كان عذا الطسام مهلكا فهر حرام » تقديره : لو کات مهلكا لكان حراش . 

ويتصور في ذلك أريع صرر : اثنان مجان ء وهو الاسعدلال بوجود المأزوم على وجود اللازم » ورمكم 
اللازم على عدم الللزوم . 1 

واثنان عقيمان لا يسجان » وهما : الاستدلال بعدم اروم أو يوجود اللازع ء إلا أن يكون اللازم مساويًا + 


الاستدلال وأتواعه عند متأعري الأأصوايين ب ب 8 


الملازمات لايخرج عته بحال » وهذا الضرب هو الشرطي المتصل ‏ 

أما الضرب الثاني : فهو : السبر والتقسيم » قال : « وهو حصر الأقسام بين النفي 
والإثبات حتى يحصل المطلوب ۽ © اه . 

وقد صوّره » فقال : 9 كقولنا : لا يخلو أن يكون كذ! وكذا » وباطل آن يكون 
كذا وكذا » ينبت ضده وهو كذا » أو ييطل جميع الأقسام ۾ ° لها , 

وهذا التوع هو الشرطي النفصل » وقد سبق الكلام عليه غير مرة . 

وبعد : فهذا هو الاستدلال عند ابن جزي الغرناطي كله ويظهر منه أنه قد ضيق 
من مفهوم هذا المصطلح الذي استعمله شهاب الدين القراقي » وإن اقتبس منه 
تعريفه » لكنه عند عرضه لأتواعه خصه با هو أضيق ما يعنيه شهاب الدين القرافي 
فضلا عن غيره كإمام الحرمين والامدي كما سيق بيائه . 


ت للملروم يتج الأريمة نحو ؛ لر كات هنا إنسانًا لكان ضاحكا . 
لم إن الملازمة قد تكون قطعية وظنية » والموجود هنا ما كان منفيًا في اللفظ ء والمحدوم ما كان ايا في 
اللفظ ؛ لأن ٠‏ لو ه تتفي الثابت ء وقثيت المقي » اه . 
)١(‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول ص۳۸۹ 2 ٠۹۰‏ . 
(۴) تقريب الوصول إلى علم الأصول ص۲۹۰ . 


ا E‏ في انواع 


ا في الاستدلال وأنواعه عند متاخري الأصوليين 


المطلب العاشو ق الاستدلال عند تاج الدين السبكي 


عرف اين السيكي - رحمه الله تعالى - الاستدلال في 9 جمع الجوامع © بتعريف 
الآمدي » فقال : و وهو دليل ليس بنص ء ولا إجماع › ولا قياس ۾ 20 اه . 

ولم يزد قيد « العلة 4 على لفظ ه القياس » كما فعل أين الحاجب 7 » فأفاد هذا 
بأن القياس بأقسامه الثلاثة - : قياس العلة » وقياس الدلالة » والقياس بنفي الفارق - 
ليس داعملا في أنواع الاستدلال . 

. وقد تقدم ابن السبكي يفهوم الاستدلال تقدتا ملحوطًا ؛ إذ جعل هذا المصطلح 
دالا على غير الأدلة المتفق عليها - الكتاب » والسنة » والإجماع » والقياس - وذلك 
بتوجيه السين والتاء فيه » وبيان أنها تأي معان عدةء منها : الطلب » والانخاذ . 

واختار أن المعنى المقصود من هذا المصطلح هو : الاتخاذ » وعلى ذلك فكل نوع 
من أنواع الاستدلال معخذ من قبل عالم من علماء الأمة بمقعضى ما أداه إليه اجتهاده . 

وذلك أنهم اتفقوا على أن هناك دليلا آخر غير الأربعة المتفق عليها » لكنهم 
اختلفوا في تشخيصه فعبر عته بعضهم بالمصائح المرسلة »> ويعضهم بالاستتحساك » 
ويعضهم بالاستصحاب ؛ إلى غير ذلك من المسميات » وليس لأحد منهم أن يصادر 
على الآخر فيما ذهب إليه . 

قال اين السبكي في 9 رفع شاجب عن مختصر ابن الحاجب » : 8 وقد علمت © 
توارد استفعل في اللغة » وعندي أن المقصود منها في مصطلح الأصوليين : الاتخاذ ء 
والمعنى : أن هذا باب ما اتخذوه ديك . 


(1) جمع الجوامع لابن السيكي شمن مجموع مهمات اتون من ١2‏ مصطفى الاي - جمع الجوايع 
مع شرح الي وحاشية البداني 51/5 - جمع الجوامع مع شرح اللي وحاشية العطار ۳۸۴/۲ . 
وانظر : الإحكام للآمدي ٠١4/4‏ - متهي السول للآمدي ٤4/۳‏ . 
(؟) انظر : متتهى الوصول والأمل لاين الخاجب ص۲۰۲ ب ميختصر اكتتهى يشرح العضد 780/8 . 
() أنظر : رقع الحاجب عن مختصر اين الحاجب 48074 + 4.١‏ » وفيه < « الاستدلال : استفعال من 
الدليل » واستقمل في لغة اعردب ترد الاب ولرل وال را الي بش ماصع مد 
أو لعده كذلك » ولمطاوعة أفعل ؛ ولموافقته ‏ وموافقة تفعل » وافتعل ٠‏ وأ جرد ء والإتغناء عه » وعن خمل »اه » وقد 
مل لکل منها مثال ذكرنه في هامش رقم * من هوامش التمريف اللغوي تلاسعدلال . 


الاستدلال وأنواعه عبد متأعري الأصوئين مص سس يي 0 


والسر في عل هذا الباب معخدًا دون الكتاب ء والسنة » والإجماع » والقياس ؛ 
لأن تلك الأدلة قام القاطع عليها » ولم يتنازع المعتيرون في شيء متها » وكان قيامها 
لم ينشا عن صنيعهم واجتهادهم » بل أمر ظاهر . 

وأما ما قد له هذا ألبابُ : فهو شيء قاله كل إمام بمقتضى تأدية اجعهاده » فكأنه 
اتخذه دليلا ع كما نقول : الشافعي يستدل بالاستصحاب » ومالك بالمصالح 
المرسلة » وأبو حنيفة بالاستحسات » أي يتخذ من كلامهم ذلك دليلا كما تقول 
يحتج يكذا » وهذا معنى مليح في سيب تسميته بالاستدلال » ٩‏ اه . 

فالاستدلال عند اين السبكي عيارة عما قاله كل عالم يطريق الاجتهاد 
والاستنياط » وليس له دليل قطعي وإلا أجمعوا واتفقوا علية . 

وقد قال - في « رفع الحاجب ٠‏ - أيضًا - عند شرحه لقول أبن الخاجب 
وواخخعار أنه ثلاثة ... ۾ ) إه - : و واغقتار عتد الصنف أنه ثلاثة : تلازم بون 
حكمين من غير تعيين علة وإلا لكان قياسًا » واستصحاب » وشرع من قبلفا » وزاد 
فريق الاستحسان , وفريق المصالح المرسلة » ونقص قوم الاستصحاب » وقوم شرع 
من قبلا على مايأتي ذلك كله إن شاء الله تعالى . 

ولقائل أن يقول : قولكم : الختار أنه ثلاثئة إلى آخره يقتضي أن الاستدلال 
موضوع عندكم يإزاء الثلاثة . 1 

وهذا لم يقل به أحد » بل احق عليه أنه موضوع في مصسطلح الأصوليين يإزاء 
دليل غير الثلائة - يعني : النص » والإجماع » والقياس - اختلفوا - يعد اتفاقهم 
على أن ذلك الدليل موضوع - في تشخيصه » كما عرفناك حسي اختلافهم في 
الاحعجاج يما يحتجون . 

فمن قال كالمصنف هو التلازم ء والاستصحاب » والشرع السابق » لا يقول ذلك 
موضوع الاستدلال » بل ذلك شخص موضوع الاستدلال ء وموضوع الاستدلال إا 
عو القدر المشترك . 

قفي الحقيقة هو لفظ موضوع للأعم استعمل في الأحص ء ولا يقدر المصدف 
أن يذهب إلى أن الأصوليين وضعوا القطع الاستدلال لا رآه هو حجة دون ما رآه 
بزاع رفع الاجب عن مختصر اين الخاجب 441/4 2 4413 . 
زع مخعصر المنتهى بشرح العضد 580/9 141 . 


لا 


“اص سس سسسب تعريف الاستد لال وأتواعه / أتواع الاستدلال 


أبو حنيفة » ولا ا حتفي إلى أن الاستدلال ما رآه هو حجة دون ما رآه الشافعي » 
بل الأمر كما يناه ۾ 7 اه . 

فالاعتراض السايق وجوابه يوضحات أا توضيح كون الاستدلال موضوعًا 
للقدر المشترك وهو الاتخاذ » وعلى ذلك فالاستدلال عنده يطلق على ما غاير المتقق 
عليه من الأدلة سواء كانت مقبولة عنده أم لا 

ويناء على مذهبه من أن الاستدلال يطلق على غير الأربعة المتفق عليها » فإنه قد 
ذكر أربحة عشر دليلُا 9© تحت هذا العنوان » وإن ثم يعتبرها كلها أنواعًا © 
للاسعدلال عتده , 


أنواع الاستدلال عنده | 


البوع الأول › والثاني : القياس النطقي بنوعيه ١‏ : الاقتراني » والاستشائي . 
النوع الثالث : قياس العكس : 

وهو : إثبات عكس حكم شيء خثله تتعاكسهما في العلة © , 

أو هو : إثبات نقيض حكم الشيء في شيء آخخر لافتراقهما في العلة © . 
ماله : احتجاج المالكية - على أن الوضوء لايجب من كثير القيء - بأنه 


(0 رقع الخاجب لابن السبكي ٤‏ » وانظر : تشتيف فلسامع لبدر الدين الز ركشي 4١8/6‏ - تقرير 
الشيخ الشريني على جمع الجوامع ۳4۳/١‏ -- الأصل الجامع في إيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع 
المجوامع للسيناوني ٣ه‏ . 

«؟) وهي : القياس النطقي بنوميه : الاقتراني » والاستثائي : وقياس المكس ء والدليل الكلقب بالتاقي » 
واتعفاء المككم لانتغاء ديله » وقوهم : وجد المقتضي أو الانع أو فقد الشرط › والاستقراء » والاستصحاب » 
والتافي ووجود الدليل عليه من عدمه ۽ وشرع من قبلناء وسحكم منافع والمضار » والاستحسان » وقول 
الصحابي ‏ والإلهام , انظر : جمع الجوامع لابن السبكي ضمن مجموع مهمات الخرن ص۱۸۵ : 1410 . 
© قال الشيخ عبد الرحمن الشربيتي في تقريره على جمع الجوامع مع شرح حلي وحاشية البناتي ۳٣۳/۲‏ : 
« هذا واللصدف ذكر له هنا تسعة أنواع » ستة قبل المسائل ٠‏ وثلاثة عتون عنها بالمسائل ۽ له . 

(4) انظر : جمع الجوامع لابن السبكي ص٠۸٠‏ -- جمع الجوامع مع شرح الحلي وحاشية البناني 
۲ #47- تشتيف المسامع بجمع الجرامع ٠٠۸/۳‏ - حاشية العطار على شرح اللي على جع 
الجوامع ۳۸۲/۲ > ۳A۳‏ . 

هع انظر : شرح اتحلي على جمع الجوامع ٣٤٤/۲‏ - غاية الوصول شرح لب الأصول ص۱۳۷ - 
شرح الكوكب انير 2٠٠/8‏ - نشر البنود ۲٠٦/۲‏ . 

(5 تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي 117/7 . 


الاستدلال وأنواعه عند متأحري الأصوليين Yo‏ 
لا لم يجب من قليله لم يجب من كثيره » عكس البول لما وجب من قليله وجب 
من کیره 20 , 

وقد مثل له المصدف بقوله يقي ٩‏ : « أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر › 
فكذلك إذا وضعها في الخلال كان له أجر » في جواب قولهم : « أيأتي أحدنا شهوقه 
وله فيها أجر ٩‏ . 

فهذا الحديث يظهر أن هتاك حكها ابا » وهو و ثبوت الوزر 6 ؛ لعلة » وهي 
و الوضع في الحرام 4 فإذ! ما انعكست هذه العلة فصار بدلها « الوضع في الخلال »> 
اقتضى ذلك إثبات عكس هذا الحكم » فيثبت الأجر فيكون الحكم « ثبوت الأجر 4 . 

ققد أثبتنا عكس الحكم المذكور في شيء آحر وهو الوشع قي الخلال ؛ لعا كس 
العليين 299 , 


وحاصل قياس العكس : استدلال بنقيض العلة على نقيض الحكم ‏ . 


ر انظر في المسألة : المدوتة بروأية سسحتوث ۳١/١‏ » مطبعة السعادة بمصر » الطبعة الأولى 87 اه 
- مختصر إختلاف العلماء تلجصاص ۱۹۲/۱ - الحاوي الكبير للماوردي ۲٤٤/۱‏ وما بعدها - 
الكافي لابن عبد البر 961/1 - الذعيرة لشهاب الدين القراقي » تحفيق د/محمف حجي 810/١‏ » 
دار الغرب الإسلامي » الطبعة الأولى 1۹44م - مختصر خلاخيات البيهقي للإشبيلي ۲۹۸/۱ - 
أسهل المدارك 45/1 - نشر البنود على مراقي السعود ۲۵۹/۲ . 

زم هذا الحديث أخعرجه الإمام مسلم في صحيحه > ك الزكاة ۽ ب يبان أن اسم الصدقة يقع على 
كل نوع من المعروف 1۹۷/۲ رقم 4٠١١‏ من حديث أبي فر - وأحرجه أبن ان في صحيحه 
انظر : الأحسان في تقريب صحيح اين حبات لعلاء الدين الفارسي » تمقيق شيب الأرتؤرط » ك 
الكاحء ب معاشرة الزوجين »> 4۷/۹ رقم (4119) مؤسسة الرسالة ء الطبعة الأولى 1951م - 
م أنظر : حاشية البناني على شرح الي على جمع الجوامع ٠٤١۶/۴‏ » وفيها تعليقًا على هذا المخال : 
« فلكم في الحديث الد كور : هو ثبوت الوزر » وعكسه : ثبوت الأجر »> والشيء : الوضع في الرام ؛ 
ومثل ذلك الشيء : هو الوضع في الخلا الثابت له العكس المذكور . 

وجمل الوضع في الحرام والوضع في الال مثلين من حيث إن كلا منهما وضع» وإلا قهما ضدان في 
اللقيقة > وقوله : لععاكسهما » آي : الحكمين » وقوله : في العلة وهي الوضع في أ-قرام الذي هو علة 
ثبوث الوزر » والوضع في الحلال الذي هو علة ثبوت الأجر ء فكل من ثبوت الأجر وثبوت الوزر عكس 
للآخر ؛ لأن كلا من الوضع في الحرام والوضع في الال عكس للآخر . 

قتحاكسن العلعين اذ كورتين مقعض لكون اکم المترقب على إحداهما عکس اكم المترئب على الآخر و 1ه . 
(4 انظر : تقرير شيخ الإسلام عبد الرحمن الشرييني على جمع الجوامع ۳٤٤/۲‏ . 

وانظر في قياس العكس : القياس لأي الحسين البصري ملحق بكتاب المعتمد ٤٤۳/١‏ > 4414 -- 
المد 1۹۹/١‏ - الإحكام للامدي ٠۷/۳١‏ - مشهى السول للآمدي ٠/۳‏ - متتهى الوصول والأمل 


۳% 


البوع الرابع : الدليل الملقب بالناقي : قال غيه : 9 الدليل يقتضي أن لايكون كذاء 
ولف في كذا لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى على الأصل 4 © اه ؛ وقد سبق 
یر مر 

التوع الخامس : أنتفاء الحكم لانتفاء مداركه : قال : « وكذا انتغاء الحكم لانتفاء 
مداركه » كقولنا : النكم يستدعي دليلا » وإلا لزم تكليف الغافل » ولا دلیل بالسبر 
أو الأصل » 29 أهاء وقد سبق . 

النوع السادس : ما يتعلق بوجود المقتضي » أو الالع > أو فقد الشرط : قال : 
« وكذا قولهم : وجد المقتضي ء أو المانع » أو فقد الشرط ء خلاقًا للأكثر ۾ © اهاء 
وقد سبق . 

التوع السابع : الاستقراء : وقد تقدم الكلام عليه عند صفي الدين الهتدي © . 

النوع الثامن : الاستصحاب : وقد سبق ذكره من كلام إمام الحرمين وغيره 29 
إلا أن بعضهم كان يتكلم عليه يإطلاق » ومنهم من تكلم عليه في مسالتين 
كالامدي وابن الحاجب ؛ حيث تكلما فيه عن استصحاب الخال » واستصحاب 
حكم الإجماع في محل الخلاف . 


= لابن الماجب ص15 - مختصر المنتهى بشرح العضد 7١6/9‏ - مفتاح الوصول في بناء الفروع 
على الأصول للتلمسائي ص٠۲۲‏ - نهاية السول للإسنوي ۲٠۲/۲‏ - البحر حيط للزركشي 0/97" 
- تشتيف المسامع 411/7 - غاية الوصول ص۳۷٠‏ -- شرح الكوكباا إ۸ › و6/ +10 - تيسير 
التحرير 97/4 ء ۱۷4 - الآيات البينات 76/4 - فواتح الرحموت ۲٤۷/۲‏ - تشر البتود ٠٠۹/۲‏ 
س الترياقه التاقع ص۹١٠‏ - الأصل الجلمع 4/۴ء - غاية للأمول غي عم الفروع والأصول » تأليف 
محمد أبن شامس البطاشي 87/١‏ مطبعة الألوان الحدقة بسلطنة عمان 1586م . 
)١(‏ مين جمع الجوامع ص٠۸‏ - جمع الجوامع مع الحلي وحاشية البناني 414/8" ۲ 388 . 
(ا) جمع الجوامع لابن السيكي ص١۸١‏ - جمع الجوامع بشرح الحلي وحاشية البناتي 284/197 545 . 
”ع متن جمع الجرامع ص6 ؟ - جمع الجوامع مشرح الحلي وحاشية البناني ٠٤1/۲‏ . 
(4) أنظر : نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي ٠٠١/۸‏ - مان بجمع الجوايع 
ص٩۱۸‏ > جمع الجوامع مح شرح الي واليناتي 7527/75 : ۳۹۸ . 
وقد قال ابن السبكي فيه : 8 الاستفراء بالجرثي على الكلي إن کان تاا أي بالكل إلا صورة التراع : 
ققطمي عند الأكثر » أو نأقضًا أي بأكثر الجزئيات ؛ فظتع + ويسمى زاق الفرد بالأغلب ٠‏ اه 
زم انظر > الإحكام لابن حرم 4۷٦/۲‏ - البرهان ۷۳۹/۲ - المتخول ص۳۷۲ - الإحكام 
تلآمدي 111/4 - متهي الوصول والأمل ص۳٠٠‏ - مختصر النتهى مع العضد 124/9 - 
الإيضاح لابن الجوزي ص۱۹۸ . 


تعريف الاستدلال وأنواعه / أنوا اع الاستدلال 


الاستدلال وأنوامه حند متأحري الأصوئيين 


FY 


لكن ابن السبكي - رحمه الله تعالى - ذكر للاستصحاب أربع صور © : 

الصورة الأولى : وهي استعصحاب العدم الأصلي » وهو الذي عرف العقل نفيه 
بالبقاء على العدم الأصلي » مثل : نفي وجوب صلاة سادسة » وصوم شوال . 

فالعقل يدل على وجوب اتتفاء ذلك » لا لتصريح الشارع به » ولكن لأنه 
لامثبت للوجوب » فيبقى على النفي الأصلي ؛ لعدم ورود السمع به © . 

الصورة الثانية : استصحاب مقتضى العموم إلى أن يرد مخصص » وكذلك 
استصحاب النص إلى أن يرد ناسخ ء وهو دليل على دوام الحكم ما لم يرد التسخ »> 
كما دل العقل على البراءة الأصلية بشرط أن لا يرد سمع مغر 7 . 

الصورة الثالثة : استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه لوجود سببه »> 
مثل : الملك عند جريات قعل المملك . 

وهذا إذا لم يكن حكما أصليًا فهر حكم شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه 
جميعًا » ولولا أن الشرع دل على دوامه إلى أن يوجد السيب الزيل أو المبرئ لا جاز 
استصحايه ٩©‏ , 

« فالاستصحاب ليس بحجة إلا مما دل الدليل على ثيوته ودوامه بشرط عدم 
المغير» كما دل على البراءة العقلية » وعلى الشغل السمعي ء وعلى المللك الشرعي . 

ومن هذا القبيل : الحكم بتكرر الأحكام عند تكرر أسيابها كشهور رمضان + 
ونفقات الأقارب عند مسيس الحاجات ء وأوقات الصلوات + لأنه كا عرف حملة 
الشريعة قصد الشارع صلوات الله عليه إلى نصيها أسيابًا وجب استصحابها 
ما لم يع منه مانم 5 

فإذا : الاستصحاث عبارةٌ عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي » وليس واجعًا إلى 
عدم العلم بالدليل » بل إلى دليل مع العلم باثتفاء امغر » أو مع ظن انتفاء المغير عند 
بذل الجهد في الطلب » © اه . 


1ع انظر 2 الإبهاج لابن السيكي ٠٠١/۳‏ وما بعدها - جمع الجوامع ص188 . 

(۲) انظر : الؤبهاج ١ ١١/5‏ -- تشئيف المسامع 41۸/۳ 2 414 - شرح النحلي على جمع الجوامع 5149/7 . 
م انظر : الإبهاج ٠١١/۳‏ - تشتيف المسامع للزركشي ٤۱۹/۳‏ - شرح انحلي ۲٤۹/۴‏ . 

(4 أنظر : الإيهاج ۱۱۱/۳ - تشنيف المسامع 215/9 > 48١‏ - شرح اللي ۲6۹/۲ ۲ ٠٣۰‏ . 
ره الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي ۱1١/۳‏ . 


و« اسمسسس يست تعريف الاسعدلال وأتواعه / أنواع الاستدلال 


وقد اعتير أبن السيكي هذه الصور العلاث أنواتًا للاسعدلال » وذهب إلى 
حسجيتها ‏ قال : « قال علماؤتا : استصحاب العدم الأصلي » والعموم أو النص إلى 
ورود الغير » وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة مطلقًا ۾ (© اه . 

أما الصورة الرايعة : فهي استصحاب حال الإجماع قي محل الخلاف » وهو 
لايقول بحجيتها » وبالتالي فهي تخرج من أنواع الاستدلال عنده 29 , قال : 
و ولا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل لقلاف 6 © أها. 

وإذا كان ابن السبكي - رحمه الله تعالى - قد ذكر صور الاستصحاب الأريعة» 
واعتير الثلائة الأول دون الرابعة » فقد كات سريضًا على أن يظهر الرابط أو القدر 
المشترك بين هذه الصور » وهو الى الكلي المقصود منها ء وكذلك الطريقة الإجرائية 
التي بها نستصحب القديم ونترك الطارئ » فقال : « قرف أن الاستصحاب : ثبوت 
أمر في الناني لتبوته في الأول ؛ لفقدان ما يصلح للتخيير » 7“ اه » أي هو : ثبوت أمر 
في الزمن الثاني لقبوته في الزمن الأول ؛ لانتغاء ما يصلح أن يتغير به الحكم عن حالته 
الأولى بعد البحث التام والفحص البليغ . 

وقد لبه - رحمه الله تعالى -- على صورة خامسة للاستصحاب ء وهي صورة : 
الاستصحاب اللقلوب » فقال : « أما ثبوته في الأول لثبوته في الثاني فمقلوب » © اه 
أي : فاستصحاب مقلوب » كما إذا وقع النظر في المكيال الموجود الآن هل كان على 


() جمع الجوامع لابن السبكي ص6 ١‏ - جمع الجوامع مع شرحه للمحلي وحاشية اليناني 7149/7 + 
١‏ -- جمع الجوامع بحاشية العطار ۳۸۸/۲ . 

(؟) أنظر : الإبهاج لابن السبكي ١۱١/۳١‏ - تشنيف المسامع يجمع الجوامع 476/7 - شرح الحلي مع 
حاشية البناتي ٠۵۱/۴‏ . 

مم جمع الجوامع لان السيكي ص٥۸١‏ - جمع الجوامع مع شرحه للمسحلي وحاشية البنأني ٠١۱/۲‏ . 
وقد ضرب لهذا النرع مثالا في الإبهاج » فقال : و مثاله : من قال إن الثيمم إذا رأى لاء في خلال 
الصلاة مضى في الصلاة ؛ لأن الإجماج متعقد على صحة صلاته ودرامها » وطريان وجود الماء كطريات 
هيوب الريج » وطلوع القجر » وسائر الترادث » فحن نستصحب دوام الصلاة حتى يدل الدليل على أن 
رؤية لاء قاطعة > اه . الابهاج ۱١١/١‏ . 

(5) جمع الجوامع لابن السیکی ص۱۸۹ -- واتظر : رقع الخاجب 1/4 + ه - تشنيف المسامع ۳/ 4۲۹“ 
شرح الحلي مع حاشية البتاتي 1/8 هلا - الآيات اليبنات للعيادي 1۸۸/۳ - الترياق الدافع ص14١‏ ~^ 
الأصل لامع صلاه » ۸ه . 

(ه) متن جمع الجوامع لاين السيكي ص٦۱۸‏ - جمع الجوامع مح شرحه للزركشي 4975/7 . 


الاستدلال وأنواعه عند متأعري الأصوثيين ؟ 


عهد رسول اله بل ؟ فيقال : نعم ؛ إذ الأصل موافقة الماضي للحال © . 

وكما إذا ریت زيدًا جالشا في مكان » وشككت هل كان جالشا فيه نس 3 
فيقضى يأنه كان جالسا فيه امس اسعصحابًا مقلويا ۔ 

واعلم أن الطريق في إثبات الحكم به يعود إلى الاستصحاب المعروف ء وذلك 
لأنه لا طريق له إلا قولك : لو لم يكن جالشا أمس لكان الاستصحاب يقضي بأنه 
غير جالس الآن » لکته جالس الآن » قدل على أنه كان جالشا أمس © , 

ولا كان الاستدلال بالاستصحاب القلوب خفيًا أشار لطريق يرجع فيها إلى 
الاستصحاب المستقيم ليظهر وجه الاستدلال به » فقال : « وقد يقال فيه - أي في 
الاستصحاب اقلوب ليظهر وجه الاستدلال به - : لو لم يكن الثابت اليوم ابا 
أمس لكان غير ثابت » فيقضى استصحاب أمس بأنه الآن غير ثابت » وليس كذلك 
فدل على آنه ثابت + © اھ 

وقد اكتفى ابن السبكي في « جمع الجوامع » بالإشارة إلى الاستصحاب 
اقلوب » وطريقة تقريره ليظهر وجه ارتياطه بالاستصحاب المستقيم دون أن يذكر 
له أمثلة ققهية » وإن أشار إلى بعضها في كتابيه 49 و الإبهاج 4 + و « رفع الحاجب ) - 


رى انظر : الإبهاج لابن السبكي ۳ - رفع الخاجب 8/4 ٠ه‏ - تشنيف للسامع بجمع الجوامع 
للرركشي 4175/7 > ٤۲۷‏ - شح أنحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 701/9 - تقريرات 
الشيخ الشربيني على جمع الجوامع مع حاشية المطار ۳۹۱/۴ . 

رى انظر : الإيهاج بشرح الهاج لابن السبكي ۱١١/۳‏ . 

(۳) جمع البوامع لاين السيكي ص۱۸۹ » وانظر : رقع الحابجب ٠٠٥/٤‏ - تشنيف المسامع بجمع 
الجوامع لار ركشي ۲۷/۳ » ٠۲۸‏ - البحر الحيط لز وكشي ۲٠١/۸‏ ~ شرح الي على جمع الجوامع مع 
حاشية البناني 1/7 0" - غاية الوصول شرح لب الأصول ص۳۹٠‏ - الآيات اينات للعبادي 1۸۸/۳ ˆ 
حاشية العطار على شرح الحلي على جمع ل جوامع 741/7 » ۳۹۲ - الترياق النافع في سلك جمع الجوايع 
ص١٠۹١‏ - الأصل الجامع في إيضاح الدرر المتظومة في جمع الجوايع ۸٥/۴‏ . 

ر أنظر : الإبهاج 911/5 > وفيه : 9 وقد قال به الأصحاب في صورة واحدة وهي : ما إذآ أشعرى شيقا 
واأعاه مدح وأعذه منه يحجة مطلقة ء فإن الذي أطبق عليه الأمصحاب : ثبوت الرجوع له على البائع > 
بى لو باع امشعري أو وهب ء واتترع الخال من المنهب أو المشتري منه كان للمشتري الأول الرجوع أيضًا , 
وهذا استصحاب للمحال في الماضي ء فا البينة لا توجب للك ولكتها تظهره » فيجب أن يكون الملك 
سابقًا على إقامعها » ويقدر له حلظة لطيغة . 

ومن العمل انتقال الملك من المشتري إلى امدعي + وتكنهم استصحبوا مقلوبًا » وهو عدم الاتتقالى منه فيما 
مضى استصحابًا للحال . 


i» 


قعريف الاستدلال وأتواعه / أتوع الاستدلال 


النوع التاسع : قال فيه : « مسألة : لا يطالب النافي بالدليل إن ادُعى علعا 
ضروريًا » وإلا فيطالب يه على الأصح ع © اه . 

أي 2 : أن الناني للشيء هل يطالب بالدليل على انتفائه ؟ قال : ينظر في حاله 
فإن ادعى علما ضروريًا بانتفائه لم يطائب به ؛ لأنه لعدالته صادق في دعواه » 
والضروري لا يشتبه ”“ حعى يطلب الدليل عليه لينظر فيه 


= وقال الأصحاب فيما إا وجدنا ركارًا مدفونًا في الأرض » ولم يعرف هل هو من دفين الجاهلية 
أوالإسلام » فالمتقول عن نصه أنه ليس يركاز » وفيه وجه أنه ركاز ؛ لأن للوضع يشهد له وعلى هذا 
الوجه فقد استصحبتا مقلويًا ؛ لأنا استدللنا بوجه أنه قي الإسلام على أنه كان موجودًا قبل ذلك » له . 
وانظر هذين الثالين قي رفع الماجب 4/4 ٠ه‏ ء ٠٠١‏ ء إلا أنه بعد أن ذكر امثال الأولى قال : « وسمعت 
الشيخ الإمام أبي كق يقول : لم يقل الأصحاب بالاستص حاب المقلوب إلا في هذه المسألة و اه » ثم قال 
قبل أن يذكر المثال الثاني : « قلت : وعلى وجه ضیف إذا وجدنا وكارًا ... لخ + اه . 
وراجع : تشنيف المسامع لاز ركشي ۲۷/۳ - غاية الوصرل ص۱۳۸ ء ١78‏ - رسائل اين ميم المسماة 
« الرسائل الزينية قي مذعب الختقية ١‏ > دراسة وتحقيق مركز الدراسات الفقهية ص87 دار السلام للطباعة 
والنشر بمصر ء الطبعة الأرلی 995١م‏ - الترياق النافع بإيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع ع 115 . 
انظر في الاستصحاب : المعتمد ٠۲٣/۲‏ - الإحكام لابن حزم ۳۸١/١‏ » ولارء 5ه - العدة في أصول 
الفقه ۷۲/١‏ » ۷۳ - الهاج في ترتيب الحجاج لأبي الوثيد الياجي ص۳۸ - البرهان لإمام الحرمين 
۲ - التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين ١77/9‏ - الورقات لإمام الحرمين مع شرح امحأي 
ص۲۲ -- قواطع الأدلة 0/7 - المستصفى ۲۱۷/۱ - المنسخول ص۲۷۲ - امحصول للرازي ١٠۹/٩‏ - 
المعالم في أصول الفقه للفخر الرازي ٠‏ تحقيق عادل عبد الموجوداء وعلي معرض ص۹۸۲ دار عالم 
المعرفة ء الطبعة الأولى ۹۹۶١م‏ - الإحكام للآمدي ١١1/4‏ - الوصرل إلى اللأصول 11/79" - منتهى 
السول للآمدي 1۹/۳ - متتهى الوصول والأمل ص8١‏ 7 - ممختصر النتهى 74/7 د التاصل من 
الحصول ٠١۳۹/۲۴‏ - شرح تنقيح الفصول للقرافي ومعه شرح التدقيح للشييخ حلولو ص40 - المنهاج 
تلبيضاوي ص١١٠‏ - معراج المنهاج للجزري ۲۲٠/۲‏ - قواعد الأصول ومعاقد القصول للبندادي 
ص1٩‏ - تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي ص٠۳۹‏ - مقعاح الوصول للتلمساتي 
ص 1۸۳ - التمهيد للإسئوي ص84 - نهاية السول للإسنوي 714/7 - اليحر أخيط للز ركشي 137/8 
- شرح الكوكب المتير ٠٠١/٤‏ - قيسير التحرير 17/4 - إجابة السائل للصنعاني ص7١‏ - تشر 
الينود ۲٠۸/۲‏ - إرشاد الفحول ۲٤۸/۲‏ - حاشية النفحات للجاري على شرح الحلي على الورقات 
ص۹۸١۱‏ مصطفی اللي ۱۹۳۸م . 
را متن جمع اللجوامع ص٦1۸‏ - جمع الجوامع مع شرم الحلي وحاشية البناني ٠٠۲/۲‏ . 
ر۲ اقظر : شرح اللي على جمع الجرامع ٠١۲/۲‏ . 
رم قال العلامة اليناتي تعليثًا على قول امحلي ١‏ والضروري لا يشعيه ١ : ٤‏ قوله : والضروري لا يشعبه ... 
إلخ » عليه منع ظاهر » وسنده : ذكره السيد بشرح المواقف من أن البديهي خد يتطرق إليه الاشتباه للل في 
تحديد طرفيه وتعلقهما على الوجه الذي هو مناط الحكم بينهما ء وإذة كان هذا حال البديهي الأخص من 
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وإن لم يدع علمًا ضروريًا يأن ادعى علما نظريًا » أو ظا بانتفائه » ففيه أقوال 20 
أصحها : وبه قال الأكثرون » ومنهم ابن السبكي أنه يطالب بالدليل عليه كالإئيات ؛ 
لأن المعلوم بالعظرء أو المظنون قد يشعبه فيطلب ليله لينظر فيه © . 

وقد ألحق ابن السيكي كناك بهذه المسألة مسألتين لهما وجه ارتباط بها ء الأولى : 
الأحذ بأقل ها قيل > والثانية : الأحذ بالأخف › أو الأتقل . 

قال : « ويجب الأحذ بأقل المقرل وقد مو 9© » وهل يجب بالأخف »> 
أوالأثقل» أو لايجب شيء ؟ أقوال » © اه 

أما وجه مناسية قوله : « ويجب الأحذ بأقل المقول » لا قله : أن الأخد بالأقل, مبني 
على تفي ما زاد عليه الدليل وهو البراءة الأصلية ء فقد شا ركه في مطلق النقي ”© . 

وهو يقال - أيضًا - في المسألة الثانية التي قال فيها « وهل يجب بالأأخف .... 
إلخ ؛ لثبوت النفي بالأصل في بعض أقراله © . 

وحقيقة المسألة الأولى و الأخذ بأقل ما قيل  »‏ : أن يختلف امختلفون في مقدر 


= الضروري فكيف بالضروري » اللّهم إلا أن يجاب : يأن الراد أن الضروري لا يشتبه غالبا » أو من شأنه آن 
لا يشتيه غليتأمل > ا ححاشية البناني ۲٠۲/۲‏ » وانظر : الآيات البينات للعبادي 2150/4 ۱١۹۱‏ . 
(1) ثاني هذه الأقوال : أقد لا يطالب به سطلقًا ء والعالث : أنه يجب في العقليات دون الشرعيات . 
إنظر : الإحكام للآمدي ٠۹۰/٤‏ - تشنيف السامع 4۲۸/۳ ؛ ٤۲۹‏ - غاية الوصول ص۱۳۹ - 
حاشية العطار على شرح الي ۳۹۲/۲ - الترياق التاقع ص١٠٠‏ - الأصل الجامع ۸٥/۳‏ . 
(5) انظر : تشنيش المسامع للزوكشي 478/7 - شرح !حلي على جمع الجوامع ٠٠۲/۲‏ - الترياق التافع 
لأيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع ص15 . 
دم أي في الإجماع ء حيث قال : د وأن العمسك بأقل ما قيل حق » اهاء افظر : جمع الجوامع مع شرحه 
تشنيف المسامع ۱۲۲/۳ , 
(4) معن جمع الجوامع ص٦1۸‏ - جمع الجرامع مع شرح الي وحاشية البتاني اام For‏ . 
رم انظر : الآيات البيعات للمبادي 181/4 - حاشية البنائي على شرح اللي على جمع الجوامع 
٥۳ › ۴۲‏ - حاشية العطار على حلي ۳۹۳/۳ . 
() أنظر : الآيات البينات ١۹۱/٤‏ - حاشية العطار على شرح الحلي ۲۹۳/۲ . 
(۷) انظر في المسألة : الإحكام لابن حزم 1۳١/١‏ - العدة في أصول الفقه ۲۹۸/١‏ - انحصول للرازي 
۱ - الحاصل من افحصرل ٠١۹٤/۲‏ - شرح تنقيح الفصول للقرافي ص7١‏ 4 » ٤٠۸‏ - المنهاج 
للبيضاوي ص 11٠١‏ - معراج المتهاج للجزري ۲۲۹/۲ - قراعد الأصول ومعاقد الفصول لابخدادي ص » ٩‏ - 
تقریب الوصول إلى عثم الأصول لابن جزي ص 596 - الإبهاج 119/7 - ثهابة السول 17/8 - الببحر 
الطحيط ۲۹/۸ - غاية الوصول شرح لب الأصرل ص۸ ١‏ ۱ » و ص۱۳۹ - إرشاد الفحول للشوكاني ۲۷۲/۲ . 


9ع ا n‏ تعريفى الاستدلال وأتواخه / أنواع بالاسعدلال 


بالاجتهاد على أقاويل » فيؤحذ يأقلها عند إعواز الحكم » مع عدم وجود دليل دال 
على الزيادة ٩‏ . 

مثاله : ما ورد من اختلافهم في قدر دية الكتابي ‏ , على مذآهبء: 

أولها : وبه قال النقية أن ديته كدية المسلم ء وثآنيها : وبه قال المالكية أن ديته 
على النصف من دية السلم » وثالتها : أنها على الثلث من دية المسلم » وبه قال 
الشافعي 5ه ء وهو أقل ما قيل في هذه المسألة , 

واعلم أن هذه المسألة ميئية على قاعدتين ء إحداهما ؛ الإجماع » والثانية : البراءة 
الأصلية . 

أما الإجماع : فلن كل واحد من القالغين يوجب هذا الأقل » وهو الثلث في 
المثال المذكور » فإن من أوجب الكل أو النصف قد أوجب الثلث ضرورة كونه 
بعضه » فالكل مطيقون على وجوب الثلث . 

وأما البراءة الأصلية : فإنها تدل على عدم الوجوب قي الكل + ترك العمل بها في 
القلث لحصول الإجماع عليه » فييقى لباقي على أصله ويصار إليه > فتلخص أن 
الحكم بالاقتصار على الأقل مني على مجموع هذين الشيئين . 

وهذا ما يهم إذا لم يكن في الأمة من يقول بعدم وجوب شيء منها » أو بوجوب 
أقل من العلث » فإنه يتقدير ذلك لايكون القول بوجوب الالث قول كل الأمة . 

وأن لايكون هناك دليل دال على الأكثر ؛ لأنه بتقدير ذلك لايصح أن يتمسك 
بالبراءة الأصلية » فإنها ليست بحجة مع التاقل السمعي © . 

والمسألة الثانية - « الأحذ بالأخف أو الألقل » : والتي قال فيها : « وهل 
يجب الأحذ بالأحف » أو الألقل » أو لا يجب شيء ؟ أقرال » © اه - 


( © أنظر : قواطع الأدلة لابن السمعاني ٤4/۲‏ - البحر الشحيط ۲۹/۸ - الترياق الناقع ص١١٠‏ . 
(؟) انظر خي المسألة : المهذب للشيرازي 14۷/۴ - اليسوط للسرحسي 4/85 - الكافي لابن قدامة 
٤ه‏ هه ~ كقاية الأحميار حل غاية الاتتصار 1۳۷/١‏ 6 978 - مغني الاج 4//اه - الشرح 
الكبير للشيخ الدردیر ۲۹۷/6 > ٣١۹۸‏ . 

واعلم أن الحنابلة لهم روليتات » الأولى : أنها على الصف من دية اأسفم » رالانية : أنها على الثلث من ديه . 
(۳) انظر : فصول للرازي ۱۰۲/۹ » مه ! - الحاصل من الحصول ۱۰۹۵/۲ - الإيهاج ۱٥/۳‏ ~ 
نهاية السول ۱۳۲/۳ ومايعدها - البحر أشخيط ۲۹/۸ -- تشنيف المسامع ۲۳/۳ ١‏ - الآيات البينات ٠۹۱/4‏ . 
(4) جمع الجوامع بشرحه تشتيقف المسامع 4۲۰/۳ -- جمع الجوامع مع شرح انحلي والبنائي عليه 7817/9 
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ذكرها ابن السبكي في « جمع الجوامع » دوت تصريح باحتيار معين » لکن 
علينا أن نعبه إلى أن هذه المسألة ترتكن إلى قاعدة هامة » وهي : أن الأصل 
في الملاذ الإذن ء وفي المضار المنع ‏ 

فمن أوجب الأخذ بالأحف إنما ذهب إلى أن الشريعة قائمة على التيسير ورقع 
الحرج ؛ لقوله تعالى : 83 رڈ اه بكم اشر ولا بيد بصم اشر » © , 
وقوله « وَمَا جَمَلَ کر في لين من حَرَحَ 4 7 » وقول الرسول يِه : ٠‏ لا ضرر 
ولاضرار ۾ © , والقول بالأخف إما يهدف إلى : تحصيل المتافعء أو دفع المضار . 

أما من ذهب إلى وجوب الأخذ بالأثقل ء فقد راعى تحصيل القدر الأكبر من 
الثواب ؛ لقوله تعالى : لاسکی لَب © © . 

ومن ذهب إلى عدم وجوب شيء منهما » فقد قال به يناءَ على أن الأصل عدم 
الوجوب ° , 

وصورة هذه المسألة : أنه قام الدئيل على وجوب شيء يتحقق بوجهين أخحف 
وأثقل؛ ولم يقم دليل على خصوص واحد منهما » لكن تعارضت فيهما 
الاحتمالات الناشكة عن الأمارات المتعارضة » أو تعارضت فيه مذاهب العلماء ء قهذا 
من طرق الاستدلال على الأخف عند الأول » وعلى الأثقل عند الثائي ° . 

وهي تخالف مسألة الأخد بالأقل » فإنه يشترط الاتفاق على الأقل هناك » 


را سورة البقرة من آية (٥۸ا)‏ - (؟) سورة ليج من آية (۷۸) - 

رمم هذا الحديث أخرجه اين ماجه في سنه , ك الأحكام » نب من بتى في حقه ما يضر بجاره ۷۸6/۷ 
رقم ( 7*4؟) من حديث عبادة بن الصامت » ورقم )۲۳٤۹(‏ من حديث اين عياس # - والدارقطني 
في سننه » ك الببوع ۲۷/۳ رقم (۲۸۸) من حديث آبي سعيف الخدري - والحاكم في المسعدرك » ك 
البيوع ۷۲ء ء ۸ه من حديث أبي سعيد الخدري » وقال : هذا حديث صحيح الإستاد على شرط 
مسقم ولم يخرجاه - وأخرجه البيهقي في الكبرى » ك الصاح » ياب لا ضرر ولا ضرار 59/5 ء ۷١‏ من 
لث آي سعيد الفدري . 

وهذا الحديث صحيح » انظر : تصب الراية 784/4 : 745 - المعتبر قي تخرييج أحاديث الهاج 
والعصر للز ركشي ص۲۳۰ - تمفة اتاج لابن الملقن 8552/9 . 

. )06۸( سورة البقرة من أية‎ »٤( 

(ه) انظر : تشنيش للسامع 4۳١ » ٤۳٠/۲‏ - شرح لنحلي على جمع الجرامع ٠٠۲/۲‏ . 

رم انظر : الآيات البينات ١51/4‏ ء وراجع : البحر حيط ۳٠/۸‏ - تشديف المسامع ٠۳١/۴۳‏ - الترياق الناقع 
ص5١‏ - الأصل الجامع ۸٥/۳‏ - حاشية العطار ۲۹۳/۲ - تقرير الشربيتي على جمع الجرامع ۴٣۲/۲‏ . 


nme f‏ سي تعريف الاستدلال وآنواعه / أنواع الامتدلال 
ولا يشترط ذلك ههنا 29 . 

التوع العاشر : قاعدة الأصالة : أي : أن الأصل في المنافع الإذن وقي المضار انع 
بعد ورود الشرع » قال : ١‏ مسألة : حكم المنافع والمضار قبل الشرع مر » وبعده 
الصحيح : أن أصل المضار التحرع . والنافع الل ء قال الشيخ الإمام ° : 
إلا أموالنا ؛ لقوله عله © : ٠‏ إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ۲ ©) اها . 

وقد سبقت الإشارة إلى هذه القاعدة عند شهاب الدين القراقي رحمه الله تعالى . 

وبعد : فهذه هي أنواع الاستدلال التي اععمدها تاج الدين السبكي - رحمه الله 
تعالى - وباك أنواع أخرى للاستدلال عند غيره ذكرها تله دون أن يعتمدها 
أنواعًا له » وإن اعتبرها غيره » لكته ذكرها تحت عنوان الاستدلال بناء على اختياره 
السابق من أنها أنواع له قالها الأئبة جقتضى ما أداهم إليه اجتهادهم وليس لأحد 
منهم المصادرة على غيره والزعم بقصر أنواعه على ما رآه هو دون غيره . 

والأنواع التي ذكرها دون أن يقبلها » وإن قبلها غيره واعتمدها » هي : 


(1) أنظر : البحر النحيط للرركشي ۳۱/۸ - تقرير الشرييتي على جمع الجرامع ٠٠۴۳/۲‏ . 

وانظر في المسألة : الحصول لارلزي ٠١۹/۱‏ - الحاصل ٠١77/5‏ - شرح تتقييح الفصول نلا 1 > 
۸ - تقريب الوصول لابن جزي ص۲۹۵ . 

(۲) هو : تقي الدين علي بن عبد الكافي بن عثي بن تام بن يوسف ين موس بن مام ۽ اين حامد بن 
يى بن عمر بن عدمان بن علي بن مسوار بن سوار بن سايم السيكي ۽ أبو اخسن ۽ ولد اه » 
وتققه على جمع كبير من مشابيخ صصره متهم : ابن الرفعة » وأيو سيان الأندفسي ء والشرف الدمياطي » 
من مصنقاته : « الابتهاج في شرح المنهاج » في الفقه ء و 8 رقع الشقاق في مسألة الطلاق ۾ و ١‏ الرقم 
الإبريزي فى شرح مختصر التبريزي 6 ء توغي كله ستة ۷١٠١‏ ه ودقن بمقابر الصوفية بالقاهرة . 
انظر : عرآة الجنان ٠١ ٠/٤‏ - الطبقات الكبرى لابن السيكي ٩۳۹/٠١‏ - طبقات الشافعية للإسنوي 
اردب - الوفيات لابن رافح السلامي » ١۸١/۲‏ - بغية الوعاة للسيوطي 1۷١/١‏ - بحسن الحاضرة 
١‏ - طيقات المفسرين 117/١‏ - طبقات الشاقعية لابن هداية الله ص۲۳۰ - شفرات الذعب 
At‏ - اليدر الطالع EY‏ - الفعح لبن ٠۷١/۲‏ ~ البيثت السيكي ص٥‏ . 

(م هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم شي صحيحه ع ك الج » ب حجة الي عق ۸۸1/١‏ 
رقم (14؟1) - وأبر داود في سعه » ك الناسك » ب صغة حجة النبي يه ؟ ددغ رقم ره 035 
- واين ماجه في ستته » ك المداسك ع ب حجة رسول الله ير ٠١۲۲/۲‏ رقم )۳١۷8(‏ - وأخخرجه 
أبن حبات في صحيحه ؛ انظر : الإحسان في تقريب صحیح أين حیان 87١١/4‏ رقم ٤٥۷(‏ 0 + 
كلهم من حديث جاير بن عبد الله 5ه » وهو حديث مطول » اللكور قي أصل الرسالة جزم منه , 
(4) مقن جمع الجرامع ص۱۸۹ . 
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النوع الأول (" : تعبده عقر بشرع من قبله . 

الثاني 2" : الاستحسان . 

النالث 29 : قول الصحابي . 

الرابع 29 : الإلهام . 

ولا كان الاستدلال - كما سبق أن أشرت - عبارة عن بناء الأحكام الشرعية 
على المعاني الكلية المستنيطة من مجمل الأصول والنصوص الشرعية من غير نظر إلى 
جرئي من كعاب » أو سنة » أو إجماع » أو قياس علة 

وأن المعول فيه على هذه المعاني الكلية التي لم تستفد من دثيل واحد » بل 
استقيدت عن مجموعة لا حصر لها من الأصول الجزئية من الكتاب والسنة وغيرهاء 
مع قرائن الأحوال » وتفاريق الأمارات . 

ذكر ابن السيكي - وحمه الله تعالى -- حاتمة ا 1 بدا SS‏ 
الجوامع 6 قوامها القواعد 9 الفقهية الكبرى التي ذهب الفقهاء إلى أن الفقه مبناه عليها . 


)١(‏ انظر : مان جمع الجوامع ص۸1 ء وفبه : « مسألة : أختلفوا هل كان المصطفى بق متعبدًا قبل 
التبوة بشرع » وإختلف انيت » فقيل ؛ توح » وإبراعيم » وموسى » وعيسى صلى الله عليهم وسلم > 
وما ثبت أنه شرع ء أقوال » واخختار : الوقف تأصيلًا وتفريا » وعد النبوة : المنع » له 

(۲) انظر مغن جمع الجوامع ص18 ء ۸۷ > وفيه : 8 مسألة : الاستحسان قال به بو حنيفة ٠‏ وأنكره 
الياقون » وفسر : بدليل يتقدح في نفس الجتهد تقصر عنه عبارته » ورد : بأله إن تحقق فمعتبر » وبعدول 
عن قياس إلى أقوى ولا حلاف فيه » أو عن الدثيل إلى العادة ء ورد : بأنه إن ثبت أنها حى فقد ام دليلها 
ولا ردت » فان قق استحسات مختلق فيه فمن قال بد فقد شرج . 

أما استحسان الشافعي كك التحليف على الصحق + والخط في الكتابة ونحوها فليس مته ۽ اله . 
)٣(‏ انظر : من جمع الجوامع ص۱۸۷ » وفيه : « قول الصححابي على صحابي غير حجة وفاقًا » وكذا 
على غيره » قال الشيخ الإمام : إلا في العبدي . 

وقي تقفيده قولان ؛ لارتفاع الثقة مجذهبه إذ لم يدون . 

وقيل : حجة فوق القياس » نان احدلف صحابيان فكدليلين ؛ وقيل ؛ دونه » وفي تخصيصه العموم قولان . 
حجة إن اتتشر » وقيلى : إن حالف القياس » وقيل : إن انضم إليه قياس تقريب - 

وقيل : قول الشيخين فقط » وقيل : الخلغاء الأريعة » وعن الشافعي - رحمه الله ورضي عنه - إلا علا له . 
أما وقاق الشافعي كله زيتا طق في الفرائض فلدليل لا تقليدًا ۽ اه . 

(6) انظر جنيع المرائع مع شرخعة تشين لدان 1828/6 ريه : د مسألة الإلهام : إيقاع شيء في 
الصدر يتلج له الصدر يخص بد الله تعالى ب لش متاك .الل املع ا 
يخواطره ء نخلاهًا ليعض الصوفية ۽ اه . 

ره القواعد : جمع قاعدة ء وهي في افلغة : أصل الشيء وأسه » قال تعالى : « ات اھ یتوہ ترس 


E‏ تعريف الاسعدلال وأنواعه / أتواع الاستدلال 

وهذه الاتمة « تشعمل على جملة من قراعد الفقه تشبه الأدلة وليست بأدلة » 
لکن ثيت مضمونها بالدئيل » وصارت يقضى بها في جزئياتها كأنها دليل على ذلك 
الجرئي ء قلما كانت كذلك ناسب ذكرها في باب الاستدلال ۾ © اها . 

فلما كانت القواعد الفقهية قرامها العاني الكلية المستنبطة من الأدلة الجزئية نامسب 
ذلك أن يذكرها اين السبكي كله في باب الاستدلال ؛ لأن القصود في كلل منهما واحد . 

قال ابن السبكي : و خاتمة » قال القاضي الحسين 29 : مبنى الفقه على أن اليقين 
لا يرفع بالشك » والضرر يزال » والمشقة تجلب التيسير ء والعادة محكمة » قيل : 
والأمور بمقاصقها ۾ © اه . 

فقد ذهب القاضي حسين - رحمه الله تعالى - إلى أن الفقه كله يرجع إلى هذه 
القواعد الأريع : اليقين لا يزول بالشك ء والضرر يزال » والمشقة تجلب التيسير » 
والعادة محكمة » وقد ضم بعض الفضلاء إلى هذه الأربعة قاعدة خامسة » وهي : 
الأمور بمقاصدها ؛ لقوله بيقر : « إنما الأعمال يالات » ”© ء ثم قال : « بني الإسلام 


> الْقَوَاعدٍ © رضحل من 56 . 
واصطلاحًا : عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها الني تمتها » أر : قضية كلية 
يتعرف منها أحكام جرئياتها . 
انظر : سان العرب لابن منظور ۳۹۸۹/١‏ -- شرح التلوييس على التوضييم للسعد التفتازاني » ضبط الشيخ 
زكريا عميرات 85/1 دار الكعب العلمية بيروث » الطبعة الأولى ٦۹۹١م‏ -- التعريقات للجرجاني 
ص۹٤ ١‏ - شرح الكتوكب المخير 44/9 - التوقيف على مهمات التعاريف ص 575 - المعجم الوسيط 
4/۴ - الغاموس القويم في أصطلاحات الأصوليين ص۲۷۹ . 
ری شرح الكركب النير 479/4 
ع هو : للسين بن محمد بن أحمد المروزي » أبو علي » الفقيه الشاقعي المعروف بالقاضي »> من 
أصحاب الوجوه في المذهب الشاقمي ء وإذا أطلق القاضي عند الشافعية كان هو القصود > حبر امهب » 
من آثاره : و التعليق الكبير » » توفي ۲٦4م‏ . انظر : مرآة انان رهم - معجم المؤلفين ٠٠/٤‏ . 
رصم جمع الجوامع مم الحلي وحاشية البناتي ٠٠۸ » ۳٠۷/۲‏ - جمع الجوامع مع أحلي والعطار عليه 
ا" FAA‏ . 
(4) هذا الحديث أحرجه الإمام اليخاري في مواطن عدة من صحيحه متها ما جاء في يدء الوحي » ب كيف 
كان بدء الوسي ۲/١‏ صحيح البخاريي , الأميرية الكبري ٠۳١ ٤‏ ه -- والإمام مسلم في صحيحه» لك 
الإمارة ء ب ركه يوق : غا الأعمال باقنية 6ه ٠١١‏ رقم (5-1إ) - وأبر داود في سنه » 4 الطلاق » ب 
فيما عني يه الطلاق والنیات 1٥۱/۲‏ وقم (7701) - والترمذي في سنته » ك فضائل الجهاد » ب ما جاء 
فيسن يقائل رياءً وللدنيا 1٠5/4‏ رقم (۷ )١ ٩٤‏ - والتسائي في الصغرى ١‏ /ره ب النية في الوضوء - وأبن ماجه 
في سنته » ك الهف > ب النية ۲۲۱۳/۲ رقم )٤۲۲۷(‏ كلهم من حديث عمر بن الخطاب 9 . 


؟ 


على حمس ٠7‏ والفقه على حمس » واستحسن هذا ء لأن الشافعي ه قال : يدل 
في هذ! الحديث ثلث العلم . 

وذهب ابن السبكي يه إلى أن الخامسة ترجع إلى الأولى » وذهب قريق آخخر 
إلى أنها ترجع للرايعة © , 

وأرجع العز ابن عيد السلام °7 يته الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد » 
وقد أدخل السبكي درء المفاسد في جلب امصالح خهي من جملتها © , 

واعلم أن قولهم هذا في بناء الفقه على هذه القواعد من باب الأغقب » وإلا فهي 
00 

فالتحقيق أنه إن أريد رجوع الفقه إلى الخمسة فقط فتعسف ء وإن أريد رجوعه 
إليها بالتفصيل والواسطة فهي تربوا على اخائتين © . 


دا» يشير بذلك إلى ما ورد في الحديث المنفق عليه من رواية أبن عمر أن رسو الله يق قال بي 
الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا اله وأن محمدًا رسول الله ء وإقام الصلاة » وتام الركاة > 
وصوم رمضان » وحج البيت من استطاع إليه سبلا » أخرجه الإمام البخاري في صحيحه » ك الإيهان » 
ب دعاؤكم إيمانكم 4/١‏ - والإمام مسلم في صحيحه ؛ ك الإيان » ب بيان أركان الإسلام ودعائمه 
العظام 45/١‏ رقم 03153 . 

() انظر : المجموع اذهب في قواعد المذهب لخليل بن كيكلدى العلائي » تحقيق د/ محمد الشريف 
۲۵۲ وما بعدها » طبعة وزارة الأوقاف بالكويت ء ط أولى ١1۹۹م‏ - الأشباه والتظائر لتاج الدين 
السيكي 11/١‏ وما بسدها » رسالة دكتورام بكلية الشريعة بالقاهرة > أعدما عبد الفتاح أبو العبنين 
م- تشنيف السامع ثاز ركشي 45/7 وما بعدها - الأشباد والعظائر للسيرطي ص۷ 2م س 
غاية الوصول ص ١4١‏ - شرح الكوكب المتير 4544 وما بعدها - مغني الاج 78/١‏ - حاشية 
العطار ۳۹۹/۲ . 

() هو : عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب السلمي » 
سلطان العلماء » وشيخ الإسلام والمسلمين : وأحد الأئمة الأعلام » إمام عصره بلا مدافعة » ولد سئة 
لالاه أوملاده » أذ علي الفخر أبن عساكر » والسيف الآمدي ؛ وغيرهما » من مصنغاته : ١‏ قواعد 
الأحكام» » و ١‏ ممتصصر صحيح مسلم » » توقي٠‏ ٦ه‏ بالقاهرة . 

انظر : مرآة الجيان ١597/4‏ - طبقات الشافعية الكبرى ۲۰۹۸۸ - شذرات الذهب ر١٠٠‏ . 

(4) أنظر : قواعد الأحكام قي مصائح الأنام للعر اين عبد اللام ١/؛‏ ع الكليات الأزهرية »> 
PUAN‏ - الأشياه والنظائر للسبكي ۲ ١۲ ۲٢‏ - تشنيف للسامع فلز ركشي 415/7 - 
الأشباه والنظائر للسيوطي صم -- مغني اماج ۳۹/۱ . 

رهم انظر : الأشباه وللنظائر لابن السبكي 17/١‏ - تشتيف المسامع بجمع الجوامع از ركشي 41/7 - 
الأشباه والدظائر للسيوطي ص۸ - حاشية العطار على شرح الي ۳۹۸/۲ . 
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ااانا 


ااا 


والأصل فيها 


4A 
: وإليك إشارة إلى هذه القراعد الخمس بشيء من الإجمال‎ 
| القاعدة الأولى : اليقين لا يزال بالشك‎ 


معناها : ٠‏ أن الإنسان متى تحقق شيا » ثم شلك : هل زال ذلك الشيء الححقق 
أم لا ؟ الأصل بقاء المتحقق » فيبقى الأمر على ما كان متحققًا » 20 اه . 


تعريف الاستدلال وأنواعه / أنواع الاستدلال 


أنه « شكي إلى النبي ق : الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة » قال : 
« لاينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ریخا ۾ ° . 

وقوله يد : ١‏ إذا وجد أحدكم في بطنه شيا فأشكل عليه أخرج منه شيء آم لا ؟ 
فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صرثًا أو يجد ريخا » © . 

ومن أهظلتها : ما لو تحقق الطهارة » ثم شك في زوالها » أو عكسه : لم يلعفت 
إلى الشلك فيهما » فهو على الطهارة في الأولى » والحدث في الثانية ٩‏ 

« ولا تختص هذه القاعدة بالفقه » بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق » 
كما نقول : الأصل انتفاء الأحكام عن المكلقين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك . 

والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة © » وفي الأوامر أنها للوجوب ° » وقي 
1١‏ شرح الكوكب امثير 494/4 2 44١‏ 
وا هذا اللنديث أخرجه الإمام البخاري في صحيسه » ك الوضوء »> ب لايتوضاً من الشلك 76/١‏ - والإمام 
مسلم في صحيحه » ك الحيض » ب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شلك قي الحدث ۴۷۹/۱ رقم (31) 
- وأبو دكود في ستنه » ك الطهارة » ب إذا شك في الحدث ۲۲/۱ رقم (170) - وآين ماجه في سنه » ك 
الطهارة ء ب لا وضوء إلا من حددث ۱۷۱/۱ رغم (۵۱۳) كقهم من حديث عباد بن تيم عن عمه . 
وسح هذا الحديث أحرجه الإمام مسلم في صحيحه » ك ايض » ب الدثيل على أن من تيقن الطهارة ثم شلك في 
الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك ۲۷۹/۱ رقم (۳۹۲) - وبر داود في سنه ء ك الطهارة » ب إذا شلك في 
الحدث ۱۲۲/۱ رقم (۱۷۷) - والإمام أحمد في مستده 7/: 77 ؛ و 414 كلهم من حديث أبي هريرة ظله . 
ری أنظر : للهذب ۲٠/۱‏ - المبسوط 8/9 - الكافي :لابن قدامة 5/19 - تشنيش المسامع 2975/9 ^ 
كغاية الأخوار 7 - شرح الكوكي 441/4 - الإقتاع ۸۸/١‏ - مغني اتاج 5/1" - الشرح 
الصغير للدردير ١4۷/١‏ - الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 19/1 . 
ره) لنظر : المستصفى 751/١‏ - مختصر اله بشرح العضد ۱۳۸۱ - الحاصل 40/1" - الببحر 
حيط ۳ه وما بعدها -- شرح الكوكب المير ١ 45/١‏ وما بعدها - حاشية الشيخ مخلوف النياوي على شرح 
الدمتهوري ان الأحضري المسمى (الجوهر المكنون في المعاني » والبيان » والبديع » ص1۳۷ مككبة المشهد اللسيني , 
م اتظر قي المسألة : المععمد ١/1‏ ه - إحكام القصول 9/١‏ - التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي » تحقيقت 


لاا 
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النواهي أنها للتحريم 27 » والأصل بقاء العموم حتى يتحقق ورود الخصص 997 > 
والأصل بقاء حكم النص حعى يرد التاسخ » ° اه 29 

قهذه القاعدة كما تجري في الفقه تجري في أصوله » وکن رجوع غالب مسائل 
الفقه إليها إما بتفسها أو بدليلها > ولأجلها كان الاستصحاب حجة © » ولم يكن 
على النافي دليل © ؛ لأنه مستتد على الاستصحاب ء وكان القول قول نافي الوطء 
غالبا » كما آن المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة قمته © » 
بل القول في الإنكار قوله بيميته . 
القاعدة الثانية : الضرر يزال 


من أدلة الفقه أن الضرر يزال ء» أي : يجب إزالة الضرر © , 


ويدل لهذه القاعدة : قول النبي يي : ؛ لا ضرر ولا ضرار » ء فقد حرم الله 
تعالى الضرر ابتداء أو مقابلة . 


= دا/هيتو ص۲۹ - البرهات ١53/9‏ - التلخيص لإمام الحرمين 771/1 غقرة [8؟1] وما بعدها -- أصول 


السرخحسي ١١/١‏ - اللتخول ص٤ ٠١‏ - الوصول إلى الأصول 177/١‏ - الحصول للرازي 51/7 - 
العام ص٠‏ ه -- روضة التاظر +/ .لا - الإحكام للآمدي 17771 - منتهى السول 4/1 - منتهى 
الوصول والأمل ص١۹‏ - مختصر المنتهى مع العضد ۷۹/١‏ - اللناصل من احصول ٠ 4/١‏ - التتحصيلل 
من المحصول ۲۷٤/١‏ - شرح التقيس للقرافي سس۹ ١ ١‏ - كشف الأسرار للتسقي 09/1 - معراج المنهاج 
/.” - التسهيد للإسئوي ص۲۹۹ - البحر الحيط 585/9 - إرشاد القحول 550/١‏ . 

ده انظر : الرسالة للإمام الشافعي ص۷٠۲‏ فقرة (591) - كشف الأسرار للبخاري ۲٠٠۹/١‏ - نهاية 
السول ۱ر۲۷۸ “ شرح الکو کب التیر ۷۷/۳ - فوا الرحموت ۳۹۰/۱ 2 790 . 

(۲) انظر : جمع اللجوامع ص 1486 - الإيهاج ۰۸۳ 1١‏ - البحر المحيط 19/8 ف للسامع 415/8 - 
جم انظر : جمع الجوامع ص٥۹۸‏ - الإيهاج ٠/۳‏ - البحر شيط ١۹/۸‏ - تشنيف المسامع 415/7 . 
(4) شرح الكوكب امير 447/4 . 

(ه) انظر : تشتيف السامع بجمع الجوامع ۳ ۴ - شرح الکوکب الخير ٤٤٩/4‏ . 

زم هقه المسألة من أنواع الاسعدلال عند جماعة مهم المصئف ابن السبكي » قال فيها : ٠‏ لا يطالب 
النافي مالدليل إن ادعى علمًا ضروريًا » وألا فيطالب به قي الأصح ٠‏ اه جمع الجوامع بشرحه تشنيف 
المسامع 418/90 . 

ر۷) وعليه يدل قوله عكر : ؛ لو يعطى الناس يدعواهم لادٌعى أناس دماء رجال رأموالهم » ولكن اليمين 
على المدعى عليه » روأه الشيخات واللفظ لمسلم » رقوله جي  :‏ البينة على المدّعي واليمين على المدعى 
عليه ؛ رواه البيهقي 


ره انظر : تشنيف المسامع 451/8 - شرح الك وكب الئیر 41/6 ؟ - الأشباه والنظائر لابن تجيم ص٥۸‏ , 


اناا 


Yen‏ تعريف الاسعدلال وأتواعه / أتواع الاستدلال 
قال الزركشي : « ولعلها شرط الفقه » خإن مقصود الأحكام النقهية مهمات 
جلب المناقع » ودقع المضار » 20 اه . 
وهذه القاعذة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد وتخفيقها ° . 
ويبتتى عليها كثير من أبواب الفقه » قمن ذلك 29 : الرد بالعيب » وجميع أنواع 
الخيارات 9ع والحجر 7 بسائر أنواعه » والقصاص » والحدود . 


القاعدة الثالثة : المشقة تجلب التيسير | 


والأصل فيه : قول تعالى : 3 رب اله يم ال 5ل يي يفم شر 4 ٠©‏ 
وقوله تعالى (©  :‏ وبا جَمَلَ مگ في لین ين سج ١‏ وقوله يلد بشروا 
ولاتتفرواء ويسروا ولا تعسروا» ‏ » وهناك آيات وأحاديث كثيرة ٩‏ تدل عليها . 


و١)‏ تشنيف المسامع لر ركشي 151/9 > ٤14‏ . (۲) أنظر : شرح الكوكب اتير 1411/4 . 
»٣(‏ انظر : تشنيف السامع لز ركشي ٠14/١‏ وما بعدها - الأشباء اوالتظائر للسيوطي ص۸4 - الأشباه 
والنظاثر لابن نجيم ص٥۸‏ - شرح الككوكب امبر 144/4 . 

رهم لقيارات جنع + حيار 4 وهو في الثغة : مصدر شر ؛ يقال : خبيره بين الشيكين أي فوض إليه الخيار . 
وشرا : طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه . 1 
وهو أنواع قمده : حيار المجلس » وخخيار الشرط > وخحيار الرؤية » وخيار العيب » وخبار التعيين . انظر : 
المهذب ٠١۸/١‏ - الكاني لابن قدامة 1/5 - الاختيار لتعليل للغار ٠١/١‏ - مختار المتحاج 
صهة! - التعريفات ص51 - كفاية الأخبار ٠٠٠/١‏ - الإقاع ۷۸/١‏ - مغني لماج 21/9 - 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 41/87 - 

(ه) الجر لغة : المع . وشرعًا : صفة سحكمية توجب منع موصوفها من تفوذ تصرفه فيما زاد على قوته » 
أو تبرعه بزائد على ثلث ماله . وقيل : منح نقاذ تصرف كولي لا فلي لصغر ورق وجنون . وقيل : الم 
من التصرفات المالية . وقيل : انع عن أشياء مخصوصة بأوصاف مخصوصة . والحجر نوعان ء أولهما : 
.حجر لمصلحة الحجور عليه كالصبي » والنجنون » والسقيه . وثائيهما : حجر لمصلحة الغير > كالفلس + 
واكريض ء وحجر المرتد ‏ اتظر : المهذب ۲۲۸/۱ - الكافي لابن ققامة ۱۲۷/۲ -- الاحهيار 1۴۸/۲ - 
مختار الصحاح ص۲۲١‏ - التعريفات للجرجاتي ص۷۲ - كفاية الأخيار ۲۹۹/۱ > ۲۹۷ - الإقتاع 
۴ - مختي اتاج ٠٠١/۲‏ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲۹۲/۳ - النظم امستعذدب 
بشرح غریب المهذب لابن بطال الركبي بأسقل للهذب للشيرازي ۳۲۸/۱ . 

(1) سورة البقرة من آية )1۸٥(‏ . “زلا سورة احج من آية (04) . 

ر هذا الحديث أعرجه الإمام مسلم في مسسيحه » ك الجهاد والسير ء ب في الأمر بالتيسير وترك العفير 
۳ رقم (۱۷۳۲) - وأبو داود في ستنه » ك الأدب ع ب في كراهية المراء 1/١/8‏ رقم (ه "4425 
من حديث أبي موسى كله . 

ره مثل : قوله تعالی : ط يريك اھ آن يت یکم > العساء من لية و82 . 1 


الاستدلال وأتواعه عند متأعري الأمرلين س ا 1 

وهذه القاعدة يتخرج عليها جميع ونحص الشرع وتخفيقاته “ » ويدخل تحتها 

أنواع من الفقه مدها في العبادات - مفلا - : التيمم عند مشقة استعمال الماء » 
والقعود في الصلاة عند مشقة القيام » ورخص السفر ‏ ء وغيرها كثير ‏ 

ااا القاعدة الرابعة : العادة محكمة 


ومعماها : أن العادة معمول بها شرعًا ؛ لما روي عن ابن مسعود 9© يه 
موقوقًا عليه : « ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن » ©) » ولقوله تعالى «9 ُز 
امقر وان يألغزي »> © . 


وقرله تعالى في صفة ميدتا مسد عق < ميكح عتم يشم الال الى كت يذ 
الأعراف من ية ربمل . ١‏ وقوله تعالى : 3 لا يكيف اله قننتا إلا سه & البقرة من أية 
(0087) 2 وقوله بر :إها بلعم ميسرين ولم تبعثوا معسرين © رواه الشيخان . » وقوله 5 بعت 
بالحنيفية السمحة > ع وما رواء الشيخان عن عائشة سي : « ما خير رسول الله بتر بين أمرين 
إلا امار أيسرهما ما ثم يكن إنها + . 
(1) أنظر : تشنيف السامع بجمع الجوامع 45/5 وما يعدها -- شرح الحلي على جمع الجوامع مع 
حاشية البناني ٠٠۷/۲‏ - الأشياه والنظائر للسيوطي ص۲۷ وما بعدها - غاية الوصول ص١٤٠‏ - 
الأشباه والنظائر لابن جيم ص 76 وما بعدها - شرح الكركب التي 445/6 وما بعدها . 
ر الرخصة لغ : التيسير والتسهيل ‏ واصطلاعا : الحكم الثابت على لاف الدليل لعذر هو 
غلشقة وذلرج . مثل : إباحة أكل الميتة للمضطر » وإباحة الفطر للمسائر في. تهار رمضان . انظر : 
الستصفى 58/١‏ - هاج الوصول للبيضاوي ص۸ - مختار الصحاح ص۲۳۸ - الإبهاج لابن 
السبكي ااه - جمع الجوامع بشرح الي 19/1 ؛ 171 - التمهيد للواستوي ص ١لا‏ - اليحر 
المحيط ۳۱/۲ - التعريفات ص۹۷ - شرح الک رکب ٤۷۸/۱‏ - تيسير التحرير ۲۲۸/۲ - متاهيج 
العقول للبدخشي 410/١‏ 
رع هو : الصحابي الخليل عبد الله ين مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ » وينتهي سيه إلى مد ركة بن إلبااس 
أبن مضر بن نزار » الإمام الخبر » المكي » المهاجريء » وعو أعرف من أن يعرف مات ٠ه‏ » عن بضع وستين 
اسدة ودفن بالبقيع . أنظر + سير أعلام النبلاء للذهبي ٠١ ٠ : 451/١‏ - غاية النهاية في طبقات القراء لابن 
الجزرتي ؛ نشر بعتاية مج برجستراسر ٤۵۸/۱‏ مكتبة الخانجي » الطبعة الأوثى ۹۳۲ ١م‏ - تهذيب التهذيب 1//5؟ . 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعسجم الكبير عن أبن مسعود ۱۱۸/۹ رقم (لامهم) - والحاكم في المستدرك » 
له معرقة الصحابة » ب يتجلى أله لعباده عامة ۷۸/١‏ ء ۷۹ - والخطيب البغدادي في الفقيه والافقه 1571/١‏ » 
۷ - واليغري في شرح السنة : که الإهان » ب رد البدع والأهواء ۲٠١ + 7١4/1‏ رقم )0٠5(‏ - 
والحافظ الهيكمي في مجمع الروائد » ك العلم » مب في الإجماع ٠۷۷/١‏ 11/8 - وفي كشف الأستار 
عن زوائد البزار » ك العلم » ب الإجماع 85/١‏ رقم (010 ٠‏ 
زه) سورة الأعراف من آية (055 . 


oY 
» قال أبن عطية () : واأعرف 29 : كل ما عرقته النقوس مما لا ترده الشريعة‎ 
. وقيل 7 : كل ما عرفه العقلاء بأفد حسن وأقرهم الشارع عليه‎ 
. © وقوله بتو لهند 29 بنت عتبة : د خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ۾‎ 
والعادة عبارة عن : ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع‎ 
, © السليمة‎ 
وكل ما تكرر من لفظ « المعروف » في القرآن ء نحو قوله سيحانه 9 اموه‎ « 
. له‎ ١ اترو # 00 غالمراد به : ما يتعارفه الناس في ذلك الوقت من مثل ذلك الأمر ۾‎ 
» يقتضي العمل بها اعتماد العرف‎ ٠” وهداك آيات عديدة وأحاديث نبوية شريفة‎ 


تعريف الاستدلال وأنواعه / أنواخ الاستدلال 


١١‏ هو : عيد الق بن غالب بن عبد الرحمن بن عبد الرؤف بن تمام بن عطية بن خالد بن خفاف 
هن أسلم بن مكرم الحاربي ء أبو محمد الغرناطي » ولد ١48ه‏ ؛ من مصنتقاته : 3 ار الوجير ١‏ فيي 
التفسيرء توفي 4١‏ ده » وقيل 4 هه يمدينة لورقة قصد مرسية بالأندلس . اتظر : الدبياج المذهب 
لابن فرحون ی ء 706 - طبقاث المقسرين 1057/9 2 ۲۹۱ - معجم للؤلفين 51976 . 
؟) انظر : انحرو الوجيز في قفسير الكتاب العزير » المجلس العلمي بفاس ۲۳٣/۷‏ طبعة وزقرة 
الأوقاف والشعرت الإسلامية بالمملكة المغريية » الطيعة العانية ۹۸۲٠م‏ . 

م القائل هو : محمد ابن ظفر الصقلي المتوفي سنة ٩٥‏ ٥ه‏ ء و۷٩‏ ١ه‏ . انظر ؛ تشنيق السامع بجمع 
الجوامع للزركشي ٤۷۲/۳‏ - شرح الكوكب الثير 4148/4 . 

(4) عي : هند بدك عتية بن ربيعة ين عبد شمس بن عبد مناف » صحابية » قرشية » عالية الشهرة + 
أم معاوية بن أبي سقيان » أسلمت في فح مكة » شهدت اليرموك وحرضت على قتال الروم » ولها أشعار 
كثيرة » ماتت سنة ٤‏ ١ه‏ . أنظر : الدر المتئور في طبقات رات الخدور + تأليف زينب فواز ص۴۷٠‏ 
المطبعة الأميرية الكبرى بيولاق ١‏ الطبعة الأولى ۲١۱۳م‏ - الأعلام ۹۸/۸ . 

مع هذا الحديث رجه الإمام الببخاري في حسحيحه , لك البيوح » ب من آجری أمر الأمصار على ما يتعارقوته 
متهم ۷۸/۳ ۷4 - والإمام مسلم قي حيمس له الأقضبية » ب قضية هيد ۱۳۳۸/۲ رقم (11/15) س 
وأبو داود في سننه » ك الببوع والاجارات » ب في الربجق يأخط حقه من تحث يده ۸۰۲/۳ رقم )۳٥۴۳۲(‏ - 
وابن ماجه غي سننه » لك التجارات » ب ما للمرأة من مال زوجها ۷1۹/۲ رقم (01537 . 

ره انظر : الأشباه والنظائر لابن نيم ص۳  .‏ (لام سورة النساء من آية  015(‏ 

دم شرح الكوكب لیر 445/4 . 

دہ منها : قوله تمالى ل تایا للقت لوا تیم ای منک تنخ وای 3 يننا كلم سك تقد 
مي سورة التور من الآية (م6) . 

ققد أمر بالاسعذان في الأوقات التي جرت العادة فيها بالابتذال » ووضع الثياب » فابتنى الحكم الشرعي 
على ما كانوا يعتادونه . -- ومنها : قرله ب دة بدت جح : 9 تحهضي في علم الله تعالى سا أو سيقا » 
كما تحيض النساء » وكما يطهرن ليقات حيضهن وطهرهن » رواه الحاكم في الستدرك 3/9/1 . 
قفد اعتبر ير عادة النساء في الخيض ء وهذا ظاهر قي هذه الواقعة . - ومنها : « أن اقة اليراء دخلت س 


Yer 


الاستدلال وأتراعه عند متأخري الأصوليين 
ومراعاة ما تجري به العادة عند التاس . 


والعرف يرجم إليه في العمل في « كل فعل رتب عليه ا لحكم > ولا ضابط له في 
الشرع ولا في اللغة » كإحياء الموات 20 » والحوز 29 في السرقة » والأأكل من بيت 
الصديق © ۾ اه © »> وغير ذلك كثير في عبادات الناس ومعاملاتهم © . 

۾ ومأحذ هذه القاعدة وموضعها من أصول الفقه قي قولهم 2 : 8 الوصف العلل 
به قد يكون عرها » أي من مقتضيات العرف ء وفي باب التخصيص ^ : في 
تخصيص العموم بالعادة ۾ © اه . 


حائظطًا فأفسدت فيه » فتضى رسول الله ب على آهل الخيطان -حفظها بالتهار » وعلى أهل المواشي 
حفظها بالليل 6 سان أبي داود ۲۹۷/۲ . وهو أدل شيء على اعتيار العادة في الأحكام الشرعية ؛ إذ بنى 
النبي ر التضمين على ما جرت به العادة . يتصرف من : شرح الكوكب للثير 425/8 : 481 . 
ره للواث : ما لا مالك له ولا يحفع به من الأراضي لاقعلا ع لاء عنها أر لخقبته عليها أو لخيرهما ما يملع 
الاتتفاع بها » وقيل : الأرض التي لا مالك لها ولا يتتفع يها أحد » وغيل : الموات هو الذي لم يكن عامرا 
ولا حريًا لعامر قرب من العامر أو بعد » وفيل غير ذلك . انظر : الأحكام السلطانية والولايات الدينية 
للماوردي ص۷۷٠‏ مصسطنى اللبي > الطيعة الثالئة 1419م - المهذب للشيرازي 497/١‏ - الاختيار 
تتعليل الشختار ۳۳۷/۲ - التعريغات للجرجاني ص۲٠۲‏ -- كفاية الأخيار 09/5 - رسائق ابن تيم 
ص .45 - الإقناع للخطيب الشربيني ۱۷۷/١‏ - مغني الحتاج 761/5 - الشرح الصغير للدردير ۸۷/٤‏ 
- الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 77/4 - متن الزبد في عشم الفقه على مذهب الإمام الشائعي لابن 
رسلات ص۷۳ عالم الكتب الطبعة الأولى 1544م - : 
)٠(‏ انظر : الأحكام السلطاتية للماوردي ص99 + ۲۲۷ - المهذب للشيرئزي ۲۷۷/۲ - الكافي 
لابن قدامة ٤ر٤١٠‏ - كفاية الأحيار 96/9 - معني الاج اه٠‏ - الشرح الكبير للدردير مع 
حاشية الدسرقي ۴۳۲/٤‏ . 
(مع اقظر : أحكام القرآن للجصاص ۱۹۷/۰ - أحكام القرآن لإلكيا الهراس ١١5/4‏ وما بعدها - 
أحكام القرآن لأبي یکو اين العربي ٩۳۹۲/۳‏ - 
(4ع شرح الكوكب امثير 401/4 ء ٠٠١‏ » وإنظر : الأشياه والنظائر للسيوطي ص۹۸ ۽ ٩٩‏ . 
زه انظر : تشنيف المسامع بجمم الجوامع للزركشي ٠١۲/۳‏ وما يعدها -- شرح حلي على جمع الجوامع 
٠۷/٣‏ - الأشباه والعظائر للسيوطي ص٠٩‏ وما بعدها - غاية الوصول ص٠‏ 4 ١‏ - الأشباه والتظائر 
لابن جيم ص۹۳ -- شرح الكوكب لير 4817/4 . 
ره انظر : المحصول للفخر الرازي ۳۰۶٣/۰‏ - الحاصل ۹۳/۲ - شرح الكوكب امثير 45/4 
(7) انظر : المستصفى للخزالي ٠١١/١‏ -- الإسكام للآمدي ٠٠٠/١‏ - منتهى الوصول والأمل 
ص ۱۳۳ مختصر المنتهى بشرح العضد 197/5 - الحاصل 5/9لاه > معراج اهاج ۳۹۳/۱ - 
الإبهاج ۱٠۵/۴‏ - نهلية السول ۳۳۱/۱ - شرح الک و کب امثير ۳۸۷/۳ - التقرير والتحییر ۴۸۲/۱ - 
قراتح الرحموت ٣٤۲۵/۹‏ . ر شرح الكوكب الثير ٤٥۴/٤‏ . 


© 7#سصصخ ي تعريق الاستدلال وأتواعه / أتواج الاستدلال 


||| _القاعدة الخامسة : الآمور بمقاصدها 


والأصل فيها : قوله بال : و إنها الأعمال بالنيات » » ورا أحذت من قوله 88 إو 
اا إلا یتید آنه یی لَه آي ٠ء‏ فأفعال العقلاء لا قعتبر إلا إذا كانت عن قصد ° . 

وهذا الحديث « إنما الأعمال بالنيات » من الأحاديث المعدودة المي صرحوا يابتناء 
الفقه عليها . 

والعية إنما شرعت للعمييز بين العبادات والعادات » والتمييز بين رتب العبادات. 
بعضها من بعض © . 

فالوضوء والغسل - مغلا - يترددات بين : التعظف » والتبرد » والعبادة » والإمساك 
عن المفطرات قد يكون : حمية » أو تداويًا » أو لعدم الحاجة إليه » والجلرس غي 
المسجد قد يكون للاستراحة . 

وقد ذهب بعضهم إلى أن القاضي حسينًا كته ترك هذه القاعدة واستغنى عنها 
بأن العادة تحكم » فغير انوي من غسل » وصلاة » وكتاية - مقلا - لاتسمى في 
العادة غسقًا » ولا قربة » ولا عقا © , 

والبعض على أنه تركها ؛ لأنها ترجع إلى: القاعدة الأولى ٠‏ اليقين لا يزول 
بالشك ؛ » فإن الشيء إذا لم يقصد اليقين عدم حصوله © . والله أعلم . 

ويعد : فهذه نبذة في غاية الاختصار عن هله القواعد الخمس » وقد تبين أنها عبارة 
عن مجموعة من المعاني الكلية المأوذة من كثير من الأدلة الشرعية الجزئية سواء 
أكانت نصا أم إجماعًا آم غيرها » ولم يرد بكل واحدة متها نص جزئي معين » فلم نر - 
مثا - آية قرآنية » أو حديئًا نبويًا يقول ثنا : اليقين لا يرال بالشك » أو العادة محكمة » 
أو الأمور بمقاصدها » لكن مجمل هذه الأصول الجرئية يسععج منه هذه القواعد . 

ويتمام القول قي هذه القواعد يكون قد جز الكلام على الاستدلال وأنواعه عند 
تاج الدين السبكي كلل . 
)١(‏ سورة البيئة من آهة (ه) . () الظر : شرج الكوكب التير ٤٥4/٤‏ , 
0 انظر : تشنيف المسامم ٤١ ٤/۳‏ - الأشباه والنظائر للسيوطي ص۲ ١‏ - الأشياه والنظائر لابن نجیم ص۲۹ . 
(4) أنظر : تشنيف السامع ٤۷5/۳‏ . 
ره) اثظر : شرح الحلي على جمع الجوامع ٠١۸/۲‏ - غاية الوصول ص٠‏ 4 ١‏ -- حاشية البناني على شرح 
الحلي على جمع الجوامع ۳١۸/۲‏ - حاشية العطار على شرح اللي على جمع البوامع ۳۹۹/۲ . 


الفصل الثاني 
سسحت | في أواع مسي يي ببسب يب سب سو ب ب بپ 8 9 ۴ 


الاستدلال عند 2 الاستدلال وان متاخرى الأصوليين 
د |[ ن اتدل وتومه عند مناخريالاصولبين 


المطلب الحاددي عشر :ق الاستدلال عند الشريف التلمساني ° 


قد اتبع أبو عيد الله الشريف التلمسائي في كتابه 8 مفتاح الوصول إلى علم 
الأصول » خطة فريدة عند عرضه لموضوعاته » وانتهج فيه منهجا خاصًا » على غير 
ما هو معروف وشائع عند جمهور الأصوليين . 

قجمهور الأصوليين قد اعتادوا في كتبهم على الكلام في مقدمات هذا الفن » ثم 
تناول الأدلة الأربعة المنفق عليها » ثم الكلام على الأدلة المختلف فيها » أو الاستدلال 
على اختلاقهم قي التناول ونظرتهم لغير المنفق عليه من الأدلة » ثم يتتاولون بعد ذلك 
الاجتهاد والتقليد . 

أما الشريف التلمساني - رحمه الله تعالى - فقد كان تقسيمه للأدلة تقسيئما 
مغايد! لا اعتادوه » فقد نظر إلى الأصول ء ولا كانت أصول الفقه هي أدلعه » فقد 
جعل الأصول » أو ما يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية 
جدسين : الدليل بنفسه ء والمتضمن للدليل . 

ثم جعل الدليل بنفسه نوعين : أصل ينفسه » ولازم عن أصل . 

والأصل بنفسه صنفان : نقلي وعقلي » فأما التقلي فله أربعة شروط ء وهي : 
صحة السند إلى الشارع » ووضوح الدلالة على اكم المطلوب » واستمرارية الحكم 
وعدم نسخه » ورجحانه على ما يعارضه ۳ . 

وأما الأصل العقلي » فهو : استصحاب الحال » وهو ضريان : استصحاب أمر 
عقلي أوحسي » واستصحاب حكم شرعي © . 


() هوا: محمد ين أحمد بن على » الإدريسي » الحسني » أبو عبد الله العلويتي » المعروف بالشريف 
التلمسائي » ولد سنة٠‏ ۷ه من أعلام المالكية » من مستفاته : 8 شرح جسل اللوي في المنطق + + 
و« مفعاح الوصول © في الأول » توفي الالاه . أنظر : تعريف الخلف برجال السلف لأني القاسم 
الحفناوي ء تحقيق محمد أبو الأجفان ص 7ه" مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى ۹۸۲٠م‏ - الأعلام 
للؤ ركلي ٣۲۷/٣‏ 

انظر : مفتاح الوصول. إلى علم الأصول للتلمساني ص۲۲ . 

ر انظر : مفتاح الوصول إلى علم الأصول ص۱۸۳ » 1۸٤‏ . 


۵ ۴ سس سسيسيت تعريف الاستدلال وأنواعه / أتواع الاستدلال 


أما اللازم عن الأصل » فقد جعله ثلاثة أقسام » كل قسم متها في باب » وهي : 
قياس الطرد ء وقياس العكس » والاستدلال © . 

هذا ما يتعلق بالدليل بنفسهء وأما المتضمن للدليل فهو نوعان : الإجماع , وقول 
الصحابي ° . 

وقد أغقل وه الاجتهاد والتقليد , فلم يتكلم عنهما في كتابه © . 

وما يهمنا في صنيعه هذا أنه جعل « الاستدلال » تحت قسم اللازم عن الأصل »> 
ويقصد باللازم عن الأصل بمعنى بسيط : مجموعة من الأدلة مستخلصة من الأصول 
الشرعية الثابتة كالكتاب والسنة » فهي تقول إليها وتلزم عنها بوجه من الوجوه . 

وعلى ذلك فإذا ما كان الاستدلال عند الآمدي وله يرجح للتمسك بمعقول 
النص والإجماع © » فهو هنا عند التلمساني وخم يرجع إلى ذلك أيضًا . 

قال التلمساني في بيان كيفية رجوعه إلى الأصل : ٠‏ النوع الثاني : وهو ما كان 
لازمًا على أصل . 

اعلم : أن الناشئ على الأصل لا بد وأن يدل على -حكم » وذلك الحكم إما أن يكون 
اث للأصق ء وإما أن يكون مناقضًا حكم الأصل » وإما أن يكون ليس بممائل ولا مناقض ۔ 

قإن كان ممائلا كم الأصل » فلابد من المغايرة بين الشكمين في الحل ؛ لاسعحالة 
اجتماع المثلين » وإذا تغاير إلحلان فذلك هو د قياس الطرد » . 

وإن كان مناقضًا هكم الأصل : فلابد من المغايرة بيتهما في امحل ؛ لاسعحالة 
اجتماع اللنقيضين » وذلك هو « قياس العكس » . 

وإن كان ليس بماثل ولا مناقض » فذلك هو و الاستدلال » © اها 
اذى الظر : مفتاح الوصو إلى علم الأصول ص ١86‏ وما بعدها . 
(؟) انظر : مفتاح الوصول إلى علم الأصول ص۲۳۲ وما بعدها . 
ر انظر : العخريج عمد الفقهاء والأسوليين » للد كور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسون ص۹١٠‏ مكتبة 
الرشد بالرياض » الطيعة الأولى 14١4‏ ه . 
4١‏ انظر : الإسكام للآمدي 116/1 + 145 ه وفيه : و وأما القياس »> والاستدلال » فحاصله 
يرجح : إلى العمسلك بمعقول النص أو الإجماع ء فالتص والإجماع أصل » والقياس والاستدلال فرع 
تابع لهما ؛ اه . وانظر : منتهى السول للآمدي 78/9 + 79 - شرح مختصر الروضة للطرفي 
۳ - كشف الأسرار للبخاري ۲١/١‏ . 
(ه) مفعاح الوصول إلى علم الأصول ص 186 . 


ااا 


الاستدلال وأتواعه عند متأخخري الأصرإيين سي يفف 


واعلم : أن الشريف التلمساتي يقم يعني بالاستدلال : القياس والملازمات 
المنطقية المستخدمة كأدوات للنظر في الأدلة الشرعية تلوصول عنها إلى الأحكام . 

أنواع الاستدلال عنده : ذكر الشريف التلمساني كياد أن الاستدلال قد يكون 
بطريق التلازم بين الحكمين » وقد يكوت بطريق التنافي بينهما . 

فإن كان بطريق التلازم » فهو ثلائة أقسام : استدلال بالمعلول على العلة »> 
واستدلال بالعلة على المعلول » واستدلال بأحد العلولين على الآخر ‏ 

وإن كان بطريق التنافي ء فهو ثلاثة أقسام أيضًا : تناف بين حكمين وجودًا 
وعدماء وتناف بينهما وجودًا فقط ء وتناف بينهما عدا نقط © , 

فكون أقسام الاستدلال عنده ستة » بيانها كالاني 3 
القسم الأول : الاستدلال بالمعلول على العلة | 

وقد مثّل له » فقال : و ومثاله - استدلال أصحاينا على أن الوتر نفل : بأنه 
يجوز أن يؤدى على الراحلة » وما يجوز أن يؤدى على الراحلة فهر تفل » قالوتر 
تفل ع 7 اه . 

قنفلية الوتر علة جواز أدائه على الراحلة + وجواز أداء الوقر معلول وأثر من آثار 
التتفل » وفي هذا القياس المنطقي قد اسعدل بالمعلول و جواز أداء الوتر على الراحلة 6 
على العلة 8 تفلية الوتر 8ه 

قال تعليمًا على هذا المخال : « وذتك أن جواز الأداء على الراحلة أثر من آثار 
التعفل » ومعلول من معلولاته » ولذلك لا تؤدى الفرائض على الراحلة ۾ ©) اه . 


. انظر : مقتاح الوصول إلى علم الأصول ص۲۲۷‎ )١( 

(۲) أنظر : الشرح الصغير للدردير 419/١‏ - حاشية الدسوقي على الشرس الكبير للدردير ٠٠١/۱‏ . 
() مفتاح الوصول إلى علم الأصول ص۲۲۷ . 1 

(4) مفتاح الوصول للتلمسائي ص۲۲۷ ء وقد ضرب لهذا البوع مثالا آخر > قال : ٠‏ ومثاله أيضًا : 
أحعجاج أصحابنا » وأصحاب الشافمي على أن المكاتب. لايجرئ عتقه في الكفارة » بان عق المكاتب 
راقع على غير جهة الكفارة » وكل عتق رقع على غير جهة الكفارة غلا يجرئ عن الكفارة . 

وما قلتا : إته وقع حلى غير جهة الكفارة ؛ لأنه واقع على جهة الكمابة » لأند لاعسع الإيلاد والكسب 
مته » ولك نخاصة المقد الذي العرمه ء فإذا فضي بالإععاق قحق العيد اللترم لم بزل مرتهًا بالواجحب 
الشرعي 4 اه » مقتاج الوصول ص۲۲۷ 77842 . 


ااانا 


0 صصص س تعريش الامتدلال وأتواعه / أتواع الاستدلال 


وقد أشار كته إلى أنه كما يستدل يوجود أثر الشيء على وجوده - كما ظهر في 
المثال السابق -“ فكذلك يستدل يعدمه على عدمه © . 

وقد ضرب له مثالا » فقال : « ومعاله : احعجاج الشاقعية ومن يوائقهم من 
أصحابنا ٠”‏ على أن بيع القضولي لايصح » يأنه ها لم ثد الملك لم ينعقد ؛ لأن ثمرة 
العقد وأثره إنما هو الملك > فإن الأسباب الحكمية لا تراد لتفسها » وإنما تراد 
لأحكامها » © آإه . 
القسم الثاني : الاستدلال بالعلة على المعلول 

وهو عكس القسم الأول » وقد مل له » فقال : 9 ومثاله : احتجاج أصحابنا ٠‏ على 
أن يبع الغائب صحیح ؛ لأنه حلال بقوله تعالی : 3 وَل آل نبي محم اريزأ 4 
وإذا كان حلالا وجب أن يكون صحيحًا ؛ لأن الحل علة الصحة 6 ° اه . 

فالعلة قي هذا المثال « أن بيع الغائب حلال » » والمعلول « كونه صحيكا ؛ » وقد 
استدل بحله وهو العلة على صحته وهي المعلول . 

وكما أشار في القسم السابق إلى أنه يستدل يعدم أثر الشيء على عدمه » 
كمايستدل بوجود أثره على وجوده » فقد أشار هنا © - أيضًا - إلى أنه كما 
يستدل بالعلة على المعلول فقد يسعدل بعدمها على عدم المعلول › قال : « ومثاله : 
الحتجاج الشافسية © على أن امقر له بالمال إذا لم يغبت لا يستحق شيقًا ؛ لأنه إذا 


ر انظر : مفعاح الوصول إلى علم الأصول می۲۲۸ . 1 
۴ انظر ؛ المهذب للشيرازي ۲٦۲/١‏ - كفاية الأخيار ۲٣٠١/١‏ - ممتي اتاج ٠١/١‏ - الإقتاع 
للخطيب فلشربيني 1۷/۲ - الشرح الصغير للدردير ۲۹/۳ - الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 97/17 . 
(م) مقتاح الوصول إلى علم الأصول ص۲۲۸ . 1 

(4) انظر : الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 5/۴ -- الشرح الكبير للشيخ الدردير مع حاشية الدسرقي 
۳ وما يعدها . (ه) سورة البقرة من آية وه/1؟) . 

)١(‏ مفتاح الوصول إلى علم الأصول ص۲۲۸ » وقد ضراب لهذا التوع مثالا آخر ‏ ققال : 3 ومته 
اجاج الشافعية وبعض أصحابتا على : أن منافع المغصوب مضموتة للمغصوب مته » بأن يقولوا : إن 
النافع ماوكة للمغصوب مده ؛ لألها تي للمغصوب في املك إبساا ‏ وإذا كانت ملوكة للمغصوب معد 
وجب أن تكوت مضموئة له » اھ .-مقتاج الوصول ص78 ء ۲۴۹ . 

ربع أنظر : مفتاج الوصول إلى علم الأصول می۲۲۹ . 

زح انظر : كفاية الأخيار ۲۸۸/١‏ » ۲۸۹ - الإقناع للخطيب الشرييني 177/7 وما بعدها - مغني 
اتاج ۲۴۱/۲ وما بعدها . 


i 


الاسحدلال وأنواعه عبد متأخري الأصوليين a4‏ 
لم يثبت الاستحقاق الذي هو السبب » فلا يعبت الاستحقاق ۽ © اها . 
القسم الثالث : الاستدلال بأحد المعلولين على الآخر 
قال و اعلم أن أحد المعلولين وهو المعلول المسعدل عليه لابد وأن يكون شرعها » 
وأما المعلول المستدل به فقد يكون شرعيًا » وقد يكون حقيقا ۾ © اه . 
وقد ضرب معالين » أحدهما للمسعدل به الحقيقي » وثانيهما للمسعدل به الشرعي . 
قال : « أما الحقيقي » فمثاله : احتجاج أصحابتا » وأصحاب الشافعي على نجاسة 
العظم بعد الوت © : 
بأن العظم جزء يتألم الحي يإبانته 
وكل جرء يتألم الحي بإبائته فإنه نجس بعد اموت 
فالعظم نجس بعد المومت 
وبيان ذلك : أن الخياة علة في التألم حقيقة » وفي التجاسة بعد الموت شرعًا ‏ ° اه . 
فالمعلول الأول وهو المسعدل عليه في هذا المثال : « نجاسة العظم بعد الموت 4 » وهو 
شرعي » والمعلول الثاني وهو المستدل به » وهو حقيقي هنا « ارتباط التألم بالحياة  »‏ 
قال : « وأما الشرعي » فمثاله : احتجاج الشافعية على وجوب الزكاة على 
المديان © في العين » بوجوبها عليه في الحرث والماشية ؛ إذ هما مقا معلولان لعلة 
واحدة » وهو الغنى بلك النصاب ٠‏ والعلولان معا شرعيان ع ©© إه . 
قالمسعدل عليه في هذا المثال : « وجوب الركاة على المديان في العين » وهو 
المعلول الأول والمستدل به « وجويها عليه في الحرث والماشية » وهو المعلول الثاني 


. 555 مفتاح الوصول إلى علم الأصول ص‎ )۲( ٠. مفتاح الوصول إلى علم الأصول ص۲۲۹‎ )١( 
الشرح‎ - ۷۸/١ مضني لتمتاج‎ - ٠١۸/١ الإقتاع للشربيني‎ - ٠٠/١ رع انظر في المسأثة : المهذب‎ 
. ٠4/١ الصغير للدردير ١/.ه - الشرح الكبير مع حاشية الدسرقي‎ 

(4) مفتاج الوصول إلى علم الأصول ص۲۲۹ . 

زه المديات : من عادته أن يأعذ بالدين ويستقرض . مختار الصحاح ص۲۱۷ , 

ر مفتاح الوصول إلى علم الأصول ص5 ؟7 » وقد معل کا كان المستدل به شرعهًا - ایسا - مثال آعر › 
ققال : 9 ومنه : احتجاج أصحابنا على أن الكره على القتلى يقل » إن المكره على القعل يحرم عليه القثل 
ويعصي به إجماعًا » وكون القتل معصية » ووجوب القصاص به معلرلان لعلة ولحدة ء وهو أهلية القاتل 
للخطاب 6 اه . مفتاح الرصول ص۲۲۹ + ۲۳۰ . 


MM! 


N 


۰ ۷ م تعريف الاسعدقال وأنواعه / أنواع الاسعدلال 
وكلاهما شرعيان : 
القسم الرابع : التنافبي بين الحكمين وجودًا وعدمًا 
وذلك بأن يكون الحكمان متناقضين لايجتمعان معا » ولا يرتفعان » ويجري 
التتافي بينهما طردًا وعكشا » فكلما وجد أحدهما اثتفى الآحر » وكلما اتتفى 
أحدهما وجد الآخر 
قال : و ومثاله : احعجاج أصسابنا ) على أن المديان لاتجب عليه الزكاة : بأن 
أحذه للركاة » وإعطاؤه إياها متنافيان وجودًا وعدما . 
وبيان ذلك : أنه إما آن يكون غنيّا » وإما أن يكون فقيرًا » وعلى كلا التقديرين 
يلزم أحد الحكمين وعدم الآخر . 
آما إن كان غنيا فيلزم وجوب إعطائه الزكاة - أي لغيره - وحرمة أخذها عليه - 
أي من غيره » وأما إن كان فقيرًا فيلزم إباحة أحذه للزكاة وسقوطها عنه . 
وإذا ثبت التنافي بين الحكمين وجودًا وعدمًا » وقد ثبت أحدهما وهو جواز أحذه 
للركاة إجماعًا : وجب عدم الآحر » وهو وجويها عليه ۾ © اه . 
القسم الخامس : التنافي بين الحكمين وحودًا فقط 
وهو يجري في المتافيين طردًا لا عكسا » أي إثباتًا لا نفيا » كالتأليف » والقدم ؛ 
إ لا يجتمعان » قلا يوجد شيء مؤلف قديم في آن واحد » لكنهما قد يرتفعان ° , 
وقد مثل التلمساني لهذا الدوع » خقال  :‏ ومثاله : احتجاج الشافعية © على 
عدم تجاسة المني ؛ بأن نجاسة التي وجواز الصلاة به متنافيان » لكن الصلاة به جائزة 
)١(‏ انظر قي وجوب الزكاة على المدين من عدمه عند الالكية والشافعية : للهاب ٠١۸/١‏ -- كفاية الأخيار 
١‏ ء ۱۷4 - الإقناع للشريني الخطيب ٠٠۹/١‏ ~ مني اتاج 4١١/1‏ وما بعدها - الشرح 
الصغير للدردير 789/١‏ - الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسرقي 189/١ > 451/١‏ . 
() مفتاح الوصول ص۲۲۰ » وانظر في التنافيين وجودا وعدمًا : شرح العضد على الختصر ومعه حاشية 
التفتازاني ۲۸۱/۲ » ۲۸۲ - رفح الحاجب لابن السبكي 81/6 وما بعدها -- إرشاد القحول 400/7 لا 
TEV‏ 
زم انظر : شرح المضد على مختصر ابن الحاجب مح حاشية التغتازاتي ۲۸۱/۲ » ۲۸۲ > رقع اماجيب 
٤ع‏ وما بعدها - إوشاد الفحول للشوكاني ۲8/۲ + ۲٤۷‏ . 
رع انظر : للهذب للشيرقزي 5/١‏ » 47 - كفاية الأخيار للحمنتي ٠٠/١‏ - الإقتاع تلخطيب 
الشربيني ٠١۲/١‏ - مغني الاج ۸٠/١‏ . 


ااا 


الاستدلال وأنواعه عند متأحري الأصوليين 4 


فهو ليس بئجس . 

وإتما كانت الصلاة بد جائزة ؛ للحديث عائشة ميق قالت 29 : وكان رسول 
الله بل يسلت قوبه بعرق الإذخر © ثم يصلي فيه » © اه . 

قفي هذا الخال يحتج الشافعية على طهارة المني وعدم نجاسته ء أنه يجوز الصلاة 
به » وجواز الصلاة يه مع الحكم بنجاسته لا يجتمعات بحال ء فمن هنا حکموا 
يطهارته للدليل القائم الدال على جواز الصلاة به . 


القسم السادس : التنافي بين حكمين عدمًا فقط 


وهو يكون في المتنافيين عكشا فقط » أي نفيا > كالأساس والخَكل » فإنهما 
لايرتفعان » فلا يوجد ماليس له أساس ولا يختل » وقد يجتمعان في كل ماله أساس 
قد يخعل بوجه آخر 19 , 

وقد مثّل له » فقال : و ومثاله : احعجاج أصحاينا © على طهارة ميتة البحر : 
بعدم تحريم أكلها » فإن الطهارة وحرمة الأكل لا يرتقعان ؛ لأن كل ماليس بطاهر 
فهو حرام الأكل » وكل ماليس بحرام الأكل فهو طاهر » لكن ميتة البحر ليست 
بحرام الأكل ؛ لقوله م ”© : د هو الطهور ماؤه الخل عيتته ؛ » فوجب أن تكون ميتة 
)١(‏ أخرجه بلفظ مقارب الإمام مسلم في صحيحه » ك الطهارة » ب حكم المي ۲۳۸/۱ رقم (1۸) - 
وبلفظه الإمام أحمد في مسنده ۲۲/۹ - والبيهقي في الكبرى ء ك الصلاة » ب التي يصيب القرب 
۲ - واين خزيمة قي صحيحه » ك الوضوء > ب سلت المي من القوب باللإذخر 1١44/١‏ 
رقم (145): طبعة مكدب الإسلامي + حققه وعلق عليه د/ محمد مصطفى الأعظمي - كلهم من 
حديث أم المؤمدين عائشة سلب . 
قال الألباني في إرراء العليق ١ : ۹۷/١‏ وإستاده سحسن » ورواه ابن خزيهة في صحيحه » اه » ورواء 
الغليل في تمخريج »أحاديث منار السبيل للألباني » بإشراف محمد زهير الشاويش » الكتب الإسلامي » 
الطبعة الأولى ۹4۷۹م , 
(۲) الإذعر : يكسر الهمزة حشيشة طيبة الرائحة تسغف بها البيوت فوق القشب , 
النهاية غي غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري 95/1 باب الهمزة مع اللال . 
> مفعاح الوصول إلى علم الأصول للتلمسائي ص۲۴۰ . 
(4) انظر : شرح العضد على امختصر ۲۸۱/۲ » ۲۸۲ - رفع الخاجب 887/5 وما يعدها - إرشاد 
الفحول 3745/9 ۲٤۷‏ . 
ره أنظر : الشريم الصخير مع حاشية الصاوي 45/9 . 
ده هذا الحديث أشرجه الإمام أبو داود في سنته » ك الطهارة > ب الوضوء هاء البحر 5/1" رقم(2.7) س 
والترمذي في أبواب الطهارة ء ب ما جاء قي ماء البحر أته طهور ٠١1/1‏ رقم (1۹) - والدسائي في 


۴۲ صصص سي تعريف الاستدلال وأتواعه / أتواع الاستدلال 


الببحر طاهرة ۾ (© أه . 

هذه هي أقسام الاستدلال عند الشريف التلمساني كم وهي لا تخرج بحال عن 
القياس المنطقي الذي اعتبره كثيرون من أنواع الاستدلال ء وطريقته © لا تخرج عن 
طريقة ابن الحاجب في مختصريه عند الكلام على التلازع بين الحكمين من غير تعيين 
علة » والذي يؤول بدوره إلى القياس النطقي فهو مستفاد منه كما سبق أن أشرت . 

ومن خلال عرضه لهذه الأقسام وتطبيقاته لها على بعض المسائل الفقهية اختلفة 
تبين أنه يستخدمها كأدوات اللبحث ني الدليل الشرعي حتى تؤدي إلى المطلوب . 
واللّه أعلم . 


ع الصغرى في الطهارة » ب عاء اثبحر ٠٠/١‏ - وثين ماجه في سنئه » ك الطهارة وستنها > ب الوضوء بماء 
اليحر 717/1 رقم (740) كلهم من حديث أبي عريرة طاه . 

قال أبو عيسى : هذا حديث جسن صحيح , 

وقال الزيئعي في نصب الراية 47/١‏ : « قال الترمذي : حديث حسن سحيح » وسألت محمد ين 
إسماعيل عن هذا الحديث » ققال : حديث صحييج ۲ اه . 

وقد صححه - يسا - الحافظ ابن حجر كا في التلخيص اير 9/1 وما بعدها , 

دم مفتاج الوصول إلى علم الأصول للتلمساني ص 77١‏ . 

(۲) انظر : منتهى الوصول والأمل لابن الخحااجب ص۲۰۳ - مختصر المنتهى ۲۸۱/۲ - شرح العضد 
على المختصر ٢۲‏ ۲ - رفع الحاجب 487/4 وما بعدها - حاشية التقتازاني على شرح العضد 
على الختصر ۲۸۹/۲ ۲ ۲۸۲ - إرشاد الفحول للشوكاني 7145/95 , ۲٤۷‏ . 


حص | في اتواع 
الاستدلال عد 
اور ر | ا ف امستلالوتواعه عند متاخريالأسولبين 
المطلب الثاني عشر :ق الاستدلال عند ابن الهمام الحني 


نذا 


عد ابن الهمام الحنفي - رحمه الله تعالى - الاسعدلال من الأدلة المختلف فيها » 
فلم يجعله أحد المتفق عليه كما فعل الآمدي وين الحاجب 27 ء قال اين الهمام - 
في « التحرير » - : ٠‏ الاثفاق على الأربعة عند مثبتي القياس » واختلف خي أمور : 
الاسعدلال بالعدم .... ومنها : الامعدلال ۾ ) اه . 

ويعتبر كلام ابن الهمام - رحمه اله تعالى - في موضوح الاستدلال تعليقًا على 
كلام من تقدمه فيه » وتوضيحا له > ومناقشة إن نزم الأمر ؛ إذ يعتبر كلامه فيه 
تلخيصًا لكلام ابن الحاجب والآمدي - رحمهما الله تعالى - وتعليًا عليه . 

وقد عدف ابن الهمام الاستدلال بتعريف ابن الحاجب » وإن راعى فيه المعنى دون 
التقيد بالنص » قال : « قيل : ما ليس يأحد الأربعة » فيخرج قياس الدلالة » وما في 
معنى الأصل تتقيح الناط . 

وقد يقيد القياس بقياس العلة فيدخلانه » ۳ زه , 

أما تعريف ابن الحاجب » فهو : 9 كل دليل ليس بنص » ولا إجماع » ولا قياس 
علة ۾ ) اه هذا في لنختصر الكبير » أما في الصغير فقد قال : « فقيل : ما ليس 
بنص » ولا إجماع » ولا قياش » وقيل :.ولا قياس علة » 9 اه . 

أنواع الاستدلال عنده : 

الأنواع التي ذكرها ابن الهمام للاستدلال هي ذات الأنواع التي اختارما 
ابن الحاجب والآمدي أنواعا له . 

قال : « واختير أن أنواعه : شرع من قبلتا » والاستصحاب » والتلازم وهو المفاد 
بالاستثنائي والاقتراني بضروبهما » © اه » وهو يقصد بقوله : واختير » أي اختار 


ر انظر : الإحكام الآمدي ۱۲۵/۱ - منتهى السول الآمدي ۲۸/۱ » 79 - متتهى الوصول والأمل 
لابن الحاجب صه4 - مختصر المتتهى بشرح العضد ۱۷/١‏ . 

(1) التحرير لكمال الدين أبن الهمام ص١۵۲  .‏ () التحرير لابن الهمام ص١۲٠‏ . 

(4) متتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ص۲٠۲‏ . 

(ه) مختصر للتتهى بشرح العضد ۲۸٠/۲‏ . 5 التحرير في أصول الفقه ص۲۷٠‏ . 


mme °‏ تعريف الاسعدلال وأنواعه / أنواع الاسعدلال 
ابن الحاجب أن أتواعه كذا وكذا ‏ : 

وقد تعرض تنه لما ذكر الآمدي فيما يتعلق بالسيب » والشرط ء والمانع ‏ وكذا 
اتتقاء الحكم لانتفاء دليله » واخهار أن هذا لا يعتبر استدلالًا إلا إذا ثبت بغير الأربعة 
العفق عليها : الكتاب » والسنة » والإجماع » والقياس » أما إن ثبت بأحدها فإته يعتبر 
من قبيل ما ثبت به إن نصا فنص ء وإن إجماعًا فإجماع » وإن قياسًا فقياس » قال : 
« الآمدي : ومنه وجد السبب » والمانع » وفقد الشرط » ونفي الحكم لاتتفاء مدركه . 

والحنفية وكثير على تفيه ؛ إذ هو دعوى الدليل » فالدليل وجود المعين منها » 
وأجيب يأنه دليل بعض مقدماته نظرية . 

واتار : إن لم يغبت ذلك بأحدها فاسعدلال » وإلا قباحدها ۾ ٩‏ اه . 

أما رأيه ~ رحمه الله تعالى - فيما ذكره ابن الحااجب والآمدي في مصطلح 
الاستدلال وجعلهما له دليلا شرعيا قائما بذاته كالكتاب » والسنة » والإجماع » 
والقياس » فهو أن هذه الأنواع التي ذكروها له عبارة عن كيفية استدلال بأحد هذه 
الأربعة ‏ لا أنها دليل حامس غيرها . 

وعلى ذلك فيد كل نوع من أنواع الاستدلال هذه إلى الأدلة المتفق عليها : 
الكتاب » والستة ء والإجماع > والقياس . 

فالتلازم بين الحكمين من غير تعيين علة يرد إليها ؛ لأن ثبوته لابد فيه شرعًا من 
أحدها > ولا لو لم یکن التلازم ایتا شرعًا بأحدها فليس ذلك الحكم الثابت به 
حكما شرعيًا ؛ لأن الحكم الشرعي لابد وأن يكون ثابتا بأحدها . 

أما شرع من قبلنا فإنه يرد إلى الكتاب بقصه له من غير إنكار » وكذلك يرد إلى 
السنة ثل ما ذكر . 

والاستصحاب إما يرجع إلى ما ثبت به الأصل الحكوم باسعمراره » سواء كان من 
الكتاب ء أو السنة » أو غيرهما » فهو عيارة عن : الحكم ًا يبقاء أمر تحقق سابعًا 
بأحد الأدلة الشرعية ولم يظن عدمه بعد تحققه © , 

وهكذا يقال في غير الأنواع التي ذكرها الآمدي وإبن الحاجب والتي عدها غيرهما 


زا التحرير في أصول الفقه ص اكه , 089 . 
(؟) انظر : التقرير والتحبير لاين أمير الحاج ۲۹۰/۳ - تيسير التتحرير لأمير بادشاه ٠۷١/٤‏ . 


الاستدلال وأتواعه عند متأخري إلأمر أ PV rg‏ 


من أنواع الاستدلال كقول الصحابي فإنه يرجع للسنة كما أشار ابن الهمام © . 

قال ابن الهمام في يبان ذلك : « وعلى هذا - أي التفصيل الذي إختاره من أنه 
استدلال إن ثبت بغير الأربعة المتفى عليها ء وإلا فهو من قبيل ما ثيت به من نص 
أوإجماع أو قياس - برد الاستدلال مطلقًا إلى أحدها ؛ إذ ثبوت ذلك التلازم 
لايد فيه شرعًا مته » وإلا فليس حكمًا شرعيًا . 

فالمق أنه كيفية استدلال لا آحر غير الأربعة » وتقدم شرع من قبلا ويرد إلى 
الكتاب والسنة » وقول الصحابي ورد إلى السنة ‏ 

وود الاستصحاب إلى ما به ثبت الأصل المحكوم ياستمراره » فهو الحكم ببقاء أمر 
تحقق ولم يظن عدمه ۾ ٩‏ اھ . 

هذا خلاصة ما ذكره ابن الهمام - رحمه الله تعالى - في كتايه 9 التعحرير 6 عن 
موضرع الاستدلال » فقد أورد خلاصة ما ذكره الآمدي وابن الحاجب -- رحمهما 
الله تعاثى - قي هذا الوضوع » وخالفهما في اتحيارهما من أنه دليل حامس متفق 
عليه كالأدلة الأربعة » واضتار أنه كيفية استدلال بأحد الأربعة : وما يعد دليلا قائمًا 
بذاته ويلقب بالاستدلال إن ثبت بغير هذه الأدلة الأريعة » أما إن ثبت بأحدها 
فلا بعد استدلالا وإفا هو من قبيل ماثيت به . واللّهِ أعلم . 


(1) انظر : التحرير لابن الهمام ص۲۲٠‏ » وفيه : 9 وقول الصحابي وود إلى السنة ٠‏ له . 
(؟) التحرير في أُصول الققه ص۴۲٠‏ . 


الفصل الثاني 

في اتواع 

الاستدلال عند E‏ 0 1 

اسو |[ اتدل راتوعد عند متاخريلاصونين 
المطلب الثالث عشر بي الاستدلال عند شيخ الإسلام زكرياالأنصاري 


ak 


لقد هممت أن أقرن بين كلام الشيخ زكريا الأتصاري كف قي الاستدلال » 
وكلام تاج الدين السبكي 3ه فيه ؛ حيث إن « لب الأصول ٠‏ 27 للشيخ زكريا 
مختصر ل 8 جمع الجوامع » لابن السبكي ء لكني وجدت الشيخ زكريا قد خالف 
ابن السيكي في بعض أنواع الاستدلال » وإختار غير ما اشعاره » وكذلك كانت له . 
يعض التقييدات على عبارات الأصل » فآئرت أن أفرد كلام الشيخ زكريا في 
مطلب » مقتصرًا على الإشارة إلى المواضع التي خالفه فيها » وليكن التعرف على 
مذهب شيخ الإسلام في بقية المسائل بالرجوع إلى الأصل - أي جمع الجوامع - 
فمنه المبدأ وإليه الإعادة . 

المواضع التي خالف فيها الشيخ زكريا الأنصاري التاج السبكي - رحمهما الله 
تعالى هي : 

١‏ - بالنسية لقياس العكس » فقد نص أبن السيكي على أنه من أنواع الاسعدلال 
صراحة دون الإشارة إلى حلاف في ذلك حيث قال : « فيدحل - يعني في أتواع 
الاستدلال - الاقتراني » والاستثنائي » وقياس العكس © © اه . 

أما شيخ الإسلام زكريا فقد ذكر الخلاف فيه » ققال في 9 لب الأصول » : ١‏ وفي 
الأصح : قباس العبكس  »‏ أه » ثم علق على ذلك في شرحه 9 غاية الوصول 4 + 
فقال : ٠‏ وقيل : ليس بدليل كما حكي عن أصحابنا وذكر الخلافه في هذا من 
زيادتي ۾ © اه . 

۲ - وكذلك فعل في عدم وجدان دليل الحكم » والذي سماه ابن السبكي : 


0 انظر : لب الأصول للشيخ زكريا ص ء 4 > وفيه : د وبعد : فهذا مختصر في الأصلين وما معهما 
اختصرت فيه «جمع الجوامع لأعلامة الناج السبكي كلو ۽ اها . 

(؟) جمع الجوامع مح شرح اللي والينائي ۳۴۳/۲ › 2غ" -- جمح الجوامع مع شرحه تشتيف المسامع 
الم 

© لب الأصول ص۴۷٠‏ - 

(غ) غاية الوصول شرح لب الأصول للشيخ زكريا الأنصاري ص۳۷٠‏ . 


الاستدلال واثراعه عند متأغري الأراين س ل۷ 


انتفاء الحكم لانتفاء مدركه . 

فقد ذكر أبن السبكي أنه من أنواع الاستدلال دون الإشارة إلى حلاف في ذلك 27 
أما الشيخ زكريا فقد أشار في « لب الأصول » إلى هذا الخلاف » ققال : « وفي الأصح : 
قياس العكس » وعدم وجدان دليل الحكم » 9 اه » ثم قال في شرحه « غاية الوصول » : 
« ودخخل فيه في الأصح : عدم وجدان دليل الحكم » وهو أولى من قوله : انتفاء الحكم 
لانتفاء مد ركه ء وذلك بأن لم يجد الدثيلٌ انجتهد بعد الفحص الشديد » فهو دليل على 
أنتفاء الحكم » وقيل ليس يدليل ؛ ولا يلزم من عدم وجدان الدئيل عدمه ۾ ° اه . 

۴ - أن اين السبكي اختار فيما يتعلق بالسبب » والشرط » واكانع - وهو 
قولهم : وجد المقتضي فوجد الحكم » ووجد المانع وانتفى الشرط فانتفى الحكم - أنه 
من أنواع الاستدلال » وأشار إلى حلاف الأكثر لهذا © . 

أما الشيخ زكريا فقد أختار أنه ليس دلیلا » بل عو دعوى «ليل . 

قال في 9 لب الأصول 6 : « لا لقولهم : وجد المقتضي ء أو المافع » أو ققد 
الشرط ۾ ٩‏ إها. 

وقال في شرحه : ٠‏ لا لقولهم - أي الفقهاء - : وجد المقتضي أو المانع أو ققد 
الشرط » فلا يدل في الاستدلال حالة كونه مجملا في الأصح »› ولا يكون دليلًا » 
بل دعوى دليل ۾ 7 اه . 

4 - في المسألة الثانية الملحقة يمسألة : لا يطالب النافي بالدليل » وهي ما عبر 
عنه ابن السبكي بقوله : « وهل يجب الأخل بالأخفه » أو الأثقل فيه » أو لا يجب 
شيء ؟ أقوال » © اه . 

قد ذكر ابن السبكي الأقوال فيها - كما اتضح - دون أن يصرح باختيار » 
أما الشيخ زكريا فقد صرح باحتيار فيها ؛ حيث قال -- في « لب الأصول » - : 
() أنظر : جمع الجوامع مح شرح الحلي ۲٤٥/۳‏ + 45" » وفيه : « وكثاة : انعقام اكم لاتتقام 
مدركدء كقولنة : الحكم يستدعي دللا وللا ترم تكليف القافل » ولا دثيل بالسير » أو الأصل ع اه . 
زى لب الأصول ص۱۳۷ . مم غاية الوصول شرح لب الأصول ص۷١٠‏ . 
(5) أنظر : جمع الجوامع مع شرحه تشنيف المسامع 4/7 416 » وفيه : « وكذا قولهم : وجد القعضي ٠‏ 
أوللانع ء أو فقد الشرط ملافا للأكثر ۾ أ . 
زه لب الأصول ص۱۳۷ . ر غلية الوصول شرح لب الأصول یھچا ا 
(۷) جمع الجوامع مع تشنيف المسامع ٤۳١/۴‏ . 


سس سس سس تعريق الاستدلال وأنواعه / أتواع الاستدلال. 


«وأنه لايجب الأخذ بالأحف ولا بالأئقل + © اه ء ثم قال في شرحه - و غاية 
الوصول ه - : « واتختار : أنه لايجب الأخل بالأحف » ولا بالأثقل في شيء » بل 
يجوز كل منهما ؛ لأن الأصل عدم الوجوب ... والترجيح من زيادتي » © إه . 

هت في مسألة 1 شرع من قبلنا . 

أخعار اين السيكي في تعيده بق بشرع من قبله قبل البعثة الوقف © 

أما الشيخ زكريا فقد اختار أنه ير كان متعبدًا بشرع من قبله > مع التوقف في 
تعيينه بتعيين من قسب إليه كآدم » وإيرأهيم » وموسى » وعيسى . 

قال - في « لب الأصول » - : « الخعار : أنه مَك كان متعيدً! قبل البعثة بشرع + 
والوقف عن تعيينه » © أه . 3 

ققد حالف ابن السبكي ؛ إذ توقف فقط في تعيين من تعبد النبي ب بشرعه من 
الأنبياء » مع تصريحه بتعبده يكل : أما اين السيكي فقد اختار الوقف تأصيلًا وتفريغا 
في ذلك . 

وبعد : فهذه هي المواطن التي خالف فيها الأصل إما بالاختيار » وإما بالإطلاق 
والتقييد » أما في بقية أنواع الاستدلال فقد وافق التاج السبكي فيها 9 » واقتصر 
على مجرد الاختصارء وكذلك © فعل قي اكاتمة التي ذكرها ابن السيكي لكتاب 
الاستدلال والتعلقة بالقواعد اللفمس الكبرى . 


رم لب الأصول ص55 . (۲) غاية الوصول شرح ثب الأصول ص۱۳۹ . 
(۳) انظر : جمع الجوامع مع شرح حلي ٠۵۲/۳‏ ؛ وفيه : د إختلقوا هل كات المصعلفى بے متعبدًا قبل 
التبرة بشرع ء واختلف المثبت فقيل : فوح »> وإبراهيم » وموسى » وعيسى » وما ثبت أنه شرع ء ارال > 
والخعار : الوق تسيلا وتفريغا » ربسد البو انع + له . 

ر لب الأصول ص۹۳۹ . 

(ه) انظر : غاية الوصول شرح لب الأصول ص1۳۷ : ٠4١‏ . 

ره آنظر : لب الأصول ص١٤١‏ + وفيه : « حاتمة : مينى الغقه على أن اليقين لا يرقم بالشك » والضرو 
يرال » وللشقة تلب التيسيرء والعادة محكمة » اه » وقال في شرحه : « وزاد بعضهم على الأربعة أن 
الأمرر عتاصدها ۽ أ ص١١٠‏ . 
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في الاستدلال وانواعه عند متاخري الأصوليين 
المطلب الرايع عشر :ق الاستدلال عتد ابن النجار الجنيلي 


E‏ في انواع 
الاستدلال عند 


الأصوليبين 


جعل ابن النجار الحنبلي -- رحمه الله تعالى - الأدلة الشرعية المتفق عليها 
أريعة ( » وهناك بعض الأدلة الأخرى غير هذه الأربعة اعتيرها هو وإن وقع الخلاف 
فيها بينه وبين غيره » وهله الأدلة هي ©© : الاستصحاب » وشرع من قيلنا » 
والاستقراء » ومذهب الصحابي » والاستحسان . 

ونا اتتهى من الأدلة الأريعة المتفق عليها 29 : الكتاب » والسنة » والإجماع + 
والقياس » شرع في غيرها من الأدلة واضعًا إياها في باب خاص مسمى بالاستدلال » 
وهذا يتمشى مع صنيع ابن السبكي كلم ونظرته لمصطلح الاسعدلال . 

وقد عرفه اصطلاحًا بنقس تعريق الأمدي واين السبكي مع أختلاف بسيط في 
استهلاله » فقال : ١‏ إقامة دليل ليس بنصء ولا إجماع, ولا قياس شرعي » ١‏ أهع 
أي : إقامة دليل صقته أنه ليس ينص » ولا إجماع » ولا قياس علامة وطريقًا مفيدًا 
للأحكام . 

أنواع الاستدلال عنده : 

ذكر ابن النجار أنواعًا عدة للاستدلال واتار معظمها كأنواع له » ورد منها 
القليل فلم يعتبره وخخالف غيره في اعتباره من أنواعه » وأنواع الاستدلال التي ذكرها 
في : 
)١(‏ أنظر : شرح الك وكب فير 9/هاء ١‏ ء حيث قال : « أدلة الفقه المتقق عليها على ما في بعضها من 
خلاف ضعيف جا أربعة » الأول : وهو الكتاب » وهو الأصل » والثاني + السنة » وسيأتي تفريسها في 
بابها وهي مخبرة عن حكم الله تعالى مبحائه ‏ والثالث : الإجماع » وسيأتي تفريعه قي ابه ؛ وهو أي 
الإجماع مسد إليهما أي إلى الكتاب » والسنة » والرايع : القياس على الصحيح » وعليه جماهير 
العلماء .... وهو أي القياس مستبط من الثلائة التي هي الكتاب ؛ والسنةء والإجماع > اه . 
)٠(‏ انظر شرح الكوكب ٠/۲‏ ء وفيه : + وأما الآدلة التي اشتهر الأخلاف فيها فخمسة : الاستصحاب » 
وشرع من قبلا » والاستقراء ء ومذهب الصحابي » والاستحسان ۽ اه . 
() انظر : شرح الک وکب ۳۹۷/۴ ء حيث قال : و باب الاستدلال . من جملة الطرق الفيدة للأحكام » 
ولهذا ذكر عقب الأدلة الأريعة » وهي : الكتاب ٠‏ والستة ع والإجماع » والقياس ٠‏ أ . 
(ة) شرح الكركب ۳۲۹۷/۶ » وانظر : الإحكام للأمدي 1١2/8‏ - معهى السول “19/9 “ جع 
الجوامع مع شرح الحلى ۳٤۳/۲‏ . 


ااا 


MN 


انوع الرابع © 


¥ يي تعريف الاستد لال وأتواعه / أنواع الاستدلال 
النوع الأول 07 : القياس الاقتراني | 
وهو من أتواعه عنده . 
النوع الثاني 27 : القياس الاستثنائي | 
وقد اعتبره من أنواعه . 
النوع الثالث © : قياس العكس | 
وقد اعتبره 5 من أتواعه 5 


قولهم : جد السبب فبت الحكم » وؤجد المانع أو قات الشرط فانتفى الحكم . 
وهذا النوع لم يعتبره ابن النجار من أنواع الاستدلال » بل هو عنده عبارة عن 
دعوى دليل لا نفس الدليل . 
النوع الخامس © : الاستصحاب | 
وقد اهار أنه من أنواع الاستدلال » فهو دليل صحيح عنده » ولم يرفض منه 
إلا صورة استصحاب -حكم الإجماع في محل الخلاف ء وكلامه هنا يواقق تقسيم 
اين السبكي وكلامه عنه . 
النوع السادس ”© : تعبده له بشرع من قبله | 
وهو من أنواع الاسعدلال عدده » واحعار فيه أنه بلقي كان مععيدًا بشرع من قبله قبل 
البعثة مطلقًا من غير تعيين أحد من الأتبياء بميده » وأنه بل كان متسبدًا بد بعد البعقة . 
وعلى هذا فقد ذهب إلى أن شرع من قيلنا شرع لنا ما لم ينسخ . 


رن أنظر : شرح الکوکب ۲۹۷/۶٤‏ 2و . 


!| ري أنظر : شرح الكركب ۳۹۸/۶ #9695 ل 


رص انظر : شرح الكركب 500/4 :و ۸٤‏ . 
)٤(‏ انظر : شرح الكوكب ٤٠1/4‏ . 

(ه) انظر : شرح الكوكب الثير 47/4 : 40۷ 
() أنظر : شرح الكوكب الثير 402/4 : 41۷ . 


الاستدلال وأتواعه عند متأحري الأصولين س ت ۲۷١‏ 


ااا انوع اسابع ^ 
الاستقراء تاا وناقضًا : وهو من أتواعه عنده » وقد سيق . 
]| النوع الثامن : قول الصحابي 99 ] 
المراد بقول الصحابي : ما أثر عن أحد صحابة رسول الله يم من قول » أو فعل > 
أو تقرير في أمر من أمور الدين 7 . 
وقد جعل أبن النجار الحنبلي لف قول الصحابي من أنواع الاستدلال عنده »> 
وواقق الأصوليين في القول بأن قول الصحابي على صحابي مثله ليس يحجة » 
أماقوله على غيره فتارة يتشر وتارة لا يشر . 
قإن انتشر ولم ينكر فهر إجماع سكوتي 40 : وإن لم ينتشر فهو حجة مقدم على 


ر #نظر ١‏ شرح الكوكب ایر 210/4 : 511 . 

دمع الصاحب لخة : امرافق » وامالك للشيء » والقائم عليه وعند المحدثين اتصحابي : من لقي النبي يك 
مؤمنًا به ومات على الاسلام . وعند الأصوليين اختلفوا قي تعريفه على أقوال كثيرة منها : كل ممن رأى 
ألنبي ي وصحيه متيعًا له ولو ساعة .ومتها : هو من أطال المكث معه على وجه السبع له . 

أنظر : التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني ا نيلي » تحقيق د / محمد بن على بن إبراهيم ١/9/8‏ 
وما بحدها » طبعة جامعة آم القرى الأوتى ١4-0‏ ه / 136 م - الإحكام للآمدي ۸۲/۲ ~ منتهى 
الوصول لابن الحاجب ص ١م‏ - ممختصر النتهى بشرح العضد ٩۷/۲‏ ~ مختار الصحاح ص ٣۵۹‏ 
التعريغات للجرجاني ص١1‏ - تخبة الفكر في مصبطلح أهل الأثر وشرحها لابن حجر العسقلاني 
ص٩ ٩‏ مطيعة عيد الحسيد حلفي » وتوزيم دار الدور سنة ٠۳١۵‏ ه - قواج الرحموت ٠١۸/۲‏ - المعجم 
الوسيط 690/1 . 

. 1١8/9 انظر : الاجتهاد فيما لا تص فيه للد كتور الطيب خضري السيد‎ )٣( 

(؛) هو أن يقول بعض آهل الاجتهاد بقول » وينتشر ذلك غي المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون » 
ولا يظهر منهم اعتراف » ولا إنكار . 

وفيه مذاهب كثيرة عة منها الشوكاني في « إرشاد الفحول » أثنا عشر مذههًا » وهي : 

+ أنه ليس إجماعًا ولا حجة » وهو مذهب الشافعي » والقاضي الباقلاني » وإمام الحرمين » والرازي‎ - ١ 
. وجماعة‎ 

۲ - أنه إجماع وحجة » ويه قال جماعة من الشافعية » وغيرحم ء ورري تحوه عن الشافسي . 

. أنه حجة وليس بإجماع » قاله أبوهاشم ء والصيرفي‎ - ٣ 

۽ - أنه إجماع بشرط انقراض العصر » وبه قال أبو غلى الجبائي » وأحمد بن حتبل في روأية عله » 
وجماعة . 

ه - أنه إجماعإن كان خيا لا حكماء وبه قال أبو على أبن أبي هريرة» كما حكاء عله جماعة منهم ابن اماجيب . ج 


YY 


القياس » هذا إن وافق قول الصحابي القياس » قإن لم يوافقه حمل على التوقيف 

ظاهرا وحكم برفعه إلى رسول الله يله . 

وعلى ذلك - على حمله على التوقيف عند مخالفة القياس - يكون قول 
الصحابي حجة حتى على صحابي آخر © . 

هذا خلاصة ما ذكره إبن الدجار قي قول الصحابي 29 » وبعيدًا عن الاستطراد في 
ذكر مذاهب الأصوليين والاستدلال لها في القول بحجية قول الصحابي من عدمها 
أتبه على أت من قال بسحجيته نظر إلى أن النصوص الشرعية محدودة » وأن 
مستجدات الياة اليومية غير محدودة » فيصل الأمر بهم إلى القرل بضرورة 
الاجتهاد وهو أمر عظيم على المستوى الفردي » ولكنه يقدم على مستوى العهد 
الأول من التشريع » زمن الصحابة .4# والذي يضمن عصمة هذا الاجتهاد عن 
الزلل » والتي يضمنها قرب عهدهم من الوحي © . 


- أنه إجماع إن كان صادرًا عن سكم » لا إن كان صادرًا عن خياء قاله أبر إسحاق لمروزي‎ - ٦ 
أنه إن وقع في شيء يغوت استدرأكه من إراقة دم » أو استباحة فرج : كان إجماعًا » وإلا : فهو‎ - ۷ 
. احجةء وفي كونه إجماعا : وجهان » حكاه الزركشي دون نسيته لأحد‎ 

۸ - إن كان الساكترن أقل كان إجباعا ء وإلا فلا ء قاله أبو بكر الرازي . 

إن كان في عصر الصحابة كان إجماعًا » وإلا فلا » وعليه جماعة من أصحاب الشافعي . 
٠‏ - أن ذلك إن كان مما يدور ويتكرر وقوعه والمنوض فيه » فاله يكون السكوت إجماقًا . 

9 - أنه إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا ‏ 

1 - أنه يكون حجة قبل استقرار المذاعب لا بعدها » قإنه لا أثر للسكوت . 

وانظر في للسأثة : المعدمف ٠/۲‏ - البرهات ارغ - الررقات مع شرح العلي ص۱۸ - الستصقى 
4 - الوصول إلى الأصول ۱۲٤/۲‏ - الحصول ١68/4‏ - مختصر النتهى بشرح العضد ٣۷/٢‏ 
- الحاصل ۷١۷/۲‏ - التحصيل 1/۲ - ععراج المنهاج ٠١١7‏ - جمع الجوامع مع شرح الحلي 
والبتاني عليه ۱۸۷/۲ - نهاية السول ۱۹۱/۲ - البحر ألشحيط 405/1 - شرح الكوكب 784/9 ~ 
إرشاد الفحول 70/١‏ - قشر البنود ١١١/9‏ , 

( انظر في قول الصحابي : أصول السرحسي 1١5/7‏ - المستصفى 7071/١‏ - الحصول 199/5 - 
الإحكام للآمدي ١0/6‏ - منتهى الوصول ص8١‏ ؟ - مختصر المنتهى يشرح العضد ۲۸۷/۲ - معراج 
المنهاج ۲١١/۲‏ - شرح مختصر اقروضة للطوقي 1460/8 - كشف الأسرار للبخاري +/؟؟ - 
الإيهاج ٠۲٠/۳‏ - نهلية السولل 2/7 1 - التمهيد للإسئوي ص۹4۹٤‏ - تسير التسرير 1*5/8 ا 
فوا الرحموت 1۸۹/۴ - إرشاد الفحول 754/5 . 

(۲) انظر : شرح الكوكب ایر 551/4 : ٤۲١‏ ل 

© انظر : الاستدلال عند الأصوليين للعميريني ص٣١٠‏ . 


تعريف الاستدلال وأنواعه / أنوؤع الاستدلال 
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الاستدلال وأنواعه عتد عتأخري الأصوليين vr‏ 
ويلحظ - أيضًا - في قول هؤلاء : الربط بين قول الصحابي وكونه توقيقًا عن 


الشرع الشريف » وعمومًا فإن كول الصحابي لا يخرج عن كونه مجموعة من كلي 
المعاني مسعنبعلة من الأصول الشرعية الجرئية » أفرزتها مسعجدات الحياة وظروفها . 
النوع التاسع : الاستحسان ^ 


الاسعحسان من أنواع الاستدلال عند ابن الدجار - رحمه الله تعالى - وقد عرقد 
بأنه : العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص بلك المسألة © , 

ومن المعلوم أن الاستتحسان من الأدلة التي كثر فيها اختلافهم قديًا وحديقاء سواء في 
تحديد المراد مته » أو في تطبيقاته ء ولا مجال هنا لكثير استطراد » ولكن الهم أن أوضحه 
بعبارة موجزة في ضوء هذا التعريف الذي ذكره اين التجار له » وفي ضوء ما عثل له به , 

وعلى العموم فإن الاستحسان الذي اعتمده وعرفه بهذا التعريف لا يخرج عن 
استناده إلى معتى كلي يرجع إلى تخصيص الدليل بدليل أقوى منه في تظر 
)١(‏ الاستحسان لغة : استفعال من الحسن » فهو عد الشيء واعتقاده حستا . 
واصطلاحا : عرف بتعريفات كثيرة إضافة إلى ما ذكره ابن النجار » فقيل فيه : ديل ينقدح في نفس 
لمجتهد لا يقدر على التعبير عنه ١‏ وقيل : ما اسعحسنه المجتهد بعقله قإن أريد مع دليل شرصي فوقاق 
والا منع » وقيل : القول بأقوى الدليلين » وقيل : العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى مته » وقيل : 
تخصيصص قياس بدليل أقوى مته ء وقيل : ترك طريقة الحكم إلى أخرى آولى متها لولاهة لوجب الثبات 
على الأولى » وقيل في تعريغه كثير غير ذلك . انظر : الفصول في الأصول للحصاص ۲۲۳/۲ - العتمد 
۲ - العدة ١597/6‏ - إحكام الفصول للياجي ٠٦ ٤/۲‏ - الندود تلباجي ص50 - التبصرة 
من4 4غ - اللمع ص1۸ - التلخيصى قي أصول الققه لإمام الحرمين لاثرء ٠١‏ - قواطع الآدلة ۴۸/۲ - 
للستصفى ١ر٤۲۷‏ - التخول ص٤‏ ۳۷ - التمهيد لاي الخطاب الكلوذاني ايلي وما بعدها = 
الوصول إلى الأصوق 71/7 - فصول ارازي ١۲۵/۲‏ - الإسكام للآمدي ٠۳۹/١‏ -- منتهى السول 
للآمدي ٠١/١‏ - مسهى الوصول والأمل ص۷٠۲‏ - شرح تنقيح الفصول للقراقي ص۷٠٠‏ - للنهاج 
للبيضاوي ص١5 ١‏ - كشف الأسرار تلنسفي ۲۹۱/۲ دار الكتب العلمية -- قهاية الرصول كلهتدي 8/4 ٠‏ 2 
وما بعدها - شرح مختصر الروضة لقطوقي, ١/7‏ وما بعدها ¬ كشف الأسرار للبخاري 4/؟ - قواعد 
الأصول للبغدادي ص۹۳ > تقريب الوصول لابن جري الغرناطي ص١‏ +4 - شرح المنهاج للأصفهاني 
1 - ممختار الصحاح للرئزي ص۱۳۷ - الإبهاج ١۲۲١/۳‏ - جمع الجواسع مع شرح الحلي وحاشية 
البناني ٠٠٤/۲‏ - نهاية السول “141/7 - البحر الحيط ۹٥/۸‏ - تشنيف المسامع لار ركشي ٤٠۹/۲‏ 
وما بعدها - التعريفات تلجرجاني ص۱۳ - التقرير والتحبير ۲۲۲/۳ - تغيير التتقيح لابن كمال باشا 
ص۱ ۱۹ طبعة استاتبول ١‏ 11 ه “ تيسير التحرير ۷۸/4 - منامج العقول للبدحشي 977/5 - فراع 
اترحموت ۲| ۰ ۳۲ - إرشاد الفسول للشوكاني ۰/۲ ۲۹ - حاشية تسسات الأسحار لابن حابدين ص٤۲۲‏ . 
(۲) شرح الكوكب الخير ٤۳۹/٤‏ . 


بسي تعريف الاستدلال وأتواعه / ؟تواع الاستدلال 


الجعهد ٠‏ » بغض الدظر عن تسميته استحسانًا أم تخصيصًا » وبغض النظر - أيضًا - 
عن قبوله من رفضه » فكما سبق أن أشار ابن السبكي لا يصح أن يستأئر أخد بأن 
مارآه هو الحجة دون ما سواه » ولكني هنا أعرض لوجهة نظره فقط . 

أما الال الذي ضربه للاستحسان » ققد ذكر قول بعضهم © في مسألة 
العينة 0 : ١‏ وإذا اشترى ما باع بأقل جما باع قبل نقد الثمن الأول : لم يجر 
استحسانًا » وجاز قياسًا . 


قالحكم في نظائر هذه المسألة من الربويات : الجواز » وهو القياس » لكن عدل بها 
عن تنظائرها يطريق الاستحسان قمنعت ۾ © أها, 

هذا ما ذكره مالا للاستحسان بالتعريف المذكورء وهو لا يعدو أن يكون آيلا 
إلى تخصيص الدليل بدليل أقوى منه في تظر الجتهد © . 

وليعلم أنهم في مسألة العينة هذه عدلو! عن الحكم الأصلي وهو الجواز » إلى 
حكم آخر وهو المنع سدًا لذريعة الربا ؛ لأنه بهذا البيع يستيبح بيع الأكثر بالأقل من 
نفس الجنس وهو عين الريا ؛ فإن تتيجة هذا البيع أن المشتري قد حصل على الثمن 


( انظر : شرح للك وكب 215/16 ل 

ر( حكاه عن الطوفي وهو بدوره عن أني لخطاب ٠‏ قال أبن النجار : و قال الطوفي : مثاله قول 
۴ الخطاب في مسألة العينة .... ع له شرح الكوكب ٤۳۲/٤‏ . 

وأقظر : شرح مختصر الروضة للطوفي ٠۹۷/۳‏ وفيه هذا امثال متقولا عن أبي الخطاب كما ذ كر ابن التجار . 
(؟) العينة هي : أن ببيع سلعة يشمن مؤجل » ثم يشتريها منه بأقل من الثمن حالا . 

وجمهور الفقهاء من أبي سنيفة ع ومالك » وأحمد » وجمهرر أهل المديدة على عدم جواز هذا البيع سكا 
الذريعة ربا ؛ إذ العبرة في العقود للمقاصد والعاني » لا كلألقاظ والباني . 

وحالف الإمام الشاقعي فهو على -جوازه ؛ إذ إن عبارته صحيحه والعيرة هي العقود للألفاظ دون بحث عن 
معانيها ومقاصدها الرجوة + وذكل غريق أدلته مذ كورة بالتفصيل في كنب الفروع . 

انظر : الأم للإمام الشاقعي 1۸/۳ -. بداية أمجتهد ونهاية القعصد لابن رشد ٠٠١/۲‏ وما بعدها - الكافي 
لاين قدامة ۲ر۸٠‏ - المغني لابن قدامة 43/4 - التعريفات للجرجاني ص٠١١‏ - الشرح الصغير للشيخ 
الدردير مع حاشية الصاوي ١78/8‏ وما بعدها - أحكام العاملات الشرعية للشيخ على الخفيف 
ص١‏ ۲۲ دار الفكر المرب : الطيعة الأولى 1547م - ابن حتيل حياتة وعميره ‏ آراژه وفقهه امام محمد 
أبو زهرة ص8 ۲۹ دار الفكر ۹٤۷‏ ١م‏ -- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية قي احتلاف الفقهاء للد كتور 
مصطفى سعيد اللخن ص8 07 مؤسسة الرسالة > الطيعة الثالثة ۹۸۲١م‏ - تحر الربا ومواءجهة تحديات 
العصر لخديجة النبرواي ص۱۹1 ء 14۷ دار النهار ليح والنشر » الطيعة الأولى ۹۹۸٠م‏ . 

. ۱۹۷/۳ شرح الكوكب اكثير 4875/4 > شرح مختصر الطوقي‎ )٤( 

(ه) انظر : شرح مختصر الطوفي ۱۹۷/۳ - شرح الكوكب امیر 299/9 ل 


نا 
١‏ الهد 


الاستدلال وأتواعه عند متأعري الأصرلين س سس يس سه ۷ ۷ 


الأقل ليدفعه بعد ذلك أكثر » وما شرع البيع لمثل هذا . 

ومن خلال التعريف السابق ومثاله يضح أن الاسعحسان الذي يقصده هر العدول 
عن الدليل لإيثار دليل آخر > أو لتخصيصه » أو تقييده بناء على دليل شرعي > 
أو مصلحة » أو عرف متفق مع الشريعة أيضًا 20 » وهذا لايخرج عن صحيح الشرع ؛ بل 
قد توجبه الوقائع المستجدة » وكثير من المعاني الكلية التي وردت بها الشريعة الغراء . 
النوع العاشر : المصالح المرسلة 
يعتمدها كنوع من ن أتواع الاسعدلال © . 
النوع الحادي عشر : سد الذرائع | 

وهو من أتواع الاستدلال عتده © . 

والذرائع : جمع ذريعة » وهي لغة ©© : الوسيلة إلى الشيء . 

واصطلاحا : عرفها أبن التعجار في مختصره بأنها : ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم ( 
را أنظر : مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها » تأليف علال القاسي ص۳۸٠‏ دار الغرب الإسلامي » 
الطبعة الخامسة f4r‏ 3 
د اتظر : شرح الكوكب لير 479/4 وما بعدها» وقيه : « والمصائلح المرسلة : إثبات العلة بالمناسية » 
وسبق ذلك في السللك الرابع من مسائك العلة ‏ وذلك إن شهد الشرع باعتيارها كاقتباس الحكم من معقول 
دليل شرعي : فقياس » أو بطلانها كتعيين الصوم في كقارة وطء رمضاآن على الوسر كالملك ونحوه : فلغو . 
قال يعض أصحابنا : أذكرها متأخحروالأصحابنامن أهل الأصول وا مدل » وابن الباقلاني » وبجماعة من المتكلمين . 
وقال بها مالك » والشافمي في قول قديم » وحكي عن أبي حنيقة ۾ له 
وانظر : شرح مختصر الروضة 4/6 ۲۰ وما بعدها ء 
0 اقظر : شرح الكوكب المخير ٤۳۷ : ٤۳٤/٤‏ , 
(4 انظر : لسان العرب لابن متظور ٩۷ ۰ ٩٩/۸‏ - مخعار الصحاح ص ۲۲١‏ - امسجم الوسيط ۳٠۹/١‏ . 
زه) الكوكب ابر مع شرحه 4784/8 » وقد عرقت الذريعة -- أيضًا - بتعريقات كثيرة متها 
! - ما يتوصل به إلى محظور العقرد من إبرام عقد أو حله . 
ب - المسأكة التي ظاهرها الإباحة » ويتوصل بها إلى فعل احظور . 
ج - كل فعل مأذون فيه بالأصل » ولكنه طراً عليه ما جعله يؤدي إلى الفسدة كيرا لا غالا . 


د - الوسيلة إلى الشيء . 
انظر : الإحكام لابن حزم الظاهري ۷١٠/۲‏ - إحكام الفصول لأبي الوليد الياجي 1۷/۲ ه - اللحدود للياجي 
ص58 + 8+ - شرح تتقييح الفصول ص 4 ٠‏ 4 - تقريب الوصول لابن جزي ص 495 - إعلام الموقعين عن 


وب العالمين لاين قيم اللجوزية ١١ ٠/۴‏ دار الحديث بالقاهرة » طبعة مصورة عن طبعة إدارة الطباعة المتيرية - 
البحر ابيط ۸۸/۸ - تشر البود ۵/۲ ۲۹ - إرشاد الفحول ۲۷۹/۲ - الاجتهاد فیما لا نص فيه ٠١۴/۲‏ . 


f‏ سيد تعريض الاستدلال وأنواعه / أنواع الاسعدلال 


ومعنى الذرائع : حسم مادة الفساد يقطع وسائله © . 

ومكن أن يشل لهذا النوع حسب ما ذكر له من تعريف ممسألة بيع العينة التي 
تقدمت الإشارة ة إليها في النوع التاسع من أنواع الاستدلال عنده ؛ وذلك لأن 
العاقدين ظاهر حالهما أتهما يعقدان عقدًا مباعا لکن الواقع أنهما يريدان به مكرما » 
مخادعة وتوسلًا إلى فعل ما حرم الله تعالى > واستباحة محظوراته © , 

وهناك استطرادات وتفصيلات كثيرة لهذا النوع في مصنفات الأصولين » أكفي 
بالإشارة المتقدمة عنها ؛ لفعل المصدف ذلك » ولعدم ملائمته للغرض من هذا الفصل 
الخاص بعرض أنواعه عند الأصوليين » مع توضيح بعض ما أجملوه » مع تشخيص 
هذا الدليل عندهم . 

واعلم أن القائلين يسد الذرائع إنما نظروا إلى معنى كلي مفاده : أن الوسائل تأخحف 
.حكم مقاصدها ؛ إذ هي عبارة عن الطرق المفضية إليها » فوسيلة الحرم محرمة » 
ووسيلة الواجب واجية . 

قال القرافي : ٠‏ وموارد الأحكام على قسمين » مقاصد : وهي الطرق المفضية 
للتضالح وللقاسد في اها ووسال :رارق تات ایا کیا 
ما أفضت إليه من تحريم أو تحليل » غير أنها أحفض رتبة من المقاصد في حكمها . 

فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل » وإلى أقبح القاصد أقبح الوسائل » 
وإلى ما هو متوسط متوسطة ۾ © آه . 

وإذا كان ابن السيكي - رحمه الله تعالى - قد ذكر نحاتقة لكتاب الاستدلال 
قوامها القواعد الخمس الكبرى الفقهية ؛ لا بين الكقصود منها والمقصود من أنواع 
الاستدلال الأرى من اتحاد » فقد فعل ذ ك - أيضًا - ابن النجار الحنبلي طلم ؛ 
إذ التق بأنواع الاستدلال السابقة مجموعة قوائد تشعمل على جملة من القراعد 
الفقهية : فقا : « فوائد 29 : تشتمل على جملة من قواعد الفقه » تشبه الأدلة 
(0) انظر : شرح تتقيح الفصول للقرافي ص4 ٠٠‏ - تقريب الوصول لابن جري ص6١‏ 4 - نشر البنود 
للشتقيطي 806/7 . (8) انظر : شرح الکوکب امثير 476/4 . 
50 شرح تتقيح القصول للقراقي ص 4ء٤‏ ,+ ٠٠٥١‏ . 1 
(4) انظر : شرح الكوكب الغير 145/1 › وفيه : 9 الغائدة في الأصل : الزيادة تحصل للإنسان » اسم 
فاعل من قولك ١‏ اناك لد غكدة امن E‏ : أعطيته ء وأفدت مته مالا : أعلته ء 
وفائدة العلم والأدب من هذا ۾ اه » وانظر : ممختار الصحاح ص١١5‏ . 


MN 


الاستدلال وأنواعه عند متأخري الأصرليين 


يفف 
وليست بأدلة » لکن ثيت مضمونها بالدليل ع وصارت يقضى بها في جزئياتها » 
كأنها دليل على ذلك الجرئي » فلما كانت كذلك ناسب ذكرما في باب 
الاستدلال ۾ () اى . 

وابن النجار - رحمه الله تعالى - قد ذكر القواعد الخمس الكيرى كلها » وزاد 
بعض القواعد التي لم يذكرها ابن السبكي لم . 

فأما القواعد الخمس الكبرى التي وافق ابن السبكي في ذكرها , فهي : اليقين لا يرال 
بالشلك ‏ » والضرر يزال » وقد عير عنها بقوله : ؤوال الضرر بلا ضرر » ووضحها 
يقوله : « يعني : أنه يجب إزالة الضرر من غير أن يلحق يإزالته ضرر » © أه . 

وقد ذكر قاعدة فرعية تدخحل في هذه القاعدة الكيرى » فقال : و وما دحل قي 
هذه القاعدة : الضرورات تبيح الحظورات © .... يعني : أن وجود الضرر سبح 
ارتكاب الحظور » أي الحرم » يشرط كون ارتكاب الحظور أمفٌ من وجود الضرر . 

ومن ثم جاز - يل وجب - أكل اليتة عند الخمصة » وكذلك إساغة اللقمة 
بالخمر وبالبول ۽ © اه . 

والقاعدة القالفة : المشقة تجلب التيسير 299 والرابعة : تحكيم العادة )> واسخامسة : 
الأمور بمقاصدها » وقد عبر عنها بقوله (© : إدارة الأمور في الأحكام على قصدها . 

وتقرير هذه القواعد الخمس » والأمتلة التي ضربها لها لاتخرج عما ذكرته عتد 
التعرض لها من كلام ابن السبكي . 
وأما القواعد التي زادها على ابن السبكي › فهي قاعدتان 

القاعدة الأولى 20 : درء المقاسد أولى من جاب المصالح » ودفع أعلاها بأدناها . 


12 شرح الكوكب النیر ٤۳۹/٤‏ , 

(5) انظر : شرح الكوكب 4۳۹/4 › حيث قال  :‏ ومن أدلة الفقه : أن لا يرفع يقين بشك ٠‏ اه . 
وانظر : جمع الجوامع مع شرح الي رحاشية البناني ۲ر۷٠٠‏ . 

. ٤٤۳ » 489/4 شرع الكركب للختي‎ )٣( 

(4) انظر : الأشباه والتظائر للسيوطي ص٠۸‏ طبعة دار الكتب العلمية . 

(ه) شرح الكوكب للتير 4844/4 . ره انظر : شرح الكوكب ابر 8240/4 . 
(۷) انظر : شرح الكركب اير 448/6 . دح انظر : شرح الكوكب اير 404/4 . 
(4) انظر : شرح إلكوكب 1149/4 . 


والسسهسسس سي سسسب تعريش الاستدلال وأتواعه / أنواع الاستدلال 


أي 0 : أن الأمر إذا دار بين درء مفسدة وجلب مصلحة : كان درء الفسدة 
أولى من حلب المصلحة + 

وإذا دار الأمر - ایسا - بين درء إحدى مفسدتين » وكاتت إحداهما أكثر فسادًا 
من الأخرى : قدرء العليا مهما أولى من هرء غيرها . 

ومن فروع شطرها الأول : المبالغة في الضمضة والاستنشاق مسنونة » وتكره 
للصائم ¿ وكذلك تخليل الشعر سنة في الطهارة » ويكره للمحرم . 

ومن فروع شطرها الثاني : الكذب فإنه مفسدة محرمة » ومتى تضمن مصلحة 
تريو عليه جاز كالكذب للإصلاح بين الناس » وهذا يرجع إلى إرتكاب أحف 
المفسدتين كما لا يخفى ° . 

القاعدة الثانية : جعل المعدوم كالموجود احتياطًا . 

قال : «١‏ كالمقتول تورث عنه الدية ء ونما جب بموته » ولا تورث عنه 
إلا ذا دحلت في ملكه » فيقدر دعولها قبل موته » © اھ » وهو ظاهر . 

هذه هي أنواع الاستدلال عند اين التجار ينه وقد ظهر من خلال العرض 
السابق أته يعني به ما عناه ابن السبكي ته ولم يطرأ على هذا المصطلح تطور آخر 
عتده » واللّه أعلم . 


. 444 2 14۷/4 انظر : شرح الكوكب الثير‎ 0١ 
. (؟) انظر : الأشباه والنظائر للسيرطي س۸۸‎ 
. 407/4 شرح الكوكب لیر‎ )٣( 


في أنسواع دا 
قد لال قلت 

الاستدلال وأتواعه عند متاخري! 
او ا ن لاستدلال واتواعه عند متاخري التاخرین 


المطلب الأول ؛ ي الاستدلال عند الصنعاتي 


تجدر الإشارة إلى أن متأحري المتأخرين من الأصوليين كالصنعاني » والشنقيطي » 
والشوكاني - رحمهم الله تعالى -- يعتبر كلامهم ترديدًا محضًا لكلام من تقدمهم 
من الأصوليين » فلم يكن لهم تقدم ممفهوم هذا المصطلح عما وصل إليه عند 
المتأعرين » وكذلك كان الشأن عند بعض المتأخرين كما سيق بياله . 

والصنعاني كته قد تبنى رؤية اين الحاجب لهذا المصطلح » وأنواعه عنده عين 
أنواعه عند ابن الحاجب » لكته عند التعرض لتعريقه قد نوه با سبق أن أعلنه ابن السبكي 
بأن السين وائتاء كما تأتي للطلب فقد تأتي للاتخاذ » قال : « الاستدلال : لغة : 
طلب الدليل » أو اتخاذه دليلا كاستأجر يعني اتخذ أجيرًا ۾ 29 لها. ٠‏ 

وإذا ما عير بذلك فإنه يفهم منه ما صرح يه أبن السبكي في رفع الحاجب بأنه 
كثير الأنواع ؛ لأنه محض اجتهاد » لكن كل واحد متهم شخص له بعض الأتواع »> 
واختلافهم في تشخيص أتواعه لا يعني قصر يعض هذه الأتواع وجعلها أنواعًا له 
دون غيرها ؛ ولذلك فإ الصنعاني عندما أراد أن يذكر العتبر من أتواعه عنده نيه 
على هذه البوئية ء فقال : 9 أنواح الاستدلال كثيرة عمد العلماء من حيث استلاقهم 
في تشخيص أنواعه » والعتبر متها ثلالة ۽ ٩‏ لها . 

وقد اخحتار - متابعًا - لاين الحاجب أن أنواع الاستدلال ثلائة 29 : التلازم بين 
الحكمين من غير تعيين علة وإلا كان قياسًا » والاستصحاب » وشرع من قبلا . 

وكلامه عن هذه الأنواع عين كلام ابن الحاجب تقريوا ونتيجة » إلا في شرع من 
قبلنا فإنه ذهب إلى أنه يلق ما كان متعبدًا بشرع من قبله قبل البعقة » واللّه أعلم . 


( أصول الفقه للسمى ٠‏ إجابة السائل شرح بغية الآمل » للأمير الصنعاتي ص٤٠۴‏ . * 
(7) إجابة السائل للصنعاني ص6١؟‏ . 
(۲) انظر + إجاية السائل للصنعاني ص٣۲۱‏ : 514 . 


eA e 


في أتواع 


اسل عنام لتاق ف الاستدلال وأنواعه عند متأخري المنا 
اد | [E‏ ي لاستدلال وانواعه عند متاخري التاخرین 


المطلب الثاني : ق الاستدلال عند الشنقيطي 


لم يخرج الشنقيطي - رحمه الله تعالى - في كلامه عن الاستدلال عما أرساه 
الأولون في كلامهم عده » وقد عرقه بتعريف الآمدي » فقال : « هو دليل ليس بص من 
كتاب » أو ستة » وليس يإجماع جميع مجتهدي الأمة » وليس بقياس التمثيل ويسمى 
٠‏ القياس الشرعي » 27 إه » ولم يزد عليه قيد العلة الذي وضعه ابن الحاجب وغيره ٩ء‏ 
فأقاد بن القياس الشرعبي بأنواعه لا يدحل في الاستدلال ؛ ولذلك فلم يذ كر من أنواع 
الاستدلال قياس الدلالة » والقياس ينفي الفارق كما صنع بعضهم © . 


وقد نص الشنقيطي صراحة على أن الاستدلال دليل غير الأربعة المتفق عليها » 
فقال : 9 وغير تلك الأدلة الأربعة من الأدلة الشرعية هو الاستدلال » وذلك كإجماع 
أهل المدينة » وإجماع أهل الكوفة عند بعضهم » والقياس المنطقي بنوعيه : الاقتراني > 
والاستثنائي » وقول الصحابي » والمصائح المرسلة » والاستصحاب ٠‏ والبراءة 
الأصلية » والعوائد » والاسعقراء » وسد الذرائع ء والاستحسان » والأحذ بالأحف » 
والعصمة » وإجماع العترة 29 » وإجماع الخلفاء الأريعة » © اه . 


. ۲٠٠٣/۲ تشر البنود على مراقي السعود للشتقيطي‎ )١( 

07 انظر : منتهى الوصول والأمل ص۲ ۰ ۲ - مختصر المنتهى بشرح العضد 17+ ۲۸ - البديع لابن الساعاتي 
۳ - زوائد الأصول للإسنوي ص٥۳۹‏ - التسرير في أصول الققه لابن الهمام ص١٠۴٠‏ . 

رج أنظر : منتهى الوصول والأمل می۲۰۲ -- ممنتصر المنتهى بشرح العضد 740/6 - الإيضاح 
لاين الجوزي ص۲١۸٠‏ - علم الجدل في علم الجدل للطوفي صهم »> ۸۷ - قراعد الأصرل 
ومعاقد القصرل لأبغدادي ص4 1١‏ - رقع الحاجب عن مختصر أبن الحاجب 44٠/4‏ - شرج 
البديع للسراج الهندي ۲۷۲٤/۳‏ ~ التحرير من ١ه‏ - التقرير والعحبير ۲۸۷/۳ -- تيسير التحرير 
DG‏ 

ع العترة : لغة : عترة الرجل نسله ورعطه الأدتون . 

واصطلاعا : أهل بيت النبي علد » وهم : قاطمة » وعلى ١‏ والحسن » والحسين 6د . 

انظر : الحصول للرلزي 759/4 - مختصر المهى مع العضد ۳٣/۲‏ - الحاصل ۷1۳/۳ > ۷١4‏ - 
شرح مختصر الروضة ١١۷/١‏ - مار الصحاح ص 4٠١‏ - كشف الأسرار للبخاري 141/6 - جمع 
الجوامع ۱۸۰/۲ + ۱۸1 - البحر احیط 45٠/5‏ ~ شرح الكوكب 741/9 » ۲٤۲‏ -- تيسير التحرير 
۳ - فوات الرحمرت ۲۲۸/۲ - إرشاد الفحول 3097/1 . 


(ه» نشر البتود للشتقيطي ۲۵۵۲ . 


الاستدلال وأتواعه عند متأخري اللأعرين يبي سس د ١‏ ۸؟ 


وجعله لهذه الإجماعات الخاصة - إجماع أهل المدينة » وإجماع أهل الكرفة » 
وإجماع العترة ء وإجماع الخلفاء الأربعة - من أنواع الاستدلال صتيع لم أره لغيرة » 
لكنه يتمشى مع تشخيصه السايق من أنه دليل غير الأريعة 5 
وإذا كان قد ضرب هذه الأنواع أمثلة لأتواع الاستدلال فعلى اصطلاحه يدخل 
في أنواع الاستدلال أدلة كثيرة غير هذه . 
وقد أشار - رحمه الله تعالى - إلى أن أنواع الاستدلال منها الف فيه » ومنها 
المنفق عليه » فقال : 9 وهذه الأدلة مختلف في الأكثر متها » ومنها ما هو متفق عليه 
كالقياس المنطقي » فلا خلاف في صحة الاسعدلال به > وكالاستقراء التام ؛ لأنه 
قطعي عند الأكثر ۾ 0 اه . 1 
شم أخذ - بعد أن نبه على المقصود بالاستدلال - في تعداد أنواعه »> وهي 
لاتخرج عما سبق ذكره في كلام من تقدم » ولذا فإنني سأكتفي بسردها فقط دون 
تعليق إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك . 
وقد كان - رحمه الله تعالى - حريصًا على التعبير بمن التبعيضية عند ذكرها ؛ 
لعلا يتوهم أن أنواعه هي التي ذكرها فقط . 
والأنواع الي ذكرها للاستدلال هي : 
| النوع الأول 
القياس المنطقي جنوعيه ( 
إإإ | النوع الثاني 
العمسبك يفقد الشرط في طرف الانتفاء » وهو دليلى صحيح عنده © 


انتقاء الحكم لاتتفاء مدركه ٠‏ دليله » » واحعار أنه من أنواعه خلاقًا للأكثر 9©© . 


ر نشر اليتود للشتقيطي 198/9 . 
انظر : تشر البتود 768/9 . 

(©) انظر : فشر البتود 55/19؟ , 

. 583/95 انظر : قشر البتود‎ )٤( 


MN 


النوع الرايع 


Ll 
لاا‎ 
اناا‎ 


#مالعم!”سي ييحم تعريف الاستدلال وأتواعه / أنواع الاسعدلال 


التمسك بوجود السبب على وجود الحكم » وبوجود المائع على انتفائه . 

وهو دليل صحيح عنده لاا للأكثر © 

وبعد تسليمه يكون هذا التوع - وكذا النوع الثاني وهو المتعلق بالشرط - دليل 
صحيسًا توقف في القطع بانه هل يعد اعدا المغايرته التص + والإجماع 8 
والقياس ؟ أم هو استدلال إن ثبت وجود السبب ء أو المانع » أو خقد الشرط بغير 
النص » والإجماع » والقياس ° ؟ . 


النوع الخامس الاستقراء بنوعيه تاعا وناقضا | 

وهو من قييل الاسعدلال عنده © , 
النوع السادس : قياس العكس | 

وقد عده من أنواعه 29 , 
النوع السابع : استصحاب العدم الأصلي | 

فهو عنده حجة ونوع من أنواع الاستدلال ويعني بالعدم الأصلي © : أتتقاء 
الأحكام السمعية في حقنا قبل بعثته يه ؛ لقوله تعالى ط رما كا ميو عق مَك 
ولا م © . 

قال : « ولأن ثيوت العدم في الماضي يوجب ظن عدمه في الال » لكن إا يحتج 
يه بعد قصارى البحث - أي غايته - عن دليل يدل على خلافه فلم يوجد » فإذا 
وجد عمل به > وهذا البحث - أي استفراغ الجهد في طلي الدليل » وعدم 
وجوده -- واجب افا قي الاستصحاب ء وقيرة ۾ 29 أه . 

وقد نبه -- رحمه الله تعالى - على أن محل استصسحاب العدم الأصلي ما لم يعارض 
الغالب الأصل » فإ عارضه فقد حكي في هذه المسألة قولين دون تصريح باختيار 


. ۲٣۷/۲ انظر : 3 نشر البتود ۲۵۹/۲ » ۷ه . 3 أنظر : نشر الینود‎ 1١ 
. ۴۵۹/۲ ریم انظر : فشر الينود‎ . ۲١۸ » ۲۵۷/۲ نشر اليترد‎ : 
. )18( (ه) أنظر : لع ل (5) سورة الأسراء من آية‎ 


(۷) تشر البنود ۲١۹/۲‏ . 


N 


LL 


N 


MN 


الاستدلال وأنواعه عند متأخري لأر YA regen‏ 
قال : و وإلا - أي وإن عارض الغالب الأصل - ققيل : يقدم الأصل على الغالب » 
وقيل : يقدم الغالب عليه . 

كاحتلاف الزوجين في التفقة : الغالب دفعها لها » والأصل بقاؤها في ذمة 
الزوج ؛ إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان ۾ © له . 
النوع الثامن : استصحاب ما دل الشرع على ثبوته توجوخ سببه 


وقد إعتبره حجة » ودليلا من الاستدلال ۳ ۔ 


النوع التاسع : استصحاب العموم والتص إلى أن يوجد مخصص أو فاسخ 


ولم يعتبر هذا النوع من الاستصحاب » ويالتالي فهو يخرج من أنواع الاستدلال 
عيقة 7© . 


قال : و فليسا - أي استصحاب العموم » والتص - من الاستصحاب بحال 4 
لأن الحكم مستعد إلى الدليل لا إلى الاستصحاب ٠‏ ۲9 له . 


النوع العاشر : الاستصحاب المقلوب | 
وقد اعتبره أحد أنواع الاستدلال © . 

النوع الحادي عشر : الاستحسان 
وهو أحد أنواع الاستدلال عنده © , 


(1) تشر البنرد ۲۵١۹/۴‏ » وقد قال تكملة لص المذكور : ١‏ واتقغوا في مسائل على تغليب الأصل 
على الغالب ء كالدعاوى » فإن الأصل براءة الذمة ء والغالب للعاملة . 

واتفقو! في مسائل أخرى على تغليب الغالي على الأصل كالبينة »> فإن الغالب صدقها » والأصل براءة 
اة ا اه ٠١۹/٣‏ :52لا ال (۲) انظر : نشر اليتود 79/19 . 

دم انظر : تشر البنيد ۲۹۰/۲ . 

(4) نشر البدود على مراقي السعود تلشنقيطي ٠٠٠/۲‏ . 

زه انظر : نشر البترد ۲۹۰/۲ 2 ۲۹۱ ل 

(5) انظر : قشر اليتود للشتقيطي ۲٠٠/۲‏ وما يعدها ؛ وقد بين المغاتي التي يدور حولها لفظ الاستحسات ۽ 
وأشار إلى المعتبر منها دون غيره ء فامعنى الأول : ما أثر عن اين خويز منداد بأنه : الأذ بأقرى الدليلين » 
كدخصيص العرأيا من منع بيع الرطب بالتمر لتجويز السدة ذلك » وقد أعتبر هذا دليلا صححيسا لا حلاف فيه 
والمعتى الثاني : وسو ما أثر عن أشهب بأنه تخصيص الدثيل العام بالعادة لمصلحة الناس ع كما إذا أوصى ع 


4م ميس سس سس يسم تعريض الاستدلال وأتواعه / أقواع الاستدلال 


||| النوع الثاني عشر : قول الصحابي 
ولم يصرح باختيار قيه مكتفها بذ كر المذاهب الواردة ”© . 


|[ النوع اغات عفر : سد الدراتع | 


وهو أحد أنواع الاستدلال عنده ° , 


||| النوع الرابع عشر : الإلهام 


وهو ليس من أنواع الاسعدلال عتده . 

قال  :‏ اعلم أن الإلهام من الأدلة الختلف في العمل بها . 

والإلهام : إيقاع شيء في القلب دلج > له الارن غير م ال بآية ولا نظر 
في حجة يخص به الله تعالى بعض أصفيائه » وليس بحجة ؛ لعدم ث ثقة من ليس 
معصومًا بخراطره ؛ لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان فيها » © اه . 

وبعد أن أنتهى - رحمه الله تعالى - من الكلام قي بعض أنواع الاستدلال > 
ذكر حاتمة لكتاب الاستدلال قوامها القواعد الفقهية الخمس 0 كما فعل ابن السبكي 
واين النجار الحنبلي رمیا تعالى - قال : « هذا الكلام ... في قواعد 
ثبت مضمونها بالدليل فأشيه ارتباط جزئياتها في تعريف حكمها منها ارتباط 


لقرابته » فالقياس دول الوارث » والاسعحسان عدم دخبوله » وهو يرى أن هذه العادة إن كانت معتبرة لم تدكر 
منه ء أو من الأئمة عمل بها إجمامًا لقيام الدليل من السنة والإجماع على ثيوتها ء وإلا ردت . 

وائعنى اثالث للاسصحسات : ما ذكره الإبياري من أن الذي يظهر من معتى الأستحسان عند الإمام مالك 
أنه استسمال مصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي » ويشهد له ارط الواقعة في الشريعة فإ حقيقتها 
اترجع إلى قاعدة جلب المصالم ودفع المفاسد > والترجيح بينهما . 

والمعتى الرايع : أنه دليل ينقدح غي نفس اجتهد تقعبر عنه عبارته » وقد رده متابعا لاين الحاجب . 

ره أنظر : نشر الينود ۲۹۳/۲ وما يعدها . 

(۲) انظر : نشر البنود ۲٠٠/۲‏ وما يعدها ء وقد نيه كاه على أن سد الذرائع على ثلاثة أقسام » أحدها : 
معتير إجماعًا كحفر الآبار في طرق المسلمين » وإلقاء السم في أطعمتهم . وثانيها : ملغي إجماعا كزراعة 
العدب فلم ينع متها أحد حوف شرب الخمر التي تكون من عنبها . وثالتها : مخلف فيه كبيوع الآجال > 
وقد نص على أن المالكية اعمبروا الذريمة في هذا القسم أكثر من غيرهم . 

0١‏ انظر : نشر الينود ۲۹۸/۲ » وفيه : ٠‏ ويكلّج بضم اللام » مضارع ثلج الفح » ويج بفعحها مضارع 
تلج بالكسر » وثلج الصدر أي القلب : طمأنيعه وسكوته ۽ اه » وانظر : مختار الصحاح ص۸1 . 
٤م‏ نشر البنود ۲۹۷/۲ ۲۹۸ . زع انظر : نشر الينود ۲۷۰/۲ : ۲۷۲ . 
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الاستدلال وأنوتعه عند متأعري التأعرين يسيد ۷89 
الدليل بالمدلول في تعريف حكمه منه > فناسب لذلك إيرادها اة للكلام في 
الأدلة ۾ © له ل 

وقد أدخل في قاعدة الأمور بمقاصدها قاعدة سد الذرائع > قال معللا لذلك : 
ولأن المنع من الأمر الذي ظاهره الصحة إما هو لأجل قصد الفساد ۽ ©١‏ اه . 


ر نشر البتود للشغيطي ۲۷١/۴‏ > وانطر هذا المعنى في : شرح الكوكب الثير 285/6 . 
() نشر البتود للشتغيطي ۲۷۲/۲ . 


aA 


ل اتان وقوه عندمتاخري قاخرین 
المطلب التالث + 3 الاستدلال عند الشومكاني 


لم يخرج الشوكاني - أيضًا - عما أرساه من تقدم من الأصوقيين في موضوع 
الاستدلال » فقد عرفه بتعريق الآمدي » فقال : « وهو في اصطلاحهم : ما ليس 
عنص ء ولا جماع > ولا قياس ع ) أ , 

وقد کان تحديده لأتواع الاستدلال خليطًا بين ما ذكره ابن الخاجب » وما ذكره 
الآمدي - رحمهما الله تعالى - فقد أشار إلى اختلافهم قي تحديد أنواعه » وذكر أن متهم 
من ذهب إلى أنه ثلاثة أنواع ( : التلازم ين الحكمين من غير تعيين علة » واستصحاب 
الخال » وشرع من قبلنا وهو يعني به این الخاجب كما عرف ما تقدم » ثم ذكر الاستحسان 
الذي قال به الحنفية » على حد قوله » وكذا المصالح المرسلة التي قال بها المالكية . 

وقد تحدث عن هذه الخمس باعتبار أنها أتواع الاستدلال كل توح منها في بحث 
حاص » ثم أتبعها بمجموعة من القوائد قوامها مجموعة من أنواع الاسعدلال الأخرى 
عند غيرهم » غير مصرّح بأنها من أنواعه ء بل صرح بأن لها بعض اتصال چیاحث 
الاستدلال حيث قال - بعد أن حصر أنواع الاستدلال الخمسة المتقدم ذكرها - : 
« وستفرد لكل واحد من هله الأتواع بحثًا » وتلحق بها فوائد ؛ لاتصالها بها بوجه 
من الوجوه » ° اهاء وقال في بداية كلامه عن هذه الفوائد : 9 فوائد متعلقة 
بالاستدلال : ولدذكر ههنا فوائد لها بعض اتصال بباحث الاستدلال ۾ © اه . 

وقد تكلم الشوكاني لل عن هذه الأنواع الخمس بشيء من التفصيل الذي 
لايخرج بحال عن كلام من تقدم » ما لا حاجة معه إلى إعادة الإشارة إليها » لكن 
تجدر الإشارة إلى أنه كفو وهو يتكلم عن التلازم بين الحكمين الذي يعود يدوره إلى 
القياس المنطقي بنوعيه -- كما أشرت آنا - قد أشار إلى أنواع الاسعدلال عند 
الأمدي التي تختص بالقياس المنطقي أو تؤول في تقريرها إليه © . 


(1 إرشاد الفحول إلى تحقيق البق عن علم الأصول للشوكاني ۲٠٥/۲‏ . 

(5) أتظر : إرشاد التحول 7245/6 . 

2 لرشاد العجول ۲ر٥٤۲‏ . زع إرشاد الفحول ۲۹۸۲ . 

(ه) انظر : إرشاد الفحول 26/5 7 ء وفيه : ٠‏ قال الآمدي : ومن أنواع الاستشلال قولهم : وجد السينيا» مد 


الامتدلال وأتواعه عند عتأعري لتأعرين سمس سس A o‏ 


أما الغوائد التي ذكرها عقب هذه الأنواع الخمس لا لها من نوع اتصال بمباحث 
الاستدلال - على حد قوله - فهي : 

الفائدة الأولى © : في قرل الصحابي » وهو على عدم حجيعه © . 

الفائدة الثانية : في الأحذ بأقل ها قيل ٩7‏ ء والأعيذ بالأخفاء أو الألقل 29 . 

الفائدة النائئة : مسألة : مطالية النافي للحكم بالدليل ء وقد سبقت عند اين السبكي © . 

وقد ذهب الشوكاني إلى أنه لايحتاج إلى إقامة دليل على نفيه للحكم ؛ لأن 
الأصل في الأشياء النفي والعدم » فمن نقى الحكم فله أن يكتفي بالاستصحاب © 

ولأن التافي عهدته أن يطلب الحجة من المثبت حتى يصير إليها » ويكفيه في عدم 
إيجاب الدليل عليه العمسك بالبراءة الأصلية : فإنه لا ينقل عنها إلا دليل يصلح للتقل <° . 

الفائدة الرابعة : سد الفرائع ” » وقد سبق الكلام عليها قيل . 

الفائدة الخامسة : دلالة الاقتران : ودلالة الاقتران لم يسبق أن عدها أحد تمن 
تقدمت الإشارة إليه قبل من أنواع الاستدلال » أو جما له به صلة كما فعل 
الشوكانيء إلا أن الشوكاني 486 لما تأثر في كتايه « إرشاد الفحول » بكتاب 
الز ركشي « البحر الحيط ٠‏ + إذ يعتبر الإرشاد تلخيصًا للبحر لايكاد يخرج عنه » ذكر 
دلالة الاقتران ضمن القوائد المتعلقة بالاستدلال ؛ لأن ال ركشي ذكرها ضمن الأدلة 
الخعلف فيها قي كتابه ‏ البحر الحيط » وخحصوصًا أن الز ركشي - رحمه الله تعالى - 
في كتابه 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع » وهو يتعرض لقول ابن السبكي - في 


والمانع » أو خقد الشرط . ومنها : اتتغاء الحكم لانتغاء مدركه . ومتها : الدليل المؤلف من أقوال يلزم من 
تسليمها لذاتها قول عر » ثم فسمه إلى الاقتراني والاستتنائي ء وذكر الأشكال الأربعة » وشروطها » 
وأضريها ۲ اه . 

(0) انظر * إرشاد الفحول لاشوكاني YY YAY‏ 

( أنظر : إرشاد الفحول ۲۷۰/۲ » حيث قال ولق أنه ليان پد ء فإن الله سبحانه لم ببعث إلى 
هله الأمة إلا نينا محمدًا مي » وليس لنا إلا رصول واحد » وكتاب واحد » وجميع الأمة عأمورة باتباع 
كتابه » وستة فبيه » ولا فرق بين الصحاية وبين من بعدهم في ذلك » فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية > 
وباتباخ الكتاب والستة .... إلخ ١‏ أ . 


(۲) أنظر : إرشاد الفحول ۲۷۳/۲ :د ۲۷١‏ . (ع انظر : إرشاد الفحول ۲۷١ » ۴۷٣/۲‏ . 
زه) أنظر : إرشاد الفحول ۲۷۹/۲ : ۲۷۹ - جمع الجوامع مع شرحه للمسقي ٠٠۲/۲‏ . 
(0) أنظر : إرشاد الفحول ۲۷۷/۲ . (۷) انظر : إرشاد الفحول ۲۷۷/۲ . 


ره) الظر : إرشاد الول ۲۷۹/۲ :78214 . 


AA 


تعريف الاسعدلال وأنواعه / أتواع الاستدلال 


مسألة الأخذ بأقل ما قيل من كتاب الاستدلال - : « وهل يجب الأخذ بأقل 
المقولء وقد مر ۾ © أهاء قال : هذه المسألة قد مرت عند الإجماع 
السكوتي قلم يسنج لشرحها > وإما ذكرها هنا لملا يتوهم أنه أهملها . 

وكان ينبغي له أن ينبه على دلالة الاقتران - أيضًا - فإنها من جملة أنواع 
الاستدلال » وقد مرت له في تعقب الاستشاء الجمل e‏ اھ 7 ۔ 


01 جمع الجوامع مع شرحه تشنيف للسامع 4۳۹/۳ . 1 
رم اختلف العلماء في الاسطتاء المذكور عقب الجمل هل يعود إليها كلها ء أو إلى الأخير منها فقط ؟ 
على مذاهب : أولها : وهو قول الشافعي » أقه يعود إلى جميع الجمل ما لم يخصه دليل . 

ثانيها : وهو قول أبي حنيفة > وأكثر أصحابه » آنه يعود إلى الأحيرة عاصة ء إلا أن يقوم الدئيل على 
التعميم ؛ واحتاره الإمام في المعالم . الها : الوقف بين الأمرين » فيجوز أن يرجع إلى الأول » وإلى 
امتوسط » وإلى الأحير » لكن في الخال توقف ء حكاه ابن برهان عن القاضي » واحعاره الغرالي » والإمام 
في المنتخب » وصرح به في الحصول في الكلام على العخصيص . رايعهة : إن كانت الجمل كلها سيقت 
لقصرد واحد اتصرف إلى الجميع » وإن سيقت لأغراض مخلفة اص بالأخيرة » وهو محكي عن 
القاضي عبد الجيار . خامسها : إن ظهر أن الواو للابتداء : كقوله : أكرم بي تيم والنحاة البصريين إلا 
البغاددة : اختص بالأخيرة » وإن ترددت بين العطف والابتداء : فالوقف . 

مادسها : إن كانت الجملة الثانية إعراضًا وإضرايًا عن الأولى : اخمص بالأحيرة » وإلا : انصرف إلى 
الجميع . انظر في المسألة : المعتمد - الإسحكام لاين حزم ۰۷/١‏ ؛ - إحكام الفصول للباجي ٠۸۸/١‏ 
- الإشارة للباجي » تحفيق عادل عبد الموجود + وعلى معوض ص۲۷۹ » و ۳۹۷ الطبعة الأولى ٩1۹۹م‏ 
-- التبصرة تلشيرازي می ۷۲ ١‏ - اللمع ص ؟ ۲ - البرهان ۲۸۸/۹ فقرة[۲۸۷] - أصول السرخسي ~o‏ 
اكستصفى 174/9 - المتخول ص10 - الوصول إلى الأول 1/1ه؟ - احصول 4۳/۳ - المعالم 
ص۹۳ - روضة الناظر ۱۸۵/۲ - الإحكام للآندي ۲۷۸/۲ - منتهى السول للآمدي ٤٥/۲‏ - متتهى 
الوصول والأمل ص٥‏ ۲ - سختصر المنتهى ٠۳۹/۲‏ - الحاصل 5/9 4ه - تخريج الفروع على الأصول” 
لزاني ٠‏ شرق ميجمد أديب صالح ص 11/4 مؤسسة الرساقة » الطبعة الخامسة ۹۸۷ ١م‏ - التحصيل 7/4/١‏ 
- شرح تتقيح القصول للقرافي ص۹ ۲١‏ - العقد المنظوم في النصوص والعموم ص + ۲١‏ مخطوط بدار 
الكتب - معراج لمنهاج ۳۷۷/۱ - كشف الأسرار للبخاري ۱۲۴/۲ - الإبهاج 46/7 - جمع الجوامع 
مع امحقي رالبناتي ۲ - التسهيد للإسنوي ص۳۹۸ - نهاية السول للإسنوي 513/1 - الكوكب 
الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل التحوية للإسنوي » تحقيق د/عبد الرزاق السعدي » وزارة 
الأوقاف بالعراق » الطيمة الأولى 1544م - البحر ايع 4١1/4‏ - سلاسل الذعب لز ركشي » تحقيق 
محمد أنختار الشتقيطي ص٠١٠‏ مكتبة أبن تيمية > الطبعة الأولى ٠185م‏ - شرح الكوكب اتير 
۳ - تيسير التحرير 7.7/١‏ - إجابة السائل ص۳۲۹ - فواتم الرحموت 788/9 - نشر 
البنود ۲١۰/۱‏ - إرشاد الفحول ٠٠۹/١‏ - أضواء البيات في إيضاح القرآت بالقرآن » تأليض محمد الأمين 
الشتقيطي ۸4/٦‏ مطيعة المدني بمصر 1585م . 

6 تشنيف المسامع بجمع الجوامع لبدير الدين الزركشي 4۲۹/۳ »> ۴۳۰ . 


YA 


فقد ذكر الز ركشي أن دلالة الاقتران من أنواع الاستدلال كالأحذ بأقل ما قيل » 
وعاب على ابن السيكي أنه نبه على الأخذ بأقل ما قيل في باب الاسعدلال مع أنه تكلم 
عنها في الإجماع السكوتي » ولم ينبه على دلالة الاقتران لسبق الكلام عليها في الاستثناء 
ا تحتلا عم أن الأصرب ان ييه لوا كبا بي على الخد يالل جا فل 

فلما نيه الزركشي في 9 تشني تشنيف المسامع 6 على أن دلالة الاقتران من آنواع 
الاستدلال ء وأفردها بالكلام في 9 البحر » ضَمن الأدلة الختلف فيها »> نبه عليها 
الشوكاني في « إرشاد الفحول ٠‏ وجعلها ضمن الفوائد الملحقة يأنواع الاستدلال . 

وصورة الاقتران : أن يدخل حرف الواو بين جملتين تامتين » كل منهما ميتداً 
وخير » أو فعل وفاعل » بلفظ يقعضي الوجوب في الجميع » أو العموم في الجميع > 
ولا مشاركة بينهما في العلة » ولم يدل دليل على التسوية بينهما . 

كقوله تعالى : ل مكاوا ين کرو[ قمر واا قم بور خمكاووة © 00+ 
وقوله : « کشم إن عتم فيم با امم چ 99 له © . 

ففي الآية الأولى قرت بين جملتين بالوأو ء وهما جملتان تامنان » إحداهما : 
« كلوا من مره إذا أثمر ) وثانيتهما : « وآتوا حقه يوم حصاده ‏ » وكذلك في الآية 
الثانية فقد قرن بين جماتين بالواو » الجملة الأولى : « فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
حيرا 8 ء وإلثانية : ١‏ وآتوهم ٭ . 

وقد ذكر الشوكاني دلالة الاقتران دون أن يصرح برأيه فيها سواء أكان بالقبول أم 
بالرفض » وعموعا رأيه لايخرج عن رأي صاحب البحر الرافض للقول بحجيتها 
كالجمهور . 

وبعيدًا عن الاستطراد في بيان مذاهب العلماء في قبول دلالة الاقتران من رفضها ؛ 
لأن الكلام في هذا ليس غرضنا هنا أوضح وجهة نظر من جعلها من أنواع 
الاستدلال في ضوء ما تقرو من معنى المصطلح » فأقول : مصطلح الاستدلال 
يعني - كما سبق أن ذكرت غير مرة - بناء الأحكام على المعاني الكلية المستتيطة من 
النصوص الجزئية » ويعني أيضًا الأدوات والإجراءات التي ينتهجها الفقيه في نظره 
إلى الأدلة للعوصل منها إلى الأحكام الشرعية . 

(ه) سورة الأنعام من آية )٠6 ١‏ . (۲) سورة انور من آية (۳۴) - 


(5) الیحر اخحيط للزركشي 1١5/8‏ . 


الاستدلال وأنواعه عند متأعري المتأخرين 


۰ سيت تعريف الاستدلال وأنواعه / اناع الاستدلال 


ودلالة الاقعران عند من يقول بها لا تخرج بحال من الأحوال عن هذا - بغض 
النظر عن صحة مذهبهم من عدمه - هم يسعدلون بن القرين لابد وأن يأعذ حكم 
مقارنه ء فالعقل والنظر السليم يقضي يذلك ء والقواعد اللغوية - أيضًا - تقضي بأن 
العطف للمشاركة » وكون القرين لايد وأن يأحذ حكم مقارته معنى كلي يدل له 
مجمل النصوص الشرعية . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أعرى فإنه يمكن أن تستخدم دلالة الاقتران من الفقيه في 
نظره لكثير من النصوص الشرعية سواء أكانت نضّا من كتاب أم سنة » أم غيرهما ؛ 
للتوصل منها إلى أحكام شرعية مقادها إعطاء المعطوف حكم المعطوف عليه . 

وئذلك إن الإمام مالكا وه امج في سقوط الركاة عن الخيل بقوله تعالى ج 
ل َل ل3 وَادكَمِي لِرسَعَبْوها وري 4 © حيث قرن الله تعالى في الذكر بين 
الخيل والبغال والحمير » والبغال والحمير لا زكاة فيها إجماعًا » فكذلك الخيل 29 . 

هذه نبذة مختصرة عن دلالة الاقتران تبون وجهة نظره في إلحاقها بهذه الفوائد 
المرتبطة بالاستدلال . 

الفائدة السادسة : دلالة الإلهام ”° ء وقد سبقت الإشارة إليها » وهو لايقول 
يحجية الإلهام » قال : « ثم على تقدير الاستدلال لقبوت الإثهام بمثل ما تقدم من 
الأدلة » من أين لنا أن دعوى هذا الفرد لحصول الإلهام له صحيحة ء وما الدليل على 
أن قابه من القلوب التي ليست بموسوسة ولا بمتساهلة ۾ © اهار 

الفائدة الأخيرة : في رؤيا النبي يقر قي النوم ‏ : وهذه الفائدة لم يتقدم ذكرها 
عند متقدمي الأصوليين وغيرهم ممن تكلم في الاستدلال » لكنها محض متابعة 


١ع‏ سورة التحل من آية (8) . 

(؟) انظر : البحر أي 5/8 ٠١‏ » واعلم أن الجمهور على عدم وجوب الركاة في ا خيل » حالف أبو حنيفة 
قهو على أن الزكاة تجب في ذكورها وإثائها مجتمعة › أما إن كافت ذكرر! فقط أو إنانًا خقط ففيه 
روايتات» انظر : المهذب ١41/١‏ - بداية المجبهد ۹۸۲/١‏ - الكاقي لابن قدامة 556/9 - المخني 
الاين قدامة ٣ر۳۳۸‏ - الاعسيئر ۱4۳/۱ س مختي اماج ١‏ - الشرح الصغير للدردير 285/١‏ . 
دمع اتظر : إرشاد الفحول ۲ر۲۸۷ : #61 . (4) إرشاد الفحول 791/98 . 

زه انظر : إرشاد الفحول للشوكاني 191/0 وما بعدها » وراجع : البحر اغيط ۹١ 2 85/١‏ » 
و/14!- مدى حجية الرؤيا عند الأصوليين لأستاذنا الدكتور على جمعة محمد > حار التهار » 
الطبعة الأولى ۱۹۹۷م . 


الاستدلال وأتواعه عند متأخعري التأحرين ۹4 


الشوكاني كاه لاز ركشي في « البحر 6 

وقد رد الشوكاني كلام القول بحجية رؤيا النبي يل وكونها طررقًا شرعها 
صسحيعا تستفاد منه الأحكام » وشدد النكير على ذلك فقال : و ولا يفاك أن 
الشرع الذي شرعه الله أنا على لسان نبينا يقي قد كمله الله فيك » وقال : ألم 
الث کم وین چ 20 ولم يأننا دليل يدل على أن رؤيته في النوم بعد موته مَك إذا 
قال فيها بقول » أو فعل فعالا يكون دايا وحجة » بل قد قبضه الله إليه عند أن كمل 
لهذه الأمة ما شرعه لها على لسائه » ولم يبق بعد ذلك حاجة للأمة في أمر دينها . 

وقد اتقطعت البحثة لتبليغ الشرائع » وتببينها بالموت » وإ كان وسولًا سيا وميا 

وبهذا تعلم أن لو قدرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله ر أو فعله حجة 
عليه » ولا على غيره من الأمة ۾ © اه . 

وبانتهاء كلام الشوكاني - رحمه الله تعائى -- في الرؤيا » يكون قد انتهى كلامه 
في الاستدلال وما يتعلق به من غوائد . 

وكلامه كط يفهم منه أن الاستدلال مجموعة من الأدلة غير النص والإجماع 
والقياس الشرعي » سواء كانت متفقًا عليها كالقياس المنطقي » أو مختلقًا فيها 
کالصالح المرسلة وغيرها »> وهو لم يخرج فيها عن الألوف في كلامهم » 
ولم يستحدث طريقًا أو تشخيصًا جديدًا لهذا الصطلح يكن أن ينفرد به عنهم . 

وبانتهاء الكلام على الاستدلال عتده يكون قد اتتهى هذا الفصل الخاص بأتراع 
الاستدلال عند الأصوليين » وعرض وجهات نظرهم فيه وقي أنواعه » مع عرض 
بسيط لمقصودهم مته » وكيفية إجراء كل نو لاستتباط الأحكام منه » مع الحرص 
على عدم الخوض في اختلافاتهم حول ما ذكر من هذه الأتواع . 

وليعلم أن طريقتهم في عد أنواعه تفعح الطريق أمامتا لإلحاق الشبيه بالشبيه » 
والنظير بالتظير » وتعطينا الفرصة في إلحاق كثير من القواعد الكلية جا نصوا عليه » 
بل اسعحداث بعض هذه القواعد في ضوء النتصوص الجرئية الواردة » وجا يحقق 
مقصود الشارع من شرع الأحكام حتى نسعطيع أن نواكب مسعجدات الحياة 
ومطالبها . واللّه أعلم ‏ 


رح سورة المائدة من آية رقم (۳) - 
(۲) إرشاد الفحول للشركاني ۲۹۱/۲ 4 ۲۹۲ . 


م کک سرحت ا 
3 1 25 3 5 


في أحسكسام الاستدلال 
( ويشعمل على فصلين )> 


فسي أحكام المستعدل 


( ويشتمل على مبحثين ) 


27 ني احكام ستدل ۰ وفيه ثلاثة مطائب ؛ 

#لصطلب الأول : في الاجتهاد » تعريفه » حكمة » زمن الاجتهاد » 
حكم اجعهاد الي يلف » حكم اجعهاد الصحاية 
في عهد اي ع ۾ 

المطلب الثاني : في امجتهد » حقيقته » شروطه » أحكامه » 
أنواعه » حكم تقليد المجتهد لمجعهد آخر . 

المطلب الثالث : الاجتهاد في عصرنا الحاضر وتمحقيق القول 
في هله المسألة . 


في كيفية الاستدلال على الأحكام الشرعية - 


14 


ي احڪام لاستدل 


المطلب الأول : قي الاجتهاد 


المسالة الأول ١‏ في تعريفه 
|| الاجتهاد فة“ 


يذل الوسع والمجهود في طلب المقصود ونيله . 

وهو افتعال من د الجهد » بقتمح الجيم وضمهاء أي : الطاقة والمشقة » فالاقتعال 
فيه للتكلف لا للتطوع ‏ 

والجهد : بالفعح والضم » قيل : بمعنى واحد » قهما الطاقة والمشقة » وقيل : 
الجهد بالفعح : المشقة والمبالغة والغاية » وبالضم : الوسع والطاقة ‏ 

قمادة و جهد ١‏ تدور حول المبالغة واستفراغ ما قي الوسع والطاقة من قول وعمل في 
الواقعة المقصودة لتحصيل أمر شاق 4 ولذلك فإن « الاجعهاد ۾ لا يستعمل إلا فيما فيه كلقة 
ومشقة وجهدء فيقال : اجتهد في حمل حجر الرحاء ولا يقال : اجتهد في حمل النواة . 


: انظر قي التعريف اللغوي‎ 0١ 
جه ۴ ۽‎ ١ مسجم مقايس اللغة لأحمد بن فارس » تحقيق عبد السلام هارون (ارحم 1 > ۷ ء ماده‎ 
مصطفى الحلبي وأولاده ع الطبعة الثآنية 1515م -- الصحاج للجوهري 4697 2 451 ع فصل اليم‎ 
هم - الأقعال لأبي القاسم على بن جعفر السعدي المعروف‎ ٠/۲ مادة و جهد ع - المستصفى للغزائي‎ 
مطبعة دائرة العارف العثمانية بحيدر آبأد الد كن بالهند ع الطبعة‎ ٠4١ » ١44/١ باين القطاع الصقلي‎ 
الحاصل من الحصول‎ - ١41/4 ه - الحصول لارازي +/5 - الإحكام للآمدي‎ ٠١۹۰ الأوثى‎ 
ومابعدما -- معراج التهاج‎ 7١8/16 لسات العرب لابن منظور‎ - ١١ مختار الصحاح ص4‎ - ٠٠٠٠ 
للجرري ۲۸۲/۲ - شرح العضد على مسنتصر ابن الماجب ۲۸۹/۲ - أصول الفقه لشمس الدين ابن‎ 
مكتبة العبيكان » الطبعة الأولى‎ ١475/4 مفلح المقدسي الشتبلي » ت#قيق د/ مهدي بن محمد السدحان‎ 
- ۵۴۹ الإبهاج ۱۹۸/۳ - رفع الحاجب ۵۲۸4 ۽‎ - ۱١١/۹ ۹۹م - المصیاح ایر للفيومي‎ 
> اليحر النحيط لاو ركشي ۳۷/۸ - القاموس الحيط للفيروز آبادي‎ - ۲۸١ + ۲۸٤/۳ نهاية السول‎ 
تحقيق مكتب تحقيق التراث جوسسة الرسالة » يإشراف محمد تعيم العرقسوسي ص عؤسسة‎ 
- 4ر١ الكليات لأبي البقاء‎ - 4٠۷/١ الرسالة » الطيعة الخامسة 14945 م - شرح الكوكب المير‎ 
التوقيف على مهمات التعاريف للمتاوي ص70 - تاج العروس للزيدي ۳۲۹/۲ ومابعدها - شرح‎ 
ديياجة القاموس للعلامة تصر الهوريشي 8/1 للكبة العجارية الكيرى ۸م - معجم معن اللغة‎ 
. 1٤١/١ ۸۷د اميم الوسيط‎ /١ للشيخ أحمد رضا‎ 
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||| الاجتهاد اصطلاحًا 


عرف الأصوليون الاجتهاد بتعريفات كثيرة ء عنها 

١‏ - عرفه الجصاص في ١‏ الفصول ٠‏ ء بأنه : و بذل المجهود فيما يقصده المجتهد 
ويتحراه ۾ (0) اه 

٠‏ - وعرفه ابن .حزم في « الإحكام »ع بأنه : و بلوغ الغاية » واستتفاد الجهد في 
الواضع التي يرجي وجوده فيها في طلب الحق © أه © , 

- وعرفه -- أيضًا - ء بأنه : 9 استتفاد الجهد في طلب الشيء المرغوب إدراكه » 

حيث يرجى وجوده فيه ء أو حيث یوقن بوجوده فيه ۾ اه © , 

- ويأنه : « استتفاد الطاقة في طلب -حكم اثنازلة حيث يوجد ذلك الحكم ع اه 9 , 

٣‏ - وعرفه أبو الوليد الباجبي في 0 الإحكام » » بأنه : « بذل الوسع في بلوغ 
الغرض > اه > » وتابعه عليه إمام الحرمين في ١‏ الورقات + ”© . 

- وعرفه - أيضًا - أبو الوليد في « الحدود » » بأنه : « بذل الوسع في طلب 

واب الحكى ‏ اه © . 

٤‏ - وعرفه الشيرازي في 9 اللمع 4 » بأنه : « استفراغ الوسع » وبذل الجهود في 
طلب الحكم الشرعي ۾ اه © , 

وفي « شرح اللمع » ٠‏ يأنه : « بذل الوسع » وبذل المجهود في طلب الحكم 
الشرعي ممن هو من أهله ۾ اه © . 

ه - وعرفه إمام الحرمين في ١‏ الكافية © » بأنه : 9 تفريغ الوسع في تحصيل 
المقصود » ام 20 . 

5 - وعرفه أبن السمعاني في « القواطع ٠‏ » بأنه : و بذل الجهد في استخراج 
)١(‏ الفصول في الأول لأي بكر الجصاص ١۱/٤‏ . 
5 الإسكام في أصول الأحكام لاين حرم 41/1١‏ . رسي الإحکام لاہن حرم ۱۱۰۵/۲ » 1٩٩‏ . 
ر الأحكام لابن حرم ١١۵۹/۴‏ . 
ره إحكام الفصول في أحكام الأصول لأي الوليد الباجي ٠١/١‏ . 
(ه) الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين مع شرح الحلي وحاشية الدمياطي ص۲۳ . 
رباع الحدود للباجي ص٤1‏ . (ه) اللمع في أصول الفقه للشيرازتي ص٣۷‏ . 
(ه) شرح اللمع للشيرازي ٠١ . ٠۰٤۳/۲‏ الكافية في الجدل لإمام الحرمين ص28 . 
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الأحكام من شواهدها الدالة عليها بالنظر المؤدي إليها » 20 اه . 

- وعرفه الغزالي في « المستصفى 4 » بأته : « يذل الجتهد وسعه في طلب العلم 
بأحكام الشريمة ء والاجعهاد العام : أن يبدل الوسع في الطلب بحيث يحس من 
نفسه بالعجز عن مزيد طلب ۾ ) اه . 

۸ - وعرفه الرازي © في « الحصول » » بأنه 7 : « استفراغ الوسع في 
التظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه » اه » وتابعه عليه الصفم 
الهددي في « نهاية الوصول + » والشوكاني في « إرشاد الفحول » - 

4 - وعرفه أبن قدامة © في 9 روضة الناظر » » بأنه : و بذل الجهد في العلم 
بأحكام الشرع ء والاجتهاد التام.: أن ييذل الوسع في الطلب إلى أن يبحس من نفسه 
بالسجر عن مزيد طلب » له 29 . 

٠‏ - وعرفه الآمدي في « الإحكام » » بأنه : 9 استفراغ الوسع قي طلب الظن 
بشيء من الأحكام الشرعية على وجه بحس من النفس العجر عن المزيد قيه » اه ء 
وقي « منتهى السول » يإبدال لفظة و عليه ¢ بدلى لفظة « فيه ۾ © . 

١‏ - وعرقه ابن الحاجب قي « مختصريه » بأنه 7 : و استفراغ الفقيه الوسع 
زح قواطع الأدلة ٠۰۴/۲‏ , (؟) المستصفی 768/9 . 

(1) هو + محمد بن عمر بن الحسين بن اخسن بن على » العلامة سلطان الحكلمين في زمانه » فخر ادن » 
أبو عبد الله » القرشي » البكري » التيمي + الطيرستاني الأصل ٠‏ ثم الرازي » ابن عحطيبها » المفسرء 
المتكلم + إمام وقته قي العلوم العقلية » وأسد الأئمة في العلوح الشرعية ١‏ ولد منة ٤‏ 4 هه ء من شيونحه > 
وائده » والكمال السمتاني » وانجد ايلي » من مصنفاته : + الحصول ٠١‏ و المتتسخب ع » وو للعالم ١‏ > 
وه الأربعين » » و ١‏ التفسير الكبير ٤‏ > وغيرها كثير » توفي بهرلة سنة 11ھ . 

انظر : مرآة الجدان ۷/٤‏ - طبعات الشائعية لابن قاضي شهية ۸٠/۲‏ - شلرات الذهب ١را‏ . 

ع الحصول 0/76 - نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي ۳۷۸/۸ - إرشاد الفحول ۲۹۵/۲ - 
ډه) هو : عبد الله ين أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله لمقدسي » موفق الدين » 
أبو محمد » ولد في 45 هه بجماعيل ٠‏ وأخحل عن جماعة منهم : هية الله الدقاق » وعبد القادر الجيلاني » 
وغيرهما » من مصنففاته : 9 روضة الناظر » في الأصول ء و + المغني شرح ممختصر المخرقي 4 » و د الكافي 6 + 
و و المقدع » في الفقه الحنبلي ء توفي سنة ٠‏ 9ه بدمشق ودفن بعجبل قاسيوت . انظر : فوات الوفيات 
لاين شاكر الكتبي » تحقيق محمد عحبي الدين عبد الحميد 477/١‏ مطبعة السعادة يمصر ١٥۹٠م‏ -- 
البداية والنهاية لابن كلير ٠١١/٣‏ - الفتح البين في طبقات الأصوليين للمراغي ؟/ 4ه 8ه. 

رد روضة العاظر وجتة الناظر لابن قدامة المقدسي ٠٠٥/۲‏ . 

ر۷ الإحكام في أصرل الأحكام للآمدي 141/4 - معهى السول للآمدي ٠۷/٣‏ . 

(۸) عنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص۲۹ - مختصر النتهى بشرح العضد ۲۸۹/۲ - اتغبيرت 
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لتحصيل ظن بحكم شرعي 4 اه . وتايعه الجرجاني © في ٠‏ التعريفات ٠‏ ۽ 
وأبن كمال باشا (") في تغيير التنقيح 4 » والناوي ‏ في « التوقيف على مهمات 
التعاريف ٠‏ » وا حصني في 9 إفاضة الأنوار على مان المنار » ء وإن بدل الجرسجاني قول 
ابن الماجب « لتحصيل » بقوله : « ليحصل له ۾ © > والناوي قول ابن شاجب 
والوسع » بقوله : ووسعه ۾ © 

9 - وعرفه القرافي في 9 تنقيح الفصول ‏ ء بأنه : 9 استفراخ الوسع في النظر 
فيما يلحقه لوم شرعي © 29 له . 

وفي ١‏ نفائس الأصول ؛ » بأنه : « بذل الوسع في الأحكام الفروعية الكلية تمن 
حصلت له شرائط الاستهاد ۾ ©" له . 


العقيح لابن كمال باشا ۲۲۹ وأنظر : التعريفات للجعرجاني ص٠‏ - التوقيف على مهات التعاريف 
للمناوي ص٠٠‏ - إفاضة الأتوار على معن النار للحصني ص٠۲۲‏ مصطفى الحلبي + الطبعة الثانية 
لله تلاقام , 

(9) هو : علي بن محمد بن علي الحسيتي الجرجاني ء أبو الحسن » المعروف بالسيد الشريش » ولد سنة 
١‏ ۷ه » من شيونحه : التور الطاووسي » من مصتفاته : « حاشية على شرح الحضد على مختصر 
أين الحاجب ٠‏ » وأخرى على د شرح التنقيح للتفتازاني ع كلاهما في الأصول ء و د حاشية على المطول 
لنسعد في البلاغة © ع قرفي سنة 5 يرع , 

انظر : الضوء اللامع للسخاوي 758/6 ومابحدها » دار مكتية الحياة بيروت - البدر الطالع للشوكاتي 
۱ ومابمدها -. القتح المبين للمراخي ١ ١#‏ - مسجم المؤلفين 15/9 ؟ . 

(») هو أحمف بن سليمان الرومي النفي » اللقب يشمس ألدين » ومفتي الثقلين » وإلشهور ياين كمال 
باشا ء أ عن جماعة متهم : الولى مصلح الدين القسطلاني » والمولى خخطيب زاده » والولى معرف 
زاده » ومن مصتفاته : ٠‏ مان تغيير التنقيح » وشرحه في الأصول » و 8 مقن » في الفقه » و 9 تفسير حسن 8 
مات قبل أن يمه + توفي سنة ٩4 ٠‏ ع ودفن بالقسطتطينية . إنظر : شليرات الذهب ۲۳۸/۸ - الفح 
الیین ۷/۳ - الأعلام ١89/1‏ - معجم الؤلفين ۲۳۸/۱ ۰ ٠١۹/۱۳‏ . 

() حو : محمد عبد الرؤوف زين الدين بن تاج الدين بن على ين زين العابدين » اوي ؛ القاهري » 
الشاي » رقد سعة لاهوهاء تفقه بالشمس الرملي > وأخل عن ور الدين على ين غاام المقدسي » 
والأستاة محمد اليكري » والتجم الغيطي + ومن مصنغاته : ٠‏ غاية الإرشاد في معرفة الخيوان والنبات 
والجماد » » و 3 شرح التحرير في قروع الفقه الشافسي » » و « الإنحافات السنية بالأحاديث القدسية » > 
توفي سنة ٠١۳١‏ ه ودفن بالقاهرة . 

انظر : البدر الطالع للشوكاني ۳٠۷/۱‏ - معجم المؤلفين ۲۲۰/۰ 2 751 . 

. فيصير : « استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن يحكم شرعي » اه‎ )٤( 

(ه) فيصير : 9 استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي ۲ اھ . 

(+) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص۲۸۲ . (۷) نفائس الأصول في شرح الحصرل ۳۷۹۱/۹٩‏ . 
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١‏ - وعرقه صاحب الحاصل » بأنه : 3 استفراغ الجهد في درك الأحكام 
الشرعية ۾ 20 إه » وتابعه عليه في ١‏ المنهاج > . 

١‏ - وعرفه النسفي في « كشف الأسرار ٠‏ ء بأنه : و بذل الوسع والطاقة في 
طلب الحكم الشرعي بطريقه » 29 اه . 

٠١‏ - وعرفه نجم الدين الطوفي في « شرح ممختصر الروضة » » بأنه : « يدل 
الجهد في تعرف الحكم الشرعي ؛ والتام مته : ما انتهى إلى حال العجز عن مزيد 
طلب © اه . 

- وعرفه علاء الدين البخاري © في « كشف الأسرار » » بأنه : « بذل 
المجهود في طلب العلم بأحكام الشرع » والاجتهاد الام : أن بيذل الوسع في الطلب 
يحيث يحس من نفسه بالعجر عن مزيد طلب ع © اها . 

1¥ - وعرقه البغدادي في 3 قواعد الأصول 4 » يأنه : 3 بذل الجهد في تعرف 
الأحكام » وتمامه : بذل الوسع في الطلب إلى غايته ۾ © اه . 


۸ - وعرفه اين جزي في « تقريب الوصول » » بأنه : « استفراغ الوسع في 
النظر في الأحكام الشرعية > ”° اه . 


٩‏ - وعرفه ابن مفلح 0 في أصوله » يأنه 2 9 استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم 


داع الحاصل للاج الأرموي ٠٠٠١8‏ ء وانظر : النهاج للبيضاوي ص۸١1‏ . 

. ٠٠۲ > ۲۰۱/۲ كشف الأسرار للسقي‎ ١ 

وح شرح مختصر الروضة هلاه . 

(4ع هو : عبد العزيز بن أحمد بن محمد ء علاء الدين » البخاري » الفقيه » الأصولي › الخفي ء تفقه 
على عمه محمد المامرغي » وأخذ عن حافظ الدين البخاري » وتتلمذ له قوام الدين » والجلال الخبازي »> 
من مصتفاته : ١‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٠‏ »و 3 شرح على أصول الأحسيكني 4 مسمى غاية 
التحقيق » توفي لاقو .“لاه - انظر ؛ تاج التراجم ص۲۷٠‏ - الفوائد البهية ص54 - القتح المبيت 
/121 - معجم الؤلفين ۲٤۲/١‏ , 

رع كشف الأسرار عن أصول البردوي لعلاء الدين البخاري 15/5 . 

رة قواعد الأصول ومعاقد الفصول للصقي البغدادي ص۹١۱‏ . 

(7) تقريب الوصول لابن جري الغرناطي ص۲۱٤‏ . 5 
ره هو : محمد بن مقلح بن محمد بن مقرح المقدسي الصاحي الراميني » شمس الدين ء أبو عبد الله » 
الفقيه الأصولي + الخنيلي » ولد سنة لم./اهاء من شيوخه : عيسى المطعم » وابن مسلم > والبرهاث 
الزرعي » من مصتفاته : « شرح المقدع » » و ٠‏ الفروع 6 ؛ و ١‏ أصول الفقه » توقي ۷1اه . 

انظر : الدرر الكامتة ۲۰/۵ - شذرات الذهب 193/5 - الفح المبين ۸۳/۲ - الأعلام ٠١۷/۷‏ . 
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شرعي » أهاء وتابعه ابن النجار في 3 شرح الكوكب المير ۾ © . 

٠‏ - وعرفه ابن السيكي في ه جمع الجوامع 4 » أنه : 9 استقراغ الفقيه الوسع 
لصيل ظن يحكم » © اھ ۔ 

١‏ - وعرفه الز ركشي في 3 البحر الحيط » » بأنه : « يذل الوسع في تيل حكم 
شرعي عملي بطريق الاستنياط ۾ © اه . 

۲ - وعرفه أبن الهمام في التحرير » » بأنه : « بقل الطاقة من الفقيه في 
تحصيل حكم شرعي ظني » 49 اه » وتابعه ابن نجيم "© في « فتح الغفار بشرح 
المنار» » وابن عيد الشكور © في « مسلم الثبوت ۾ © . 

۴ - وعرفه الشيخ حلولو في « شرح التتقيح > » يأنه : و استقراغ الفقيه الوسع 
في تحصيل ظن يحكم ع 8 له 

١‏ - وعرقه الشيخ زكريا في 9 لب الأصول ٠‏ ء بأنه : 9 استفراغ الفقيه الوسع 
لتحصيل الظن بالحكم ۽ © اه . 

١‏ - وعرفه أبو البقاء 20 في 3 الكليات 6 » بأنه : « استفراغ الفقيه الوسع بحيث 
ا أصول الفقد لاہن مفلس ١459/4‏ - شرح الكوكب الثير 404/5 , 
(؟) جمع الجولمع بشرح الحلي وحاشية اليتاني 017٠م"‏ . 
رم الیحر أخيط ۲۲۷/۸ . 

. ۲۷۹٤ ۲ التحرير مع شرحه 8 التقرير وللتحبير  لابن أمير لاج ۲۹۱/۳ - التحرير عع شرحه ( تيسير التحرير‎ )٤( 
هر : زين الدين بن إبراعيم بن محمد بن محمد + أبن تيم الختفي + أذ عن العلامة + قاسم‎ )0( 
+ أبن قطلويغا » والبرهان الكتركي ؛ والشرف اليلقيني » من مصفاته : 8 شرح المنار» » و 3 لب الأصول‎ 
لإده . انظر : الطيقات الصغرى للشعرائي‎ ١ توفي 5ه ء أو‎  » الأشباه والنظائر‎ ٠ في أصول الفقه » و‎ 
. الفح البرن #أيدلا‎ - ٠٠۸/۸ شفرات الذهب‎ - ٠١٠١ص‎ 

(ج هو : محب الله بن عبد الشكور اليهاري » الفقيه الحشي » الأصولي ‏ النطقي » البحائة الحقق > 
نسب إلى ٠‏ يهار + من الهند » ومن شيره : القطب الشهيد ؛ وقطب الدين الشمس أيادي المولري » من 
مصتفاته : + مسلم الثبوت ؛ في الأصول » « سلم العلوم ‏ في المنطق » ١‏ الغالطة العامة الورود ١‏ » توفي 
5ه - انظر : الفح البين 1717/7 - الأعلام ۲۸۳/١‏ - معجم المؤلقين ۱۷۹/۸ . 

(۷) قتح الغقار بشرح المدار لابن نمیم ۳۸/۳ - مسلم الثبوت مع شرحه فوات الرحموت 7517/9 . 
(۸) شرح تتقيح الفصول للشيخ اوو ص۲۸۲ . 

رى لب الأصول مع شرحه غاية الوصو ليخ الإسلام زكريا الأنصاري ص۷٤٠‏ . 

01١١‏ هو : أيوب بن موسى الحسيني » القركي » الكوفي » الحتفي » أير البقاء » ولد في كنها بالقرم » من 
مصنفاته  :‏ الكليات ٠‏ وله كسب أخرى بالتركية + وتولى القضام في تركيا » والقدس ع ويغداد ء توفي 
وهو قاض بالقدس 94١١م‏ . انظر : الأعلام ۳۸/۲ - ممجم للؤلفين ٠٠/۳‏ . 


ااانا 


۴۰۹ 


أحكام المستدل : الاجتهاد 


بحس من نفسه العجز عن المزيد عليه » وذلك لتحصيل ظن بحكم شرعي » ٩‏ اها . 

75 - وعرفه أبن عابدين (2 في « رد اتختار » » بأنه : ه يذل الجهود من الفقيه 
في تحصيل حكم شرعي ع © اها . 

۷ - وعرفه يعض الحدثين بأنه : و ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام 
الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية » © اه , 

هذه بعض تعريفات الاجتهاد اصطلاحا » وهي تعريفات وإن تباعدت أزمائها » 
واختلفت مدارس أصحابها » واعتلفت في ألفاظها إلا أن الناظر لها يجدها متحدة 
في العنى . 

وإذا كان الاجتهاد في اللغة افتعالا من د الجهد ۾ ومادة م جهد » تدور حول 
المبالغة واستخراج ما في الوسع والطاقة من قول وعمل في الواقعة الكقصودة لعحصيل 
أمر شاق » فهو في اصطلاح الأصوليين لايكاد يخرج عن هذا المعنى » فهو بأبسط 
معانيه عبارة عن استفراغ الفقيه الوسع وبذله للمجهود حتى يتوصل به إلى الحكم 
الشرعي » وهذا واضح من هذه التعريفات . 
ويلاحظ في هذه التعريفات عدة أمور أهمها 

0 4 

› أن من الأصوليين من عرف الاجتهاد باعتباره مصدرًا دالا على الحدث‎ - ١ 

ومنهم من عرفه باعتباره وصفًا قائما يمن وقع منه الجهد . 
4 

فمن عرفه باعتباره مصدرًا دالا على الحدث صدر تعريفه يقوله : بذل الجهد » 
الكنيات لأبي البقاء الكقري ٤۸/١‏ . 
م هو : محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين » الدمشقي » فقيه الديار الشامية » وإمام احدفية في 
عصره » ولد 954١ه‏ بدمشقء رأعذ عن شيوعها » من مصتفاته : و رد المحعار على ادر اللخعار » في 
الفقه الحنغي » و ٠‏ تسمات الأسحار على شرح التار » في الأصول ء و و حاشية على للطول » في 
البلاغة » توفي سنة ۲٠۲٠م‏ بدمشق . أنظر : الأعلام 47/5 - محجم الۇلفين ۷۷/۹ . 
رسع حاشية رد انختار على الدر الفتار شرح تتوير الأبصار لابن عابدين 7310/5 ء مصطقى إلبابي ابي 
وأولاده بمصر › الطيعة إثثائية ۱۹11/1۲۸م . 
() أنظر : الاجعهاد والتقليد في الإسلام » للد كتور طه جاير فياض العثواني ص٠ ١‏ دار الأنصار بالقاهرة » 
الطبعة الأولى ام - الاجتهاد في الإسلام للدكتورة تادية شرهف العمري ص٠۲‏ مؤصسة الرسالة » 
الطبحة الأولى 5م - الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور وهية الزحيلي ص1۹۸ نشر جامعة 
ابن سعود طمن مجموعة أبحاث خاصة بالاجتهاد ويحرث أشرى برقم (ه ) ۱٤-١‏ ه/ا ۱۹8۸م - 
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور زكريا البري ص۲۳۸ ضمن الجموعة السابقة . 


ا ل سيت أسمكام الاستدلال / أحكام المتعدل 


أو بدل الوسع » أو استفراغ الوسع » أو بلوغ الغاية واستتقاد الجهد » أو تفريغ الوسع » 
إلى غير ذلك من العبارات الدالة على هذا المعنى المصدري الدال على عمل المجتهد 
في الوقائع المخطفة » وأكثر التعريفات السايقة من هذا القبيل . 

ومن صدر تعريقه بالمعتى المصدري من يخعار أحد التعبيرات السابقة التي أشرت 
لبعضها هنا ء ومنهم من يجمع يبن معنيون منها كما اتضح من هذه التعريفات . 

أما من عرفه باعتباره وصفًا قائمًا بالمجتهد ‏ فقد عرفه بأنه : ملكة يقتدر بها على 
أسعتياط الأسحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ”© . 

؟ - أن يعض هذه التعريفات يلاحظ فيها العموم » وهذا التعميم موجود في 
أمرين » أولهما : في الأنسكام التي يراد العوصل إليها بالاجتهاد » وثاتيهما : في طلب 
هذه الأحكام وهل يكفي فيه الظن ء أم لابد من العلم بالحكم ؟ 

أما الأول : فيلاحظ قي بعض هقه التعريفات أنها جاءت عامة فيما يراد بالاجتهاد 
من الأحكام ء ولا تخصه بالاجعهاد في الأحكام الشرعية الفرعية » بأن تنص - ملا - 
على أن الغرض مته تحصيل المقصود » أو بلوغ الغرض » أو طلب الحكم ... إلخ هذه 
الصيغ التي تفيد العموم وتنفي تمخصيصه بالأحكام الشرعية الفرعية - 

ومن هذا القبيل : تعريف أبي بكر الجصاص في الفصول 4 »> واين حزم في 
«الإحكام » » وأبي الوليد الباجي في ٠‏ الإحكام ء والحدود 6 ء وإمام المرمين في 
« الكافية » والورقات » » وابن السمعاني في « القواطع ٠‏ ء والإمام في « المحصول + ء 
والقرافي في « السقيح » » وصقي الدين الهندي في ١‏ نهاية الوصول » ء والبغدادي ٠‏ 
في « قواعد الأصول » » والشوكاتي في « إرشاد الفحول © . 

وأما الثاني : فيلا-حظ في بعض هذه التعريفات التي آفادت العموم فيما يراد بطلب 
لمجتهد للحكم الشرعي › وهل يكفي فيه الظن أم لايد من العلم بهذا الحكم ؟ 
والتعريفات التي جاءت لتفيد العموم في هذا الشأن ولم تخص ما يراد بالاجتهاد 
بواحد منها هي : تعريف الجصاص » واين حزم » وأبي الوليد في كتابيه » والشيرازي 
في 8 كتابيه 4 » وإمام الرمين في « كتابيه » » وابن السمعاني في ١‏ القواطع » » 
والإمام في « المحصول ٠‏ ء وإلقرافي في : تنقيح الفصول 4 و « نفائس الأصول » + 
)١(‏ أنظر : الاجتهاد والتقايد . د/طه جابر العلواني ص7١‏ ومابعدها - الاجتهاد في الإسلام » د/نادية 
العمري ص٠۲‏ ومابعدها - الاجتهاد في الشريعة الإسلامية »> داروهية الرحيلي ص114 . 


أحكام المستدل : الاجعهاد ۳ 


والأرموي في « الحاصل » » والييضاوي في « للنهاج » › والسقي قي « كشف 
الأسرار » » والهتدي في ٠‏ النهاية ٠‏ » والطوفي قي « شرح مختصر الروضة € + 
والبغدادي في و قواعد الأصول » وابن جزي في « تقريب الوصول » » والزركشي 
في « اليحر الخحيط ٠‏ » وابن النجار في ٠‏ شرح الكوكب + » والشوكاني في « إرشاد 
القحول 4 ء وابن عابدين في « رد احتار » ء وتعريف بعض الحدثين له . 

وهذا العموم الموجود في هذه التعريفات ئيس مقبولًا كله كما أنه ليس مرفوضًا 
بالكلية » قالتعميم بشقه الأول وهر النعميم قيما يراد بالاجتهاد لا يصح ويجعل 
التعريفات امشتملة عليه معيبة غير مانعة ؛ لأنها كما تقيد أن الاجتهاد يراد به درك 
الأحكام الشرعية الفرعية تفيد - أيضًا - أنه يراد به درك غيرها من الأحكام 
كالحكام العقلية والعرفية - مغلا - مع أن المراد بالاجتهاد هنا الاجتهاد في الأحكام 
الشرعية الفرعية » فكان لزامًا على أصحاب هذه التعريفات أن يقيدوا الاجتهاد 
بما يقيد هذا ء حتى ولو كان ذلك إياءٍ وإشارة كما لوحظ في تعريفات يعضهم - 
معلا - له بأنه : استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن يحكمء فهذا التعريف وأشياهه 
وإن لم يقيد فيه الحكم بالشرعي » إلا أن إضاقة « الفقيه » للمصدر « اسعفراغ » تشعر 
بأن المراد بالحكم الحكم الشرعي . 

والتعميم بالشق الثاني - المستفاد من الاقتصار على أن اراد بالاجتهاد الأحكام 
الشرعية الفرعية » دون نص على أنه هل يجب الوصول إلى العلم بهذه الأحكام أم يكفي 
الظن ؟ - معتفر ؛ لأن المجتهد يطلب أحد الأمرين فأيهما ظفر به أفتى به ° . 

۳ - أن منهم من أخحذ قيد العلم في تعريف الاجتهاد » ومنهم من كيد بالظن . 

فمن التو الأول : الغزالي في « المستصفى » ء وتابعه ابن قدامة في « روضة الداظر» » 
والبخاري في « كشف الأسرار 6 . 

فهولاء يرون أن الأحكام التي يتوصل إليها بطريق الاجتهاد أحكام علمية لا ظنية (© . 

وتقييد هؤلاء بالعلم يجعل تعريفاتهم غير جامعة ؛ لأنها غير شاملة لطلب الظن » 


(1) انظر : تقائس الأصول في شرح المحصول للقرافي ۳۷۹۱/۹ . 

(1) أنظر : الا.جتهاد والتقليد : د/طه جاب العلوائي ص٠ ١ © » ١‏ - الاجتهاد في الشريعة الإسلامية » دإحسن 
أحمد مرعي ص 0.17 ١9‏ -- الاجتهاد ومقتضيات العصر » تأليف محمد هشام الأيوبي ص١٠‏ دار الفكر 
بالأردن » بدون تاريخ -- الاجعهاد في الإسلام » د/نادية شريف العمري ص۲ »> ۲۷ . 


nf‏ أحكام الاسعدلال / أسكام المسعدل 


ومعلوم أن أغلب الأحكام ظنية ما يعيب هذه التسريفات » الهم إلا أن يريدوا يكلمة 
ذ العلم » مطلق الإدراك وهو أعم من العلم القطعي أو الظن © . 

وأما من قيدوا بالظن فهم : الآمدي في و الإحكام » ومتتهى السول » » وابن الحاجب 
في 9 ممخعصريه ٠‏ » وأين السبكي في « جمع الجوامع ٠‏ ء والجرجاتي في « التعريقات ۾ > 
وابن الهمام قي « التحرير 4 » والشيخ حلولو في « شرح تنقيح الفصول » ء والشيخ زكريا 
في 9 لبه الأصول 4 ء وابن كمال باشا في 9 تغيير التنقيح 4» وإبن نجيم في 3 فتح الغفار ) » 
وأبو البقاء في « الكليات » » والمناوي في ١‏ العوقيف ٠‏ » وابن عبد الشكور قي 9 مسلم 
الثبوت » » والحصني في 9 إقاضة الأنوار» . 

وهؤلاء يشيرون بهذا القيد إلى أن الأحكام التي يعرصل إليها بطريق الاجتهاد 
أحكام ظنية وليست بقطعية . 

لكن تقيبد هؤلاء بالظن يترتب عليه كون تعريفاتهم غير جامعة لأفراد الممرف + 
لإخراجه العظم بالأحكام . 

ويترتب عليه - أيضًا - كونها غير ماتعة من دخول أفراد غير للعرف فيه ؛ 
لإدخاله الظن غير المعتبر شرعًا ء الهم إلا أن يراد بالظن هنا مطلق الظن الشامل للعلم 
والمعتبر شرعًا » وهو ما عبر عنه : بإدارك الطرف الراجح ‏ ويس المراد به ما تساوت 
فيه الاحتمالات المتعارضة © , 

وعمومًا قإن من عير بالظن عنى الوسيلة » ومن عير بالعلم عنى المقصد » فالسعي 
في تحصيل الوسيلة سعي في تحصيل للقصد » قالظن الذي يتوصل إليه اللجتهد 
باجتهاده يصير بمنزلة العلم قي حقه عند العمل . 

فالاقتصار على أحدهما لا سبيل إليه » فإن المجتهد يطلب أحد الأمرين فأيهما 
ظفر به أفتى به ٩‏ . 
ولذلك فقد حسنت تعريفات البعض ممن عمم في هذا الجاني كما سبق أن 
أشرت في الفقرة السابقة » كما حسنت تعريفات بعضهم - في هذه التاحية - ممن 
قيد بالإدارك الذي يشمل بدوره العلم والظن كتعريف : صاحب الحاصل ء 
(1) انظر : الاجتهاد في الإسلام » د/ تادية العمري ص55 319/2 . 


(۲) انظر :' تفائس الأصول للقرافي ۳۷۹۹/۹ - الاجتهاد في الإسلام + دإنادية العمري ص۴۷ . 
(©) أنظر : تفائس الأصول لثقرافي ۲۲۹۱/۹ . 


N! 


أحكام المستدل : الاجتهاد Pro‏ 


وصاحب النهاج » وابن مفلح في أصول الققه » واين الدجار في شرح الكوكب . 
4 - أن بعض هذه التعريقات أشارت إلى أن الا-جتهاد إما تام وإما ناقص » كتعريف 
الغرالي في « المسعصقى » » وابن قدامة قي 9 روضة الناظر » » والطوفي في « شرح مختصر 
الروضة ۲ » والبخاري في « كشف الأسرار » ء والبغدادي في « قواعد الأصول » . 
وقد علق الطوفي في 5 شرح مختصر الروضة © على هذا الصنيع ء فقال : 
«الإشارة بهذا إلى أن الاجتهاد ينقسم إلى ناقص وتام » . 
فالناقص : هو التظر المطلق في تعرف الحكم » وتختلف مراتبه يحسب الأحوال . 
واتام هو : استفراغ القوة النظرية حتى يسس الناظر من نقسه الععجز عن مزيد للب . 
ومثاله : مثال من ضاع مته درهم في التراب > فقلّب يرجله » فلم جد شيا » 
فتركه وراح . 
وآخر إذا جرى له ذلك جاء بغريال » فغربل التراب حتى يجد الدرهم » أر يغلب 
على ظبه أنه ما عاد يلقاه . 
فالأول : اجتهاد قاصر » والثاني : تام 0© له . 
ه - أن تعريف الإمام الوازي » ومن تابعه كانصفي الهندي » والشوكاني للاجتهاد » 
وهو : استفراغ الوسع في إلنظر فيما لاا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه . 
يرد عليه أمور 
أولها : أنه فاسد ؛ لاشتماله على التكرار في قوله : « مع استغرأغ الوسع فيه ؛ مم 
استهلال التعريف به © . 
ثانيها : أنه غير مانع ؛ لأنه يدل فيه ما ليس باجتهاد في عرف الفقهاء »> 
كالاجتهاد قي العلوم اللغوية » والعقلية » والحسية » وفي الأمور العرفية . 
وكالاجتهاد في تيم المخلفات » رأروش 7 الجنايات » وجهة القبلة » وطهارة 


)١(‏ شرح ممختصر الروضة 575/8 » وانظر : نزهة اللناطر العاطر شرح روضة الناظر للشيخ عبد القادر 
بشران ۴٣٥/۲‏ . 

(؟) انظر : ثهاية السول للإسئوي ۲۸۷/۳ . 

(م) الأروش :+ جمع ارش » وهو : اسم لقمال الواجب على ما دون النفس . 

انظر : مختار الصحاح ص؟١‏ - التعريفات للجرجاني ص١١‏ . 


ا سسسب أحكام الاستدلال / أحكام المستدل 


الأواني والثياب » وغيرها مما يعده العرف: اللغوي اجتهاةا © . 

وقد يجاب : بأن ذلك غير سديد » فإن الاجتهاد يكون في كل ذلك » وأنهم 
يعرفون الاجتهاد في نفسه سواء كان ذلك ني الشرعيات » أو اللغويات » 
أو العقليات إل 50 

ثانتها © : أنه غير جامع بتقدير أن الضمير في قوله : « فيما لا يلحقه فيه + 
يعود على لفظ ‏ ما ؛ وهو المجتهد فيه ؛ لأن الاجتهاد قد يقع في الواجب › 
والندوب » والباح » وللكروه » والأربعة اشتركت في عدم اللوم » وأما ارم فيه 
اللوم . 

وقد يجاب عليه : بأن الضمير يعود على « استفراغ الوسع » » فيكون العنى : أن 
الاجتهاد ليس يأثم فاعله » وهو الصحيح ؛ لأن الواجب لا إثم فيه » ويشمل كلامه 
المندوب من الاجعهاد والباح > فإن المجتهد لا يتعين عليه الاجتهاد قدب له » 
أو يعارضه مصلحة مساوية فيباح له ؛ لأن الحكم عند التساوي التخيير والإباحة » 
والقدر المشترك بين الجميع عدم اللوم الشرعي . 

: بالتسبة لتعريف الآمدي » فإنه يتوجه عليه أمران‎ - ١ 

أولهما : أنه غير مائع من حيث يندرج تمته ما فيه قاطع ولم يحس الطالب به » 
وهو استفراغ وسعه في طلب حكمه بحيث إنه أحس من نفسه العجز عن المزيد فيد » 
وهو ليس باجتهاد وإلا لكانت المسألة مجتهدًا فيها » لكنه ليس كنك لوجود القاطع 
فيها 29 . 

ثاقيهما : أن فيه تكرارًا ؛ لأن القيد الأخير » وهو قوله : « على وجه يحس من 
النفس العجر عن المزيد فيه » يكفي عنه القيد الأول وهو « استفراغ الوسع » فإن 
المقْصِدَ غير مستفرغ © . 

۷ - بالنسية للتعريفات التي أضيف الاستفراغ ء أو البذل » أو غيرهما ما صدرت 


0 انظر : تفائس الأصول ۲۷۹۰۶۸۹ - نهاية السول ۲۸۷/۳ ۲۸۸ . 

(؟) انظر : آليات الاجتهاد لشيختا فضيلة الدكتور على جمعة محمد ص١١‏ » دار النهار للطبع والنشر 
والتوزيع ء الطيعة الأولى 4177 اعالا؟ كام . (۲) انظر :.نفائس الأصول لكقرافي ۳۷۸۹/۹٩‏ . 
ر انظر : نهاية الوصول في حراية الأصول للصفي الهندي ۲۷۸۹/۸ . 

ره انظر : تفائس الأصول للقرافي ۳۷۹۱/۹ - لهاية السول لاإسنوي 785/87 781/4 . 


أحكام المسعدل : الاجتهاد وان 


به إلى الققيه - من أمثال : تعريف ابن الحاجب » واين السيكي في 8 جمع الجوامع ٠ء‏ 
والجرحاني في ١‏ التعريفات » » واين الهمام في « التحرير 4 » والشيخ زكريا في « ثب 
الأصول ؛ » والشيخ حلولو في « شرح السقيح » » وابن نجيم في و فم الخفار » > 
وابن النجار قي « شرح الك وكب + » وابن كمال باشا في تغيير التتقيح » » وأبو البقاء 
في « الكليات 4 » والمناوي في 3 التوقيف » ء وابن عبد الشكور في « مسلم الثبوت ) » 
والتصني في 9 إفاضة الأنوار 6 » وابن عايدين في «-حاشيته 6 ؛ واين مفلح في « أصول 
الفقه » - ففيها نظر ؛ لعدم أشتراط الفقه في المجتهد > فإنه لا يصير فقيهًا إلا بعد 
الاجتهاد » اللّهم إلا أن يراد بالفقه التهيق لعرفة الأحكام (© . 

م - أن في تعريف الشيرازي تكرارً! يجب أن تنره التعريفات عنه ؛ إذ قال في اللمع : 
« استفراغ الوسع » وبذل المجهود ؛ والعبارتان تؤديان معنى واحدًا فيكتفى بإحداهما عن 
الأخرى » وكذلك صنع في شرح اللمع ؛ إذ قال : « بذل الوسع ويذل اللجهود ؛ . 

۹ - أن بعضهم كالغزالي قيد المصدر « بذل » بلفظ و المجتهد 6 وهذا يجعله 
تعريمًا مستازما للدور ؛ إذ إن وضع المجتهد قيدًا قي التعريف يستازم أن يكون 
مستجمعًا لشروط الاجتهاد وقد باشره . 

فكأن هناك اجتهادًا لايد من وجوده وسبقه على الاجتهاد المراد بيان حقيقته » 
ولو وجد ذلك للزم منه الدور الباطل ؛ إذ توقف المعؤف وهو الاجتهاد على الجتهد » 
وتوقف المجتهد على الاجتهاد 29 . 

٠‏ - أن تعريف بعض الحدثين له باعتباره وصقًا قائعًا بالمجتهد » وهو : و ملكة 
يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية 6 يوضم الاجتهاد 
بمعنى القدرة العقلية عليه سواء أَحَدَتٌ اجتهاد فغلي بناء على هذه القدرة أم لا . 

أما التعريفات الأرى فإنها تعرف الاجتهاد الواقع فعا بنأء على هذه القدرة + 
يبدل المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية فعا 7© , 

هذا ما يمكن أن يلاحظ من هذه التعريفات الاصططلاحية للاجتهاد » وهي تتعدد 
)١(‏ انظر : أدب الفتوى لأبي عمرو ابن الصلاح » تحقيق د/ رفعت فرزي عيد المطلب ص41 ء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ضمن مشروع مكب الأسرة ۹۹۸١م‏ - تهاية السول ۲۸۷/۳ -- ساشية التقتازاني 
على شرح العضد على التصر ۲۸۹/۴ - التقرير والتسبير ۲۹۱/۳ - تيسير التجرير 195/74 . 
(؟) انظر : الاجتهاد في الإسلام » للذكتورة تادية العمري ص78 . 

. انظر : الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ء للدكتور زكريا البري ص۲۴۸‎ )٣( 


eA 


أحكام الاستدلال / أحكام المستدل 


في ألفاظها وتختلف إلا أن معناها متحد - وإن تباعدت أوقات ورودها - فلم يطراً 
عليها تغيير جذري في أطوارها الختلفة . 

والتعريفات الاصطلاحية - كما لاحظنا - تتخذ من العنى اللغوي للاجتهاد 
أساسًا > ثم تزيد عليه قيودًا تحصره في اجتهاد الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية 
العملية دون غيرها ؛ وذلك لأن المقصود الاجتهاد الخاص بيان الأحكام الشرعية 
العملية 22 5 

وإذا كان أكثر هذه التعريفات لا يخلو من مناقشات وأخذ ورد » إلا أن هذه 
المواخذات تعتبر من المؤاخذات اللفظية المي لا ينبني عليها حلاف حقيقي » ولكن 
هناك من التعريقات ما يسلم عن هذه المؤاخذات ء كتعريف القرافي في ٠‏ نفائس 
الأصول » له بأنه : ه بذل الوسع في الأحكام الفروعية الكلية ممن -مصلت له شرائط 
الاجفياد > 7 اه . 

وتعريف صاحب الحاصل ء والبيضاوي له بأنه : 5 استفراغ الجهد في درك 
الأحكام الشرعية 6 ”° اه » وتعريق التسفي له بأنه  :‏ بذل الوسع والطاقة في طلب 
الحكم الشرعي بطريقه ٠‏ © اه وتعريف الزركشي بأنه : « بذل الوسع في نيل 
حكم شرعي عملي يطريق الاستتباط ۾ 7 له . 

فهذه التعريفات تسلم ما اح على غيرها » فهي تفيد أن الاجتهاد يقوم على يذل 
الجهد واستقراغه في الوقائع التتلفة للوصول منها إلى إدراك الحكم الشرعي العملي 
بطريق الاسعتباط من شخص توفرت فيه شروط الاجتهاد . 

ولا تختلف إلا في بعض هذه القيود التي تزيد هذا التعريف جلاء وظهوزا . 

ولذا فإئني سأحتار تعريف القراقي للاجتهاد » وأزيد عليه قيدًا من تعريف صاحبي 
الحاصل والمتهاج » وآخر من تعريف الزركشي » فيكون التعريف انختار عندي هو : 

بذل الوسع في درك الأحكام الفرعية الكلية بطريق الاستباط من حصلت 
له شرائط الاجتهاد . 


ر انظر : الاستهاد في الإسلام » للد كتررة نادية العمري ص٣٠‏ - الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ء 
للدكتور زكريا البري ص۲۳۷ . 

50 نفائس الأصول للقراقي ۳۷۹۱/۹ . (۲) الحاصل 1١٠/98‏ - المنهاج ص 118 . 
(4) كشق الأسرار للتسفي ۲ 301 .رم البحر حيط للزركشي ۲۲۷/۸ . 
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MN 
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أحكام المستدل : الاجتهاد 


شرح التعريف المختار © | 

قولتا : + يذل الوسع ؛ : ١‏ يذل » جنس في التعريف يشمل كل بذل واستفراغ 
للوسع » أي بحيث يحس من تفسه العجز عن مزيد طلب حتى لا يقع لوم في التقصير . 

وقولنا : « غي درك الأحكام ٠‏ : قيد رج به بذل الوسع في فعل من الأفعال » كبذله 
في فعل من الأفعال العلاجية مثآ » ودركها أعم من أن يكون على سبيل القطع أو الظن . 

وقولنا « الفرعية + : لإحراج الأحكام العلمية » والعرفية » واللغوية » والحسية » 
والعقلية » فإتها ليست من الاجتهاد اصطلاعا . 

وقولنا : « الكلية » : لإحراج الأمور الجزئية التي. لا تتعدى لغيرها » كالاجتهاد في 
قيم المحلفات » وأروش الجنايات » وطهارة الأواني واللياب » وتعيين أحد الجهات 
لاستقبال الكعبة » فهذه أمور جزئية لا تتعدى تلك الصور ء ولا يسمى الناظر فيها 
مجتهدًا بالوضع العرفي الفقهي ٠‏ بل بالوضع اللغوي » بخلاف الفتاوى فإنها عامة 
على الخلق إلى يوم القيامة . 

وقولنا  :‏ بطريق الاستبباط ٠‏ : ليخرج به بذل الوسع في نيل تلك الأحكام من 
النصوص ظاهرًا » أو بحفظ المسائل واستعلامها من المعنى » أو بالكشف عنها من 
الكتب » فإنه وإن سمي اجتهادًا فهو لغة لا اصطلاعا . 

وقولنا : « ممن حصلت له شرائط الاجتهاد » : قيد يخرج اجتهاد العامي ونحوه » 
فإته لايسمى اجتهادًا اصطلاعا . وال أعلم . 


المسألة الثانية : في حكم الاجتهاد | 


يطلق الأصوليون هذه العبارة « حكم الاجتهاد » ويعنون بها أحد أمرين » 
أولهما © : وصف الشارع للاجتهاد بالوجوب أو الخرمة » أو غيرهما من الأحكام 
التكليفية الخمسة . 

0 انظر : تفائس الأصول ۳۷۹۲/۹ - نهاية الرصول للهددي ۳۷۸۷/۸ - شرج المنهاج للأصفهاني ۲۲/۲ ۸ 
- شرح العضد ۲۸۹/۲ ۰ ۲۹۰ - الإيهاج ۹۸/۳ : ۱۹۹ - نهاية السول ۲۸۷/۳ ومأبعدها - اليحر إحيط 
71/8 ومابعدها س شرح الشيخ حلولو على التتقيح ص۳۸۲ - إرشاد الفحول ۲۹۰/۲ ومابعدها . 

(؟) انظر في هذا المعنى : قواطع الأدلة ٠١۳/۲‏ - كشف الأسرار عن أصول اليزدوي 014/4 ٠١‏ - 
رقع الحاجب لابن السبكي ۲۹/4 » .7ه > البحر المحيط لكرركشي ۲۳۹/۸ ومايعدها - التقرير 
والتحبير ۲۹۲/۳ -- تيسير التحرير ۱۷۹/٤‏ ۲ ۱۸۰ - فوا الرحسوت 751/6 ٢‏ ۳۹۳ . 


لذ 


أحكام الاستدلال / أحكام المستدل 


وثانيهما ٩‏ : حکمه من حيث أثره الثابت به » وبعبارة أخرى فإنهم يعنون بها : 
ما يدل على الصواب والخطأً في المسائل المجتهد فيها » وهل كل مجتهد مصيب؟ 
أم أن المصيب واحد والياقي مخطيع ؟ وهل الخطئ مأجور أم مأزور ؟ 

والمعنى الثاني لا حاجة لتا في الكلام عليه » يل ما يعنينا - في هذا المقام - بيان حكم 
الاجتهاد من حيت الأحكام التكليغية التي تعترية » وهل هو واجبء أو مندوب» أوغير ذلك ؟ 

فأقول : الاجتهاد تكلم عن حكمه العلماء قديًا » فمنهم من نص على وجويه 
كالإمام مالك - رحمه الله تعالى - كما نسبه إليه القرافي في « التنقيح » > 
وابن جري في « التقريب ۾ © , 

وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن الاجتهاد فرض كفاية » وسحصر السيوطي © 
كن عددًا من هؤلاء في كتابه د الرد على من أخلد إلى الأرض » 29 , 

41 7+ أنظر في هقا المعنى : [حكام التصرل للباجي 5717/7 - الوصول إلى الأصول لابن يرهان‎ )١( 
المنهاج ص۹١٠ - معراج المنهاج للجزري ۲۹۱/۲ - شرح الهاج للأصفهائي‎ - ٠١۰۷/۲ اخاصل‎ 
. ۳۱۳/۴ الإيضاح ۱۷۷/۳ - نهاية السول‎ - ۷ 

(؟) انظر : تتقيح الفصول مع شرحه للقرافي ص٣۳۸‏ » ويه : ٠‏ مذهب مالك » وجمهور العلماء د 
وجوبه وإبطال التقليد » اه ء وتقريب الوصول إلى عام الأصول لابن جزي الغرناطي ص 47١‏ » وفيه : 
١‏ وهو واجب عند مالك ٠‏ اه  .‏ والقدمة غي الأصول لابن القصار امالكي » تعليق محمد بن الحسين 
السليماني ص١١‏ دار الغرب الإسلامي » الطبعة الأولى 1550م . 

)٣(‏ هو : عبد اأرحمن ين أبي بكر بن محمد بن سابق الدين أني بكر بن عثمان بن محمد بن خضر بن أيوب 
اهن محمد بن الشيخ همام الدين الخضيري » السيوطي » الشافعي + ولد بالقاهرة 849ه » نحق عن 
جماعة منهم : الشمس محمد ين موسى الحنقي » والقخر عشمان القسي ء وابن يوسقف ؛ وابن القالاتي » 
مؤلفاته كثيرة غد تصل إلى السعمائة منها : ٠‏ جزيل الموامب في اختلاف الملذهب » في الأصول » 
و والأشباه والتظائر + الفقهية والتحوية » وغيرها » توفي 8١١‏ ه . انظر : الضوء اللامع للسخاوي 
1of4‏ - شذرات الذهب لزه - الفتح للبين 8/7 - معجم الؤلفين ٠۴۸/١‏ . 

(4) انظر : الرد على من أعلد إلى الأرض وجهل أن الاجعهاد في كل عصر فرض للسيوطي » تقيق 
الشيخ ايل ائيس ص1۷ ومايمدها ء داو الكعب العلمية » الطبعة الأولى 1۹۸۳م . 

حيث عقد السيوطي الباب الأول لذ كر نصوص العلماء في فرضيته قاقلا : « الباب الأول : في ذكر نصوص 
العلماء على أن الاجتهاد في كل عصر فرض من قروض الكغايات ؛ وأله لا يجوز إخلاء العصر منه ‏ أ » 
ثم ذكر مجموعة منهم ء مع يعض عباراتهم الدالة على هذا » ومن ذكرهم من القائلين بكونه فرض كفاية : 
الإامام اكشافمي حه » رأيو امسن الماوردي قي الحاوي الكبير » والرويائي في البحر » وأبو محمد البغوي في 
التهذيب » والقاضي حسين في تعليقه » والزبيري في المسكت ء وابن سراقة في كتايد إعجاز القرآن » 
وإمام الخرمين في النهاية » والقاضي مجلى في الذخمائر » والغزالي في البسيط » والرافعي مي شرحي الوجيز » وأبى 
عمرو ابن الصلاح في أدب الفتياء والعر ابن عيد المسلام في الغاية في اختصار التهاية » والتوري في أول المجموع »س 


ااا 


F۹4 


أحكام المستدل : الاجحهاد 


ومن نص على كون الاجتهاد واجيا على الكفاية الشهرستاني 7 في « الملل 
والتحل » () ؛ إذ صرح في عيارة بأن الاجتهاد واجب » ثم نص في أخرى على أنه 
واجب على الكفاية . 


والواقع أن الاجتهاد في حق العلماء على خمسة أضرب : 
الضرب الأول : أن الاجتهاد في حقهم فرض عين ٠‏ وذلاك في حالات أربع | 
أولها : على كل مسلم وجد في نفسه الأعلية لأداء الاجعهاد بأن تحققت فيه 


ثانيها : اجتهاد المجتهد في حق نفسه فيما قزل به ؛ لأن المجتهد لا يجوز له تقليد 
غيره » لا في حق نفسهء ولا في حق غيره . 


وكذلك قي الروضةء وابن الرفعة في الكغاية » والز ركشي في القراعد ء وفي البحر ء هؤلاء من الشافعية . 
رمن المالكية : ابن الفصار في المقدمة ع والقرافي في التنقيح ء وغيرهما . 
انظر : الرد على من أخبلد إلى الأرض ص1۷ : ۸4 . 
() هو : محمد بن عبد الكرع ين أحمد الشهرستاني » الشافعي ء أبو الفتيح ء فقيه » حكيم » متكلم على 
مذهب الأشعري » ولد بشهرستان 07ؤه ع وقيل ۷۹٤م‏ ء من شيوحه 2 أيو القاسم الأنصاري » 
وأبو نصر القشيري » من مصتفاته : ٠‏ المقل والمحل » » و 9 نهاية الإقدام » » و « تلخيص الأقسام لاحب 
الأنام» وغيرها ‏ توفي 4۸ ده . انظر : مرآة الجنان للياقعي ۴۲۸۹/۳ ع ۲۹۰ - طبقات الشافعية للإستوي 
٠ع‏ ۷ - شذرات الذهب 149/4 - ععجم اتؤلقين 8۸۷/1١‏ . 
ام أنظر : الملل والتحل للشهرستاني ۳۲/١‏ مكتية السلام العالمية ‏ بدون تاريخ » وفيه : « وبالجمئة تعلم 
قلعا ويقيئًا أن الحوادث والوقائع في العبارات والتصرفات عا لا يقبل الحصر والعد » ونعلم - أيضًا - أنه 
لم يرد في كل حادثة نص ولا يتصور ذلك ايشا . 
والنصوص إذا كانت متناهية والوقائع غير متناهية » وما لا يناهى لا يضبطه ما تتاهى : علم قدعًا أن 
الاجتهاد والقياس وأجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد > اه . 
و ۲۷/۲ ٠‏ وفيه ‏ « ثم الاجتهاد من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان حى إذا استقل بتحصيله 
واحد سقط الفرض عن الجميع + وإن قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه > وأشرقوا على خطر عظيم ۽ فإت 
الأحكام الاجتهادية إذا كانت عرتية على الاجتهاد ترتيب المسبب على السبب + ولم يوجد السبب : 
كانت الأحكام عاطلة والآراء كلها قائلة » فلابد إذا من مجعهت ۾ اه . 
وانظر هلين النصين - أيضًا - غي : تقرير الاستناد في تغسير الاجتهاد امام السيوطي » تحقيق الدكتور 
قواد عبد العم أحمف ص۲۹ » ٠١‏ دار الدعوة بالأسكندرية ء الطيعة الأوثى 9 4 اه/ ۹۸۳١م‏ - الرد 
على من أخفد إلى الأرض السيوطي "الا » ١‏ ۷ - إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد للإمام محمد بن 
إسماعيل للعروف بالأمير الصنعاني » تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد ص١5‏ ء الدار السلفية » الطبعة 
الأولى 14.2 ه (مهخا م . 


N 


MN 


MN 


ااا 


اسل بي بي سسحت أحكام الاستدلال / أحكام المستدل 

ثالنها : اجتهاد المجتهد في حق غيره إذا يف فوات الحادئة دون حكم شرعي »2 
فإن تضيق الوقت تعين على الفور » وإن اتسع فعلى التراخي ‏ 

رابعها : يكون واجبا ييا في حق المجمهد الذي توجه إليه صاحب التازلة 
بالاستفعاء » أو أحيلت إليه بصقته قاضيا . 
الضرب الثاني : أنه يكون واجكا كفائيًا » وذلك في حالتين | 

أولهما : إذا نرلت بالمستفتي حادثة فاستفتى أحد العلماء توجه الفرض على 
جميعهم » وأخصهم بالفرض من حص بالسؤال عنها » فإذا أجاب هو أو غيره سقط 
الفرض » وإلا أثموا جميعًا . 

وإن أمسكوا مع التباسه عليهم عذروا » ولكن لا يسقط عنهم الطلب » وكان 
فرض الجواب بايا عند ظهور الصواب . 

ثانيهما : إن تردد الحكم بين قاضبين مشتركين في النظر » فيكون فرض الاجتهاد 
مشتركا بينهما » قأيهما تفرد بالحكم فيه سقط قرضه عنهما . 
الضرب الثالث : أنه يكون مندوبًا في حالتین | 

الأوثى : فيما يجتهد فيه امجتهد من غير التوازل يسبق إلى معرفة أحكامها قبل حدوثها . 

الثانية : في الجواب عن استقتاء في نوازل يتوقع نزولها ء ولم تتزرل بعد . 
الضرب الرابع : أنه يكون مكروهًا | 

وذلك يكون في افسائل الافتراضية التي لم تمر العادة برقوعهاء والألغاز » 
والأحاجي التي لا ثمرة من ورائها » فالاشعغال بها يكون مكروتًا شرا ؛ لأنه 
اشتغال جا لا يجدي » وأقل ما يقال غيه هو الكراهة . 
الضرب الخامس وهو الأخير : أنه يكون حرامًا » وذلك في حالتين | 

الأولى : إذا كان في مقابلة تص فهو حرام ؛ إذ لا اجتهاد مع التص » وكذّلك 
إذا صادم الإجماع . 

الثانية : اجتهاد غير إمجتهدين فهو في حقهم حرام ؛ إذ ليسوا اهل للنظر غي الأدلة 


اللا 


أحكام امسعدل : الاجهاد س ١۹۳‏ 


الشرعية وفهم الأحكام منها » ما يفضي بدوره إلى الضلال , وما أدى إلى الحرام فهو 
حرام 2 

والحقيقة أن هذا الضرب ئيس اجتهادًا ء ولا يصدق الحد عليه أيضًا » والتقسيم 
إما لأنه أريد به مطلق بذل الطاقة في اسعخراج التكمء أو هو كتقسيم الفرس إلى 
الفرس المركوب وإلى شبحه الرسوم على اللوج ٩7‏ . والله أعلم 
المسألة الثالثة : زمن الاجتهان | 


لا خلاف في أن الاجتهاد بالسى الاصطلاحي - والذي يدرج ته 

الاستدلال - إثما وجد بعد موت النبي ل نشا وترعرع في عهد الصحابة 
0 5 0 

والتايعين - رضوان الله عليهم - ومن يعدهم . 

والاجعهاد في مبداً الأمر كان عائًا غير متتوع إلى أنواعه التي تعرفها الآن ء ققد 
كانت أنواعه كلها تعرف بالاجتهاد بالرأي » والاجتهاد فيما لا نص غيه . 

وأنواعه كلها ترجع إلى التصوص + إذ إنها إنما ترجع إليها بالتشبيه والتقريب » 
الواقع ونفس الأمر يشهدان بأن أنواع الاستدلال - معلا - إنما ترجع إلى كليات 
المعاني والمستفادة بدورها من جرئيات التصوص . 

وإذا كان الاجتهاد قد نشا في عهد الصحاية ومن بعدهم بعد انقطاع الوحي + 
فقد بحث الأصوليون في هذا الصدد مسألتين كثر الخلاف فيهما بينهم . 
را انظر في هذه الأحكام الخمسة : قواطع الأدلة لاين السمعائي ٠٠۳/۲‏ - كشف الأسرار للبخاري 
٤‏ » 16 - وفع اناجب عن مختصر أبن الحاجب لابن السيكي 07١/4‏ - البحر الحيط تلز ركشي 
Tt e TTA‏ - التقرير والتحبیر لابن امیر الاج ۲۹۲/۳ - تيسير التحرير 775/4 ع ۱۸۰ - فوا 
الرحموت يشرح مسلم ابوت 9/9 - الاججهاد في الشريعة الإسلامية للد كتور حسن مرعي 
ص 4۷ ١4‏ - الاجعهاد في الشريعة الإسلامية للشييخ على الخقيف عى4 ١؟‏ ضمن مجموعة ابن سعود -- 
الاجتهاد في الشريعة الاسلامية فلدكتور زكريا البري ص٤‏ ۲ - الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور 
وهية الرحيلي ص7١‏ - الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور يوسف القرضاري عن ۸١ 2 8١‏ > 
دار القلم » الطبعة الأولى ٠4٦‏ ه/ه 1۹۸م - الاجتهاد في الإسلام للدكتورة نادية شريف العمري 
ص 0177 ٠١۲‏ - الاجتهاد الجماعي ومدى الماجة إليه قي العصر الناضر للدكتور شعبان محمد 
إسماعيل ص۲١ ١ ٠‏ » مكتبة العلم والإيان » الطبعة الأولى 4٠١‏ اه 49 ام - الاجعهاد والتقليد 
في الإسلام للد كتور طه جابر العلواني ص > - الاجتهاد فيما لانص فيه للد كتور الطيب خضري السيد 
Mu toll‏ 
(ع انظر : فوا الرحسوت بشرح مسلم اللبوت ۳۹۳/۲ . 


ااانا 


تحرير محل النزاع 


+ اس يمسي أحكام الاستدلالى / آحكام المسعدل 


المسألة الأولى : خي اجتهاده ب وهل وقع مته ؟ وبعبارة أخرى : هل تعبد الله 
تعالی نبيه بالاجتهاد ؟ 

والثانية : في اجتهاد الصحابة به في حياة النبي عل وهل وقع ؟ والخلاف 
الناشيع بينهم في هاتين المسألتين ينبني على أن قزول الوحي وتتابعه يغني عن اجتهاد 
البشرء فهل للتبي َه والصحابة له في عهده اجتهاد مع تزول الوحي ؟ 

وسأتحدث - بمشيعة الله تعالى - عن هاتين المسألتين حتى نتعرف على مبعداً 
الاجتهاد » وبالعالي بداية أنواع الاستدلال ونشأتها . 


آولا ‏ اجتهاد الرسول ي ^ 


اخعلف الأصوليون في جواز اجعهاد الرسول بي من عدمه » واكلاف بينهم في 
اواز والوقوع . 
وقبل أت آستعرض هذا الخلاف في هذه المسألة يجدرآن أحررمحل التزاع فيها . 


اتفق الأصوليون على أن الرسول بار يجوز له أن يجتهد في أمور الحرب » 


(1) انظ رفي المسألة : المد ۴ - شرح العمد ۳٣۷/۲‏ - الإاحكام لابن حزم 14۸/۲ - العدة ٠١۷۸/١‏ 
- التبصرة ص۵۲۱ - اليرعات ۸۸۷/۲ - التلخیص ٠۹ ٩/۳‏ - أصول السرعسي 40/78 - المستصفى 
۲ - اقول ص۸ -- العسهيد لأبي الطاب ۱۹/۳ء - الوصول إلى الأصول ۲ر۷۹٣‏ 
المحصول للرازي 5/لا - روضة الناظر ٠٠٠/۲‏ - الإحكام للآمدي 45/4 ١‏ - متهي السول 8//اه ¬ 
حتتهى الوصول والأمل ص ١>‏ ؟ - مختصر المتهى بشرح العضد ۲۹۱/۲ - المسودة من 61 4- الخاصل 
۲ + ۱۰ - شرح التنقيح للقرافي ۳۸۹ - نفائس الأصول ٠/۹٩‏ ۳۸ - كشف الأسرار للنسفي ٠٠١/۲‏ 
- المنهاج ع ١١‏ - معراج المنهاج ۲۸١/۲‏ - نهاية الرصول للهتدي ۳۷۹۰/۸ - شرح مختصر 
الروضة ٠۹۳/۳‏ - كشف الأسرار لليخاري ٠١٠/١‏ - تقريب الوصول لابن جزي ص 4517 - شرح 
المنهاج للأصفهاتي 87/6 - أصول الفقه لابن مقلح ١٤١ ٠/٤‏ - الإبهاج 114/١‏ - ججمع الجوامع مع 
نعلي والبداني ۳۸۷/۲ - وفع اللداجي 727/4 - التمهيد للإستوي ص .9ه -- نهاية السول ۲۸۹/۳ 
- البحر الشميط ۲14۷/۸ - تيش المسامع 4/لالاه - العقرير والعجيير ٤/۳‏ ۲۹ د شرج التتقيح مولو 
ص۳۸۹ ٠-‏ فح الغفار بشرح انار ١15/7‏ -- شرح الک وکب 4/ ~۷٤‏ تیسیر التحرير ۱۸۳/٤‏ - فوائج 
الرحموت ۲۹۹/۲ ~ إرشاد الفحول 717/9 - الاجتهاد فيما لا نص فيه ۳٠١/١‏ - الاجتهاد في الشريعة 
الإسلامية للد كتور جسن مرعي ص77 - الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للشيخ على الخفيف ص4 ۲١‏ 
- الاجتهاد ومقتضيات العصر محمد هشام الأيربي ص۲۱ . 


F10 


أحكام المستدل : الاجتهاد 


ومصالح الدنيا » ووقع منه ذلك فعلا » ذكر ذلك ابن حرم في ٠‏ الإحكام ۾ © + 
والغزالي في ١‏ المستصفى » © » والبخاري في 9 كشف الأسرار » ٠‏ » وحكى 
جماعة فيه الإجماع كابن مفلح في « أصول الفقد ۾ > وتابعه اين النجار في 
و شرح الک وکب  »‏ » وحكاه - أيضًا - الزركشي في د الببحر الحيط ع ° ۽ 
وتابعه عليه الشوكاني في ٠‏ إرشاد الفحول  »‏ نقلا عن بعضهم . 

فهؤلاء يرون أن اجتهاده يتر في أمور الحرب ومصالح الدنيا من الأمور المتفق 
عليها ء» والوقائع المتعددة تشهد بذلك © . 

وهي وقائع تقطع بوقرع الاجعهاد منه َه ؛ إذ كان فيها يرى رأيًا ثم بمراجعة 
أصحابه چ ومشاورتهم يرجع عما صنعه قبل إلى ما أشاروا به عليهء وهذا يدل 


را انظر : الإحكام لابين حزم ۷۰۳/۲ » وفيه : 8 وأما أمور الدنيا » ومكايد الحرب .... فلسنا نتكر أت 
يدبر الث كل ذلك على حسب ما براه صلاخا » ها ل 
(۲) أنظر : السعصفی 367/1 ؛ وقيه : « فذلك أجعهاد في مصالح الدنيا ۽ وذلك جاتر بلا حلاف ١‏ وإئنا 
الخلاف قي أمور الدين ) له . 
م انر : كشب الأسرئر 5٠١4/6‏ > وفيه > ~ يعد أن ذكر المذاهب في السألة - : « وكلهم اتفقرا أن 
العمل يجوز له بائرأي في اروب » وأمور الدتيا ۾ اه . 
(1) انظر : أصول الفقه لابن مفليح ١ 47+ /٤‏ » وفيه : يجوز أجتهاده كلاق في أمرالدنياء روقع منهإجماعًا واه . 
(ه) انظر : شرح الكوكب 41/4/64 » وفيه : 8 ويجوز اجعهاده پر في أمر الدنيا ووقع » قال ابن مفلح : 
إجماعًا ۽ اه . 
را) انظر : البحر النحيط للزركشي 7209/8 + وفيه : 9 أجمعوا على أنه كان يجوز لهم أن يجتهدوا قيما 
يتملق جصالح الدنيا » وتدبير الحروبه » وتحوها > وقد قعلوا ذلك كما قال سليم © له . 
م انظر : إرشاد الفحول ۲٠۳/۲‏ » وفيه : ٠‏ وأجمعوا - أيضًا - على أنه يجوز لهم الاجتهاد فيما يتعلق 
بمصاليح الدليا + وتديير اروب » ونجوها ء سمكي هذا الإجماع سليم الرقزي ء واين حرم ۾ اها . 
(0) كواقعة غزوة مدر الكبرى حيدما نول رسول الله َه منزله فيها » وراجعه الحياب بن انر » مییتا له 
عدم ملائمة هذا المتزل لهذه الواقعة »> وإشارته عليه بأن يرل على ماء يدر فيشرب المسلمون 
ولايشربون ... إلخ هذه القصة المشهورة » وهي غاية في الوضوح والدلالة على جواز اجتهاده بكي . انظر 
في هذه الواقعة : السيرة التبوية لابن هشام 1۲١/١‏ طبعة الخلبي 968١ه‏ - الروض الأنف للسهيلي »2 
نحقيق عبد الرحمن الوكيل ۹۷/۸ طبعة دار الكتب الحديلة بدون - زاد العاد في هدي خير العباد لابن 
قيم الجوزية » تحقيق شعيب الأرنؤوط » وعيد القادر الأرنؤوط ١5/5‏ ء موّسسة الرسالة » توزيع 
دار الريان للعراث ء الطيعة الخامسة عشر ۱۹۸۷م = سجدائق الأتوار ومطالع الأسرار في سيرة الدبي الضار 
لابن الدييع الشيباتي الشافعي ٠‏ تحقيق عيد الله إبراميم الأنصاري ٤/١‏ ٠ه‏ طبع محمد هاشم الكتبي 
بدمشق على تفقة الشيخ خليفة أمير قطر . 

ة غزوة الأحراب حيئما إشتد الأمر على فلسلمين يطول حصار الكفار لهم » ونقض بني قريظة 


۹ أحكام الاسعدلال / أحكام للسعدل 
دلالة قاطعة على وقوع الاجتهاد منه » في أمور المرب » ومصالح الدنيا » فلا عن 
جوازه . 


وادعى القرافي في « شرح الحصول + 7“ أن الأقضية يجوز الاجتهاد فيها - 
إجماعًا -- خلافا للفتاوى » وحكاه عنه الإستوي في « نهاية السول م © ع 
و« الزركشي » 27 في « البحر الحيط ٠‏ » و 8 تشتيف المسامع » ء والشيخ حلولو في 
« شرح تنقيح الفصبول ۾ . 


العهدهم مع رسول الله بر » وعندها يعث رسول الله ملق إلى عبينة بن حصن القزاري » ولخارث 
اين عوفه قائد! غطفان » فأعطاهما ثلث ثمار المدينة لينصرفا يمن معهما من غطقان » ويخذلا قريضًا 
ويرسجما بقومهما عنهم » فلما ری رسول اللہ َي متهما أنهما رضيا بهذا اتی سعد ين معاذ » وسعد ين عبادة 
فاستشارهما في هذا » فقالا : يا رسول الله َل هذا آمر تحيه قنصععمه لك » أو شيء أمرك الله به فتسمع له 
ونطيع » أو أمر تصنعه لنا ؟ قال  :‏ بل أمر أصتعه لكم » والله ما أصتعه إلا أني قد رأيت العرب قد رمتكم 
عن قوس واحدة » فقال له سعد بن معاذ : يا رسول الله ء واللّه لند كنا نسحن وعؤلاء القوم على الشرك 
بالل وعبادة الأوثان ء لا تعيد الله ولا نعرفه » وما طمعو! قط أن يتالوة متا ثمرة إلا شراء أو قرى » فحين 
أكرمنا الله بالإسلام وحدانا ثه وأعزنا بلك نعطيهم أموالنا ء واللّه لا تعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيدا 
وبيتهم ء فسثر بذلك رسول الله لع » وقال : ١‏ أنتم وذالك ؛ » وقال لعيينة » والحارث : 9 اتصرفا فليس 
لكما عدا إلا السيف » وهذا الرقف يظهر منه جلها أنه بي كان يجعهد في أمر الخرب . 

أنظر : تفسير القرطبي ۳۲۹۳/۷ د دار الغد العربي » الطيعة الأولى ۰ ٠/۳1۹۹‏ +4 ١ع‏ - زاد كلماد لابن القيم 
۳ ~ فح الباري بشرح صسيح البشاري لابن سجر العسقلاني ٠٩۲/۷‏ دار الرياف للترفث » المليعة 
الأولى ٠٠۷‏ زه/>م؟ ؤم - حدائق الأنوار ومطائع الأسرار لابن الدبيع الشمباني ۸۸/١‏ . 

(ا) أنظر : نغائس الأصول للقراقی ٠٠/۹‏ ۳۸ » وفيه - وهو يشرح عبارة الحصول : 9 يجوز أن يكون في 
أحكام الرسول كك8 ما صدر عن اجتهاد » اعد - : 8 تقريره : أن امراد ها هتا بالأحكام » الأحكام 
الصادرة عنه 8# بطريق الفترى ؛ أما ما صدر عنه وة بتصرف القضاء » وفصل امقصومات مجمع 
عليه أنه لايفتقر إلى الوحي » وإن كان حكقا شرعيا أه . وانظر : الإبهاج لاين السيكي ۳ء Y1 ٠۷‏ 
حيث -جعل - ايسا - من محل الوقاقه اجتهاده يك في الحكم والقضاء » وفرق هينه وبين الفعيا بأن الفتية 
من النبي يِه تبليغ عن سكم الل تعالى إلى البشر ء أما القعضاء فهو إنشاء من التبي عق يعرض له ما يغاير 
أمور الرسالة والفتيا ؛ إذ يعرض له ما ينسيع من الأسباب + وكذا يتغير غير الماججات والأحرال » ولذنك 
قال النبي ميم - في معرض القضاء -  :‏ إنكم تختصمون إل ولعل بعضكم أن يكون أن بحجته من 
بعض فأقضي له على لحو ما أسمع » فمن قضيت له من حق أيه شرتا فلا يأحذه » فاا أقتطم له بد قطعة 
من الثار ۲ . 

(؟) انظر: نهاية السول 191/8 ء وفيه : 8 ومحل الخلاف على ما قاله القراني في شرح الحصول : في 
القتاوى ع وأما الأقضية فيجوز الاجتهاد قيها بالإجماع + له , 

2 أنظر : البحر المحيط للزر كشي 761/8 - تشنيف المسامع 5/9/4 - شرح التتقيح الولو ص 7856 . 


0 


أحكام السعدل : اجار صب ب ب PV YE‏ 


قال في البحر 29 : « وفيه نظر ؟ لا سيأتي » اه » ثم ذكر ما مؤداه أن تصرفاته 
ييه تدحصر فيما يكون بالإمامة والقضاء » والفحرى ء وأن الخلاف في الكل وعليه 
فلا وجه لا ادعاه القرافي - 

محل النزاع : محل التراع في هذه المسألة في الأحكام الشرعية من حل وحرمة 
وغيرها » وكذا في الأمور الديتية . 

بعد أن تحرر محل التراع في هذه المسألة أنبه على أن الكلام فيها يكون في ثلاثة مسائل : 

المسألة الأولى : في الجواز العقلي . 

المسألة ؟لثانية : في الجواز الشرعي . 

المسألة الثالثة : في الوقوح الفعلي . 

المسألة الأول : الجواز الحقاي 


اختلف الأصوليون في جواز اجتهاد الرسول قر علا على مذهيين : 
المذهب الأول : أنه يجوز عقا للنبي ماي أن يجتهد فيما لا نص فيه من الأمور 
الدينية والأحكام الشرعية » وعليه جمهور الأصوليين . 


المذهب الثاني : وعليه قلة متهم » فهم على أنه يسع عقلا على النبي يي أن 
يجتهد فيها » وقد تسب لأبي على الجيائي ٩‏ واينه 7 أبي هاشم غخطأ © , 
ر( لالبحر المحيط ۲٣۹٣/۸‏ ء وال ٤‏ ء وفيه : « تصرفاته عع تدحصر فيما يكون بالإمامة » 
والقضاء » والفتوى » ووجه الحصر : أنه إن كان فيما يتعلق ببعث الجيوش وقسمة الغنائم : فهو من 
تصرف الإمامة العظمى » وإن تعلق بإنفاذ الحكم بين النصمين : فهو القضاء الذي يتولاه القضاة » وإن 
تعلق بالعبادات والأمور الدنيوية : فهو الغتوى ؛ والخلاف في الكل ء ثم إذا دارت الحادثة بين تتزيلها على 
القضاء » أو على الفتوى » فعتدنا تتريلها على القضاء أولى » كه . 
(۲) حر : محمد بن عيد الوهاب ين سلام بن خائد بن حمزة بن أبان الجبائي » البصريي » المعرلي » متكلم مفسر ء 
؛ ولك بجبا بدخوزستات سنة © 1ه وإليه تتسب الغرقة الجبائية ۽ من آثاره 8 تفسير القرآن » توفي " . اه » ودفن بجيا . 
أنظر: البداية والنهاية 97/11 - لسان الميزان لابن حجر ١ر٠۲۷‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات يروث ء الطبعة 
النانية ۹۷۱ إمثر: ۱۳۹ھ عن الأولى بالهتد 779 ١ه‏ - النجرم الزاهرة ۱۸۹/۳ - معجم للؤلقين ٠‏ ۲۹۹/۱ . 
(م) هر : عبد السلام بن الشيخ أبي على الجبائي شيخ المعتزلة » يكنى بأبي هاشم » ويلقب بالجبائي » ولد 
۷ اهاء وأخدل عن والده » وأبي يوسف الشحام البصري » وغيرهما ء وكان حسن القهم ذ كي الغؤاد خبير! بعلم 
الكلام » من مصنفاته : « الجامع الكبير ١ء‏ و 8 الأبواب الكبير » ؛ و 8 الأيواب السسغير 4 ء ز3 كتاب الاجتهاد 6 
توقي "اه بيغداد . انظر : تاریخ بغداد ٠/۱۱‏ - شذرات الذهب ۲۸۹/۲ - الفح لليين ٠۸۳/۹‏ . 
(ع انظر : كش الأسرار عن أصول البزدري ۳٠۵/۳‏ - التقرير والتجبير ۲۹/۳ - تيسير التحريرت 
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الأدلة والمناقشات 
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استدل الجمهور على مذهبهم بان اجتهاده یر لا يترتب على فرض وقوعه 
محال » وکل ماکان كذلك قهو جائر عقلَّ » فاجتهاده پیل جاتر عقأ © . 

||| أدلة الفريق الثاني 

استدل المانعون يأدئة منها : 

١‏ - أن العمل بالاجتهاد عمل بالظن » واليقين في حقه بي مستطاع وذللك بأن 
يستكشف الحكم بالوحي الصريح » فكيضه يرجم بالظن » وعليه فانه یړ لايجوز له 
الاجتهاد مع إمكان الوحي ؛ لأنه عمل بالظن في مقابلة اليقين وهذا غير جائر © . 

ويمكن أن يجاب عليه : بأنه إذا نحاطبه الله تعالى وقال له حكمنا عليك أن تمتهد 
وأنت متعبد بهذا الاجتهاد لرمه أن يعتقد أن صلاحه فيما تعبده الله به » وهذا يقين 
لاظن معه ۳ , 

۲ - إن قوله بلي نص قاطع يضاد اظن » والظن يتطرق إليه الاحتمال » والاجتهاد 
ظن فيتطرق إليه الا-حتمال » فيمتدع عليه الا جدهاد لتضاده مع قوله بر الذي يفيد القطع . 

ويمكن أن يجاب : بأنه إذا قيل له ظنك علامة الحكم » فهو يستيقن الظن والحكم 
٤ر٥۸‏ » وقد نسب القول بالمنع في هذه الكتب لهما ء والواقع أن هذه النسبة غير صحيحة > 
إذ اختلط على البعض مذهيهما ؛ لأتهما بمسان اجتهاد لبي بق من بمهة الوقرع: الفعلي + فخلط 
هؤلاء بين منعهما له من هذه إلناحية ومن تاسية المنع العقلي . 
والصحييح أنهما يتفقان مع الجمهور في أن اجتهاد النبي يو جائر عمد » والحامل لهؤلاء على هذا ابلاط 
تصريح يعض المتقدمين كأبي الحسين في المعدمد ۲ 76 بات مذعيهما انع دون تحديد » لكنه غي شرج 
العمد للقاضي عبد !بار 545/5 نص على أنهما لا يمان له عقا . 

(ا) أنظر : التلخيص لإمام الحرمين 4١+‏ - المستصفى ٠٠١/۲‏ - التمهيد لأبي الطاب 488/8 - 
روضة التاظر ۲٠۲/۲‏ - الإحكام للآمدي ١45/6‏ + 145 - شرح مختصر الروضة 4/8 ۵۹ - أصول 
الفقه لابن مقلح ١٤۷۷/4‏ -- شرح الك وكب الثير 4807/4 . 

(۲) انظر : الستصفى ٠٠١/١‏ - روضة العاظر ٠١۲/١‏ - الالجتهاد في الشريمة الإسلامية للد كور حمسن 
مرغي ص75 . 

(5) أنظر : فلستصفى ٠١٠١/۴‏ - روضة التاظر ٠١۲/١‏ - الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور حسن 
عرعي ص٣۳‏ . 


أحكام المستدل : الالجتهاد مم لل ب FV‏ 
جميعا » قلا يحتمل الخطأ فلا تضاد  ©0‏ 

٣‏ - أنه إذا جاز له الاجتهاد لجازت مخالفته كاجتهاد غيره ؛ لأن الاجتهاد يفيد 
الظن وهو دوت النص القاطع » وهذا غير جائز » قيمتنع ما أدى إليه من جواز 
الاجتهاد له يق . 

ويمكن أن يجاب : بأنتا لا نسلم ذلك ؛ لأن اجتهاد غيره يحتمل المخطأ والقرار 
عليه » واجتهاده عت لايحتمل الخطأ عند أكتر العلماء ؛ لأنا أمرنا باتباعه في 
الأحكام بقوله 38 : «( كلا ودیک لا تيوت کی نکر ضما کر بتر م 
ک یبدا ن ایح حرجا کا هبت وسلا سیا 27 ويغيره من الآيات » 
فلو جاز المنطأ عليه لكتا مأمورين باتياع الخطاً وذلك غير جائر . 

وإن احتمل الخطأ كما هو مذهب البعض بدليل قوله تعالى : ل عَهَا آله ساك 
م وت لت © ”© فلا يحعمل القرار على الط ۽ لما ذكر من أنه يؤدي إلى الأمر 
باتباع الخطأ » فإذا أقره الله على اجتهاده دل على صوابه » فيوجب عام اليقين 
كالنص » قتكون مخالفته حرامًا وكفرا » وهو نظير الإلهام غإن إلهام النبي ب حجة 
قاطعة لايسع مخالقته بوجه وإلهام غيره ليس بحجة © , 


ااا الرآي الراجح ا 

بعد عرض أدلة الفريقين » ومناقشة أدلة الانعين لجواز اجتهاده ب عقلا » ظهر 
أن أدلة المائعين أدلة ضعيفة وأن القول بنع الاجتهاد عقا قول لا يؤيده دليل صحيح 
ما يجعلى قول الجمهور بالجواز هو الراجح . 

والواقع أن القول بالمنع يعتبر من قبيل الشاذ الذي لا يعول عليه ؛ ولذا فإن القاضي 
أبا بكر الباقلاني سحكاه عن جماعة كما في و التلخيص  »‏ لإمام الحرمين ولم يصرح 
بهم » وكذا فعل أبو الخطاب في « التمهيد » ”© > وأشار إليه ابن السبكي في 
زع انظر الاعتراض ورجوابه في : المستصفى ٣٠۵/۲‏ - روضة الناظر 76927 لاهلا , 
واع سورة النساء آية رها , )٣(‏ سورة العوبة من آبة )٤۳(‏ - 
(4) انظر الاعتراض وبجوابه في : أصول السرخسي مه - كشض الأسرار عن أصول اليزدوي ١4/7‏ ۴- 
الاجحهاد في الشريعة الإسلامية للد كتور حسن عرعي ص۲1 اع ۴۷ . 
رمع انظر : التشخيص لإمام الخرمين ۳۹۹/۳ فاو ۸۷ ۱) » وفيه > + لهب بعضهم إلى أنه لايجوز أنه 
سبد الرسول يق بالقياس والتحري والاجتهاد » ومنعرا ذلك عقلًا ۽ له . 
ددع انظر : التمهيد 417/9 » وفيه : ١‏ وقال بعضهم : لا يجوز ذلك عقلًا ۽ له . 
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«الإيهاج ٠‏ © واصقًا له بالشذوذ » وكذا فعل الزركشي في ١‏ تشنيف المسامع » 
وأوماً إليه في ١‏ اليحر المحيط » © 


وما يؤكد شذوذ هذا القول أن الشوكاني في ٠‏ إرشاد القحول » ١‏ حكى 
الإجماع على الجواز العقلي ١‏ وأوماً إليه الطوقي في « شرح مختصر الروضة ٠‏ © . 


المسألة الثانية ٠‏ الجواز الشرعي 
إختطف القائلون بجواز اجتهاده لو عقلا في جوازه شرعًا على ثلاثة مذاهب : 
المذهب الأول © 
أنه ب يجوز له الاجعهاد شرعًا » وإليه ذهب الجمهور » كالباقلاني على 


راح انظر : الإيهاج ١٠۹/۳‏ > وفيه : ٠‏ وش قوم خقالوا ياستتاعه عق ما -حكاه القاضي في العلخيص لإمام الحرمين + اه 
( أنظر : تشعيف المسامع بجمع الجوامع للرركشي ٥۷۸/4‏ » وفيد : + وشد قوم ققالوا بامتناعه عملا ۾ 
كما حكاه القاضي » كما في التلخيص لإمام الحرمين » اه : 

(۴) انظر : البحر انحط 48/7 ؟ » وفيه : « قلت : ثم قبل : هو ممتئع عقلا ع حكاه إمام الحرمين قي 
التلخيض ؛ اه 

(؛ أنظر : إرشاد الفحول ۳٠۳/۲‏ » وفيه : ٠‏ !ختلقوا في جواز الاجعهاد للأنيياء صلوات الله عليهم بعد 
أن أجمعوا على أنه يجوز عقآا تعبدهم بالاجحهاد كغيرهم من المجتهدين » حكى هذا الإجماع ابن قوراك 
والأستاذ أبو متصور © له . 

هع انظر : شرح مخعصر الروضة 4/6 4 د ء وفيه : و والتحقيق : أن الكلام في جواز ذلك ووقوعه » والأصح 
جوازه ؛ إذ لا يازم مته محال » ولا أحسب أُحدّظ ينازع في اواز عقا » إإنا يتازع من یداع فيه شرعًا » اه . 
)1١(‏ أنظر المجيزين في ؛ العتمد ۲٤٠/۲‏ - شرح المد ۳١۷/١‏ - المدة ٠١۷۸/۸١‏ - التبصرة 
ص ~۳١‏ البرهان ۸۸۷/۲ قز ٤ء‏ ) - التلخيص لإمام الحرمين ٣ار‏ + ر٤۸۷‏ - أصول 
السرخيسي ۲/ 41- التمهيد لأبي الطاب 415/6 - الوعيول إلى الأصول لابن برهات ۳۸۰/۲ س 
المحصول للرازي ۷/٦‏ وما بعدها -- روضة الداظر لابن قدامة مع شرحها نزهة الخاطر العاطر لابن بدران ٠٠٠۱/۷‏ 
- الإحكام للآمدي 147/4 - متهن السول للآمدي مامه - متتهى الوصول والأمل في علمي 
الأصول والجدل لابن الحاجب ص4 ؟ - مختصر ايى مع شرح العضد ۲۹٠/١‏ - المسودة لآل قيمية 
ص40 مطيعة المدني - الناصل ؟لر١ ٠١٠‏ - شرح تنقيح الغصول للقراقي ص۸۹ - الهاج 
ع 14 -١‏ معراج المنهاج ۲۸١/۲‏ - نهآية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهددي ۰/۸ ۳۷۹ س 
شرح مختصر الروضة 044/1 - كشف الأسرار للبخاري ۲۰۵/۳ » ۲١١‏ - شرح المنهاج للأصفهاني 
۲ - أصول الفقه لالين مفلح 4/ -١9 407٠‏ الإيهاج ۱۹۹/۳ - جمع 1 وام مع شرج اللي ۳۸۷/۷ - 
رفع الحاجب عن مختصر أبن حاحب 17/4 - نهاية السرل ۲۸۹/۳ ۰ ۲۹۰ - الجر الحیط ۲٤۸/۸‏ 
“ تشتيف السامع ببجمع الجوامع 0194/4 - التقرير والتحبير ۹٤/۳١‏ - غاية الوصول شرح لب الأصول د 


أحكام الستدل : الاجتهاد ب ۳۲4 


ماني التلخيص ء والإمام الرازي وأتباعه ء والآمدي ع واين الحاجب » ومن 
الختابلة : أبن بطة © » وأبو يعلى الفراء » وابن عقيل ° » وأو الخنطاب © , 
وأكثر الحتقية.كأبي يوسف 29 وغيره » وعو الصحيح في التقل عن الأئمة : 
مالك » والشاقعي > واحمد أبن حتبل © لد 

لكن الحنفية يشترطون انتظار الوحي في حادثة ليس فيها وحي ء فإن لم يتزل 
الوحي بعد الانتظار كان ذلك كالإذن له ب في الاجتهاد ؛ والانتظار عندهم ثلاثة 
أيام أو مدة يخاف بعدها فوات الغو . 
ص14۹ ~ شرح الكوكب للتير ٤۷٥/٤‏ - تيسير التجرير 1۸۳/٤‏ - إرشاد الفحول "١14/9‏ . 
زم عو :عمد ال ن مامد نا ت أن ین کے ان کی إرامم ا 3 
فرقد صاحب رسول عقي » أبو عبد الله » العكيريي ء المعروض ماين بطة » ولد 4 1ه ء عن شوه : 
عبد الله البغوي » أير محمد بن صاعد » أبو بكر التيسابوري » من مصتقاته : و السان 6 > 
وهللتاسك » وغيرها » ترقي ۳۸۷ . انظر : طبقات الختابلة لابن أبي يعلى 1414/7 : 187 - 
البداية والنهاية ۳۲۱/۱۱ » ۳۲۲ - شلرات الذعب 1۲۲/۳ : ١14‏ - معجم للؤلفين 5148/1 . 
(؟) عو : على بن عقيل هن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي الظقري ء أبر الوقاء » الغقيه » الأصولي 
نسبلي ء ولد ۳۱٠٤ھ‏ » وأعذ عن : ابن سيطي » والقاضي أبي يعلى » وابن برهان ٠‏ وخيرهم » من 
مصنفاته : ١‏ الواضح ٠‏ في أصول الققه > و ء الإرشاد + في أصول الدين » توفي سنة "11هه , أنظر : 
البداية والنهاية ١۸٤/۲‏ - الذيل على طبقات الخنابلة لابن رجب 147/1 - شقراث الذهب 4/رهل- 
الفح المبين ۱۲/۲ . 
() هو : محفوظ بن أحمد بن الحسن ين أحمد الكلوذاني » اليغدادي » الفقيه » الأصولي » الححبلي + 
الأديب الشاعر » وثد 487ه » وأحذ عن : أبي يعلى الفرأء وجماعة » من تلامقته : الشيخ عبد القادر 
الجبلي وغيره » من مصنفاته  :‏ العمهيد » في أصول الفقه ء و « الهداية 6 في الفقه » و « التهذيب » في 
الفرائض » توقي ياق ٠١‏ ده . أنظر : الذيل على عطبقات النايلة لابين رجب 194/1 - التجوم الزاهرة 
۲ - شفرات اذهب ٣۷/4‏ - الح المبين ٠١/١‏ . 
(4) هو : يعقوبه بن إبراهيم بخ حبب الأنسترئ » أيو يوسف » ويلقب بالقاضي > وقاضي القضاة ولد 
بالكوفة “11 ١ه‏ ء هو الصاحب الكبير لأبي حنيفة يتلق » لازم أبا حنيفة وعنه أخل الققه » وسمع الحديث 

من أبي إسحاق الشيباني » من مصفاته : « الخراج » » و ٠‏ الجوامع » توفي هاه . أفظر : تاريخ بقداد 
4 - اليدلية واتنهاية ١١/٠١‏ - تاج التراجم ص۲۸۲ » ۲۸۲ - لسنان لليرات ١ ٠/8‏ ۴- الفح 
بين 1۹۳/۹ ء 14 . 
(ه) هو : أحمد بن محمد بن حتبل بن هلال ين أسد بن دريس بن عبد الله بن حيان بن عيد الله بن 
انس ين عوف بن قاسط ابن مازن بن شيبان بن ذعل بن تعلبة بن عکابة بن صعب ين على بن بكر بن 
رائل الذهلي الشيباني الروزي » أيو عبد الله » أحد الأئمة الأعلام » إليه نسبة الحنابلة ء أعم عن كثير 
وعنه كثير ء من مصنفاته : « المسند 6 ٠‏ و ١‏ السنة » » و« فضائل الصحابة » » و و الزعد » » توفي سئة 
٠ه‏ انظر : طيقات إبن سعد ۳٣ ٤/۷‏ - سير أعلام النبلام ۱۷۴/۹۱ - شذرات الذهب ٩1/۲‏ . 


YY 


إإإ المدهب اثثاني “ 
أنه بلي لايجوز له الاجعهاد شرعًا ؛ لقدرته على النص بتزول الوحي » فلم يكن 
متعبدًا بالاجتهاد » وقد دل دليل الشرع على هذا . 
وإليه ذهب أبر حفص العكيري 9© » واين حامد 29 من الحتابلة » ومن 
العترثة : أيو على الجبائئي » وابنه أبو هاشم ء وأبو عبد الله البصري » وبعض 
الشافعية » وابن حزم الظاهري وغيرهم . 
||| المذهب الاخير © 
التوقف فلا يُيحكم بأن التبي يي كان عتعيدًا بالاجتهاد ولا غير متعيد . 
وإلي هذا الرأي ذهب القاضي عبد الجبار بن أحمد: وأبوالحسين البصري المعتزليان 29 


أحكام الاستدلال / أسحكام المستدل 


رم انظر : للسعمد ۲۴۰/۲ - شرح العمد ٤۸/۲‏ ۲ - الإحكام لاين حرم ۷١۴/١‏ - المدة رده ١‏ - 
النبصرة ص۲۲٠‏ - البرهان ۸۸۷/۲ فر غه - التلخيص ۳۹۹/۲ قر٤‏ ۷وا - أصول 
السرخسي 41/5 - التمهيد لأبي الخطاب 41/١‏ ء ۷ا - الإحكام للآمدي ٠١۳١/4‏ - منتهى 
السول ۷/۳ » ۸ - متعهى الرصول والأمل ص ١ ١4‏ - السردة ص 2ه4 - الحاصل 103/6 - 
شرح التنقيح فلقرافي ص۱۸۹ - النهاج ص۸ ١١‏ - معراج المنهاج ۲۸١/۲‏ -- التهاية للهتدي ۸/ ۰ ۳۷۹“ 
شوح مختصر الروضة ٠۹٤/١‏ - تقريب الوصول لابن جزي ص۲٠۲٠‏ - أصول الفقه لاين مقلح 
4 + ۱6۷۱ - البحر الححيط لاز ركشي ۲٤۸/۸‏ . 

() هو : عمر بن إبراهيم بن عبد الله » أبو حفص العكبري » يعرف باين السلم » معرفته بالمذهب الحنبلي 
عالية » من شيوخه : ابن يطة » أب على الصراف » من مصتفاته : و القع ٤‏ ء وه شرح الخرقي 2+ 
ووالقلاف بين أحمد ومالك ١‏ وغيرها » توفي لالماه . أتظر : طيقات الختابلة لابن أبي يعلى الغراء 
1 55( - معجم للؤلفين ۴۷۱/۷ . 

+ هو : اسن بن حامد بن على بن مروان » أبو عيد الله البخدادي » إمام الشبيثية في زمانه‎ )٣( 
ومدرسهمء ومقتيهم » أخذ عن كثير » متهم : أبو بكر ابن النجار ء وأير علي بن الصواف » من‎ 
: 4ه . أنظر‎ ٠۳ في المذهب , و د شرح الخرقي : » و د أصول الفقه ؛  توفي سنة‎ ٠ الجامع‎ ٠ : مصتقاته‎ 
البداية والتهاية 44/11 ~ شذرات الذهب‎ - ۹۷۷ : 771/١ تاریخ بخداد ۳۰۳/۰۹ ~ طيقات الحنايلة‎ 
. 16/۳ معجم للؤلفين‎ - ۳ 

(4) أنظر : العتمف ۲٣۱/۲‏ - شرج العمد ۳٤۸/۲‏ - للستصقى 65/9 - الول وء - 
التسهيد لأبي اللنطاب 4990/8 - المحصول للرازي أب - الإحكام للآمدي ١27/4‏ - متتهى السول 
۳ - الحاصل ۱۰۰۱/۲ - معراج الهاج ۲۸٠/۲‏ - نهاية الوصول للهندي ۳۷۹۰/۸ - أصول 
ابن مفلح ۱5۷۹/4 - البحر الحيط ۲٤۹/۸‏ . 

زه أخطأ جماعة من الأصوليين في بيان مذهب القاضي عيد الجبار بن أحمد » وأبي الحسين البصري + 


rrr 


أحكام للستدل : الاجتهاد 
والإمام الغزالي » وبعض الحتابلة 7 ونسيه الفخر الرازي لجماعة من الحققين » وتابعه 
٠‏ على ذلك جماعة . 
الأدلة والمناقشات 


ااا أدنه المذهب الأول 


استدل الجمهور على مذهبهم بالكتاب , والسنة > والمعقول . 

= مهم : صفي الدين الهندي في 3 ثهاية الوصول ؛ » وابن السيكي في 8 الإبهاج ؛ » والزركشي في 9 الي 
حيط واء واين الحاجب في « مختصره الكبير » - 
فصقي الدين الهتدي ٠‏ واين السبكي + والزركشي نسيرا إليهما القرل بجواز الاجعهاد منه يلق شرعًا » 
وأبن الخاجب قي 9 منتهى الوصول والأمل » نسب إليهما القول بانع . 
مع إن كلام أبي الحسين في « المعتمد ٠‏ ء و 8 شرح العمد » يظهر برضوح أنهما يتوققان في هذه المسألة 
دون قول بالجواز أو المع » قال في المد ۱/۲ ۲٤‏ -حكاية ذهب شيخه متينيا له : « وجوز قاضي القضاة 
ينم ذلك » ولم يقطع به » واستدل : بأن العقل يجوز أن يتعبده الله بالاجتهاد » وليس في العقل ولا في 
السمع ما يدل على أنه تعبد بذلك ء ولا أنه لم يتعيد به . 
وذلك يصح إذا أفسدنا أدلة القاطعين على أنه تعبد يذكك » والقاطعين على أنه لم يتعيد به » اه . ثم ذكر بعد هذه 
العبارة أدلة امجيزين واكائعين كلها , ثم أيطقها حتى يسلم مرقفه هو وشیخه . أتظر للعتمد 841/9 ۰ ۲٤۲١‏ . 
وقد أشار أيضًا إلى توقف شيخه عبد الجبار بن أحمد في هذه المسألة تي كتايه ١‏ شرح العمد 4 + فقال 
۲ : ه وفي شيرخنا من توقف في ذلك 4 اه » يعني شيخه عبد الجبار يؤهده مأ سبق ذكره في 
المعتمد » وطريقته - أيضًا - في عرض أدلة الغريقين اتجيزين ولماتعين تعتبر طريقة واحدة لا تشعر بقبول 
أوبرفض لأيهما . انظر : شرح العند ۳۶۹/۲ . 
م ذكر الغزالي في « المستصفى + جواز اجعهاده عر عتا ثم استدل له ۳۰۵/۷ ۰ ۲۵۹ » ثم قال بعد 
ذلك : و أما الوقوع : فقد قال به قوم وأنكره آخرون » وتوقف فيه فريق ثالث وهو الأصح > 
فإنه لم يغبت غيه قاطع ۲ اه . المستصقى ٠٣۹/۲‏ . 
ثم استدل للمجيزين وامدكرين وأبطل كل أدلتهم » ثم قال بعدها : « أما وقوعه : فبعيد + إن لم یکن 
مسالا » مل الظاهر أن ذلك كله كات عن وحي صريح اص على التقصيل + له ٠٠۷/۲‏ . 
والظاهر أته يعني بالوقرع في العبارة الأخيرة الوقوخ الفعلي » أما الوقوع قي العيارة التي قبلها فهو يعني به 
الجواز الشرعي ء ويدل عليه الأدلة التي ذكرها للفريقين ثم أبطلها » فهي عبارة عما ذكره غيره 
كأبي الحسين في ( لمعتمد » أدلة لهما . والله أعلم . 
وكلامه في المنخول ص458 يشعر بهذا حيث قال : « قال قائلون : کان لايجمهد + لقوله تعالی دما مَل 
ساجک وما رن 4 هسم ٣‏ » وقال آعروت : كان هول يجتهد ؛ إذ لم يكن يعظر الوحي في كل واقعة 
ترفع إلى مجلسه » واغختار : آنا لا نظن به استبدلةًا بالاجعهاد » ولا يعد أن يوحى إليه ويسوغ له الاجتهاد » 
فهذة حكم العقل جوارًا ء وأما وقوعًا : فالغالب على الظن أنه كان لا يجتهد في القواعد » وكا يجتهد في 
الفروع + اه ء فالوقرع الأخبر يقصد به الوقرع الفعلي , أما الاعديار السابق عليه قيععي به الجواز الشرعي . 
(؟) اتظر : أصول الفقه لابن مقلح 1491/4 . 


اس ببسب سجس أحكام الاستدلال / أحكام المستدل 


أما آدلتهم من الكتاب : فآيات كثيرة استدلوا بها على جواز اجتهاده عر منها 

. © # قوله تعالى : « باعتا ازل الاسر‎ - ١ 

وجه الدلالة : أن الله تبارك وتعالى قد أمر أهل البصائر بالاعتبار » وهو أمر عام لهم » 
والمراد من البصر البصيرة فكأن قوله تعالى : 3 يول الاسر 4 تعليل للاعتبار . 

أي : اعتبروا يا آولي الأبصار لاتصافكم بالبصيرة » والنبي عليه الصلاة والسلام 
أعظم 0 بصيرة » وأصفاهم سريرة » وأصوبهم آجتهادًا »> وأحستهم اسسباطًا » 
غهو قر أحق الئاس بهذا الوصف - أي بوصف البصيرة - فكان أولى بهذه 
الفضيلة وبالدخول تحت هذا لخطاب . 

ونوقش : بأن المراد بالاععبار هنا : الاتماظ بدليل السياق ؛ إذ هو المحبادر إلى الفهم 
من إطلاق هذا اللفظ . 

وأجيب : بأن الاعتبار رد الشيء إلى نظيره ء ولاه به فيحكم عليه بحكمه » 
ولذا يسمى الأصل الردود إليه عبرة » وهذا المعنى شامل للاتعاظ والقياس وهو طريق 
من طرق الاجتهاد » فتكون الآية دالة على الأمر بالاتعاظ بطريق العيارة » وعلى الأمر 
بالقياس بطريق الإشارة © , 

۲ - قال تعالى  :‏ إل 5335 ل الک الک کے بے اگیں ہا بق 
مد« ® 

وجه الدلالة : نقل عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - آنه قال : إن العموم في 
الآية يتناول الحكم بالنص وبالاستتباط منه ؛ إذ اکم بکل منهما يحكم ہا أراه 0 

ونوقش : بأن المراد بما أراك مما أنرله إليك لدلالة السأيق عليه ؛ إذ لا مناسبة بين 
قول القائل : أنفذت إليك ذلك الكتاب لتحكم بغيره . 

وأجيب + أو : بأن الحكم الذي استنبط من المتزل حكم بالمنزل ؛ لأقه حكم مناه . 
راع سورة الحشر من آية (5) . 
() انظر : شرح العمد 725/7 - أصول السرخسي 41/7 - التمهيد لأبي الطاب :410/9 -- الحصول 
كلرازي ۷/۹ » لم - الإحكام للآمدي ١44/4‏ - مهي السول +/8مه - كشف الأسرار للسفي 
؟/ ۵~ معراج المنهاج ۲۸۰/۲ - نهاية الوصول للهندي ۲۷۹۱/۸ - شرح مختصر الروضة ٠۹٥/۳‏ 
- شرح الأصفهاني على اهاج ۸۲۲/۲ - أصول الفقه لابن مفلح ۱۶۷۲/۲ - الأبهاج ۱۹۹/۳ - نهاية 
السول للإستوي ۲۹۲/۳ - الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للذكتور حسن مرعي ص۸٣‏ . 
)٣(‏ سورة التساء من آية (ه )١ ٠‏ . 


أحكام السعدل : الاجهاد Ye‏ 


وثاتیا : بأن حكمه بالاجتهاد حكم جا أراه الله » فتقييده بالمنزل لحلاف الأصل 7 . 

وقد قرر أبو علي الفارسي ‏ وجه الدلالة من هذه الآية » ققال : إلرؤية تقال لاإبصار 
مثل : رأيت زيدًا » وللعلم مثل : رأيت زيدًا قائقاء ولارأي مشل : أرى فيه ا لحل أو الحرمة ‏ 

وأراك لا تستقيم لرؤية العين لاستحالتها في الأحكام » ولا للعلم لوجوب ذكر 
ا : بما أراكه الله ليعم الصلة » فيتيعن أن يكون 
الراد الرأي ء أي ما جعله الله ريا لك . 


ونوقش : بأن الإراءة معنى الإعلام » و و ما ٠‏ مصدرية لا موصولة فلا تحتاج إلى 
ضمير » ويكون قد حذف القعولان » والتقدير حيقدٍ : يإرائك الله » بإضافة اللصدر 
إلى المفعول وهو جائر 7© , 

وعكن أن يجاب : بأن جعل « ما » مصدرية أقل في العربية من جملها موصولة » 
فحمل الكلام هنا على الوصولة أولى ء ويؤيده أننا ئو جعلتاها مصدرية كانت الباء 
للسبيية أي بسبب إعلام الله لك » وهذا يترتب عليه ترك النحكوم به وهو يعيد 9 . 

. © © قال تعالى : 3 وَكَاوتَهم في آلا‎ - ٣ 

وجه الدلالة : أنه تعالى أمر نبيه بار بمشاورة أصحابة » والمشاورة إا تكوت 
فيما يحكم فيه بطريق الاجتهاد » لا قيما يحكم فيه بطريق الوحي ° . 


)١(‏ اقظر : التبصرة ص1 8ه - الإحكام للآمدي ٠٤١ : ١414/4‏ ء لم4١‏ - منتهى الوصول والأمل 
ص۲۰۹ - مختصير المنتهى بشرح العضد ۲۹۱/۲ - قهاية الرصول للصفي الهندي ۳۷۹۲/۸ - كشف 
الأسرثر عن أصول البزدري ۲١۷/۳‏ - رفع لابجب عن مختصر أين اسلاجب 4/4 8ه ل 

۲) هو : امسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان » الإمام أبو علي القارسي » المشهور » 
واحد زمانه في علم العربية » ولد سنة ۲۸۸ه + وأخذ عن : الجا » وأين السواج » وعبرمات , له 
مصنفات عدة منها : ۾ الحجة 6ء و ١‏ التذكرة ٠‏ » وة المسائل الحابية » ؛ توفي بيخداد سنة #الااه . 
أنظر : بغية الوعاة للسيوطي 4835/١‏ - شذرات الذهب ۸۸/۳ - الأعلام 199/7 , 

(۴) أنظر : متتهى الوصول والأمل ص۲۰۹ ۰ ۲۱۰ - مخعصر التهی مع شرح السضد ۲۹۱/۲ - 
كشف الأسرار ۲۰۷/۲ - أصول الفقه لابن مقلع 8717/5 ١‏ - رفع لابجب لابن السبككي 004/6 
فواتح الرحموت ۳۹۸/۲ . 

ره انظر + منتهى الرصول والأمل ص٠ ۲١‏ - فرا الرحموت ٠۹۸/۲‏ - الاجعهاد في الشريعة الإسلامية 
داحسن برعي ص۳۸ 2 ۳۹ . ومع سورة آل عمزان من أية (ةه١)‏ . 

رم انظر : العدة ۱۰۷۹/۰ ۰ ٠١۸۲‏ - أصول السرخسي 948/5 - الإحكام للآمدي ١44/4‏ - متعهى 
السول ۸/۳ - منتهى الوصول والأمل ص۹١۲‏ - كشف الأسرار للسفي ٠1۷/١‏ - نهاية الوصول 
للهتدي ٠۷۹۲/۸‏ - أصول الفقه لابن مفلح ٠١۷۲/4‏ - شرح الكوكب 4۷۷/1 - الاجتهاد للدكترر د 


ل 

وقوقش : بأن المشاورة في الآية الكريمة يقصد منها المشاورة في أمور الحروب 
والدنيا » لا في الأحكام الشرعية © . 

وتكن أن يجاب 29 : بأنه إنما أمر بالمشاورة في أمر الفداء » وهو من أحكام الدين 
لتعلقه بأعظم مصالح العيادات » وبتقدير أن يكون كما ذكروه فهو حجة على من 
حالف فيه . 

وأيضًا : فإنه تقييد للإطلاق » فيكون خلاف الأضل لا يصار إليه إلا لدليل . 

وأجاب في النفائس بقوله : د قلنا : الأمر معرف بالألف واللام » فيقتضي العموم 
في كل ما يسمى أمرًا من القعل أو القول إن قاتا : إن صيغة الأمر مشتركة . 

أو في كل ما كان طلبا إن قلنا بعدم الاشتراك فيها . 

وعلى هذين التقديرين : تندرج الأحكام الشرعية ؛ لأنه لا قائل بالفرق بين حكم 
فيه طلب وغيره ۾ اه . 

وأما من السنة : تأحاديث كثيرة منها 

١‏ - مارواه الشعبي © : ٠‏ أن رسول الله ج كانت تنزل به القضية ؛ فيقضي 
فيه ثم ينزل القرآن بعد ذلك بغير ما کان قضى ء فيمضي ما كان قضى على حاله » 
ويستقبل ما نزل به القرآن ع © , 

وجه الدلالة : أن الرسول تي كان يقضي في القضية قبل نزول الوحي ء ثم يتزل 


أحكام الاستدلال / أحكام المستدل 


حسن مرعي ص۳۹ - الالجتهاد فيما لا نص فيه 8/1" . 

إى اقظر : الإحكام للآمدي ١47/8‏ - مسهى السول #رده - نهاية الوصول ۳۷۹۲/۸ - الاجتهاد 
للدكتور حسن مرعي ص۳۹ 6 40 , 

(؟) نظر : أصول السرخسي 57/6 - الإحكام للآمدي ١48/4‏ - مته السول ٠۹/۲‏ - نهاية 
الوصول للهندي ۳۷۹۲/۸ - كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٠٠۹/۳‏ . 

(۳) تفاكس الأصول قي شرح الحصول للقرافي 1057م" . 

» هو : عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار » الشعبي ء الحميري » أبو عمرو » محدث » راوية » قفيه‎ )٤( 
ولد بالكرفة 15 ها ء اتصل بعيد الملك بن مروان » واستفضاه عمر بن عبد العزيزء وله « الكفاية > في‎ 
العيادة والطاعة » توفي فجأة بالكوفة ۰۳ ۱ه . أنظر : تاريخ بغداد ۲۲۷/۱۲ - تهذيب التهذيب‎ 
. معجم للؤلفين د۶ء‎ - ٠١۱/۳ لابن حجر هه" - الأعلام للرركلي‎ 

(ه) حديث الشعبي في قضاء النبي ته » رواه ابن أبي شيبة في المصعف 4/4 يرقم (/091 5 ) طبعة 
دار الكتب العلمية » ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاعين »> الطبعة الأولق ۹۹۹/۱41م ٠‏ 


أحكام المسعدل : الاجتهاد Pry‏ 
الوحي بعد ذلك بغير ما قضى » فقضاؤه بغبر الوحي إنما حو عن اجتهاد منه » فثيت 
بذلك أنه به كان متعبدًا بالاجتهاد ؛ لأنه لجتهد علا كما ظهر من هذا الأثر © . 

ونوقش : بأن هذا ابر عرسل  ©©‏ ولا حجة في المراسيل . 

سلمنا آن العمل به جائر وأنه -حجة ٠‏ غير أنه يحتمل أنه ر كان يقضي 
بالوحي » والوحي الثاني يكون ناسحًا للأول © . 

وقد يجاب : بأن المراسيل حجة عند الأئمة أني حنيفة » ومالك ء وأحمد في 
إحدى رواياته 4 » والشافعي بشروط © » فالحديث صحيح يعبت المدعى . 


زم أنظر : العدة لأبي يعلى ٠١۸۲/١‏ - التمهيد لأبي الطاب الكلوذاتي 2119/8 41۸ - الإحكام 
للآمدي ١44/4‏ - تفائس الأصول للقراقي ۳۸۲١/۹‏ . 

(۲) المرسل فى اصطلاح الحدثين : عبارة عن أن يترك التابعي ذكر الواسطة بينه وبين النبي بإ فيقول : 
قال رسول الله مت » وسمي بذك لكونه أرسل الحديث ء أي أطلقه » ولم يذكر عن سمعه منه » فإن 
سقط قبل الصحابي واحد خيسمى منقطقا » وإن كان أكثر فيسمى ممضالا » ومنشملعا . انظر : التمهيد 
لاني للوطأ من المائي والأسانيد للحافظ ابن عبد البر الدمري الأندلسي » تحقيق الأستاذين مصطفى 
بن أحمد العلوي » ومحمد عبد الكبير اليكري ١5/1‏ وما بعدها > طبعة وزارة الأوقاف والشعرن 
الإسلامية بالممفكة الغرية > الطبعة الثائية ٣۹۸٠م‏ - مقدمة ابن الصلاح ومعها عحاسن 
الاصطلاح» تحقيق د/ عائشة عيد الرحمن ص۲٠۲‏ وما يعدها » دار المعارف - شرح مان قخية 
القكر لابن حجر + ومعه حاشية لقط الدرر لتشيخ حسين خاطر العدوي ص1۲ . 

وقي اصطلاح الأصوليين : قول العدل الذي لم يلق النبي لي : قال رسول الله ب . 

انظر : الكافية في الجدل ص٦٠‏ - المستصفى 11۹/۲ - الإحكام للآمدي ١١۲/۲‏ - مختصر التتهى 
بشرح العضد 74/6 - جمع المتوامع ۲ - غایة الوصول صىه ۰ ١‏ - تيسير الدحریر ۲/۳ ۰ 1س 
فواتج الرحموت 1۷4/۲ - متاهج العقول للبدحشي ۲۴۳/۲۴ . 

رم انظر : الاحكام للآمدي ۱4٩/٤‏ . 

ع أنظر : اتعمد ١٤۳/١‏ -- العدة ٣ء ٩‏ - المستصقى ۱۹۹/۸١‏ - الإحكام للآندي 1١١/١‏ ¬ 
السودة ص٠۲۲‏ - كشف الأسرار للبخاري ۲/۳ - تقريب الوصول لابن جزي ص٣۲۰‏ - شرج 
الكركب ۹۲اه ¿ ۵۷۷ ل 

(ه) الشروط الستة التي نص عليها الإمام الشافعي قله لقيو المرسل إذا تأكد بواحد منهاء هي : ١‏ - أن يكوت 
من مراسيل الصحابة , 

* - أن يكون قد أرسله غير مرسله ء وإن لم تقم اة بإستاده لكرنه ضعيقًا . 

- أن يكوت قد أرسله رار أخر بروي عن شيوخ الأول‎ - ٣ 

4 - أن يعضده قول صحابي . ه - أن يحضده قول أكثر أهل العلم . 

+ - أن يعرف من حال الذي أرسته آنه لا برسله إلا عمن يقبل قوله “كمراسيل سعيد اين المسيب رحمه 
الله تعالى . إنظر : الرسالة للشائعي ص41 :415 - للعتمد؟/4 1 > 144 - الحصول 401/4 - ت 


TYA 


أحكام الاسعدلال / أحكام المستدل 


ودعوى النسيخ التي ادعتيموها باطلة ؛ لأن السخ حلاف الأصل لما فيه من 
تعطيل الدليل تسوخ » وذلك وإن كان نسحا لما حكم به النبي بق غير أن تعطيل 
دليل الاجتهاد سخ حكمه أولى من تعطيل القرآن (9© . 

۲ - قوله عكر : « العلماء ورثة الأنياء » © . 

وجه الدلالة : أن هذا الحديث يدل على أنه ي قد بدت له درجة الاجتهاد حتى 
يرث علماء أمته لهذه الدرجة عنه » وإلا لما كان علماء أمته وارثين لهذه الدرجة عنه 
لو ثبعت لهم ابتدائ » وهو خلاف الخهر 7 . 

ونوقش : بأننا لا نسلم أن الاجتهاد كان للأثيياء حتى يكون موروثًا عنهم . 

سلمتا لكن يحتمل آنه أراد به الإرث في تبليغ أحكام الشرع إلى العامة كماكان 
الأنبياء مبلغين للمبعوث إليهم . 

أو أنه أراد به الإرث فيما كان للأنبياء في حقظ قواعد الشريعة © . 

وأجيب بأن الظاهر من قوله يلت : « العلماء ورثة الأنبياء » فيما اختصوا به من 
العلم مطلًا » فلو ثم تكن علومهم الاجتهادية موروثة عن الأنبياء لكان ذلك تقبيدًا 
للمطلق » وتخصيصًا للعام من غير ضرورة وهو ممع © . 

= الإحكام للآمدي ۱۹۲/۲ - مختصر المنتهى مع العضد ۷٤/۲‏ - المسودة ص8 ۲۲ - المناصل 815/5 

المنهاج ص ١م‏ - كشف الأسرثر لليخاري ۲/۳ - جمع 1 امع ۱۷۰/۲ - نهاية السول 3171/7 ٠١١‏ 
- شرح الك وکب ۲ - تيسير التحرير ٠١7/8‏ -- فوا الرحموت ۱۷4/۲ - متاعج المقول 


للبدخحشي ۳۲۹/۲ . 
ره انظر : الإسكام للآمدي ۲ 4/4 ١‏ - الاجعهاد في الشريعة الإسلامية للد كتور حسن مرحي 
صا 0 ٤۴‏ . 


ر(۲) هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود في سنه ع ك العلم » ب الحث على طلب العلم 6//ام 
رقم (541) - والترمذي في سنه » ك العلم » ب ما جاء في فضل الفقه على العبادة 14/6 
رقم (۳۹۸۲) - واين ماجه في القدمة : ب قضل العلباء 81/١‏ رقم (۲۲۳ ) - والإمام أحمد 
قي المسند ١55/6‏ - وابن حبان في صحيحه ۲۸۹/۱ رقم (۸۸) » كلهم من حديث أبي الدرداء فة . 
وقال الحافظ في الفعح 145/١‏ بعد أن عزاه لأبي داود » والترمذي » واين حيات » والخاكم مصحتا : 
8 وسحسمنه حمزة الكتاني » رضعفه غيرهم باضطراب في سنده » لکن له شواهد يتقوى بها ۲ أه - 
رم انظر : امول ارازي ۹/٩‏ - الإسکام للآمدي 4/4 ١‏ - تفائس الأصول للقرافي 7815/9 - 
نهاية الوصول للصفي الهددي ۳۷۹۹/۸ » ۳۷۹۷ . 

4 انظر : امول للرازي ٩/٩‏ - الإحكام للآمدي ١/4‏ - نهاية الوصول تلهندي ۳۷۹۷/۸ . 
زم انظر : الخخصول لارازي ٩/٩‏ - الإحكام لدي 5/4 ١‏ - تفائس الأصول 7811/4 :12م" -- 


ااانا 
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أحكام المستدل : الاجتهاد 


وأما المعقول » قلوجوه من أهمها 

١‏ - أن العمل بالاجتهاد شق من العمل بدلالة التص لظهوره » وزيادة المشقة سبب 
لزيادة العواب : لقوله يار للسيدة عائشة ميه : د ثوابك على قدر نصيك ۾ ^ »> 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ه أفضل العبادات أحمزها 29 » ء أي : أشقها . 

فلو لم يكن التبي يلت عامل بالاجتهاد مع عمل أمعه به ثرم أخعصاصهم بقضيلة لم 
توجد له » وهو متنع فإن آحاد أمة النبي قي لا يكون أفضل من النبي في شيء صا 29 _ 

ونوقش ©) : بأن الثواب فيما عظمت مشقعه وإن كان أكثر لکن لا يلزم منه ثيوته 
للنبي عليه الصلاة والسلام » وإلا لما ساغ له الحكم إلا بالاجتهاد تحصيلا لريادة 
الثواب وهو متنع . 


ح نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي ۳۷۹۷/۸ ۰ ۴۷۹۸ . 


(0 جزء من حديث أم المؤمبين السيدة عائشة فيا > أحرجه الإمام البخاري في صححيحه ۽ ك العمرة > 
ب أجر العمرة على قدير التصب » رقم (99747) فح الباري 113/9 ع ۷٠١‏ د والإمام مسلم في 
صحيحه » ك احج » ب وجوه الإحرام ع و أنه يجوز إقراد الحج والتمعع والقران .... ۸۷/۲ ء ۸۷۷ 
رقم (۱۲۹) » واتظر : التووي على مسلم 165/4 

(؟) ذكره اين الأثير الجرري في « النهاية في غريب الحديث »او نسيه لابن عباس بافظ : « سثل رسول 
الله بي عن أفضل الأعمال ع قال : أحمزها ع و هر بالمهملة والراي » أي آقواها ء يقال : وجل حامر 
الفؤاد و حميزء أي شديده ء وقد كره السخاوي في المقاصد الحسدة » » و تقل عن اللحافظ المزي قوله : 
هو من غرائب الأحاديث ولم يرو في شئ من الكعب السعة ‏ انظر : النهاية في غريب الحديث و الأثر 
لاين الأثير اللجزري » تحقيق طه أحمد الزاوي » و محمود محمد الطناحي 440/1 » مطيعة عيسى النابي 
الحلبي + الطيعة الأولى ۳ ؤه/ 15م - للقاصد الحسنة في بيات كثير من الأساديث المشتهرة على 
الألسنة للسخاوي » صححه وعلق حواشيه عبد الله محمد الصديق ص14 مكبة اجى بمصر ؛ ومكتبة 
انی بيقداد ملام اهادم كام . 1 

5 انظر : المعتسد 211 - شرح العمد 76٠/9‏ - العدة ٠١۸۲/١‏ - التبصرة ص۲۲ د - التمهيد 
لأبي الخطاب رو اع - المحصول ۸/١‏ - الإحكام للآمدي 0/4 ١‏ - منتهى السول ٥۸/۳‏ - منتهى 
الوصول ص۲۱۰ - الحاصل ٠١-196‏ - المنهاج ص11 - معراج المنهاج 785/95 - نهاية الوصول 
للهندي ۵/۸ ٠۷۹‏ - كشف الأسرار للبخاري ۲١۸/۳‏ - شرح الأصفهاتي على المهاج ۸۲٤/۲‏ - 
أصول الفقه لابن مقليح ١219/4‏ - الإيهاج ١77١#‏ - رقع الحاجب ٠۴٠/٤‏ - نهاية السول ۲۹۳/۳ . 
(4) أنظر المناقشة والجواب عليها في : شرح العمد ٠٠١/۲‏ - الإسكام للآمدي 2114/4 و ٠٤۹‏ - 
متتهى السول 58/7 - متتهى الوصول والأمل ص۲۱۰ - مختصر المتهى مع شرح العضد ۲۹۱/۲ - 
نفائس الأصول للقرافي ۳۸١۸/۹‏ ومابعدها - نهاية الوصول في دراية الأصول ۳۷۹۵/۸ وما يعدها - 
كشف الأسرار عن أصول البزدري ۲١۸/۳‏ . 


نا 


واخعصاص علماء الأمة بذلك دون النبي يل لا يوجب كونهم أفضل من 
النبي يقت مع اختصاصه بممنصب الرسالة. ورتبة التبوة وتشريقه بالبعقة » وهدإية اللدلق 
يعد الضلالة على جهة العموم . 

وأجيب : بأن ذلك يصح أن لو كان ذلك ممكنًا في جميع الأحكام و ليس 
كذلك » فإن الاجتهاة بالقياس يستدعي أصِلًا ايتا لا بالاجتهاد قطعًا للتسلسل . 

وقولهم : إنه قد اختص عنصب الرسالة قلا يكون أحد أفضل مته » يجاب عليه : 
بأنه وإن كان كذلك غير أن زيادة الثواب بريادة المشقة نوع فضيلة » فيبعد اختصاص 
أحد من أمته بفضيلة لا تكون موجودة في حق النبي عليه الصلاة والسلام »> 
وإلا كان أفضل منه من تلك الجهة وهو بعيد . 

۲ - أن النبي يكم إذا غلب على ظنه كون الحكم في الأصل معلا بوصف ء ثم 
علم أو ظن حصول ذلك الوصف في صورة أخرى فلابد أن يظن أن سكم الله تعالى 

قي الفرح مثل حكمه في الأصل > وترجيح الراجح على المرجوح من مقتضيات بداءة 
العقول » وهذا يقتضي أنه يجب عليه العمل بالقياس » فيكون دالا على جواز 
اجتهاده قي فيما لانص فيه ؛ إذ القياس اجتهاد . 

وقد يناقش : بأننا لا نسلم بأن ترجيح الراجح على المرجوح من مققضيات بداءة 
العقول » فإن إخخبار العدل الواحد قي الدماء وغيرها يرجح صدقه على كذيه ولم يحكم 
بموجب صدقه ولا بكذبه » بل ت ركنا القسمين » ولم يقض المقل ولا الشرع قيهما بشيء . 

فكذلك الجماعة من الصبيان » والكفار » والفساق » وقرائن الأحوال ء والتهم 
الظاهرة في الشراق وغيرهم » كل ذلك ملغي عقلًا وشرعًا . 

فإن أردتم بالترجيح الحكم بموجب الراجح : بطل بهذه التقرض » وإن أردتم 
بالترجيح أنه رجح عند العقل : فمسلمء » لکنه ليس صورة ة التراع . 

سلمتا أن ترجيح الراجح على المرجوح من مقتضيات بداءة العقول » لكن 
لم لايجوز أن يقال : لايجوز له العملى بهذا الراجح لقدرته على ما هو أرجح منه ؟ 
وهو النص » قإنه عند القدرة على الأرجح لا يجوز العمل بالراجح © , 
)١(‏ انظر في الدايل ومناقشته : المعتمد ۲٤۱/۲‏ - شرح العمد 9144/9 وما بعدها -- التبصرة 
ص٠۲٠‏ - التمهيد لأبي لخطاب 455/9 - فصول 5م - الإحكام للآمدي ٠١/6‏ : مواد 


متتهى السول ۸/۳ - افاصل ۱۰۰۱/۲ د تغائى الأصول ۳۸۰۷/۹ ء ۳۸۰۸ - ثهاية الوصول 
للهندي ۳۷۹۳/۸ 4 ۳۷۹۶ , 


أحكام الاستدلال / أحكام المستدل 


أحكام اتدل : الأجوها PY saere‏ 


هذه يعض أدلة الجمهور على قولهم بجواز اجتهاده يِه شرعًا » وهناك كثير من 
الأدلة اسعدلوا بها على مرادهم » ولكن أكتفي ما ذكر عما لم يذكر ‏ 


استدل من كال جنع كود كل مجتهدًا تي الأحكام الشرعية على مذهبهم بالكتاب » والمعقول : 


. © © قوله تعالى : << رجا بطق عن آل © إذ شی إلا وت يكن‎ - ١ 

وجه الدلالة : أن الله - تبارك وتعالى - أخبر أن كل ما ينطق به التبي مَل إنما هو 
عن وحي » وما يصدر عن الاجتهاد لا يقال : إنه وحي » أو صادر عن وحي . 

فالاجتهاد منفي عنه يقل شرعًا بحكم القصر الموجود في الآية » حيث قصرت 
الآية كل مابنطق به بل على الوحي > فليس شيا مما ينطق به الرسول مَك غير 
موحى به ليه © 

ونوقش ؛ بأن الآية تصرف إلى ما ينطق به دون ما يفعله > ولجتهاده من قعله » 
وفعله غير نطقه » ولیس هناك ما يدل على أن كل ما يفعله عن وحي » بل قد تكون 
بعض أفعاله قد صدرت عن الاجتهاد » والخلاف في الاجتهاد لا في النطق . 

وأما قوله تعالى : :ل ریا م عن أ 4 فلا نع من كونه ير منجمهدًا ؛ لأن 


زع سورة التجم (" + 4) . 

(0 انظر هذا الدليل ووجه دلالته على المدعى : المعتمد ۲۲۲/۲ - شرح العمد ۲۰۸/۲ - العدة ١988/8‏ - 
التبصرة ص۴۲٠‏ - أصول السرخخسي 41/۲ : 45 - التمهيد لأبي المنطاب ٠٠۹/۳‏ - الرصول إلى 
الأصول لابن برهان ۳۸١/۲‏ - الحصول للرازي ٠١/١‏ - الإحكام للآمدي 9417/4 - منتهى السول 
۲۳ -- منتهي الوصول والأمل ص۰ ۲۱ - ممختصر للتتهى بشرح العضد ۲۹۲/۲ - المسودة ص 8017 
- الماصمل ۲۶۲ ١٠١١‏ - تفسير القرطبي 5487/5 - تقيح الفصول وشرحد للقرافي ص 585 - اهاج 
للبيضاوي ص ١١8‏ - كشف الأسرار لنسفي 160/9 - معراج التهاج ۲۸٠/١‏ - نهاية الوصرل 
للهندي ۳۸۰۴/۸ - شرح مختصر الروضة للطوفي ۹٩/۳‏ - شف الأسرار للبخاري 5/9 لات 
شرح الهاج للأصقهاني ۸۲4/۲ - أصول الفقه لاين مفلح ١478/4‏ - الإبهاج 78 .117 رفع 
اناجب 4/ه اه - نهاية اتسول 4/6 ۲۹ - اليحر انحط 48/4 ؟ - العقرير والتحبير ۲۹۸/۳ - تيسير 
التحرير ١88/4‏ - نور الأنوار عقى المتار للاجيوت ١٠١/۲‏ - الاجعهاد في الشريعة الإسلامية للد كتور 
حسن مرعي ص44 - الاجتهاد فيما لاقص فيه للدكتور الطيب خضري السيد 79/16 . 


ااا ب سسص سيت أحكام الاستذلال / أحكام المستدل 


الحكم بالاجتهاد ليس عن هوی ° . 

وأجيب : أنه إذا اجتهد فلابد وأن ينطق بيحكم اجتهاده » وان يخبر عما ظنه من 
التكم ء فتكون الآية متناولة له » ومن المعلوم أن ينطق به إذا كان مسعنده الاجتهاد » 
فليس عن وحي » وإن لم يكن عن هوی © . 

وود : بأنه إذا كان مععيدًا بالاجتهاد من قبل الشارع + وقيل له : مهما ظندت 
ياجتهادك حكما فهو حكم الشرع » فنطقه بذلك يكون عن وحي لا عن هوی © . 

وقد نوقش هذا الدليل اتيا : بأن المراد بما يعطق به النبي ل في هذه الآية إنما هو 
القرآن خاصة ؛ لأن كفار قريش قالوا : قد ضل محمد عن دين قريش وغوى » 
ومايأتي يه من القرآن من تلقاء نفسه » وأقسم الله تعالى بنجوم القرآن ونزوله في 
أوقاته » فقال : ا واج إا هرن © أي من السماء : « إن مر إلا كته يكن ى © . 

ولعن سلم أنه عام فإن التعيد بالاجتهاد يكون عن وحي » وليس من الهوى ؛ لأن 
الهوى : ماتهواه النفس وتشتهيه من غير دليل » والتعبد بالاجتهاد قد ثبت بالدليل 
من مثل قوله تعالى : ظ مروا يكو الاسر 4 © > وقوله تعالى : ل إ6 أا 
لَك الكتت يلصي لم می الاي ا ريل أَهَذْ 4 20 ء وعليه فقد قلنا مرجب 


الآية © . 


)١(‏ أنظر : ا لمحد ۲٤۲/۲‏ - التمهيد لأبي الطاب ٠١١/۳‏ - الإحكام للآمدي ٠١١/4‏ > منتهى 
اكسول ۹/۳١‏ -- نهاية الوصول في حرلية الأصول للهندي ۲۸۰۳/۸ . 

؟) انظر : الإحكام للآمدي 60/4( - منتهى الوصول والأمل ص٠ ۲١‏ - ممختصر المنتهى بشرح العضد 1۹۲/۲ . 
رسج انظر : الإسكام للآمدي ٠١٠١/٤‏ - نهاية الوصول للهندي ۳۸۰۳/۸ ل 

رع أنظر : العدة ٠٠۷۹/١‏ - أصول السرحسي ٩٥/۲‏ ع ٩٩‏ - العمهيد لاي الطاب 1# 49 2 
الوصول إلى الأصول لابن برعات 841/9 - منتهى الوصول ص ۲١ ١‏ - ممختصر التتهى بشرح العضد 
١‏ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۹٤۸1/۹‏ - كشف الأسرار للبخاري ۲٠٠۱/۳‏ - أصول 
الفقه لابن مفلمح ۱٤۷۳/٤‏ - رفع الحاجب ٠٠١/4‏ - التقرير والتحبير 739/7 - تيسير التحرير 
8ه - نور الأنوثر على امار لملاجيون 158/6 - فوا الرحموت ۳۹۹/۲ . 

ره) سورة اشر من آية (8) . داع سورة النساء من آية )9١5(‏ . 

(۷) انظر : الحدة ١ ١۸١/١‏ - التيصرة ص 2 - أصرل السرخسي ٩1/۲‏ - العمهيد لأبي اتلاب 5/6 1 
- الوصول إلى الأصول لابن برهات ۳۸۱/۲ - الحصول لارازي ۱۲/۹ - الحاصل ٠٠١9/8‏ - المتهاج 
ص۱۹۸ - معراج المتهاج ۲۸1/۲ - شرح سختصر الروضة ٠٠ ./١‏ - كشف الأسرار عن أصول 
البزدوي ۲۹۱۱/۳ - شرح النهاج للأصفهاني ۸۲۵/۲ - رقع الحاجب عن مختصر اين اللاجب 0780/4 - 
التقرير والتحبير ۹/۳ ۲۹ - تيسير التحرير 1۸۸/٤‏ - نور الأنوار ملاجيون ۱۹۵/۲ + 101 اع الرحمرت 719/9 . 


لاا 


أحكام للسعدل : الاجتهاد ا 


٣‏ - قوله تعالى : «١‏ فل ما کو لے أن سیم ین يكتلى فيج إن أ لاما 
کک الع > ^ . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أمر الرسول بلقي بأن ينفي عن نفسه تهمة تبديل 
ما يلقى إليه من الأحكام من عند نفسهء ولا ينطق فيما يعطق به عن وحي » 
والاجتهاد ليس وحها فيكون تبديلًا لأحكام الدين لا عن وحي » وهذا منفي عنه 
بصريح الآية . 

ونوقش : بأنه إنما يراد مته القرآن » أي أتبع ما آتلو عليكم منه إلا ما يوحى إلى »> 
بقرينة قوله تعالى  :‏ ل ما کرٹ ل أذ سیم ين يلقي ترج © - 

أو : إنها ما تدل على أن تبديله للقرآن ليس من تلقاء نقسه » وإشا هو 
بالوحي ؛ لقوله تعالى : 3 ل ما يكرك لے أن تي عن يلقي ثي 4 
والتزاع إنما وقع في الاجتهاد » والاجتهاد وإن رقع في دلالة القرآن غذلك تأويل 
لا تبديل ٩‏ . 0 
وأما أدلتهم من المعقول » فوجوه كثيرة منها | 

١‏ - أنه بث لو كان متعيدًا بالاجتهاد لأظهره » ولا توقف على الوحي فيما كان 
يتوقف فيه في بعض الوقائع ؛ لمافيه من ترك ما وجب عليه من الاجتهاد ء ومن تأخير 
للبيات عن وقت الحاجة » واللازم ممتنع . 

ونوقش : بأنه لا مانع أن يكون قر متعبدًا بالاجتهاد وإن لم يظهره 
صريكا ؟ لعلمه عي بمعرفة ذلك للأّمة بما ذكر من الأدئة الدائة على اجتهاده 
عله . 

سلمنا أنه لايد من الإظهار » لکن لانسلم أنه لم يظهره فلعله أظهره صریکا لكنه 
لم ينقل لندرقه . 

سلمنا أنه لابد من التقل ‏ لكن لاتسلم أنه لم ينقل » وهذا فإنه تقل طريق 
(1) سورة يونس من آبة (618 . 
(0) انظر : أصول السرخسي ۲ - الوصول إلى الأصول لابن برهان ۲ ۱ - الإحكام في 


أصول الأحكام للسيف الآمدي ٠٠١ » ٠٠۷/4‏ - متتهى السول للآمدي ٠۹/١‏ - نهاية الوصول 
لهند 4/۸ ۳۸١‏ - الاجعهاد في الشريمة الإسلامية تقد كتور حسن مرعي ص48 . 


انا أحكام الاسعدلال ر أستكام المسعدل 


الاجتهاد في حديث الخثعمية 7ع وفي حديث عمر 5ه في قبلة الصائم 29 فلعل 
ذلك كان طريقه في معرفة ذلك الحكم » فلما سيل عته أجاب عليه بطريق اجتهاده . 
وأما توقفه عن الوحي » وتأخره عن جواب بعض ما كات يسأل عنه : فلاحتمال 
أنتظار النص الذي لا يجوز معه الاجتهاد إلى حين اليأس معه . 
أو لعل ذلك كان في الأحكام التي لامجال للاجتهاد فيها ء يؤكده : أنه إنما نقل 
عنه عليه الصلاة والسلام التوقف في الأصول المستقلة التي لا يمكن أن تقاس على 
أصول أخر بجامع معتبر » بل لا يعقل معناها كما في الظهار © , واللعان 49 


< آي + التي جاءته سائلة : ٠‏ يارسول الله إن فريضة اليج أدركت أي شيشا كبوا لا يستطيع أن 
يسعسمك على الراسلة فيجزيني أن أحج عته ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : أرأيت تو كان على أبيك دين 
غقضيته أكان يشعه ذلك > قالت : نعم » قال : غدين الله أحق بالقضاء » . وهذا الخديث أخرجه : 
الإماء الببخاري في صحيحه ء لك الج » ب وجوب الدج وفضله 008/9 ء وقي ب اليج عمن لا يستطيع 
الثبوت على الراحلة 569/7 : يلفظ مقاوب - وأخرجه مسلم قي صحييحه » ك المج » نب الج عن العاجر 
الزمانة وهرم ونحوهما ۹۷۳/۲ -- وأبو داود في سننه » ك المناسك + ب الرجل يحمج عن غير 470/1 - 
والترمذي في ستنه » في أيواب المج » نب ماجاء في المج عن الشيخ الكبير والیت ۲۰۳/۲ “ واين ماب 
في ك المناسك » ب الج عن لي إذا ثم يسعطع ٠١۷/۲‏ كلهم من -حديث عبد الله بن عباس 82 . 
۲ وعي الواقعة التي جاء قيها عمر بن المنطاب م إلى الي مق قاتلا : 9 إني أنيت اليوم أمرا عظيمًا » ققال : 
وماذاك ؟ فقال : حششت إلى امرأني ققيلتها -- ركان صائكا - مقال : أرأيت او غضمضت هاء ثم مججحه 
أكان يضرك ؟ قال : لاء قال : فغيم إذن ؟ أوقال : فغيم تشك ۲۴ ۔ هذا الحديث : أرجه أبو داود قي سه » ل 
الصوم » ب القيلة للصائم ٠ ٠/١‏ - وأحرجه أبن حرية في صحيحه ء ك الصيام » ب الرحصة في قبلة الصائم 
740/7 - وأعرجه اناكم في المستدرك ء ك الصوع 471/١‏ ء كلهم من حديث عمر ه > قال 
الحاكم : وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » أه » ووافقه الذهبي على ذلك . 

(0) قي ذلك إشارة إلى توقفه بل في أمر اجادلة وما ثرل فيها من الآيات الكريمات في أوائل سورة 
انجادلة» وماورد في هذا الشأن من أحاديث مبينة لحكم الظهار . أنظر : سان أبي داود » ك الطلاق » ب 
الظهار 511/١‏ - والترمذي قي سنتهء لك الطلاق :ع ب ماجاء في كفارة الظهار 776/5 » وفال في 
الحديث الدال على واقعة الظهار : هفا حديث حسن - واين ماجه في ك الطلاق » ب الظهار 721/1 
- والحاكم في المستدرك 41/7 - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩٦۸/١ ٠‏ ومابمدها - زاد للعاد 
لابن قيم الجوزية ۲۲۲/۰ ومابعدها - فتح الباري بشرح صحيي البخاري لابن حجر ۳٤۲/۹‏ ومابعدها . 
)٤(‏ وود في توقفه ر عن إجابة من وجد مع امرأته رجلا ماذا يفعق أحاديث كثيرة » منها : ما أخرجه 
الإمام البخاري في صحيحه > ك الطلاق » ب اللعان » ومن طلق بعد اللعان رقم )٠۴١۸(‏ قح 
اقباري ۳۰۵/۹ ع وب التلاعن في المسجد رقم )٠٠١ ٩(‏ تح الياري ۳۹۲/۹ » وب قول النبي ي : 
لو كنت راجا بغير بيئة رقم (۵۳۱۰).قتح الباري ۳۹۳/۹ - وما أخريجه الإمام مسلم في صحيحه » ك 
اللعان ۰۱ ۲ ۰ ۳ رقم )١۹۲(‏ مسلم يشرح التووي ١٤١۷ : 1٤١/١١‏ . وانظر : الجامع لأحكام القرآن د 


أحكام المستدل : الاجتهاد ب 
وغيرهما دوت تفاريع المسائل للأصول المستقلة . 

سلما إمكان الاجتهاد فيما توقف فيه » لكن الاجتهاد إما يسوغ حيث علم أو ظن 
العجز عن وجدان التص » فلعله عليه الصلاة والسلام كان يتوقف ريما يعلم أو يظن 
أن الله تعالى لم يتزل عليه الوحي ء وعليه فلم يكن مؤخرا للبيان عن وقت الحاجة © . 

۲ - أنه لو كان في الأحكام الصادرة عنه بي مايكون عن اجتهاد لجاز أن 
لايجعل أصلًا لغيره » وأن يخالّف فيه » وأن لايكفر مخالفه ؛ لأن جميع ذلك من 
لوازع الأحكام الثابعة بالاجتهاد ‏ 

ونوقش : بأننا لا نسلم أن ما ذكروه من لوازم الأحكام الثابتة بالاجتهاد » بدليل 
أن الأمة إذا أجمعت عن اجتهاد لم يجر مخالقته » ويجب أن يجعل أصلا » ورجا 
فسق من تحائفه » وإذا كان من حالف الاجتهاد الذي لم يجمع عليه لا يفسق وإذا 
جاز أن يفسق إذا قارته إجماع جار أن يكفر إذا قارنه قول النبي يكلم ؛ إذ اجتهاد 
البي عَم لا يتقاصر عن اجتهاد الأمة الذين ثبعت عصمتهم يقول الرسوك إن 
لم یکن مترجسا عليه ۳ , 

٣‏ - أن الاجتهاد لا يفيد سوى الظن ٠‏ رالنبي كر كان قادرا على تلقي الأحكام 
من الوحي القاطع ء والقادر على تحصيل اليقين لا يجوز له المصير إلى الظن كالمعاين 
للقبلة لايجوز له الاجتهاد فيها . 
للقرطبي 21/18/16 ومابعدها - زاد العاد لابن القيم ٠۵۳/١‏ ومابعدها . 
(:) انظر في الدليل والمناقشة : المعتمد لأبي اللمسين 59/7 ؟ - التبصرة ص۲۴ ٠‏ - التفخيص لإمام الحرمين 
۳ه ۰ 4 - التمهيد لأبي الطاب ۰/۳ ؟4 - المحصول للرازي ۱۱/۹ -- الإحكام للآمدي ۱۷/4 » ٠۰۰‏ 
- منتهى السول 08/8 - النهاج ص۹١١‏ - معراج المنهاج للجزري ۲۸٠/۲‏ - نهاية الوصول لقصفي 
الهندي ۳۸۰۹/۸ : ۳۸۰۸ - شرح مختصر الروضة 659/1 » ٠٠١‏ - شرح الأصقهاني على النهاج 
٠/١‏ - أصول الغقه لابن مفلح ١474/6‏ - الإبهاج لابن السبكي "/ --١07١‏ رفع هاجب عن 
مختمر اين حاحب 4/ هلامع +لاه - نهاية السول للإستري ۲۹۵/۳ » ۲۹۷ - قوائح الرحموت 
بشرس مسلم الثبوت ۳۷۰۲ . 
رم انظر : المد ۲٤۲/۲‏ - العدة ٠١۸٦/٥‏ -- التبصرة ص۲۲٥‏ » ۲۳ء - التلخيص لإمام الحرمين 
١1/5‏ ۽ - التمهيد لأبي الخطاب 491/9 :49 - الوصول إلى الأصول ۰/۲ ۳۸ ۳۸١‏ - الحصول 11/1 
- الإحكام للآمدي ۱٤۷/۲‏ ء ١6١‏ - منتهى السول 03/5 - متتهى الوصول والأمل ج510 - 
مختصر المنتهى بشرح العضد ۲۹۲/۲ - تهاية الوصول للهندي ۳۸۰٤/۸‏ : ۳۸۰۹ - كشف 
الأسرار للبسخاري ۲١٦/٣‏ - أصول الفقه لاين مففح 1204/4 - رقع الحاجب 080/4 - التقرير 
والتحبیر ۲۹۹/۳ - فوا الرحموت ۳1۹/۲ . 


MM 


ا 


ولوقش : بأنه منقوض ٩‏ بما وقع الإجماع عليه من تعبد النبي بار بالحكم بفول 
الشهود » حتى أنه قال : « إنكم تختصمون إلى » وثعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض ء فمن قضيت له من حق أخيه شيا فلا يأحذه , فإنها أقطع له به قطعة من جهدم ۾ 20 
مع إمكان انتظاره في ذلك لترول الوحي الذي لا ريب فيه © . 


ربمسيد أحكام الاتتدلال / أحكام المسعدل 


دليل المذهب الثالث | 


اسعدل أصحاب المذهب الثالث وهم القائلون بالتوقف في هذه المسألة على 
مذعبهم بأنه ليس في العقل ولا في الشرع ما يدل على أنه بلقي تعبد بذلك ولا أنه 
لم يتعبد به فلم يرد فيه دليل قاطع . وما ساقه كل عن اليتون والمنكرين عليه 
اعتراضات لا مخلص منها » فوجب القول بالتوقف © . 

وهؤلاء قد يناقشون من أصحاب المذهبين الأولين » القائلين بالجواز أو بعدمه على 
السواء » ققد يشكك كل منهم في صحة ما ذهب إليه أصحاب هذا المذهب . 

فالقائلون بالجواز قد يقولون : إنه لا وجه للتوقف في هذه المسألة ؛ خخصوصًا بعد 


ر النقض هو : تخلف الكم مع وجود العلة ولو في صورة واحدة . انظر : العدة 1797/9 - الحدود 
للياجي س٦۷‏ -- المستصفى ۲ - شفاء الغليل للخرالي » تحقيق د / حمد الكبيسي ص۸ه؛ مطبعة 
الإرشاد بيغداد ۳۹۰٠ه/۱4۷1م‏ - المتسخول ص٤ ١‏ 4 - الحصرل ۲١۷/١‏ - الإعكام للآمدي ۷۷/٤‏ 
- ممختصر المنتهى مع شرح العضد ۲۱۸/۲ - الإيهاج ۹/۳ - نهاية السول 4/7 ه - البحر الحيط 
۷ - شرح الكوكب ٥٦/۲‏ - إرشاد الفحول 7١١/5‏ , 

ر) هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه » ك المظالم » ب إثم من خاصم في ياطل وهو يعلمه يرقم 
(۸ 4 ۲) فس الباري ۲۸/١‏ ؛ وبرقم ٠(‏ 1۹۸) + ك الشهادات » ب من أقام البينة بعد أليمين » فتح الباري 
0 5 ء وبرقم (/51 18) ك الیل » قتح الباري 0/117 © » وبرقم (114؟) ك الأسحكام » ب موعظة الإمام 
للخصوع فتح البارعي 778/17 + وبرقم (165/ا) ك الأسحكام » نب من قضى له بحق أيه قلا يأحذه » قح 
البارعي ۲۸4/۱۳ ۰ ويرقم زه الام لد الأسحكام ء ب القضاء في كثير امال وقليلد » ضع الباري ۰/۱۳ ۱۹ - 
والإمام مسلم قي صحميحه ء لك الأقضية » ب الحكم بالظاهر والفحن بالحجة برقم 10/172 مسلم مع التووي 
5+ - والإمام مالك في الموطأ ۷١۹/۲‏ في الأقضية » مب الترغيب في القضاء بالحق - والإمام أحمد في 
مسنده 890/1 ۲ ۲۲۰۷ ۳۰۸ 6 ۲۲۰ كلهم من حديث أم سلمة وا . 

رم انظر : العدة ١685/5‏ - التبصرة ص۲۲٠‏ - العمهيد لأبي الخطاب 58# » ٠۲١‏ - التصول 
للرازي 11/5 : ۱۳ - الإحكام للآمدي ۱٤۷/۶‏ ۲ و٤‏ 1607 2 359 - متهى السول #ؤه - 
منتهى الوصول ص 7١١‏ - مختصر النتهی بشرح العضد ۲۹۲/۲ - أصول الفقه لابن مغلح 
44 - رقع الحاجب عن مختصر اين اماجيب 576/84 2 ۳۹د 

(4) انظر : الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للد كتور -حسن مرعي ص۷٤‏ . 


أحكمم التعدل : الأجعهاد ص ص ي ¥ 


الرد على المناقشات الواردة على أدلتنا المثبتة للجواز » ولهذا ققد قال الشوكاني في 
«إرشاد الفحول ‏ بعد أن ذكر هذا المذهب : ١‏ ولا وجه للتوقف في هله المسألة ؛ 
لماقدمنا من الأدلة الدالة على الوقوع ۾ 20 . اه 

ومئل هذا يكن لمن ذهب إلى المنع أن يعترضوا على هؤلاء بما أوردوا من أدلة دالة 
في نظرهم على قوة مذهبهم القائل بنع اجتهاده ب في الشرعيات وأن كل ماجاء 
به إنما هو وحي تطق به . 

إإإ _الترجيح 

بعد عرض المذامب في هذه المسألة » وبيانت بعض ما اسعدل به أريايها » 
والمناقشات الواردة عليها يظهر أن « المسألة متجاذبة » وليس فيها كثير فائدة » فإنه 
على كل حال يجب الأخذ بها وطاعتها كالقرآن ۾ © . اه 

ونستطيع أن توفق بين كل من المذهيين » فمن منع من اجتهاده ر إما كان 
دافعه الأصلي إلى ذلك هو تنزيه هذه الشريعة ودفع احتمال الطعن عليها بأن للبشر 
سلطانًا بالتبديل أو التغيير » أو سيطرة هوى النفس في تصريف أحكامها الشرعية » 
وخصوصًا إذا ماسوّى بين اجتهاده بے واجتهاد غيره » فمن هنا يعرض للاجتهاد 
الخطأ ويعرض له كل ما يعرض لاجتهاد الغير من بوادر النقص » وهذا ما دعى فريقًا 
من العلماء إلى إتكارة . 

والفريق الآخر امجيزون له استدلوا يأدلة تعتبر في نظر الكثيرين أقوى من أدلة 
غيرهم » وخصوصًا إذا ما أيدها كثير من الوقائع التي سأعرض لبعضها بعد هذه 
المسألة » والتي تشعر بوقوع الاجتهاد منه لر في كثير من الوقائع » ومعاتبة رب 
العزة تبارك وتعالى له في بعضها . 

والواقع الذي تطمين إليه النفس أن رسول اله بق كان يجتهد » ولكن 
اجتهاده ليس كاجتهاد البشر في قليل ولا كتير ؛ إِذ إن اجتهاده في الواقع ونفس 
الأمر مرهون بترول الوحي وتأبيده له أو رقض ماجاء به ء فهى کان يجتهد لكن 
يجتهد بوحي سواء أكان وها متلوًا نعرفه أو غير متلو لا نعرفه ء وتبقى الحوادث 
العديدة التي يظهر منها أنه ر كان يجتهد فيها سواء أيده الوحي أم لا لفوائد 


ر إرشاد الفحول للشوكاني ۳۱۷/۲ . (9) اليحر الحيط لتر ركشي ۲٣۱/۸‏ . 
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عدة » أظهرها 29 : 

١‏ - تعليم الأمة وتدريبها على الاجتهاد في الأحكام » و استتباط مأ يناسب كل 
مكان وزمان . 

؟ - عدم الجمود على ظواهر النصوص ؛ لأن ذلك عائق عن الترقي والتطور في 
أطوار تتاسب المكات والزمان ‏ 

٣‏ - الخطا في اجعهاده - قي نظرنا - على القول به - وتعوذ بالل أن ندين اللّه 
تعالى بهذا - إرشاد للأمة أن لا تتسرع بالتنديد على العلماء الذين يقع منهم الخطاً ؛ 
لأن الاجتهاد عرضة لذلك » فإن وقعوا في التتديد والتشنيع انقطع الاجتهاد مع أنه 
من مصالح الشريعة التي هي عامة لكافة الام » والتي هي مستمرة لا تتسخ » 
ولا يعقل استمرارها إلا إذا كان يتغير الكثير من أحكامها بتغير الأحوال . 

وعلى ذلك كله ققد تبين أنه ب کان يجتهد اجتهادًا لا كاجتهاد البشر » اجتهاد 
يؤيده الوحي في كل جوآنبه » وكان لا يجتهد اجتهاد البشر سواء يسولءء واللّه أعلم . 


المسألة الثالثة ١‏ الوقوع الضعلي 


يعد أن انتهينا من الكلام على مسألة الجواز الشرعي واختلافهم فيها » فعلى القول 
بالجواز فقد اختلقوا في الوقوع الفعلي على مذاهب : 

المذهب الأول : وهو على وقرعه مطاقًا » وهر مذهب الجمهور » ومن ذهب إليه 
القاضي أبو يعلى » والآمدي ء واين الحاجب (© رحمهم الله تعالى . 

المذهب الثاني : على إنكار وقوعه مطلقًا » وعليه أكثر المتكلمين © . 

المذهب القالث : على التفصيل › فقالوا : إنه عقي كان لا يجعهد في القواعد » وكان 
يجتهد في الفروع » واختاره إمام الحرمين قي 9 البرهان 6 » والغزالي في « المدخول » © , 
(1) انظر : كعاب الفكر السامي في تاريخ الققد الإسلامي مد بن نكسن الحجوي التعالبي ١//ه‏ طبعة 
للغرب 746١م‏ - الاجتهاد ومقتضيات العصر لحمك هشام الأيوبي ص۷۲ . 
زر انظر : العدة ٠٠۸۳/۰‏ - الإحكام للآمدي 1414/4 - متهي السول “رازه ۲ 5ه - مجهي 
الوصول والأمل ص۹١٠‏ - مختصر المعهى بشرح العضد 751/9 - والكتب السابقة في المسألة . 
(5) أنظر : شرح مختصر الروضة للطوفي ٠4۳/۳‏ . 
(؛) انظر : البرهات لإمام الرمين ۸۸۷/۲ غل 154) » وفيه : + ولعل الأصح : آنه كان لا يجتهد في 
القواعد والأصول ؛ بل كان ينتظر الوحي » فأما في التفاصيل فكان مأذونا له قي المصرف والاجتهاد ) اه 
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المذهب الأخير : الوقف ء وأختاره القاضي في « التقريب » على ما ثبت في 
و التلخيص » لإمام الحرمين » والقاضي عبد الجبار وتلميقه أبو الحسين فقد خلطا بين 
الجواز الشرعي والوقوع الفعلي » وأختاره - أيضاً - الغزالي في « المستصفى ٠‏ » 
وحكاه الإمام في الحصول عن أكثر المحققين © . 


الأدئة والنافقشات 
أأأ اوا : أدلة الجمهور 
استدل الجمهور على وقوع الاجتهاد منه بي في الشرعيات بوقائع كثيرة » متها : 
١‏ - أنه عي قال - في مكة - و لا يختلى خلاها , ولا يضد شجرها » فقال 
العباس © : ١‏ إلا الإذخر فإنه لقبورقا وبيوتنا » » فقال عليه الصلاة والسلام -- على 
الغور : « إلا الإذخر ۾ © . 

ت والمدخول ص1۸٤‏ ء وفيه ؛ ‏ وأما وقوعًا : خالغالب على الظن أنه كان لا يجتهد في القراعد » وكان يجتهد 
في الفروع + كما روي أنه 84# قال : أربت ثو تمضمضت » ذهاء أنظر : معراج المتهاج ۲۸٥/۲‏ . 
ره انظر : المعسمد لأبي لين 541/8 ۲ ۲٤۳‏ - شرح الممد 5410/6 ومايسدها - التلخيص 
لإمام الخرمين 4٠٠/۳‏ ف (1885) - المستصفى للغرائي ٠١٠/۲‏ - المحصول للفخر الرازي 7/1 
- شرح التنقيح للقراقي ص۳۸۹ - معراج للنهاج للجزري ۲۸٠/۲‏ - النهاية للهندي ۳۷۹1/۸ س 
تشنيف السامع ۷۸/4 - البحر انخيط للزركشي ٠٠١/۸‏ . وقد نسب ابن الحاجب في « الختصر 
الكيير 6 ص۹١۲‏ القول بالمنع للقاضي عبد الجبار بن ألجمد ۽ وتلميله آي الحسين البصري حيث 
قال : ٠‏ وقال بعض الشافعية » وأبو الحسين البصري » وحيد الجيار منعه 6 اه والصواب ماذكرقه 
فلياتفت إليه » واللّه أعلم ل 
(؟) هو العباس بن عيد الطلب بن هاشم بن عبد مناف ؛ آبو الفضل ء المكي » عم رسول الله جد + 
احعلف في بداية إسلامه » مات سنة ۲ہ وعوابن تمان وثمانيت سنة » آقظر : طيقات أبن سعد 4ه : ۳۳ س 
سیر اعلام النبلاء ۷۸/۲ : ۱۰۳ - تهذيب التهذيب ۱۲۲/١‏ ۰> ۱۲۳ - شترات اذهب ٣۸۸۱‏ . 
جم الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ء ك الج » ب فضل الحرم برقم 5102 )١‏ فتح الباري 
۲٥/۳‏ ء وفي لك جزاء الصيد ‏ ب لا يتغر صيد الحرم يرقم (8177 ١ع‏ فتح الباري 25/4 » وقي ك جزاء 
الصيد » ب لايحل القتال بمكة برقم )١874(‏ فح الباري ٤ه‏ » وقي ك اللقطة » ب كيف تعرفه 
لقطة آهل مكة برقم )٤۳١(‏ فعح الباري 4/76 ٠١‏ » وقي ك الجزية والموادعة » ب إثم الغادر للبر القاجر 
برقم )۳۹۸٩(‏ عن ابن عياس 889 وعنه أحرجه الإعام مسلم في صحيحه ٠‏ ك الحج » ب حرم مكة 
وصيدها وخلالها رشجرها ... برقم (7©1() مسلم مع النووي ۱٤5/۹‏ + 140 . 
وأحرجه البخاري - أُيضًا - غي مسحيحه عن أبي عريرة » ك العلم > ب كعابة العلم يرقم )١15(‏ 
فح الياري ۲٤۸/١‏ + وفي ك الديات > ب من قتلى له قتيل فهو بخير النظرين برقم (5840) فتيح 
الباري ۲۱۳/۱۲ » 5١4‏ - وعته الإمام مسلم في لك الج ء ب تحريم مكة صيدها وخلالها = 


N 


a f ¢‏ أحكام الاستدلال / أحكام المستدل 


ومعلوم أن الوحي لم ينزل في تلك الحالة بالاستثناء ؛ لقلة الزمان وإجايته ب له 
على الفور» ولعدم وجود أمارة دالة على نزول الوحي » فدل ذلك على أنه جر 
اسناء ياجتهاده إجابة للعباس هه إلى المصلسة العامة ؛ إذ لو دحل الإذخر في عمرم 
المع منه لها جاز أن يجيب العياس إليد © . 
وناقش المانعون هذا الدليل › فقالوا | 

القول بأن استثناء الرسول ي للإذخر من قبيل الاجتهاد تحكم » إذ لا يبعد أنه 
يد قاله عن وحي » وأن حبريل كان معه في ذلك الوقت أو ملك آخر يسدده » 
أوآن نزول الوحي كان بالايسثتى الإذخر إلا عند قول العباس » أوأته أرآد استشاءه 
فسبق العياس إليه ° . 

وأجيب : بأنه لو كان الإذخر مستنتى فيما تُزّل إليه » لكان تأحيره - إلى مابعد 
قول العباس تأخيرًا للاسطتاء عن المسثتى مته مع كون الحاجة داعية إلى اتصاله به 
حذرا من التلييس - حلاف الأصل ° _ 

؟ - ماجرى منه چ في أسرى بدر » واستشارته لأصحابه 4# فيهم »> ثم غداؤه 
لهم كما أشار به أبو بكر الصديق 5ن . 


د وشجرها... برقم )١868(‏ مسلم مع التروي ۱2۹/۹ : ٠١۲‏ . 


( أنظر : المحتمد 41/7 ؟ - العدة 09/0 1 - المستصفى ۲۲ - التمهيد لاني الطاب 418/9 
أخصول ١17/5‏ - روضة الناظر ٠٠۳/۲‏ - الإسكام للآمدي 184/4 - الماصل ۲ار ۷د ٠‏ ا ۸ذ ١٠‏ 
-- شرح تنقيح الفصول تلقرافي ص85" ء ۲۹۰ - نفائس الأصول ۲۸۲١/۹‏ - نهاية الوصول للهنذي 
له ولا؟ ۲ ۹۹ - شرح مختصر الروضة ۹٩۹/۳‏ - لليحر الخيط 701/8 - إرشاد الفحول 
للش وكاتي ٠٠٠١/١‏ -- الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للد كتور حسن مرعي ص۲٠‏ . 

(0 أنظر : المعتمد ۲41/۲ - العدة ١ ٥۸4/١‏ - التلخيص 4١١/78‏ فده ۱۸۸) - المستصغى ٣۵۹/۲‏ س 
الغخصول ١61/8‏ - الإحكام 145/4 - الحاصل ٠۰۰۸/۲‏ - شرح التنقيح للقرافي ص۰ ۲۹ - نفائس 
الأصول ۲۸۲۹/۹ - البحر احیط ۲١۱/۸‏ . 

زع انظر : الإحكام للآمدي ۱٤۹/6‏ . 

(4) هو : عيد الله بن عثماك » وهو يو قحافة بن عباس بن عمرو بن كصب بن سعد من تيم بن مرة 
القرشي » التيمي ٠‏ أبو بكر الصديق خليفة رسول الله ير » وصاحبه في الغار » وقيل اسمه عنيق » روى 
عن النبي کے » وعنه : كثيرون ء روى له الجماعة » توقي سنة #١ه‏ عن ثلاث وستين سنة » وهو أعرف 
من أن يعرف . انظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي » حققه دإيشار عواد معروف 
مؤسسة الرسالة ط أولى ۹۹۲١م‏ - الإصابة 741/9 - تهذيب التهذيب 906/2 . 
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وفداؤه يك لهم كات عن اجتهاد لا عن وبحي ۽ إذ لو كان عن وحي لما عاتيه 
رب العزة تبارك وتعالى يقوله : ا ما گات یی أن کرد کہ أترئ ی مضت في 
الارن » ۹ وكان عمر بن الطاب 20 45 قد أشار عليه بلقو بقعلهم ٠‏ خقال 
رسول الله يي عند نزول الآية (© : « لقد كان العذاب أقرب من هذه الشجرة » ولو 
أنزل لما عا منه إلا عمر  »‏ 

فهذه الآية مع سيب نزولها دلالة واضحة على حكمه ر بالاجتهاد © . 

ولوقش : بأننا لا نسلم ما ذكرتموه ؛ لأن زعم كونها دالة على الاجتهاد فيه 
تعرض لتجويز الخطأ عليه بي مع تقريره عليه » والثاس على ضربين في تجويز اللنطأ 
على الرسول يم » ومن جوز اخطأ عليه متهم ثم يجوز تقريره عليه 

ورد : بأنه يت لم يقر عليه عوتب . 

وأجيب : بأن عدم التقرير هو ألا ينفذ ما أطأ فيه » فكان ينبغي أن يقعل الأسرى 
وينقض عهود المفاداة ۽ فوضح بذلك بطلان ما أدعيتموه . 

وأما تأويل الآية : فقد كان رسول الله يك حير بين القتل » والمن » واللقاداة » 


. )1۷( سورة الأتفال جرء من آبة‎ )١( 

(1) هو : عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن 
كعب بن لوي بن غالب » القرشي » العدويي » أيو حفص » آمير المؤمتين ‏ أسلم قدي وشهد المشاهد كلها 
مع رسول الله ير » ولى اخلافة عشر ستين وخمسة أشهر » وقتل في خي الحجة سنة ۲۲ھ عن 1۳ سنة 
حكن وا الل عه وأني بكر لھ - انظر : تهذیب الكسال ۳۱۹/۲۲ - تهذيب التهذيب 4۳۸/۷ . 
رم هذا الحديث رجه الإمام مسلم في صحيحه بلفظ قريب ء ك الجهاد والسير » ب الإمداد بالملائكة 
في غزوة بدر وإباحة الغنائم يرقم (۱۷۹۳) عن عمر بن الخطاب ء مسلم مع النووي ٩۷/۱۲‏ : 101 
رأحرجه الإمام أحمد في مسنده ۳۱/۱ ء و 98 . وانظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۹۷۲/4 
ومابعدها -- السيرة النبوية لابن هشام 18۸/١‏ . 

(4) أنظر : الإحكام لابن حرم ۲ر ۷١‏ - التبصرة م477 - التشخيص ٤2۸ > 4٨۷/۳‏ فب 2148465 
- أصول السرخحسي ٩۳/۲‏ - المستصفى ٠٠١/۲‏ - التمهيد لأبي الخطاب 494/6 - روضة الناظر 
لاين قدامة ٠٠١۲/۲‏ - الإحكام للآمدي ١44/4‏ - متهى السول 02/9 - للسردة ص۲٠٠‏ - تغائس 
الأصول ۲۸۱۲/۹ : ۳۸٠۳‏ - كشف الأسرار للسفي ١۹۷/۲‏ - نهاية الوصول للهندي ۳۸۰۱/۸ س 
شرح مسخعصر الروضة ۵۹۵/۳ - كشف الأسرار للبخاري 04/7 ؟ - التوضيح في حل غوامض افيح 
لصدر الشريعة ۲٤/۲‏ ۰ ۳۰ - أصول الفقد لابن مفلح 4/؟لا4 ١‏ - التقرير والتحبير 701/1 - شرح 
الكوكب 41/5 - تيسير التحرير 18/4 - إرشاد الفحول ۳۱۷/۲ - الاجتهاد فيما لا نص غيه 
۱ - الاجتهاد للدكتور حسن مرعي ص۸٤‏ . 


MN 


4Y 


أحكام الاستدلال / أحكام المستدل 


والاسترقاق » كما أخبر تعالى عن بعض هذه الخلال يقوله : وْمَا متا بد وا هذه 
کی کح كلتك أو 4 90 ء ولكن أصحابه - رضوان الله عليهم - خاضوا في تخیر 
بعض هذه الحلال حتى كأنه بلغ منهم أو من بعضهم مبلغ قط لري والنسحكم فتقم 
ع ا چ و ا 
والآية تنب عن تبرقته فإنه تعالى قال : « تا گات ی أن کہ لم انی © © 
قلما نجر -حديعه حاطب أصحابه » فقال : ل دوت عرص الا ونحن نعلم 
أت الرسول با لا يخاطب بذلك » فقد حُرضت عليه خرائن الدنيا فأباها يع 29 . 
ونوقش هذا الدليل ثانا 

بأنه لعل النبي بلا كان مخيراً بين قتل الكل » أو إطلاق الكل » أوفداء الكل » 
فأشار بعض الصحابة بتعيين الإطلاق على سبيل انع عن غيره » فنزل العتاب للذين 
عينوا لا لرسول الله جي غير أنه ورد بصيغة الجمع في قوله : هل يدوت عَيْلٌ 
ألدّيا» © والراد به أوقك خاصة . 

وأجيب عليه : أنه على حلاف عموم الطاب الوارد في الآية » وتخصيص من 
غير دیل فلا يصح ° , 

٣‏ - أنه يقر أمر يوم فتح مكة بقتل عقيس بن صبابة 7 ء وابن أبي سرح © » وإن 


(0) سورة محمد من آية (6) - )٠(‏ سورة الأنغال من آية رقم 05090 ١‏ 

دج سورة الأتغال من آآية رقم (1۷) . 

لف انظر : الإحكام لابن حزم ۰٠/۴‏ - التلخيص 4١2/9‏ ¢ 4.5 فالكأهمكء AAS‏ 
اكستصقي ۳۰۹/۲ - الإحكام للآمدي 45/4 ١‏ - منتهى السول ۸/۳ - نفائس الأصول 4/ ۳۸۱۲- 
التقرير والتحيير 01/8 - تيسير التحرير 181/6 . (ه) سورة الأنفال من آية رقم 0092 . 

ر انظر : المستصفى ٠١۹/۲‏ - الشغا بتعريف حقوق سيدنا الصطفی للقاضي عياض ٠١٤/۲‏ أشرف 
على طياععه أبو حازم الجمل ٤۱۳‏ ذه/58 ام - الإحكام للآمدي 147/4 + 44 1 - نفائس الأصول 
اللقراقي 5281/5 ٤٤1١‏ . 

مم ولك أنه تدم للدينة على رسول اله ی مظهرا للإسلام كال : وارسوق الله جتعك مسلا » وجعتك 
أطلب دية أي » قل سا ٠‏ فأمر له رسول الل ل بدية أيه هشام ابن صبابة : فأقام بالمديعة غير كثير » 
ثم عدا على قاتل أخيه ققعله » ثم خرج إلى مكة عرتدًا . انظر : سيرة أبن هشام ۲۹۳/۲ 

ر لأته أسلم كب الرحي لرسول لله ع فم وقد » قلما دعل سول الله بر که فا فر إلى 
عشمان بن عفان ڪه » وكان عدمان أخاء من الرضاعة ء فأتى به إلى رسول الله بتي يشقع فيد فشفعه . 
إنظر : اليداية والتهاية لابين كثير ۲۹۷/۳ . 


أحكام الستدل : الاجنهار مم 0 


ؤجدا متعلقين بأستار الكعبة ٩‏ » مع تقدم قوله : و من تعلق بأستار الكعية فهو آمن 4 
ثم إنه يق عفى ‏ عن ابن أبي سرح بشفاعة سيدنا عثمان بن عفان ”© فدل 
ذلك على أن أمره قر بقتلهما كان اجتهادًا ؛ إذ لو كان ذلك بالتنصيص لما عفى 
عنه إلا بوحي آخحر » وهو لم يوجد لضيق الوقت » ولعدم وجود أمارة دالة عليه » 
ولأث الس حلاف الأصل ولا يحمل عليه بمجرد الاحتمال © , 

ونوقش : باحتمال نزول الوحي بذلك › سواء أكان وحيا مقارثًا آم متقدما © . 

؟ - ماروي عنه قر أنه قال  :‏ وفي بضع أحدكم صكقة » قالوا : يارسول الله : 
أيأني أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرء قال : 9 أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه 
فيه وزر ؟ فكذئك إذا وضعها في الللال كان له أجر » ققد اعتبر رسول الله عت 
مياشرة الحلال في استحقاق موجيها وهو الأجر بضدها وهو مباشرة ارام قي 
أستحقاق موجبها وهو الوزر . 

وهذا الحكم الذي استنبطه النبي بي ما استنيطه باجتهاده » وثبوت الأجر حكم 
شرعي اجتهادي ثابت عن النبي يِل » وهو ظاهر © . 

وبنحو هذا الدليل يستدل : يقصة الخثعمية » وقصة عمر بن الخطاب كله حين قل 
(؟) جزء من حديث أخرجه الإمام أيو داود قي سنته » ك الجهاد » ب قل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام 
۳ رقم (۲1۸۳) - وإلنسائي في الصترى » في !یکم على المرتد 7ه ٠١‏ - والدار قطني غي سه 
۳ برقم (۲۳۱) من حديث سعد بن آي وقاص #6 . 
(؟) جزء من حديت أعرجه الإمام أبو داودفي سننه » ك اهاد » ب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام 
۳ رقم (۲۹۸۳) » وني ك الحدود » ب الحكم خیمن ارتد ۰۲۷/۲ رقم )٤۳۵۹(‏ ء من حديث 
سعد بن أبي وقاص ڪه 
وأخرجه الإمام اللسائي من حديث سعد أُيضًا في الصغرى » في الحكم قي المرئد ٠١١ 1 ١/۷‏ » وفي 
باب توبة المرقد عن أين عباس 8ه 11/97 . 51 
مم هو عشمان بن عفان من أبي اتماص » ثالث الراشدين » أبو عبد الله » ذو النورين ؛ أسلم قدا وهاجر 
الهجرتين » أحد العشرة الميشرين بالجنة » روي له )١51(‏ حدينًا » وتوفي شهيدًا سنة ولاه + أنظر : 
الاستيعاب ٠١۳۷/۳‏ - أسد الغابة 4۸/٣‏ - شذرقت الذعيد 2١/1‏ - الفح المبين ۸/١‏ - الأعلام 
لاز رکلي 51١/4‏ . 
رى انظر : امحصول للرازي ١27 > ١51/5‏ - نهاية الوصول للهندي ۳۷۹۹/۸ ۰ ۳۸۰۰ . 
(ه) اتظر د امحصول للراري ٠١۲/۹‏ - شرح التنقيس للقرافي مى + ۳۹ - شرح مسختصر الروضة للطوفي 
AY‏ . 
(ه) انظر : أصول السرحسي ۹۳/۲ - كشف الأسرار عن أصول البزدري ۲١۸/۳‏ - الاجتهاد في 
الشريعة الإسلامية للد كتور حسن مرعي ص٣٠‏ . 


IT:‏ أسكام الاسعدلال / أمكام المسعدل 


وهو صائم فقد سألته الخنعمية عن حجها عن أبيها المعضوب فقاس بر جواز حجها 
عنه بجواز أدائها الدين عنه غ وقي قصة عمر ضفته قاس رسول الله بلقي تقبيله لزوجه 
وهو صائم على المضمضة بالماء في عدم تأثير كل منهما على صحة الصوم . 

فقد دلت عاتان الراقستان على أنه بر قد اجتهد فيهما وكاس الفرع على الأصل 
في الحكم لعلة بينهما » وهذا اجتهاد لا متازع فيه © , 

وقد تناقش هذه الوجوه - أيضًا - : باحتمال أن النبي لر إا علم هذه الأحكام بطريق 
الوحي » لكنه بينها بطريق القياس لخ كان مواقمًا له ليكون أقرب إلى فهم السامع ° . 

ه - ماورد في غزوة بدر من مراجعة الحباب ين المنذر ك لرسول الله جار 
في المتزل » وتزول النبي يل على رأيه . 

وهذا يدل صراحة على أن المنزل الذي نرل رسول الله يك ألا لم يكن بوحي ؛ 
لأته رحل عنه بقول الحباب له » وتوكات عن وسي لا رحل عنه »> ولا جاز للحياب 
ڪه مراجعته » فهر إِذّا تصرف صدر عن اجتهاد © , 

ونوقش ”© : بأن ذلك اجتهاد في مصالح الدنيا وهو جائز بلا حلاف » 


ر انظر : شرح العمد ٠٠١٠٠۲‏ - أصول السرخسي 58/8 - المتخول ص14٠‏ - الوصول إلى 
الأصول لابن يرهان ۳۸٠/۲‏ س كف الأسرار للنسقي 157/6 » ٠۹۷‏ - كشف الأسرار للبخاري 
يتك » ۲١۸‏ - البحر شيط للزركشي ٠١٠١/۸‏ - فح الغفار بشرح انار لابن ميم 188/9 . 
(۲) انظر : التوضيح غي حل غوامض التقبح لصدر الشريعة ۳٤/۲‏ - نهاية الوصول للهندي ۳۸۰۷/۸ . 
(۲) هو : الحباب ين ادر بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غتم بن سلمة ء بالأقصارىي المتزرجي » 
شهد بدا ؛ پک أيا عمرء مات في خلاقة عمر وقد زاد على الخمسين . انظر : الأصابة ٠۰۴/۱‏ . 
(1) أنظر : التبصرة ص۲۲٥‏ » لاله - المستصفى ٠١٠/۲‏ - ووضة الناظر لابن قدامة ٠١١/١‏ - تهاية 
الوصول للهتدي ۳۸۰۴/۸ - شرح مختصر الروضة ٥۹۷/۳‏ - شرح الكركب 4972/4 . 

وراقعة غزرة بدر معروفة مشهورة » وقد ذكرتها بعض كتب السير والتواريخ » قال اين الأثير في 
«الكامل» : ٭ فخرج رسول الله َي ببادرهم -- أي غريمًا - إلى أماء مى إذا جاء أدنى ماء من بدر 
نزله » ققال الحبابه بن اثر بن اللنموم : بارسول الله أهذ! منزل أتزلكه الله ليس فا أن تتقدمه أو تتأشمره ؟ 
أم هو آثرأي وألشرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة » قال : يا وسول الله إن هذا ليس 
لك نول » قائهض بالناس حتى اني أدنى ماء سواه من القوم فنتزله ثم تخر ماوراءه من الب » ثم تبني 
عليه حوضًا وفلأه ما فنشرب ماءٌ ولا يشريون » ثم نقاتلهم فقعل رسول الله ل ذلك » اه . الكامل في 
التاريخ لابن الأثير الجرري » تحقيق آبي القداء عبد الله القاضي ۲ > ۲١‏ دار الكتب العلمية ء الطيعة 
الأرلى 1-07 اهم 1۹۸۷م . 

(ه) انظر : التبصرة ص*2ه - المستصفى ٠٣۹/۲‏ . 


أحكام المستدل : الاجتهاد to‏ 


وإفا الخلاف في أمور الدين » وقد روى أنه عي قال : ١‏ أنتم أعرف بأمر دنياكم 
وأنا أعرف بأمر ديتكم ۾ 200 . 

وقد يجاب : بالمنع من القول بأن الاجتهاد من مصالح الدنياء فإنه أعظم أمور الدين . 

ويعد : فهذه بعض الوقائع التي استدل بها الجمهور على وقوع الاجتهاد 
منه بر » وهناك كثير من الوقائع غيرها ©© استدلوا بها - أيضًا - على ذات 
الغرض » لکن اكتقيت بماذكرت وجعلته أكموذجًا لما لم يذكر . 

وقد ظهر أن هذه الوقائع نرقشت من قبل المانعين » بأنها ريما كاقت عن طريق 
الوحي » لكنها عبارة عن تصرفات وطرق تتتاول الوقائع الخعلفة قصد بها الإرشاد 
والتعليم فقط » غرسول الله يكيم ماينطق إلا بوحي يوحى به إليه ف 1ة مر إلا وه 
ی 4 ۳ . 

وهذه المناقشات التي تظهر ردهم لهذه الوقائع إلى الوحي هي نفسها دليلهم على 
المنع من وقوع اجتهاده ار » غليتبه لهذا . 

أما من قرقوا في هذه المسألة وقالوا : كان له أن يجتهد في الفروع والتفاصيل 
لا في القواعد والأصول ء كإمام الحرمين في ٠‏ البرهان 6 » والغزالي في ٠‏ المدخول ؛ » 
غقالوا : إن هذه الوقائعم كلها من قبيل الفروع التي أذن له يقد بالاجتهاد فيها » 
ولهذا مثّل الغوالي يلاله لمذهبه وهو يعرض له ء ققال : « وأما وقوعًا : قالغالب على 
الظن أنه كان لا يجتهد في القواعد وكان يجتهد في الفروع » كما روى أند نخ 


رم هقا اديت أعرجه الإمام مسلم في صحيحه ضمن قصة تأبير الدخل » ك الفضائل » ب وجوب امال 
ماغاله شرعًا 1875/4 برقم 088 من حديث عائشة » وثابت » وأنس ء وجاء في هذه الرواية بلفظ 
«أنعم أعلم يأمر دنياكم ) آي مختصي! » وأخرجه - أُيضّة - في نفس الكتاب » والياب 4/ 3۸۳١ 1۸۳١‏ 
رقم (۲۳۹۹) من حديث طلحة » ورقم 47731 من حديث رافع بن حديج 8لا بألفاظ عتقارية . 

(۲) انظرها في : أصول السرخسي ۲ - الستصفى ٠٠٠/۲‏ - التمهيد لأبي لقطاب 4148/5 
ومابعدها - الوصول إلى الأصول ۳۸١/۲‏ - الروضة لابن قدامة 781/1 وما بعدها - الإحكام للآمدي 
4 - متهي السول ٠۸/۳١‏ > 8ه - منتهى الوصول والأمل ص١‏ ١لا‏ - مختصر المنتهى مع العضد 
۲ - المسودة ص 4012 - شرح تطيح الفصول للقراقي ص۳۸۹ كشف الأسرار للتسفي 
٣‏ - نهاية الوصول للهددي ۳۷۹۸/۸ - شرج ميختصر الروضة #/موه - كشف الأسرار 
للبحاري ۲۰/۲ ۰ ا۲۰ - أصول الفقه لابن مفلع ١408/4‏ - رقع الخاجب ٠۳۳/١‏ - التقرير 
والشحبیر ۴۹۹/۳ ومابعدها - شرح الكركب 417/4 ومابعدها . 

مم سورة الشجم آية )٤(‏ . 


عم سس سس سي أحكام الاستدلالى / أحكام المستدل. 


قال : + أرأيت لو تقصمضت »20 اه 

أما دليلهم على المنع من اجتهاده بير في القواعد والأصول ٠‏ فهو نفس دليل 
الماتعين من وقوع الاجعهاد منه يقر » وهو أن ماينطق به التبي ڪھ غا هو عن وحي 
يوحى به إلية ٠‏ 

والقائلون بالوقف تعارضت عندهم الأدلة الدالة على الوقوع والأدلة الدالة على 
عدمهء فآثروا القول بالوقف دون قطع بميل لأحد الطرفين . 

والواقع : أن المسألة كما ذكر الرركشي في « اليحر ۾ متجاذبة © » ولا جدوى 
من كثرة الدلاف فيها » فما صدر عنه جي يجب الأعذ به مطلقًا » لكن في هذه 
المسألة أميل إلى أن كل ماصدر عه به من وقائع دالة على وقوع الاجتهاد منه 
إما صدر عن وحي مرشد له لر بسلوك هذا المسلك في بيان بعض الأحكام 
والتشريعات ؛ لما سبق أن ذكرت من أسباب في نهاية المسألة السابقة المعقودة لبيان 
الجواز الشرعي . واللّه أعلم . 


شانتا ٠‏ اجتهاد الصحابة في زمن رسول النه يخ ^ 
لاخلاف بين العلماء في أن الصحابة كه قد اجتهدوا بعد الرسول يك 


ر المسغول من تعليقات الأصول للإمام الخرالي ص۸٤‏ - 

() أنظر : البحر أخيط للزركشي 751/8 . 

زم انظر هله المسألة في : العتمد ۲۳/۲ - شرح العمف ۳۳۷/۲ - الإحكام لاين حرم 1۹۸/۲ ا 
العدة ۱۹۹۰۵ - التبصرة ص۱۹٥‏ - اللمع ص هلا - البرهان ۸۸۷/۴ ف (49ه 1 ١‏ 12817) - 
التشخيص ۳۹۸/۳ ع ٩‏ ۳۹ -- المستصفى 4/7 وم - المدخول ص۸٩4‏ - التمهيد لأبي الخطاب 815/8 
الوصول إلى الأصول ۲۷۹/۲ - المحصول ١8/5‏ - روضة الناظر لال . هم - الإحكام للآمني ٠١۴/٤‏ - 
منتهى السول 05/7 - منتهى الوصول صء الا - مختصر المنتهى مع شرح العضد 7617/7 - المسودة 
ص٥٥4‏ - الحاصل 4/6 ٠٠١‏ - شرح تتقيح الفصول للقراقي ص۳۸۹ » ٠۹۰‏ - نقالس الأصول 
۹ - المتهاج ص۱۱۹ - کشف الأسرار للعسغي. ۲ ۳ - ممراج المتهاج ۲۸۷/۲ - تهاية 
الوصول في درلية الأصول ۳۸١۹/۸‏ -- شرح مسختصر الروضة ۸۹/۴ - قراعد الأصول ومعاقد الفصول 
لصفي الدين اليغدادي ص٠‏ ؟١‏ - تقريب الوصول ص45 - شرح الأصفهاني على الهاج ۸۲۷/۲ - 
ال الغقه لابن مغلح 475/4 ١‏ - الإيهاج 1۷۳/١‏ - جمع الجوامع مع شرح الحلي وحاشية البتاني 
۲ - رقع الحاجب عن مختصر أين الحاجب ٥۳۷/٤‏ - التمهيد للإستوي ص۹١٠‏ - نهاية السول 
للإسنوي ۰/۳ ۳۰ - البحر أخخيط ۲٥١/۸‏ - تشنيف المسامع ٥۸ ۰/٤‏ - التقرير والتتحيير ۲۰۱/۲ - شح 
إلكوكب امثير 441/5 - تيسير التحرير ۱۹۳/٤‏ - فواتح الرحموت ۳۷٤/۲‏ - إرشاد الفحول ۳٣۸/۲‏ + 


سكام الستدل : aqar!‏ م WEY‏ 


وما الخلا بينهم في اجتهادهم في عصر التبي ع . 

وللمسألة شقان الأول : الجواز السقلي والشرعي » والثاقي : في الوقوع القعلي 

|[ الأول : الجواز العقلي والشرعي | 

اختلف الأصوليون في جواز اجتهاد الصحابة 2 في زمنه يي على مذاهب : 

المذهب الأول : الجواز مطلقًا »> وعليه الجمهور ع ومنهم أكثر الشافعية 
كالشيرازي » والغزالي » وهو اختيار الإمام الرازي ء وأتباعه » والآمدي » واين الحاجب » 
ونقل عن محمد بن الحسن ‏ ء والقاضي عبد الجبار ين أحمد » وهو اختيار أبي 
يعلى » وانجد ابن تيمية 29 من النابلة . 

الذهب القاني : المع مطلقًا ء وهو قول قلة من الفقهاء والمتكثمين » ونسبه 
الزركشي في « البحر الحيط » إلى أبي علي » وأبي هاشم الجبائيين » وتابعه على ذلك 
الشوكاني في « إرشاد القحول ۾ © 

المذهب الثالث : على القول بالتفصيل + وهؤلاء فرق : 

الأولى : على أنه يجوز الاجتهاد للغائين عن حضرته باقر من القضاة والولاة » 
دون للماضرين 

نقله الغزالي في « المستصفى » عن قوم ء وكذلك الآمدي ء والطوفي في 9 شرح 

=- الاجتهاد فيما لانص فيه 41/١‏ - الاجتهاد في الشريعة الإسلامية المدكتور حسن مرعي ص١5‏ - 

رام هو محمد بن امسن بن فرقد الشيبائي ‏ أبو عبد الله » الفقيه » الأصولي + صاحب أبي حنيفة + ولد 
بالعراق » ولشاً بالكوفة > ولد سنة ١ه‏ من شيوحة : الإمام أبو حتيقة > وأبو يوسف » والشافعي + 
ومالك » ومن مصتفاته : و الجامع الكبير » » و ٠‏ الجامع الصغير  )‏ و « المبسوط ٠ ٠‏ ر ١‏ الزيادات 29 
توفي ٩۱۸ھ‏ . 
انظر : طبقات ابن سعد ۳۳۹/۷ - تاريخ بغداد ۱۷۲/۲ - تاج الترجم ص۹۸۷ - شارات الذعب 
3801 - الغرائد البهية ص۱۹۳ - الفح المين ٠١١/١‏ - 
اع هو عبد السلام بن عبد الله بن أني القاسم ا-لنضر بن مجد بن علي ابن تيمية » شيخ الإسلام مجد الاين ؛ 
أبو البركاتء اراي » إلفقيه الحنبلي » الإمام » المقرئ . المحدث » المفسر + الأصولي » الدحوي » ولد بحرات 
من هه » من شيوخه : عمه فخر الدين » والحافظ عبد القادر الرهاوي » ومن مصتغاته : والمسودة ؛ في 
الأصول » و ١‏ الأحكام الكبرى » في الفقه » و المنتقى من أحاديث الأحكام » توفي ١١1د‏ . 
انظر : شذرات الذعب ۲١۷/٩‏ - الفمح بین ۷۱/۲ - معجم المؤلفين ۲۲۷/۰ م ۳۹۷/1۳ . 
)٣(‏ انظر : التيصرة ص 159ه - البحر الحيط لاز ركشي ۵ - إرشاد القحول ۳۹۸/۲ . 


۴۳ ررس مسب سيمت أنحكام الاستدلال / أحكام المستدل 


مختصر الروضة » ٠‏ واين السيكي في ١‏ الإبهاج 8 » والإسنوي في ١‏ التمهيد » › 
و«نهاية السول ۾ ”© , 

النانية : على أنه يجوز ذلك للخائبين عند مطلقًا » دون الخاضرين . 

وهو انختيار القاضي كما في ١‏ التلخيص » لإمام الحرمين » وإمام الخرمين في 
١‏ البرهان ؛ » والغزالي في « المنمخول » » ونقله اين السبكي عن قوم » و نسيه القاضي 
عبد الجبار بن أحمد للجبائيين كما في « شرح العمد ؛ لأبي الحسين 29 , 

الثالقة : يجوز مطلقًا مالم يوجد منه منع ء فإن وجد منع فلا وقد نسبه الآمدي للبعض . 

ومتهم من قال : لا يكتفى بعدم الع » بل لابد من ورود الإذن به > فإن ورد 
الإذن به : جاز » وإلا : فلا . 

ومن هؤلاء من نزل السكوت عن التع منه مع العلم بوقوعه متزلة الإذت » ومنهم 
من لم ينزله منزلته بل أعتبر صريح الإذن فيه . 

وقد -حكاه الشيرازي في 8 التبصرة 4 عن جماعة » وأين السمعاني في « القواطع » 
عن بعضهم © . 

الرابعة : أنه يجوز الاجتهاد للغائب عنه بلقي مطلقًا > أما الخاضر فإن اجتهاده 
موقوف على الإذن مته ر أو إقراره » قإت أذن له أو أقره : جاز > ولا : فلا . 

وهو مذهب جماعة متهم : أبو الحسين في 9 العتمد 6 » وأبو الخطاب في 
« التمهيد 4 ء وأبن قدامة في 8 الروضة ٠‏ » وقد حكي عن الحنفية 29 . 


() انظر : المستصفى للغزالي 754/7 - الإحكام للآمدي 159/4 - منتهى السول للآمدي روم - 
شرح مختصر الروضة للطوفي ۸۹/۲ - الأبهاج لابن السیکي 173/7 -- التمهيد للإستوي ص 619 
نهاية السول للإسنوي ۳٠٠/۳‏ . 

(۲) انظر : شرح العمد لأبي الحسين البصري ۳۳۹/۲ - التلخيص للإمام الحرمين ۳۹۹/۲ ر٣‏ ۸۷ا د 
اليرهان للإمام الحرمين ۸۸۷/۲ ف (47 0 ) - المنبخول للغزالي ص1۸ -- الإبهاج لاين السبكي ۱۹۹/۳ - 
م انظر : العدة ٠١۹ ٠/١‏ - التبصرة ص5 ١ه‏ - قراطع الأدلة ؟/ه ١ ١‏ - الإحكام للآمدي 969/4 
منتهى السول 4/7 - امسودة صهده؛ - نفائس الأصول 857/5 - نهاية الوصو في دراية 
الأصول للهتدي 7817/8 » ۳۸١۷‏ - التقرير والتحيير ٠١٠/١‏ -- شرح حلولو على تتقيح القصرل 
للقرافي ص۳۹۰ - تيسير التحرير 1317/4 - فواتح الرحموت ۳۷٤/۲‏ . 

وقد حكلى هذا القول - أيضًا - الجرجاني الحنفي عن أصحابه كما في العدة ء والسودة . 

زع انظر : العتمد 4/9 ؟ - العمهيد لأبي الخطاب 471/9 4۲۳ -- روضة الناظر ۲۵۰/۲ ٠١۱‏ . 


أحكام المستدل : الاجتهاد 5 
الأدلة والمناقشات 
| أدله المدهب الأول 

استدل الجيزون لاجتهاد الصحابة -- رضوان الله عليهم - في عهد النبي ع 
مطلقًا بأمور » منها : 

١‏ - أن اجتهادهم قي عهده لا يترتب على فرض وقوعه محال عقلي ولا شرعي ؛ 
إذ لا يلرم من قوله يلد لبعض من حضره : لقد أوحي إلى أقنك مأمور بالاجتهاد » 
ومأمور بأن تعمل با غلب على ظنك محال » لا من جهة العقل ولا من جهة الشرع 
لا لذاته وهو ظاهر » ولا لغيره إذ الأصل عدمه » فمن ادعى فعليه البيان . 

وكذلك القول بالجواز لا يعرتب عليه مفسدة » وکل ما كان كذلك فهو جاثر »> 
فاجتهادهم في عصره يِل جائز ؛ إذ لا معنى للجائز إلا ذلك ^ , 

٣‏ - إن ما يجوز به الحكم في غير حضرة النبي يږ يجوز به الحكم في حضرته 
كالكتاب والسنة © 

ويمكن أن يناقش : بالفرق » فإن الغيبة تدعو الحاجة فيها إليه ؛ لأنه لا يمكنه سؤال 
الرسول ي » وإن أشّر الحادثة إلى وقت لقائه يطل الحكم وضاع الناس » بخلاف 
ما إذ! كان حاضيا فإنه لاحاجة به 

وآما القرآن فالحكم به يقين بخلاف الاجتهاد فإنه ظن يجوز عليه لالطأ » 
ولا حاجة به إليه فلم يجز الحكم به » كما لا يجوز الحكم بالقياس مع وجود النص ° , 

٣‏ - أن الاجتهاد مدرك من مدارك الأحكام » فيجوز التعلق به في زمن الرسول لله 
كما يجوز في غير زمته . 
رم انظر = شرح العمد ٠/9‏ 64 41 - المستصفى ٠١ ٤/۲‏ - القيحات في أصول الفقه أشهاب إلدين 
السهروردي ٠‏ تحقيق د/ عياض بن نامي السلمي ص٠٠٠‏ الطبعة الأوئى 498 ١ه‏ مطابع الإشعاع 
بالرياض - الخخصول 98/5 “ روضة الناظر وجهة المناظر ٠٠١١/١‏ -- الإحكام للآمدي ۱٤۴/۲٤‏ :23144 
٠68:‏ - منتهى السول ۰/۳ - الماصل 4/9 ١٠١‏ - المنهاج ص9 ١ ١‏ - معراج المتهاج ۲۸۷/۲ - نهاية 
الوصول للهتدي ۳۸١۸/۸‏ - شرح مختصر الروضة 241/1 - شرح الأصفهاني على المتهاج ااام - 
الإبهاج ۱۷۲/۳ - نهاية السول ۳۰۲/۳ - الببحر حيط ۲۵۵/۸ - شرح التنقيح فلشيخ حلولو ص ,55١‏ 


(۲) انظر : العدة لأبي يعلى ٠۵۹۳/۰‏ - التبعسرة صة ١ه‏ - التمهيد لأبي الخطاب ٤۳۳/۳‏ 4509 . 
۲ انظر : التمهيد لأبي القطاب 4785/6 ء ٤۲۷‏ . 


MN 


يمي يي ي أحكام الاستدلال / أحكام المستدل 


والدليل عليه أخبار الآحاد 27 فإن الصحابة - رضوان الله عليهم - كان يحدث 
بعضهم بعصا في مدينة الرسول بق وهم قادرون على مراجعته » ولم يكلفوا ذلك 7 . 


أدلة المدهب الثاني 


استدل المانعوت راز اجعهاد الصحاية ‏ في زمن النبوة - مطلقًا - سواء أكانوا 
حضورًا مع النبي ي أم غيابًا عنه بأدلة كثيرة » منها : 

١‏ - أنهم - رضوان الله عليهم - قادروت على الوصول إلى اليقين لوجوده جز 
بينهم » فهم متمكنون من النص وهو يفيد اليقين › فلا يجوز لهم الاجتهاد ؛ لأنه يفيك 
الظن » ومن قدر على اليقين لا يتركه إلى الظن مختارًا ؛ لأن هذا مما يأباه العقلى . 

ونوقش : بأنه لا ينع أن يحكم الحاكم بغلبة الظن وإن أمكن الرجوع إلى العلم ؟ 
ألا ترى : أنه يجوز العمل بخبر الواحد وإن أمكته الرجوع إلى خبر جماعة يقع العلم 
بخيرهم » فكذلك يجوز له أن يحكم بما بلغه عن رسول الله ب قديًا » وإن أمكنه 
الرجوع إلى قوله فيقطع بصحعه . 

ولأنه إذا اجتهد والنبي بيت حاضر فإن كان صواتا فذاك » وإن أخطأ لم يقره 
النبي قر على اطا » كمن اجتهد ثم بان له أنه الف التص © 


رم الآساد : جمع أحد ء كأبطال جمع بطل » وهو جعنى الواحد ‏ فأصله و وحد » بالواو ء فأيدلت الولو 
همرة » وأصلى آحاد : اأحاد يهمزتين » فأبدلت الهمزة الثائية ألا قخفيقًا . 

وخبر الواحد في الاصطلاح : مالم ينته إلى التواتر كثرت رواته أوقلوا » أفاد العلم #القرائن للتفصلة أو لا 
أنظر : اللمع للشيرازي ص ١‏ 4 - الكافية في الجدل ص1ه - المستصفى ١4/١‏ - الإحكام للآندي 
۲ - مختصر النتهى بشرح العضد 6/9ه - مختار الصحاح ص۷ ؛ ۸ - مادة و أحد 6 - سان 
العرب ١‏ مادة و أحد » - كشف الآسرار للببخاري ٠/۲‏ ۳۷ - المصباح لأر للقيومي ص۸ - جتمع 
الجوامع مع الحلي والبناتي ٠١ ١/‏ - نهاية السول للإسنوي 40/6 - التعريغات للجرجاتي صم - 
شرح الكوكب انير 54/1 - تيسير التحرير 707/7 - مداهج العقول لليدخحشي ۲۷۹/۲ -- فواج 
الرحمورت بشرح مسلم ابوت 1١١/7‏ - معجم مان اللغة ۹6۹/1 . 

(*) انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهات ۲ر۷۷٣‏ . 

(؟) انظر الدئيل ومناقشته في : شرح العمد ۲۳۹/۴ - العدة 1697/8 - التبصرة ص٠‏ 7ه - البرهات 
۲ف (1045) - للستصقى 64/8 - التمهيد لأبي الخطاب 2۲۷/۳ 6 4548 - الوصول إلى 
الأصول لابن برهان ۳۷۷/١‏ - الروضة ٠٠٠١/۲‏ - الإحكام للآمدي 161/4 2 164 - متتهى السول 
0 - منتهى الوصول والأمل م717 - مختصر التتهى بشرح العضد ۲۹۳/۲ - المسودة 
ص ٤۹٦‏ - شرج مختصر الروضة 0٩۱/۴‏ ۲ ۵۹۲ - رفع اجب عن مختصر ابن اجب لابن السبكي نه 


أحكام المسعدل : الاجتهاد س مسن ١‏ 0 


۲ - أن الاجتهاد في معرض الخطأ والغلط » والنص آمن منه » ومن هوا في عصره 
یھ قادر على التوصل إلى الحكم بطريق العص > وحيععلٍ يكون آمنًا من الخطأ 
والغلط » وسلوك الطريق الخوف مع القدرة على سلوك الطريق الآمن قبيح عقلا » 
والقبييح غير جاتر عقنلا ٩‏ . 

ونوقش هذا الدليل 2 : جنع المقدمة الأولى » وهذا لأن الشرع لا قال له : أنت 
مأمور بالاجتهاد » وبالعمل بما غلب على ظنك كان آمتا من الغلط ؛ لأنه بعد 
الاجتهاد يكون آنا بما أمر به . 

سلمناه لكن لا تسلم أنه قادر على التوصل إلى النص ء وهذا لأ ورود النص 
ليس باخجيار المكلف ومسألته » بل يجوز أن يسأل عن القضية ولا يرد فيها نص أن 
يؤمر بالعمل يها جا يغلب على ظنهء ولا يمكتكم نفي هذا الاتعمال إلا إذا أبعم 
نفي جواز الاجتهاد » فبيان نقي جواز الاجتهاد بناء على نفي هذا الاحتمال دور . 

سلمناه لكن لا تسلم أن ترك العمل بمقتضى الاجتهاد قبيح . 

سلمناه لكن لا تسلم أن القبيح غير جائز عقفلا . 

» أنهم رضوان الله عليهم كانوا يفزعون إلى الرسول ار عند حدوث الوقائع‎ -- ٣ 
ولو كان الاجعهاد جائرًا لهم لرجعوا إليهء وسيع يجب أن ينقل كاجعهادهم بعده اق‎ 

وأجيب : بأنه لعل ذلك فيما ثم يظهر لهم فيه وجه الاجتهاد » ولو سلم ظهور 
ذلك لكن سلوك إحدى الطريقتين المفضية إلى المقصود على سبيل السهولة لا يقتضي 
امتتاع إفضاء الطريقة الأخرى إلى المقصود . 

سلمناه » لكن لا نسلم أنهم ما رجعوا إليه » فلعلهم ررجعوا إثيه وها سألوا 


= ۳۹/۲ -- التمهيد للإستري ص5١‏ - شرح تتقيح الفصول الولو ص ٠‏ ۳۹ - الاجتهاد في الشريعة 
الإسلامية للد كور حمسن مرعبي ص1۳ . 
(ا) أنظر ؛ امحصول 14/8 - الإحكام للآمدي ٠١٤ » ٠١۲/۶‏ - منتتهى السول 30/7 - الحاصل 
٠٠١4/7‏ - تفاس الأصول للقرافي ۳۸۲۲/۹ - اللتهاج ص5١ ١‏ - معراج المنهاج ۲۸۷/۲ - نهاية 
الرصول للهددي ۳۸۱۸/۸ - شرح الأصفهاني على لهاج ۸۲۸/۲ - الإبهاج ۱۷۳/۳ - تهاية 
السول ۳۰۳/۳ - التقرير والتحبير ۳۰۲/۳ - تيسير التحرير 1۹4/٤‏ . 
زم انظر : المحصول للرازي ۸/۹ - الإحكام للآمدي 154/4 - منتهى السول ٠/١‏ - المتهاج 
ص ۱۱۹ - معراج المنهاج ۲۸۷/۲ - نهأية الوصول للهندي ۳۸۱۸/۸ 2 5815 - شرح الأصقهاني 
على المنهاج ۸۲۸/۲ + ۸۲۹ - الإيهاج ۳۲ 4 “ فهاية السول ۳/۳ > 4 . 


N 


oY 


الرسول ل بعد اجعهادهم ليتأكد اجتهادهم بنص الرسول ر » ولم تقل تلك 
الاجعهادات إما لقامها » أولأتهم لم يظهروها » أو اكتفاء بالنص © , 

4 - أن الحكم بالاجتهاد في حضرته َيل يعد من باب التعاطي والافتيات عليه 4 
قوجب أن لا يجوز . 

وأجيب : بأننا لا نسلم أنه معدود منه > وإنما يعد ذلك أن لو كان بغير الإذن » 
قأما إذا كان يإذنه كان ذلك امتا لأمره لا افنياتًا © . 


بس أحكام الاستدلال / أحكام المستدل 


دليل المدهب الثالث 


استدل القائلون بجواز اجتهاد الغائيين منهم عن حضرته بلق من القضاة والولاة» 
دون الاضرين » بحدوث ذلك ووقوعه في حال الغيبة بدليل قصة معاذ 
ابن جبل له ء أما اجتهادهم في حضرته قر فإنه لم يقم فيه دليل 29 

وكأن هؤلاء قد وقغوا عند حصوص سبب هذا الحديث لعلة » وهي أن الغائب 
للقضاء تعرض له وقائع تستدعي الحكم فيها فورًا » وهذا يستدعي جوازالاجتهاد له . 


د أنظر الدليل ومناقشته قي : شرح العمد ۳۳۹/۲ - المحصول للفخر الرازي 19/5 ء ۲١‏ - الإحكام 
للآمدي ٠۵۳/۲‏ » 154 - متعهى الوصول والأمل ص ۲١١‏ - مختصر المتهى مع شرحه للعضد 
۳/۲ - المتاصل للتاج الأرموي ٩۰۰۰/۲‏ - رقع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ۳۹/6 ل 
تشئيفى المسامع بجمع الجوامع للزركشي 281/4 . 

رن انظر : الإحكام فلآمدي ١167/4‏ ع 154 - منتهى السول للآمدي 7/ ٠١‏ - نهاية الوصول للهندي 
۳۸۱۹/۸ - أصول الفقه لاہن مفلح ۲٤۸1/6‏ - 

» هو : معاذ بن جل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو الأتصاري » المتزرجي‎ )٣( 
أبر عبد الرحمن » صسحابي جليل أسلم وهو شاب ء وشهد العقبة الثانية مع الأنصارء ولمشاهد كلها مم‎ 
ولد قبل الهجرة بعشرين سنة عن لارا الحفاظ علي عه رسول الله چ > ب‎ ٠ رسول الل كه‎ 
: ه. عن ثمان وثلاثين عائا » ولم يعقب . انظر : أسد الغاية‎ ١8 رسول الله قي قاضيا لأهل اليمن ء توفي‎ 
+ 33/9 سير أعلام البلاء 44/1 - القعح فلبين‎ - ٠١۹/۲ غاية التهاية في طبقات القراء‎ - 
. ۲۵/۷ الأعلام‎ - ¥ 

(4) أنظر : شرح العمد ۴٤٤/۲‏ - التشخيص ۳۹۸/۳ ع ۳۹۹ ف (۸۷۳) - المستصفى ٣٣٣/۲‏ ~ 
التمهيد لأبي الخطاب 717/9 = الإحكام للآمدي 1١01/4‏ - منتهى السول 50/9 - منتهى الوصول 
والأمل لاين الحاجب ص ۲۱۰ + ۲۲۱ - معراج المنهاج ۲۸۷/۲ - شرح مختصر الروضة 0۹۰/۳ - 
الإبهاج ٠۷٤/١‏ - جمع الجرامع بشرح الحلي وحاشية البتاتي ٠۸۸/١‏ - نهاية السول للإسنوي 
۰۴ ۱ ۳۰۵ - تشنيف المسامع ۸٥۲/4‏ - التقرير والدحبیر ۲۰۱/۳ - تيسير التسرير 197/4 
- إرشاد الفحول ۳۹۸/۲ . 


لاا 


دليل المذهب الخامس 


الا 


دليل المذهب الرايع 


Yer 


أحكام المسعدل : الاجتهاد 


أما غيره فإنه لا توجد فيه هذه العلة » قلا يجوز له الاجعهاد ء ولا پد له عن 


مراجعة النبي عله © . 


استدل القائلون بجوازه للغائب مطلقًا ».دون الحاضر ء بأن الغائب غير متمكن 
من اليقين ؛ لعدم قدرته على معرفة النص بمراجعة النبي جلي » وقياسًا على الغائب 
للقضاء أو الولاية ؛ لأن الكل يعرض له وقائع لابد من معرفة -حكمها دون #أخير . 

أما الحاضر فهو متمكن من اليقين وهو النص ء لإمكان مراجعة النبي به > 
يصير إلى الاجتهاد المؤدي إلى الظن 50 


القائلون بجوازه مطلقًا ما ثم يوجد منه منع » ومنهم من قال لا يكتفي يعدم 
المنعء بل لا بد من ورود الإذن به > فن ورد : جاز »> وإلا : فلا . 

استدلو؟ على الجواز بالوقوخ »> وهوة أن الي ب جاءه خصمان يختصمان » فقال 
لعمرو بن العاص ”2 : اقض بينهما يا عمرو › فقال : أنت أوتى بذلك مني يا رسول الله ء 
قال : وإن كان » قال : فان قضيت بينهما فما لي ؟ قال : إن أنت قضيت بينهما فأصبت 
القضاء فلك عشر حسنات » وإن أنت اجمهدت فأخطأت فلك حسنة ۾ 9 

فقد دل هذا الحديث دلالة قاطعة على توقف جواز الاجعهاد لمن كان بحضرته 
ركع كعانطظر : الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور حسن مرعي ص 55 ٠‏ 
صم عر : عمرو بن العاص بن وإئل » الإمام أيو عبد الله ريقال : أبو محمد السهمي » داهية قريش » 
ووج العالم : ومن يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم » هاجر إلى الرسول قر مسلا في أوائل 
منة مان هو وخالد بن الوليك > وعدمان بن طلحة ففرح بهم يد ع توفي سنة ٤۳‏ أو ۲٤ط‏ . 
انظر : مرآة الجنان ١١4/1‏ - سير أعلام البلاء ©/4م : ۷۷ - للبدأية والتهاية لابن كثير 555/4 : 
TTA‏ 6 رم/4؟ : ۷ - تهذيب التهذيب 5/8ه - شذرات الذهب ٠۴/١‏ . 
ر٤)‏ هذا الحديث أشرجه الإمام أحمد في المسند 8١5/4‏ » من حديث عمرو بن العاص + وعقبة بن عامر 
الجهتي - وأسرجه الدارقطني قي سنته » ك في الأقضية والأحكام ۰۳/۲ ۲ عنهما أيضا رقم ( 20 ۲ء 8) - 
وأخرجه اناكم في افستدرك » ك الأحكام ۸۸/٤‏ من حديث عمرو بن الناص وه ء قال الحاكم : هذا 
.حديث صحيح الإستاد » ولم يخرجاه بهذه السياقة . 
والصواب : آن هذا الحديث بكل طرقه ضعيف ؛ لأن فيه فرج بن فضالة التنوخي الخمصي » وهو ضعيف 
قال الذهبي في تلخيص امستدرك ردًا على تصحيح الحاكم له : ۾ قلت ؛ فرج ضكفوه ۲ اه . 


mmm © f‏ أحكام الاستدلاق / أحكام المستدل 


عت على الإذن مه » فإن ورد : جازء وإلا : غلا ؛ إذ الاجعهاد بدون إذنه ار 
أفتيات على مقام النبوة وهو غير جائر © . 

ويمكن : أن يناقش استدلال أصحاب الذاهب الثلاثة المتقدمة - أي اثالث ؛ 
والرابع » والخامس - بعارضة ما استدلوا به - والذي يدل على جواز اجتهاد 
الصحابة في حالات مخصوصة - بالآثار الواردة والدالة على جواز اجتهادهم - 
رضوان الله عليهم - قي عهده يِل مطلقًا سوام أكانوا حضورًا معه أم غائبين عنه » 
وسواء أَوَرَدَ إذن به أم لا » وسأعرض لمجملة من هه الآثار -- بعون الله - قي المسألة 
القادمة والخاصة بالوقوع © . 

||| أدئة المذهب الأخير 


وهم القائلون بجوازه للغائب مطلقًا » ويجوز للحاضر بالإذن . 

الأدلة على هذا المذهب لا تخفى » فيمكن أن يستدل للغائب : بواقعة سيدنا 
معاذ بن جيل كله » وللحاضر : بواقعة عمرو ين العاص #ه المتقدمة في استدلال 
أصحاب الذهب الخامس . 

ويكن مناقشتهم بالوقائع الدالة على الجواز الطلق والتي سأذكر بعضًا متها في 
المسألة التالية » وبأن هاتين الواقعتين أعبار آحاد لاتقيدان قلعا © 


mH 


من مجمل ماسيق ذكره من الأدلة والمناقشات الواردة يظهر أن القول بجواز 
الاجتهاد مطلقًا هو المقيول ؛ إذ لا يترتب عليه محال . 

ولأن المانعين له مطلقًا أو في بعض صوره يروت أن الصحابة قادرون على النص 
المفيد لليقين فلا يستعاض عنه بالاجتهاد فلؤدي للظن » وهؤلاء برد عليهم بأننا 
لاتجيز الاجتهاد لأحد مع قدرته على التص » والصحابي عندما أجيز له الاجتهاد 


رن اقظر : العدة مايوه دء ٠١۹۲‏ - التبصرة ص 1ه - قواطع الأدلة لابن السمعاني الا 
۹ - الإسكام للآمدي ٠١٤ ١ ٠٠۴/4‏ - نفائس الأصول ۹ - نهاية الوصول في حراية 
الأصرل للهندي ۷/۸ وما بعدها - الاجعهاد في الشريسة الإسلامية للدكتور حسن مرعي ص د٠‏ . 
(۲) أنظر : نهاية الوصول للهندي 85/8 ومايعدها . 

(") انظر : الععمد ۲٤۳/۲‏ - روضة الناظر لابن قدامة ۳۵۰/۲ ۽ 881 . 


أحكام اتدل : الأستهاد تب ص بي سس ي ددم 


لم يكن قادرا عليه وما كان النص محعمآا »> واحعمال النص غير وجوده ء فوجوده 
ينع الاجتهاد ء أما احتماله فإنه لا ينح الاجتهاد في حى الصحابي . 

ومن يفرق منهم بين الغائب للقضاء والغائب لغيره : فهذه تفرقة لا أصل لها ع 
فإن الكل تعرض له حوادث تسعدعي الحكم القوري » ولو أخر حتى يستفسر من 
التبي بيار لضاع الحكم وتعطلت الصلحة . 

وأما من يرى أنه افتيات على مقام النبوة » فهذا لا يلزم منه منع عقلي ولا شرعي ؛ 
لأنه لايع أن تكون المصلحة في أن يكل الشارع الصحابي إلى اجعهاده © . 

وعمومًا : قان اجتهادهم في عصره ه ع محفوض ومؤيد بالوحي ؛ لأن الكل يعرض 
اجتهاده عليه بار إما مباشرة أو بالواسطة » فإن EEE‏ »وإ 
كان خطأً صوّبه ي » فالكل مؤيد بالوحي على لسان التبي عي . واللّه أعلم 


||| الثاني : الوقوع الفعلي 

على القول بجواز اجتهاد الصحابة ذه في عصره لھ »> ققد اختلف القائلون به 
في وقوعه منهم في حضرته ڳا على مذاهب : 

المذهب الأول : على وقوع الاجتهاد من الصحاية 4# في زمنه بلي مطلقًا » وهو 
مذهب القاضي أبي يعلى » والشيرازي » وقيد الآمدي بقوله : ظتا لا قطعًا » وانحتاره 
هو واين الخاجب © . 

المذهب الثاني : على القول يدع الوقوع مطلقًا . 

وقد نسبه للجيائيين : الهندي في « نهاية الوصول » » والسعد 7(') في حاشيته على 
شرح العضد على الختصر » وابن الهمام في 3 التحرير» » وصاحب « مسلم الثبوث ع ° . 
ر أنظر ؛ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للد كتور حسن مرعي ص50 . 
رم أنظر : العدة ه/. “٠١۹‏ التبصرة ص۹ 1ه - اللمع ص هلا - الإحكام للآندي 161/4 - متتهى 
السول للآمدي ۹۴ء - متتهي الوصول والأمل ص 1١١‏ - مختصر المنتهى مع العضد ۲۹۲/۲ . 
(م) هو مسعود بن عمر بن عيد الله التفتازاتي » سعد الدين » الشافعي » الأصولي + المفسر ء المتكلم > 
التحدث ء البلاغي الأديب » ولد؟ الاه » حل عن العضدء وجماعة » من مصفاته : « التلويح في 
كشف حقائق التتقيح ‏ » و « حاشية على شرح العضد علي انختصر » في الأصول » و و تهذيب تلنطق 
والكلام » ترفي ۷۹۱ھ يسمرقند ودفن بها . اتظر : الدور الكامتة ۱۱۹/۰ - شغرات القاهب ۳۱۹/۱ : 
۲ - البدر الطالع ۳.۲/۲ - الفمح الميين للمراخي ۲۱۶/۲ -- محجم المؤلفين ۲۲۸/۱۲۳ ء 
(4) انظر : نهاية الوصول للهندي ۳۸۱۷/۸ - حاشية السعد على شرح العضد ۲۹۲/۲ - التقريرت 


o‏ أحكام الاستدلال / أحكام المستدل 
المذهب الثالث : على القول بوقوعه من الغائبين » والوقف وعدم القطع في حق 
الاضرين . 


وهو مذهب القاضي عبد الجبار ين أحمد على ماذكره أبو الحسين في 
«المحمد عو ء ومؤدى ما في ۲ شرح العمد © » وقد ذكره الآمدي عله » وهو 
مذهب الإمام الرازي » وأتباعهء إلا أن ابن السيكي قال : ه واتار عندنا التوقف 
في حق الحاضرين » وأما الغائبون : فالظاهر وقوع تعبدهم به ولا قطع » © اه . 

المذهب الرايع : الترقف مطلقًا في -حقهم حضورًا وغيبة » وهو قول الجبائي على 
ماذكره أيو الحسين في « المحتمد ۾ © » وأشار إليه في ٠‏ شرح العمد » » وذكره - 
يسا - الآمدي » وتابعه ابن الحخاجب © . 

المذهب الخامس : القول بالوقوع من الغائيين » والوقف في حق الحاضرين على 
الإذن منه ير . 

وعليه أبو الحسين البصري في « المعتمد 6 » وأبو الخطاب في « التمهيد 6 » وابن قدامة 
في « الروضة » » وهو مؤدى ما ذعب إليه اين عيد الشكور في « مسلم الثبوت » ° 

. المذهب الأخير : الوقوع في حق الغائبين » دون الحاضرين . 


يد والتحبير ٣۰٢/۳‏ - تيسير التحرير ۱۹۳/٤‏ - مسلم الثبوت مع شرحه فوا الرحمؤت 718/6 . 
ر انظر : المد 48/9 “ شح العمد ٠١٠/۲‏ - المحصول للرازي 4۸/1 ومايعدها - الإحكام 
للآمدي 4 -- منتهى السول ۰۹/۳ - الحاصل ١٠٠١ ٤/۲‏ ومابعدها - المتهاج ص۱۱۹ - معراج 
مهاج ۲۸۷/۲ - شرح المنهاج للأصفهاتي ۸۲۷/۲ -. الإيهاج 117/5 - التمهيد للإستوي ص ٠٠۲١‏ 
نهاية السول ٠١١ : ۳١۱/۳‏ . وبالنسية للإمام الفخر الرازي فهذا مذهيه ؛ حيث عار الرقوع في حق 
الناضرين واستدل قد يحديث معاذ فل أما في حق من كلتوا بحطرته يلل ققد حصر اذاهب وبين أنها 
ثلاثة » ثالتها الوقف ء ثم أمطل أدلة الانعين وألمجيزين كلها » فيبقى مذهب اللترقفين » وذلك يدل على 
اختياره له » وقد نص صاحب الحاصل على ذلك صراحة » فقال : والحق التوقف » ونص عليه - أيضًا - 
الإسنوي في ١‏ هاية السول ٠‏ ۽ و« التسهيد ع موضكا أنه مذعب الإمام » وأتياعه . 
زم انظر : التمد ۲٤۳/۲‏ ء وفيه : و وحكي أن أيا على كنز قال : لا أدري هلل كان من عاصر 
الي كلد متعبدًا بن يجتهد آم لا ؟ لأن عير معاذ من أخبار الآحاد > اه 
رع انظر 2 شرح المد لبي الحسين البصري ۲۳۹/۲ - الإحكام للآمدي ٠١۲۲۹‏ - منتهى السول ٠۹/۴‏ 
- منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص۰ ۲۱ - مخعصر النتهى بشرح العضد ۲۹۲/۲ > “781 
(4) انظر : الممحمد لأبي الحسين ۲۲۲/۲ - التمهيد في أصول الققه لأبي لخطاب 2۲۲/۲ + ٤۲۲‏ - 
روضة الناظر وجنة اشاظر لابن قدامة ٠٠٠/۲‏ -- مسلم الثبوت مع شرحه فواتج الرحموت ٣۷۵/۲‏ 
وعابسلها . 


| أدنه المدهب الأول 


سكام الستدل : الأجيهاة صم م POY‏ 


وقد احتاره الباقلاني على ما في و العلخيص » لإمام الحرمين ء وإمام الحرمين في 
« البرهان » » واتغزالي في « المستصفى » » و ٠‏ المنخول » » وحكاه أبو يعلى الغراء 
عن قوم » ونسبه أبن برهان إلى جماعة » وهو قول أبي على وأبي هاشم الجبائيين من 
المحتزئة كما ذكره القاضي عيد الجبار على ما في 9 شرح العمد » » وأشار الإمام في 
و الحصول ٠‏ إلى أن هذا هو مذهيها © . 
الأدلة والمتناقشات 


استدل القائلون يوقوع اجتهادهم في حضرته جي مطلقًا بأدلة كثيرة » منها : 

- قصة معاذ بن جبل طله لما بعثه رسول الله ع إلى اليمن » وهي‎ - ١ 
, 29 كما يعلم - تفيد وقوع الاجتهاد من الغائب عن رسول الله يق‎ 

۲ -- أن رسول الله بي حكم سعد بن معاذ 7 وه في بني قريظة فحكم طله 
يقتلهم » وسبي نسائهم وذراريهم > ققال چ : و لقد حكمت فيهم يحكم الله . 
ر۵ افظر : شرح العمد ۳۳۹/۲ - العدة هر ٠٠۹‏ - اليرهان ۸۸۷/۲ - التشخيص لإمام الخرعين 
«اريروم . ووس - المستصفى ۳۵۵/۲ - النغول ص۹۸٤‏ - الوصول إلى الأصول ۳۷۹/۲ - 
المحصول ۱۸/۹ » ۲۱ - الحاصل ٠٠٠٤/۲‏ ومابعدها . 
() انظر : المعتمد ۲٣۴۳/۲‏ - شرح العمد Fe YF‏ - البرهان #إلامد ف )128¥ < عملم - 
التفخيص 9/8 فز ۱۸۷) - المستصفى ٠١٠/۲‏ - التمهيد لأبي الخطاب 4912/6 - الوصول إلى 
الأصول ۳۷۸/۲ - روضة الناظر ٠١٠/۲‏ - الإسكام الآمدي 167/4 - منتهي السول 50/8 - 
متتهى الوصول ص۲ ۲۱ - لفاصل ٠١ ١/9‏ - نهاية الوصول للهندي ۲۸۲۲/۸ - شرح مختصر 
الروضة “.5ه - أصول الثقه لابن مققح 4/4 ١‏ - الإبهاج174/9 - تهاية السول ٠٠٣/۳‏ > 
البحر الطيط ۲۵۷/۸ - شرح تتقيح الفصول للشيخ حلولو ص۳۹۰ : 
رمع هو سعد ين معاذ بن النحمان بن امرئ القيس بن زيد ين عبد الأشهلى » السيد الكبير الشهيد ء 
أبوعمرو » الأنصاري » الأوسي > اليدري الذي اهتر العرش لرته ء ومناقيه مشهورة في الصحاح وللسير ء 
وغير ذلك » أسلم على يد مصعب بن عمير » توفي تاه بعد اتتهاء أمر بني قريظة شهیقا عن سبع وثلائين 
عامًا . انظر : التاريخ الكيير للبخاري د طبعة الهند - سیر اعلام النبلاء ۲۷۹/۱ : ۲۹۷ - تهذيي 
التهذيب ٤۸۱/۳‏ - شغرات الذهب 11/1 . 
رم هذا اللتديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه » ك المشازي » ب مرجع الي يقر من الأحراب 
ومخرجه إلى بني قريظة ومحاسرته إياهم ١17/9‏ من حدهث أبي سعيد الحدري ملفظ 9 قضيت بحكم 
اله ه وريجة قال : و بحكم املك + وفي ك الاستعذان » ب قول النبي می : 9 قوموا إلى سب دكم » ۹/۸ د 
من -حديثه ایسا بلفظ + لقد حكمت جا حكم به اتلك » - وأخترجه الإمام مسلم في صحيحه ‏ ك الجهاد- 


oA‏ أحكام الاستدلال / أحكام المستدل 


وهذا يفيد وقوع الاجتهاد من الصحابي في حضرته ر بعد إذنه له ٩‏ . 

۳ - لما قل أب قعادة "© الأنصاري وله ضرعا » وقال رسول الله ج : ٠‏ من قل 
قتا فله سليه » » فقام أبو قتادة وقال : قتلت قيا , وأشهد الناس على ذلك ثلانًا » فقال 
وجل : صدق يارسول الله يد وصليه عددي فأرضه عني » أو فأرضه من حقه » فقال 
أبو بكر الصديق «ه : لا ها الله ذا ° لا يعمد إلى أسد من أشد الله يقاتل عن الله 
ورسوله يد فيعطيك سلبه » فقال رسول الله يك : د صدق , فأعطه إياه ۽ 5 ر 

والظاهر من هذا الحديث أن أبابكر الصديق ذه قال ما قال عن رأي واجتهاد »> 
فالحديث يقيد وقوع الاجتهاد في حضرته ي يغير إذنه ^ . 

وهذه الأدلة الثلاثة بمجموعها تفيد وقرع الاجتهاد من الصحابة و يحضرته يلاق 
مطلقًا ؛ إذ الدليل الأول أفاد وقوعه من الغائب عنه بير > والثاني أفاد وقوعه 
بحضرته عي بعد إذنه » والثالث أفاد وقوعه بحضرته ر بغير إذنه . 


> والسير » به جوا قتال من نقض العهد ۱۳۸۸/۲ رقم (1172) ءار ۱۳۸۹/۳ رقم (11015) الأول من 
حديث أبي سعيد » والثاني من حديث آم المؤمنين عائشة مها بألقاظ ١‏ لقد حکمت قيهم بحكدم 
الله ٠ء‏ و ۾ لقد حكمت بحكم اللك ١‏ »و و قضيت بحكم الله ٠‏ » و د قضيت بحكم املك » . 
ر انظر : العدة ١655/6‏ - التبصرة ص94 - التمهيد لأبي المنطاب ٠۲۰/۲‏ - احصرل ۹۹/٩‏ - 
روضة الناظر ۲۰۰۲ ۲ ٠۵۱۲‏ - الإحكام 167/4 - منتهى السرل 50/7 “ متتهى الوصول ص١1‏ * 
- مختصر التتهى مع شرح العضد ۲۹۳/١‏ - معراج الهاج 1۸۸/١‏ - نهاية الرصول للهندي 
850/4 - شرح مختصير الروضة ٠/١‏ ۹ - شرح الأصفهاتي على النهاج ۸٠٠/۲‏ - أصول الفقه 
لابن مقلع 48 ١‏ - رفع الحاجب ٥٣۸/٤‏ - نهاية السول ۳۰۹/۴ د الببحر یط ۲۹۸۸۸ “ شرج 

تنقيح الفصول لحلولو ص۳۹۰ . 

(45 هو : الخارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن ستان بن عبيد بن عدي ين غنم بن عب بن سلعة ۽ 
السلمي » للدني » فارس رسول الله م » شهد أحدًا والحدبيية » وكوفي 4هه بللدينة وقيل : غير ذلك . 
انظر : طيقات ابن سعد ١9/5‏ - سير اعلام آللبلاء ٤44/۲‏ - تهذيب التهذيب 704/19 . 
جم هذه العبارة (لاها اله ذم ممناها : لا رال هذا » وله د ها ه معن راو القسم فكأنه قال : لا وال 
هذا بيني أو قسمي لا يعمد ... إلخ الحديث . انظر : شرح النووي على مسلم ۷۳/١۲‏ . 
زع هذا الحديث متفق عليه أحرجه الإمام البخاري في صحيحه » ك قرض الخمس ء ب من لم يخمس 
الأسلاب رقم (49 الع فح الباري ۲۸6/١‏ - والإمام مسلم في صعيسةاء لك اهاد والسير » بيب 
اسعسقاق القاتل سلب القتيل وقم (1761) عسلم بشرح الترري ۷١ : 1۷/١۲‏ . 
رم انظر : الإحكام للآمدي 167/4 - متتهى الوصول ص ۰ ۲۹ - مختصر المنتهى مع العضد ۲/ ۲۹۴ > 
۲۳ - نهاية الوصول للهندي ۰/۸ ۳۲۸۲۷ - أصول الفقه لابن مفقح ۱٤۷۷/٤‏ - الإبهاج ٠۷۶/۳‏ - رقح 
اماجيب ٥۳۷/۲‏ - اليبحر لضميط ۲۵۹۸/۸ - التقرير والتحبير ۳۰۲/۳ -- شرح التتقيج الولو ص١‏ ۳۹ . 


وم 


أحكام للستدل : الاجتهاد 

وقد نرقضت هذه الأدلة بآنها : أخبار آحاد لاتقرم الحجة يها في المسائل القطعية » 
وبتقدير أن تكون حجة فلملها حاصة من وردت في حقه غير عامة © . 

وأجيب : بأندا نسلم بأن الأحبار المذكورة أحبار آحاد » غير أن المدّعى إما هو 
حصول الظن بذلك دون القطع . 

وأما القول باحعمال أن يكون ذلك خاصًا من وردت تلك الأخبار في -حقه » فإننا 
نقول : القصود من الأخبار المذكورة إما هو الدلالة على وقوع الاجتهاد في 
زمنه مر يمن عاصره ٠»‏ لابيان وقوع الاجتهاد من كل من عاصره © , 


ااا أدنه المدهب الثاني 


استدل المانعوت لوقرع اجتهادهم مطلعًا بوجوه عدة » متها : 

١‏ - أن الصحابة # لو اجتهدوا في عصره بتر كما اجتهدوا بعده لتقل 
كمانقل اجتهادهم بعلية , 

5 5 

ونوقش : بأنه لعل اجتهادهم قد قل في حضرته تر » فلم يقل لقلته . 

وأيضًا : فإنه معارض بالوقائع الدالة على اجتهادهم كاجتهاد سعد بن معاذ > 
وأي بكر الصديق 9128© . 

؟ - أنهم و كانوا يفزعون إليه َي في الحوادث » ولو كانو! مأمورين بالاجتهاد 
في حياته لما فرعوا إليه . 
)١(‏ أنظر : المستصفى ۵۵/۲ - الطحصول #/.؟ - الإحكام ١57/4‏ - منتهى السول 0.78 - 
الخاصل ٠٠۰۵/۲‏ - معراج ادهاج ۲۸۸/۲ - تهلية الرصول للهندي ۴۸۲۲/۸ “¬ شرح مخختصر 
الروضة ٠۹۲/۳١‏ - شرح الأصفهاتي على للتهاج ۸۳۱/۲ - الإبهاج 197/7 - نهاية السول ۳ار ١ ٠‏ 
شنيف المسامح ٠۸۲/٤‏ . 1 
رم انظر : الإحكام 364/6 “ متعهى السول ٠/١‏ - تهاية الوصول للهندي ۳۸۲۲/۸ » ۳۸۲۲۳ ل 
شرح مختصر الروضة 4۴/۳ - تشنيف للسامع 4ة > 5۸۳ . 
وقد رد الزركشي في « البسر 4 قصة سعد بن معاذ » ولم يعتيرها من قبيل الاجتهاد سلا ذلك بأنه چ 
فوض إليه الحكم في وإقعة فلا يلزم من ذلك جواز الاجتهاد بغير أمره 8# + ونحو ذلك في قصة آبي بكر طط 
فقال : الظاهر أنه لم يقله اجعهاذًا وإنما هر تنفيذ لقوله ع : ٩‏ من قعل قتيلا فله سلبه © 
انظر : الببحر الحبط ۲۹۰/۸ - . 
© انظر : شرح العمد ۲۳۹/۲ ۽ و ۲٤٤‏ - الحصرل 159/5 6 ٠١‏ - الحاصل ۱۰۰٥/۲‏ - معراج 
اهاج ۲۸۷/۲ ؛ ۲۸۸ - نهاية الوصول للهندي ۳۸۱۹/۸ - شرح الأصقهاني على النهاج —ATA/Y‏ 
الأبهاج ۷۳ - هاي السول ۳۰١ > ۳۰٥/۳‏ . 


ااانا 


۰ ««#سصسص سسسصسسيسيتسيسب أحكام الامتدلال / أحكام اكسعدل 


ونوقش : بأنهم ريما فزعوا إليه فيما لم يظهر لهم فيه وجه الاجتهاد » ولعلهم 
تركوه لصعويته »> وسهولة وجدان النص بالرجوع إليه عق » ولا يخفى أنه 
إذا کان الاجتهاد طريقًا يتوصل به إلى الحكم فالرجوع إليه يه طريق آخر > 
والقادر على الوصول إلى مقصوده بأحد طريقين لا متنع عليه العدول عن أحدهم! 
إلى الآخر 29 , 

٣‏ - أن اكم بالاجتهاد والرأي في حياته بار يعد من باب التعاطي والافتيات 
عليه قي وهو قبيح فلا يكون جاترًا . 

ونوقش : بأثه منقوض با إذا كان بأمر الرسول ي وإذنه » فيكون عندئذ من 
باب امال أمره ه لامن باب التعاطي والافتيات عليه © 


أدلة المذهب الثالث 


القائلون بوقوع الاجتهاد من الغائيين عنه ر » والمتوققون في حى الحاضرين 
استدلوا يأمرين : 

الآول : وقد استدلوا به على وقوع الاجتهاد من الغائيين عنه بي » وهو خبر معاذ 
ابن جبل 5ه لتلقي الأمة له بالقبول . 

والثاني : وقد استدلوا به على توقفهم في حق الحاضرين ع خقالوا - معللين 
لذلك - : لأنه يظهر أنه لم يكن من عادة الصحابة الحاضرين عند التبي لي 
الاجعهاد ؛ إذ لو كان ذلك عادة لهم طهر عنهم 29 : 

ويكن مناقشتهم : في توقفهم في حق الحاضرين بالوقوع » كما ظهر من حادثة 
أبي بكر الصديق » وعمرو بن العاص » وسعد بن معاذ و فقد حدثت وقائع متعددة 
مجموعها يدل على وقوعه من الحاضرين . 


ا( انظر : امحصول 19/5 ع ۲۰ - الإحکام 121/4 ع 164 - متتهى الوصول والأمل م711 - 
مختصر النتهى مع شرح العضد 98/19 ؟ - الخاصل ۱۰۰٥/۲‏ - معراج النھاج ۲۸۷/۲ 4 ۲۸۸ ^ 
نهاية الوصول لليندي ۳۸٠۹/۸‏ - شرح الأصفهائي على اهاج ۸۲۹/۲ » ۸٣١‏ - رقع الاجب 
٤ه‏ - نهاية السول الإسيوي ۳۰۹/۳ . 

(؟) انظر : الإحكام للآمدي ۱۵۳/۲ ؛ ١١ ٤‏ - لهاية الرصرل لتهندي ۲۸۱۹/۸ - أصرل الفقه لان قلح 441/4 1 . 
زم اقظر : المعتمد ۲٤۳/۲‏ - شرح العمد ۳4۱/۲ - الحصول 1/5 : ۲۱ - الخاصل ١٠٠4/۷‏ : 
٠٠١‏ - الإيهاج ۱۷۳/۳ - التمهيد للإستري ص٠۲٥‏ - تهاية السول 706/9 70054 . 


أحكام الستدل : الاجتهاد ۳4 


||| دليل المدهب الراع 
استدل أصحاب المذهب الرايع وهم المتوققون مطلقًا بأن الأدلة كلها متعارضة » 
ولم يترجح عندهم شيء منها على الآخرء فتوقفوا عن القطع بأيها : 
وعلى هذا قد دلت عبارة أبي الحسين البصري في حكايته عن توقف أبي علي 
الجبائي في المسألة » حيث قال : و وحكي أن أبا علي يلهو قال : لا أدري هل كان من 
عاصر الي يي متعيدًا بأن يجتهد أم لا ؟ ؛ لأن عبر معاذ من أخبار الآحاد » له ( . 
11 دلي المدهب الخاسس | 
استدل أصحاب هذا الذهب وهم القائلوت بالوقوغ من العائيين » أما الحاضرون 
فاجعهادهم موقوف على إذنه يقر لهم . 
أولا : بقصة معاذ بن جبل كه وهي خحاصة بالاجتهاد من الغائبين . 
ثانيا : بواقعة عمرو بن العاص وه حيث اجعهد بعد إذن النبي يِل نه في ذلك » 
وقد تقدمت الإشارة إلى هاتين الواقعتين © . 
وقد يناقش هؤلاء في قولهم بترقفه على إذنه چټړ لمن حضره : 
بواقعة أبي بكر الصديق ذه المتقدمة » والدالة على وقوع اجتهاده في حضرته بر 
دون إذن منه ودوت إتكار . 
ويجاب : بأن أبا بكر الصديق له لم يقله اجتهادًا > وما قاله تنفيذًا لقول 
الرسول ب : « من قتل قنيلا فله سلبه » © 
]ا دلي المدهب الأخير 
استدل القائلون بالوقوع من الغائيين » دون الحاضرين 
أو : بقصة معاة بن جيل .د وهي حاصة بوقوع الاجتهاد من الغائيين . 
اتيا : بمنعه في حتق الحاضرين بقولهم : لم توجد حجة شرعية عدل على تعبدهم 


وا تلخد لاي الحسين البصري ۴٤۳/۲‏ - 

د۲ انظر : المعتمد 747/9 - التمهيك لأبي الطاب 4۲۴/۳ ء 491 - ووضة الناظر ٠٠١/۲‏ - فوا 
الرحموت يشرح مسلم الوت ٠۷١/۲‏ . 

() اتظر : البحر الحيط للزركشي ۲۹۰/۸ . 


الرآي الراجح 


الا 
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بالاجتهاد في حضرته بر > وما ورد من ذلك فإنه محتمل للتأويل أو مشكوك 


بعد عرض المذاهب المختلفة في هذه المسألة » وبيان أدلتها ومباقشتها » أرى 
واللّه أعلم أن الصحاية رضوان الله عليهم ماكان لهم أن يجتهدوا في حضرة النبي 
پر إلا بإذن منه » وعلى ذلك فن اجتهادهم في عصره يك ليس كاجتهادهم 
بعد وفاته يي ؛ لأنه موقوف على إجازة النبي بيقر له ء والوقائع الكثيرة الواردة 
في هذا الشأن والتي تفيد بوقوع اجتهادهم له في عصره تؤيد ذلك » ولا فرق 
في كونهم حضورًا معه أم غائيين عنه » والمتأمل فيها يدرك ذلك » وقرائن الأحوال 
تشهد له . 


ر۵ أنظر : شرح العمد ۳۳۹/۲ ومایعدها -- البرهان ۸۸۷/۲ ف 4789ماع - التلخیص ۳۹۸/۳ > 
5" - المستصفى ٠٠۵/۲‏ - المتخول ص۸٤‏ - الوصول إلى الأصول لابن برهان ۲ر۳۷۹ , 
وقد جاء قي شرح العمد 7٠/7‏ بيان لمسسد هؤلاء : « ومن يذهب إلى القول النالث : فإفه يعتملد فيه أت 
إثبات ذلك لايصيح إلا يدليل يرجي العمل » وقد ورد فيمن غاب عن النبي يِل ما يدل على أنه كان 
مععبدا بالاجعهاد وهو حبر معاذء وعقا اير خد تلقام العلمام بالفبول . 

وليس عكذا وقوع الاجتهاد بحضرته وورود التعيد به إذ ثم ثبت فيه دثيل يفضي إلى العمل » قوجب 
الفصل بين الخاثين » وريا اعتمد في ذلك يعض ما حكيناه عن الفرقة الأولى » وهو أنه لو كان چئ 
يحضرته لنقل ذلك نقلا شاعا اه 


القصل الأول 
r 30‏ 


93559 و احكام استدل 


المطلب الثاني مي الجتهد » حقيقته » شروطه ؛ أنواعه » حكم تقليد المجتهد لجتهد آخر 


المسألة الأولى : تعريفه 
لم أقف في كتابات الأصوليين على تعريف للمستدل بالممبى الحرف الناص الذي 
توصلت إليه من تعريفاتهم للاستدلال » لكن لم يؤثر عنهم في هذا الشأن إلا يعض 
تعريقات عامة مردها إلى التعريفات العامة للاستدلال عندهم والتي لاتعدوة بحال 
المعتى اللغوجي له » وهو 22 : طلب الدليل » أو طلب الدلالة ء أو طلب دلالة الدليل 
على نحو ما وضح عند التعريف اللغوي للاستدلال . 
وعلى ذلك فقد عرف بعض الأصوليين المستدل بأنه (© : الطالب للدليل » 
أو نحو ذلك من العبارات المشابهة . 


ده انظر : الفصول في الأسول للجصاص 8/6 - التقريب والإرشاد الصتير للباقلاتي ۲٠۸/۱‏ - 
الإحكام لاين حزم ۴۷/١‏ - العدة لأبي يعلى الفراء ٠۳١۲/١‏ - اللمع للشيرازي ص٠‏ - التلخيص 
لإمام الحرمين ١١5/١‏ - الكاقية في الجدل لإمام الحرمين ص۷٠‏ - الورقات ص٠‏ ~ قواطع الأدلة 
1ه - كشف الأمرار للنسفي ۹۲۲ . 

(ا) أنظر : التقريب والإرشاد ۲۰۷/۱ ١8:‏ * + وفيه : و وأما المستدل : فإنه اسم مشترك يون الباحث الناظر 
للفكر الطاكب لعلم -حقيقة الأمر المنظور فيه » وبين السائق عن الدلالة على المذهب » وامطالب يهاء اه . 
والتلخيص لإمام تحرمين 19/1 ١1881‏ » وقد عرفه بأنه : « الطائب للعلم يحقيقة الأمرامتبي ء عن الدلالة )اه . 
وإحكام الفصول تلباجي 17/١‏ » وفيه د + والمستدل : هو الطالب الدليل ء وقد يسمى يذلاك الج 
بالدليل » اه » وهو في الحدود مس٠‏ 4 أُيضًا . : واللسع للشيرازي ص٠‏ ء وفيه  :‏ والمسعدل هو الطالب 
للدايل > اه . - وإلكافية ص۷٤‏ » وفيه : « هو الطالب للدلاكة » ويطلق على من ينصب الدلالة » وعلى 
السائل عنها ؛ اه . : وإلعدة ۳۲/١‏ > وفيه : و وللسعدل : هو الطالب للدثيل » اه , : وقراطع الأدلة ٠٠1/١‏ » 
وفيه : 9 والستدل : هو الطالب للدليل » ويقع على السائل ؛ لأنه يطلب الدليق من المسثول » ويقع على 
المعول ؛ لأنه يطلب الدليل من الأصول » اه . : والواضح لابن عقيل » تحقيق د/ عبد الله التركبي 77/١‏ 
مؤسسة الرساتة » الطبعة الأولى ۹۹4١م‏ ء وفيه : « وللسعدل : هو الدال » وقيل : الدال هو الدليل » 
والمستدل : هر الناصب للدايل ۽ اه . : وشرج الكوكب المثير )ع ۵ وفيه : 3 واكستدل : هو 
الطالب له » أي للدليل من سائل ومسثول ٠‏ قاله القاضي في « العدة » > وأبو الخطاب في ٠‏ المهيد 6 » 
وأين عقيل في د الواضح » ؛ وذلك لأن السائل يطلب الدليل من المسرل » والمسعول يطلب الدليل من 
الأصول » له . 


لس سيت أحكام الاستقلال / أحكام المستدل 


ولاحلاف أن هذا التعريف العام للمستدل لاينبئ حقيقة عن المعنى المقصود في 
ضوء ما استقر إليه الرأي في التعريف الختار للاستدلال » وهو : « يناء حكم شرعي 
على معنى كلي من غير نظر إلى الدليل التفصيلي » . 

وبناءً على هذا التعريف > فإن المستدل يكون هو : 

« من بيني الأحكام الشرعية على المعاني الكلية من غير نظر إلى الدليل التفصيلي ؛ . 

وإذا كات الاستدلال - كما علمنا سايقًا - نوعًا من أنواع الاجتهاد » فإن 
المسعدل لابد وأن يكون مجتهدًا تتوافر فيه شروط الجتهد » وتجري عليه أحكامه . 

وقد اختلف الأصوليون خي تعريف المجتهد » وتنوعت مداعملهم ووجهة نظرهم في 
تحديد حقيقته » فمنهم من نظر إلى تعريف الاجتهاد » ثم استخلص تعريف المجتهد 
في ضوئه » كالجمال الإسنوي كيذه في « نهاية السول ؛ إذ نظر إلى تعريف الاجتهاد 
عند البيضاوي يت بأنه : « استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية و © إهاء ثم 
عرف امجعهد في ضوئه » فقال : 9 فاجعهد : هو المستقرغ وسعه في درك الأحكام 
الشرعية ۾ 49 5 

وكذلك فعل الشوكاني كتلفه في « إرشاد الفحول » ققد عرف الجتهد - بعد أن 
انعهى من عرض تعريقات الاجعهاد - بأنه : 9 الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن 
بحکم شرعي » ٩‏ اھ 

وهناك قريق ثان من الأصوليين عرفوا اجتهد في ضوء ما يجب أن يتوفر فيه من 
شروط » وبذلك صرح الآمدي - رحمه الله تعالى - في « الإحكام ؛ وه منتهى السول > 
حيث قال في ١‏ الإحكام 6 : « وأما المجتهد : فكل من اتصف بصفة الاجتهاد) 9 اه ء 
وقال في « المنتهى » : 9 واجتهد : من اتصف بصفة الاجتهاد » © أه . 

وقد تابعه على ذلك جماعة 29 : كالعضد في « شرحه على الختصر » » والطوفي 
)١(‏ منهاج الوصول إلى علم الأصول لليبضاوي ص۸١1‏ ء وانظر : الحاصل ٣أ ٠٠٠١‏ . 
(؟) نهاية السول سنوي ۲۸۸/۳ - 
رج إرشاد الفسول ۲۹۷/۲ ء وائظر : المسجم الوسيط مجع اللغة العربية ٠۴۲/١‏ ففيه نفس التعريف . 
4 الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي ٠٤١/١‏ . 
زه) منتهى السول للآمدي ۵۷/٣‏ . 
برام انظر : شرح سخقصم الروضة لقطوفي ۷۷/١‏ ده » وفيه : و خالجعهد : من اقصف بصفة الاجتهاد » وحشل 
أهليته » اه » وكشف الأسرار لليخاري 4/64 ١‏ > وقيه : د فالمجتهد : من اتصف بصفة الاجتهاد ) أه ء وشرح م 


في « شرح مختصر الروضة ٠‏ ء وعلاء الدين البخاري في + كشف الأسرار > » 
واين السبكي في و رقع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 4 - 

وقد أغرق جماعة ٠‏ في تحديد بعض هذه الصفات وذكرها صراحة ضمن 
تعريف المجتهد » كاين السبكي - رحمه الله تعالى - قي 9 جمع الجرامع © » 
والزركشي في « البحر المحيط ٠‏ ء والشيخ زكريا في « لب الأصول » ء والمناوي في 
« التوقيف على مهمات التعاريف © . 

واعلم أنتي سأنهج نهج الإسنوي - رحمه الله تعالى - في تسريف الجتهد » 
وعلى ذلك فإنني سأعلاف الجعهد في ضوء التعريف اتخعار للاجتهاد © . 

فأقول : امجتهد هو : الباذل وسعه في درك الأحكام الفرعية الكلية بطريق الاسصباط 
وقد حصلت فيه شرائط الاجتهاد . 


وقد سبقت إشارة موجرة في شرح التعريف الخعار للاجعهاد » ومتها يرن تعريف 
إجتهد. 
السالة الثانية : شروط اللجتهد 


اشترط الأصوليون في الجتهد شروطًا عدة حتى تححقق فيه القدرة والتمكن من 
استنباط الأحكام الشرعية » والإحاطة بمدارك الأحكام » ومن هقه الشروط + 


< اتعضد على التختصر ۲۹۰/۲ ء ورفع اللاجب 579/6 > وفيهما نص البخاري . 

ا أنظر : جمع الجوامع ۳۸۳۲۲ » ۳۸١‏ ء وفيه : « وهو ؛ اليالغ العاقل » أي ذو ملكة هي الهيئة 
اثراسخة في النفس يدرك بها المعلوم » وقيل : العقلل نفس العلم + وقيل : ضرورية » فقيه النفس » وإن أذكر 
القياس » وثالئها : إلا ا جلي » العارف بالدليل المقلي » والمكليف به ؛ ذو الدرجة الوسطى لغة » وعربية > 
وأصولاء وبلاغة » ومتعلق الأحکام عن كتاب وسنة » وإن لم يحفظ اجون » اه . : والبحر يط ۲۲۹/۸ > 
وفيه : + وهو : البالخ ء العاقل » ذو ملكة يقتدر يها على استتعاج الأسحكام من مآحذما » له 

- ولب الأصول مع شرحه غاية الوصول ص۷٤1‏ » ۱٤۸‏ ؛ وفيه : 9 وهو : البالغ » العاقل » أي ذو ملكة 
يدرك بها المعلوم ٠‏ فالعقل : الملكة في الأصح » ققيه النفس وإن أذكر القياس » العارف بالدليل العقلي » 
ذو الدرجة الوسعلى عريية وأصولًا » ومتعلقًا للأحكام من كتاب وسنة » وإن لم يحفظ ميا لها ۽ اله . : 
والتوقيق. على مهمات التعاريف للمتاوي ص1۸ ء وفيه ؛ « لنجتهد : بالغ » عاقل » ذو ملكة يدرك بها 
العلوم » فقيه النغس » عارف بالدليل العقلي » ذو الدوجة الوسعلى لغة وعربية » وأصولًا » وبلاغة » ومتحاق 
الأحكام من كتاب وستة > وإ لم يحقظ العون » ذه . 
(؟ التعريف الخدار للاجحهاد هو : يذل الرسع قي درك الأحكام الفرعية الكاية يطريق الاستباط ممن 
-حصلت له شرائط الاجمهاد . 


ااانا 


انا 


ب أحكام الامعدلال / أحكام المسعدل 


| © البلوغ والعقل‎ - ١ 

غالصبي لم يكمل عقله حتی يعتبر قوله » وغير العاقل لا تمييز له يهتدي به لما يقوله 
فلا يعتبر قوله . 

وشرط البلوغ ليس متفمًا عليه بين جماعتهم ء فان مؤدى كلام إمام الحرمين في 
« البرهان » (2 أنه يجوز أن يبلغ الصبي رتبة الاجتهاد . 


* - العدالة © 


بان يجتدب جميع مايخل بالمروءة » ويقدح في عدالته . 


() أنظر = اليرهان ۲/ 75م فا(487١)‏ -- تقريب الوصول لابن جري ص 477 - جمع الجوامح مع 
شرح اللي ورحاشية البناني ۲۸۲/۲ - تشديف السامع بجمع الجوامح 4/4 5هاء ١ه‏ - اليحر ابيط 
۸ - شرح اللي على جمع الجوامع مع حاشية العطار ٤۲۱/۲‏ ۰ 47 - شرح حلولو على تنقيج 
القصول للقرافي ص۳۹۰ » ۳۹١‏ - غاية الوصول شرح لب الأصول ص47 ١‏ - التوقيف على مهمات 
التعاريف للمناوي ص1۳۸ - حاشية اقطاهر أبن عاشور المسماة + التوضيح والتصحيح لمشكلات كاب 
لصقيس للقراني ۽ ۲۱٠۹/۲‏ . 

e‏ ا 5 ف1488)ء وفيه - وهر يتكلم عن صفات المفتي - : ۾ يشترط أن یکون 
المفتي بالا » قإن الصبي وإن بلغ رتبة الاجتهاد » وتيسر عليه درك الأحكام فلا ثقة ينظره وطليه »> فالبالغ 
هو الذي يعتمد قوله » اه » فالصبي عنده قد يبلغ رتبة الاجتهاد » لكنه لايجوز له أن يضطلع عنصي 
الفترى » وهر مؤدى عبارته . 

جاء في السودة ص1 4١‏ : د قال آبو المعالي 2 الصبي يتصور مته الاجتهاد؛ ويصح منه » له . 

وقد استطرد امن السبكي قي في ٠‏ جمع الجوامع ؛ في ذكر تعريف العقل ع وذكر فيه ثلاث مقالات » 
أحدها : أنه ملكة أي : هيئة رإسخة يدرك بها العلوم » وعو معنى قرل غيره : قرة طبيعية يفصل بها بين 
حقائق المعلومات » والتاني : أنه نفس العلم » أي الإدراك ضرورئا كان أر نظريًاء والئالث : أنه العلم 
الضروري فقط ء وبعضهم عبر بأنه : بعض العلوم الضرورية » فخرجت العلوم الكسبية ؛ لأن العاقل 
يتصف يكونه عاقلا مع انتفاء العلوم النظرية . أنظر : تشنيف المسامع 04/4 » ٠٦١‏ - شرح الحلي على 
جمع الجرامع ۳۸۲۳/۲ - غاية الوصول ص87 1١‏ . 

0) انظر : الفصول في الأصول للجصاص ۲۷۳/١‏ -- الفقيه والمتفقه ٠١١/۲‏ -- اللمع ص۷۲ - إحكام 
الفصول للباجي ٠۳۷/۲‏ - الإشارة عن 4714 - قراطع الأدلة ۲ ۷ م المستصفى ار ممت 
روضة التاظر 745/9 - أدب الفتوى س٩‏ - السودة ص۹٥۲‏ - تقائس الأصول ۳۸۳۹/۹ - 
كشف الأسرار للبخاري ١١/4‏ - قراعد الأصول للبغدادي ص ١١4‏ - تقريب الوصول لابن جزي 
ص۲۷٤‏ - إعلام الموقعين ۸/۱ - جمع الجوامع 7387/7 -- البحر حيط ۲۳۹/۸ - تشنيف المسامع 
ام ۷ه - شرم حلرلو على نتقييح الفصول ۲۹۲ - التقرير والتحبير ۲۹٤/۳‏ - غاية الوصول 
ص۸٤١‏ - فواع الرحموت ۳۹٤/۲‏ - حاشية الطاهر اين عاشور على تنقيح الفصول للقرافي ام سيد 


نا 


في أحكام المسعدل 1 س Yr‏ 


وقد اشترطها قوم كابن -جري ٩”‏ ء لکن الجمهور على عدمه » وقد حكاء 
في « القواطع » © عن الأصحاب » وبه قطع في 8 جمع الجرامع » © . 

وقد حصص قوم هذا المنع ء فقالوا : هي شرط للاعتماد على قوله وقيول غتواه 
من غيره » أما في حق نفسه قيجوز له أن يجتهد ويأخل باجتهاد تفسه » وعلى هذا 
فإنه يظهر أن هذا الشرط ليس شرطًا لمكن من الاجتهاد » وإما هو شرط لقبول 
الفتوى منه » ومن نص على ذلك (4) : الجصاص في 8 الفصول » ء وابن السمعاني 
في ٠‏ القواطع 6 . والغزالي في ٠‏ المستصفى ٠‏ > وتابعه البخاري في « كشفا 
الأسرار » » واين قدامة في « روضة التاظر 6 » وابن الصلاح © في « أدب الفتوى 6 
والبغدادي في د قواعد الأصول ومعاقد الفصول ٠‏ » وابن الهمام في ١‏ التحرير 6 . 


© معرفة القرآن الكريم‎ - ٣ 


فإنه الأصل الجامع لأسرار الشريعة وأحكامها » وقد ذهب بعض الأصوليين إلى 
أنه لا يشترط معرفة جميع الكتاب الكريم » بل يكفي منه ما يتعلق بالأحكام » وقد 


الاسجتهاد في الإسلام د/نادية المسري ص۷١٠ ٠١۸ ٠‏ - الاجتهاد في الشريعة الإسلامية د/ حسن مرعي 
ص١٠‏ - الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للشيخ على افیف ص۹٥٤۲‏ - الاجبدهاد في الشريعة الإسلامية 
للدكعور يوسف الترضاري ص4 - الاجتهاد في الققه الإسلامي » ضوابطه ٠‏ ومستقيله 
للأستاذ عبد السلام السليماني ص۸٤‏ > و 0ه طبعة وزارة الأوقاف بالمغريب ۱2۱۷ھ / ٩1۹4م‏ - 
الاجتهاد ومقتضيات العصر تألين محمد هشام الأيوبي ا صض"؟ . 

. ٠١۷/۲ أنظر : تقريب الوصول ص۲۷٤ . ر۲) انظر : قواطع الأدلة‎ )١( 

() أنظر : جمع الجوامع مع الحلي واليناني ٠. TAY‏ 5 
(4) انظر : أصول البصاص ۲۷۳/۲ - قواطع الأدلة ٠١۹/۲‏ - المستصفى ٠١ ١/۲‏ - كشف الأسرار 
٥/٤‏ - روضة الناظر ۳۲۹/۲ - أدب القتوی ص۲٦‏ - قواعد الأصول ص۱۱۹ - التحرير مع شرح 
التقرير والتحبیر 995/7 . 

زه هر : عشما بن عبد الرحمن بن عشمان ين موسى بن أبي نصرء تقي الدين ء أبو عمروء الإمام الملامة ء 
مفتي الإسلام » الكردي » الشهرزوري » الدمشقي ولد سنة لالاده » من شوه : والده » وغيره كثير » 
وسمح بالكثير من البلدان » ومن مصنفاته : « علوم الحديث » > و ١‏ الفعاوى 6 ء و و أدب القتوى ۾ »> 
وه طبقات الشافعية » » توفي سنة 1517هاء ودقن بقاير الصوفية يدمشق . انظر : طيقات الشافعية 
للإسنوي ٠۳۳/۲‏ - طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١47/7‏ - شفرات الذهب 511/8 . 
(+) انظر إضافة للمراجع المذكورة في الهوامش التالية : الرسالة ص١٠‏ ١ه‏ ومابعدها - البرهان ۸۷٠/۴‏ 
فيزه )١ ٤۸‏ - التلخيص ٤٥۷/۴‏ ء 0۸ اضر۲٥۹ )١‏ - الإحكام للآمدي ١١۲/4‏ - منتهى السول 
٣ه‏ - غاية الوصول ص۸٤۱‏ . 


FA‏ یسید یسب أحكام الاسعدلال / أحكام السعدل 


نص على ذلك < : الباقلاني كما قي ٠‏ التلخيص ٠‏ لإمام الحرمين » والقاضي 
بو يعلى في « العدة » » وأبو الوليد الباجي قي 9 إحكام الفصول ٠‏ » و الإشارة ٠‏ > 
والشيرازي في ٠‏ اللمع » ء والجصاص في « الفصول » »> وحكاه ابن السمعاني في 
9 القواطع » عن بعضهم » والبيضاوي قي « المنهاج » » وعزاه ابن مفلح في « أصول 
إلفقه » إلى الحنابلة وغيرهم » وهو مقتضى ماقي ٠‏ جمع الجوامع » » وهؤلاء لم 
يحصروا القدر اماق بالأحكام في عدد معين من الآيات . 


وقد أبعد الغزالي في «. المستصفى ٠.٠‏ وابن العربي ‏ في ١‏ الحصرل » قفحصرا 
الآيات المتعلقة بالأحكام في مسمائة آية 20 » وقد تابعهما على ذلك جمع كبير من 
الأصوليين 29 + بل إن الغزالي اه ذهب إلى أنه لا يشترط حفظ هذا العدد من آيات 
الأحكام عن ظهر قلب » ولكن يكتفى بعلم مواضعها بحيث إذا احتاج إليها طليها ‏ 
وقد استشكل جماعة من الأصوليين هذا الخصر من الغزالي وغيره » ولم يعتبروا 
هذا التقدير منه ¿ ولهم قي التعبير عن ذلك وجوه : 
() أنظر : الفصول للجساص 704/4 المد هلع ١ ١۹‏ - إحكام الفصول للباجي ٠۳۷/١‏ - الإشارة 
ص۲۳٤‏ - التمع ص٠۷‏ > ۷١‏ - التلخيص ٥۷/۳‏ ء ه٤‏ - قواطع الآدلة ٠٠۵/۲۴‏ - الهاج 
ص۱۱۹ - أصول الفقه لابن مفلح ٠١۳۲/۲‏ - جمع الجوامع ۲۸4/۲ - غاية الرصول ص۸٤٠‏ - 
تخير التنقيس ص "الا - ضح التفار F4 e TAY‏ . 
(۷) هر : محمد بن عبد الله بن محمد ين عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله ۽ للعافري » 
الأندلسي » الإشبيلي » المالكي » المعروفه بابن العربي » آبويكر » ولد سنة 478هء عام مشارك في كثير 
من العلوم » انتقل إلى بغداد ومصر وسمع بهما » ثم رجع إلى الأتدلس ‏ من مصنفاته : 3 المحصول في 
الأصرل 6 » و الإتصاف قي مسالل اللنلاف ١‏ » وغيرها » توفي سدة ٤۳‏ مه . ألظر : مرآة دلينان ۲۷۹/۲ 
- اليداية والبهاية ۲۲۸/۹۲ - شلرات الذهب ١49/4‏ - مسجم للؤلفين ۲٤۴/۱۰‏ . 
عع انظر : المسعصفى ۲۵۰/۲ » ٠٠١۹‏ - الحصول في أصول الغقه لأبي بكر ابن العربي س١١٠٠‏ 
دار البيارق الأردن ولينات . 
واعلم أن حصر آيات الأحكام في حسسماكة آية حكاه أيضًا الاوردي في أدب القاضي عن غيره » تقال : 
« والذي يشتمل عليه كتاب الله من النصوص في الأحكام قيل : إنها حمسمالة آية 4 اه . أدب القاضي 
للماوردي ۰۳۸۲/۲ 
(4) انظر : الغمصرل للرازي ۲۳/۹ - روضة الناظر ٣ ٤/۲‏ -- الحاصل ١ ١ ٠1/۲‏ - شرح تنقييح القصول للقراني 
ص ۲۹۱ - معراج المتهاج ۲۸۹/۲ - نهابة الوصول للهندي ۳۸۲۷/۸ - شرج مختصر الروضة 9107/5 ¬ 
كشف الأسرار ١5/4‏ - قواعد الأصول لنيندادي ص ۰ ۱۲ - شر للنهاج للأصنهائي ۸۳۲/۲ - الإيهاج ٠۷١/۴‏ 
- نهاية السول ۸/۳ ۲۰ - البسحر أتحيط ۲۲۹/۸ وما بعدها - تشنيق المسامع ٠٦۹/٤‏ - شرح تنقيح الفصرل للشيخ 
حلولو ص ۳۹۱ - التقرير والتحيير ۲۹۲/۳ - شرح الكوكب 15044 - تيسير التحرير 941/4 - 
إرشاد القحول ۳۹۷/۲ - كوا الرحموت ۳۹۳/۲ - تقرير الشيخ الشربيني على جمم الجرامع ۴۸٤/۲‏ . 


في أحكام المسعيل 35 یب سمس ۳<4 


منها : أن استنياط الأحكام إذا حقق لا يكاد تعرى عنه آية » فالقصض المذكورة 
في كتاب الله - مفلا - يراد بذكرها الاتزجار عما في تلك القصة من الفاسد التي 
لايسها أولعك الرهط » والأمر بتلك المصالح التي لايسها احكي عنه . 

وكل كسم في كاب الله تعالى معضمن الأمر بتعظيم المقسم به » وكل نداء 
ا ع لك Eg SS‏ 
0 اليرت ءاد اموا حَكُنُوا ين طبري کلیس ما فلگ 20 ۰ و يناي 
الک © لآ عد مَا جو ى © . 

وکل آية وقع فيها ذكر عذاب ء أو ذم على قعل كان ذلك دليل تحريم دلك 
القعل ء أو مدعنا أو ثوايًا على فعل فذلك: دليل طلب ذلك الفعل وجوبا أو ندا . 

وكذلك ذكر صفات الله كك والشاء عليه يقصد به الأمر بتعظيم ما عظمه الله 
تعالى ء وأن شي عليه يذلك . 

فإذا استوفيت هذه الأقسام بوجوه الاعتبار لم يبق في كتاب الله تعالى آية 
إلا وفيها حكم شرعي » فلا معت لتخصيص موارد الأحكام بخمسماقة آية ”© . 

ومنها : أن العلم بحصر دلائل الأحكام يتوقف على استقراء جميع جمل 
الكتاب » وفهم مقاصدها + فلا يجوز الاقتصار على بعضها ؛ إذ لايؤمن أن يكون 
وواء ما حصر من أدلة أدلة أخرى يكن استفادة حكم الواقعة منها » فيضطر إلى 
تقليد غيره - ممن وقف عليها - فيها وهو مصع ؛ لأن وجوه دلالة الدلائل قد تختلف 
باخعلاف نظر المجتهدين › تشخص البعض يدرك ضروب منها © . 

ومنها : أنهم - أي الغزالي » وغيره من القائلين بالمنصر - رها أرادوا الظاهرة > 
ولم يريدوا حصر كل أدلة الأحكام قي هذا العدد © . 

ومنها : أنهم ريا أرادوا ما هو مقصود به الأخكام دلالة أولية بالذات » أي بدلائة 


(ا) سورة اليقرة مر من آية (۱۷۲) . كع سورة الكافرون من آيني ا 2 ۲) ٠‏ 

م انظر : شرح تتقيح الفصول للقرافي ص 41" - تفائس الأصرل للقرافي 7287/9 -- شرح ممشتصر 
الروضة للطوقي ۷۷/۳ » ۵۷۸ - شرح تنقيح الفصول سكلولو ص 49 - التقرير والتجبير ۲۹۳/۳ ~^ 
كيسير التحرير 1831/8 . 

ری أنظر : تقائس الأصول ۳۸۳۹/۹ » ۳۸۳۷ » وقد نقل هذا الوجه عن التبريري في اليح - تقريب 
الوصول ص 491 - نهاية السول ۲۰۸/۳ - البحر الخحيط ۲۳۰/۸ - التقرير والتحبير 3517/7 . 
هع أنظر : البحر المحيط ۲۳۰/۸ - التقرير والتحبير ۲۹۳/۳ - إرشاد الفحول 791/9 . 


PY‏ مسب أحكام الاستدلال / أحكام المسعدل 


المطابقة ‏ آما بدلالة التضمن والالعرام : فغالب القرآن » بل كله دال على الأحكام ء 
لأنه لا يخلو شيء منه عن حكم يستتبط منه ٩‏ . 

وهتاك فريق ثآن من الأصوليين ذهبو! إلى وجوب حفظ القرآن الكريم كله © » 
كاين جزي الغرناطي في « تقريب الوصول » وشتّع على من قال بخلاف ذلك 7 » 
وحكاه ابن السممائي في « القواطع » عن كير من أهل العلم معلل ذلك بأن : 
الخافظ أضبط لعانيه من الناظر فيه » وقد ذكره البخاري قي « كشف الأسرأر » عن 
بعضهم » والزركشي في «البحر انحيط » عن كثير من آمل العلم تقلا عن 


« القواطع ٤‏ » وحكاه - أيضًا - ابن مفلح في « أصول الفقه » عن كثير من العلماء » 
ونقله في « التقرير والتحبير 6 عن القواطع يسا . 

والقول بوجوب -حفظ القرآن الكريم كله هو قول الإمام الشافعي طا نقله عنه جماعة 9 . 

وهناك من الأصوليين من حاول التوسط بين الاتجاهين السابقين - القائلين 
بوجوب حفظ القرآن الكريم كله » أو بمعرفة مواضع الآيات الدالة على الأحكام دون 
قول بوجوب حفظها - فقال : يجب عليه أن يحفظ ما اختص بالأحكام دون 
ما كان من قبيل القصص ٠‏ والأمثال : والزواجر » ذكر ذلك ابن السمعاني في 
و القواطع » > والبخاري في د كشف الاسرار 6 » والزركشي في « البحر الحيط ؛ 2 


() انظر : البحر الحیط ۲۳١/۸‏ - تشين المسامم ره - التقرير والتصبير ۲۹۳/۲۳ - شرح 
الک رکب :٩-/‏ - إرشاد الفجول ۴۲۹۷/۲ - 

رمم انظر : قواطع الأدلة ۴١ ٠/۲‏ - كشف الأسرار لليخاري ١5/5‏ - تقريب الوصول ص ٤۲۸‏ - 
أصول الفقه لابن مفلح ۲۵۳۲/۲ - البحر الحبط ۲۲۰/۸ - التقرير والتحيير ۲۹۲/۳ ٠‏ 

رج انظر : تقريب الوصول لابن جزي ص 4 + ۳۲ وقد جاء فيه : 9 وهنا خطأ من وجهين : 
أحدهما : أن الأحكام قد تخرج من غير الآيات المعلومة فيها » فيضطر إلى حفظ الجميع » والآخر : أنه 
من زد في حفط کتاب الله لا بغي أن بكرن اماتا في دين الله » كيف وقد قال رسول الله ل + 
وكباب الله هو حبل الله انين » وصراطه الستقيم » فيه خيرمن قبلكم ء ونيأ ما بمدكم » وحكم 
ها یکم + من تركه من جیار قصمه الله » ومن أبعقى الهدى من غيره أضله اله » حسيلك هذا الوعيد لان 
رکه وابتغى الهدی من غيره 6 آها . 

ر أنظر : نهابة السول للإسنوي ۳۰۸/۲۳ » ٠١۹‏ » وفيه : « لاجرم أن القيروائي في المستوعب نقلى عن 
الشافعي أنه بشترط حفظ جميع القرآن ۲ اه . : والتقرير والتحبير ۲۹۲۳/۳ > وفيه  :‏ ونقله القيرواني في 
المستوعب. عن الشافعي ۲ اه . : وشرح تنقيح الفصول الولو ص 1 وفيه : 9 وذكر العراقي عن 
القزويني أنه نقلى عن الشافعي اشتراط حفظ جميع القرآك » اه . : وتيسير التحرير 181/4 > وفيه : 
# ونقل في المستوعب عن الشافعي ) له . 


شي كام اأسaدJ‏ م اا الل الات لت ال 0 VY‏ 


وصاحبي « التقرير والتحبير ٠‏ » و « تيسير التحرير ۾ © . 

والواقع أن هؤلاء ربما ورد عليهم ما ذكره القائلوت بوجوب -حفظ القرآت كله من 
أن القرآن كله يفيد الأحكام الشرعية الختلفة لا فرق في ذلك بين ما يدل عليه دلالة 
ظاهرة » أو ما يدل عليه تضمئًا والترائًا » وعلى ذلك فإنه يجب حفظ ما كات من 
قبيل القصص والأمثال والزواجر » فيؤول الأمر إلى القول بوجوب حفظ الجميع . 

ولاشك أن حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب أولى ؛ إذ يجعل صاحبه أقدر على 
استحضار الآيات المطلوية في موضوعه دون معاناة تذكر » ولا أقول إن -حفظه شرط 
في الاجتهاد فكثير من الصحابة كانوا لا يستظهرون القرآن كله مع ما لهم من سبق 
كبير في الاجتهاد . 

كما يجب أن يكون للمجتهد اطلاع عام على معاني القرآن كله ع هذا مح توجيه 
عناية خاصة إلى الآيات التي لها صلة وثيقة بالأحكام » وهذه يلحظها المجتهد وإن 
كانت بين شايا القصص والمواعظ » ولهذا راهم يذكرون - مفلا - في آیات 
الأحكام ما يؤحد من قصة الخضر ما يدل على جواز ارتكاب أتحف الضررين تفاديا 
لأشدهما » واللستفاد من قصة خرق السفينة » والوقائع كثيرة من القصص القرآني 
امختلفة التي تفيد الأحكام الشرعية وتؤخل منها © . 

وجا يعين على فهم القرآن الكربم ‏ والوقوف على دقائقه وأحكامه أمران : 

أولهما : معرفة أسباب العزيل ”° : 

وهو مر مهم يجب أن يلم به امجتهد للوقوف على الظروف التي نزلت فيها آيامته 


(ا) انظر : قواطع الأدلة ٠۰٠/۲‏ - كشف الأسرار ١6/4‏ - البحر اخيط ۲٠١/۸‏ - التقرير والتحبير 
۳ - تيسير التحرير 181/14 . 

ر انظر : الاجمهاد في الإسلام د/ نادية شريف العمري ص ۷١ >» ۷١‏ - الاجتهاد في الشريعة الإسلاعية 
د/ يوسف القرضاوي ص 194 » ۲١‏ - الاجعهاد والتقليد في الإملام دار طه جابر الطراني عن حه . 
مع أنظر : الإحكام للآمدي ١48/4‏ - منتهى السول للآمدي ۷/۲ - تفائس الأأصول ۴۸۴۰/۹ »> 
و۲۸۴۸ - نهاية الوصول للهندي ۳۸۲۹/۸ › ۲۸٠١‏ - قريب الوصول ص ٤٠١‏ - جمع الجوامع 
مع شرح انحلي وحاشية البتاني ۳۸۵/۲ - تشنيف المسامع للرركشي 1/1/4ه - شرح حلولو على تنقيح 
الفصول عن7517 - غاية الوصول ص4۸٤١‏ - شرح الكوكب النير 4514/6 - الاجتهاد في الإسلام 
دإنادية العمري ص١۷‏ - الاجتهاد في الشريعة الإسلامية لتدكتور القرضاوي ص 7١‏ - الاججهاد 
والتقايد في الإسلام للدكتور طه جابر العلوائي ص ٠٣‏ . 


نفض أحكام الاسعدلال / أحكام السعدل 


القرآن الكريم امختلفة » ومحاولة تطبيق التشريعات القرآنية في ضوء هذه الظروف » 
عع ريطها بالواقع المعاصر الذي نتلمس ربطه باص القرآني 7 

وقد نقل الخطيب اليغدادي (© في « الفقيه والمتفقه » ٠”‏ عن الإمام الشافعي كه 
ما يفيد وجوب العلم بأسباب النزول على المجتهد . 

وللشاطبي ”© يله في ١‏ المواققات » كلام نفيس في هذا الشأن أوثر نقله بنصه » 
قال  :‏ معرفة أسباب التتريل لازمة لمن أراد علم القرآن » والدليل على ذلك أمرات : 

أحدهما : أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن فضلا عن 
معرفة مقاصد كلام العرب إنما مداره على معرفة مقعضيات الأحوال حال الخطاب 
من جهة تفس الخطاب ٠»‏ أو مقاطب » أو الخاطب ء أو الجميع ؛ إذ الكلام الواحد 
يختلف فهمه بحسب حالين » ويحسب مخاطبين > ويحسبه غير ذلك » 
كالاستقهام لفظه واحد ويدخله معان أخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك » وكالأمر 
يدحله مى الإباحة والعهديد والتسجيز وأشياهها ء ولا يدل على معناها المراد 
إلا الأمور الخارجة » وعمدتها : مقتضيات الأحوال ء ولیس كل حال ينقل ولا كل 
قريتة. تقترن بنفس الكلام المتقول » وإذا فات بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام 
جملة » أو فهم شيء مئه . 

ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا الدمطء فهي من المهمات في فهم الكتاب 
بلا ب » ومعنى معرقة السبب هو معنى معرفة مقعضى الخال » وينشاً عن هذا الوجه . 

الوجه الثاني : وهو أن اجهل بأسباب التنزيل موقع في الشيه والإشكالات ‏ ومورد 
للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقنع الاحتلاف » وذلك مظلنة وقوع التراع . 
() هو : أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي » الحافظ » أبو بكر ء الخطيب البقدادي ء ولد 
۲ هداء وتفقه على أبي الطيب الطبري » وأبي الحسن انحاملي + وأبي إسحاق الشيرازي ء له أكثر من 
تين مصنقًا منها 8 تاريخ بقداد » » و د الفقيه والمتفقه » » توفي في ذي الحجة 88 4ه . انظر : طبقات 
الشافعية لسري ۲١٠/١‏ - طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 554/1 - شذرات الذهب 719/8 . 
(6 انظر : الفقيه وللتفقه ٠١۷/١‏ : وفيه : « قال الشافعي : لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رلا 
عارقا بكتاب الله ناسخه ومتسوخه » وجحکمه ومتشابهه » وتأويله ونتزيله » ومكيه ومدنيه . وما أريد به » 
وفيما آتزل ۲ اه - وشحوه في إعلام الموقعين ۳۸/۱ . 
() هو : إبراهيم بن موسى بن محف اللخمي + الغرئاطي » الشهير بالشاطبي + أصولي ء -حافظ ‏ من أمل 
غرناطة » من أئمة المالكية » مشارك في كثير من العلوم » من مصنقاته  :‏ الوافقات ٠‏ , و د الاعتصام + 
وغيرها كثير » توفي سئة ٩١‏ ۷ه . انظر : الأعلام للرركلي ۷١/١‏ - معجم فلؤلفين 114/1 . 


في أحكام اتدل س سس 0¥ 


ويوضح هذا المعنى ما روى أبو عبيد ٠‏ عن إبراهيم التيمي 49 قال © : + خلا 
عمر ذات يوم » فجعل يحدث نفسه كيف تختلف هذه الأمة وثييها واحد وقبلتها 
واحدة ء فقال أبن عياس : يا أعير المؤمنين إِنّا أترل عاينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل > 
وأنه سیکون بعدنا أقوام يقرؤن القرآن » ولا یدرون فيم نزل » فيكون لهم فيه رأي » 
فإذا كان لهم خيه رأي اختلقوا » فإذا اختلفوا اقتتلوا » قال : فرجره عمر وانتهره 
فانصرفه ابن عباس » ونظر عمر فيما قال فعرفه » فأرسل إليه » فقال : أعد علي 
ما قلت فأعاده عليه » فعرف عمر قوله وأعجيه » وما قاله صحيح في الاعتبار ۾ 9 اه . 

ثم أحذ الإمام الشاطبي - رحمه الله تعالى - في ضرب مجموعة من الأمثلة 0© 
توضح الأهمية العظمى لمعرفة أسباب النزول ؛ لحمل كثير من النصوص القرآنية 
محملها الصحيح » وعدم حملها على مالم يقصد بها . 

ثانيهما : معرفة الناسخ والمنسوخ © : 

وهو من الأهمية بمكان حتى لا يستدل امجتهد بآية من الآيات على حكم وهي 


(وع هو : أب عبيد القاسم بن سلام بن عيد الله ء الإمام : الحاقظ ‏ لتجتهد » و القنون + ولد ١۷‏ ١ع‏ ء وسمع 
من : هشيم » وسقيان بن عبيتة » وابن للبارك » وغيرهم » وقراً القرآن على الكسائي » من مصغاته : 
« الأمرال » » و و الغريب 6غ و ه فضائل القرآن + » وغيرها كثير» توقي 0/4 1ه بمكة . إنظر : طبقاث ابن سعد 
٣۵۷‏ - سير أعلام النبلاء ۰ ۰/۱ ٤۹‏ - البداية والتهاية ۰ ۲۹۱/۱ - شذرات الذهب 2814/19 8ه . 
(۲) هو : إبراهيم بن يزيد التيمي » نيم الرباب ‏ الإمام القدوة » أبر أسماء » حدث عن أيه يزيد بن شريك 
الثيبي » وعنه جماعة » كان شالا صالكاً كبير القدر » توفي سنة ۹۲ھ وقيل ۹ه مقتولًا على آيدي 
الحجاج » وقيل : مات في حبسه الذي حبسه الحجاج فيه , انظر : طبقات ابن سعد ۲۸٥/۹‏ - سير 
أعلام النبلاء 1/١‏ - تهديب التهذيب ۱۷١۹/١‏ . 

رمم انظر : فضائل القرآن ومعالمه وآدايه : لأبي عبيد القاسم بن سلام ء دراسة وتحقيق الأستاذ أحمد بن عبد 
الواحد الخياطي 781/١‏ فقرة (44) طبعة وزارة الأوقاف رالشعون الإسلامية بالمملكة الغربية » الطبعة 
الأرلى 456 له / ٩1۹۹م‏ . 

رع للوافقات للشاطبي ۲۰۱/۳۲ + ۴۰۲ . ه) انظرها في الوافقات ۲۰۲/۳ وما بعدها . 
رهم انظر : الیرهان ۸۷۰/۲ غه (هللم4 ؟) - العدة ٠۵۹٤/١‏ - قراطم الأدلة "٠1/5‏ - للستصقى 
۳/۲ - المحصول للرازي ۲٤/۹‏ -- روضة الناظر 197/9 - الإحكام للآمدي ١547/4‏ - متهي 
السول 7//اه - الحاصل ۱۰۰۷/۲ - نفائس الأصول ۳۸۳۰/۹ , ۳۸۳۳ - المنهاج للبيضاوي 
ص ١١8‏ - معراج المنهاج ۲۹۰/۲ - نهاية الوصول للهدي ۳۸۲۹/۸ - شرح ممختصر الروضة 
هات » .ره - قواعد الأصول للبغدادي ص ۱۲۰ - تقريب الوصوق لابن جزي ص ٠‏ 47 - شرج 
الأصفهاتي على المنهاج ۸۳۲/۲ - الإبهاج ۷۹/١‏ - جم الجرامع مع شرحه للسحلي وحاشية البناني سم 


ااا 


+ ا اسه أحكام الاستدلال / أسكام المستدل 


منسوحة » أو يترك آية محكمة على ظن أنها منسوخة ؛ فيقع في الحكم بالمنسوخ 
المتروك » وترك الناسخ المطلوب . 
ولا يشترط حفظ ذلك سميعًا » بل كل واقعة يفعي فيها بآية قرأنية ينبغي أن يعلم 
أنها ليست من جملة المسوخ . 
وطرق العلم بالناسخ وا منسوخ تنم بمطالعة المصنفات قي هذا الشأن » وكذلك 
بمطالعة كتب التقسير المعتبرة ”© . 
> - العلم بالسنة النبوية المشؤفة ”© 
ما يشترط في المجتهد أن يكون لديه معرفة بالسنة التيوية » ويعنى بها ©© : كل 
۳۸٥/۲‏ - نهاية السول 11/8 - البحر الحيط ۲۴٠٠/۸‏ - تشنيق المسامع ٠۷١/٤‏ - غاية الوصول. 
ص۸٤ ١‏ - شرح الكواكب 451/4 - إرشاد الفحول ٠١۲/۲‏ - الاجتهاد في الإسلام تلدكتورة نادية 
العمري ص۷۲ - الاجتهاد في الشريعة الإسلامية د/ يوسف القرضاوي ص۲۲ - الاجتهاد فيما لا نص 
فيه د/الطيب خضري السيد ۲٤/١‏ - الاجتهاد والتقليد في الإسلام للد كتور طه جابر العلواني ص ٠۴‏ . 
)١(‏ انظر : شرح مختصر الروضة ٥۸٠/۳‏ ء وفيه : ٠‏ وقد صدف في تاسخ القرآن وعنسرححه : آبو جعفر 
التحاس ٠‏ والقاضي أبو بكر اين العربي » ومكي صاحب 3 الإعراب » » ومن المتقدمين : هبة الله ين سلامة ؛ ومن 
اللتأحرين : ابن الزاغوني » وان الجوزي » وغيرهم ... ويعرف ذلك معرفة + تفاسير القرآن ... كتفسير 
القرطبي » له » راتفر : شرح روضة الاعلر للعلامة ابن بدران ۳٤۷/۷‏ خقد تقل هذا بالممنى عن العلرفي . 
ر أنظر : أصول الغقه للجصاص ۲۷۳/١‏ - الفقيه والمتفقه ٠١١۷/١‏ - الإسحكام للباجي ۳۴۷/۴ - 
الإشارة ص “4717 - اللمع للشيرازي ص إلا , ۷۴ -- التلخيص لإمام الحرمين ٤٥۸/١‏ -- العدة 4/0 ٠١۹‏ 
- قواطع الأدلة ۳۰٠/۲‏ - المستصقى 701/7 -. التمهيد لأبي الخطاب 7599/4 - الحصول لابن العربي 
ص ۱۳۵ - المحصول للرازي ۲۳/۹ -- روضة التاظر 14/7 -- الإحكام للآمدي ١41/4‏ - منتهى السول 
۳ - المسودة ص ٤٥۸‏ - لاصل ۱۰۰۹/۲ - شرح تتقييج الفصول للقراقي ص ۳۹۱ -- تفالس 
الأصول ۳۸۳۰/۹ - المنهاج ص1١‏ - كشف الأسراو للنسفي ۳۰۰/۲ - معراج الهاج ۲۸۹/۲ - 
نهاية الوصول للهندي ۲۸۲۷/۸ - شرح مختصر الروضة ۷۸/۲ -- كشف الأسرار لليخاري ٠١/٤‏ - 
قواعى الأصول ص ۰ ١۲‏ - تقريب الوصول ص 48# - شرح الأصفهاتي على المنهاج ۸٠۲/۲‏ - الإبهاج 
۷/۳ -- جمع الجوامع ۳۸٤/۲‏ - نهاية السول ٠١۹/۳‏ - شرح التلوبيج على التوضيح للتفتازاتي 
۲۲ - البحر الحیط ۲۳۱/۸ - شنيف السامع 55/4ه - غاية الوصول ص۸٤ ١‏ - تغيير التتقيح 
لابن كمال باشا ص ۲۲۹ - فسح الغفار ۳۹/۴ - شرح الكوكب 470/4 - نور الأتوار على المثار 
لملاجيون ۲۰۰/۲ ۰ ۴۰۱ - إرشاد الفحول ۲۹۷/۲ - حاشية نسمات الأسحار لاين عابدين على شرح 
إفاضة الأنوثر على انار للحصني ص ۲۲١‏ -- الاجعهاد في الإسلام د/ نادية العمري ص۷۲ - الاجتهاد في 
الشريعة الإسلامية د/ القرضاوي ص٠۲‏ - الاجتهاد والتقليد في الإسلام د/ طه العلوائي ص۸ه . 
م انظر في تعريف السنة : الققيه والمتفقه ١//7م‏ - إحكام الفصول 50/9 - الحدود ص - أصول د 


في سكام التعدل سسس Ya nn‏ 


ماصدر عن النبي به من قول » أو فعل » أو تغرير » أو ما هثم بفعله . 

ولم يشترط جمهور الأصوليين العلم بجميع ما جاء في السنة المشرفة فهي بحر 
لا ساحل له » وما اشترطوا معرفة ما يحماج إليه من السان المتعلقة بالأحكام دون 
غيرها مما يتعلق بالقصص » والمواعظ » والآداب . 

وقد أوغلوا في تحديد عددها ء فقيل (© : خمسمائة حديث » وقد تعجببه 
الشوكاني يليه منه » فقال : و وهذا من أعجب ما يقال > فإن الأحاديث التي تخد 
منها الأحكام الشرعية ألوف مؤلفة ° » اه . 

وقال ابن العربي كلل ني ٠‏ المحصول ٠‏ : هي نحو ثلاثة آلاف . 

وقد تشدد الإمام أحمد بن حنبل كناف في عدّها وتحديدها » فحكي عنه رجاء كونها 
مسيائة ألف حديث » وفي رواية : ثلاثمائة ألف حديث » وعنه - أيضًا - قريب من 
ذلك 9ك 

قال الزركشي كرف في « البحر ؛ تعليقًا عما ورد عن الإمام أحمد : « وكأن مراده 
بهذا العدد آثار الصحابة » والتابعين » وطرق التون ء ولهذا قال : من لم يجمع طرق 
الحديث لا يحل له الحكم على الحديث ولا القتيا به ۾ © اھ 


> السرحسي ۱۱١/١‏ - الإحكام للآمدي 165/9 - منتهى السول 45/1 - متتهى الوصول والأمل 
ص4 - للنهاج ص2۹ - معراج المنهاج 7ه - تقريب الوصول صه/9؟ - شرح المنهاج للأصفهاتي 
؟/لا4 4 - تشتيف السامع ۸4٩/۲‏ - شرح اللي على جمح الجوامع مع البنائي ٠١/۲‏ - التعريفات 
للجرجاني ص۰۷ »> ١١4‏ - غاية الوصول ص١‏ - شرح الكوكب امثير 170/7 “ تيسير التحرير 
۴ - فواتج الرحموت ٩۷/۲‏ . 
ر انظر : البحر الحيط ۲۳۱/۸ - - التقرير والتحبير ۲۹۲/۳ - تيسير التحرير ١81/4‏ إرشاد الفحول 
٢‏ وهو مذكوو من حكاية الإمام للاوردي 436 . 
رك إرشاد الفحول ۲۹۸/۲  .‏ (م) انظر : الحصرل في أصول الفقه لاين العربي ص١١٠‏ . 
(4) انظر : المسودة صلهه4 » وفيها : 9 قال أبو على الضرير : قلت لأسحمد بن حديل : كم يككفي الرجل 
عن الحديث حت يکنه أن يفعي ؟ يكفيد مالة آل ؟ قال : لاء قلت : مالعا ألف ؟ قال : لاه قلت : 
للاماثة ألف ؟ قال : لاء قلت : أربعمالة ألف ؟ قال : لاء قلت : ععمسمائة ألف ؟ قال : أرجو م اه . 
وفيها -- أيضًا - نفس الصفحة : « وقال أحمد ين محمد ين النضر : سعل أحمد بن حتيل عن الرجل 
يسمع ماثة أف حديث يفي ؟ قال : لا ؛ قلت : فمائتي آلف حديث ؟ قال : لاء قلت : فثلاثماثة ألف 
حديث ؟ قا : لعله ١‏ اه , وانظر : العهة ٠١۹١/١‏ ومابعدها - إعلام الموقعين 76/١‏ - الببحر المحيط 
9/8؟؟ - إرشاد الفحول ۴۹۸/۲ . 
ره) اليحر الحيط للزركشي 791/6 . 


۳ يسيب أحكام الاستدلال / أحكام الستدل 


وقد علق القاضي أبو يعلى عما ورد عن الإمام أحمد تيع فقال : ٠‏ وظاهر هذا 
الكلام منه أنه لا يكون من أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ من الحديث هذا القدر الكثير 
الذي ذكره ۾ 20 اه لكنه لم يسلم بهذا الظاهر > فقال. : « وهذا محمول على 
الاحتياط والتغليظ في الغتيا » ويحتمل أن يكون أراد بذلك وصف أكمل الفقهاء » 
فآما مالابد منه فالذي وصفنا ۾ © اه » وكان قد ذكر قيل ذلك 29 أنه يحتاج أن 
يعرف من السئة جملها التي تشمل الأحكام . 

وقد ورد عن الإمام أحمد كق أنه ذكر أن الأصول التي يدور عليها العلم عن 
النبي لقو ينبغي أن تكون ألقا » أو ألما ومائتين 29 + ما سحدا بالقاضي أبي يعلى © 5ال 
أن يجعل هذه الرواية الواردة بحصرها في الألف أو الألف. ومائتين مؤيدة لتأويله بأن 
ماورد عنه من حصرها في حمسمائة آلف » أو ثلائمائة آلف إا هو على طريق 
الاحتياط والتغليظ في الفعيا . 

والراقع الذي تطمعن إليه النفس أن الجعهد يجب أن يكون واسع الاطلاع على 
انسنة كلهاء مع توجيه اهتمامه الأكير إلى أحاديث الأحكام » فقد توجد أحاديث 
بعيدة عن مجال الأحكام في الظاهر » ولكن الققيه رجا انتنبط منها من الأحكام 
ماقد يفوت غيره © . 

وقد ذكر الغزالي أن الأحاديث الدالة على الأحكام وإن كانت تريد على الألوف 
إلا أنها محصورة ‏ » ثم صنع مع السنة كما صنع مع القرآن الكريم من التخفيف » 
فقال : م وفيها التخفيفان المذكوران - أي في القرآن - ؛ إذ لا يلزمه معرقة ما يتعلق 


ر العدة في أصول الفقه ٠١۹۷/۰‏ . ري العدة ۱۵۹۷/٥‏ . 
م) انظر : العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى 1895/9 . 
رمع انظر : العدة ٠۵۹۹/۵‏ + ١٠٠٠ء‏ وفيه : 0 ورآيت قي أخبار بشر بن الخارث رواية أبي عبد الله 
محمد بن مخلد العطار قال : حلشي عيسى بن حعقر ابر مرسى الوراقه » قال : سمعت أيا عبد الله 
أحمد بن سيل له وذاكره دسيم بالأصول عن الي لف > قال أحمد فد : أما الأصول التي يدور 
عليها العم عن النبي يك فينبغي أن تكون لقا ء أو ألا ومائعين » اه . وانظر : المسودة ص 450- البحر 
الخخيط ۲۳۱/۸ ¬ التقرير والتحبير ۲۹۲۳/۳ - شرح الكوكب امثير 5011/4 -- إوشاد الفحرل ۲۹۹/۲ ”¬ 
فوا الرحمرث ۳۹۳/۲ . 
رمع انظر : العدة 1320/8 . 

نظر : الاجعهاد في الشريحة الإسلامية للدكتور يوسف القرضاوي صه؟ . 
: المستصقى ۳۵۱/۲ . 


في آحكام المستدل بحيام 


من الأحاديث بالمواعظ وأجكام الآخرة وغيرها . 


الثاني : لا يلزمه حفظها عن ظهر قليه » بل أن يكوت عنده أصل مصحح لجميع 
الأحاديث المتعلقة بالأحكام » كستن أبي داود © » ومعرفة الستن للبيهقي © > 
أوأصل وقعت العناية فيه بجميع الأحاديث المعلقة بالأحكام » ويكفيه أن يعرف 
مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة إلى الفتوى » وإن كان يقدر على حفظه فهر 
أحسن وأكمل امال 

وقد تأيعه على ذلك جماعة 29 » واستشكل أخرون () يأن تثيله بسان أبي دأود 
لايصح ؛ لأنها لم تستوعبٍ الصحيح من أحاديث الأحكام ولا أكثرها » مع وجود 
كثير من أحاديث الأحكام غ غير المسترعبة فيها في غيرها من دواوين السلة » > كما أن 

سان أبي داود لا يحعج بجميع مافيها على الأحكام , 

ا ل ايان يكون له اطلاع واسع على الستة 
كلهاء لأنه قلما خلا حديث عن الدلالة على حكم شرعي » والناظر في دواوين السنة 
يعرف هذا » وقد قدب علماء الأمة ذلك الأمر بتصديف كتب الأحكام وجمعوا فيها 
أحاديث الأحكام » وهذا التوع من المصنفات كثير لا يخفى على أربابه ° . 
ون هى ٠‏ ليما بن الأ بن شيلة بين شرو ين غاس 4 ول + أن الاك ين يوسي بن شظلة + 
وقيل : ابن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد » الإمام » شيخ السنة » مقدم الحفاظ » أبو دلود > 
محدث اليصرة » ولد ٠۲‏ ۲ه »> من مصنغاته : و السان 1 > و ١‏ الناسخ » ؛ توفي ه/الإه . إنظر : تأرييخ 
يقداد ٥٥/۹‏ - مير أعلام النبلاع ۲٠۳/۱۲۳‏ - البداية والدهاية 14/11ه - تهذيب التهذيب 154/5 - 
شذرات الذهب ۲۹۷/۲ . 
(؟) هو : أحمد بن الحسين بن على بن موسى ء الاراساني » آبر بكر > النافظ العلامة » الفقيه الشافعي » 
ولد 4 اه » من مصنفاته : ۲ السان الكيرى » » و + الستن الصغرى : » و 8 دلائل التبرة 4 وغيرها كثير 
توفي ۸ 6ه ودفن ببيهق عن أرب وسبعين سلة . انظر : سير أصلام الحيلاء م ١58/9‏ - حليقات الشافعية 
للاسنوي ۱۹۸/۱ - شترات الذهب ۴۰۶/۳ . رم) الستصفى ۴۵۱/۲۴ . 
زع انظر : احصول لارازي ۲۳/۹ - معراج الهاج للجزري ۲۸۹/۲ - كشف الأسرار للبخاري 
4 - شرح الأصفهاتي على الهاج ۸۳۲/۲ - الإبهاج ٠۷١/۳‏ . 

(ه) مثل : الإمام النووي » وابن دقيق العيد , انظر : الإيهاج ۱۷٦۹/۳‏ - البحر العیط ۲۳۲/۸ - إوشاد 
الفحول 59/7؟ ‏ 

() انظر : شرح مختصر الروضة ۵۷۸/۳ » ٠۷۹‏ » وفيه : « أستنباط الأحكام لا يتعين له بعض السعة 
دون بعض » بل قل حديث يخلو عن الدلالة على حكم شرعي » ومن نظر في كلام العلماء على دواوين 
الحديث - كالقاضي عياض » وإلنواوي على صحيح مسلم » والخطابي وغيره على ٠‏ البخاري » » وفي 
« شرح سن أبي داود » وغيرها - عرف ذلك » سم أحاديث السنة وإن كرت فهي محصورة في اس 


۸ سسس أحكام الاستدلال / أحكام المسعدل 


وهناك مور يجب العلم بها حى تنم المعرفة العامة للسنة البوية المشرفة > منها : 

۷ - معرقة أسباب ورود الحديث © : 

وهي لا تقل أهمية بحال عن معرفة أسباب نزول القرآن الكريم ١‏ فإن معرفة 
أسباب ورود الحديث ألزم لمن يريد فهم السنة ؛ لأن القرآن بطبيعته عام لكل الأحوال 
والأمكنة والأزمنة » أما السئة فكثيئا ماتأتي لعلاج قضايا حاصة وأوضاع معينة يتغير 
الحكم يغيرها ۾ ٩‏ اها . 

؟ - معرقة الداسخ والمدسوخ من الحديث © : 

حتى لا يفضي الأمر إلى إثبات المي ونفي الثبت . 

ويكفيه من معرفة الناسخ والمنسوخ أن يعرف أن دليل الحكم الفلاني غير 
منسوخ » قال الطوفي : 9 يعني : ولا يشترط أن يعرف جميع الأحاديث النسوحة من 
النامسخة » والإحاطة بمعرفة ذلك أيسر من غيره ؛ لقلة ا تسوخ بالنسبة إلى المحكم من 


ت الدواوين » والمحول عليه منها مشهور كالصحيحين + ويقية السان الستة وما أشبهها » وقد قوب الناس ذلك 
يتصنيف كتب الأحكام » ككتابي عبد الغني ين سرور » وكتب الحافظ عبد الحق المغربي » وكتاب 
و الأحكام التيمية » وتحوها » وأجمع مارأيته من كتب الأحكام بها : أحكام حب الطبري › فصار 
الوقوف على ما احنيج إليه من أحاديث الأحكام سهل المرام » و 8 مختصر الترمذيي » الذي ألقته نافع في 
هذا اثياب ١‏ اه -وانظر نفس المعنى في : شرح روضة الناظر للعلامة ابن بدرات 74/9 - زرشاد الفحول 
۳٠١ ١» ۲‏ - الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور يوسف القرضاوي ص٠۲‏ : 78 . 

ر اقظر : الإسكام للآمدي ١47/4‏ - متهى السول للآمدي لياه - نفائس الأصول ۳۸۳۸۱۹ - 
نهاية الوصول للهندي ۳۸۲۹/۸ » ۳۸۳۰ -- جمع الجوامع مع شرح الي ٠۸١/۲‏ - تشنيف المسامع 
4 - شرح التتقيح لخلولو ص۳۹۲ - غاية الوصول ص48 ١‏ - شرح الكوكب 43/4 ~ 
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور بوسف القرضاوي ص۲۹ - كيف تتعامل مع السنة النبوية » 
معالم وضوابط » للد كتور يوسف القرضاوي ص١ ١١‏ ومايعدها » المعهد العالمي للفكر الإسلامي ء الطبعة 
العائنة 411 زه /۳ 4م . 

داع الاسجتهاد في الشريعة الإسلامية للد كتور القرضاوي ص۲۹ . 

رح انظر : أصول الفقه لأبي بكر الخصاص ۲۷۲/4 - الفقيه والتفقه 167/7 - المدة ر۵۹٠‏ - 
المستصفى ۲۰۲/۲ - المحصول للرازي 54/5 -- روضة الناظر ۳٤۷/۲‏ - الإحكام للآمدي 1١47/6‏ - 
عنتهى السول لآمدي ۷/۳ - الخاصل ۰۷/۲ ٠١‏ > تقائس الأصول ۲۸۳۹/۹ - المنهاج ص ة ١1‏ - 
معراج المتهاج ۲۹۰/۲ - نهاية الوصول للهندي ۳۸۲۹/۸ - شرح مختصر الروضة ٣‏ ٠ه‏ - كشف 
الأسردر للبخاري 13/4 - قواعد الأصول ص۲۰٠‏ -- شرح الحهاج للأصفهائي ۸۳۳/۲ - الإبهاج 
۲ - جمع الجوامع مع الحلي ۳۸۵/۲ - نهاية السول ۳۱۱/۳ - اليحر احیط 788/4 - تشنيف د 


في أحكام المستدل ۳4 


الكتاب والسنة ۾ © اه ۔ 

وقد صنف في تاسخ السنة ومنسوخحها كثيرون © . 

۴ -- معرفة الرواية : 

وحال الرواة قوة وضعمًا » وتمييز الصحيح من الفاسد ء والمقبول من المردود 29 , 

وخلاصته : « أنه لابد للمجتهد من العلم بأصول الحديث وعلومه ء والاطلاع 
على حلم الرجال » وشروط القبول » وأسباب الرد للحديث » ومراتب الجرج 
والتعديل » وغيرها ما يعضمنه علم المصطلح » ثم تطيبق ذلك على ما يسعدل به من 


الحديث ۾ © اه : 

وقد ذكر أبو المظفر ابن السمعاني - رحمه الله تعالى - في « قواطع الأدلة > 
شروطًا بمعرفتها تتم معرفة ما تتضمنه السنة من أحكام » فقال : « وأما الشرط 
الثالث : هو معرفة ما تضمنعه السنة من الأسحكام » وعليه فيها خمسة شروط : 


أحدها : معرفة طرقها من توائر وأحاد ؛ ليكون المتواتر معلومة والآحاد مظبونة . 


= المسامع 1/4/ا© - شرح التنقيح ځلولو ص۳۹۲ - غاية الوصول ص48 ١‏ -- شرح الكوكبه المثير 
٤‏ - إرشاد الفحول ۴/۲ ٠.‏ -- الاجتهاد غي الإسلام للد كتورة نادية العمري ص ١م‏ - الاجتهاد 
في الشريعة الإسلامية للدكتور القرضاوي ص/ال . 
(1) شرح مخعصر الروضة لنعجم الدين اللوي ١ه‏ . 
(۲) منهم : الإمام الشافعي #6 » وآبن قنيية » وان شاهين » ولين الجوزي رحمهم الله تعالى » وغيرهم . 
انظر : شرح مختصر الروضة ۵۸/۳ - شرح روضة الناظر لابن بدران ۲٤۷/۲‏ . 
() أنظر : إحكام الفصول للباجي ٠۴۷/۲‏ - الإشارة للباجي ص۲۳٠‏ - اللمم ص۷۱ م ۷١‏ ~ 
التلخيص لإمام الحرمين #ارةه4 - قراطم الأدلة ٠۰۵/۲‏ - المسعصفى ۳۵۲/۲ » لاوم - الحصولى 
للرازي 4/8 ا - روضة الناظر وشرحها نزعة الخاطر العاطر 4107/5" ع ۳۶۸ - الإحكام للآمدي 
١4‏ - منتهى السول ۷/۳ء - المسردة ص47 - للفاصل ۰۷/۲ ۰ ۲ - نفائس الأصول ۲۸۳١/۹‏ 
- كشف الأسرار للتسقي ٠١١/۲‏ - معراج المنهاج 4٠/١‏ - نهاية الوصول للهندي ۲۸۳۰/۸ - 
شرح مختصر الروضة #ثرولاه » .ره - كشف الأسرار للبخاري ٠۹/١‏ - شرح الأصفهائي 
على المتهاج ۲ - إعلام الموقعين لاين القيم ۳۹/۱ ومايعدها - جمع الجرامع مع الي ٣۸۵/۲‏ ~ 
نهاية السول 711/76 - البحر المحيط ۲٠١/۸‏ - تشنيف السامع 29/4 - شرح التنقيح للشيخ حلولو 
ص۳۹۷۲ -- غاية الوصول ص۸٤‏ - فح الغفار بشرح امار لابن يميم ۳۹/۳ - شرح الكوكب 
4 - تيسير التحرير 11/4 - إرشاد الفحول ٠١٠٠/۲‏ -- الاجتهاد في الإسلام للدكتورة نادية 
العمري م75 ومابعدها - الاجتهاد في الشريعة الإسلامية الد کتور يوسف القرضاوي ص35 ۲ ۲۷ - 
ره الاجعهاد في الشريعة الإسلامية للد كتور يرسف القرضاوي ص۲۷ . 


YA. 
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والتاني : معرفة صصحة طرق الآحاد »> ومعرفة رواتها ؛ ليعمل بالصحيح منه » 
ويعدل عن ما لا يصح منه . 

والثالث : أن يعرف حكام الأقعال » والأقوال ؛ ليعلم با يوجبه كل واحد منهما . 

والرابع : أن يحفظ معاتي ما انتفى الاحتمال عنه > ويحفظ ألفاظ ما دخله 
الاستمال » ولا يلزمه حفظ الأسانيد » وأسماء الرواة إذا عرف عدالتهم . 

والخامس : ترج مايعارض من الأحيار ؛ ليأعذ ما يلرم العمل به ۾ 400 اه . 

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجب على المجتهد أن يكون حافظًا حال الرجال عن 
ظهر قلب » ولا أن تكوت الكتب الحديثية له مسحفوظة » بل المعتبر أن يتمكن باليبحث 
في كتب. الجرح والتعديل من معرفة حال الرجال » مع كوئه ممن له معرفة قامة 
بجا يوجب الجرح وما لا يوجبه من أسياب » وما هو مقبول منها وماهو غير مقبول » 
وماهو قادح من العلل وماهو غير قادح » كما أن المعتبر فيه قدرقه على استخراج 
الأحاديث امحتاج إليها من مواضعها ”° ء واللّه أعلم . 

4 - أن يكون عاناً بمواضع الإجماع » والاختلاف © 

واشتراط علمه بمواضع الإجماح ؛ حتى لا يفتي يخلافه » غلابد أن يعرف ما ينعقد 


. ٠٠٠/۲ اقظر : إرشاد الفحول للشوكاني‎ )۲( . ٠٠١/۲ قواطع الأدلة لابن السمعاتي‎ )١( 
4١ ٠/۳ التلخيص لإمام الحرمين‎ - ۲۷۲/١ 4ه - أصول الفقه للجصاص‎ ١ دسم أنظر : الرسالة للشافمي ص‎ 
الصمهيد لاي الطاب ۳۹/۶ د‎ - ۲۵٢/۳ العقة 14/6 8ه 9 - قراطع الأدلة ۲ - المسعصقى‎ - 
ومعها نرهة‎ ۳٤۸/۲ الغصول لابن العربي ص٠۶٠٠ - انصول للرازي */4؟ - روضة الناظر لابن قدامة‎ 
شرح تنقيح الفصول للقرافي‎ - ٠١5/9 الخاطر العاطر لابن بدران -- المسودة ص4٠٠ - الحاصل‎ 
- ٨۸4/۴ ص۳۹۱ - تفائس الأصول للقراقي ۳۸۳۲/۹ - الهاج ص 114 - معراج المنهاج للجرري‎ 
كشف الآسرار‎ - ٠۸١ >» ۸٠/١ نهاية الرصول للهتدي ۳۸۲۷۸۸ - شرح مختصر الروضة للطوفي‎ 
- 878/19 تقريب الوصول لابن جزي ص44 ~ شرح الأصغهاني على النهاج‎ - 1١ 6 ١8/4 تابخاري‎ 
الإبهاج 776/7 - جمع الجوامع مع شرح‎ - ٠١۳۲/۲ إعلام الوقمين ۳۸/۱ - أصول الفقه لاین مفلح‎ 
نهاية السول لسري ۲۰۹/۳ -- البحر أخيط ۲۳۲/۸ - تشتيف‎ - ٠۸٠/۲ الي وحاشية اليناني‎ 
للسامع 4/ؤلاه - شرح تتقيس للفصول الولو ص۳۹۴ - غاية الوصول ص۸٤١ - تغبير التفيح‎ 
لابن كمال باشا ص٣۲۲ - شرح الكوكب 454/4 - تسیر التحرير 1809/4 - تور الأثوار‎ 
الاجتهاد في‎ - ٠١ ٠/۲ إرشاد الفحول‎ - ۳١۲/۲ نشر البنود للشنقيطي‎ 7.1 7.٠/5 كلاجيون‎ 
الاجتهاد قي الشريعة الإسلامية للد كتور‎ - ٠١١ : ١١1 الإسلام فلدكتورة نادية العمري ص۹۳ »> وص‎ 
. 5 يوسف القرضاوي ص٠٠ ومايمدها - الاجتهاد والتقليد في الإسلام للدكتور عله جابر العلواني صن‎ 


NM 
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به الإجماع ء وما لا ينعقد به » ومن يعتد به فيه ومن لايعتد به » فيتبع الإجماع ‏ 

واعلم أن الإمام الغزالي ثم وغيره قد نصوا على أنه لايلزمه أن يحفظ جميع 
مواقع الإجماع » بل المعول عليه أن كل مسألة يفتي فيها ينيغي أن يعلم أن فتواه 
ليست مخالفة للإجماع . 

وذلك بأن يعلم أنها مواققة ذهب ذي مذهب من العلماء » أو أن يعلم أن هذه 
الواقعة متولدة في هذا العصر » ولم يكن لأهل الإجماع فيها خموض » وهذا القدر هو 
الكفاية في هذا الشأن . 

ولابد مع ذلك أن يعرف الاععلاف الواقع معهم -حعى يتبين له الحق في كل نازلة 
تعرض له ء وقد علل الزركشي في « البحر ٠‏ لذلك ء فقال : و وفائدته : حعى 
لا يحدث قولا يخائف أقوالهم » فيخرج يذلك عن الإجماع ۾ 22 اه , 

والواقع أن العلم بمواضع الاختلاف مكمل للعلم بمواضع الإجماع ؛ لأن الأشياء 
تتميز بضدها ء ولا كان كل منهما مرتبطًا بالآخر أغفل أكثر الأصوليين اشتراط العلم 
بالاختلافات الواقعة بينهم أكتفاءٌ باشتراط العلم بمواضع الإجماع . 


© - آن يكون عالقا بالقياس ° 


ويعنى بوجوب معرفته بالقياس : أن يعرف أركانه »> وشروطه ء وأنواعه » 
وأقسامه » والطرق الدالة على العلة . 

وقد عدّة الأصوليون شرطًا أساسيًا قي الشروط الواجب توفرها في الجتهد ؛ إذ هو 
قاعده الاجتهاد ومناطه » وأصل الرأي » ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة » وهو 
موصل إلى تفاصيل الأحكام التي لاحصر لها 99 


() البحر انحط لار ركشي ۲۳۲/۸ . 

( انظر : اسول الجصاص ۲۷۳/۹ - قراطم الأدلة ۳۰۹۲ -- السهید لأبي اللاب ۳۹۲/4 - 
العصول لابن العربي ص۱۳۰ - المسودة ص۹٥٠‏ - الحاصل ٠١ ١5/7‏ - التحصيل ۲۸۷/۲ - المتهاج 
من 1١‏ - كشف الأسرار للسفي ٠٠٠٠۲‏ - معراج للتهاج 785/7 - نهاية الوصول للهندي 
۸ - شرح الأصقهاني على للنهاج ۸۳۲/۲ » ۸۲۲ - إعلام الموقعين ۴۸/۱ - الإيهاج ٠۷١/۴‏ 
- نهاية السول ۳۱۰/۲۳ - البحر اخحیط ۲۳۲/۸ - تشنيف المسامع ۰۷٤/4‏ - تغيير التتقيح ص 14لا ¬ 
ضمح الغقار ۲۹/۳ - نوو الأنوار ۳۰۰۶۲ » 701 - إرشاد الفسول ١8/7‏ = الاجعهاد قي الشريحة 
الإسلامية للد كترر القرضاوي من١‏ 4 ومابعدها . 

رمم انظر : الإبهاج ۳ - نهآية السول للإستوي ۳ء ۳۹ ~ البحر المخحيط للزركشي ۲۳۳/۸ عه 


N 
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ومعرفة الجعهد العامة بالقياس يسعطيم أن مير بين القياس الذي يصح أن يكون 
طريقًا للحكم ء و القياس الذي لا يصح أن يكوت طريقا إليه © . 

وقد اعتبر كثير من الأصوليين العلم بالقياس شرطًا متفرةا يجب توفره في اخجعهد ء 
وعنهم من جعله ضمن العلم بأصول الفقه والذي عدّه الكثيرون شرطا فيه » وإليه 
أشار الشوكاني ككف في إرشاد الفحول » ”© , 

والجمهور على أن نقاة القياس كالظاهرية لايعدون من أهل الاجتهاد » وقد 
حالف في ذلك البعض خذهبوا إلى أنهم من أهل الاجتهاد إن تحققت فيهم شروط 
الاجتهاد الأعرى © . 


| 9 أن يكون عارقًا بلسان العرب وموضوع خطابهم‎ - ١ 


لغة » ونحوًا » وتصريقًا » على نحو يستطيع به التمييز يبن صريح الكلام وظاهره » 
وهجمله وعبينه » وعامه وحاصه » وحقيقته ومجازه > ومطلقه ومقيده » ودليل 


اخطاب » ونحوه » كشحواه »> ونه » ومفهومه »> وغير ذلك مما تختص به علوم اللغة 


حإرشاد الفسول الشوكائي ۳۰۳/۲ . 
ر أنظر : شرح الهاج للأصفهائي ۸۳۲/۲ + ۸۳۳ ل 


(۳) انظ ا کی ی د N POE E‏ 
(ء) انظر : الفصرل قي الأصول للجصاص 77/4 - العدة ٠١۹٠/١‏ - إحكام القصول للباجي 
5" - الإشارة ص٤2۲‏ > المع ص الاء ۷۲ - البرعان ۸1٩/۲‏ - التلخيص 459/7 - قراطع 
الأدلة 05/9" - فلستصفى ٠١٠/۲‏ - الحصول للرازي 14/8 - روضة الناظر/ ٠٤۸‏ - الإحكام 
للآمدي 949/4 - معهى السول #//ه .-. المسودة م459 - الخاصل ٠١١۷/۲‏ - شرح العقيج 
للقراقي ص۳۹۱ - ثقائس الأصول ۳۸۲۶/۹ - الهاج ص۱۱۹ - معراج الهاج ۲۹۰/۲۴ - 
ثهاية الوصول للهندي ۳۸۲۸/۸ -- شرح مختصر الروضة ٠۸۹/۴‏ - كشف الأسرار لليخاري 15/4 - 
قواعد الأصول لأيغدادي ص١ 1١‏ -- تغريب الوصول ص47 - شرح لمنهاج للأصفهاني ۸۳۲/۲ - 
إعلام الموقعين ۲۸/۱ - الإبهاج ۹۷١/۳‏ - جمع الجوامع مع شرح اللي ۴۸٤/۲‏ - نهاية السول 
۳١ ۳‏ - الواققات 4/وه - البحر الحيط للزركشي 71/8 - تشديفى المسامع 074/4 - غاية 
الوصول ص۸٤۱‏ - شرح الكوكب 4 - إرشاد الفحول ٠٠١/١‏ - الاجتهاد في الإسلام 
للد كتورة نادية العمري ص٣۸‏ - الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للد كتوو يوسف القرضاوي ص7 - 
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للد كترر حسن مرعي ص۲۸ > ۲۹ - الاجتهاد في الفقه الإسلامي 
للأستاذ عبد السلام السلممائي ص۴٠‏ ومابعدها . 


f) 
. العربية + لأن بعض الأحكام يتعلق بذلك ويتوقف عليه توقفًا ضرورقًا‎ 

والمعرقة يلسانت العرب ولغتهم مشروطة في المجعهد ؛ لأن شرعنا عربي » فلا يکن 
التوصل إليه ومعرفة أحكامه على وجهها إلا يغهم كلام العرب » وما لايتم الولجب 
إلا به فهو واجب . 

وقد اختلف الأصوليون في القدر الذي يجب أن يعلمه امجتهد من اللغة » فذهب 
الجمهور إلى أنه يجب عليه أن يعرف القدر الذي به يقهم خطابهم - آي أهل 
العربية - وعادتهم في الاستعمال » وما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسئة . 

وإلى هذا ذهب الباقلاني كما في ١‏ التلخيص » لإمام الحرمين » وإمام الحرمين في 
« البرهان » » والباجي في « إحكام الفصول  »‏ و « الإشارة » ٠‏ والشيرازي في 
« اللمع ؛ » والقاضي أبو يعلى قي « العدة 4 » والغزالي قي ١‏ المستصفى » » وتايعه 
الإمام في « الحصول ٠‏ ء وأبن قدامة في + الروضة » » والآمدي في « الإحكام ۾ » 
والهددي في ٠‏ نهاية الوصول » » والطوفي في « شرح مختصر الروضة ۲ » والبخاري 
في ٠‏ كشف الأسرار » » والبغدادي في « قواعد الأصول ؛ وابن جزي في « تقريب 
الوصول » » وابن السبكي في د الإبهاج » » و « جمع الجوامع ؛ » وابن التجار في 
« شرح الكوكب » » والز ركشي في ١‏ البحر حيط ؛ . 

قال الغزالي - في « المستصفى » - : و معرفة اللغة والدحو على وجه يتيسر له يه 
فهم خطاب العرب » وهذا يخص فائدة الكعاب والسة ۾ 27 اه » ثم حدد القدر 
ا ا ا حق الجتهد » فقال : « والتخفيف فيه : أنه 
لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل © » واليرد 29 » وأن يعرف جميع اللغة » ويتعمق 
في الدحو » بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة » ويستولي به على مواقع الخطاب 
رهم للستصفي 01/9" . 
(5) هو : الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي » البصريي » أبو عبد الرحمن » مساحب الحربية 
والعروض » أستاذ سيبويه » كان آية في الذكاء » ولد نة ٠‏ ۰ه » روى عن : أيوب » وعاصم الأحول »> 
من مصتفاته + + إلعين ۲ ء و و الجمل 8 > و ١‏ العروض 4 ء و : الشواهد ؛ وغيرها » توفي سنة لاله 
وقيل غير ذلك . انظر : مرآة الجنان 7/1 - تهذيب التهذيب 1١5/5‏ - بغية الوعاة 9//اه» - 

معجم المؤثفين 1١15/4‏ 7 
زم حو : محمد بن يزيد بن حباد الأكبر ء الأزدي » البصري » أبو العباس + اليرد ه ولد سنق CAN‏ 
كان إمام العربية بغداد تي زمائه ء أذ عن الازني + واي حاتم السجستاني » وروى عته : إسماعيل 
الصفار ؛ وتفطويه » والصولي » من مصنقاته : : إعراب القرآن ٠‏ » و : الكامل » » و ٠‏ معاني القرآن ۾ = 


م | ب ب ب ب ب سس سس سس سييست أحكام الاستدلال / أحكام المستدل 


ودرك حقائق المقاصد منه ۾ ° اه . 

وخالف الجمهوز في هذا الشاطبي في د الموائقات » » والشوكائي قي « إرشاد 
الفحول » ؛ وهو ظاهر اختيار الإسنوي في « نهاية السول ٠‏ 9 » فهم على أنه يجب 
على امجتهد أن يكون متبحرًا في معرفة اللغة العربية وعلومها . 

قال الشوكاني في « الإرشاد » : « وما يتمكن من معرفة معانيها » وخواص 
تركيبها » وما اشتملت عليه من لطائف المزايا من كان عالما بعلم النحوء والصرف » 
والمعاني » والبيات » حتى ثبت له في كل فن من هذه الفنون ملكة يستحضر بها كل 
ما يحتاج إليه عند وروده عليه » فإنه عند ذلك ينظر في الدليل نظا صحيهًا ء 
ويستخرج منه الأحكام استخراجا قويًا . 

ومن جعل المقدار اتاج إليه من هذه الفنون هو معرفة مختصر من مختصراتها ؛ 
أو كتاب متوسط من المؤلفات الموضوعة فيها فقد أبعد » بل الاستكثار من الممارسة 
لها » والتوسع في الاطلاع على مطولاتها ما يزيد المجتهد قوة في البحث » وبصرا في 
الاسعخراج » ويصيرة في حصول مطلوبه ‏ 

والخاصل : أنه لابد أن تلبت له الملكة القوية في هذه العلوم » وإتما تلبت هذه 
الللكة بطول الممارسة » وكثرة الملازمة لشيوخ هذا الفن » © اه . 

فالشوكاني في هذا النص اشترط علمه وتبحره غي علوم اللغة العربية » حى تصير 
نه ملكة يستحضر بها كل ما يحتاجه في استمخراج الأحكام واستنياطها ‏ 

أما الشاطبي كته في « الموافقات » فقد كان أصرح تعبيدًا في هذا الشأن ؛ 
إذ اشترط لحصول صغة الاجتهاد في المجتهد أن يحوز درجة الاجتهاد في اللغة العربية 
وعلومها » وبين أنه إذا كان هناك من العلوم مايفرض العلم يه ويتوقف عليه صحة 
الاجتهاد » فإنه علم اللغة العريية على وجه الخصوص . 

“< توفي سنة ۸۳ ۲ه . انظر : بغية الوعاة ۲1۹/۱ - شذرات الذحب ٠۹۰/۲‏ - الأعلام 5114/9 . 

ر المستعصفى ۳۵۲/۲ . 
دا حيث ذكر في فهاية السول ۳١١ » 91٠/6‏ وجوب معرفة الجعهد لعلم العربية دوت تخصيص هذه 
المعرئة بقدر معين > فقال : « السادس : علم العربية من اللغة » والنحو ع والتصريف ؛ لأن الأدلة من 
الكتاب رالسنة عربية الدلالة » قلا يمكن استنباط الأسحكام مها إلا نهم كلام العرب إفراا وتر كينا » ومن 
هذه الجهة يعرف العموم والمنصوص » والحقيقة والجاز ء والإطلاق والتقبيد » وغيره مما سيق © اه . 
() إرشاد للفحول للشوكاتي ۳۰۰/۲ + ۳۰۱ , 


في إحكام المستدل عنم 


قال : « والأقرب في العلوم أن يكون هكذا - أي علم تتوقف صحة الاجتهاد 
عليه » بل لايحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه -- علم اللغة العربية » 
ولا أعني بذلك النحو وحدهء ولا التصريف وحده ء ولا اللغة ع ولا علم المعاني » 
ولا غير ذلك من أتواع العلوم المتعلقة باللسان ء بل المراد : -جملة علم اللسان ألفاظ 
ومعاني كيف تصورت ۲ ٩(‏ اه 

ثم بين سبب إيجابه للعلم بها بهذه الدرجة من التشدد » فقال : « وييان تعين هذا 
العلم ما تقدم في كتاب القاصد من أن الشريعة عربية » وإذا كانت عربية فلا يفهمها 
سحق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم ؛ لأنهما سيان في النمط » ماعدا وجوه 
الإعجاز ۾ © أه . 

ثم كان أكثر تحديدًا في تصريحه هذا ء فقال : « فإذا فرضنا مبتدثًا في خهم العربية 
فهو مبتدئ في فهم الشريعة » أو متوسطًا فهو متوسط في فهم الشريعة » والمتوسط 
لم يبلغ درجة النهاية ‏ 

فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة > فكان فهمه فيها 
حجة » كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة . 

فمن لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم » وكل من 
قصر فهمه لم بعد حجة » ولا کان قوله فيها مقبولًا . 

فلابد من أن يبلغ في العربية مبلخ الأئمة فيها كا ليل » وسيبويه ‏ ء والأخقش 9ء والجرمي "© 


ر الموافقات للشاطبي 55/4 > ٩١‏ ۰ ر( اقواققات 20/4 . 

د هو : عرو بن عثمان بن قير » إمام البصريين » سسويه » أبو بشر » ويقال : أبو امسن مولى بتي 
الخارث بن كعب » ثم مولى آل الربيع بن زياد الحارئي ٠‏ ولقبه سيبويه ومعناه : راششحة التفاح » وح عن 
الخليل » ويونس » وأبي الخطاب الأخفش > وعيسى بن عمر »> من مصنقاته : « الكتاب ‏ في الدحر »> 
وتوفي ستة ١٠۸٠د‏ » وقيل غير ذلك . انظر : بغية الوعاة ۲۲۹/۲ - شذرات الذهب ۱ - معجم 
الؤلفين ٠١/۸‏ . 

)٤(‏ هو سعيد بن مسعدة + آبر الحسن الأحفش الأوسط » قرأ الدحو على سيبويه » وكان أَسنٌ عنه + من 
عصفاته : « مماتي القرآن ۽ » و ٠‏ المقاييس في النحو 6 » توفي سئة ٠57ه ٠‏ انظر : بغية الوعاة 
١/.وه-‏ شقرات القهب ۳۹/۲ - معجم المؤلفين ۲۳۹/۲ . 

ره هو :حك ا ار ری » البصري ٠ ٠‏ لقب بالكلب » وباتباح » وأ السو عن 
الأخفش » ويونس » من مصنفاته : ٠‏ التنبيه ؛ » و السير  »‏ و 3 الأينية ‏ » و د ممختصر في الحو » مات 
سنة ۲١‏ ؟ه . أنظر : بغية الوعاة ۸/۲ > 4 - الأعلام ۱۸۹/۳ . 
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وللازني 20 » ومن سواهم ۾ ° له . 

لم اقرش الإمم - رحمه الله الى - اعتراشا على ماقت في شراط قوم 
العربية مؤداه ماذهب إليه أصحاب الرأي الأول القائلون بأنه فيس على المجتهد أن يبلغ 
في معرفة العربية مبلغ الأئمة العتيرين فيها » وإغا يقتصر منها على ما تتيسر به معرفة 
ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة . 

وأجاب عليه با قرره فيما تقدمت الإشارة إليه » ثم وجه كلام الغزالي قل 
السايق في تحرير القدر الذي تحب مراعاته بأنه - أيضًا - « لا يحصل إلا أن بلغ في 
اللغة العربية درجة الاجتهاد > © اه .ر 

زد وضع بجنا ذلك و 
مبلغ الخليل واخبرد وغيرهما من أربابها »> كما لا يعني | ن يعلم جميع اللغة » وإنما هذه 
الدرجة يصل فيها إلى تحرير الفهم حتى يضاهي العربي في ذلك المقدار» وأنه لا يقول 
أحد يأن من شرط العربي أن يعرف جميع اللغة » ولا أن يستعمل جميع الدقائق © . 

والواقع أن ما اكتفى به الغرائي کلام ومن تابعه لا يتوفر - أيضًا - إلا باطلاع 
قارط کی من ا و مستقيمة في النظر إلى التراكيب 
والأساليب وفهمها » وهذا لا يتوافر إلا بسبر أغوار علوم اللغة العربية . 

نعم لا يشترط حفظ جميع قواعدها » ولكن يمول في هذا على قدرة معينة بها 
يحكم على التراكيب اللغوية » أو سؤال أهل العلم بها فيما قي أمره ودق » فإن 
إحاطة انجتهد بلسان العرب تتعذر ؛ لأن أحدًا من العرب لا يحيط يجميع لغاتهم ؛ 
لكن لسان العرب وإن لم يحط به واحد منهم فإنه يحيط به جميع المرب ١‏ كما قيل 
لبعض آهل العلم : من يعرف كل العلم ؟ قال : كل الناس » والذي يلرم لمجتهد : أن 
يكون محيطا بأكثره قادرًا على النظر فيه وتوجيهه » ثم مرجع بعد ذلك فيما عزب 


(1) هر : بكر بن محمف بن بقية » وقيل : ابن عدي » بن حبيب ء أبو عثمان » للاؤني ؛ البصري » روى 
عن : أبي عبيدة » والأصمعي + وأبي زيد ء وعنه + الميرد » واليزيدي ؛ وجماعة » من مصتفاقه = + علل 
الحو ؛ ء و ١‏ تقاسير كتاب سيبويه » » و 8 التصريف ٠‏ » و + العررض ٠‏ ء وغيرها مات منة 45 لاهاء 
وقيل : غير ذلك . انظر : تاريخ بغداد 48/9 - البداية والنهاية ١‏ ١ر٠٠٠‏ ~ يغية الوعاة 451/١‏ - 
شذرات الذهب 1915/9 - معجم الؤلفين ۷1/۳ . 

(؟ للوافقات لنشاطبي 5١/4‏ . رم للواققات 151/14 . 

4 انظر : اموافقات 11/٤‏ . 


اا 


في أحكام المستدل FAY‏ 


عنه إلى غيره ° . 

هذا : وقد استشكل الإسنوي تله في 9 نهاية السول  »‏ اعتبار العلم بعلوم 
الفغة العربية شرطًا منفردًا في الجتهد » وين أنه رها استغنى عنه باشتراط العلم 
بالكتاب والسنة من حيث إن العلم بهما يتوقف على العلم باللغة العربية ء لأنهما 
عربيان . 
۷ - أن يكون عالمًا بعلم أصول الفقه 

وقد اشترطه القاضي الباقلاني كما في و العلخيص » ° لإمام الخرمين > 
وإمام الحرمين في « اليرهان » © » والغزالي في المستصفى » 2 جعله أحد ثلاثة 
علوم تشتمل معرقتها على كل ما يجدر اشتراطه في أنجتهد » وهي : علم الحديث » 
وعلم اللغة » وعلم أصول الفقه » وقد أشار كذلك في « الدخول » 29 إلى أهميته 
البالغة » والإمام في ف احصول » 29 اعتبره أهم العلوم » وغالب الظن أنه رأى أن علم 
الحديث » وعلم اللغة لابد وأن بحيط بهما الأصولي » فتؤول كل الشروط بدورها إلى 
الإحاطة بعلم أصول الفقه » ومن هنا قإن الإمام اهدم يه وقدّمه على غيره » فتأمل . 

وبمن اعتبره - أيضًا - صفي الدين الهندي في « نهاية الوصول » “ ورأى أن أصول 
الفقه هو المعيار الصحيح الذي يضبط به القدر المطلوب في تحصيل صفة الاجتهاد » وأنه 
كلما كان الإنسان أثم وأكمل في معرفته كان منصبه أتم وأعلى في الاجتهاد . 

وقد تابع الإمام في اشتراطه جماعة  ©9‏ 

والعلم بأصول الفقه له أهمية بالتسبة للمجتهد في استنباط الأحكام الشرعية من 
الأدلة وإلحاق الفروع بالأصول وبدائها عليها » قال الشوكاتي - في معرض بيان 


رهم أنظر : الببحر حيط فار ركشي 784/4 - الاجعياد في الشريعة الإسلامية للد كتور القرضاوي ص © . 
(؟) أنظر : نهاية السول للإسئوي ۳1١/۳‏ . 

ر( انظر : الطخيص لإمام الحرمين ٤۷/٣‏ 0150128 . 

رقع انظر : البرهان لإمام الحرمین ۰/۲ ۸۷ ف( 41 اي ولارالام ف( 1٤۹۲‏ . 

ره أنظر : المستصفي ۲٣۲۳/۲‏ . رهم انظر : المدخول من تعليقات الأصول ص14٤‏ . 

ر۷ انظر : الغصيول 16/16 . زم انظر د نهاية الوصول للهندي ۴۸۳۹/۸ - 
(4) أنظر : تقریب الوصول ص ه47 -- شرح المنهاج 3لأصفهاني ۲۲۲/۷ - أصول الفقه لابن مغلح 47/4 ٠١‏ 
- الإبهاج ۱۷۹/۴ - جمع الجوامع مع شرح الحلي وحاشية البناني. ۲ - نهاية السول ۲/۳ و« - 
اليحر الط ۲۳۹/۸ - تيف السا 4ه - قاية الوصول م۸٤‏ ۲ - إرشاد الفحول ۳۰٠/۲‏ . 


LL 


FAA‏ أحكام الاستدلال / أحكام المستدل 
أهميته بالنسبة للمجعهد - : « لاشتساله على ماتمس الحاجة إليه » وعليه أن يطول 
الباع فيه ء ويطلع على مختصراته ومطولاته مما تبلغ إليه طاقته » فإن هذا العلم هو 
عماد فسطاط الاجتهاد » وأساسه الذي تقوم عليه أركان ينائه » ٩7‏ إه . 

ولا أطيل في التذكير بما للعلم بأصول الفقه بالنسبة للمجتهد من أهمية فهو أمر 
لايخفى . 
8 - أن يكون المجتهد فقيه النفس © 

ويقصد بفقه النفس 7 : أن يكون شديد القهم بالطبع لمقاصد الكلام بحيث 
يكون له قدرة على التصريف . 

أو © : بكون الققه له سجية والراد أن يكون له قوة الفهم على التصرف » فمن 
كان موصوفًا بالبلادة والعجز عن العصرف فليس من أهل الاجتهاد . 

وعبر عنه أبن جزي ”“ : بجودة الحفظ والفهم » وآخرون © : بالفطتة واتذكاء . 

وهذا الشرط من أهم الشروط التي يجب توفرها في الجتهد ١‏ فيدونه لا يستطيع 
الجتهد أن يسبر أغوار الشريعة ولا أن يقف على مقاصدها ؛ إذ به يتحلى بملكة يقتدر 
(1) إرشاد الفحول ۳١٠/١‏ ء وانظر في العنى : كشف الأسرار للبردوي 15/74 - تقرير الامتناد في 
تقسير الاجتهاد للسيوطي ص4۸ - الاجتهاد في الإسلام دإتادية العمري ص١۹‏ ومايعدها - الاجتهاد 
في الشريعة الإسلامية للد كتور يوسف القرضاري ص8" ع .4 - الاجتهاد في الشريعة الإسلامية 
لتدكتور حسمن مرعي ص۲۹ - الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور وهية الزحيلي ص1۸۴ - 
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للشيخ على الخغيف ص 5١١‏ - الاجتهاد في الفقه الإسلامي للسليماني 
ص۲٠‏ - الاجتهاد والتقليد في الإسلام للدكتور طه جاير العلوائي ص٠٠‏ > 51 . 
(۲) انظر : اليرهات ۸۷۰/۷ » ۷١‏ ثقرة )14۹١(‏ ومابعدها -- المخول ص٤٦٠‏ - روضة الناظر 
لابن قدامة ۳٤۹۹/۲‏ - تقريبه الوصول ص۲۷٤‏ - جسم الجوامع ۳۸۳/۲ - اليجر ابيط بهار * - 
تشنيف المساسع 055/4 -- شرح التتقيح الولو صا ۳۹ -- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد للسيوطي. 
ص17 عو 4۷ > و وغ - غاية الوصول ص1۷ - شرح الكوكب الثير 429/4 > .45 - نزهة 
الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لاہن بدران ۳٤۹/۲‏ . 
() أنظر : شرح التنقيج -لملولو.صض 81لا - شرح اللي على جمع الجوامع 7817/9 - تقرير الاستناد في 
تفسير الاجتهاد ص" - غاية لوصول ص1١‏ - نزهة أمقاطر العاطر لابن بدران ٣٤۹/۲‏ . 
تشنيف المسامع 217/4 - شرح التتقيح -خلولو ص۳۹۱ - حاشية البناتي ۴۸۳/۲ . 
يب الوصول ص۲۷٤‏ . 
رم سحکاه الزوكشي في البحر الحيط عن الاوردي » وإلكيا الطبري ٠‏ انظر : أدب القاضي للماوردي 
أركلة؛ - البحر اغيط ۴۳۹/۸ . 


اللا 


TA 


في أحكام المسعدل 


بها على استخراج الأحكام من مآعذها ) » وتكون عنده قوة الفهم على التصرف 
بالجمع والتفريق » والترتيب » والتصحيم والإفساد » وهذا كله ملاك الصنعة » ولذا 
قإنهم لم يحتبروا البليد والعاجز عن التصرف من أهل الاجمهاد © . 

وقد جعل إمام الحرمين كفت فقه النفس هو الدستور الحاكم للاجتهاد » فقال : 
« وفقه النفس هو الدستور ۾ ©© إه ؛ وقال - أيضًا - بعد تحداد جملة من الشروط : 
« ثم يشترط وراء ذلك كله فقه النفس » فهو رأس مال امجتهدء ولا يتأقى كسبه » 
قإن جبل على ذلك : فهو اراد » وإلا : فلا يتأي تحصيله بحفظ الكتب ٠‏ © اع » 
وللغزالي كته في « المنخول ۾ © نحوه . 
4 - أن يكون عالقا بدلیں العقل © | 

ويقصد بدليل العقلى : أن يعرف الجعهد أن الأصل البراءة » وأنه لا حكم إلا بالشرع . 

وقد عبر عنه القرافي كف في « تنقيح الفصول » ° بالبراءة الأصلية » وفسره 
بذلك - أيضًا - الر ركشي في « تشنيف المسامع  »‏ ء وقد فسره أبن قدامة في 
وروضة الناظر » 29 باستصحاب الخال . 


ويقصد باشتراط علم امجتهد بالدليل العقلي : أن يعرف الجتهد البراءة الأصلية » 


() أنظر : إرشاد الفحول ۲۹۷/۲ - الاجتهاد في الققه الإسلامي للسليماتي ص هد - الاجتهاد والتقايد 
في الإسلام للدكتور العلواتي ص٠١٠‏ . 

()) الظر : تشنيف للسامع ٠۹۹/۶‏ - شرح الكركب الاير 45/4 - 

ر” اليرهات ۸۷۱/۲ ق (14۹۷) . دى البرهان ۸۷/۲ شدلء.115). 

(ه) انظر : للخول من تعليقات الأصول للغزالي ص٤1٠‏ وفيه : « وققه التفس لايد منه » وهو غريزة 
لاتتعلق بالاكتساب » أه . وقد حكى عنه الزركشي في « تشنيش السامع » ء واين النجار في 9 شرح 
الکو كب + أنه قال : و إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها فليس بفقيه ۲ اه . 
انظر : تشنيف المسامع ٠٠٦/٤‏ - شرح الكوكب 150/4 - 

را اقظر : المستصقى 501/5 - الحصول للرازني ۲٤/٦‏ - روضة الناظر ۲٤۸/۲‏ -- شرح تنقيح 
الفسول للقراني ص۲۹۱ - معراج المنهاج ۲۸۹/۲ - نهاية الوصرل للهتدي ۳۸۲۸/۸ - كشف 
الأسرار لأبخاري ١5/4‏ - الإبهاج 975/8 - جمع الجرامع مع شرح اللي وسساشية الباني ۳۸۳/۲ - 
نهاية السول 717/7 - اليحر الميط ۲۳۹/۸ - تشنيش المسامع ٠۹۷/4‏ - شرح تنقيح الفصول الولو 
ص ۳۹۱ - غاية الوصول ص ١47‏ - إرشاد الفحول ٠٠۲/۲‏ , 

(۷) أنظر : شرح تتقيح الفصول للقرافي ص ۳۹١‏ , (ه) انظر : تشنيق المسامع ٠٦۷/٤‏ . 

(4) انظر : روضة الناظر لابن قدامة ۲٤۸/۲‏ . 


ااانا 


8 أحكام الاستدلال / أحكام المستدل 


ويعرف أننا مكلفوت بالعمسك بها ما لم يرد دليل تاقل من نص ء أو إجماع » 
أوغيرهما ۳ 

قالعقل يدل على البرئءة الأصلية مالم يوجد دلالة على ثبوت الأحكام الشرعية » 
ولكن إذا ثبعت الأحكام بالتقل استعملت العقول في إثبات الوسائل ومنعها » 
فلا تستعمل آدلة العقول في الإثبات إلا مركبة مع الأدلة السمعية لا مستقلة © , 

والعلم بالبراءة الأصلية شرطه في الجعهد : الإمام الغزائي في « المستصفى ۾ © 
والإمام في « المحصول 4 40 > وتابعهما على ذلك جماعة . 

وعالغهم آحرون فثم يشترطوه » واحعاره الشوكاتي في « إرشاد الفحول » » قال : 
« ولم يشترطه الآحرون» ومو الحق ؛ لأن الاجتهاد إا يدور على الأدلة الشرعية 
لاعلى الأدلة العقلية » ومن جعل العقل حاكمًا فهو لا يجعل ما حكم يه داحلا في 
مسائل الاجعهاد ۽ © إه , 

وقد استشكل جلال الدين السيوطي كم جعل هذا الشرط شرطًا منقردًا قاتمًا 
بقاته ؛ معللا ذلك بأنه من جملة أصول الفقه © . 


٠‏ - العليم بكيفية النظر ا 
وذلك بمعرفة شرائط البراهين » والحدود » وكيفية تركيب القدمات انتج نتائجها 
ويأمن من وقوع الفط في نظره 9© . 

قال الز ركشي يتاه في « البحر الحيط » : « وأصله : اشتراط الغرالي معرقته بعلم 
المنطق ۾ © اه . 


ر اثظر : الستصفى 861/9 - نهاية الوصول للهندي ۲۸۲۸/۸ ~ تشنيف السامع ۵1۷/٤‏ , 
(؟) انظر : شرح التتقيح الولو ص۳۹۱ . (۴) انظر : المستصفى 589/19 . 

(ع) انظر : المعصول 71475 . 

ره انظر : روضة الناظر ۲٤۸/۲‏ - نهاية الوصول ۳۸۲۸/۸ - كشف الأسرار للبخاري 95/6 - 
الإبهاج 1۷۹/۴ - جمع الجوامع ۳۸۳/۲ - نهاية السول 17/8 - غاية الوصول شرح لب الأصول 
ص4۷ ١‏ -- البجر شيط للزركشي ۲۳۹/۸ - تشنيف للسامع بجمع الجوامع للزركشي ٠1۷/٤‏ . 
زج إرشاد الفحول للشوكاني ۳۰۲/۲ . 

مم آنظر : تقرير الاسدتاد ص٩٤‏ ء وفيه : 3 ولا محاجة إلى إفراد هذا شرطا ؛ لأنه من جملة أصول الفقه » اه 
د انظر : الإبهاج ۱۷۹/۳ - نهاية السول ۳۱۰/۳ - اليحر حيط ۲۳۲۳/۸ . 

(ه) البحر انیم ۲۳۳/۸ . 


۳۹1 


في أسسكام المستدل 


وقد اشترط معرفة المجتهد يعلم المنطق 9 : الغزالي في « المستصفى » + وثقله عته 
البخاري في و كشف الأسرار » وتابعه » والإمام في « الحصول ٠‏ + وصاحب 
الحاصل » والقرافي في « شرح التتقيح » » و « نفاكس الأصول + > والبيضاوي في 
«المنهاج » + وتابعه شراحه كالجزري °7 في « معراج. المنهاج © © والأصقهاني › 
وإبن السبكي » والإسنوي » وقد اعتبره - أيضًا - الرركشي في « البحر النحيط هوإن 
عبر البيضاوي قي « النهاج » هو وشراحه بالعلم بكيفية النظر » وتابعهم الز ركشي في 
(البحر الحيط ٩‏ » وعبر غيرهم بعلم شرائط الحد والبرهان كما قعل الإمام في 
و المحصول » » أو بمعرفة علم المنطق لوجود شرائط الحد والبرهان فيه كما فعل القرافي 
في 9 كتابيه » » والتاج الأرموي ©© في « الاصل © 

وقد رفض جماعة اشتراط معرفة امجتهد بعلم المنطق » كابن دقيق العيد ° كذا 
حكاه عنه في 9 البحر الحيط » » والطوفي في « شرس مخعصر الروضة » » وقد عللا 


(0 أنظر : امُستصفي ٠٠۲ + ۲١۱/۲‏ - الحصول فلرازي - الاصل ١١١1/5‏ - شرح تتقييح 
القصول للقرافي ص۳۹۱ -- تغائس الأصول ۲۸۳۳/۹ , ۲۸۲١‏ - المنهاج ص11۹ - معرقج التهاج 
1 - كشف الأسرار للبخاري 15/4 - شرح الهاج للأصفهاتي ۸۳۲/۲ - الإبهاج ۱۷۹/۴ - 
نهاية السول ٣ار ۳١‏ - البحر الحيط TTA‏ . 

() هو : صحمد ين يوسف بن عيد الل بن محمود الجزري » الملقب: بشمس الدين » المكنى بأبي عبد الله 
الغقيه الشافعي » الأصولي » التظار » ولد سنة .7ه » من شيوخه + الشمس الأصفهات تي هارع 
الحصول » وأيو العالي الأبرقوهي + من مصتفاته : « شرح التحصيل 4 ٠‏ و « شرح المنهاج » ٠‏ و « أجوية 
عفى أسعلة من الصول 4 » توفي سنة ١١۷م‏ . الظر E E‏ 
بغية الوعاة للسيوطي ۲۷۸/١‏ - شذرات الذهب 29/5 . 

ب هو : محمد بن سين بن عيد الله العامة تاج الدين أو افضائل الأرموي » كان من أكر الالام 
الغشر الرازتي » ولد بعد سنة +7٠هه‏ » من مصتقاتة د 3 الحاصل » وهو ممختصر الحصول تلرازي » وتوفي 
بداد سنة ۴٥٠م‏ , أنظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٠٠٠۲/۲‏ - معجم المؤلقين 8414/5 . 
() هو : محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي العفاعة القشيري » الشيخ الإمام ؛ شيخ الإسلام » تقي 
الدين » أي الفح ء اين الشيخ القدوة العالم معجد الدين المنفلوطي الصري + ابن دقيق العيد » ولد في 
شعبان ۲١‏ *ه تفقه على رالد » ثم على الضييخ عر الدين ابن عبد السلام ء فصاو محققًا لمذهب الالكية 
الذي أعذه عن والده » ومذهب الشافعية الذي أخمذه عن ساطات العلماء ‏ ثم ولي قضاء الديار المصرية > 
من مصتفاته : « الإلمام في الحديث ٠‏ » وكتاب د الإمام شرح الإلمام » » وله د شرح الحمدة ۲ » وأملةٌ شرعا 
على العنوان في أصول الفقه + والاقتراح قي اخختصار علوم أبن الصلاح ء توفي في صقر ٠۲‏ ۷ه انظر : 
مرآة الجنان ۲٠٠/4‏ - طبقات الشافعية للإستري ۲۲۷/۲ - طبقات اين قاضي شهبة ۲۹۹/۲ 
شترات الذهب ٠/1.‏ - هدية العارفين 110/97 . 


4Y 


أحكام الاستدلال / أحكام الستدل 


المنع : بان المتقدمين من السلف كانو! مجتهدين ء مع عدم معرفهم بالمنطق 
الاصطلاحي ٩‏ , 

وقد رفض اشتراطه - أيضًا - الجلال السيوطي تنه قال : + وأما علم المنطق 
فأقل وأذل من أن يذكر » وقد كان المجتهدون وتقررت المذاهب في الماثة الأولى 
والثانية » والمنطق بعد في جربرة قبرص لم يدخل بين المسلمين » ولا أحضر إلى بلاد 
الإسلام من قبرص إلا في خلاقة الأمرن . 

وعلم أصول الققه والبيان تغنيان عنه في كيقية الاستفادة » ولم يذكره أحد من 
الفقهاء والأصوليين » بل زجروا عته وحرموا الاشتغال يه » ولم يوافق صاحبي 
الحصول والحامل أحد على عدّه شرطًا » حتى ولا البيضاوي الذي « منهاجه » 
مختصر من « الحاصل ۾ © أها 

قلت : أما دعواه يأن أحدًا من الققهاء والأصوليين لم يذكره > فمردود عليه 
بالقائلين به » وقد تقدم ذكرهم . 

وأما أن أحدًا لم يوافق صاحبي « المحصول » ء و « الحاصل » على عده شرطا 
حتى ولا البيضاوي ء فمردود عليه بأن القرافي في ١‏ مختصر المحصول © » 
ووشرحه؛ » وافقهما ء وأن البيضاوي نفسه عدّه شرطًا وإن عبر عنه بكيفية 
النظر» ثم تابعه شراحه » وبيدو! أن المراد بكيفية النظر : معرقة شرائط الحد 
والبرهان وهي المسعفادة من علم المنطق ٠‏ وقد اشترطها - أيضًا - الزركشي في 
و البحر الحيط 6 . 

وقد وفق جماعة بين الفريقين بأنه : لا يشترط العلم بالعبارات الخاصة 
والاصطلاحات النطقية المقررة في زمانتا » ولكن المشترط معرفة معافيها فقط » وقد 
يتحقق ذلك بالدربة والممارسة ء كما تحقق ذلك في متقدمي امجتهدين كالشافعي 
ومالك 4# ء وهناك فرق بين العلم بالقواعد المدونة » والعمل بها وإن لم يسبق بها 
علم وهو المطلوب . 


. ه۸٣/۳ انظر : اليحر أنتيط لار ركشي ۲۳۳/۸ - شرح ممختصر الروضة‎ )١( 

(؟) تقرير الاستناد في تقسير الاجتهاد للسيوطي ص 2٠١‏ » وأنظر : شرح تنقيج الفصول ولو ص۲۹۲ » 
وقد أنكر فيه - أيضًا - اشتراط العلم بالمنطق بالنسية للمجتهد قال : د واشتراط المصتش في المجتهد معرفة 
شرائط الخد والبرهان ء فإن أراد على طريقة أهل قلنطق فلا أعرفه لغيره ۽ اه . 


اللا 


في أحكام المستدل 


4r 


وإلى هذا أشار القرافي في « نفائس الأصول » » والطوفي في « شرح مختصر 
الروضة » 20 ء أقول : وعلى ذلك يحمل كلام الفريقين . 

وعمومًا قإنه ما لاشك فيه أن كل ما يتوقف عليه تصحيح الدليل » ومعرفة 
الحقائق لابد من اعتباره ٩”‏ . 


^ أن يكون عالمما بالفروع الفقهية‎ - ١ 
وقد اشترطه جماعة ء منهم : الأستاذ بو إسحاق الإسقراييتي ™ » وتلميذه‎ 
>» ٠ أبومنصور البغدادي © , حكاه عنهما ابن الصلاح قي و أدب الفتوى‎ 


والزركشي في « البحر الشميط ؛ » و « تشنيف المسامع و» وحاولو © في شرحه على 
0 أنظر : نفائس الأصول ۳۸۲۳/۹ -- شرح مختصر الروضة 928/7 . 

(۲) أنظر : البحر الحيط لو ركشي ۲۳۳/۸ - شرح مختصر الروضة ۳ ؛ وفيه و والحق أن ذلك 
لايشترط ‏ لكنه أولى وأجدر بالمجتهد خصوصًا في زمائنا هذا الذي قد اشتهر فيه عثم المنطق » حتى إن 
من لا يعرفه ربما مد ناقص الأدوات عند أله ع اه . 

رص انظر : البرهان ۸۷١ ٠ ۸۷١/۲‏ - المستصغي ٠٠۳/۲‏ -- العصول للرازي7/5 -- روضة الناظر 
۲ - الباصل ۱۰۰۷/۲ - تقائس الأصول ۳۸۳۳/۹ - الهاج ص۹٠٠‏ - مساج المتهاج 
+ ۹“ تهاية الوصول للهتدي ۳۸۳۱/۸ - شرح مختصر الروضة #/؟ره - كشف الأسرار 
لليخاري 15/4 - تقريب الوصول ص٤٠٠‏ - شرح الأصغهاتي على المنهاج ۸٠۲/۲‏ - أصول الفقه 
لابن مقلع 1079/74 - الإبهاج ۷۳ - جمع الجوامع ۲۸٦/۲‏ - نهاية السول 515/96 ا 
البحر اغيط ۲۳۷/۸ -- تشنيف المسامع 4/الاه - التوضيح على التنقيح لخلولو ص۳۹۲ - تقرير 
الاستناد قي تغسير الالجمهاد للسبوطي ص۸٤‏ . 44 - غاية الوصول ص۸٤1‏ -- شرح الكوكب 
4 - تيسير التحرير 187/4 - إرشاد الفحول 5١7/5‏ , 

زع هو : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهرات » الإمام ركن الدين ‏ بر إسحاق الإسغراييتي » شيخ آهل 
خمراسان » يقال إنه بلغ رتبة الاجعهاد . له مصنفات كثيرة منها : 9 الجامع في أصرل الدين ؛ » و ١‏ تعليقة في 
أصول الفقه » » وه شرح فروع ابن الحداد » توفي سنة ١6‏ ٤ه‏ . أنظر : طبقات الشافعية لابن الصلاج 517/1 
- طيقات الشافعية للإسنوي ١/۹ء‏ - طبغات الققهاء الشافعيين لابن كثير ٠٦۷/١‏ -- طبقات الشاقعية 
لابن قاضي شهبة 168/1 - طيقات ابن عداية الله ص٥۱۲‏ - شذرات الذهب ۲١۹/۳‏ . 

رهم هو : عبد القاهر بن اهر بن محمد التميمي ء الإمام الكبير الأستاذ أبو منصور اليغدادي ء 
الإسفراييني » الإمام الكامل » الأصولي الأديب » الفقيه الشاقعي »> من شيوخه : الأستاذ أبو إسحاق 
الإسغراييني + وأيو بكر الإسماعيلي » من مصتفاته : « الفصل 4 في أصول الققه » وكذا م التحصيل » » 
وه نضاتح المعترلة © » توقي بإسفرايين 454ه . انظر : مرآة اللبنان ٠٣/٣‏ -- طلبقات الشافعية 
لابن السبكي و9 -- طيقات الشائعية للإستري 1914/1 - 

زه هو : ألحمد بن عبد الرحمن ين موسى بن عبد الحق الوليطتي » القروي » المغربي » الالكي ؛ قري 
تونس يكنى (١‏ حلولو ۲ »> ولد تقرييا 1ه من شيوعه : أحمد اليرزئي البلوي ۽ عمر ين محمد ت 


امب سس سس أحكام الاستدلال / أحكام الستدل 


« تنقيح الفصول ۲ للقرافي ء والشوكاني في « إرشاد القحول » » وعن أبي إسحاق : 
ابن السبكي في « الإبهاج ۾ © , 

ومن اشترطه - أيضًا - 7 : إمام الحرمين جع في « البرهان » » وابن جري في 
«تقريب الوصول > . 

وحكى ابن مفلح مكثةة في أصول الفقه » وجوب معرفة أكثر الفقه عن بعض 
الخنابلة وبعض الشافعية » واختار خحلاقه » وذكره عنه اين التجار كم في « شرح 
الكوكب © © , 

وقد حمل ما ذهب إليه هذا الفريق على اشتراط ممارسة المجتهد الفقه » وبه صرح 
الغزالي كلل في ١‏ المستصفى ٠‏ › فقال : « إتما يحصل منصب الاجتهاد في زماتنا 
مممارسعه » فهو تحصيل الدربة في هذا الزمان » ولم يكن الطريق في زمن الصحابة 
ذلك 29 اه » وتابعه البخاري في « كشف الأسرار » » وحكاه أبن السيكي في 
« الإيهاج و والزر كشي في 3 البحر الحيط ٠‏ » و « تشنيف المسامع » » وحلولو في « شرح 
تنقيح القصول » » وإلى مثله ذهب السيوطي - أيضًا - في ١‏ تقرير الاستناد ۾ © , 

وقد حكى قول الغزالي هذا - أيضًا - الشوكاني في « إرشاد الفحول » وإن 
صرح يأن مذهب الغزالي كله اشتراط العلم بالفروع » قال : 9 واخملفوا - أيضًا - 
في اشتراط علم الفروع » فذهب جماعة ...... إلى اشتراطه » واحتاره الغزالي » 
وقال : إنما يحصل الاجتهاد في زمانتا بممارسته فهو طريق لتحصيل الدربة في هذا 


= القلشاني » وقاسم العقباني » من عصففاته : ٠‏ شرح الإشارات للباجي » + و 9 شرح تنقيح الفصول 
للقرافي؛ ء و د شرح جمع الجوامع » الكبير » والصغير » توفي ۸۹۸ه . أنظر : شجرة النور الزكية 
صكه؟ - الغتح ابن 42/9 . 
() انظر د أدب الفتوى لابن الصلاح ص٤‏ 4 - الإبهاج ۱۷۷/۳ - البحر اخيط للز ركشي 98/8 - 
تشنيف المسامع 8/*/ه - التوضيح شرح التنقيح لحلولو ص۳۹۲ - إرشاد الفحول ۳٠۲/۲‏ . 
(1) انظر : البرهان لؤمام الخرمين ۸۷٠/١‏ رهه )١‏ -- تقريب الوصول لابن جزي الغرناطي 
ص ٤۳ء‏ ۳ . 
دمع انظر : أصول الفقه لابن مفلیح ٠١۳۲/۲‏ - شرح الكوكب انير 125/4 
() المسعضقى للتزائي ٠٠۳/۲‏ . 
رم انظر : كشف الأسرار للبخاري 15/4 ع ۱۷ - الإبهاج ۱۷۷/۳ - البحر انمي ۲۳۷/۸ - تشنيف 
المسامع ؛؟ 1097م - التوضيح شرح التدقيح خاولوص ۴۹۲ -- تقرير الاستتاد في تفسير الاجتهاد للسيوطي 
ص44 1 44 . 


ااانا 


في أمكام اعد ب د ۳۹۵ 
الزمان ۾ 9 اه . 

وماذكره من اشتراط الغزالي للعلم به غير صحيح ؛ لأن الغرالي كلاه صرح في 
« الأستصفى » بعدم الاشتراط » ثم وجه يأنه تكفي الممارسة خقط » فقال : « فأما 
الكلام وتفاريع الفقه : قلا حاجة إليهما » وكيف يحتاج إلى تفاريع الفقه وهذه 
التفاريع يولدها المجتهدون » ويحكمون فيها بعد حيازة منصب الاجتهاد » فكيف 
تكون شرطًا في منصب الاجتهاد » وتقدم الاجتهاد عليها شرط > ٩‏ اهاء ثم ذكر 
نصه السابق في كفاية الممارسة . 

وفي مقابل الرآي الأول ذهب الجمهور (© إلى عدم اشتراط العلم بالفروع الفقهية 
بالتسبة للمجعهد ؛ لأن ذلك من فروع الاجتهاد التي يوئدها المجعهدون بعد حيازتهم 
لمنعسب الاجتهاد » فلو اشترطت معرفتها في الاجتهاد لزم الدور ؛ لتوقف الأصل الذي 
هو الاجتهاد على الفرع الذي هو تفاريع الفقه » فهي نتيجة الاجتهاد فلا يكون الاجتهاد 
نتيجتها » وهو الأصح › وقد تبين مأ يجب أن يحمل عليه ما ذهب الأولون إليه . 


۲ - أن يكون عالمًا بعلم العلام © |. 
وقد سحكاه الأستاذ أبو إسحاق ونسبه إلى القدرية ”) » كتا نقله عمه الزركشي 


ر إرشاد الفحرل ۳۰۲/۲ . (» الستصفى ٣٣٣۳/۲‏ . 

( ۳) انظر : المستصقى ۲۰۳/۲ - الححصول لثرازي ۰/۲ ۲ -- روضية الناظر ٣ 4 ٩۹/۲‏ - أدب الغتوى لاين الصلاح 
ص7 - الحاصل ۱۰۰۷/۲ - المنهاج ص۱۹٩‏ - معراج الهاج ۲۹٠/۲‏ - نهاية الوصول تلهددي 
۸ - شرح مختصر الروضة ۵۸۲/۳ » ٠۸٣‏ - كشف الأسرار للبخاري 75/4 - شرح 
المنهاج للأصفهاتي ۸۳٤/۲‏ - أصرل الفقه لابن مقلح ٠١۳۲/۲‏ - الإيهاج ۹۷۷/۳ -- جمع الجوامع 
8/1 -- نهاية السول ۲/۳ ۳١‏ - البحر المحيط ۲۴۷/۸ - تشنيف المسامع 01/8/54 -- شرح التتقيح 
الولو ص 755 - شرح الكلوكب 457/4 > 481 > تیسیر التحرير ۱۸۲/۲ - إرشاد الفحول ۳۰۲/۲ . 
اع انظر + التلخيس “45/7 »> 851 - المستصفى ۲۰۲۳/۲ - الصول للرازي 6/5؟ - الإحكام 
4 - متتهى السول ٠۷/٣‏ - الاصل ١١١۷/۲‏ + تقائس الأصول ۹ - المنهاج ص۱۱۹ 
- معراج المنهاج ۲۹٠/۲‏ - نهاية الوصول للهندي ۴۸۳١/۸‏ - شرح مختصر الروضة ۸٣/١‏ ¬ 
كشف الأسرارة /۱۹ - شرح النهاج للأصفهاتي ۸۳۲/۲ - الإبهاج ۱۷۹/۳ - جمع الجوامع ٠۸٥/۲‏ 
- تهاية السول ۳۱۲/۳ - البحر انحیط ۲۳٠۹/۸‏ - شرح التتقيج لخحلولو ص71 ث تقرير الاستناد 
للسيوطي ص44 - غاية الوصول ص۸٤۱‏ - شرح الكوكب 415/4 - تيسير التحرير 185/4 
إرشاد التقاد إلى تيسير الاجتهاد للصتعاتي ص۳١٠‏ - إرشاد الفحول YY‏ 3 

(ه) يعني بالقدرية هنا المعتزلة » انظر في ترجمتهم : الملل والتحل للشهرستاتي ٠١/١‏ , 


۴۹ 


في و البحر تحيط + © » ونسبه الشوكاني في 9 إرشاد الفحول ٠‏ إلى المعتزلة . 
واشترطه - أيضًا - القاضي الباقلاني على ما في ١‏ التلخيص » <" لإمام الحرمين + 
والإبياري 29 شارح البرهان كذا حكاه عنه حلولو في « شرح تنقيح الفصول » 29 . 
والجمهور على عدم اشعراط التبحر في علم الكلام » وإليه ذهب إمام الحرمين في 
بوم ل لبي عر ار را م ا 
قد فصّل الآمدي ييه فشرط الضروريات كالعلم يوجود الرب سبحانه » 
a,‏ وما يستحقه وښوب وجوده لذاته » والتصديق برسوله لړ ليكون محقًا 
فيما ينسبه إليه من الأحكام » ولا يشرط علمه بدقائق الكلام » ولا بالأدلة التفصيلية 
وأجوبعها كالبرزين من علمائه © , 
قال الزركشي - في « اليحر الحيط » - : 8 وكلام الرازي محمول على هذا 
التفصيل 6 © اه ۔ 
قلت : وعليه - أيضًا - يحمل كلام المانمين ء لأن الأسعاذ أيا إسحاق نفسه 
جعل نحو هذا قيدًا للمانعين من الاشتراط ؛ إذ قال -- فيما حكاه عنه في « اليحر 
ابيط 4 وهو يذكر مذهب الانعين - : « والثاني : لا يشترط » بل من أشرف منه 
على وصف لمؤمن كفاه ۽ © أ 
41١‏ انظر : اليحر ابيط ۲۳۹/۸ . رى انظر : إرشاد الفحول 301/9 . 
مم انظر : التلخيصض “47/9 ف ر ارمة1 ). 
() هو : علي بن إسماعيل بن علي بن عطية الإبياري » شمس الدين + أبو الحسن » ولد سنة لاومهاء 
من شيوعد : القاضي عبلالرحمن ين سلامة » أبو الطاهر بن عوف » من مصنقاته : 9 شرح البرهات 
لإمام الحرمين ۾ ء و + سفينة الدجاة  »‏ توفي 1ه . انظر : الديياج للذعب لابن قرحون ص۳٣۴۱‏ - 
الفحح الین ٣/۲‏ - أصول الفقه تاريخه ورجاله للدكتور شعبان إسماعيل ص۲۲۹ > دار المريخ 
بالرياض » الطيعة الأولى 401 ذها/ 1941م . 
(ه) انظر : شرح تتقيح الفصول ولو ص۳۹۲ . 
ر انظر : التلخيص 4/8 »> 451 - الستصفی ٠٠۴۳/۲‏ - الممصول للرازي 7٠/4‏ - الاصل 
٠١ vir‏ - تفائس الأصول ۲۸۲۸/۹ - الهاج ص 116 - معراج للتهاج ١‏ ۰ ۹ - كشف الأسرار 
٤‏ - شرح المنهاج لللأصغهاني م - الإبهاج ٣ر٦۱۷‏ - ب جمع ارامح ۲۸٠/۴‏ - نهاية السول 
۴ ~ غاية الوصول ص۸٤۱‏ - شرح الكوكب 411/4 - إرشاد الفحول ۳۰۲/۲ . 
رب انظر : الإحكام لللآمدي ١51/5‏ لبوق الامدي «/ماه - تفاس الأصول ۳۸۳۸/۹ ~ 
نهاية الوصول للهندي ۳۸۳۰/۸ - اليحر الحیط ۲۳۹/۸ » ۲۳۷ ¬ إرشاد الفحول ۳١۲/۲‏ . 
ري البحر الحیط ۲۳۷/۸ . ده) البسر الحيط لار ركشي ۲۳٣/۸‏ . 


أحكام الاستدلال / أحكام السعدل 


Toa: vray. al-mostafa.COm 


ااا 


في أحكام لول مسمس سس سي ست ۹۷ 


وهو مايفهم - أيضًا - من حكاية إمام الحرمين في « التلخيص ٠‏ © لمذهب 
الأستاذ أبي إسحاق كلم . 
1١‏ - أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية 

قال اين الصلاح - في و أدب الفتوى » - : و حكى أبو إسحاق » وأبو منصور 
فيه اختلانًا للأصحاب » والأصح : اشتراطه ؛ لأن من المسائل الواقعة نوعًا لا يعرف 
جوايه إلا من جمع يرن الفقه والحساب » © اه . 

وقد صحح الز ركشي في « البحر الحيط » - أيضًا - اشتراطه » وعلل ذلك يدحو 
تعليل ابن الصلاح السايق » ثم حكى مثله عن الأستاذ أبي إسحاق ع فقال : 
« وكذلك قال الأستاذ أبو إسحاق : معرقة أصول الفرائض » والحساب » والضرب » 
والقسمة لايد مده ۾ © إه . 

وقد اشترطه - أيضًا - السيوطي كناك في المجتهد المطلق » بخلاف امجتهد فيما 
عذا الفرائتض ونحوها فلم يشترطه فيه ©؟ , 

وبعد : فهذا أبرز ما اشترط في المجتهد من شروطاء وهناك أمور غير هذه قد 
اشترطها بعضهم » لكن بالتأمل يدرك أنها ترجع لما ذكر لا تخرج عنه يحال . 

والواقع - كما يقول الطوفي يللي أن د المشترط في الاجتهاد : معرقة ما يتوقف 
عليه حصول ظن الحكم الشرعي » سواء انحصر ذلك في جميع ما ذكر » أوخرج 
عنه شيء لم يذكر فمعرفه معتبرة ٭ ° له , 

إذا تقرر ذلك فاعلم أن هذه الشروط في امجتهد المطلق » أما الجتهد في حكم حاص 
فإثما يحتاج إلى قوة تامة فيما هو مجعهد فيه » فمن عرف طرق النظر القياسي - متلا - له 


أن يجعهد في مسألة قياسية » وإن لم يعرف غيره » وهكذا يقال في سائر الأنواع ‏ 


)١(‏ أنظر : التلخيص لإمام الحرمين 421/5 فا(156)ء وفيه - بعد أن ذكر أن القاضي الباقلاتي 
أشعرطه -- : « وقد استدل الأستاذ أبو إسحاق بقريب مما ذكره القاضي 0# ١‏ اه . والقريب يوضحه 
ماورد في ٠‏ البحر الحيط » » أي أنه يكقيه أن يأحد مبه ما يشرف يه على وصف المؤمن وهو أصول 
الاعتقاد » دون ما يدشله في أهل التخميص والبحر . والله أعلم 

(۲) أدب الفتوى لابن الصلاح ص44 » وانظر : للسودة ص۸۸ “ شرح التتقيج سلوو مى 781 . 
(©) البحر اخغيط لاز ركشي 777/8 

(1) انظر : تقرير الاستاد في تفسير الاجتهاد للسيوطي ص۹٤‏ . 

(ه) شرح مختصر الروضة للطوقي 884/9 . 


LL 


AA‏ 3 تنسسيسسسست أحكام الاستدلال / أحكام الستدل 


وأما امجتهد المقيد الذي لا يعدو مذهب إمام معين فليس عليه إلا أن. يعرف قواعد 
إمامه ء وليراع فيها مابراعيه مجتهد المطلق في قوائين الشرع © . واللّه أعلم . 


المسالة الثالثة ٠‏ مراتب المجتهدين 20 


لقد كثر كلام الأصوئيين في بان مراتب الجتهدين وأتواعهم > وظهر أنها 
خمسة على التفصيل » وهي جملتها ترجع إلى مرتيتين » الأولى : مرتبة المجتهد 
المستقل » والثانية : مرتبة المجتهد غير المستقل ء وهذه بدورها ربع کا : 
وبيان الجميع كالتالي : 
أولاً : مرتبة المجتهد المستقل 

وهو من استقل بمعرفة أدلة الأحكام من الكتاب » والسنة » والإجماع ؛ وغيرها » 
وكيقية اقتباس اكم متها » وكان قادرا على إدراك الأحكام من أدلعها من غير 
تقلید » ولاتقيد بمذهب آخر . 

وهو المعيش باشتراط ماتقدم من شروط » وربما عبر عنه بامجتهد المطلق المستقل من 
حيث إنه غير متقيد في اجتهاده بمذهب من المذاهب » وغير محصور اجتهاده في 
باب فقهي معينء وأما كونه مسقلا فيعنى ايه : أنه مستقل بمنهجه الاسصياطي 
ر انظر : أدب الفتوى لاين الصلاح ص44 ء ه40 - الإبهاج 1۷۷/١‏ -- البحر الحيط لاز ركشي 
۸ - شنيف للسامع 4/دلاه - شرح الكوكب 1397/6 . 
رم انظر : الإحكام للآمدي ٠١۲/۹‏ - متهي السول ۷/٣‏ - أدب القترى لاين الصلاج ص١4‏ 
ومايعدها - المسودة ص۸۷٤‏ - قواعد الأصول للبقدادي ص۲۲١‏ - إعلام الموقعين ۱۸٤/١‏ ومابعدها - 
الابهاج ۱۷۷/۳ - جمع الجوامع 787/5 - رفع الحاجب عن مختصر اين اناجب ٠۲/١‏ - البخر 
اخيط للزركشي ۲۳۸/۸ - تشنيف المسامع ٤/٥۷ء‏ - شرح تتقيح الفصول لخلولو ص۳۹۲ - الرد 
على عن أعلد إثى الأرض صن ؟١١‏ ومابعدها - غاية الوصول ص۸٤۱‏ - شرح الكوكب 4084/4 - 
حاشية التفحات على شرح الي على الورقات للخطيبه الجاوي ص1۹۸ مصطفى الحلبي :1918م - 
الاجتهاد قي الإسلام للذكتورة نادية العمري ص1۷۲ ومابعدها - الاجنهاد في الشريعة الإسلامية 
للد كتور حسن مرعي ص۹ ١‏ ومابعدها - الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للد كتور زكريا اأبري ص 75٠١‏ 
ومابمدها - الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للشيخ علي النفيق ص 4+ ومابمدها - الاجعهاد في الشريعة 
الإسلامية للد كتور وهبة الرحيلي ص١4‏ ١ومابعدها‏ -- الاجتهاد في الشريعة الإسلامية 006 يوسف 
القرضاوي ص٠۷‏ ومايعدها - الاجتهاد والتقليد في الإسلام تلدكتور طه جابر العلواني ص۳٠‏ 
ومابعدها - الاجتهاد ومقتضيات العصر تحمذ عشام الأيربي ص٠٠‏ ومايعدها - الاجعهاد والمنطق الفقهي 
غي الإسلام للدكتور مهدي فضل الله ص ١١‏ ومابعدها » دار الطليعة يروت ؛ الطبعة الأولى ۱۹۸۷م . 


PI f rne, Jk في أحكام‎ 


فلا يتقيد بأصول متاهج غيره ‏ » أو : أنه استقل بقواعده تنفسه يني عليها الفقه 
خار جا عن قواعد المذاهب المقررة © . 

وهذه المرتية أعلى مرتية يمكن أن يبلغها الققيه » وقد مُقدت من زمن بعيد » قال 
السيوطي : « وهذا شيء فقد من دهر » بل لو أراده الإنسان اليوم لامتتع عليه 
ولم يجز له ۾ © اھ . 

وقال اين الصلاح : « ومنذ دهر طويل طوي بساط المفتي المستقل المطلق ع 
والمجتهد المستقل » وأفضى أمر الفتوى إلى الفقهاء النتسيين إلى آئمة المذاهب 


المتبوعة ع ) اه . 
ومن هذه المرتبة ‏ : فقهاء الصحاية والتابعين » وأئمة المذاهب الأربعة » وغيرهم من 
عاصرهم أو جاء يعدهم وانقرضت مذاهبهم كالليث ين سعد ° » واين جرير الطبري 0© 


(0 انظر : أدب القترى لابن الصلاح ص١4‏ : 49 - المسودة ص4۸۷ ومابعدها - قواعد الأصول 
للبغدادي ص -١87‏ إعلام الموقعين 184/4 » ۱۸١‏ - الرد على من أتللد إلى الأرض ص۲٠٠‏ > 
WF‏ 

(۲) انظر : الرد على من أحلد إلى الأرض ص۲١٠‏ » 1١١‏ . 

جم الرد على من أخلد إلى الأرض ص1۳ . 

(4ع أدب الفتوى ص48 ء وانظر : المسودة ص۸۸٤‏ حيث تقل هذا التص عن ابن الصلاح - سماشية 
التفحات على الورقات ص۱۹۸4 . 

(ه) أنظر : الاجتهاد في الإسلام للدكتورة نادية العمرعي صه!؟ - الاجتهاد قي الشريعة الإسلامية 
للد كتور القرضاوي ص٦۷‏ - الا-جتهاد في الشريعة الإسلامية دار زكريا البرجي ص٠٠٠‏ - الاجتهاد في 
الشريعة الإسلامية د/ وهبة الرحيلي ص۹۲١‏ - الاجتهاد والتقليد في الإسلام د/ طه العلواني ص47 - 
الاجتهاد ومقعضيات العصر لحمد هشام الأيويي ص٠٠‏ - الاجتهاد والنطى الققهي في الإسلام دإمهدي 
قضمل الله س۱1 . 

روح هو : الايث بن سمد بن عبد الرحسن الغهمي » أبر المارث » إمام أخل مصر في عصيره » حديقا » 
'وفقهًا » ولد > ۹ه في قلقشندة » وتوفي بالقاهرة ١۷٠ه‏ » روى عن جماعة منهم : تاف » ويحى بن 
سعيد الأتصاري » وروى عنه كثير , انظر : صبح الأعشى في صناعة الإتشا لأبي العباس القلقشندي » 
۳ نسخة مصورة عن الأميرية » وزارة الثقافة والإرشاد القومي - تهذيب التهذيب لاين حجر 
لوه ~~ الأعلام للزركلي ۲٤۸/١‏ . 

(۷) هو : الحبر » أليحر » الإمام أيو جعفر محمد ين جرير الطبري » ولد يآمل طبرستان اه » من 
شيوخه : إسحاقه بن إسراثيل + محمد بن حميد ألرازي ؛ من مصففاته : + التفسير ١‏ ء ر ٠‏ التاريخ » 
وغيرهما كثير » توقي ١ه‏ يداد انظر : مرآة انات 71/1٠‏ - شذرات الذعب لابن العماد 
وجو د الأعلام ۹4/٩‏ . 


ااا 


fon‏ شه أحكام الاستدلال / أسمكام الستدل 
وسقيان الثوري ٠ء‏ والأوزاعي ° . 
ثانا : المجتهد المطلق غير المستقل » أو المنتسب 


وهو الذي توفرت غيه شروط الاجتهاد التي اتصف بها امجتهد المستقل » ثم لم يبتكر 
لنفسه قواعد جديدة » بل سلك طريقة إمام معين من أئمة المذاهب المقررة 29 

وقد فرق السيوطي > يفو بينه هو والمستقل بهذا » ثم ذكر أن بين المستفل 
والمطلق عموم وخصوص » فكل مستقل مطلق » وليس العكس . 

ومن أصحاب هذه الرتبة : أبو يوسف » ومحمد بن الحسن © وزفر بن 
الهذيل 20 في المذهب الحنفي » وابن القاسم © » وأشهب 9 في المالكي ۽ 
وم هو : سغيان ين سسيد بن مسروق القوري ء أبو عبد الله » الكوفي » محدث » فقيه » ولد سنة۷ ۹ه 
من شيونحه : أبو إسحاق الشيياني » وأبيه » من مصنفاته : 8 الجامع الكبير ٠‏ »> و 8 الجامع الصغير  »‏ 
ود الفرائض ۲ » توفي 9ه باليصرة ۔ اتظر : تذكرة الحفاظ ۲۰۳/۹ - سير اعلام التبلاء ۷ر۹٣۲‏ - 
تهذيب التهذيب ۱۱۹/8 - معجم للؤلفين ۴۳٣/۲‏ . 
1 هو : عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي ء أبو عمرو » الدمشقي » من ققهاء انحدئين ولد 
يبغداد ستة ۸۸ھ وأقام بدمشق » من شيوخه : يححى بن يي كثير » وحدث عنه جماعات من سادات 
المسلمين كسالك بن أنس » والتوري » والزهري » من مصنفاته : ٠‏ الستن ٠‏ , و د المسائل » وكلاهما في 
الفقه » توفي مرايطًا بييروت سنة لاه ١ه‏ انظر : تهذيب الأسماء والقغات امام التروي ۲۹۸/۱ إدارة 
الطباعة الخيرية ممصر - اضر في أخبار البشر لعماد الدين إسماعيل أبي الفداء ۷/۲ - البداية والنهاية 
لاہن كثير 116/1١‏ - معجم المؤلقين ١57/6‏ . 
رم أنظر : أدب الفتوى لابن الصلاح ص41 » ٤۷‏ - السودة م4 - الرد على من أخلد إلى الأرض 
ص۲١‏ + 994 - حاشية النفحات على الورقات ص۹۸١‏ - الاجتهاد في الإسلام دإنادية العمري 
ص1۷1 - الاجتهاد للدكتور وهبة الرحيلي ص1۹۲ - الاجتهاد للد کتور حسن مرعي ص۲۰ - 
الاجتهاد للدكتور زكريا البري ص۰٠۲‏ › ٠١١‏ - الاجتهاد ومقتضيات العصر للأبوبي ص۸٣‏ . 
ر انظر : الرد على من أخلف إلى الأرض للسيوطي ص۲١٠‏ . 
رمع حو : زقر ين الهذيل ين قيس المعبري » ققيه كبير » من أصحاب الإمام أي حنيقة ولد سنة ٠١‏ لهاع 
أقام بالبصرة رترفي يها » وهر آحد العشرة الذين دونوا الكتب » توفي سنة 0۸ ١ه‏ . انظر : الفوائك البهية 
في تراجم الخنفية ص هلا - الأعلام ٠/۳‏ - معجم الؤلفين 381/4 
وجح هو : عبد الرحمن ين القاسم بن خالد بن جنادة ء العتقي » الصري ء المالكي ء أبو عبد اله » ولد 
بمصر ١ه‏ . هن شيوخه : الليث بن سعد » وابن اللاجشون » ومسلم بن خائد الزتجي ء والإمام مالك + 
توفي 91 اع . انظر : البداية والنهاية ۰ ۲٠۹/۱‏ - الديياج اذهب ص46 ١‏ - القت المبين 155/1 > 
شجرة النور الوكية ص58 . 
وبح هو : أبوعمر أشهب بن عبد العزير بن داود » القيسي » العامري » المصري » الشيخ الفقيه » أذ عن مم 


في أسكام الستدل سسب f9‏ 


والزعفراني (2 » والمزني من الشافعية » وادعاها السيوطي منهم » واللال 7© » 
وصائح ° بن أحمد بن حتبل من الحنابلة . 

فهؤلاء جميعًا وغيرهم قد توفرت فيهم شروط الاجتهاد التي تشترط في المسعقل » 
لكنهم لم ييتكروا قواعد وأصولا جديدة لأنفسهم » وما كانوا يفؤعوت ويينون 
اجتهادهم وق قواعد وأصول أثمة مذاعبهم . 

وأرياب هذه الرتية من انجتهدين لم يوافقوا أئمة المذاهب في أصولهم تقليقًا - 
وهو معنى ماحكاه ابن الصلاح عن الأستاذ أبي إسحاق تاسبًا إياه إلى المحققين - 
ولكن لما وجدوا طرقهم في الاجتهاد والفتوى أسد الطرق وأولاها » ولم يكن ليم بد 
من الاجتهاد سلكوا طرقهم فيه » وطلبوا معرقة الأحكام بالطريق التي طلبوها » وقد 
أثر عن غير واحد من أرباب هذه المرتبة من الشافعية التصريح بأنهم لم يتبعوا 
الشافعي كه تقليدً! » وإنما وافق قولهم قوله لما علم من قوة طريقه وأصوله ° , 

قال ابن الصلاح : « قلت : دعوى إنعفاء التقليد عنهم - أي أرياب هذه الطبقة - 
مطلقًا من كل وجه لايستقيم » إلا أن يكونوا قد أساطوا بعلوم الاجتهاد المطلق » 


الليث بن سعد » والفضيل بن عياض ء والإمام مالك وبه تفقه » وانتهت إليه رئاسة المقهب المالكي في 
مصر بعد موت أبن القاسم » ولد - 4 ١ه‏ » وتوفي بمصر سنة 4 + اه بعد موت الشافعي بلمأنية عشر بوا 
آنظر : البداية والتهاية ۹۰/أ٠٠۲‏ - شجرة النور الزكية ص ۹ه - الأعلام TAH‏ . 

15 هو : الحسن بن محمد بن الصباح ‏ الزعفراني » البخدادي » أبو علي » صاحب الشافعي وأحد رواة كتبه 
القديمة »> سمح من ابن عبينة » وابن علية » والشافعي » وعمات بن مسلم » كان ؤمامًا في اللغة » وإححلض في سنة 
وفاتد » فقيل 85ه.ء أو ٤۹‏ لاه . اقظر : تهذيب الأسماء واللخات للتووي ٠١١/١‏ - طبقات الشافعية 
الكيرى للسيكي ١١4/7‏ - طبقات الشاقعية للإستوي ۳۴/١‏ - طبقات الشافعية لابن فاضي شهبة ٠١/١‏ . 
(۲) هو : أحمف ين محمد بن هارون بن بزيد البغدادي » الال , أبو بكر »> محدث » فقيه > أحذ الققه 
عن خلق كتير من أصحاب أحمد بن نبل » ولد ۲۲۲د ء وقيل : لاله » من مصنفاته : ( الجامع ۽ 
في الفقه الحبلي »> و و العلل ٠‏ ء وله غيرهما » توفي في ربيع الآول «۳٠١‏ . انظر : تاريخ بتداد 
ه/ -١١‏ تذكرة الحفاظ ع// - البداية والنهاية ١44/15‏ - طبقات الخحنابلة لابن أبي يعلى ۲۲/۲ - 
شذرات الذهب ۲۹۱/۲ - معجم الؤلفين ۱1١/۴‏ . 

دم هو : صائيح بن الإمام أحمد ين محمد بن تيل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله » آأبر الفضل ‏ 
سمع أباه » وعلي بن اثوليد الطيالسي » رإبراهيم الزارع » ولد ١#‏ اه + توفي ۲ه »> عن 517 سئة . 
انظر : طبقات الحنايلة لابن أبي يعلى ۲۹۳/۱ - شذرات الذهب ١٤۹/۲‏ - الأعلام ۹۸۸/۴ 

(4) أنظر : أدب الفتوى ص4 › 476 - المسودة ص۸۸٤‏ - الرد عفى من أخلد إلى الأرض ص٤ 1١‏ -- 
شرح الكوكب ٠1۸/٤‏ - الاجتهاد في الإسلام د/نادية العمري ص۷۹١‏ > 18١‏ - الاجتهاد والتقليد 
في الإسلام ص55 . 


ااا 


4¥ سكام الاسعدلال / أحكام السعدل 


' وفازوا بزتبة المجتهدين المستقلين » وذلك لايلائم المعلوم من أحوالهم أو أحوال 


أكثرهم ۾ ° اه . 

واعلم أن فتوى اجحهد الطاق المتسب في هذه الالة في حكم فتوى الجعهد 
المستقل » يعمل ويعتد بها قي الإجماع والخلاف © , 
ثالث : المجتهد المقيد » أو مجتهد التخريج ‏ | 

وهو من كان معَيِدًا في الاجتهاد بمذهب إمامه » مستقلًا بتقرير أصوله بالدليل » 
غير أنه لا يجاوز ولا يتعدى في أدلته أصول إمامه وقواعده » بل يقعل مايفعله المسعقل 
بنتصوص الشارع ° . 

وهؤلاء لهم القدرة على السخريج على أصول أثمتهم وقراعدهم » وقياس مالم ينص 
عليه أثمتهم على مانصوا عليه » مع عدم تقليدهم لا في الحكم ولا في الدليل » ومع 
كونه قد سلك طريق إمامه في الاجتهاد والقتيا ودعا إلى مذهيه وريه وقوره ©© , 

وقد وضح أبن الصلاح له شرط الجعهد المقيد ء فقال : « ومن شأنه : أن يكون 
عا بالفقه » خبيرًا بأصول الفقه ء عارقًا بأدئة الأحكام تفصيكًا » بصيرا بمسالك 
الأقيسة والمعاني » تام الارتياض في التخريج والاستنباط » قَيْمًا بالحاق ماليس 
يمنصوص عليه في مذهب إمامه بأصول مذهيه وقراعده ع ”° اه . 


و أدب الغترى ص17 . وانظر : المسودة عريهة4 . 

(؟) أنظر : أدب الفتوى لابن الصلاح ص48 - المسودة صن 444 - الرد على من أنخلك إلى الأرض 
ص ١١4‏ - حاشية التفحات على شرح المحلي على الورقات ص۸١١‏ - الاجتهاد في الإسلام د/ نادية 
العمري ص١۹۸‏ - الاجتهاد في الشريعة الإسلامية د/ حسن مرعي ص١7‏ . 

م انظر : أدب القتوى م4۸ ومابعدها - السودة م488 + 440 - الإيهاج ۱۷۷/۳ - 
جمع الجوامع ۳۸١/۲‏ - رقع الجاجب ١1/6‏ + - الببحر الحيط ۲۳۸/۸ - تشديف المسامع ۵۷١/٤‏ ¬ 
إثرد على من أتعطد إلى الأرض ص٤١٠ ٠ ٠‏ - شرح الكوكب 48/4 » 41۹ - حاشية البناني 
على شرح الخني على جمع الجوامع 785/19 ۳۸۷ - حاشية النفحات على شرح الخحلي على الورقات 
س۲۸ ١‏ - الاجتهاد للد رر حسن مرعي ص٠۲‏ - الاجحهاد للد كور رهية الزحيئي ص۱۹۲ ء 
۳“ الاجتهاد للدكتور زكريا البري ص ٠٠٠‏ - الاجتهاد والتقليد قي الإسلام للد كترر طه العلوائي 
ص55 ومابعدها . 

(؛) انظر : المراجع السابقة , ره) انظر : إعلام الرقعين لابن القيم 188/4 . 
(2) أدب القتوى لابن الصلاح ص44 ء وانظر : المسودة ص۸4٤‏ - الرد على من أححلد إلى الأرض 
م114 118 - شرح الک وک 5/4 - حاشية التفحات على شرح النحلي على الورقات ص 158. 


اللا 


في أحكام السعدل وف 


ومع توفر هذه الشروط فيه فإنه لا يعرى عن شيء من التقليد ؟ لإخلال يبعض 
الأدوات المعتيرة في المجتهد المستقل كعلم الحديث » وعلم اللغة العربية مفلا © 

ومن أصحاب هذه المرتبة 29 : أصحاب الوجوه والتخريج في المذاهب الختلفة © . 

والعامل بقتيا صاحب هذه الرتبة مقلد لإمامه لا له - قطع به اين الصلاح » ثم 
حكى مثله لإمام الحرمين في 8 الغيائي ‏ > - ولا يتأدى باجتهد المقيد فرض الكفاية 
في الاجتهاد » وإن تأدى به في الفتوى ° , 


رابا : مجتهد الترجيح » أو مجتهد الفتيا © 


وهو من لم يبلغ رتبة أئمة المذاهب أصحاب الوجوه والطرق + غير أنه فقيه 
النفس » حافظ لمذهب إمامه ء عارف بأدلته » قائم يتقريره ونصرته » يصوّر + 
ويحرر» ويمهد » ويقرر » ويرجح » غير أنه قصر عن درجة أولتك » ولم برتض في 
0 انظر + أدب الفعوى ص۸٤‏ - المسودة ص44 - الرد على من أخلد إلى الأرض ص١٠٠‏ - بحاشية 
التقحات ص۸٠١‏ - الاجتهاد والتقليد قي الإسلام د/ طه العلوائي ص3۷ . 
(ا) انظر : أدب الفعوى ص۹٤‏ - إعلام الموقمين ١86/4‏ - رفع الحاجب 507/4 - الرد على من أخلد 
إلى الأرض ص١١١‏ - الاجتهاد للد كتور حسن مرعي ص١7‏ - الاجتهاد للد كتور وهية الزحيلي 
ص۹۳۴٩‏ - الاجتهاد والتقليد للدكتور طه جاير العلرالي ص1۷ . 
(۲) مغل : الكرخي » والطحاوي » والحسن بن زياد من اللحدفية ء والأبهري » وابن أبي زيد من الالكية » 
ولكروزي » واين حامد » والإسفرابيني + والشيرازي من الشافعية ء والقاضي أبو يعلى من الخنايلة » انظر : 
إعلام الموقمين ٠۸٠١‏ - الاجتهاد في الإسلام لقد كعورة تادية العمري صن لام ؟ - الاجتهاد للد كور 
وهية الزحيقي ص5١‏ - الاجتهاد للدذكتور زكريا البري ص 78١‏ . 
ر أنظر : الغيائئي لإمام الحرمين » تحقيق د/ عيد العظيم اليب ص41 > ٠ 4۲۷ ١ ٤٣١و 47١‏ 
مطبعة نهضة مصر » الطيعة إلاتية 401 ١ه.‏ -- أدب القترى ص49 > ٠ه‏ - السودة ص4۸4 - الرد 
على من أتلد إلى الأرض ص١٠٠‏ . 
(ه) اتظر : أدب الفتوى ص44 - لكسودة ص 485 - رقع الاج 707/4 - الرد على من أتخلد إلى 
الأرض ص١٠١١‏ - حاشية التفحات ص15 - الاجتهاد في الإسلام د/ نادية العمري ص1۸۸ . 
(5) اقظر : أدب الفتوى ص۲٥‏ - المسودة ص 4340 - جسع الجوامع 7211/3 ء ۳۸۷ - رقع الحاجب 
4.4 س تشتيف المسامع +۷۵٤‏ -- شرح تعقييح الفصول لخلولو ص۳۹۲ - الرد على من أحلد إلى 
الأرض صن ١١‏ - غاية الرصول ص۸٤١‏ - شرح الكوكب 414/4 > 4۷١‏ - حاشية التفحات على 
شرح اللي على الورقات ص8١‏ - الاجتهاد في الإسلام د/ ئادية العمري ص۱۸۹ ومابعدما - 
الاجتهاد للدكتور القرضاوي ص٠۷‏ - الاجتهاد للد كتور حسن مرعي ص ١‏ ؟ - الاجتهاد للد كتور وهبة 
الزحيلي ص9١‏ - الاجنهاد للدكترر زكريا البري ص 78١‏ -- الاجتهاد والتقليد في الإسلام للدكتور 
طه العلواني ص1۸ - الاجتهاد ومقتضياث العصر للأيربي ص۳۹ . 


N 


س أحكام الامعدلال / أحكام المسعدل 


التخريج والاستنياط كارتياضهم » وقصوره هذا لأحد آمور » منها < 

أنه لم ييلغ قي حفظ المذهب مبلغهم » أو أنه غير متبحر في علم أصول الفقه 
ونحوه » مع أنه لا يخلو مله في ضمن ما يحفظه من الفقه ويعرفه من أدلته عن 
أطراف من قواعد أصول الفقه ونحوه ء أو أنه قد يكون مقصرًا في غير ذلك من 
العلوم التي تعتبر أدوات الاجتهاد الماصل لأصحاب الوجوه والطرق <° . 

قال ابن الصلاح : « وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المائة الخامسة من 
الهجرة » المصنفين الذين رتبوا المذهب » وحرروه » وصتفوا فيه تصانيف بها معظم 
اشتغال الناس اليرم ۾ © له . 

وهؤلاء وإن لم يلحقوا سابقيهم في تخريج الوجوه وتمهيد الطرق » إلا أنهم بلغوا 
سبلغهم في القتاوى » أو كانوا قريبين منهم في ذلك © , 
خامما : المجتهد الحاقظ للمذهب © 


وهو من ينوم بحقظ المذهب › ونقله » وفهمه في واضحات المسائل 
ومشكلاتهاء غير أن عدده ضعفًا في تقرير أدلته » وتحرير أقيسته . 

وهو يعتمد نقله وفتواه في نصوص الإمام » وتفريعات أصحابه انجتهدين في 
مذهبه » وأما ما لم يجده منقولا : قإن وجد في المنقول مايعلم أنه مثله من غير فصل 
يمكنء كالآمة بالنسية إلى العبد في سراية العتق » أو علم اندراجه تحت ضابط 
منقول مهد في المذهب : جاز له الحاقه به والغتوى به ء وإلا : فلا » ويبعد أن يخرج 


رح اتظر : أدب القتوى ص27 - السودة ص 45٠‏ - رقم الحاجب ٠.۲/١‏ - الرد على من أعملد إلى 
الأوض س۹٥۱۱‏ -- شرح الكركب 458/4 »> ١۷ء‏ - حاشية النفحات ص۱۹۸ . 

جم أدب الفترى ص۲ ٠‏ » وانظر ؛ المسودة ص ١‏ 45 - حاشية التفحاتء ص18 - اللاجعهاد والتقليد في 
الإسلام للدكتور العلواني ص14 - 

ر انظر : أدب الغتوى ص۲ ه - السودة ص 44 - حاشية النفحات على شرح امحلي على الورقات 
ص۱۹۸ . 

(4) انظر : أدب القتوی ص۴٠‏ - المسودة ص44۰ - رقع الحاجب 701/4 - اثرد على من الد إلى 
الأرض صه 9١١‏ - غاية الوصول ص۸٤1‏ - شرح الكوكب اه۷ » 2۷١‏ ~ حاشية الشحات 
ص1۸١‏ - الاجتهاد في الإسلام لد كتررة نادية العمري صن ١4١‏ ومابعدها - الاجعهاد للدكتور حسن 
مرحي ص۰ ۲ 89 - الاستهاد للدكترر وهبة الرسرأي ص 1١5‏ - الا-جتهاد للد كتور اليري ص 36١‏ له 
الاجعهاد والتقليد في الإسلام للد كور طه جاير العلواني ص1۸ 2 14 . 


في أحكام المسعدل 4.8 


الأمر عن هذه الصور ‏ . 

وقد اشترط في هذا التوع فقه النفس ؟ لأن تصوير المسائل على وجهها ثم نقل أحكامها 
بعد استتمام تصويرها » جلياتها وحفياتها لايقوم به إلا فقيه النفس ذو حط من الفقه 29 . 

وقد ذكر أيو عمرو بن الصلاح في هذا التوح أنه لا يشترط فيه حفظ المذهب 
کله » بل يكتفى في حقه بان يكون المعظم على ذهنه » ثم تكون له بعد ذلك ملكة 
يتمكن بها من الوقوف على الباقي بالمطالعة » أو ما يلحق بها على القرب » وهذا 
بعيته ماصوح ياشتراطه في سائر الأنواع © . 

وبعد : فهذه هي مراتب المجعهدين » واللىق أن الذي يعسم بصفة الاجتهاد هم أهل 
المرتية الأولى وإلثانية » أما أهل المراتب الثلاثة الأخرى فهم مقلدون ؛ لأنهم يعتمدون 
على أقوال أئمتهم » ويطلق عليهم كلمة الا-جتهاد تسامكا ؛ إذلم يأتوا جا هو جديد ١‏ . 

وهناك تقسيمات كثيرة للمجتهدين » واعتلاف في بيان مراتبهم » إلا أن هذا 
أظهر ما يكن أن يصنف في هذا امقام » وقد تختلف وجهات فظر البعض فيؤثرون 
تقسيما على الآخر » ولابأس بهذا فلا مشاحة قيه» واللّه أعلم . 


المسالة الرابمة 2 ٠‏ حكم تقليد المجتهد لمجتهد آخر 


من الهم بمكان أن تتعرف على حكم هذه المسألة » وأن تنظر إلى حال المجتهد 
والمستدل إذا ماصار من أهل الاجتهاد » ووجب عليه أن يعمل با أداه إليه اجتهاده 
)١(‏ أنظر : نفس الراجم السابقة . 
(۲) أنظر : أدب القتوى ص۲٠‏ ومابعدها - للسودة ص١44‏ - الرد على من أعلد إلى الأرض 
ص ١١‏ - نحاشية النفحات على شرح الي على الورقات ص۸١٠‏ . 
( انظر : أدب الفتوى ص56 - شرح الك وكب 4۷١/4‏ - حاشية النفحات ص۸١‏ . 
(ء) انظر : الاجتهاد للدكتورة تادية العمري ص١۱۹۳‏ - الاجتهاد د/ حسن مرعي ص٠۲‏ - الاجتهاد 
دوهبة الزحيلي ص۹۳٠‏ 
ر انظر في السألة : أصول الفقه للجصاص ۲۸٣/١‏ - المقدمة في الأصول لابن القصار ص٠١‏ - 
العتمد 5/5 - اثفقيه والمفقه 14/۲ - إحكام القصول ٠٠١/۲‏ - الإشارة للياجي ص۸٣٠‏ - 
التبصرة للشيرازي ص۲٠٠‏ - اللمع ع الا - البرهان ۸۷۹/۲ قله ١.‏ - التقخيص ٤۳٣/٣‏ : 
9 - قواطع الأدلة 941/9 - المستصقى ۲۸٤/١‏ - المدخول ص4۷۷ - التمهيد لأبي الخطاب. 
4م 4 - الوصول إلى الأصول ۳۹۲/۲ - المحصول لابن العربي صن ١69‏ - انحصول للرازي ۸۳/۹ - 
روضة الناظر ٠۷٠/۲‏ - الإحكام اللآمدي ۱۷۷/١‏ ومابعدها - منتهى السول ٠4/۳‏ “ متتهى الوصول 
ص15 - مخعصر المنتهى مم شرح العضد ۰/۲ .7 - المسودة من 1ع - الحاصل ۱۰۲۷/۲ - شرج س 


4 أحكام الاسعدلال / أسكام المتعدل 


من درك للحكم الشرعي في الوقائع الختلقة » فهل يجوز له الانتقال من العمل 
بموجب اجتهاده إلى العمل باجتهاد غيره » أو هل يجوز له أن يتوقف عن إعمال 
ذهته ويذل مجهوده في الوقائع الختلفة أكتفاء باستفراغ غيره هده فيها ؟ . 
أقول : ابعداء عرف الأصوليون التقليد بأنه ٠‏ : قبول قول الغير بلا محجة ولا دليل . 
فهو عبارة عن اتباع الإنسان لغيره فيما يقوله أو يفعله معتقدًا للحقية فيه من غير 
نظر وتأمل في الدليل » كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عدقه ”© . 
والتقليد ليس مرفوضًا كله ولیس مقبولا كله » فمنه مايجوز ومنه مالا يجوز 7 . 
وقبل أن أتكلم في تقليد لمجتهد لغيره من الجتهدين » أنبه إلى أن جمهور 
الأصوليين 49 ذهبوا إلى أن من لم يلخ رتية الاجعهاد - سواء أكان عامهًا محضًا 


تنقيح الفصول للقراقي ص۳۹۹ - للنهاج ص۱۲۱ - معراج المنهاج ۲۹۹/۲ - تهاية الوصول للهندي 
4.4/8 - شرح مختصر الروضة 1۲۹/١‏ - قواعد الأصول للبغدادي ص۲١٠‏ -- تقريب الوصول 
لابن جزي ص45 - شرح المتهاج للأصفهاني ۸٤۷/۲‏ - أصول الفقه لابن ملح ١696/4‏ - الإبهاج 
۳ - جمم الجوامح ۳۹6/۲ - رفع الحاجب 558/4 - المهيد للإستري ص4 5ه - نهأية 
السول ۳۳۹/۳ ومابعدها - البحر الحيط ۴۳٤/۸‏ - سلاسل الذهب لاز ركشي + تحقيق محمد الختار بن 
محمد الأمين الشنقيطي ص47 4 مكتبة أبن تيمية » الطبعة الأولى 40١‏ ١ه‏ /49 ١م‏ - تشنيف المسامع 
4 - شرح تتقيح الفصول لخلولو ص۳۹۹ - غاية الوصول ص١٠٠٠‏ - فح الغفار 21/8 ~^ 
شرح الكوكب انير 0/4 1ه - تيسير التحرير 4٤۳ >» ۲۲۸ 0 ۲۲۷/١‏ - فوا الرحموت ۳۹۲/۲ . 
را) انظر في تعريف التقايد : الإحكام لابن حزم ۳۷/١‏ - لفقي والمنفقه 75/6 - إحكام الفصول 
٩۳/۲ ۰» 1‏ - الحهود للباجي ص54 - اتلمع ص۷۰ - الیرهان يزازه 19) ¬ 
التشخيص ٤۲۲/۲‏ ف( ٩۰۲‏ ) - قراطع الأدلة ٠۲۰/۲‏ - للستصفى ۳۸۷/۲ - لتتخول ص۷۷۲٤‏ - 
العمهيد لأبي الخطاب ۳۹۰/۲ - الوصرل إلى الأصول ٠۹۱/۲‏ ب الحصول لابن العربي ص۹١٠‏ - 
روضة الناظر ۳۸۷/۲ ء ۳۸۸ - الإحكام للآمدي 157/4 - منتهى السول 58/8 -- متهي الوصول 
ص 94- مسختصر المنتهى ٠٠٠/۲‏ - المسودة ص 4١1‏ - شرح مختصر الروضة ٠/9“‏ 8" ومابعدها - 
قراعد الأصول لليغدادي ص۱۲۲ - تقريب الوصول ص٤‏ غ 4 -- أصول الفقه لابن مفلح 1881/4 
الإيهاج ۱۸۷/۳ - جمع الجوامع ۲۹۳/۲ - البحر یط 717/8 - شرح الک وکب -٠۴١ › ٥۲۹/4‏ 
تیسیر التحرير ۲۲۱/4 - الرد على من أخلد إلى الأرض ص۱۲۰ » ۱۲۴ » ۲۷ - إرشاد الفحول 
۴ - الفول المقيد قي أدئة الاجتهاد والتقليد للشوكاني > تحقيق عيد الرحمن عبد الخالق 
ص 1۹ء وام » دار القلم الكريت > الطبعة الرئيعة 111 له /الاكقام . 

دا أنظر : شرح مخعصر الروضة ٠٥۱/۳‏ ء 501 - التمريفات للجرجاني ص۷٥‏ . 

رج انظر : قواطع الأدلة لابن السمعائي 0/9" . 

د في المسألة ثلاثة مذاهب : أولها : وعليه الجمهور وهو الجواز » بل الوجوب » وهذا الرأي هو الأصح . 
وثانيها : وعليد معتزلة بغداد وهم على القول بمنع جواز تفليدهم للمجتهدين مطلقًا » وقد رصفهم الياجي = 


في اکا الال سسس ۷ 


أم كان علا - له أن يقلد امجتهدين في مسائل الفروع اجتهادية كانت كإزالة 
النجاسة بالل وتحوه ‏ أو غ غير اجتهادية بأن كانت مسائل منصوصة كحرمة الربا في 
الأشياء الستة الواردة في الحديث ‏ » وادعى جماعة ‏ الاتفاق على ذلك . 
واعلم : أن خلاف من حالف قي هذا ضعيف.لا يعتد به » عند النظر الصحيح . 
هذا فيمن لم يبغ رتبة الاجتهاد › أما من بلغ رتبة الاجتهاد , فله حالان : 
أولهما : أن يكون قد يلغ رتبة الاجتهاد » ثم وقع منه الاجتهاد علا , فهذا 
لايجوز له تقليد غيره مطلقًا > وقد حكى الاتفاق عليه جماعة » منهم : 
الآمدي» وابن احاجب ^ , 
انيهما : أن يكون قد بلغ رتبة الاجعهاد »> لكنه لم يجعهد بعد » وهذه الخالة قد 
اختلف الأصوليون فيها ء فقد اختلفوا فيمن هذا شأنه هل يجوز له تقايد غيره من 


قي الإحكام بالشذوة . وثالثها : وعليه الجبائي افم وهو على التفصيل » فجوز فيما كانت عسائله من 
قبيل الغروع الاجتهادية غير اكنصوصة ء ومنع فيما كانت مسائله من قبيل الفروع غير الاجتهادية 
ا منصوصة . 

ولكل فريق أدلته انظرها في ؛ الفصول في الأصول للجصاص ٠/١‏ ۲۸ -- القدمة مي أصول الققه لابن القعبار 
اص ١؟‏ ۲ ۴۲ - المد 04 8٠‏ ومابعدها ¬ إحكام الفصول 595/7 - الإشارة ص47 ١‏ - التبصرة 
ص 414 - المع ص ١‏ - قواطع الأدلة ۲۹۰/۴ » ٠٠١‏ - المستصقى 84/1 - الدمهيد لأبي 
الخطاب 284/4 - الوصول إلى الأصول ۳٠۴/۲‏ - الحصول لابن العربي ص 4 ١١‏ - الحصول للرازي 
۷۳۹ - الإسكام للآمدي 1819/4 - متهي السولى ۷٠/١‏ - منتهي الوصو والأمل ص 780 
مختصر المنتهى بشرح العضد ۳١٣/۲‏ - المسودة ص۸٤‏ - التاصل 51/8 ٠‏ - نهاچ ص۲۲۱ - 
معراج النهاج ۲ - نهاية الوصول للهندي 75/8 ومايسدها - شرح المنهاج للأصفهاتي 
ALYY‏ ~ الإبماج ۳ - رفع الحاجب ٠۹۲/١‏ - التمهيد للإستوي ص٦۲٠‏ - تهاية 
السول ۳۳۳/۳ : ٣٣١‏ - للبحر احیط ٣٣٣/۸‏ . 

ره آي قي الحديث افق عليه من رواية أبي سعيد الشدري مله أن الي يك قال ؛ و الذهب بالذعب » 
والغضة بالقضة » والبر بالير » و الشعير بالشعير ؛ والتمر بالدمر» وكخلح باللح ء ملا تل » يدا بيد » فمن 
وَإه أو استزاد ققد أربي » الأخذ والعطي فيه سواء 8 رواه البخاري في جيجه = لھ البيوع ءانب بيع 
الفضة بالفضة رقم 11/50 ؟) ١070‏ ع ختح الباري 444/4 » وب بيع الدينار باقديتار نساء . قتح الباري 
4غ - ورواه الإمام مسلم في ك المساقاة »> ب الصرف وبيع الذهب بالورق قدا » رقم (0884) 
مسلم مح التروي ۹ ء وهذا اللفظ للإمام مسلم > وألقاظ البخاري يتحوه . 

رع انظر : المقدمة لابن القضّار ص۲۲ - الإشارة لأباجي ص55 ١‏ - شرح مخعصر الروضة 1۲۹/۳ . 
ر انظر : المقدمة لابن القصار ص١١‏ - إحكام الفصول للباجي 1٠١/۲‏ - الإشارة للباجي ص1۳۸ - 
التبصرة ص1 4 - المستصفى ۳۸٤/۲‏ - التمهيد لأبي الخطاب 4١8/4‏ - الحصول للرازي 797/1 -= 


ممع أحكام الاسعدلال / أحكام المسعدل 


الجعهدين ؟ على مذاهب عدة , متها © : 

المذهب الأول : المع مطاقًا » وإليه ذهب جمهور الأصوليين © . 

المذهب الثاني : الجواز مطلقًا » وقد نسب إلى الإمام أبي حنيفة في رواية » وإلى 
الإمام أحمد بن حنبل » وإسحاق © » والثوري » وبعض أصحاب أبِي حنيفة » 
ونسبه صاحب الحاصل » والطوفي في « مختصر الروضة » إلى الظاهرية © . 


روضة الناظر ۳۷۹/۲ - الإحكام للآمدي 179/4 - منتهى السول 74/9 - منتهى الوصول 
ص 195- شرح تنقيح الفصرل للقراقي ص۳۹۹ -- معراج المنهاج ٠١ ٠/۲‏ - نهاية الوصول للهندي 
,9.3/8" - شرح مختصر الروضة 94/8 - قواعد الأصول للبغدادي ص۲۲٠‏ - شرح العضد على 
الختصر ۳۰۰/۲ - أصول الفقه لاين مفلح 8/4 1ه١‏ - الإبهاج ۱۸۸/۲ - جنع الرامع ۶/۲۰ ۳۹ - 
التمهيد للإسنوي ص 4 ٥۲‏ - نهاية السول ۳۳۹/۳ - البحر ابيط ٠۳٤/۸‏ - تشنيف المسامع 108/4 
شرح ننقيح الفصول الولو ص 755 - غاية الوصول ص١٠٠‏ - ننم الغفار ٤۱/۳‏ - شرح الكوكب 
مره ذه - ئيسير التحرير ۲۲۷۶۸٣‏ , 
)١(‏ انظر : المراجع السابق الإشارة إليها في أول للسألة نفس الصفحات وما بعدها . 
(؟ وإقيه ذهب الإمام أبو حنيفة في رواية » والإمام مالك » والشافعي في الجديد » ونسبه إلى الإمام أحمد : 
أبو المخطاب في ١‏ التمهيد 4 » وابن قدامة في الروضة » وهو كذلك في المسودة » وشرح ممنتصر الروضة » 
ونسبه إليه أبن فاح في أصوله ٠‏ واين النجار » وكلهم على إنكار نسبة القول بالجواز إلى الإمام أجمد 
كما جاء في كثير من الكب ء وإلى هذا الرأي - أيضًا -- ذهب الآمدي » واين الخاجب » رالإمام » 
وأتباعه » والباقلاني كما في + التلخيص ١‏ » وحكاه عنه الآمدي في ١‏ الإحكام 8 > و«النتهي 6 ؛ وتسبه 
ابن مفقح إلى أكثر الحنابلة ۽ وابن قدامة إلى الحنابلة > وكذا في المسودة » وحكاه ابن برهان عن قوم . 
أتظر : التلقيص لإمام الحرمين ٠٠٠/٣‏ - قراطع الأدلة ۳١٠/۴‏ - التمهيد لأبي الخطاب 4اية 4١‏ 
- الوصول إلى الأصول ۳۷۷/۲ - الروضة ۳۷۹/١‏ - الإسحكام للآمدي ۱۷۷/4 - منتهى السول ٠١/۳‏ 
- المسودة ص۹۱۷ - شرح مختصير الروضة 1۳۱/۳ - أصول ابن مغلح 151/4 - الإبهاج ۱۸۸/۳ -- 
التمهيدف ص5 51 نهاية السول 773/5 ~ شرح الكواكب 015/74 . 
جم هو : #سحاق بن [براهيم بن مخلد بن إبراهيم ء أبو يعقوب » الحنظلي ء روزي » المعروف باين راهويه ۽ 
اجتمع له الحديث والفقه » سمع من كثير مثل : جرير الرلزي » وإبن علية + وأبن عيينةء ولد ۹١‏ إه» 
وقيل غير ذلك » وتوفي ۲۳۸ھ . أنظر : تاریخ بغداد ٠٤٥/٦‏ - تذكرة الحفاظ 476/5 - سير أعلام 
التبلاء ٠١۸/١١‏ - البداية والبهاية 7119/1١‏ - تهذيب التهذيب ۲۱۹/۸ . 
( ) انظر : مراجع اللسأقة وعلى الأخص : الفقيه وللتفقه 1۹/۲ - العيصرة ص۰۳ 4 - اللمع ص١۷‏ - 
إحكام الفصول 575/5 - التلخيص 44/8 ~ قواطع الآدلة841/9 - المستصفى ۲۸٤/۲‏ - 
الوصول إلى الأصول 457/5 - المحصول للرازي 85/5 4م - الإحكام للآمدي ٠۷۷/١‏ - منتهى 
السول 1/۳ - متتهى الوصول ص۲۱۹ - مختصر المتتهى ٠١٠۰/۲‏ > المسودة ص41 وبايعدها - 
الفاصل ٠١9/18‏ - مختصر الروضة وشرحه 75/6 - أصول الفقه لابن مغلح 1818/6 . 


في أحكام المستدل 24 


المذهب الثالث : أنه جائز فيما يخصه دون ما يفتي به » وإليه ذهب بعض 
أهل العراق 20 ل 

اللذهب الرابع : الجواز فيما يفوت وقته - أي مما يخصه - أيضًا -- كما نبه عليه 
الآمدي » وغيره - ولا يجوز فيما لا يفوت . 

واختاره ابن سريج 29 والخطيب في 8 الفقيه والمتفقه ؛ » وابن نصر ° من 
الالكية » وابن العربي في « المحصول ؛ » وغيرهم 29 , 

المذهب الخامس : يجوز تقليده لمن كان أعلم منه » دون المساوي أو الأقل فلا يجوز . 

وهو قول محمد بن الحسن يللم نسيه إليه جماعة » وحكاه أيو الخطاب في 
« التمهيد » عن ابن سريج » وإليه ذهب الكرخي فيما نقله عنه في د الفصول » © , 

المذهب السادس : يجوز تقليد الصحابي بشرط : أن يكون أرجح في نظره من 
غيره ء وماعداه قلا يجوز . 


رع أنظر : اللمع ص۷۹ - التشخيص ۳۳/۳ ء ۳۲ - المستصفى ٤/۲‏ ۳۸ -- الحصول لقرازي 76 4“ 
الإحكام ۱۷۷/۶ - منتهى السول 86/8 - منتهى الوصول والأمل ص١7‏ - التمهيد ص 94ه- 
نهاية السول ۳۳۷/۴ . 

(#) هو : أحمدين عمر بن سريج » القاضي أبو العياس » البغدادي + ولد سنة ۹٤۲م‏ » تفقه على 
أبي القاسم الأنماطي ء شيخ الشافعية وحامل لوائهم » يلغت مصنفاته أربعمائة مصدف ع منها : « الأقسام 
والخصالى » » « الودائع لمنصوص الشرائع 6 » توفي في بغداد سنة ۰٦‏ 9ه . أنظر ؛ تاريخ يغداد 4/ لاملا 
طيقات الشاقعية الكبرى لابن السبكي ۲۹/۳ - الأعلام 188/1 . 

(ج) هو : القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو محمد البقدادي الالكي أحد الأعلام تفقه على 
ابن القعسار » ر أبن جلاب ء وانتهت إليه رياسة الملهب » من مصتقاته : 2 التصر لحب مالك ۾ » 
و وا معونة لمذهب عالم المدينة 6 ؛ و د التلخيص في أصول الفقه ؛ » وقد 5ه وتوفي 59 4ه . انظر : 
العياج المذعب ص۹٠۲‏ - شذرات الذهب ۲۲۳/۳ . 

(4) انظر : مراجع المسألة تفس الصفحات » وبالأخص : الققيه والحققه 6/6 ~ إحكام الفصول 
۲ - التبصرة ص17 4 - اللمع ص ١ل‏ - البرهان ۸۷1/۲ - التمهيد لأني الطاب ٠٠۹/4‏ - 
الوصول إلى الأصول لابن برهان ۳٠۲/۲‏ - الصول لابن العربي ص ١60‏ - الحصول لترازي ۸4/٦‏ - 
الإحكام للآمدي 1077/4 - منتهى الوصول والأمل ص۲۱۱ . 

زه انظر : الفصول 747/4 -- ! لمعتمف ۲٣۷/۲‏ - الفقيه والمتفقه 55/79 - إحكام الفصول ٩۳۹/۲‏ س 
التبصرة ص07 - اللمع ص۷۱ - التلخيصض #/ع :48 - فواطع الأدلة ۴۲۱/۲ - المستصفى ٣۸٤/۲‏ 
- التمهيد لأبي الخطاب ۸/٤‏ ۽ ء ٠٠۹‏ - الحصول للرازي 2.4/5 - الإحكام للآمدي 1109/4 ا 
منتهى السول 1/۳ . 


4١٠‏ أحكام الاستدلال / آحكام المسعدل 


وقد نسب إلى الإمام الشافعي ذه في القديم » وأبي على الجيائي © . 

المذهب السابع : إلحاق التابعي - أيضًا - بالصحابي دون غيرهما . 

حكاه في اللستصفى عن قوم » والآمدي عن بعض الناس © . 

الذهب الثامن : يجوز تقليد الأعلم بشرط تعذر الاجتهاد . 

نسبه أبو الحسين البصري في د المعتمد » إلى ابن سريج » وكذا الآمديٌ في 
والإحكام ؛ » و « متعهى السول » > وغييهنا © . 


الأدلة و المناقشات 


| أا _ أوا : أدلة المانعين 
استدل الجمهور على قولهم بالمنع من جواز تقليد امجتهد - الذي حصّل أهلية 
الاجتهاد » وتوفرت له شروطه ع لكنه لم يجتهد بالفعل - مجعهد آخر بأدلة عدة » 
متها : 
١‏ - قوله تعالى : ل قاروا ازى الأتسدر # 99 . 
ااا وجه الدلالة © 
أن المجتهد أمر بالاعتبار والاجتهاد بمقتضى هذه الآية » ولا شلك في دخوله تحت 
الخنطاب الوارد فيها » وإلا لزم تعطيل النص ؛ إذ العامي غير مراد عنه . 
وإذا كان مأمورًا بالاعتيار والاجتهاد لم يجز له التقليد ؛ لأن فيه ترا للاعتبار 
المأمور به ء فيكون عاصيًا مستحمًا للعقاب . 
والأمر بالاعتبار ترك العمل به في حق العامي لعجزه عن الاجتهاد » فييقى معمولًه 


~ ۳۸4/۲ ل قراطع الأدلة 5 - المستصقى‎ ۴١ أنظر : التلشخيص لإمام الحرمين 4۳4/۳ ع‎ ١١ 
. ١ » 4٣ منتهى السول‎ -- ٠۷۷/4 الإحكام‎ - ۸۳/۹١ الحصول لقرازي‎ 
- ۱۷۷/٤ الإسحكام لدي‎ - ۲۸٤/۲ أنظر : مراجم المسألة نفس الصفحات ء وراجع : المسعصفي‎ ( 


متتهى السول 58/7 . 
م انظر : الإحكام للآمدي 19/4 - متتهى السول ٠١/۳‏ - الحاصل ٠١1779‏ - نهاية الوصول في 
دراية الأصول للهندي ۳۹۱۱/۸ . (4) سورة الحشر من آية (5) , 


(ه) انظر : الحصول ۸٤/۹‏ - الاصل ٠١۲۷/١‏ - شرح المنهاج للأصفهاني ۸4۷/۲ - أصول الفقه 
لابن مفلح ۱١۱۸/۲‏ - الإبهاج ۱۸۸/۳ - تهاية السول ۳۳۹/۳ - التقرير والتحبير ۳۳٣/۳‏ . 


في أحكام الل س 811 


په في حق الجتهد ‏ 

- أن المجتهد متمكن من الوصول إلى حكم المسألة بفكره وإعمال نظره ؛ 
فوجعب أن يحرم عليه التقليد قياسًا على التقليد في أصول الدين » والجامع : وجوب 
الاحتراز عن الضرر المحتمل مع وجود القدرة على الاحترارعته "© . 

ونوقش ”2 : بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن المطلوب في أصول الدين العلم » وهو 
غير حاصل بالتقليد » أما المسائل والأحكام الاجتهادية : فإن المطلوب فيها الظن » 
وهو حاصل بالتقليد » فافترقا . 

وأجيب 27 : بأنه ليس المطلوب في الأحكام الاجعهادية الظن يكل حال ء بدليل 
أنه لايجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع القدرة على الظن القوي » ولا شك أن النظر 
الخاصل من التقليد أضعف من الظن الحاصل من النظر في الدليل » فقحيهد يلزم أنه 
لايجوز الاكتفاء بالتقليد مع القدرة على النظر في دليل المسألة » ولهذا قيل : لا يجوز 
الاكتفاء بالظن في المطالب الأصولية ؛ لأن المكلف قادر على تحصيل اليقين فيها ؛ 
أوجود الدليل المفيد لليقين » ولإمكان النظر . 

© - أن الدليل يتفي قبول قول الغير من غير حجة ولا بينة ء ترك العمل به في 
حت العامي لمسيس الحاجة ؛ فوجب يقاؤه في حق غيره على الأصل © . 
: - أن القول بجواز تقليد امجعهد لغيره حكم شرعي ؛ فلابد له من دليل » 
والأصل عدم ذلك » فمن ادعاه فعليه بياته . 

ولا يلزم من جواز ذلك في حى العامي العاجز عن التوصل إلى تحصيل مطلوبه من 
الحكم جواز ذلك في سحق من له أعلية التوصل إلى الحكم وهو قادر عليه » ووثوقه به 
أتم مما هو مقلد فيه © . 
راء م انظر : المعتمد ۲ر۳۹۷ - التلخيصى لإمام الحرمين 4۳۹/۳ - التمهيد لأبي المخطاب 211/5 - 
الممصول للرازي ۸٠/٦‏ - الإحكام للآمدي ۹۷۸/٤‏ - الحاصل ٠١۲۸/۳‏ - نهاية الوصول للهندي 
۸ - أصول الفقه لابن مفلحع ٠١۹۸/6‏ - 
جم انظر : المحصول ارازي ۸۵/١‏ - نهاية الوصول للهندي ۳۹۱۲/۸ . 
(4) انظر : نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي ۳۹۱٤/۸‏ . 
ره انظر ؛ المعتمف ۳۹۸/۲ - التلخيص ٤٤/۳‏ 6 441 - روضة الناظر ۲۷۸/۲ - الإحكام للآمدي 
4 - منتهى السول ٦/۳‏ - متتهى الوصول والأمل ص۹٢۲‏ - مختصر اللنتهى ١١ ٠/۲‏ - نهاية 
الوصرل للهندي ٤/۸‏ ۳۹۱ - أصول الفقه لابن مقاس ۱١۱۷/۹‏ > شرح العضد على المقتصر 8.1/5 
- الإيهاج ۱۸۸/۳ - رفع الحاجب 4/ ٥٦ ٤‏ ¬ التقرير والتجيير 1/7 ل" -- تيسير التجرير ۲۲۸/4 د 


f ۴‏ سس سصسسسيسسيسسيه سكام الاستدلال / أحكام الستدل 


وقد نوقش هذا : بأن جواز تقليده لغيره عبارة عن الإباحة الأصلية » وهي ليست 
بحكم شرعي » بخلاف تحريمكم التقليد » فإنه حكم شرعي + فهو الفعقر إلى 
الدليل ؛ ولم يثيت الدليل فلا يثيت الحكم © , 

وأجيب عليه بوجهين ° : 

أولهما : بأن الفرق بين جانب الغبوت والنفي واضح ء وهو أن النبوت لايكقي قيه 
إنتفاء دليل النفي ء يخلاف النفي فإنه يكفي فيه دثيل التفاء الثبوت . 

ثانيهما : بأن ما ادعيعموه - من أن جواز تقليده لغيره عبارة عن الإباحة الأصلية وهي 
ليست بحكم شرعي - لا يعم على يعض الحنقية القائلين بأن الإباحة حكم شرعي . 

هذا أظهر ما استدل به المانعون على مذهبهم » وهناك بعض الأدلة الأخرى لكنها 
ليست مثل هذه في الظهور والقوة © . 

||| اتا : أدقه المجيزين 

استدل المجيزون في هذه المسألة على دعواهم بأدلة من الكتاب »> والستة » 
والإجماع ء والمعقول . 

أما الكعاب : فآيات عدة سها : 

. 9 © قرله تعالى : مل مرا قل الوسر إن كش لا تتكثريى‎ - ١ 


> فواتح الرحموت ۳۹۴۳/۲ ء 
(؟) انظر : التقرير والتحبير ۳۳۱/۳ - تيسير التحرير 775/4 - فوأتٌ الرحموت ۳۹۳/۲ . 
(5 انظر : رفع الحاجب 0014/4 - التقرير والتحبير ۲۳۱/۴ -- تيسير التحرير ۲۲۹/٤‏ - فوا الرحموت 
AIT‏ 
() اتظر بمض هذه الأدلة في : المسمد ۳۹۹/۲ ع ۳۹۷ - التمهيد لأبي الطاب 411/4 - 
الإحكام للآمدي ۱۷۸/١‏ » 1۷۹ - منتهى الوصول ص۹٠٠۲‏ - مختصر النتهى مع العضد 
٠ 1 ۳ ۰ ۲‏ -- نهاية الوصول للهندي ۳۹۱۳/۸ - شرج مختصر الروضة 71/9 ~ أصول أبن مفلح 
۰ - رفع الجاجب 50/4ه - التقرير والتحبير ۲۳۱/۳ -- تيسير التحرير 775/4 - 
فوا الرحموث ۳۹۳/۲ , 
)٤(‏ سورة الأنبياء من آية  )۷(‏ 


MN 


في أحكام ادل سسس س 1١‏ 
وجه الدلالة 02 


أن الله تعالى أمر بالسؤال لمن لم يعلم » وامجتهد قبل النظر لايعلم ؛ فوجب 
بمقتضى الآية القول بجواز سؤاله لغيره في هذه الحالة ؛ لأنه وإن كانت له أهلية 
الاجتهاد إلا أنه غير عالم 4ا يسأل فيه لعدم إقدامه على النظر والفكر في الأدلة . 

وإذا ماجاز له تقليد غيره قي هذه الخالة بمقتضى جواز السؤال المستفاد من الآبة » 
فأدنى درجاته جواز اتباع المسثول واعتقاد قوله . 

وأجيب : بأن ذلك مقصود به العوام الذين لا يعرفون الدليل » أو هو فيمن 
لايعرف نصوص الكتاب والسنة فيرجع إلى من يعرفها » وعلى ذلك فلا حجة 
فيها على دعواكم »'ويدل على ذلك أن المعنى : إن لم تكونوا أصحاب علم 
وقهم فاسألوا . 

ثانيا : المجعهد يجب أن يكون هو المسكول لا السائل ؛ لأنه من أهل الذكر الذين 
ورد ذكرهم فيها » فيجب أن يكون الخاطب بالسؤال غيره وإلا كان المسعول سائ 
والسائل مسكولا . 

سلمنا أن اغتهد يجوز أت يكون مرادًا منه » لكن نقول : ماعته السؤال ء غير 
مُبيِن في الآبة » فيحمل على السؤال عن وجه دلالة الدليل ‏ ليحصل العلم » وهذا 
كما يقال : کل لتشيع » واشرب لتروى © . 


ره انظر : التبصرة م5١‏ > - التلخيص لإمام الكرمين ٤۹/۲‏ - قواطح الآدلة 45/9 - اللستصفى 
۲ - التمهيد لأني الطاب 4١7/4‏ - الحصول للرازي ۸1/٦‏ - روضة الناظر 08/8 - 
الإحكام للآمدي 104/4 - متتهى السول 76/8 - متتهى الوصول والأمل ص۹٠۲‏ - مختصر التتهى 
مع العضد ٠۲‏ ۳۰ - الباصل ۱۰۲۸/۲ ع ۱۰۲۹ - المنهاج صن ١؟ ١‏ - معراج المنهاج 6.1/90 - 
نهاية الرصول للهندي ٠۹۱ ٤/۸‏ -- شرح مختصر الروضة 1۳۳/۳ -- شرح المنهاج للأصفهاتي ۲/ ٤۷‏ ۸~ 
أضول الغقه لاہن مفلح ۱۵۱۸/۲ - الإبهاج ۱۸۸/۲ - رغع الحاجب ٥٦٥/٤‏ - نهاية السول ۳۳۹/۳ 
-- التقرير والتحبير ۳۳۱/۳ -- تيسير التحرير 170/4 - قراتح الرحموت ۲۹٤/۲‏ , 

(؟) انظر : التبصرة ص١8‏ » ۷ء - التلخيص 485/8 ٠‏ 44097 - قواطع الأدلة ۳٤۳/۲‏ - 
المسعصفي 88/9 - العمهيد لأبي القطاب ٠۹۳/۲‏ - الحصول للرازي "لم - روضة الناظر ٠۷۹/۲‏ 
- الإحكام للآمدي ۱۸۰/4 - متته السو 01# - متتهى الوصول والأمل 15+ - 
مختصر المتتهى ۳۰۰/۷ - الماصل ۱۰۲۹/۲ 4 ۱۰۴۳۰ - المنهاج ص 171 - معراج المنهاج ۳۰۲/۲ ^ 
نهاية الوصول للهندي 841٠6 ۰ ۳۹۱٤/۸‏ - شرح مختصر الروضة ۳٤/۳‏ - شرح المتهاج د 


8 مسي ب م ا ل يي أسحكام الاستدلال / أحكام المسعدل 
٢‏ - قوله تعالى  <‏ یدیا اله ایلیا ار ایی القت يتلا بج ^ . 
||| وجه الدلالة © 


أن قوله تعالی 9 كيليئها اک وأوليشوا اتوك ولول الائ يِتلا © يدل على قبول 
قول أولي الأمر من كل أحد » مجتهنًا كان أو غير مجتهد ٠‏ والعلماء من أرلي 
الأمر ؛ لأن أمرهم ينقد على الأمراء والولاة » فيكون قولهم معمولًا به في حق 
المجتهد والقلد . 

ونوقش ٩‏ : بنا لا نسلم أن الراد بأولي الآمر العلماء ؛ لأن المتبادر مته إلى الفهم 
الأمراء والولاة » وجب الله تعاقى على الرعية طاعتهم > فيراد بالآية طاعتهم في أمور 
الدنيا » والتجهير للغروات ء والسرايا » وغير ذلك مما لختصوا به . 

سلمنا أنه يتعاول العلماء -- يشا - لكن المراد منه طاعة العوام لهم ؛ لأن هذا هو 
الواجب على العوام » وأّما طاعة الجتهد للمجتهد قغير واجبة » فلا تكون مرادة 
متها . 

سلمنا وجوب طاعة العلماء للعلماء » لكن هل هو في الجملة » أو في كل شيء ؟ 
إن قلنا بالآول : فمسلّم ؛ لأن طاعتهم واجبة على الكل في الأقضية والأحكام » 
وأما الثاني : فممنوع ؛ لأنه ليس في النص ما يدل على التعميم . 


= للأصفهاني ۸٤۸/۲‏ - أصول الغقه لاين مفلح 1518/4 ١219‏ - الإيياج ۱۸۸/۳ 2 4۸۹ - 
رفع الحاجب ٠٠٥/٤١‏ - نهاية السول ۳٤۱/۲‏ -- التقرير والتحبير ۳۳۲/۳ - تيسير التحرير 
4 - فواتج الرحموت 794/9 . 

(1) سورة النساء من آية (9ه) . 

)٠(‏ انظر : التبصرة ص۷ 4١‏ - لتستصفى ۲۸٠/۲‏ - التمهيد لأبي المخطاب 4١4/4‏ - احصول قارازي 
م - روضة الناظر ۳۷۸/۲ - الإحكام للآمدي ۱۷۹/۲ - الحاصل ٠٠۲۹/۲‏ - التهاج 
س ١۲۱‏ - ممراج المبهاج ١1/7‏ - نهاية الوصول للهتدي /8/ه 061 - شرح ممخعصر اثروضة ۳/ ۳٣‏ اس 
شرح للنهاج الأصفهائي ۸٤۷/۲‏ - الإبهاج ۱۸۸/۲ - تهاية السرل ۳۳۹/۳ ٠٣۰‏ . 

ر۲ أنظر : العبصرة ص7١‏ - المستصفى ۳۸۵/۲ ع ۲۸١‏ - التمهيد لأبي اللتطاب 4١5/4‏ - 
الخصول 5م - روضة التاظر ۳۷۹/۲ - الإحكام ۸٠/٤‏ - الحاصل ٠١١١/١‏ - الهاج 
ص ١؟1١-‏ معراج المنهاج ٠۰۲/۲‏ - نهاية الوصول للهندي 791/8 » 59415 “ شرح مختصر 
الروضة 1۳6/۳ ء ه8٠‏ - شرح المنهاج للأصفهاني ۸٤۸/١‏ - الإبهاج ۱۸۹/١‏ - تهاية السول 
ع" 


قي أحكام المسعدل £18 
وما السبة : فأحاديث : منها : 


قوله ي : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » > وقوله : 
« اقندوا باللذين من بعدي : أبي بكر, وعمر  »‏ » وقوله  :‏ أصحابي كالتجوم بأيهم 
اقندییم أهتديتم ۾ © ٠.‏ 
را أخرجه الإمام أبو داود في سننه » ك السئة ؛ ب في زوم السئة ه/7!رقم ٠۷(‏ 51) - والترمذي في 
ستله » ك العلم » ب ماجاء في الأحق بالسنة واجتعاب البدعة ٤٤/١‏ رقم )۲٦۷١(‏ - وإين ماجه في 
سنه » المقدمة » بي اتبا سنة الخلفاء الراشدين ٠/١‏ ارقم (46ع -- والإمام أحمد في مستده 175/6 - 
والحاكم قي معد ركه . ك العلم» ٥/٠١‏ ء كلهم من حاديث العرباض بن سارية طف . 
قال أبو عيسى : هذا حديث سن صحيح » وصححه الحاكم في المستدرك قا : هذا حديث صحيح 
ليس له علة . 

م هذا الحديث أخرجه الترمذي في سنته » ك المشاقب » ب في مناقب أبي بكر وعمر ۰۹/۵ مم 
وأبن ماجه في ستنه » المقدمة ‏ ب في قضائل أصحاب رسول الله ع ۷ ركم راقع ا 
والإمام أحمف في مسنده ۱۳۸۲/۵ ۰۳۸۵ ۰۲۹۹ 407 - والخميدي في مسنده ١ 5/١‏ لارقم (419) 
حققه وعلق عليه الشيخ حييب الرحمن الأعظمي » عالم الكتب بيروت » رمكتبة المتتبي بالقاهرة - 
ونلفاكم في مستدركه » ك معرفة الصحابة ۷١/٣‏ ومابعدها » كلهم من حديثك -حذيقة 00 
قال أبو عيسى : هذا -حديث مسن » وقد تس الحاكم على صبحعة مع عدم تخرييجهنا له - وحسيه = 
أيضًا - إين حجر في مواققة ابر الخبر في تخريج أحاديث الختصر ٠٤١/١‏ . 

رع) قال الحافظ أيو الفضل العراقي -- في تخويج أحاديث منهاج البيضاوي - : و حديث ؛ أصحابي 
كالنجوم ... روأه الدارقطني في + الغضائل ؛ » أبن عيد البر في 8 العلم ٠‏ من طريقه من .حديث جابر » 
وقال : هذا إستاد لايقوم به حجة ؛ لأن الحارث بن غصين مجهرل . ورواه عيد بن حميق قي 9 مستده ؛ 
واين عدي في 9 الكامل ٠‏ من رواية حمزة بن آبي حمزة النصيبي عن فافع عن اين عمر بلفظ « و فيم 
أخلتم بقوله + مدل + اقندیتم » وإسناده ضعیف عن أجل حمزة فقد اتهم بالكذب . ورواه البيهقي في 

د الدخل » من -حديث عمر » ومن -جدديث اهن عباس بنحوه + ومن وجه آخو مرس » وقال : متنه مشهور 
وأساتيده ضحيفه لم يغبت قي هذا إسناد » ورواه البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد السمي عن أبيه عن 
أبن عمرء وقال = منكر لا يصح » وقال اين حزم : مكذوب موضوع باطل » أه » تخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي للحافظ آي القضل زين اقدين عبد الرحيم العراقي ع تحقيق محمد بن 
ناصر العجمي ص٠۸‏ : ۸4 رقم (0ه) ء دار اليشائر الإسلامية ء الطبعة الأولى 4:5 ذه /1۹۸۹م . 
وانظر : المنتتخبه من مسد عبد بن حميد » حققه السيد يحي السامرائي » ومحمود محمد خليل 
الصحيدي 5١/١‏ لارقم (89/) مكتبة السنة بالقاهرة الطبعة الأوثى ٠۰۸‏ ١ه‏ /388ام - الكامل قي 
ضعفاء الرجال للحافظ اين عدي ۷۸١/۲‏ داو الفكر » الطيعة الأولى ١4‏ 5 اه / 1585م - المؤتلف 
وانختلف للدفرقطني ١‏ دراسة وتحقيق الدكتور :عوفق بن عبد الله بن عبد القادر ۱۷۷۸/4 دار الغرب 
الإسلامي » الطبعة الأرلى 05+ إعا/ه؟ ١م‏ - ميزات الاعحدال في تقد الرجال للذعبي ٠‏ تحقيي على 
محمد البجاوي 511/1 رقم 511 )١‏ عيسئ: البابي الخلبي » الطبعة الأولى ۳۸۲٠ه/‏ ۹۹۳١م‏ - امبر 
في تمخريج أحاديث المنهاج والمخعصر للز ركشي ص ۰ ۸ رقم (۳۲) - مواققه ابر ایر لابن حجر 49/9 1 - = 


A 


|| وجه الدلاية ^ 


أن هذه الأحاديث تدل على جواز تقليد الصحابة د والأمر عام لمن بعدهم 
مجتهدين كائوا آم مقلدين » والأمر بذلك واضح » وأقل درجات الأمر الجواز . 

ونوقش بالآني ° : 

أوله : أن هذه الأيار أحيار آحاد لايستدل بها على العلم ٠‏ 

ثانها : أنها عبارة عن خطاب مواجهة لن في ذلك العصر من ليس بصحابي أن 
يتبع الصحابة » ومن لم يكن صحاييًا في ذلك العصر ؛ فليس من أهل الاجتهاد » 
فجاز له أن يقلد » وفيه تنبيه على أن غيرهم من أهل الأعصار من العامة يجوز لهم أن 
يقلدواً علماءهم 5 

الا : أن الحديين الثاني والناث لا يرأد بهما عموم وجوه الاقتداء » فيحتمل أن 
يكون المراد به الاقتداء بهم في روايتهم ؛ لأنه يقال لمن اتبع رواية غيره : إنه قد اقتدى 
به » أي اقتدى بروايته وصدق حديله . 

على أن الحديث الأول يفيد وجوب الأحة بسنة الخلفاء الراشدين #١‏ » وليس أحد 
يوجب الأخد بسنتهم إلا على العامي إدا لم يجد غيرهم جمن يفتيه » فعلمنا أنه ليس المراد 
به الفتوى . 

رابعًا : أن حديث « أصحابي كالنجوم » .حديث ضعيف ‏ 

خامسًا : أن هذه الأحاديث لو سلم المدعى منها فهي خطاب للمقلد لا للمجتهد . 

سادا : أنها مستلزمة لجزء مى ء وهو جواز تقليد الصحابي » لا الجزء الآخبر 
وهو عدم جواز تقليد غير الصحابي » على أن فيه إلخلاف في مسألة مذهب 
الصحابي هل هو حجة أم لا ؟ . 

ت تلخيص امیر في تخريج أستاديث اثرافعي الكبير لابن حجر 40/4 ارقم (۰۹۸ ۲) - كشف الحفاء ومزيل 
الإلباس عما اشتهر من الأسحاديث على ألستة الناس للسجلوني 11/1 رقم (١۸؟)‏ مكتية القدسي ملة 
1ه - سلسلة الأحاديث الضعيفة ولفوضوعة للشيخ ناصر الدين الألباني ۷۸/١/١‏ رقم (58) . 
(ا) انظر : المعتسد ٠۹۸/۲‏ - قواطع الأملة ٠۲/١‏ - الإحكام للآمدي ١0/4‏ - متتهى السول ٠٠/٣‏ 
- منتهى الرصول والأمل ص۲۱۹ - مختصر للتتهى ۰/۲ © - نهاية الرصرل للهندي ۳۹۱۹/۸۰ - 
أصول الفقه لابن مفلح ١6١5/4‏ - رفع الحاجب 56/4» - فوا الرحموت ۳۹۳/۲ 1 884 . 
(5 انظر : المستمد ۳۹۸/۲ ع2 ۳۹۹ - الإحكام للآمدي ٠۸۰/4‏ - متتهى السول لارةه - 
نهاية الوصول للهندي 5915/8 - فواتح الرحموت ۳۹4/۲ . 


أحكام الاستدلال / أحكام المستدل 


في أحكام الستدل 
]|| وأما الإجماع 

٠‏ فما روي أن عبد الرحمن بن عرف 27 قال لعثمان 988 : « أبايعك على كتاب 
الله وسنة رسوله ب وسيرة الشيخين ‏ (© فقيل منه ذلك مع أنه كان له أهلا 
للاجتهاد » وكان ذلك بمحضر من علماء الصحابة» فلم ينكر عليه أحدّ ؛ فكان 
ذلك إجماقا . 

ولوقش بالآني : 

ول : بأن عثمان طه لم يكن مقلدًا لعيد الرحمن بن عوف كه » بل لعله اطلع 
من قوله على دليل أوجب رجوعه إليه . 

غانها : أن اراد من سيرة الشيخين : طريقتها في العدل والإنصاف والانقياد 
للحق » وإلبعد عن حب الدنيا ؛ لأنه المقهوم من السيرة » ولا يفهم من قولنا سيرة 
فلان ما أدى إليه اجفهاده . 

ولو سلم لكان يجب المصير إلى ما ذكره المانعون جمعًا بين الدليلين » وحتى 
لا يلرم وجوب التقليد الذي هو مخالف للإجماع . 

ولأن عليا يم حالفهم في ذلك ؛ لأنه قال لعبد الرحمن بن عوف ه لما دعاه 
إلى اتباع الشيخين 48 : لاء إلا على جهدي وطاقني © . 


4¥ 


(ا) هو : عبك الرحمڻ بن عوف بن عبد عوف بن عيد ين النارث بن زهرة بن كلاب من مرة بن كعب 
ابن ؤي » أبو محمد » أحد العشرة الميشرين بالجنة » توفي سنة 7ه ودفن بالبقيع عن خمس وسبعين 
سنة . اقظر : طبقات أبن سعد ۸۷/۱۲۳ - تهذيب الأسماء واللغات 1/. ٠١‏ - سير أعلام النيلاء 14/١‏ 
“ تهذيب التهذيب 544/5 - شذرات الذهب 32/1 . 

۲) انظر : تاريخ الطيري المسمى ٠‏ تاريخ الدول ولوك » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري » تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم 778/4 » ۲۳۹ دار المعارف بمصر 1500م -. الكامل غي التاريخ 
لان لاير٤‏ £ - البداية والتهاية لابن كثير 147/۷ »> 14۷ . 

م أنظر في هذا الدليل ومناتشعه : المد ۳۹۹/۲ - اتبصرة ص۷٠ ٤‏ ء ه١4‏ - قواطع الأدلة 
۲ : ۳4 - التمهيد لأني الخطاب 2١4/4‏ ء 4١6‏ - المحصول ۸1/١‏ : ۸۸ - الإحكام 
4 ۰ 145 - منتهى السول 06/8 - الحاصل ۱۰۲۹/۲ ۰ ۱۰۲۳۰ - للنهاج صض ١71١‏ - معراج 
نلهاج ۳۰۱/۲ ۽ ۲ - نهاية الوصول للهندي ۳۹۱۹/۸ » ۳۹1۷ - شرح الأصفهاني على المنهاج 
“لمكم - الإبهاج ۳| 4 - نهاية السول للإستوي ۰/۳ ۳۶ »> ۳٤۲‏ , 


£۸ أحكام الاستدلال / أحكام المستدل 


إا ااا واما امقول ٠‏ 

فلأن اجتهاد المجتهد لايفيد إلا القن » وإذا أفتاه مجعهد آخر فقد حصل له الظن 
أيضًا » والظن يعول عليه ويعمل به في الشرعيات ء فكان اتباعه فيه جائرًا . 

ونوقش : بأنة لو اجتهب. رأداة اجعهاده إلى حكم ؛ لم يجر له تقليد غيره في 
خلاف ما أدى إليه اجتهاذه إجماتًا » فلو جاز له التقليد مع عدم الاجتهاد ؛ 
لكان ذلك بدلا عن اجتهاده » والبدل دون المبدل » والأصل أن لايجوز العدول 
إلى البدل مع إمكان تحصيل لليدل ميالغة في تحصيل الزيادة من مقصوده » 
اللّهم إلا أن يوجد نص بالعخيير. يوجب إلغاء الزيادة من مقصود المبدل » أو نص 
بأنه بدل عند العدم لا عند الؤجود » والأصل عدم ذلك النص > قمن ادعام 
عليه بیانه . 

ثم إن ما ذكروه معازض بما سبق من أدلة دالة على وجوب الاعتبار وبذل امجتهد 
لوسعه دون تقليد . 

وأيضًا : بأن ظنه الحاصل باجعهاده أقوى من ظبه الحاصل بتقليد غيره لقيام الأمارة 
الدالة عليه عنده » فيجب الراجج تقرييًا للصواب بحسب الوسع . 

وبعد : فهذه بعض أدلة المانجين » وامجيزين لتقليد النجتهد - الذي توفرت فيه 
شروط الاجتهاد » ويحطّل أمليتة » لكنه لم يجتهد بعد - مجتهد آخر . 

وأدلة بقية المذاهب الأحرى = وهي التي قال أصحابها بالتفصيل كما ذكر - 
تعلم من الأدلة السايقة » وعمرمًا فقد أشار الطوقي كلهم في « شرح مختصر 
الروضة » إلى يعض وجوه هذه التفاصيل بشيء من الإيجاز ء فقال : « ووجه بقية 
التفاصيل ظاهر ...... أبا الفرق بين ضيق:الوقت وسعته : فلأن في تقليده مع ضيق 
الوقت تحصيلًا للعمل في وقته بقول مجتهد ما » فهو أولى من إخلاء إلوقت عن 
وظيفته لتوقع ظهور الحكم بالاجتهاد . 


(1) انظر في هذا الدئيل ومناقشته : المستصفى ۲۸۵/۲ - الحصول للرازي ۸۷/١‏ ع ۸4 - الإحكام 
للآمدي ۱۸١ + ۱۸٠/١‏ - يهى السول 5/7 - منتهى الوصول والأمل ص٠٠۲‏ - ممختصر المنتهى 
٣۰۲‏ - تهاية الوصول كلهتدتي ۳۹۱۷/۸ - أصول الفقه لاين مفلح ٠١١۹/۶‏ - شرح العضد على 
الخقصر ٠١٠/۲‏ - وفع الحاحب لابن السيكي 520/4 - التقرير والتسيير 788/6 - تيسير التجرين 
c8‏ ¥ 
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وأما الفرق بين تقليده للعمل والفتيا : فلن تقليده ليعمل به هو تصرف قيما يخص 
نفسه من العمل » فجاز كتوكيله في حق نفسه » بخلاف تقليده ليفتي الغير ؛ لأنه 
كتوكيله في حق غيره . 

وأما الفرق بين تقليده من هو أعلم منه دون غيره : فلأن تقليده أعلم منه يفيده ظا 
غالا أعلى من ظهور ظنه ورتبته + إذ الغالب أن الأعلم أقرب إلى التق » والإصاية 
عليه أغلب ء فصار كاجتهاده هو قي الحكم ‏ بخلاف تقليده دونه + إذ لا يفيده 
الظن ء ومن هو مثله ؛ إذ لا رجح له على اجتهاده لنفسه ‏ 

ويشبه هذا من مسائل الفروع : أن من أودع شيقًا وعين له موضِعًا » فتقله المودع 
إلى أحرز منه » لم يضمن إن تلف » وإن نقله إلى مثله أو دونه ضمن . 

والفرق بين تقليده المسحابي دون غيره : أت الصحابي أقرب إلى الإصاية من غيره 
ا عرف من خصائص الصحابة ب ۾ 20 اه 

هذا هو وجه التفاصيل المذكورة للمذاهب الأخرى » لكن عموم الأدلة المذكورة 
على المنع من التقليد يردها جميعًا ويبين ضعفها وسقوطها » وقد تقرر ذلك وظهر من 
خلال عرض أدلة الفريقين الأولين في المسألة . 

وقد ظهر - أيضًا - ما سبق أن القول بالمنع هو أظهر الأقوال وأقواها ؛ لييان ضعف 
أدلة الجيزين > وتسليم أدلة المانعين بعد رد ما ورد على بعضها من متاقشات » ولأن 
ماذكره الجيزون معارّض بكثير من الأدلة الدالة على وجوب الاعتيار والنظر من مثل 
قوله تحالى : ب كَأمَترا يتأيل تدر چ 29 » وقوله : 3 وا آنا 
مَشكئة. إل اکر 4 20 » وقوله : ظ راتما تسن مآ ار یکم ن رکم 4 9 
وقوله : وها قف ما ل َك بو. يِل » وتقليد امجتهد للمجتهد يلزم منه ترك 
الاعتبار » وترك العمل بحكم الله ورسوله بلي » وترك ما أنزل » وأقتفاء ما ليس له به 
علم » وترك الاجتهاد الأمور به » وهو خلاف ظاهر الدصوص » وإذا تعارضت الأدلة 
شرح مختصر الروضة 1۳۹/۳ > 88# ٠‏ وأنظر : الفصول في الأصول للجصاص 585/4 : 
هم - الفقيه وللتفقه ۹۹/۲ ء ۷١‏ - التبصرة ص٠٠‏ +405 2 و ص٠‏ ا4 41١:‏ - اللمع 
ص ١ل-‏ قواطع الأدلة 41/9" ومابعدها - المستصقى ۳۸۹/۲ » ۳۸۷ - التمهيد لأبي الخطاب 408/6 
ومايعدها . رج الحشر من آية () . 
© الشورى من آية (00 - )٤(‏ الزمر من آية (8ه) . 
زه) الإسراء من آية (70) . 
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سلم لمن منع من جواز تقليده لغيره - ما ذكروه 29 . واللّه أعلم . 
كنمة © 


اعلم أن هذه المسألة التي تعازعوا فيها وأسبطة بين طرفين فتسجاذباها ؛ وذلك لأن العامي 
يقلد باتفاق الأصوليين المعتبرين » والمجعهد إذا توصل بظعه إلى الحكم لايقلد باتفاق . 

أما امجتهد الذي لم يجعهد في الحكم بالفعل » وإن توفرت فيه شروط الاجتهاد 
وحصّل أهليته ؛ فيظهر أثه متردد بين الطرقين . 

فنظرا إلى أنه لم يحصل له ظن الحكم يلحق بالعامي » وبالنظر إلى توفر أدوات 
الاجتهاد فيه وهو قادر على معرفة الحكم يقوته القريبة من الفعل يلحق بالمجتهد الذي 
ظن الحكم في عدم جواز التقلید » ولا يخفى أنه به أشيه . 

قالطرفان قد عرف حكمهما : وهو أن العامي يقلد » والنجتهد بالفعل الظان 
للحكم لا يقلد »> وامجتهد الكامل الذي لم يجتهد مختلف فيه والأظهر أنه لايقند » 
ويلحق به من اجتهد يالفعل لكنه لم يظن الحكم تتعارض الأدلة أو غيره بطريق 
أولى ‏ واللّه أعلم . 


(1) انظر : التبصرة صا 4٠‏ - روضة الناظر ۳۷۹/١‏ - الإبحكام للآمدي 183/4 - منتهي السول 
للآمدي ٠٥/١‏ » 50 - شرع مختصر الروضة للطوفي 1۳۷/۳ . 

(؟) انظر : شرح مسنتصر الروضة للطوفي ٠۳١ + ٠١/١‏ -- نرهة اللخاطر العاطر للعلامة اين بدرات 
FAY‏ 
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المستدل في احكام المستدل 
المطلب الثالث ءي الاجتهاد في العصر الحاضر 


الاجتهاد من ألزم الأمور التي تمحتاجها الأمة الإسلامية قي العصر الراهن » 
كما كان دومًا من ألزم ما يحتاجه المسلمون على مر العصور من لدت انقطاع الوحي 
بوقاته ڭى . 

والذي يجعله من ألزم الأمور وأولاها قي هذا العصر هو : المستجدات التي يفرزها 
الواقع المعاش ء والتي تتطلب أحكامًا شرعية مناسبة لكل واقعة وكل جديد . 

فالتغيرات الاجتماعية » والاقتصادية » والسياسية » والثقافية ؛ تغيرات جذرية 
ياه ااه »لاوش + عدا سبو أن ات ر ا » والوقائع غير 
ممحدودة ولا متناهية » والتصوص التناهية لا تستوعب الحوادث غير المتناهية » جما يوجب 
أنواعًا من الاجتهاد بها تظهر الألحكام الشرعية المناسبة لهذه الوقائع المجديدة » سوا 
أكان ذلك يالحاق غير المنصوص بالمنصوص قي الحكم لعلة بينهما وهو القياس » أم كان 
ذلك بغير القياس من وجوه الاستنباط الأخرى » كالاستدلال بأنواعه الختلفة . 

ولا أريد أن أستطرد كتير في بیان أهمية الاجتهاد في عصرنا » وكذا في بيان 
أنواع من الوقائع والعقود » 95 بما استحدث في هذا العصر ء وصار هتاك جدل 
كبير في بيان حكمه - كمعاملات البنوك » وغيرها من الأمور الاقتصادية » وكذا 
كثير من الأمور الطبية : كبنوك النطف ء وزرع الأعضاء > وغير ذلك من 
المستحدثات التي أفرزها التغير' السريع في النواحي العلمية » والاقتصادية » 
والاجتماعية ؛ لأن كثيرين قد أولوه عنايتهم الكبيرة © 

وإذا أضغنا إلى ذلك كله : ذهاب فريق ”© من الأصوليين إلى أنه لا يجوز أن 
را انظر : الاجنهاد في الشريعة الإسلامية للد كور وهية الرحيلي ص٦۹١‏ - الاجتهاد ومقعضيات العصر 
مد هشام 0 ص٣٠۲۲‏ ومابعدها - الاجتهاد في الإسلام للد كتورة نادية شريف العمري 
س١٣۲۵‏ ومابعدها - الاجتهاد العاصر بين الانضباط والانفراط للد كتور يوسف القرضاوي ص٩‏ : 1۷ 
اللكتب الإسلامي » الطيعة الثانية .414 1ه /۹۹۸ ام - الاجتهاد الجماعي ومدى الماجة إليه قي العصر 
اضر للد كتور شعبان إسماعيل ص 41 ومايعدها - الاجتهاد في الفقه الإسلامي ص47 5 ومايعدها , 
را وهم اللتابلة وغيرهم ‏ خلاذًا مجمهور الأصوليين » فالجمهور على جواز خلو العصر عن مجتهد » 
واعاره الآمدي ١‏ رابن الحاجب » والغزائي » وغيرهم ء انظر : الإسكام للآمدي ۲۰۲/۹ - مجهي = 
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ل و A‏ سن 
الاجتهاد » وأنه من أولى الواجبات . 

وقد ذهب كثير من متأخرى المتأخرين - وتابعهم بعض المعاصرين - إلى أن 
الاجتهاد قد تيسرت علومه » وصارت أقرب تتاولًا في هذه الأعصار عما سلف ؛ 
نظا للتقدم الهائل في جمع المصيفات الختلفة > وطباعتها في شتى الفنون التي 
يشترط لام المجعهدين بها » بل والعلوم المعاصرة التي يستعان بها في الوقوف على 
حقيقة كل جديد من المعارف والعلوم الاجماعية » والاقتصادية » وغيرها مما أفرزته 
مستجدات العصر الذي نحياه » ما دقع هؤلاء وأولكك إلى القول بحرمة التقليد في 
عصورنا هذه » ووجوب الاجتهاد . 

قال الشوكائي في + الإرشاد » : و لايخفى على من له أدنى فهم أن الاجتهاد قد 
مالل ا ا ا اكاب ار ف 
دونت » وصارت في الكثرة إلى حد لايمكئن -حصرهء والسنة المطهرة قد دونت » 
وتكلم الأئمة على التقسير » والترجيح » والتصحيح ء والتجريح جا هو زيادة على 
مايحتاج إليه لمجتهد » وقد كان السلف الصالح - ومن قبل هؤلاء المدكرين - يوخل 
للحديث الواحد من قطر إلى قطر . 

فالاجتهاد على المتأخرين أيسر وأسهل من الاجتهاد على المتقدمين ء ولا يخالف 
في هذا من له فهم صحيح ء وعقل سوى ۾ ٩‏ اها 

ثم نسب بعد ذلك من يقول يإنكار إمكان وجود لمجتهد إلى سوء الفهم » 
وعكوفهم على التقليد » مع تعداده لكثير من اجتهدين من عاصرو! هؤلاء المدكرين » 
أو تأخروة عتهم 7 . 

= السول للآمدي ۷٠/١‏ -- مختصر امنتهى مع شرح العضد ٠٠۷/۲‏ - المسودة ص٠‏ 47 - أصول الفقه 

لابن مفلح ١656/4‏ - جمع الجوامع بشرح اللي ۳۹۹/۲ - رقع الحاجب ۹۸/٤‏ - زواقد الأصول 
ص47 < نهاية السول م - شيف المسامع 515/5 - تقرير الاستفاد للسيرطي ص9 - الود 
على من الد إلى الأرض مس۹۷ - فيح الغقار 45/7 - شرح الك وكب المثمر 054/4 - تيسير التحرير 
4 - فوات الورحموت ۳۹۹/۲ - نشر البتود 40/9 - إرشاد الفحول 8.14/9 . 
)١(‏ إرشاد الفحول للشوكاتي ۳۰۷/۲ » ۳۰۸ . 
رن انظر : إرشاد الفحول ۳١۹ » ۳١۸/۲‏ - القول الفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد للشركاني ص۲٠‏ 
ومابعدها , 


في لمكم ال ببسب ا “4 


وللأمير الصنعاني نحوًا من ذلك ؛ حيث قال في « إرشاد التقاد » : « فقد تقرر 
لك ما سقناه » واتضح لك بما حققتاه أن للناظر في هذه الأعصار أن يصحح › 
ويضعف » ويحسن كما قعله من قبله من الأئمة الكبار » فإن عطاء ريك لم يكن 
محظورًا » وإفضاله الممدود ليس على السابق محصورا » وأن علوم الاجتهاد في هذه 
الأعصار أقرب تناولا منها فيما سلق من أزمنة الأثمة النظارء إلا أنه لا يشفى أن 
الاجتهاد موهبة من الله يهبه لمن يشاء من العباد ٠‏ (© له . 

وقد تابعهما على هذا المعنى كثير من العاصرين في كتاباتهم ° 

والواقع أن أدوات الاجتهاد وعلومه وإن كانت في هذه الأعصار متيسرة عن ذي 
قبل » سهلة التحصيل » في متناول الجميع ؛ إلا أن تحصيل رتبة الاجتهاد - بالمعنى 
الصطلح عليه والذي تقدمت الإشارة إليه - لايتمكن منه كما علمنا إلا ذو فطنة 
خاصة » وتبحر فيما يؤهله من العلوم امختلفة » والتي هي مثاية الأدوات » بحيث 
تصير له بالاشتغال بها ملكة يقتدز بها على استخراج الأحكام من مآخذها الشرعية » 
وهذه الملكة لا تثبت إلا بطول الممارسة ء وكثرة المزاولة » وملازمة الشيوخ » 
والاطلاع على المطولات ء والتضلع التام بالأدوات . 

والعلوم والمعارف الشرعية وإن توفرت » وسهل الوصول إليها » إلا أن للشكلة 
الكبرى تكمن في الشخص الذي يمكن أن يضطلع بهذه المنزئة » ووجود تلك 
الأصول والأدوات حية ثابعة في صدور الذين أوتوا العلم . 

وإذا ما نظرنا إلى نقوس العلماء في هذه الأعصار أدركنا أنها لا محالة غيرها في 
الصدر الأول خلقًا وُلقًا » وعلعا » عملا ؛ فقد انصرف غالب العلماء والمتعلمين 
إن لم نقل كلهم عن الاشتغال بعلوم الدين وآلاتها على الوجه المؤدي إلى هذه 
الغاية » واشتغلوا بعلوم أخرى » وانهمكوا في مظاهر الحياة اللاهية الزاهية » فصار أمر 
الاجتهاد الآن أشد تعسرًا » وحطورة مده في الأزمان الخاضية ‏ 
)١(‏ إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد للصنعاني ص5؟1 + ٠١١‏ 
(») أنظر : علم أصول الغقه للد كتور أحمد إبراهيم يك ص ١١4‏ دار الأتصار - الاججهاد في الشريعة 
الإسلامية للدكتور زكريا البري مس۲٠۲‏ » ۲٠١‏ - الاجعهاد واأمدطق الفقهي في الإسلام للد كور مهدي 
فضل الله ص۷۲ » ۷١‏ - الاجحهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور وهبة الرحيلي ص۷٩‏ 1 - الاجتهاد في 


الشريعة الإسلامية للد كتور حسن عرعي ص۹١١‏ - الاجحهاد المعاصر بين الانضياط والاتفراط للد كتور 
يوسف القرضاوي ص8 ١‏ ومابعدها - الاجتهاد الجماعي للدكتور شعيان محمد [سماعيل 55 : ۸ 
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والشاهد الأكبر على هذا : أننا إن طوّفنا بالبلاد الإسلامية كلها عدمنا ذلك 
الشخص الذي يتوسم فيه الحصول على رتبة اجتهد المطلق بحيث تتوفر فيه شروطه 
المعتبرة ء والتي من أهمها أن لا يكرن ذا هوى ينحدر به عن طريق الاجعهاد ابع » 
فلا يغترن أحد يتوفر المعلومات وكثرتها في السطور مع فقدائها من القلوب والصدور © . 

ولايظن أحد أن هذا الكلام يراد منه القول بتعذر الاجتهاد بسائر صوره في هذا 
العصر » لعدم وجود من يمكنه الام بسائر علومه » ومن تتوفر فيه شروطه ء وذلك 
لأنه إن لم يحط بسائر العلوم شخص واحد » فقد يحيط بها جماعة من العلماء 
وتتوفر قيهم » وعندها تقوم هذه الجماعة مقام الشخص الواحد . 

وللزركشي - رحمه الله تعالى - في ١‏ البحر الحيط » كلام بنفس المعنى ؛ إذ ذكر 
في معرض اشتراطهم إمام المجتهد بعلوم اللغة العربية ذلك » غقال : « فإن قيل : إحاطة 
امجعهد بلسان المرب تتعذر ؛ لأن أحدًا من المرب لايحيط بجميع لغاتهم » فكيف 
لحيط نحن ؟ 

قلنا : نسان العرب وإن لم يحط به واحد من العرب ؛ فإنه يحيط به جميع 
العرب» كما قيل لبعض أهل العلم : من يعرف كل العلم ؟ قال : كل الئاس + 
والذي يازم المجتهد : أن يكون محيطًا يأكثره » ويرجع فیما عزب عنه إلى غيره » 
كالقول في السنة ۾ ° اه . 

وإذا كان ذلك في علم واحد كعلم اللخة الذي يتحدث عنه الر وكشي » فلم لايكون 
الأمر كذلك في سائر ما يشعرط معرفته من علوم بالعسبة للمجتهد . 

وبمثل هلا نقول فيما يشترط في امجتهد من شروط شخصية كالورع › والعدالة » 
وفقه النفس ؛ لأن الجماعة العلمية التي تقوم يدور الشخص الواحد قي الاجتهاد 
يكمل بعضها البعض » وتتشيع في داحلها -- تلقائيًا - روا رقابية تدمي داتعلها سائر 
الشروط التي تتأى بالاجتهاد عن أن يترلق إلى مهاوي سحيقة لا تراد مته > وتجعله 
ألعربة في أيدي من لا يقدروله قدره » أو في متتاول أصحاب الهوى الطاعنين في 
الشريعة » والمتربصين لها . 
() انظر : بلوغ السول في مدل علم الأصول للشيخ محمد حستين مخلوف » بتحقيق الشيخ حستين 


محمد مخلوف ص٣١۱۳‏ : 178 ء مصطفى اليابي الحلبي وأولاده » الطيعة الثانية 1۹1۹/1۳۸م . 
(۲) البحر أنحيط لار ركشي ۲۳٤/۸‏ , 


e) 


وقد أشار إلى هذا المعنى - أيضًا - أي اللجوء إلى الاجعهاد الجماعي عند فقد 
التأهل أحذ المعاصرين ء فقال : « وبالضرورة لا يتيسر هذا النظر ء ولايمؤل عليه 
إلاإذا كان صادرًا من متأمل يمكنه الرجوع إلى نصوص الشريعة وأدلتها حاصة 
أوعامة ع وهم طبقات الفقهاء المعروفين بالتأهل ودقة النظر . 

وإن لم يوجد ذلك في عصر من العصور » أو وجد في مكان ناء عن مكان الدازلة 
بحيث لا يتيسر الوصول إليه : يتبغي أن يستكثر من العلماء الذين يرئ في مجموعهم 
اللأمل والكفاية للنظر في ذلك » نكما قيل 3 قي العمل بإجماع الضرورة عند فقد إجماع 
الأئمة » وباستكثار الشهود » وضم القرائن عتد فقد العدول » © زه . 

وقد أشار كثير من المعاصرين (2© إلى أهمية الاجتهاد الجماعي في عصرنا الراهن . 

وإذا كنت قد انتهيت سابقًا إلى أن الاجتهاد القردي بالمعنى المصطلح عليه قد فشا 
في عهد الصحاية و وبعد انقطاع الوحي » فالاجتهاد المجماعي كان موجودًا - 
أيضًا- في عصرهمء وكان يسير جا إلى جنب مع الاجتهاد القردي . 

هذا فضلًا عن بعض الصور الإرشادية والتعليمية من المصطفى لي مع 
أصحابه و كمشاورته لهم في منزله الذي نزله في غزوة بدر » وكذا في أسرى 
المشركين فيها »> وغيرها من الوقائع التي كان يشاور أصحابه ويقيل مراجعتهم له 
فيهاء وهذه كلها صور إرشادية تعليمية لهذا الاجتهاد الجماعي الذي تراه - فيا 
بعد -- الصحابة ج . 

ومن الأدلة على وجود الاجتهاد الجماعي في عصرهم : ماذكره ابن القيم © قي 


ر باوغ السول في مدخل علم الأصول للشيخ مخلوف ص۷۷٠‏ . 

(؟) انظر : الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للد كتور زكرها اقبري ص٠١٠۲‏ - الاجتهاد فيما لا نص قيه 
للد كتور الطيب ضري السيد ۸١/١‏ - الاجتهاد في الإسلام للدكتورة نادية العمري ص۲۹۲ - 
الاجحهاد في الشريمة الإسلامية للدكعور وهية الزحيلي ص1۸۹ - الاجتهاد الجماعي ومدى الاجة إليه 
في هد العصر للدكتور شعيات إسماعيل من 5١‏ ومابعدها ‏ 

» عو : محمد بن أي یکر بن ايوب ين صعد هن حریز » الررعي » ثم الدعشقي ؛ الخنبلي » شعس, الدين‎ )٣( 
أبو عبد الله » فقيه » أصولي ء مفسر ء معكلم » محدث ولد سئة 1ه ء تفقه على الشيخ ابن تيمية‎ 
ولازمه » وسجن معه في قلعة دمشق ء من مصتغاته : « إعلام المرقمين 6 » و 3 إغائة اللّهفان عن مصائد‎ 
. هلاه ودفن في سفح جبل قأسیرن بدمشق‎ ١ الشيطان + » و و زاد المعاد » وغيرها كثير » توفي قي رجب‎ 
. ٠١١/۹ معصم المؤلفين‎ - ١ 47/15 أنظر : شقرات الذهب 114/5 - البدر الطالم‎ 


E 


أحكام الاستدلال / أحكام المستدل 


د إعلام الموقعين » عن ميمون بن مهران 7 أنه قال : و كات أبو بكر الصديق إذا ورد 
عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى ع ء قان وجد فيه ما يقضي به قضى به » وإن لم يجد في 
كتاب الله ؛ نظر في سنة رسول الله يت » فإن وجد فيها مأيقضي به قضى به ء فان 
أعياه ذلك ؛ سأل الناس : هل علمتم أن رسول الله ي قضى قيه بقضاء 8 

فربما قام إليه القوم » فيقولون : غضى فيه بكذا وكذا ء فإن لم يجد سنة ستها 
البي ق ؛ جمع رؤساء الناس فاستشارهم » فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به . 

وكان عبر يفعل ذلك ء فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة ؛ سأل هل 
كان أبو بكر قضى فيه بقضاء ؟ فإن كان لأبي بكر قضاء ؛ قضى به » وإلا جمع 
علماء الناس واستشارهم » فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به ) © أه . 

فهتا النص واضح في أن الشيخون ل[ كانا يحرصات على الاجتهاد الجماعي 

E ا‎ 

وقد أورد ابن القيم ككل أمثلة 2 عدة تدل دلالة واضحة على وجود الاجتهاد 

لخدتي في عصبرهم ل + 


(1) هو : ميمون بن مهرات » آبو أيوب » الخرزي » الرقي ء الإمام الحجة + عالي الجزيرة ومفتيها » محدث 
عن أبي هريرة : وعائشة وغيرهما » وعنه : ابته عمرو » وحمي الطويل » وسليمان الأعمش » وغيرهي » 
ولد سنة ٠‏ ٤ه‏ ؛ وتوفي سنة 1۷ اح ء وقيل “1ه . أنظر : طبقات ابن سعد 1۷۷/۷ - تذاكرة الحفاظ 
اله - سير اعلام البلاء ۲۱/١‏ - تهذيب التهذيب ۳۹۰/۱۰ - شذرات اللعب 164/5 . 
(۲) إعلام الموقعين لابن القمم املهء ۲ » وانظر : ستن الدارمي ٠۳/١‏ » 5ه رقم ١5‏ ملترم الطبع 
السيد عيد الله هاشم اني امدني 11783 ع /453 ١م‏ - السان الكبرى للبيهقي » ك آداب القاضي ‏ ب 
ما يقضي به القاضي ويفعي'به القتي ٠٠١ 1114/1١‏ . 

(0 منها : قوله : + وكانت النازلة إذ! ترئت بأمير المؤعنين عمر بن المخطاب له ليس عنده غيها نص عن الله 
ولا عن رسوله َه جمع لها أصحاب رسول اللہ بی ثم جلها شورى نهم + له إعلام الموقسين 70/١‏ 
ومنها : ما أورده - أيشًا - عن شريح القاضي أنه قال : 9 قال لي عمر بن النطاب : أن اقض بأ استبان 
لك من قضاء رسول الله مَك » فإن ثم تعلم كل أقضية وسول الله يي ؛ فاقض يا استبان للك من أئمة 
المهتدين ء فان لم تعظم كل ماقضت به أثمة المهعدين ؛ فاجتهد رأيك » واستشر أمل العلم رالصلاح و اه 
إعلام الموقعين ۷١/١‏ ء وقد ذكر نحوه - أيضًا - في 51/١‏ . 

ومنها : ما ذكره أن علا 5ه قال : د قلت : يارسول الله الأمر يتزل ينا لم ينزل فيه القرآن » ولم تمض فيه 
منك سنة ء قال : اجمعوا له العالمين » أو قال : العايدين من المؤمتين » فاجعلوه شورى بيتكم » ولاتقضوا 
خيه برآي واحد » اه » قال أبن القيم < 9 وهذا غريب جد من حديث مالك ء وإبراعيم البرقي » وسليمان 
ليسا تمن يحتج بهما » اه إعلام للرقعين 29/1 0 4د . 
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وإذا كانت هله الأمثلة تدل على الجواز ؛ فإنه قد وقع محهم في أحابين كثيرة 
الاجتهاد الجماعي ° . 

وقد سار الصحابة ذه على نهج الاجتهاد الجماعي في وقائع كثيرة جا إلى 
جنب مع الاجتهاد الفردي » ثم تتابع العلماء بعد عصر الصحاية -- سواء أكان ذلك 
في عصر التابعين » أم كان في عصور الأثمة الجتهدين - على الاجتهاد الجماعي » 
وإن كان بصورة أقل من عصر الصحاية 29 , 

والاجتهاد الجماعي يجب أن ينتقل إليه في هذا العصر ؛ لأن طبيعة هذا العصر 
تتطلب ذلك » فهو يوج بالقضايا الكبيرة » والمتغيرة » والجديدة في ذات الوقت . 

وعلى ذلك : فالواقع يتطلب عدم الاكتفاء بالاجتهاد القردي » وأن نتتقل منه إلى 
الاجتهاد الجماعي الذي يتشاور قيه أهل العلم في القضايا المطروحة » وخخصوصا إذا 
ما اتسم بطايع العموم » وتعلق بجمهور الناس ؛ إذ المتصور أن رأي الجماعة أقرب 
إلى الصواب من رأي الفرد مهما علا كعبه » وكثر تبحره في العلم » فقد يلمح 
شخص جانا في الموضوع لا ينتبه له آخر » وقد يحفظ شخص ما يغيب عن غيره » 
وقد تبرز المناقشة بين الجماعة العلمية نقاطًا كانت خافية » أو تجلي أمورًا كانت 
غامضة » أو تذكر بأشياء كانتت منسية » وهذه كلها أمور تستفاد من الاجتهاد 
الجماعي » والعمل بروح الفريق والمؤسسةء بدلا من عمل الأفراد » وهي من بركات 
الشورى التي حضت عليها الشريعة © . 
ر من الأمفلة على ذلك : اجعهادمم قي أمر الخلافة بمد مرته خو > والخلاف الكبير بين للهاجرين 
والأنصارء حتى أستقر الرأي يعد ذلك في تدصيب الخليفة الراشد الأول المسديق أبي بكر طف > وقياسهم 
أمر خلافته على إقامته قي الصلاة . 
أنظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزرري ۱۸۹/۲ ومابعدها - أبو بكر الصديق وحياة الدولة العربية 
الإسلامية في ظلال خلافته » للدكتور السيد أحمد إبراهيم حمور ء ١3/١‏ ؟ ومابعدها ء دار الطيامة 
الحمدية » الطيعة الأولى ٠4‏ هم - الاجتهاد الجماعي للدكتور شعبان إسماعيل ص ۷۲/۷۱ . 
ومنها : اجتهادهم في مشاركة الإحوة الأشقاء للإحوة لأم في اميراث + في المسألة المسماة بالمشتركة > 
أوالمشوكة » أو الحمارية » أو اليمية . انظر : بداية اجتهد لابن رشد ؟/۹٠؟‏ - المغني لابن قدامة 
٠.‏ - منتي الاج ۱۷/۳ ١‏ 18 - المواريث في ضوء الكعاب والسئة عمد على الصابرتي ص۸۹ 
دار الحديث بالقاهرة - الاجتهاد الجماعي د/ شعيان إمسماعيل ص ۷۲ - مقاصد في الميراث د/ أبوليزيد 
محمد أبو العزم ص٠1‏ : 50 الطيعة الأولى ٤1۸‏ اهم 1۹4۷م . 
(۲) انظر : الاجتهاد الجماعي للد كتور شعبان إسماعيل ص7 : ٩۰‏ . 
رم انظر : الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط لد كنور يرسف القرضاوي ص١١‏ - الاجتهادت 
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على أن الاجتهاد الجماعي لايقضي على اجتهاد الأفراد » ولايغني عنه » بل 
يجب أن يسير معد جنا إلى جنب » وإن كات هر الأليق يعصرنا الراهن ؛ لطبيعته 
التي تفرض ذلك » إضافة إلى أن الذي ينير الطريق للاجتهاد الجماعي هو البحوث 
الأصلية الخدومة التي يقدمها الأفراد لتناقش مناقشة جماعية » ويصدر عنها يعد 
البحث والحوار قرار الجماعة العلمية » سوام أكان ذلك بالإجماع أم بالأغلبية . 

وإذا لم يوجد هذا الوح من البحوث الاجتهادية الفردية + فإن هذه اثقرارات التي 
تتخذها الجماعة العلمية قد يوجد فيها ثغرات تجعلها عرضة للنقد والتشكيك . 

وسيظل حق الأفراد في الاجتهاد قائتا على الدوام » فهو الأصل الأصيل في 
عملية الاجتهاد » وما الاجتهاد الجماعي عبارة عن التشاور في نتيجة هذه 
الاجتهادات الفردية » وهو في ذات الوقت ضمان لا يكن أن يطعن على 
الاجتهادات الفردية من طعون » كما أنه يحافظ على الاجتهاد الفردي من أن يقتل 
غيلة على أيدي الحاسدين » والحاقدين » والمتاوئين للأقراد © . 


11 تتظيم الاجتهاد الجماعي | 


حاول كثير من المعاصرين من نادو! بالأهعمام بالاجتهاد الجماعي أن يوضحوا 
الأسلوب الأمثل لتنظيم الاجتهاد الجماعي » ووضع عيكل مناسب له » وكان جل 
كلامهم يصب في بيان أنه 9 يتمثل في صورة مجمع علمي » إسلامي ۽ عالمي » 
يضم الكفايات العليا من فقهاء السلمين في العالم » دون نظر إلى إقليمية » 
أو مذهبيةع آو جفسية . 

فإئما يرشح الشخص لعضوية هذا المجمع ققهه وورعه » لا ولاؤه لهذه الحكومة » 
أو ذلك النظام » أو قرابته » أو قربه من الحاكم أو الزعيم ۾ 29 اها . 

> الجماعي تلد كتور شعبان محمد إسماعيل ص49 - الاجتهاد في الققه الإسلامي للأستاد عبد السلام 

السليماتي ص١‏ 49 . 
(0 انظر : الاجتهاد المعاصر للدكتور الترضاوي ص4 ١١6 » ٠١‏ - الاجتهاد الجماعي للدكتور شعبان 
إسماعيل ص50 » ٠٠١ » ٠١١‏ - الاجتهاد في الفقه الإسلامي للسليماتي ص۲٥4‏ . 
م الاجتهاد العاصر للد كترر القرضاوي عى4١٠‏ » وانظر : الشرع واللغة لقشيخ أحمد محمد شاكر 
ص » 55 دار المعارف بمصر ١٤1۹م‏ - الاجدهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية للذكتور محمد 
الدسوقي ص۴۲ » ۳۲ » دار الثقافة بقطر - مجلة الأمة تصدرها ركاسة نماكم الشرعية والشكون الدينية 
بدولة قطر ۽ العدد (55) ذوالقعدة ٥۰٤۱ھ‏ /٥۹۹۸م‏ ص۸۰ > ركن تصريحات وأقرال عن مقال- 
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وقد حدّد الدكتور يوسف القرضاوي أهم ملامح هذا المجمع » وكيقية عمله » 
وصورة الوصول إلى الأحكام الشرعية منه » بإيجاز » فقال : ٠‏ يجب أن يتوفر لهذا 
المجمع كل أسباب الخرية » حتى يبدي رأيه يصراحة » ويصدر قراره بشجاعة » 
بلا ضغط » ولا إرهاب من المدكومات » أو من قوى الضغط في الجتمع » يجب أن 
يتحرر من الضغوط السياسية والاجتماعية معا . 

والحق أن لا حرية مجمع تعين أعضاءه حكوعة إقليمية » على أرضها يقوم المجمع 
ومن مالها ينغق عليه » أو على الأقل لا ضمان لهذه الحرية . 

فالحكومة - عادة - لا تختار إلا من يواليها » ولا تنفق على مؤسسة لاتدور في فلكها . 

ولهذا يكوت من الخير أنه يجعمع علماء المسلمين » أو صفوتهم من كلى أقطار 
العالم في صسورة مؤتمر كبير » يحدد زمانه ومكائه » ليختاروا هم من ينهم من يرونه 
أحسن فقهًا » وأقوم خلقًا ؛ ليتكون منهم المجمع العلمي الذي ندشده . 

وإذا اتفق علماء هذا المجمع على رأي في مسألة من المسائل الاجتهادية اعتبر هذا 
« إجماعًا ٠‏ من مجتهدي العصر ء له حجيته » وإلزامه في الفتوى والتشريخ . 

وإذا اختلفوا : كان رأي الأكثرية هو الأرجح » ما لم يوجد مرجح آخر له اعتباره 
شرقًا ۾ © له . 

وإذا كان قد نص على أن أعضاء المجلس يجب أن يكونوا من الكفايات الحليا من 
الفقهاء في العالم الإسلامي » فأقول : إن لهم أن يستعينو؟ في هذا المجمع بنجماعة من 
الخبراء » والمسعشارين في شتى العلوم والفنون التي قد تتطلب متهم ذلك » حتى 
يراجع كل هنهم ما يرد في نتائج هذا الجمع من التخصصات الختلفة وهكذا . 

فعلوم العصر لا يحيط بها الفقهاء فقط » ولكن جميع العلماء يحيطون بها بلا شك . 

وإذا كان هناك مجمع عالي يضم أهل الفقه والشريعة ومعاونيهم » فلا بأس أن يكون 
هناك قي كل قطر إسلامي تطبيق آخر على هذا النسق » بأن يكوف فيد مجمع حاص به » 
أو هيفة علمية خخاصة - « كمجمع البحوث الإسلامية » التابع للأزهر الشريف » -- قضم 

للشيخ أبي الحسن الندوي - جريدة امسلمون ؛ العددز؟؟) السبت » ذو الحجة ٤٠١‏ اها » 14 
أغسطس 686 ١م‏ حديث الد كتور زكي الدين شعبان بعنوان ١‏ الاجتهاد في الماضي كان ضرورة وهر اليوم 
ضرورة أكير » ص۹١‏ - الاجتهاد في الفقه الإسلامي للسليمائي ص07 ومابعدها . 


ر الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور يوسف القرضاري ص17 ۱۸١‏ - الاجتهاد المعاصر مين 
الانضباط والائقراط للد كتور يوسف القرضاوي ص» ٠١١ 2) ٠١‏ . 


فق 
قي جنيائها جماعة علمية مختارة على التحو السابق قي الجمع العالمي » ثم تراجع 
أحكامها المسخلصة للقضايا المطروحة مع مقررات ذلك الجمع العالمي - 

ويكون المجمع العالمي قيا على هذه الجامع الأعلية الخاصة بكل قطر ‏ مع مراعاة 
الفوارق الخاصة بكل قطر إسلامي » والبيعة الحاكمة ء لما هو مقرر عند الققهاء أن 
الأحكام كيرا ما تخضع في وجودها لطبيعة القطر الخاصة > بل إن الزمان قي البلد 
الواحد قد يكون له تأثير كبير في تغير الفتوى تبعًا للمتغيرات امختلفة سياسية كانت » 
أو اجتماعية » أو أقتصادية . 

هذا كله في القضايا الكيرى التي تهم المسلمين جميعا » أو السواد الأعظم منهم » 
والتي يفرزها الواقع العالمي » سريع التغير » والتأثير في امجتمعات الإسلامية . 

أما بالتسبة للقضايا الفردية وانتي تعلق يبعض الأمور الجرئية في الأقطار الإسلامية 
المتعلقة » فلا بأس من تكوين لجان مركزية كلجنة الفتوى بالأزهر الشريف + تضم 
في جنياتها فقهاء المذاهب الأربعة » يفتون في هذه القضايا » متخيرين ما يتاسب 
السائل ؛ في ضوء متغيرات مجتمعه وزمانه . 

فإذا ما عرضت عليهم إحدى القضايا الكيرى : رفعوها إلى المجمع العام في القطر 
الإسلامي ؛ ليقطع فيها بحكم يتواءم - كما سبق أن أشرت - مع مقررات المجمع 
العالمي . 

وهكذا يتكامل الكل في إطار منظومة متكاملة » تبني ولاتهدم , وتجمع ولاتفرق ٩‏ . 

وفي النهاية : يجب أن تجمع هذه المقررات سواء أكانت للمجمع العالي » 
أم المجامع الأهلية للأقطار لمختلفة في نشرات ودوريات حتى يستفيد منها الكل . 

ويجب - أيضًا - أن يأمر ولي الأمر يتنغيذ ما تتوصل إليه المجامع العلمية في 
ا مسائل الاجتماعية العامة » حعى تكون لها صغة ملرمة » وإن من المقررات الإسلامية 
أن سمكم الحاكم يرقع الثلاف بين العلماء 27 والله أعلم . 
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رى انظر : الاجعهاد الجماعي للد كور شعبان إسماعيل ص١٠‏ » ٠١۷‏ الاجتهاد في الفقه الإسلامي 
السليماني ص5۴٤‏ ومابحدها . 
(۲) انظر : الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للذكتور زكريا البري ص١٠٠‏ . 


لضت 


1ن كيفية الاستدلال على الأحدكام الشرعية 


نص الأصوليون على أهمية إلام امجتهد ر بطريقة الاستدلال على الأحكام 
الشرعية وامتنباطها من الآدلة » ونصوا على أنه لا يكون من أهل الاجتهاد إلا إذا 
تمكن من معرفة الأدلة الشرعية » مع إمكانه الاستدلال بها على الأحكام > قال 
أو الحسين البصري - وهو يتكلم فيمن يحوز درجة الفتوى » وصفته - : « اعلم أن 
هذه الصفة هر ي أن يكرة ا ابي أل ال جملة ا کو و ليله عرفت 
الأدلة ا » وأمكنة الاستدلال يها ۾ 00 | 

فمعرفة الإنسان للأدلة مع فقدانه للملكة التي 0 يستدل بها على ما يراد 
متها من أحكام لاتؤهله لأن يكون من أهل الاجتهاد . 

ولإدراكهم خطورة هذه القضية جعلوها أحد الأركان الرئيسية التي يبنى ويقوم 
عليها عدم أصول الفقه ء فعلم أصول الفقه يقوم على أركان ثلاثة 7 : 

أحدها : معرقة أدثة الفقه وطرقه على سبيل الإجمال . 


د العحمد في أصول الفقه ٠١۷/۲‏ . 

)٣(‏ أنظر : المعتمد ١/١‏ » وفيه : ف ويفيد - أي أصول الققد - في عرف الفقهاء : النظر قي طرق الفقه 
على طريق الإجمال » وكيفية الاستفادة بها » وما يتبع كيفية الاستدلال بها 6 اه - وإحكام الفصول 
للباجي 49/١‏ وفيه : 9 وأصول الفقه : ما اتبنت عليه معرفة الأسحكام الشرعية 6 اه - والحدود للباجي 
ص75 ؛ للا وقيه : 9 وأصول الفقه : ما انبدت عليه معرقة الأحكام الشرعية ......... وذلك أنه معرفة 
أحكام الأوامر » والنواهي » والعموم » والخصوص » والاستثناء » والمجمل » والقصل » وسائر أتواع 
الخطاب » والتسخ ء والإجماع » والقياس » وأنواعه ۽ وضرريه » وما يمترض به على كل شيء عن ذلك » 
ومايجاوب به عن كل نوع من الاعتراضات فيه » وتميز صحيح ذلك من سقيمه نما يتوصل به إلى 
أستنياط الأحكام من الكتاب والسدة وإجماع الأمة » والحاق المسكوت عنه بالمنطوق يحكمه ؛ فكانت 
هله المعاني أصولا للأحكام الشرعية ؛ لأنه لا طريق إلى استتباطها » ومعرفة صحيحها من سقيمها إلا يعد 
المعرفة لا وضغنا بأنه أصل لها » لم - امحصول للرازي ١/١‏ » وفيه : ( أصول الغقه عبارة عن : مجموع 
طرق الفقه على سبيل الإجمال » وكيفية الاستدلال يها » وكيفية حال المستدل بها » اه - الإحكام 
للآمدي ۸/١‏ » وقيه : ٠‏ فأصول الفقه : هي أدلة الفقه » وجهات دلالاتها على الأحكام الشرغية » وكيفية 
حال المستدل بها من جهة الجملة ء لا من جهة التفصيل ؛ اه » وعثله في متتهى السول 7/١‏ . : منتهى 
الوصول والأمل لابن الحاجب ص۲ » وفيه » « أما حده لقبا : العلم بالقواعد التي يعوصل بها إلى استتاط = 
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ثانيها : كيفية الاستدلال بها على الأحكام . 
وثالعها : حال المسعدل بها . 
والأصل الأول من هذه الأصول اللالة : محط نظر المجتهد والمستدل » ومصدر 
بحئه » فدلائل الفقنه بنوعيها المتفق عليه واتتلف فيه ؛ هي الطرق التي حمل فيها 
تظره ؛ ليتوصل إلى الحكم الشرعي منها . 
والثاني هنها : ببين كيفية استفادة الأحكام أو استثمارها - على حد تعبير 
الإمام الغزالي كتلاه في + المستصقى » - من هذه الأدلة ء وبيان المقدم منها والمؤخر . 
أما الثالث : فإنه يتحدث عن الشروط الواجب توقرها قيمن يقوم بعملية الاستدلال هذه , 
وزذا كات الأصوليون يدركرت أهمية هذا الأمر إلا أنه يلاحظ « أن كيقية استغمار 
الأحكام من الأدلة » وكيفية التفريع والسخريج أمور شبه غائبة » بل إنها تكاد تكون غير 
مسجلة بشكل كامل » وكأنها كانت أمورًا شفهية يعلقاها التلميذ من شيخه ع 200 اه . 
ومن أولى قضية استثمار الأحكام الشرعية من الأدلة وكيفيته اهتمامًا كيرا الإمام 
الغزالي الله في « المستصفى » حيث بنى كتابه على مقدمة وأربعة أقطاب 7ء فالمقدمة 
عبارة عن توطعة وتمهيد للأقطاب الأربعة » والأقطاب الأريعة مقصود الكتاب ‏ 
فأولها : معقود للكلام في الحكم الشرعي وما يتعلق به 
= الأحكام الشرعية القرعية عن أدلتها التفصيلية » اه - الخاصل 780/5 2 وفيه : د معرفة دلائل الفقه 
إجمالًا » وكيفية استفادة الأحكام منها > وحال المستفيد » اه » وفي المنهاج ص4 بحذف كلمة 
الأسمكام » فالعيارة فيه د وكيقية الاستفادة متها غ - شرج مسختصر الروضة ٠١١/١‏ ء وقيه : د هو: العلم 
بالقواعد التي حوصل بها إلى استباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية ٠‏ اس . + 
البحر المحيط ۳۹/۱ ء وقد عرفه به : و مجموع طرق الفقه من حيث إنها على سبيل الإجمال » وكيفية 
الاستدلال » وحالة المستدل بها ١‏ إه - شرح الككركب المتير 4/١‏ 4 » وفيه ‏ القواعد التي يتوصل بها إلى 
استنباط الأحكام الشرعية الفرعية » وقيل : مجموع طرق الفقه إجمالًا » وكيغية الاستفادة منها » وحال 
الستفيد » وقيل ؛ معرقة دلائل الفقه إجمالا » وكيفية الاستفادة منها » وحال المستغيد » اه 
ففي هذه التعريفات لو حظ إهعمام أصسابها بكيفية الاستدلال على الأحكام الشرعية + إذ جعلوها من 
الأركان الأساسية لهذا القن . 
زاح آليات الاجتهاد لشيكنا فضيلة الأستاذ الدكتور على جمعة محمد ص 015 . 
٠‏ أنظر : المستصفى ١‏ ء وفيه : « فَإدًا جملة الأصول تدور على أريمه أقطاب » القطب الأول : في 
الأحكام واليداءة بها أولى ؛ لأنها الدمرة المطلوبة » القطب الثاني : في الأدلة وهي الكتاب » والسنة » 
والإجماع ؛ وبها الشنية ؛ إذ بعد الفراغ من معرفة الشمرة لا أهم من معرفة الكثمر + القطب الثالث : في 
طريقة الاستشمار » وهو وجوه دلالة الأدلة » وهي أربعة + دلالة هالمنظوع » ودلالة بالمفهوم » ودلالة- 


كيفية الاستدلال على الأسكام الشرعية وفوف 


وثانيها : معقود للنظر في الأدلة وأقسامها . 

| وثالتها - وهو المقصود لتا - : معقود لبيان كيفية اسضمار واقتباس الأحكام من 
الأدلة . 

والأخير : معقود لبيان أحكام وشروط الجتهد وهو المستثمر للأحكام من أدلتها . 

وقد جعل القطب الثالث - وهو المعقود لبيان طرق استكمارالأحكام من الأدلة - 
مشعملا على أربعة طرق : دلالة بالمنظوم › دلالة بالمفهوم » دلالة بالضرورة 
والاقتضاء» ودلالة بالمعنى المعقول . 

وقد أشار بإيجاز إلى المقصود من هذه الطرق قبل أت يتناولها بالتفصيل ء فقال + 
«القطب البالثك : في طرق الاستكبار » وهي أربعة : 

الأولى : دلالة اللفظ من حيث صيغته » وبه يتعلق النظر في صيغة الأمر » والنهي » 
والعموم » والنصوص » والظاهر » والمؤول » والنص » والنظر في كتاب الأوامر > 
والنواهي ء والعموم » والخصوص : نظر في مقتضى الصيغ اللغوية . 

وأما الدلالة من حيث الفحوى » والمفهوم : فيشتمل عليه كتاب المفهوم » ودليل 
الخطاب . 

وأما الدلالة من حيث ضرورة اللفظ واقتضاؤه : فيتضمن جملة من إشارات 
الألفاظ » كقول القائل : اعتق عبدك عني » فتقول : أعتقت ؛ فإنه يضمن حصوق 
املك للملتمس ولم يتلقظا به » لكنه من ضرورة ملفوظهما ومقتضاه . 

وأما الدلالة من حيث معقول اللفظ , فهو كقوله بيار : ٠‏ لا يقضي القاضي وهو 
غضبان » 20 فإنه يدل على الجائع » والمريض » والاقن بمعقول معناه » ومنه يشا 


>بائضرورة والاقتضاء » ودلائة با معنى المعقول » والقطب الرايع : في المستثمر» وهو لنجتهد الذي يحكم 
بظنهء ويقابله المققد الذي يلزمه إتباعه » فيجب ذكر شروط المقثد , والجتهد : وصقاتهما » أه . 
ر هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيسه ء لك الأحكام » ب هل يقضي الخاكم أو يقتي وهو 
غضبان 8/6 - والإمام مسلم في صحيحه » 4 الأقضية »> ب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 
۳ رقم (1719) - وأبو داود في سنه » ك الأقضية » ب القاضي يقضي وهو غضبان 13/4 
رقم )۳١۸۹(‏ -- والترمذي في سنته > ك الأسكام » ب ما ياء لايقضي القاضي وهو غضيان 111/7 
رقم (874(ع » قال أبو عيسى : هذا حديث -حسن صحيح - واين ماجه في سنه » ك الأحكام » ب 
لايحكم الحاكم وهر غضبان ۷۷٩/۲‏ رقم  )7110(‏ كلهم من حديث أبي بكرة هه . 


4{ سب 
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القياس » ويتجر إلى بيان جميع أحكام القياس وأقسامة ۾ (© اه . 

وهذه الطرق الأوبعة وضعها تحت ثلاثة قنون : المتظوم ء والمقهوم » والمعقول . 

وذلك لأن الأدلة السمعية مرجعها إلى الرسول ي ؛ إذ منه يسمع الكعاب - 
أيضًا -- وبه يعرف الإجماع . 

والصادر منه ير من مدارك الأحكام ثلاثة : إما لفظ » وإما فعل » وإما سكوت 
وتقرير . 

واللقظ : إما أن يدل على الحكم يصيخته ومنظومه »> أو بفحواه ومفهرمه »> 
أو بمعناه ومعقوله » وهو الاقتباس الذي يسمى قياسًا . 

وأما الفعل والسكوت : فقد أدرجها كته تحت ما تتأوله من الكلام في الفحوى 
والمفهوم © . 

وقد وضع تحت هذه الفنون الثلاثة الأدوات التي يستطيع بها استثمار الأحكام 
من أدلتها » وكان تناوله لها على النحو التالي : 

أما المنظوم 29 : فقد جعل الكلام فيه في مقدمة » وأربعة أقسام : الأربعة أقسام 
في: المجمل واليين © + والظاهر والكؤول © » والأمر والنهي ”° > والعام 
والخاص 7©: والمقدمة تشتمل على سبعة فصول كلها في اللغات ووضعها » وهي 
على الترتيب كالآتي : 

في مبدأ اللغات أنه اصطلاح آم توقيف 22 ؟ » وأن اللغة هل تنبت قياسًا 9*© ؟ » وفي 
الأسماء العرفية "> ء والأسماء الشرعية ١‏ ء وقي اللفظ المفيد وغير المفيد © + وفي 
طريق قهم المراد من النطاب على الإجمال 7 , وفي الحقيقة واناز © , 


. 5/١ الستصتى للغزالي‎ )١( 

(؟) أنظر : المستصقى ۳۱۹/۱ ء و ۱۸۹/۲ رمابعدها 

(؟) انظر ؛ الستصقى 91/71 ومايعدها . د انظر : المستصفي ٤٥/۱‏ : ۳۸۳ ل 

زه) أنظر : للستصقى ۳۸4/۱ : ٤۱١‏ 

رى انظر : للستصفى 411/١‏ : ١٣ع‏ ء وكرؤ : ۳١‏ . 

(۷) انظر : الستصقى ۳۲/۲ : ۱۸٩‏ . غ4 اتظر : المستصفى 518/١‏ : ۳۲۲ . 
رو انظر : الستصقي 915/1" 1 ۳۲۴ . زع أنظر : المستصفى "58/١‏ 390 , 
)1١(‏ انظر : الستصفی ٣٣۲ : ۳۲١/۱‏ , (؟1) انظر : المستصفى ۳۳۴/١‏ : ۳۳۷ , 
رای أنظر : الستصفى #6" : ٤ . ۳٤١‏ انظر : المستصفى ٣٤٥ : ۳٤۹/۲‏ 


كيفية الاستدلال على الأحكام الشرعية س سس ٤١١‏ 


وما المفهوم ( » أو مأ يقتيس من الألفاظ لا من حيث صيغتها » بل من حيث 
فحواها وإشارتها » فقد جعلها على خمسة أضرب : 

الأول : ما يسمى اقتضاء (© » والثاتي : مايؤخذ من إشارة اللفظ ° , والثالث : 

فهم التعليل من إضاقة الحكم إلى الوصف المتاسب 299 » والرايع : فهم غير المتطوق 
يه من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده © , والخامس : ويتعلق بالكلام في 
المفهوم ”° , 

وقد ألحق بهذا الفن الكلام في درجات دليل الخطاب 29 ء والكلام في دلالة 
أفعاله يقت » وسكوته » واستبشاره © , 

وآما المعشول < : أي كيفية اقباس الأحكام من معقول الألفاظ بطريق القياس + 
فقد ضقنه كل ما يعلق بالكلام في القياس ؛ ححيث إن القياس أحد أ اهم ما يشعشل به 
المجتهد » وهو مناط الاجتهاد » ومنه يتشعب الفقه كما صرح الأصوليون . 

وإذا عرقنا أن هذا القطي - أي القطب الثالث الذي عقده في 9 كيفية استثمار 
الأحكام من مشمرات الأصول » - قرابة نصف ٠‏ المستصفى » أدركنا الأهمية 
القصوى التي كان كه يضعه فيها » وقد صرح لله" بذلك » وبين أنه عمدة 
علم الأصول ؛ لأنه ميدان سعي المجتهدين في اقباس الأحكام من أصولها » واجتنائها 
من أغصائها ؛ إذ نفس الم لا ترتبط باختيار المجتهدين » وكذا رفعها ووضعها . 

والأدلة الأربعة : الكتاب ٠‏ والسنة » والإجماع » والقياس ع لا مدغمل لاختيار 
العباد قي تأسيسها » وتأصيلها » وإنما مجال خوض المجتهدين واكسابهم يكون في 
استعمال الفكر لاستنباط الأحكام وإخراجها من مداركها وأدلتها الشرعية . 

وإدراكه لأهمية هذا القطب انعكست على تراجمه لأبوابه وفصوله » تلك 
التراجم التي كانت من الوضوح با تفتقده الكتب الأصولية بعده » وكذلك 
انعكست هذه الأهمية عنده في جمعه لأدوات الاستنباط ونظمها في تلك المنظومة 


زا أنظر : المسعصفي 187/9 ومابعدها . ر انظر : امستصقى 165/79 : 1۸۸ ۰ 
رمم أنظر : المستصفى ۱۸۸/۲ : 184 , (4؛) انظر : السعصفى 1389/9 ٠۹۰‏ 
رم انظر : للستصفي 1۹۰/۶ : 141 . ر( انظر : الستصفى ۹۹۱/۲ : ۳ 
(۷) انظر : المستصفى ۲۰٤/۲‏ : ۲۱۲ , رم انظر : اقستصفی ۴۱۲/۲ : ۲۴۷ . 


ر(ه) انظر : المستصقى ۳۲۸/۲ : ۴۰۰ . )٠0(‏ اثظر : المستصفى ۳۱١ : ۳۱٣/۱‏ . 


وي ب ب ب 7 سيك يهل یو کم سی 


الواحدة » وذلك المكان الواحد » على حلاف صنيع الأصوليين بعد » من تفرقتهم لها 
في أيواب متفرقة 7© . 

وقد عقد أبو الحسين البصري ته في « لمعتمد » بابًا خاضًا و في ذ كر قصول 
كيفية الاستدلال على الأحكام ٠‏ 7 لكنه لم يعحدث فيه عن الاستدلال على 
الأحكام إلا في الجملة » ثم اكتفى بعد ذلك ببيان كيفية الاستدلال باللاطاب 
الشرعي على الأحكام من عدة أوجه © ء وهو جزء المقصود » ما يجعل صنيع 
الإمام الغزائي في المستصفى » هو الصتيع الأكمل قي هذا الباب . 

ولا أدّعي أن كتب الأصول كافة قد أهملت هذا المبحث الهم » بل أؤكد أنها 
ذكرت كل المياحث الأصولية التي ذكرها الإمام الغزالي كاله ضمن القطب الثالث 
من ١‏ المستصقى » » لكنها ذكرتها متفرقة » ضمن أبواب مختلفة » وتناولات 
متباينة » والأصولي حتى يستطيع التطبيق والتفريع » والتعامل الحي مع الأدلة لابد وأن 
يكون ملكا بها كلها » والأليق بعملية التخريج والتفريع أن تكون أدواتها في موضع 
واحد متشايك كما فمل الإمام الغزالي » بل إن المدارس الأصرلية التي تأثرت 
با مستصفى لم تراع ما راعاه صاحيه في خخطة تصنيفه » كمدرسة الرازي وأتباعه » 
ومدرسة الامدي واين الحاجب . 

وقد تكلم الأصوليون قي أمرين مهمين - ضمن باب ترقيب الأدلة والتراجيح - 
بالسبة للمسعدل الذي تعرض له الوقائع وريد أن يسعبط لها الأحكام الشرعية 
المناسبة لها » وهما : ترتيب الأدلة عند عدم تعارضها » والترجيح بينها في حال 
التعاوض ؛ وذلك لأنهم رأوا أن المجتهد يجب عليه أن يطلب أقوى الحجج ليبني 
عليها أحكامه » قال الطوفي - تحت عنران ‏ القول في ترتيب الأدلة والترجيح » - : 
« اعلم أن هذا من موضوع نظر المجتهد وضروراته ؛ لأن الأدئة الشرعية متفاوته في 
مراتب القرة » قيحتاج المجعهد إلى معرفة مايقدم مها وما يؤر ؛ لا يأعمذ بالأضعف 
منها مع وجود الأقوى » فيكون كالتيمم مع وجود للاء . 

وقد يعرض للأدلة التعارض والتكائق > فتصير بذلك كالمعدومة » فيحتاج إلى 
إظهار بعضها بالترجيح ليعمل به » وإلا تعطلت الأدلة والأحكام . 
رح انظر : آليات الاجتهاد لأستااتا أ . دم على جمعة محمد صن إلا > 797 . 
جل اتظر : الععمد ۳٤4 2 ۳٤۳/۲‏ . رمم انظر : المي ٠٣۹ : ۳٤6/۲‏ , 


كيفية الاسعدلال على الأحكام الشرعية بوه 


فهذا الباب مما يتوقف عليه الاجتهاد توقف الشيء على جرئه » أو شرطه ع ° اه . 

وقال الزركشي كفت في هذا الشأن : « اعلم أنه حق على الجتهد أن يطلب لنفسه 
أقرى الحجج عند الله ما وجد إلى ذلك سبيلًا ؛ لأن الحجة كلما قويت أمن على 
نفسه من الزلل ۾ () أه . 

أما ترتيب الأدلة © : فمن أجمع ما ورد في هذا المقام : ما ذكره الغزالي ته في 
النخول ‏ » تيا لإمام الحرمين في « البرهان » 29 » حكاية عن الإمام الشافعي #2 ؛ 
ل ا ا ا ري 

قال الشافعي ويد : إذا رفعت إليه - أي إلى المجتهد -- واقعة : فليعرضها على 
نصوص الكتاب » فإن أعوزه : فعلى الأخبار المتواترة . 

إن أعوزه : خعلى الأخبار . 

غإن أعوزه : لم يخض في القياس » بل يلتفت إلى ظاهر القرآن » فإن وجد 
ظاهوًا : نظر في الخصصات من قياس وخبر » فإن لم يجد مخصضًا : حكم په . 

وإن لم يعثر على لفظ من كعاب » ولا سنة : نظر إلى المذاهب › فإن وجدها 
مجمعًا عليها : أتبع الإجماع 3 

وإن لم يجد إجماعًا : خاض في القياس . 

ويلاحظ القواعد الكلية أَوُلَا » ويقدمها على الجزئيات » كما في القتل يالمتقل 
يقدم قاعدة إلر دع على مراعاة إلآلة . 
(1) شرح ممختصر الروضة للطرفي 1۷۳/١‏ » وأنظر : نزهة الخاطر العاطر لاين بدران ۳۹٤/۲‏ . 
(۲) البحر ابيط لار وكشي ۲۹۷/۸ . 
(م) انظر : الرسالة للشافعي ص۷۷٠‏ ومابعدها - العقريب والإرشاد للباقلائي ٠٠١/١‏ - الفقيه والحفقه 
لتخطيب البغدادي ۲۱۹/۱ - القمع ص ۷١‏ -- البرعان ٤/١‏ ۸۷ - التشخيص لإمام الجرعين ۱۷۳/١‏ - 
للستصقى ۳۹۲/۲ - النخول ص۹٠۳‏ - الواضح في أصول الققه ۲٦۹/١‏ -- الحصول لابن العربي 
من ١84‏ - روضة الناظر ۳۹4/۲ - شرح مختصر الروضة 2۷۴/۴ - قواعد الأصول للبغدادي 
ص ١١5‏ - تقريب الوصول إلى علم الأصول ص۱٦۲‏ - اليحر الحيظط 7797/8 - تقرير الاستاد 
للسيوطي صلاه - الرد على من أخلد إلى الأرض ص۱۹۲ - إرشاد الفحول ٠۲/۲‏ - يلوخ السول 
في مدخل علم الأصول للشيخ مخلوف ص٤۷٩‏ -- الاجتهاد والتقليد تلدكتور طه جابر العلراني 
ص ~۸٥‏ آلياث الاجتهاد أ . د على جمعة محمد ص١٠١٠‏ 
ری انظر : البرهات لإمام الحرعين ۸۷٤/۲‏ » ۸۷۵ ر۰۲٥‏ ء ٥٠4‏ . 
(ه) أنظر : الرسالة كلإمام الشافعي ص۷۷ ومابعدها . 


8# سبي ب يست اكام الاستدلال / أسكام المستدل 


فإن عدم قاعدة كلية : نظر في النصوص ء ومواقع الإجماع › فإن وجدها في 
معنى واحد : ألحق به »> وإلا : اتحدر إلى قياس مخيل . 

فإن أعوزه : تمسك بالشبه » ولا يعول على طرد إن كان يمن بالل الحزير » 
ويعرف مآحذ الشرع ۾ اھ . 

قال الغرالي - تعليًا على هذا الترتيب - : 8 هذا تدريج النظر على ما قاله الشافعي 
كله » ولقد أخر الإجماع عن الأخبار » وذاك تأخير مرتبة » لا قأحير عمل ؛ إذ العمل به 
مقدم » ولكن اضر يتقدم في المرتبة عليه » فإنه مستند قبول الإجماع ٠‏ © اه . 

وقد خالف يعضهم فذهيوا إلى تقديم الإجماع على باقي الأدئة ؛ لكوته قاطعًا 
معصومًا من لخطأ » ولأنه لا يقبل نسحا » ولا تويلا » بخلاف باقي الأدلة » فإن 
التسخ والتأويل يتنجهات عليها ٩‏ . 

وقد سكت الإمام الشافعي وه عما بعد ذلك إذا أعوزه غيرها » ولاشاك أن آحر 
المراتب إذا لم يجد شيعًا : الحكم بالبراءة الأصلية ©© , 

وذلك على ماذكره القاضي الباقلاني في « التقريب والإرشاد » ”° » وتابعه 
إمام الحرمين في 8 التلخيص ٠‏ » وابن عقيل في « الواضح 4 » وقد نص على ذلك ~ 
ر النخول ص17 ء 400 »> وأنظر : الببحر الحيط ۸ - تقرير الاستناد للسيوطي مرلاء › 
ه- الرد على من أخلد إلى الأرض ص۱۹۲ ء +17 - إرشاد الفحول ۲۲۶/۲ - بلوغ السول في 
مدل علم الأصويل عن ۷١ > ٠۷4‏ - الاجتهاد والتقليد قي الإسلام للد كترر مله جابر الملواني ص هر 
ومابعدها - آليات الاجعهاد للأستاذ الدكتور على جمعة محمد ص1 » ٠١١‏ . 
(۲) اكدخول ص۷٤‏ . 
(۴) انظر : الستصفی ۳۹۲/۲ -- روضة الناظر ۳۹٤/۳‏ وشرحها نزهة المخاطر العاطر - شرح مختصر 
الروضة 774/7 276 - قواعد الأصول ومعاقد الفصول لبغدادي ص١١٠‏ - اليحر الحيط للز ركشي 
اك 0 
(4) انظر : الببحر امحمل لز ركشي 578/8 - إرشاد الفحول ۳۲٤/۲‏ . 
ره انظر : التقريب والإرشاد للباقلاني 7٠١/١‏ + وقيه : « باب القول قي حصر أصول الفقه وترتيبها » 
وتقدم الأول فالأول منها : اعظموا أن أصول الفقه محصورة » فأرأها : نطاب الوارد قي الكتاب والسبة 
على مراتبه التي نذكرها من بعد » وثانيها : الكلام في حكم أفعال الرسول ضفن الواقسة موقم البيان لمجمل 
ما في الكتاب والسئة » أو أبتداء إثبات حكم بها ؛ لأنها إذا وقعت موقع البيان صارت بمنزلة الخطاب > 
وریا کان البيان بها لمن علمها وشاهدها أبلغ مده بالقول على ما تذكره من بعد ؛ وثالتها : القول في 
الأخيار » وطرقها ء وأقسامها., 
ورابعها : يعض الأحبار المروية عن الرسول ير » وهي أخبار الآحاد الواردة بشروط قبولها في الأحكام .2# 


كيفية الاسعدلال على الأحكام الشرعية 


أيضًا - الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في « اللمع » © ء وقد قدم الإمام الغزالي 6ه 
في والمستصفى » ٠‏ طلب الجتهد النظر في النفي الأصلي على شائر الأدلة . 
وأما الترجيح بين الأدلة عند تعارضها : فأحكامه كثيرة يضيق المقام عن ذكرها » تكن 
من الأهمية يمكان أن نذكر أن مباحث الترجيح من الأمور الضرورية التي يجب على 
اتد أن يضطلع بها وبأحكامها حتى يستطيع - في خلال استنباطه للأحكام من 
أدلتها - أن يقدم طريق الجمع بين الأدئة عند تعارضها على وجه مقبول مرضي ٩7‏ . 
ولدلك فإن الإمام الرازي فم لما أراد أن يتحدث عن كيفية الاستدلال على 


e4 


= وخامسها : الإجماع . 
وسادسها : القياس » ونعني بذلك : جمل العائي المردعة في الأصول الني إذا ثبت تعلق الحكم بها وجب 
القياس على العاني الودعة فيها ... وسايعها ..... 
وثامنها : اخظر والإباحة ء وسيما عفى قرلا : بأنهما -حكمان شرعيان » ومن قال : إغا يلم حكم الحظر 
والإباحة من جهة العقل لا يجعل الكلام في هذا الباب من أصول الفقه ء والأولى أن يكون من أصوله 
لما نذكره من بعد + اه . وائظر نفس الكلام بتصرف في ١‏ التلخيص لإمام الحرمين ۷۳/١‏ 097 - 
الواضح ۲۹۱/۱ > ۲۹۲ - البحر الخيط ام - 
وقد ذكر اين عقيل كله في « الواضح ١‏ وجه جعلهم البراءة الأصلية ضمن الأدلة » ققال : + فإن قيل : 
فما وجه جعلكم اللنظر والإباحة من أصول الفقه ؟ تيل : لأن العائم إذا فقد الأدلة في الحادثة ؛ وجب أن 
يقر الأمر قيها على حكم العقل إن كان ممن يثبت يه حظرًا وإباحة » فإن لم يكن من يقول يذلك » 
وكانت الحادثة تتردد بين شغل ذمة ء وبين فراغها : ينى الأمر على فراغ الذمة » وإن لم يكن تمن يقول 
بإباحة ولاحظر يمقعضى العقل : بنى على ما دل عليه أصل السمع من الحظر أو الإباسة ؛ فلفمللك جسلنا 
الحظر والإباحة من جملة أصول الققه + اه الواضح ۲۹۷/١‏ + 3584 ء وانظر : التقريب والإرشاد الصغير 
«Pel‏ 
)١(‏ انظر : القمع للشيرازي ص١۷‏ » وفيه - بعد أن ذكر ترتيت الأدلة الأربعة ~ : « فإن لم يجد في 
الحادثة دلي يدله عليها من جهة الشرع لانكا ولا اسعباطًا : أيقاه على حكم الأصل في العقلى » اه . 
وصة » وفيه : « وآما أصول الفقه ء قهي الآدلة التي بيتى عليها الفقه : وما يتوصل بها إلى الأدلة على 
سبيل الإجمال . والأدلة عاهنا خملاب الله وق » وخطاب رسول الله يل » وأقعاله » وإقراره » وإجماع 
الأمةء والقياس » واليقاء على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة » ذه , وراجع : قواطع الأدلة 
لابن السمماتي ۲ر۲١٠‏ - الود على من أحلد إلى الأرض للسيرطي ٠١١ » ۲۹٤‏ . 
() أنظر : المستصفى ۳۹۲/۲ ع ۲۹۳ > وفيه : و أما القدمة الأولى : خفي بيان ترتيب الأدلة » فتقول : 
يجب على المجتهد في كل مسألة أن برد تظره إلى التفي الأصلي قبل ورود الشرع » ثم يبحث عن الأدلة 
السمعية المغيرة 4 اه » ثم ذكر الأدلة بترتييها على نحو ما ذكر في الخو . وراجع : البحر الحيط 
۹۸/۸ - الرد على من أخلد إلى الأرض ص15 + 154 . 
(") انظر : إرشاد الفحول 714/5" - بلوغ السول في مدل علم الأصرل ص ١۷١‏ . 


ااا 


بغ سسس أحكام الاستدلال / أحكام المستدل 


الأحكام حصره في المعرفة يأحكام التراجيح » قال : « وأما باب كيفية الاسعدلال 
بها : فهو باب التراجيح ع > له . 

وكذلك فعل الإسنوي كط في « نهاية السول » ؛ إذ قال - وهو يعلق على قول 
البيضاوي في تعريض أصول الفقه ° وكيفية الاستفادة منها - : « ومعرفة كيفية 
استفادة الققه من تلك الدلائل » أي استنياط الأحكام الشرعية منها » وذلك يرجع 
إلى معرفة شرائط الاستدلال ء كتقديم النص على الظاهر » والتواتر على الآحاد » 
ونحوه كما سيأتي في كتاب التعادل والترجيح » قلا بد من معرفة تعارض الأدلة » 
ومعرفة الأسباب التي يترجح بها يعض الأدلة على بعض . 

وما جعل ذلك من أصول الفقه ؛ لأن المقصود من معرفة أدلة الفقه استباط 
الأحكام منها > ولا يمكن الاستنباط منها إلا بعد معرقة التعارض والترجيح ؛ لأن 
دلائل الفقه مفيدة للظن غالا » والظتونات قابلة للتعارض » محتاجة إلى الترجيح > 
فصار معرفة ذلك من أصول الفقه » © اه . 

وإذا كان الإمام الرازي » والإسنوي - رحمهما الله تعالى - قد قصرا معرفة 
٠‏ كيفية استفادة الأحكام من الأدلة ؛ على معرفة أحكام التعادل والترجيح » فإني أبين 
أن معرقة أحكام التعادل والترجيح جرء المقصود لا كله . 

فمعرفة أحكام التعادل والترجيح جزء من المعارف التي يحتاج إليها المجتهد في 
عملية الاستنياط » ولذلك فإن التقي السبكي تلم في ٠‏ الإبهاج » قد نص على ذلك 
صراحة » فقال : و ثم معرفة الأدلة من حيث كونها أدلة لابد معه من كيفية 
الاستدلال » ومعظمها يذكر في باب السارض والترجيح » فجعلت جرء آخر من 
أصول الفقه ؛ لتوقف الفقه عليها وليس كل أحد يتمكن من الاستدلال ء ولا يحصل 
له الفقه بمجرد علم تلك الأدلة ع © زه . 


والترجيج 
فعل المرجح الناظر في الدليل » وهو تقد أحد الطريقين الصاخين للإفضاء إلى 


رحن احصول لترازي ١53/71‏ . 
ره انظر : المنهاج للبيضاوي ص ؛ » وفيه : « أصول الفقه ؛ معرفة دلامل الفقه أجمالا ء وكيقية الاستقادة 
منها » وحال الستفيد + له . (©) نهاية السول للإستري ٩/١‏ . 


( الإبهاج للسبكي ۱۳/۱ . 


كيقية الاستدلال على الأحكام الشرعية Î‏ 


معرقة الحكم لاختصاص ذلك الطريق بقوة في الدلالة » كما إذا تعارض الكتاب 
والإجماع في حكم » والعام والخاص » أو قياس العلة والشيه » فكل واحد منهما 
يصلح لأن يعرف به الحكم » لكن الإجماع احص بقوة على الكتاب من حيث 
الدلالة » وكذا اخاص على العام » وقياس العلة مقدم على الشيه لذلك 0© , 

وقد ذكر الطوفي للفو في « شرح مختصر الروضة » ضابطً للترجيح بين الأدلة 
المتعارضة ء ققال : و فالضابط » والقاعدة الكلية في الترجيح : أنه متى اقترن بأحد 
الطرفين -- يعني الدليلين اللتعارضين - ١‏ أمر نقلي » كآية أو حبر » و أو اصطلاحي ۾ 
كعرف أو عادة » عاثًا كان ذلك الأمر أو حاصًا » أو قرينة عقلية » أو لفظية » 
أو حالية » وأفاد ذلك زيادة ظن : رجح به ۾ © اه . 

ومن خلال ها سبق عرضه تبين أن كلام الأصوليين في كيفية الاستدلال على 
الأحكام الشرعية ء واستباطها عن الأدلة يشير إلى أن السعدل لابد وأن ينظر ويهتم 
بأمور ثلاث حتى يستطيع أن يستكمر الأحكام من مقمراتها ‏ وهي : 

أولا : ترتيب الأدلة : أي جعل كل منها في رتبته التي يستحقها بوجه من 
الوجوه ؛ لأن أسباب الترتيب والتفاوت في الراب متعددة © . 

ثانها : التصرف فيها من حيث العسوم والمخصوص » والإطلاق والتقييد » ونحوه من 
حمل المجمل على البين » وأشباه ذلك هما وضعه الإمام الغزائي يق طمن القطب 
العالث المعقود لبيان كيفية استثمار الأحكام » وسمي هذا تصرنًا ؛ لأن التصرف : هو 
التتقل في الأزمنة والأحوال » وهذا تنقل: في أحوال الأدلة من حال إلى حال 29 

الت : الترجييح بين الأدلة عند تعارضها ؛ لأن الأدلة را عرض لها التكافؤ 
والتعارض » فتصير بذلك كامعدومة » فيحتاج المجتهد إلى إظهار بعضها بالترجييح 
ری انظر : ادود قلباجي ص 04 - أصول السرعحسي ۲٤۹/۲‏ - المحصول للرازي ۳۹۷/۰ - الإحكام 
للآمدي ۲۰۹/۲ - منتهى السول ۷۲/۳ - متتهى الوصول والأمل صى ۲۲۲ - اهاج ص٤١٠‏ - 
معراج المتهاج ۲۲ - شرح مختصر الروضة 1۷۹/۳ - الإيهاج ۱۳۸/۳ - جمع الجوامم ۴۹۹/۲ 
- نهاية السول ۱۷١۹/۳‏ - البحر يط ١45/4‏ - التعريفات ص4٤‏ - فتح الخفار ۸/۳ - شرح 
الكوكب النیر 115/4 - نيسير التحرير ٠١١/۴‏ - إرشاد الفحول للش وكاتي ۳۷۱/۲ . 
(؟) شرح ممختصر الروضة للطوقي ۷۲١/۳‏ . 
)٣(‏ أنظر : شرح مختصر الروضة للطوفي 1۷۳/۳ »> 1۷6 . 
(ع) انظر : شرح مختصر الروضة 4۷٥/٣‏ > 1۷۹ , 
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ليعمل به ء وإلا تعطلت الأحكام © 

هذه هي الأمور الثلاثة التي حددها الأصوليون > وبينوا توقف عملية الاستتباط 
عليها توقف المشروط على شرطه , 1 

ومن خلال النظر إلى كتابات الأصوليين » وتصوري للمطلوب في هذا الشأن , أرى 
أن نظر المستدل في هذه العملية - أي : الاستدلال على الأحكام الشرعية ؛ واستباطها 
من أدلتها --. لابد وأن ر بأدوار ثلاثة : 

الأول : ويتعلق يكيفية الاسعباط والاستدلال ‏ 

والثاني : ويتعلق بنتيجة الاستدلال . 

والأخير : ويتعاق بعمل المستدل جا توصل إليه من تتائج » وهو دور الإفتاء . 

أما الدور الأول : وهو المتعلق يكيفية الاستنباط 
فلابد وآن تتم فيه عدة خطوات من للستدل » وهي : 
|| ا _أولاً : توثيق النص 

وأعني به : الوصول به بتطبيق الأسس العلمية التي وضعها العلماء إلى درجة 
إحكام اتصاله ونسبته إلى رسول الله مر > وتوفر الأمانة في نقله من العحريف » 
والتخيير ء أو الزيادة فيه » وعدم التمان ما يخالف هذه الأسس © . 

وتوثيق النص من أهم الأمور بلا شك » فوجوده يفتضي توثيقه » والاطمكنان إلى 
صحة السند الذي وصل عن طريقه إلينا ؛ إذ كيف يطعن الإنسان حينما ينظر إلى 
نصوص الكتاب والسنة »> ويوقن بأنهما لم يبدلا » ولم يحرفا » وأنهما صحيح 
ماوصلنا عن رسول الله بے » وما نطق به . 

وقد. من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة » واحتصها عما عداها من الأم 
بالإسناد » وقد تجلى حرص الأمة على الإسناد منذ العهد الأول » فقد روى 
(0) أنظر : شرح مختصر الروضة 1۷۴/۳ . 
(؟) انظر : توثيق السنة في القرن الثامن الهجري » أسسه واتجاهاته » للد كتور رفعت فوزي عيد المطلب 
ص ۲١‏ » مكتبة انمي بمصرء الطبعة الأرى +٠٠‏ اها ۹۸١‏ ؤم - المدعل إلى ترئيق السنة ؛ وبيان 


مكانتها في بناء امجتمع الاسلامي » للد كتور رفعت فوزي عبد للطلب ص 7 ء عكتبة الاي بمصرء 
الطبعة الأولى ۱۳۹۸ ۱۹۷۸م . 


كيقية الاسعدلال على الأحكام الشرعية ع 
الإمام مسلم 29 بسنده أن شيا العدوي 29 جاء إلى ابن عباس © كي + 
٤‏ 
فجعل يحدث ويقول : قال رسول الله يه » قال رسول الله قر » فجمل 
ابن عباس لا يأذن الحديته ولا ينظر إليه » فقال : يا اين عياس ما لي لا أرلك 
تسمع لحديثي » أحدئك عن رسول الله يد ولا تسمعء فقال اين عباس : 
إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول : قال رسول الله يلير ابتدرته أبصارنا > وأصغينا 
إليه بآذاننا , فلما ركب الناس الصعب والذلول لم تأخذ من الناس إلا ما نعرف : 17 إه ‏ 
فهذا غاية الحرص من ابن عباس 5ه على أن يقف على صحة إستاد ما يرد إلى 
سمعه من النصوص عن رسول الله يع . 
وقد ورد عن ابن سيرين ° يطو وغيره ”© ء أنهم قالوا : ٠‏ إن هذا العلم دين 
فانظروا عمن تأخذدون ديتكم ۾ ©© اھ , 
زاح هو : الإمام الكبير » الخافظ » نجوه » الحجة » أيو الحسين » مسلم بن الحجاج بن عسلم بن ورد بن 
كوشاذ » القشيري » الليسابوري » صاحب الصحيم » قيل : إنه ولد سنة 8 ٠‏ هاء صمح من نخلق كثير » 
وعنه تلق كثير ء له مصتفات عدة منها : ٠‏ المستد الكبير + » و ف اللجامع على الأبواب » » و د الأسامي 
والكبى » ء وہ أوهام الْحدثين 6 وغيرها » توفي منة 7514ه ببيسابور . انظر : تاريخ بغداد ۳ار 1١‏ - 
سير أعلام النبلاء ٥٥۷/۱۲‏ - تهذيب التهذیب ۰ ۱۲۹/۱ - شذرات الذهب ۱٤٤/۲‏ . 
(۲) هو : إشير بن كعب بن أبي ء الققيه » أبو أيوب ‏ الحميري » العدوي » البصري » أحد الخضرمين » 
حدث عن أبي فر » وأبي الدرداء ء وأبي هريرة > وعنه عبد الله ين بريدة وجماعة ء وثّقَه الدسائي وغيره » 
وكان أُحد الرعاد والمراء » فرحمه الله تعالى . انظر : الطيقات الكبرى لاہن سعد ۲۲۳/۸۷ ~ سير أعلام 
البلاء 7١61/4‏ - تهديب التهذيب 271/١‏ . 
رمع هو : الصحابي الجليل عبد الله ين العياس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد ناف » أبن عم رسول 
الله َي » ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » ومات سنة مجه . انظر : أسد الغابة ۰/۳ ۲٩‏ - تجويد أسماء 
المحاية ١١م‏ - تقريب التهذيب 478/١‏ - 
(4) صحيح الإمام مسلم يشرح النووي 6/1 ء 4١‏ المقدمة » ب النهي عن الرواية عن الضعفاء . 
زم هو : محمد بن سيرين البصري » الأتصاري بالولاء » شيخ الإسلام » أبو بكر > ولد سنة 8ه إمام 
وقته في علوم الدين بالبصرة » تابعي من أشراف الكتاب » أحد أكير المحبرين » وينسب إليه 8 تعبير 
ألرؤيا 4: وغيره + توفي سنة ۱۰اه . أنظر : طيقات أبن سعد ۲۹۳/۷ -- تاريخ يغداد 780/0 - سير 
أعلام النبلاء 50/4 - تهذيب التهذيب 514/4 - الأعلام للزركقي ٠١4/١‏ . 
() مئل : ابن عياس » وزيد بن أسلم » وأبو هريرة + والحسن البصري »> والضححاك بن مزاحم » وإبراهيم 
التنخعي » وأنس بن سبرين » هي أجمعين . 
(,م اتظر : مسيم الإمام مسلم بشرح الدووي . المقدمة » ب يران أن الإسناد من الدين ۸۳/١‏ - ارج 
والتعديل للحافظ این أبي حاتم ١ 5/1/١‏ طبعة حيدرآباد بالهند > الطبعة الأولى ۱۳۷۱ھ 52,7 ام - 
المجروحين من امحدثين والضعفاء والمتروكين للحاقظ محمد بن حيان بن أحمت أبي حاتم التميمي البستي » بد 
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وقد روي الإمام مسلم ييه عن ابن سيرين - أيضًا - أنه « قال : لم يكونوا 
يسألون عن الإسناد , فلما وقعت الفسة قالوا : سموا لا رجالكم . قينظر إلى أهل السنة 
فيؤخل حديئهم » وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديتهم ۾ ° اه . 
وروي - أيضًا - أن ابن اليارك ° يت قال : « الإستاد من الدين > 
ولولا الإستاد لقال من شاء ما شاء ۾ 7 اها . 
وقد قال سفيان الثوري : « الإسناد سلاح المؤمن » إذا لم يكن معه سلاح فبأي 
سلاح يقاتل ۾ ٩‏ اه . 
وما ورد في هذا الشأن : أن الله يق قد حص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها 
من قيلها : الإسناد » والأفساب » والإعراب ^ . 
هذا في الجانب القولي الذي يظهر الاهتمام الشديد بقضية التوثيق والإسناد » وهناك 
كثير من النصوص غير هذه تيين الأهمية الكبرى التي كانوا يولونها لهذه القضية . 
أما في جانب التطبيق العملي : فقد اهعموا بالإستاد وتوثيق المصدر أهمية بالغة » 
ومن أجل ذلك أنشأوا ما يقرب من عشرين عِلْعَا كلها تتعلق بعلم الرجال » 
والأسانيد » والجرح والتعديل » وعلوم مصطلح الحديث » وغيرها من العلوم الهعمة 
بهذا الشأن ء والتي وضعت قراعد وضوابط صارمة للاستيئاق من النصوص © . 
+ تحقيق محمود إبراهيم زايد 71/1 : ۲۲ » دار الوعي بحلب + الطبعة الأولى ۱۳۹۹ هى 
)١(‏ صحيح الإمام مسلم بشرح النووي » المقدمة » ب بيان أن الإسناد من الدين ١ر۸۳‏ 85 . 
رم هو : عبد الله بن البارك بن واضح » الإمام » شيخ الإصلام » أبو عبد الرحمن » الحنظلي » مولاهم 
التركي » ثم المروزي » الشافظ ۽ أحد الأعلام ۽ ولد سنة ۸+ » من شیوخه : الرنيع بن انس + وغيره 
كثير» من مصنقاته : 2 الزهد والرقائق » ١‏ و ١‏ الجهاد ؛ » ترقي سعة ماه » انظر : تأريخ بغداد 
۰ ۲“ سير اعلام التبلاء ۲۳۹/۸ - تهذيب التهذيب هارا - الأعلام ٠١١/٤‏ . 
(") أنظر : صحيح مسلم بشرح التووي » المقدمة > ب بيان أن الإستاد من الدين ۸٦/١‏ - ارح 
والتعديل 1/1/١‏ - لمجروحين لابن حيان ۲۹/١‏ - مسالة العلو والتزول قي الحديث للحافظ أبي الفضل 
محمد بن طاهر المقدسي » اتعروف بابن. القيسراني » تحقيق وتخريج صلاح الدين مقبول أحمد ص ٤۳‏ + 
4 رقم (1) ؛ مكتية ابن تيمية بالكويت » - تدريب الراوي في شرح تقريب النوئوي للسيوطي » تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف 15/75 دار الكتب الحديثة » الطبعة الثائية 18 ا ه/1 90 ام . 
(4) أنظر : اللجروحين ۲۷۲۱ - تدريب الراوي ٠١٠/۲‏ . 
(ه) نسي هذا الفول لأبي على اياي » انظر : تدرب الراوي ١١١/۲‏ - دراسات حول القرآن والسنةع 
للدكتور شعبات محمد إسماعيل ص ۱۸۸ مكتبة التهضة ا لمصرية > الطبعة الأولى 2807 ١‏ ه 1۹4۷م . 
ا أنظر : امدخل لشيختا الأستاذ الدكتور / علي جمعة محمد ص١١‏ ء المعهد المالي للفكر الإسلامي ات 
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وهذا المنهج الاستردادي الذي وضعره ليضبط هذه المسألة لم يوجد في غير هذه 
الأمة من الأم الأخرى » وهو منهج من القرة والإحكام با يضمن نتيجة علمية 
سليمة لا يستطيع أن يشكك فيها إلا متنطع » بل لا يسع أحد إلا أن يقف أمامها 
معترقًا جا توصلت إليه بقدر كبير من الإجلال والاحترام - 

فهو منهج يضمن لنا التعرف على أصحاب السند من لدن رسول الله يه إلى 
أصحاب الكتب المصنفة قي هذا الشأن » بل يعرف كل صغيرة وكبيرة عن حياة كل 
واحد من رجال السند » ونشأته » وحاله بين قومه » وحاله في روايته وشهادته . 

بل لا بالغ إن قلنا : إن كل شخص في أي سلسة وإستاد من هذه الأسانيد 
يسعطيع أن يخبر بالحال التي كان عليها شيخه في حال الرواية وغيرها » سراء كان 
حاله حال فرح أم ترح › وهل كان معكمًا أو جانسًا ؟ إلى غير ذلك › بما يضمن لنا 
معرفة تقرب من المعرفة الناشعة عن العاينة والمشاهدة . 

وليس هتاك على وجه الأرض كتاب كالقرآن الكريم له تلك الأسانيد المتصلة 
التي له » حيث يستطيع كل متحمل وعالم بقراءته يبساطة أن يقول : لقد سمعت 
هذا الكلام حرقًا حرفا » بالتشكيل » وعلى هذا الخط الموجود أمامنا من شيخي 
الذي ولد يوم كذا » وتوفي سنة كذ! » وكان أسمه كذا , وكان يضحك ويقول : 
كذا وكذاء وكان بسكي في المواقف الفلائية » تاريخ حياته كاملا موجود في ملف 
في هذا العلم . 

وهذا الشيخ يقول - أيضًا - : إنه سمع هذا الكلام عن شيخ آخرء وله كل هذه 
الصفات ء ليس هتاك أحد في هذا السند من المجاهيل التي لا نعرفها » فنحن وحتى 
الآن نعرف كل واحد في هذه السلسة . 

وهذا النقل ليس عن شخص واحد کن أن يكذب » ويمكن أن يخطئ » ويمكن 
أن يضعف في موقف معين » لا عن ألف » بل قد يكون عن آلاف © . 

وقد أورد ابن الجرري © - رحمه الله تعالى - المتوفى سنة 0ه في كتابه 


#الطبعة الأولى 40197 ذه حقو ام 
١‏ انظر : المدخل للأستاذ الدكتور على جمعة محمد ص ١١‏ 
(۲) هو : محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف العمري » الدمشقي » ثم الشيرازي » 
الشافعي : ابن الجزري + شمس الدين » أي الخير + مقر » مجود » محدث » حافظ » مؤرخ » مشارك في = 
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الماتع « النشر في القراءات العشر » في أكثر من ماثة وأربعين صفحة » أسماء الرواة 
العشرة » ورواتهم » وطرقهم » وذكر فيها إسناد هذه القراءعات من هذه الطرق 
والروايات » وقد أورد فيها ما يقرب من ألف طريق للقرآن الكريم 

وكتاب ابن الجزري يقم كتاب واحد قد حصر ألف طريق > وكأن هناك ألفا قد 
تلقى عنهم ابن الجزري » وهؤلاء الألف قد تلقوا عن ألف من مشايخهم » وهكذا © . 

وقد علق ينه على صنيعه هذا › معللًا له » فقال : « وإنما ذكرت هذه الطرق 
وإن كنت قد حرجت عن مقصود الكتاب ؛ ليعلم مقدار علو الإسناد » وأنه كما قال 
يحبى بن معين 29 - رحمة الله عليه - : الإستاد العالي قرية إلى الله تعالى » وإلى 
رسوله ع 

وروينا عنه أنه قيل له في مرض موته : ما تشعهي » فقال : بيت نخال وإستاد عال . 

وقال أحمد بن حتبل : الإسناد العالي سنة عمن سلف . 

وقد رحل جابر بن عبد الله “ الأنصاري » من المدينة إلى مصر لحديث واحد 
بلغه عن تسلمة بن مخلّد 29 ولا يقال : إا رخل لشكه في رواية من رواه له عنه 


عد كثير من العلوم + ولد سنة ١هلاه‏ » من تصانيفه الكثيرة : 9 النشر في القرأءاث العشر 4 » و 8 التمهيد» 
في التسجويد » و « غاية النهاية في أسماء وججال القراءات والرواية ٠‏ » توفي سنة ٣٣‏ ۸ه . أتظر : الضوء 
أثلامع للسخاوي ۰٣/۹‏ ۲ - شذرات القمب ٤/۷‏ ۰ ۲ - الیدر الطالع ۲١۷/۲‏ - مسجم المؤلفين ۲۹۱/۲۱ . 
ر انظر : النشر في القراءات العشر لابن الجزري » أشرف على تصحيحه ومراجعته الشيخ على محمد 
الضباع 4/١‏ ه : 1۹۸ » المكتبة العجارية الكبرى صر > -- ادحل للدكتور على جمعة ص .1١‏ 
(1) هو : يحبى بن معين بن عوك بن زياد بن بسطام » الإمام ء الحافظ , الجهبذ »> شيخ الحدثين > 
أبو زكرياء أحد الأعلام » ولد سئة ١۸‏ ١ه‏ ء سمح من أبن المبارك وغيره » وروى عنه : أحمد بن حتبل > 
وخلقء توفي سنة ۲۳۳ھ » أنظر : طبقات أبن سعد ۲٣٤/۷‏ - تاريخ بخداد ٩۷۷/۱٤‏ -- سير أعلام 
, التيلاء 71/1١‏ - تهذيب التهذيب ۲۸۰/۱۱ - الأعلام ۱۷۲/۸ . 

)٣(‏ مو :جاب عبد الله عرو ہن حرف من فلي بن حرام بن كاعب من غدم ين كصب بن لمم 

الإمام الكبير ءارأ كجليل » من أعل بيمة الرضران » توفي عن 54 ستة ء قيل : سنة » ۷ه » 

وقيل : ۷۷ھ فرضي ١/11 O ETA DE‏ - تذكرة للحفاظ ١/.؟‏ - 

سير أعلام التبلام ۱۸۹/۳ - تهذيب التهليب 45/9 - شذرات الذعب ۸4/١‏ . 

)٤(‏ هو : قسلمة بن تلد بن الصامت » الأتصاري » الخزوجي ء المسحابى الجليل > ناب مصر ممارية ع 
أبو سعيد ‏ وقيل : أبو معاوية » ولد عقدم النبي بي المدينة » وترفي بالأسكسرية 
استة 1ه انظر ؛ طبقات أين سعد ٥۰٤/۷‏ - سير أعلام النبلاء ٤۲٤/۳‏ - تهذيب التهذيب ٠٤۸/٠١‏ 
- شذرات الذهب ۷١/١‏ . 


كيفية الاستدلال على الأحكام الشرعية سسس سي £ © 


فأراد تحقيقه ؛ لأنه لو لم يصدق الراوي لم يرحل من أجل حديثه » ولهذا قال 
العلماء : إن الإسناد خصيصة لهذه الأمةء وسنة بالغة من السان المؤكدة » وطلب 
العلو فيه سنة مرغوب فيها » ولهذا لم يكن لأمة من الأم أن تسند عن نبيها إسنادًا 
مصلا غير هذه الأمة 23 اه . 

ققد -حفظ الله تبارك وتعالى القرآن الكريم » ووصلنا بالأسائيد المتصلة التي تثبت 
هذا » والتي تجعله في موقف القارنة مع غيره من الكتب السماوية السابقة كائتوراة 
والإنجيل قمة لا تسامى . 

فالعوراة - مقلا - كما أحبر اين حرم كلقي في ٠‏ الفضلى ٠‏ © لها سند وأحد 
ققطء وهو سند منقطع » قآخر شخص فيه بينه وبين سيدنا موسى ال أكثر من 
ألف ستة » ما لم يكفل لها الحفظ » وجعل آثار التحريف والتبديل فيه بادية في غاية 
الوضوح ء يدركها الإنسان بأقل فكر وأدنى بصيرة . 

وكذلك الحال بالنسبة للإنجيل » فأهل الإنجيل يعترفوت بأنفسهم بأن الأناجيل التي 
في أيديهم ليست هي الإتجيل المترل على عيسى فقث » وأنها نسخ وتراجم مخطلفة . 

ويصرحون بأن النسخة الأصلية غير موجودة » وأن الموجود لها ترجمة يوثانية 
لا يعرف من مترجمها » ولا سنده »> ولا حتى الظروف إالحيطة يهذه النسخة ء وهذا 
من أعجب العجب 7 . 

ومن أجل توثيق المصدر اهعم علماء المسلمين بأمور عدة لها أهمية كبيرة في هذا 
الشأن ؛ ققد إهتموا بالرحلة من أجل طلب العلم بسنذه المتصل » الموثوق به » وبحال 
رواته ومتحمليه » مع مبالغتهم في الاحتياط عمن يأخذون © . 

هذا المنهج الذي اهعم بتوثيق المصادر أثر تأثيرًا كييرًا في تفكير علماء المسلسين » 
وامتد منهج التوثيق من المصدر إلى كتب الاس » فنشأت علوم الأثبات والمسانيد » 
والمشيخات » والفهارس » والمعاجم » وكثرت كتيها © . 
ره النشر في القراءات العشر لابن الجزري 151/1 6 1۹۸ . 
د انظر : الفصل في الملل والأعواء والنحل لاہن حرم 31/1 عو 44 و 1141/1 149+ 4/5 : 11 
مكتبة السلام المالية برت - الدخل لأستاذلا الدكتور على جمعة ص۲١٠‏ . 
رم آنظر : الفصل 56575 » ٠١۷‏ - للدخيل للدكتور على جمعة ص۲٠‏ . 
4 أنظر : ادحل ص17 . 
(ه) إنظر : ادحل للدكتور على جمعة ص۲٠‏ . 
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وكتب هذه العلوم إعا وجدت في الأصل لتخدم المصتفات الحدشية » ثم امعدت 
آثارها لخدمة كتب السلمين عمومًا » وبين سند معلقيها إلى صاحبها © . 

فهذه العلوم إنما جاءت لتخدم قضية التوثيق في جانب آخر » وهو جانب توثيق 
نسبة الكتاب إلى صاحبه نسية مستدة صحيحة »> وكذلك اهعمت بييان سند تلقي 
أصحابها لمعارقهم وعلومهم الختلفة عن مشايخهم » ومشايخهم عن مشايخهم 
وهكذا , وائؤلفات في هذا الجانب كثيرة © , 


رى انظر : الإعلان مالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي ص 2٠05‏ نشر مكتبة اكثتى بيغداد - تاج العروس 
للزبيدي 4/١‏ 8ه - الرسالة المستطرفة للكتاني م76١‏ دار الفكر » الطبعة العالقة 41 17ه. يروت - عناية 
لمحدثين بتوثيق المرويات » وأثر ذلك في تحقيق ااخطوطات » للد کور أحمد محمد ثور سيف ص ۲۹: 1 
دار الأمون للتراث » الطبعة الأولى +١77‏ اه / 480 ؤم . والآثيات : جمع جت باسح الثاء والياء » وفيها 
يذكر المؤلف أسائيد الكتب التي قرأها على شيوخه إلى مؤلفيها » فهي ممثابة الإجازات التي حصل عليها من 
شيوخه في حق رواية تلك الكتب . أما الفهارس : فهي جمع فهرس » ويطاق هو والعجم على الكتاب 
الذي تذكر فيه الأحاديث مرتية على الصحابة » أو الشيوح » أن البلدان » أو غير ذلك . 

ثم احص لفظ للسجم والفهرس بكب فيها تراجي الشيوخ » أو التلاميدذ ء دون العناية بالمرويات > 
كالعجم احص للذهبي » وغيره » وكالمعجم الفهرس لاين حجر . 

وأما المشيخات : فهي جمع مشيخة » وهي بعنى المعجم » إلا أن المعجم ترتب المشابيخ فيه على حروف 
العجم » يخلاف الشيخة للها آعم ؛ إد تشمل أشكالا مخلفة في الرتيبا . 

ولكعب الأثبات » والقهارس » ولاشيخات أهمية كبيرة لدراسة السماعات » وتشعر بمزيد عناية الحجدثين 
وغيرهم بتوثيق الرويات + ولها أهمية كبيرة لأسباب » منها : 

١‏ - أنها تضم معلومات واقية عن العثماء المماصرين للمؤلش ) لأت جالسهم » وخالطهم ء وعرف 
عدالعهم » ومكاتتهم في العلم » رالآحد عليهم » كما تذكر معلومات دقيقة عن المترجم لا تتوخر خي غيرهة 
من الصافر . 

۲ - تترجم لأعلام قد لا توجد لهم تراجم في كتب الرجال التي بين أيديتا » وأسباب ذلك كثيرة » متها 
فقدات بعض هذه المؤلفات » أو تكونهم مغمورين غير مشهورين . 

۳ - تورد أسانيد المصنقات ما يعين على دراستها وتوثيقها » وهذا بدرره يخدم قضية الاشتغال يسحقيق 
إلتراث وتوثيقه » هذا فضا عن القضية الكبرى وهي قضية الاستباط - 

وهذه الأمور ع وغيرها مجتمعة تخدم دراسة السماعات » وتعين المشتقل بها على معرفة طبقات الرواة » 
والصلات ينهم » كما ترقفه على معرفة تاريخ نقل هذه المصدقات ء وغيرها من الأمور التي تساعد على 
توثيق اكصادر اللختلقة . 

() منها ؛ الغنية » فهرست شيوخ القاضي عياش المتوفى 4 4 دهاء تحقيق ماهر زهير جؤار » دار الغرب 
الإسلامي بيروت » الطبعة الأولى 0 اه ار 1543م - فهرست مارواه الشيخ المحدث أبو بكر محمد 
أبن خير بن عمر بن نخليفة الأموي الإشبيلي المتوفى ١۷٠م‏ عن شيوخه من الدواوين المصتفة في ضروب 
العلم وأنواع العارف » طبعة مصورة عن الأصل المطبوع في مطبعة قومش بسرقسطة 1۸۹۲م - مشيطةت 
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وما أثر فيه هذا المنهج شكل النقل » فلابد من -حفظ الوسيلة والطريقة التي يتم 
بها التقل الصحيح » وقد نص على ذلك كثير من العلماء لإرشاد الطلبة والتساخ إلى 
مجموعة من الآداب غايتها حفظ الكتابة من التحريف » أو التصحيف » والوصول. 
يها إلى القارئ كما يريدعا كاتبها 40 . 


وما اهتموا به في سبيل اهتمامهم بقضية توئيق التصوص : وضعهم لطرق تحمل 

العلم 29 وآدائه » وهذه الطرق أحذت من الحديث , 

عداين الوزي ء لأبى الفرج ابن الجوزي للتوقى ۹۷ ده ء تحقيق محمد محفوظ » دار الغرب الإسلامي 
بأيتاء طا سعة ٠٠١‏ زه / ٠1۹۸م‏ - يت مسموعات اللنافظ ضياء الدين المقدسي للتوفى £١‏ اه » 
تحقيق د / محمد مطيع الحافظ » هار البشائر الإسلامية » طبعة أولى سنة. 45 اه /955 ١م‏ -- مشيخة 
النعال اليغدادي » صائن الدين محمد بن الأنجب المتوقى 4ه + تخريج اللنافظ رشيد الدين محمد بن 
عيد العظيم المنذري المتوفى 117ه ء تحقيق د / تاجي معروف + وبشار معروف » مطبعة الجسم العلمي 
العراقي وم زم ۹۷١‏ ذم - إقادة التصييح بالتعريقت بسند اللجامع الصحييح للامام البخاري ء شيج 
امحدثين محب الدين أبي عيد الله محمد بن عدر بن محمد أبن وشيد السبيتي » الفهري » الأندلسي 
المتوفي ۹ه تحقيق د / محمد الطبيب بن الخوجة » طبعة الشركة الترنسية لفنون الرسم » تهج المدجي 
سليم بتونس ~ برنامج العجيبي القاسم بن يوسف السيتي الخوفى ٠‏ لاه ع تحقيق عيد الحفيظ منصور + 
الدار العربية للكعاب» ليبيا ١۹۸م‏ - برنامج الجاري لأبي عبد الله محمد الجاري الأندلسي المتوفى 
۲ه » تحقيق محمد أير الأجفان » دار الغرب الإسلامي بيروت » الطبعة الأولى ۹۸۲ ١م‏ - ثبت أي 
جعفر أحمد بن على البلوي الوادي آشي امتوفى 4۳۸ + دراسة وتحقيق د / عبد الله العمرائي ء 
دار القرب الإسلامي » الطبعة الأولى1. ٤‏ ١ه‏ /۹۸۳ ١م‏ - إتعاف الأكابر بإسناد الدفاتر للشوكاني احرف 
۲ اه » الطيعة الأولى بحيقر آباد الهند 9/6 ١ه‏ - فهرس القهارس والأثيات لعبد اني عيد الكبير 
الكتاني ع باعسناء د / [حسات عباس ء دار الغرب الإسلامي يروت > الطيعة الثاني ٤۰١۲‏ إه /19ة ام - 
فهرس ابن عطية للإمام القاضي أبي محمد عبد املق بن عطية الأندلسي » تحقيق محمد أبو الأجفان > 
ومحمد الزاعي ء دار الغرب الإسلامي بيروت ؛ الطبعة الثانية ١88“‏ م - العقد الفريد من جواهر 
الأسانيد للشيخ محمد ياسين الفادائي ‏ الطبعة الثاني دار السقاف يأندونيسيا - غنية المسغيد في غم 
الأسائيد » ثبت الشيخ محمد الباقر الكتاني » الإدريسي » الحسني » المطيعة المهدية يتطوان - إمداد الفعاح 
بأسانيد ومرويات الشيخ عبد الفتاح » وهو ثبت الشيخ عبد القتاح أبر غدة » لمتوقى بالرياض 411 ذه » 
تخرييج تلميذه محمد بن عبد الله آل رشيد » مكنية الإمام الشافعي » الطبعة الأرلی 415 له / ۴1۹۹۹ 
ر انظر = مقدمة اين افصلاح » رمعها محاسن الاصطلاح ص21 - الاقتراح قي بيان الاصطلاج » 
وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الصحاح » لتقي الدين أبن دقيق العيد » تحقيق قحطات 
عبدائررحمن الدوري ص۲۹۳ ومايعدها » طبعة وزارة الأوقاف والشعوق الديعية بالعراق ۰۲ ٤‏ ۲/۱ 1۹۸م ~^ 
حاشية لقط الدرر للشيخ -حسين خاطر العدوي على شرح معن ية الفكر لابن حجر العسقلاتي 
ص ۰۱٩۲‏ “159 - الدخل للدكتور على جمعة محمد ص۱۲ ١‏ 1۳۴ . 
زم انظر فيها : امحتمد 27/7 1 - الإحکام لاين حزم ۲۵۵/۱ > اللمع ص٩‏ 4 - أصول السرخمسي ۳۷۵/۱ د 
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وطرق التحمل والأداء يعضها أقوى من بعض حسب قوة الضبط » وأعلاها : 
السماع من لفظ الشيخ » وهو النهاية في التحمل » ويتهي التحمل تدرجا إلى 
مايسمى بالوجادة » وهي : أن يجد الطالب كتابًا فيقرأه » وهو ما يحدث الآن من 
كثير من طلية العلم » من غير قراءة على عالم يستطيع أن يصحح » وأن ينقل 
الملكات والمنامج » بل المعلومات فقط © . 

|| _ ثانا : فهمه عن ريق الأدوات 
بعد أن يطمئن امجتهد إلى صحة نسبة النص إلى الشارع الحكيم » عليه أن ينهم 
هذا النص » ويتعامل معه عن طريق مجموعة أدوات بها يستطيع أن يقف على مراد 

الشارع الحكيم من هذه النصوص . 

وهذه الأدوات » منها : العموم والخصوص » والإجمال والبيان » والإطلاق 
والتقييد » والحقيقة والمجاز > والناسخ والمنسوخ » والنص والظاهر » والأوامر 
والتواهي » » وغيرها ما يتصرف به في النصوص رالأدلة الشرعية » وما يعد من 
أحوالها الخعلفة . 

فالأحكام الشرعية تدل عليها ألفاظ »> والألفاظ هي نصوص الكتاب والسنة وما يتفرع 
عنهما ء وهذه الألفاظ الدالة على الأحكام تعرض لها هذه الأحوال » وتتنوع بحسبها . 

فاللفظ إما أن يستعمل فيما وضع له ألا قي اصطلاح به التخاطب » أويستعمل في 
غير معناه الموضوع له ألا لعلاقة بين المعتى الستعمل فيه اوا وا معنى المنقول إليه مع قريئة 
مائعة عن إرادة ما وضع له أُولا » والأول هو الحقيقة » والثاني هو الجاز » كلفظ الأسد» 
فإته موضوع في أصل اللغة للحيوان المفترس ء وموضوع للرجل الشجاع وضِعًا ثائها . 

اقة المشابهة بينه وبين الأسد في معبى ظاهر وهو الشجاعة © . 


سه - المستصفى ١٠۵/١‏ + الإسكام للآمدي ۰/۲ ٩‏ - منتهى السول 4/9 - منتهي الوصول والأمل ص ۸۲ - 
مختصر المنتهى بشرح العضد 55/17 - المنهاج ص 4 - شرح مختصر الروضة للطوقي ۲۰۳/۲ ومايعدها - 
كشف الأسرار للبخاري ۳۹/۳ - جمع الجوامع 1070/1 - البحر حيط ٣١۹/۹‏ ومابمدها -- شرح تخبة 
الفكر لاين حجر ص۹ 1١‏ ومابمدها -- غاية الوصول ص۰۹ ١‏ - تيسير التحرير 8.1/7 - شرح الکو کب المثير 
48 - متاهيج العقول للمدحشي ۳١۸/۲‏ - فوا الرحموت 104/5 . 

و انظر : المدل للأستاذ الدكتور على جمعة محمد ص1 . 
د» انظر في الحقيقة ولمجاز وأحكامهما : التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني ٠٠۲/۱‏ - المحمد 11/9 - 
العدة الأبي يعلى ۱۷١/١‏ - الققيه والحفقه 58/١9‏ - إحكام الفصول للباجي 14/١‏ - الإشارة للباجيت 


كيفية الاستدلاق على الأحكام الشرعية س سس لف 


ويتقسم اللفظ يحسب ما يشمله ويستغرقه من معان إلى عام » وخاص " ) 
ومطلق » مقيد ° » فإن استغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد فهو العام » 


م ص۳۲۲۳ - ادود لقباجي س۹٥‏ » 9ه -- اللمع سه - التلخيص لإمام ارمین ٠۸ ٤/۱‏ - الررقات 
ص۷ مع شرحها للمحلي -- أصول السرخصي ۱۷۰۸۱ - المستصقى 541/1 - للمتخول ص٤۷‏ ~ 
الواضح لابن عقيل 1۲۷/١‏ - الوصول إلى الأصول 4۷/١‏ - الصو فلرازي ۲۸١/١‏ - المعالم للرازي 
م۳۷ - الإحكام للآمدي ۲۷/۱ - مهى السول 0/١‏ - متتهى الوصول والأمل ص۹١‏ - مختصير 
امتتهى بشرح العضد ۴۸/۲ - المسودة ص۷٤۱‏ - الحاصل ۳۳۷/۱ - شرح تنقيح الفصول ص8 - 
الهاج ص۲۸ - معراج المنهاج ۲٠۷/١‏ - شرج مختصر الروضة ۸/١‏ - كشف الأسرار للبنخاري 
3 - قواعد الأصول للبغدادي 5ه - تقريب الوصول لابن جري ص۳٠٠‏ - شرح المنهاج 
للأصفهاني ۲۲١/١‏ - جمع الجوامع مع شرح الشحلي ٠٠/١‏ - - الإيهاج 97/1 - الممهيد للإستوي 
ی٥۱۸‏ - زوائد الأصول ص٣٠۲‏ - نهاية السرل ١ابه‏ ۹ - اليسر الحيط ٣ه‏ - تشتيف السامح 
1 - التعريفات ص ١ل‏ »> ۹۷۸ - غاية الوصول صل -- قرة العين يشرح ورقاات إمام الرمين 
لأبي عيد الله محمد لطاب ص4 ١‏ مصطقى للخليي + الطيمة الأخيرة ۹١١/1۳۹4‏ ؤم - فت الغفار 
1 - تيسير التحرير 7/7 - شرم الكوكب اتير 149/1 - إرشاد الفحول ٠٠١/١‏ - حاشية 
التفحات على شرح الووقات للخطيب الجاوي ص +١‏ - فواتح الرحموت ۲٠۴/۱‏ . 
را انظر في العام والخاص : المعتمد 1۸۷/١‏ - العدة 1۸۷/١‏ ء 484/9 - الفقيه ولففقه ۷١/١‏ - 
إعكام الفصول ٠۲۹/۱‏ - الإشارة ص٠۸‏ - ادود ص٤٤‏ - اللمع ص ١‏ - التشخيص لإمام الحرمين 
۲ه - الورقات ص١١‏ - أصول السرخسي ١4/1‏ - المستصقى 9/7 - المتخول ص -1١۸‏ 
الوصول إلى الأصول ۲٠۲/١‏ - الطفصول للركزي #/ا.عاء ره - المعالم صم - الإحكام 
للآمدي 11/5 - مسهى السول 18/9 - مجهي الوصول والأمل ص7١ ١‏ - مختصر ا متتهى بشرح 
العضد ٩۹/۲‏ - للسودة ص ءلم - الحاصل ٤۹۹/١‏ - شرم تتقييح القصول م٠10‏ - المتهاج ص١٠ه‏ 
- معراج المنهاج ٠٠٠/١‏ - شرح مختصر الروضة 448/9 - كشف الأسرار للبخاري ۱/ “۲۹١‏ قواعد 
الأصول ص۲٠‏ - تقريب الوصوق ص۳۷٠‏ - شرح للنهاج للأصفهائي ١ر٠٠٠‏ - جمع الجوايع 
۱ ع ۲/۲ - الإبهاج ۲ا ه - التمهيد للإسنوي ص۲۹۷ - زوائد الأصول ص۸٤۲‏ -- تهاية 
السول ۲۸۲/١‏ - اليحر الط 8/4 - تشنيض المسامع 51/1 - غاية الوصول ص25 - قرة العين في 
شرح ورقاتء مام الحرمين ص۲۷ - قح الغفار 17/١‏ - تيسير التحرير 740/1 -- شرح الكوكب المنمر 
١١9/6‏ - فوا الرحموت الرمه؟ - إرشاد الفحول 4319/1 . 

(۲) انظر في المطلق والمقيد : للعتمد ۲۸۸/۱ - إحكام الفصول ٩۰/۱‏ - الإشارة م704 - الحدود 
ص۷٤‏ » 4۸ - اللمع س٤۲‏ - التلخيص لإمام الحرمين 71/9 فنا 4/) - المستصفى 186/9 
المحصول لارازی 141/8 - للعالم من 4م - الإحكام الآمدي 7/8 - مته السول 00/6 - متتهى 
الوصول والأمل ص ه7١‏ - مختصر المنتهى مع شرح العضد ٠١٠/۲‏ - السودة ص۳۲٠‏ - المباصل 
1 - شرح تنقيح القصول ص۲۲۹ - المتهاج صس ١١‏ - معراج الهاج ٠٠60/١‏ - شرح مختصر 
اتروضة 7/8 - قوفعد الأصول صن إلا - -- تقريب الوصول س٦٠١٠‏ - شرح الأصفهاني على 
النهاج 1/1 - الإيهاج ۱۲۷/۲ - جمع الجوامع ٠٥/۲‏ - زوائد الأصول للإستوي ص۲۹۸ - نهايةد 


1 أحكام الاسعدلال / أحكام للسعدل 


كقولنا: « كل مصري يتكلم بالعامية » » وإن وضع لمعنى واحد على الانقراد »> 
أولعان عديدة محصورة » فهو الخاص » مثل : ألفاظ 9 على » » و 3 إنسات ٠‏ » 
و« بيت » فهي تدل على مدلول واحد » وهو الشخص الرئي » والبيت السكون » 
ومن ثم سميت ألفاظًا خاصة لانقراد مدلولاتها المستقاة منها » ومثل : ألفاظ الأعداد 
انين » وحمسة » وعشرة 8 فهي تقيد معاني كثيرة » لكنها محدودة بحداء 
ومحصورة بدائرة المد الدال عليها . 

وقد يرد اللفظ - حيئًا - مطلقًا » فيكون فردًا شائعا في جسه » وقد يرد مقيدًا 
بقيد من وصف أو شرط ٠»‏ أو نحو ذلك فيتحدد نطاقه » ويقل شيوعه ”° . 

فالمطفق : ما دل على فرد أو أفراد شائعة بدون قيد مستقل » مثل : « رقبة 6 » 


ودرجل 0 
والمقيد : ما دل على فرد أو أفراد شائعة بقيد مسعقل مثل : ١‏ رقبة مؤمنة وغ 
وورجل مؤمن 8 . 


وقد يرد اللفظ دالاعلى الطلب جوعيه > سواء أكان طالها لإيقاع الفعل 
بصيغة «افعل » » أو عايجري مجراها » وهو الأمر 29 » أم كان طالها للكف 
عن الفعل بصيغة « لا تفعل ) أو بمايؤدي معناها وهو النهي © » ومثال الأول : 


ع السول ۱ر۸٣٣‏ ~ اليحر اخيط هه - تشديف السامع 4/9 -م - التعرينات ص4 ١5‏ - غاية الوسصول 
ص۸۲ - شرح الكوكب لير ۳۹۲/۳ - فوا الرحموت "50/١‏ - إرشاد القحول ٣/۲‏ . 
١‏ انظر : الألقاظ الخاصة . دلالتها وحجيتها » وآثارها غي استتباط الأحكام » للد كتور عثمان محمد 
عثمان ص5" حار الهدى للطباعة > الطبعة الأولى 401 اساركحم؟ ام , 
ده انظر في الأرامر: ا لمعحمد ۳۷/١‏ - العدة 4/1 1 - الفقيه وللتشقه 1۷/١‏ - [حكا الفصول 5/1 - الإشارة ص۹۰٠‏ 
- ادود اه - اللمع ص۷ - #يرهان 149/١‏ فسزه١1)‏ - الطخيص ۲۳۹۱ فا۸ - الورقات 
ص4 -- أصول السرعصبي 15/١‏ - الستصفى 411/9 - المنخول ص 48- الواضح لابن عقيل 1١1/1‏ - الوصول 
إلى الأصول 1۲۸١‏ - الحصول للرئزي ٠۹/١‏ - للعالم ص۹٤‏ - الإحكام تلآمدي 11١/9‏ - متتهى السرل 1/6 
- مجهي الوصول والأمل ص۸۹ - مستعصر هى 5 - المسودة من 4‏ الحاصل 80/1 - الفحصيل ۲۷۲/۹ 
- للنهاج صن 1غ - معراج الهاج ۲۰۲/۱ - شرح مختصر الروضة ۳۹۸/۲ - كشف الأسرار 1١9/1‏ - - قواعد 
الأصول ص۲۲ - تغريب الوصول م181 - شرح الأصفهاني على المنهاج ۲۰۲/۱ - الإبهاج ۹/۲ - جع 
الجوامع مع حلي 7779/1 -- هاي السول 704/1 - التمهيف ص 784 - زرائد الأصول م7 - البحر ابيط 
كفنا - تشنيف المسامع بجمع البرامع ٠۷/١‏ - التعريفات للجرجاني ص١7‏ - غاية الوصول ص٠‏ -- فح 
الغفار ۲۷/۱ - شرح الکوکب ۱۷/۳ - فرائم الرحموت ۳۷۲/١‏ - [رشاد الفسول ۳۹۸/۱ . 
(7) أنظر : المعتمد ۱٩۸/١‏ - العدة 4785/78 -- الققيه وللتفقه 1۷/١‏ - إحكام الفصول 178/1 -= 


كيقية الاسعدلال على الأحكام الشرعية $o‏ 


< اقیشا الشكرة » ٩‏ ء ونال الافي : « زلا قرا كز 4 © . 

ويتقسم اللفظ باعتبار ظهور المراد منه وخفائه فيه إلى مجمل ومبين 29 » فالمجمل = 
ا ااا حيرا و و ا مال امل رو في ر ای 
<< لاقت يرم ,ليق تة رذ 299 , فإن لفظ القرء يطلق بالاشتراك على 
0 : الحيض » وثانيهما : الطهر » فحصل الإجمال لهذا اللفظ بائتسبة 


إلى معانيه الحقيقية . 
ومثال البين : قوله تعالى <( وله يکل مء يث 7 فإن معناه واضح 
لا إشكال فيه . 


سد اللمم ص۱۳ - اليرعان ۱۹۹/۱ قڑ۱4۲) - التلخيصض ۲٣۰/۹‏ ضفرا ٠‏ 8 -. الورقات ص٠٠‏ - 
أصول السرنحسي ۷۸/۱ - المستصفى 78/8 - المنخول صه۹ - الواضح لابن عقيل 5014/1١‏ “ 
الوصول إلى الأصول ۱۸١/١‏ -- احصول ۲۷۹/۲ - المعالم ص44 - الإحكام للآمذي 4۷4/۲ - 
منتهى السول 11/5 - منتهى الوصول والأمل ص١ ٠١‏ - مخعصر لتبتهى 44/9 - المسودة ص۷۲ - 
الماصل ۸۸/۱ - المنهاج ص۹٤‏ - معراج المنهاج 759/١‏ - شرح مختصر الروضة 678/9 - كشف 
الأسرار للبخاري ۲٠٦/۱‏ - قواعد الأصول ص۷۷ - تقريب الرصول ص۱۸۷ - شرح النهاج 
للأصفهاتي 841/5 - جمع الجوامع 531/1 - التمهيد للإستوي ص۲۹۰ - زوائد الأصول 
ص 718- نهاية السول ۲۷۸/۱ -- البحر الحیط ۲٣٣/۲‏ - تشنيف السامع ٦۲۹/۲‏ - التعريفات 
ص77 - غاية الوصول ص۷ - شح الغفار ۸٤/١‏ - شرح الكركب ۷۷/۳ - قراح الرحموت 
۳۹۵۹ - إرشاد الفحول 4٠8/1١‏ . 

. )۳۲( سورة البقرة جزء من أية 047 - (ا) سورة الإسراء جزء من أية‎ )١( 

5 انظر في المجمل وللبين : المعتمد ١‏ - العدة ١١١1‏ - الفقيه والمتفقه ۷٤/١‏ - إحكام الفصول 
۹۱ : ۲۲۹ - الحدود ص١4‏ ء 44 - اللمع ص٦۲‏ - البرهان ۲۸۱/۱ فا(. ۳۲) - الورقات 
ص17 - أصول السرخسي 1 - المستصفى ۳۹۴/۱ - النخول ص۱۹۸ - الوأضح ATÎ‏ - 
الحصول 1٤۹/۳‏ عيضم ص۷٩‏ - الإمكام للآددي ۷/۳ - منتهى السول 51/1 - منتهى الوصول 


والأمل ص1 - مختصر المنتهى 158/7 د ر 0 وه - للتهاج ص ~٩4‏ 
معراج المنهاج 407/١‏ - شرح مختصر الروضة 16۷/۲ - تقريب الوصول م4١١‏ - شرج الدهاج 
للأصفهاتي ٠۳٠/۹‏ - الإبهاج 1۳١/۲‏ - عن الت مع شرح اللي 8/9ه : هلا - التمهيد 


للإستوي ص۲۹٤‏ - نهاية السول ۲/۲ - البسر الحیط ٠۹/١‏ - تشنيف المسامع ۸٣١/١‏ - غاية 
الوصول ص٤۸‏ - شرح الكوكب المبير ٤۱٤/۳‏ - فوا الرحموت ۳۲/۲ - شرح إفاضة الأنوار على 
أصول الخار للحصني ص۹٠‏ مصطفي ابي ۱۹۷4م - إرشاد القحول ٠۳/۷‏ - الإجمال والبياك 
ووضعهما في تصرص الأحكام » للدكتور جلال الدين عبد الرحمن جلال + مطيعة السعادة » الطبعة 
الأولى سنة 1544 م. 

ريع سورة البقرة من آية (172) , زه سورة التور من 'آية (68 . 


fot‏ أحكام الاستدلال / أحكام المستدل 


وللحعفية بهذا الاعتبار تقسيم آحر ٠‏ ؛ فهم يقسمونه إلى واضح الدلالة » وغير 


ره انظر : أصول السرخسي 11۳/١‏ : 914 - البديع لامن الساعاتي ٠١١/۴‏ ومابعدها - كشف 
الأسرار -لنافظ الدين السفي 1 1 718:4 2 لك الأشران بغار 61441 010 سر حرج للقي 
في أصول الفقه لمنصور بن أحمد بن مؤيد الخوارزمي القاء آني الحتفي » دراسة وتحقيق مساعد التق الحمد 
إلعتق ۲۷/۲ ء٠‏ ومابعدها » رسالة دكتوراه مقدمة من الباحث لكلية الشريعة بالرياض » جامعة الإمام محمد 
بن ود تحت إشراف شيخدا وأستاذنا الأستاذ الدكتور عيسى عليوة زهرات 0 حفظه الله ۽ - شرح 
التلويح على التوضيح لمان التتقيح للتفعازاني ۱ + ۲۳۹ - مدار الفحول في شرح مار الأصول 
للعلامة محمد ين مبارك شاه الهروي + تحقيق مجدي مصلح إسماعيل شلش ص۸٥‏ ومابعدها » رسالة 
ماجستيرتحت إشراف أ . د/ دياب سليم محمد عمر > كلية الشريعة والقائرن بالقاهرة 1998م - 
التعريفات ص۸۹ لع ا E CAN CHA‏ 191 - شح الخغار 4/1 15 
ومايعدها - شرح تور الأنوثر على المار لملاجيون ٠٠١/١‏ ومابعدها - حاشية نسمات السار 
لابن عابدين ص۸۸ ومابعدها - تيسير الأصرل لحاقظ ثناء الله الزاهدي ص۱۱۹ : ٠١١‏ دار لين حرم 
يروت » الطيعة التانية 41۸ ذه /۱۹۹۷م - علم أصول الفقد لأسمد إيراهيم يك مره ومابعدها - 
والعس : هو اللفظ الظاهر الذي سيق قصدًا ايبات حكم شرعي . 

-- والظاهر : ماکان معناه با لايستاج إلى تفسير من الخارج بيين اراد يه . مثلهما : أنه لاسوى امش رکون 
بين البيع والرياء فقالوا = « إما الييع مغل للربا » رد الله عليهم بقوله : ل ول آله تبيخ ب يوأ 4 + 
وهو رد ظاهر في حل البيع وحرمة الريا » ونص على التفرقة يينهما في ا لمكم ء وقد سيق إلى بيان ذلك 
بالقصد الأول . 

- والفسر : ماظهرت دلالته على مناه » ولم يحتمل تأويا ولا تخصيصًا » مثاله : 3 ودارا التذركيي 
ئة ڪا بوتكم كاد € التوية انهه 

- واكم : ماظهرت دلالته على معناه دوت أن يحعمل تأويلًا » ولاتخصيضًا » رلا نسكيا » لافي حياة 
الرسول يكت » ولابمد وقاته ء مغاله : فرضية الجهاد وبقاؤها إلى يوم القيامة . 

-- والمخفي : ماقي اراد منه بعارض من غير الصيغة » ولا ينال إلا بالطلب » أي بطلب دليل أخر يعرف 
به اكراد ؛ فالخفي : لفظ دلالنه على معتاه ظاهرة وضعا + إلا أن في انطباق معناه على بعض أفراده غموضًا 
يحتاج إلى شيء من البحث عن دليل يزيل الغموض بالسبة إلى هذا البعض من الأفراد » مثاله : قوله 
تعالى : 32 انارق اة نوا أت 4 للائدة (8م) فالآية ظاهرة في کل سارق لم يعرف باسم 
آخير » لكنها خقية في الطؤار ه وهو المسمى عندنا بالتشال + فهو سارق وزيادة » وكذلك + النباش » وهو 
الذي يتبش القيور ويسرق أكفات الموتى منها ء فمعنى السرقة فيه أقل ؛ لأن ما يأخذه مما لاتجري فيه 
الرغبة » بل تنفر الطباع السليمة منه . فالخفاء هنا : في تطبيق حككم السارق على الطوار رالتباش » فإف 
عمل الجموم واحد ء وهو مناط الىكم » لكن ا كان النمى قد ورد بلفظ السارق كان في تطبيق الحكم 
عليهما نوع خقاء » وذلك للتعبير عتهما بلفظ مغاير . 

- والمشكق : ما حفي المراد منه لتعدد المعائي التي يستعمل فيها يسبب الاشتراك : ومثاله : قوله تعالى 
« تام رٹ لك ایا نيك ان وغ چ البقرة (۲۲۲۴) فانها تستعمل می « كيف » كما تستسل 
بمعنى ١‏ أين ٠‏ ويزول الإشكال بالتأمل في النص الشكل » وذلك برد إلى نظر المجتهد' وفكره ليتميز عند 


كيفية الاسندلال على الأحكام الشرعية سيت © 49 


واضح الدلالة » ويندرج تحت الأول : التص » الظاهر » المفسر » انحكم ؟ 

وتحت الثاني : الخفي » المشكل ء المجمل ء المتشابه . 

وبالتأمل يدرك أنها كلها تتدرج تحت المجمل والمبين . 

وينقسم اللقظ - ايسا - باععبار دلالته على ارتفاع الأحكام ويقائها إلى : 
تاسخ » ومنسوخ . 

غالتص الشرعي قد يجيء بحكم » ثم يجيء بعده نص آخر يبطل وينهي العمل 
بحكم النص الأول في كل ما يتتاوله أو في بعضه » وعلى هذا : فالتص الثاني يكوت 
ناسكًا للأول » والأول منسوسًا بائثاني . 

فالتسخ حالة تعرض لبعض التصوص لابد أن يدركها المجتهد » وهو ينظر في النصوص 
ليستتبط الأحكام الشرعية منهاء حتى لايقع قي العمل بالمدسوخ مع ترك التاسخ © . 

هذه بعض الأدوات التي من خلالها يسعطيع المسعدل أن يقف على مراد الشارع 
المعتى المراد من أنثاله . 
- والجمل : ماخفي المراد منه لتعدد معانيه ء ولايعرف الراد منه إلا ببيان من الشارع ء ومن ذلك : 
الألفاظ الشرعية و كالصلاة ء وإتركاة » والريا » أجملها الكتاب » ويها السنة . 
- والتشابه : ماخفي اراد مته بحيث لا ترجى معرقته في الدنيا لأحد ء أولا ترجى إلا المراسخين في 
العلم » وليس مته شيء في نصوص التشريع العملية » وما هو في أوائل يعض السوى » وفي الصقات 
الموهمة . هذه بعض تقسيمات اللفظ من حيث الظهور أو الخفاء بالنسبة خا براد متها عند الخنفية ٠‏ 
ولايخفى ُنها تعود كلها إلى المجمل وللبين + فهي عبارة عن درجات من درجاتهما ؛ والله أعلم . 
انظر في النسخ : المعتمف ٠۹۳/١‏ - الإحكام لاين حرم 47/8/19 ومابعدها - العدة لثم لاي - الفقيه 
وتلفقه ١/.م‏ - إحكام الفصول للياجي 81/1 - الإشارة ص۳۸۱ - الدود ص48 - المع 
ص۳۰ - التيصرة ص ؤه؟ - البرهان ۸٤۲/۲۴‏ ر۲ ٤١‏ 1) - التلخیص 42./5 فا(1489م - 
الورقات ص٤ ١‏ - المستصفى ٠١۷/١‏ - المنخول ص۲۸۸ - الوصول إلى الأصول +/ه - الحصرل 
لاين العربي ص 154 - المحصول للرازي ۲۲۷۶۲۳ - المعالم ثلرئزي ص7١ ١‏ - الإحكام الآمدي #ارهة 
- منتهى السول ۷۷/١‏ - منتهى الوصول والآمل ص١٠٠‏ - مختصر النتهى ۱۸٠/١‏ ~ المسودة 
صهلا١‏ - الحاصل ۹۳۹/۲ - شرح تنقيج الفصول صمه؟ - اللمتهاج ص54 - معراج للنهاج 
1 - شرح مختصر الروضة 701/1 - كشف الأسرار للبخاري ١١4/17‏ - قراعد الأصول 
ص٠۸‏ -- تقريب الوصول ص٠١۳‏ - شرح الأصفهاني على المنهاج 405/١‏ - الإيهاج ١45/7‏ - 
مع ارامح مع شرح الي والبناتي عليه 70/6 - التمهيد للإسنوي من ه48 - زوائد الأصول 
ص۸٠۳‏ -- نهاية السول ۲۳/۲ ~ البحر حيط ٠ر۹٠‏ - تشنيف السامع ۸٥۷/۲‏ - غاية الوصول 
ص۸۷ - فرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين ص۳۹ - فتح الغفار بشرح فلار لابن غيم 1٤۷/۲‏ -- 
شرح الكوكب ٥۲٥/۳‏ - فوا الرحموت ٥۴/۲‏ - إرشاد الفحول ۷١/۲‏ . 


ااانا 
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الحكيم من النتصوص الشرعية فيما يتعلق بالأحكام . 

فلابد وأن يتعامل المجتهد مع الأدلة الشرعية من خلال هذه الحالات والتصرفات 
الختلفة » واضعًا نصب عينيه أن يتأمل النصوص » وهل هي من قبيل الحقيقة أم امجاز؟ ‏ 
عامة أم خاصة ؟ مجملة أم مبيئة ؟ أمر أم نهي ؟ مطلقة أم مقيدة ؟ ناسخة آم منسوخة ؟ 
إلى غير ذلك 

وكل هذه الأمور تعينه على فهم العبارة » ووضعها في سياقها الصحيح » مع 
مراعاة العبارات والنصوص الأخرى » ومقتضياتها . 
الا : التعرف على الألقاظ ودلالاتها | 

ما يجب أن يرأعيه انجتهد في عملية الاستنباط أن يكون ملماً بدلالات الألفاظ , وأن 
يفهم النص ويتعامل معه من خلال فهمه ووعيه لها ؛ لأن النصوص الشرعية عيارة عن 
جمل عربية ذات معات » فلابد وأن يقف على -حقيقة هذه المعاني المستفادة منها . 

والدلالات : جمع ٠‏ دلالة 4 » وهي تططق بالاشتراك على معنيين » أولهما : كون 
أمر بحيث يفهم مته أمر آخر » وإن لم يفهم مته بالفعل » والراد بالأمر الأول : 
الدالء وبالثاني : للدلول . 

ثانيهما : فهم أمر من أمرء أي : قهمه مته بالفعل » فهو أخخص مما قبله » والمراد 
بالأمر الأول : المدلول » وبائثاتي : الدال » على عكس ما قبله . 

وإضافتها للألفاظ تفيد أن اللفظ وضع ليفهم منه غيره وهو المعتى » فاللفظ تعالجه 
علوم اللغة ء وحاصة علم الوضع » وهو : جعل اللفظ يإزاء المعنى » ومن قضية اللفظ 
تتقرع - كما نرى - قضية الدال وللدلول . 

وزلام انجحهد بأحكام الألفاظ ودلالاتها يتجلى في معرفته التامة بعدة أمور : 

أولها : التمرس التام والمعرقة الكاملة بالدلالة اللفظية الوضعية ؛ لأنها مطلب 
الأصوليين ومقصودهم من الدلالات ء» وهي بدورها تتنوع أنراعًا ثلائة : للطابقة » 
والتضمن » والالترام . 

فالأول : دلالة اللفظ على تام ما وضع له > كدلالة لفظ ٠‏ الإنسان + على 
الحيوان الناطق . 

والثاني : دلالة اللفظ على جزء ماوضع له في ضمن المعنى » كدلالة لفظ 
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« الصلاة » على ال ركوع فقط ء أو السجود فقط » وسميت بذلك ؛ لأن اللفظ دل 
على ما في ضمن العنى . 

والثالث : دلالة اللفظ علي لازم معناه ء أو دلالته على حارج معناه ع كدلالة 
والإنسان » على كونه ضاحكا › أو كاتها . 

ويمكن أن تجتمع أنواعها الثلائة في لفظ « العَشّرَة ٠‏ ؛ فإنها تدل على كمال 
الأفراد مطابقة » وعلى الخمسة تضمئًا » وعلى الزوجية التراما © 

فمن الأهمية بمكان أن يتعرف المسعدل على لالات الألفاظ عند نظره في 
النصوص الشرعية » وهل اللفظ الذي يتعامل معه يدل دلالة تامة على ما وضع 
لهء أو يدل على جزء ما وضع له في ضمن العنى الكلي ٠‏ أو يدل على لازم 
معناه أو خارج من معناه ؟ فيكون حكمه سديدًا ؛ لأن الحكم يختلف باختلاف 
الدلالة من عموم إلى خخصوص » ومن إطلاق إلى تقبيد » ومن الأصالة في 
الاستعمال إلى التجوز غيه » إلى غير ذلك من أحوال تختلف باختلاف ما ينهم 
من اللفظ ويؤخحذ منه . 

ثانيها : إدراكه أن دلالات الألفاظ على الأحكام الشرعية قد تكون بالمنطوق + 
وقد تكون دلالتها عليها بالفهوم 29 . 

والمنطوق : ما دل عليه اللفظ في محل التطق . أي يكون حكما للمذكور ء 
وحالًا من أحواله » سواء ذكر ذلك الحكم وتطق به أو لا . 
( انظر : البحر الخحيط للزركشي ۲۷۰/۲ - 
(©) اثظر في دلالة المتطوق والمفهوم : إحكام الفصول للباجي 4548/5 - الإشارة من ٠ ٠‏ + - الحدود 
صءهء ١ه‏ - اللمع ص30 - اليرعان ۲۹۸/۱ ف(61 - التشخيص ۱۸۲/۲ فر ١‏ ۸) - أصول 
السرخسي ۳۹/۱ - المستصفى ۱۸۹/۲ - اشخرل ص۲۰۸ - الوصول إلى الأصول 908/١‏ - 
الاحكام للآمدي + - منتهى السول 70/7 - روضة التاظر 171/9 - متتهى الوصول والأمل 
ص۷٤۱‏ - مختصر المنتهى 1۷۱/۲ - المسودة ص۹١۳‏ - الإيضاح لقواتين الاصطلاحج ص۱۱۴ ٠‏ 
۳ - معراج المنهاج ۲۷٠/١‏ - شرح مختصر الروضة ۷١ ٤/۴‏ - كشف الأسرار للنسفي ٠۷4/١‏ - 
كشف الأسرار عن البزدوي ۲٠۲/۲‏ ~ قواعد الأصول ص۷۹ - تقريب الوصول ص۷٦1‏ - شرح 
الأصفهاني على المنهاج ۲۸۲/۱ - الإيهاج 771/١‏ - التسهيد للإستوتي ص١‏ 4؟ - نهاية السول 
1 - البحر أنحيط 171/5 - تشتیف المسامع ۳۲۹/۱ - سلاسل الذهب ص۲۸۳ - التعريقات 
ص4١‏ - غاية الوصول ص٠٠‏ -- فتح الغفار 448/9 - تيسير التحرير ۹1/١‏ - شرح الكوكب النير 
۳۳ س قواتم الرحموت 417/9 - إرشاد القحول ٠۳/۲‏ - حاشية نسمات الأسخار ص۳٤٠‏ - 
تيسير الأصول لحافظ الزاهدي ص۲۹ . 
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والفهوم : مادل عليه اللفظ لا قي محل النطق » بأن يكون حكما لغير المذكور » 
وحالًا من أحواله . 

مثال ذلك : قوله تعالى 8 كلا تل فا أي # <“ فدلالة هذه الآية الكريمة على 
تحرم التأفيف منطوق صريح » وعلى تحرج الضرب مفهوم . 

ولكلّ منهما أنواعه عند الأصوليين © » ولست في معرض الاستطراد في بيانها 
والتمثيل لها » كني في معرض التتبيه على ما يجب أن يلاحظه المستنيط للأحكام 
من الأدلة » فيجب عليه أن يلعفت إلى دلالة الألفاظ على معانيها وأحكامها » وهل 
عي دلالة بالمنطوق صريحه وغير صريحه » أو هي دلالة بالمفهوم مواققه ومخالفه ع 
ماله بلا شك دعل كبير في قطعية الأحكام الأحرذة من النصوص ء أو ظيتها » 
وهذا له من الأهمية ما يدركه الكل . 

فالتها : أن يفهم النصوص بممقرداتها وتراكيبها © ؛ لأن الألفاظ تنقسم إليهما » 
ولكل منهما خخصائصه المميزة » والؤثرة بدورها في عملية الاستنباط . 


< سورة الإسراء من آية (۲۳) - 

ر المتطوقه ينقسم غسمين » الأول : مالا يحتمل التأويل وهو الدص ء والثاتي مايحتمله وهو الظاهر . 
والأول - أيضًا - ينقسم قسمين : صريح إن دل عليه اللفظ بالمطابقة » أو التضمن » وغير صريح إن دل 
عليه بالالترام » وغير الصريح ينقسم إلى : دلالة أقتضاء » وإياء » وإشارة . 

خالاقتضاء : أن يتوقف الصدق » أو الصحة العقلية » أو الشرعية عليه » مع كون ذلك مقصودا للمتكلم . 
والاماء : أن يقترن اللقظ بحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيدًا » والإشارة : حيث لايكون مقصودًا للمتكلم . 
والمفهوم : إما مغهوع موافقة » وإما مقهوم مخالفة » فمغهوم المواققة : حيث يكون المسكوت عنه موافةًا 
قلمتفرظ به ء فإن كان أوئى بالحكم من النطوق به فيسمى « فسوي الخطاب عع وإن کان مساوتا له 
فيسمى ١‏ لحن الخطاب » . ومفهوم الخائفة : حيث يكون المسكوت عته مخالقًا للمذكور في الحكم » 
إلبانًا ونيا » فيعبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به » ويسمى دليل الخطاب ؛ لأن دليله من جنس 
الطاب ء أو لأن الطاب ذال عليه . 

وله أنواع » منها : مفهوم العلة » مقهوم الشرط ء مفهوم العدد » مقهوم الخاية » مقهوم الصفة » مفهرم 
الخصر ء مفهوم الخال » مفهوم الزمان » مقهوم المكان 

هنا تقسيم الشاقعية للفظ باعتبار دلائته على معناهء أما الحنقية فإن طرق الدلاثة عندهم : دلالة عبارة 
النص » إشارة النص ٠‏ <لالة النص » دلالة الاقتضاء . انظر المراجع السابقة ي الهامش السايق . 

رص انظر في أحكام الفرد والركب : امد 14/١‏ - المدة 120/١‏ - اللمع ص٠‏ - البرهان 
۷ ف (۸) - الورقات ص۷ - المستصفى 786/9 - المتخول ص۷۹ - الواضح لابن عقيل 
۱ - المحصرل لابن العربي ص۳۸ -- الخصول للرازي ۱ر٠۲۲‏ - العام ص 4" - الإحكام للآمدي 
9 - متتهى السول ره - متتهى الوصول والأمل ص5١‏ - مختصر النتهى بشرح العضد 9119//1- 
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وللفرد : ما لا يدل جزؤه على جرء معناه » مقل : و أحمد 4 ) و و محمد ) > 
و«الأبكم  »‏ 

والمركب : ما يدل جزؤه على جزء معتاه » مثل : د قام زيد » » و « زيد قائم ۲ > 
فجزء كل جملة منهما يدل على جزء المعتى المستفاد متها . 

| والمغره له أقسام عدة , منها © 

أنه ينقسم باعتبار أنواعه إلى اسم + وفعل » وحرف ؛ لأن المعاني ثلاثة : قات 
وهي الاسم » وحدث وهو الفعل » ورابطة للحدث بالذات وهو احرف . 

فالمفرد إن كان لا يستقل بمعناه : فهو الحرف » أي لا يفهم معناه الذي وضع له 
إلا باعتبار لفظ آخر دال على معنى هو متعلق معنى الحرف » ألا ترى أن الدراهم من 
قولك : « قيضت من الدراهم » دالة على معنى هو متعلق مدلول د من » ؛ لأث 
التبعيض تعلق به . 

وإن استقل بإفادة معناه : نظر » فإن كان يدل بهيعته - أي بحالته التصريفية - 
على أحد الأزمنة الثلاثة » إما الماضي 9 كقام » » أو الخال 2 كيقوم 6 » أو المستقبل 
كقم» : فهو الفعل . 

وإن لم يدل بهيعته على أحد الأزمنة : فهو الاسم » وذلك بأن لا يدل على زمان 
صلا د كزيد » ء أو يدل عليه لکن لا يهيفته » بل بذاته و كالصبوح » » 
وو الغيوق 2٠:‏ و ١‏ أمس » ٠‏ وه« المستقيل ۾ 7 . 


ه- الحاصل ۲۹۹/۱ - المنهاج ص١7‏ - معراج المنهاج 154/1 - شرح الأصفهاني على المتهاج ٠۸٠١/١‏ 
- أوضح المساللك إلى ألفية ابن مالك لابن عشام ١1/١‏ ومابعدها ء دار الفكر ببيروت -- تمرير القواعد 
المتطقية ص۳۳ - الإيهاج 11/١‏ -- تهاية السول ۱٤۷/۱‏ -- البسر احیط ۲۸۱/۲ - التسريقات 
ص18 6 ١59‏ - قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين ص4١‏ - شرح الكوكب امثير ١۸ء١‏ س 
إرشاد الفحول 43/9 - شرح الأخضري على سلمه في المنطق ص75 - إيضاح المبهم من معائي السام 
لندمتهوري ص۷ -- حاشية الصبان على شرح السلم للماوي صله - حاشية البيعجوري على مقن السلم 
ص74 - حاشية النفحات على شرح الورقات للميحلي ص۴۸ - النحو إلواخي لعباس حسن 
دار لمارف - الرشد السقيم في المنطق الحديث والقدم للد كتور عوض الله حجازي ص۰٠‏ - 
)١(‏ انظر : البحر حيط للرركشي ۲۸٤/۲‏ . 
(؟) انظر : المصول للراري 570/١‏ - نهاية السول الإسنوي 115/1 . 
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والاسم بدوره له أقسام عدة » منها : أنه إما كلي 7“ أو جزئي 9 , والكلي : 
إما متواطئ ‏ أو مشكك 29 »> أو شتق ) وغير مشعق ° . 

وإما أن يدل على تام الماهية أو جرء منها أو حارج عنها . 

والجرتي : إما علم © أو مضمر © , 

وقد يعرض للفظ والمفرد » تقسيم آخر باعتبار وحدته » وتعددهء ووحدة المعنى وتعلده» 
فينقسم باعتبار ذلك إلى : كلي » وجزثي » ومترادف 29 ء ومشترك 1ء ومرتجل ٩‏ ۽ 


رو هو : مالامنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه > مثلى : لظ ١‏ الإنسان 4 . انظر : تحرير القواعد 
المنطقية للقطب الرازي ص١5‏ - البحر احيط ۲۸٠/۲‏ -- التعريفات ص١1١‏ . 

() هو : ما نع نفس تصووه من وقوع الشركة فيه » مدل : لغظ و زيد ٠‏ . أنظر : تحرير القواعد المتطقية 
للقطب الرازي ص1٦‏ - البحر الحیط ۲۸٥/۲‏ - التعريفات ص1۷ . 

رم هو: اللفظ الذي تسا وى أفراده في تحقيق معداه» مكل : لفظ وإنسان ۲ خإنه يدحقق في « محمد 4» و وأحمد » 
وو على ؛ء وغيرهم . انظر : البحر احيط ۲۸۷/۲ - شرح الكوكب ۱۳٤/۱‏ - إرشاد الفحول 95/1 . 
(4) هو : اللفظ الذي تتفاوت أفراده في تحقيق معتاه » مثل لفظ « التعجاح ٠‏ إن درجاته معغاوتة . انظر : 
البحر الخيط ۲۸۷/۲ - التعريفات ص۱۹۲ - شرح الكوكب 10/1 - إرشاد الفحول اار٦‏ . 
زه) ما دل على الاهية يصفة » أو ما دل على ذي صفة معينة » كضارب » وعالم . انظر : البحر 
اغيط ۲۸۹/۲ - شرح الکوکب ۱۳۴۸/۱ . 

ره مالم يدل على ذي صقة مميدة » كاسم , والإنسان » والفرس . اتظر : البحر الحيط 1۸4/۲ - 
شرح الكركب 1۳۸/۱ . 

رمع هو اسم يعين مسماه » أو : هو ما استقل في دلالته على المعنى الجزئي » كريد . أنظر + البحر الحيط 
41/5 - شرح الكوكب لیر 145/١‏ . 

(ه) ماوضع لمتكلمء أو مخاطب » أو غائبء تقدم ذكره لها » لحو : زيد ضرب غلامه » أو معني بأن 
ذكر مشتقه كقرله تعالى : طا ايأو هو قرب يقر 4 المائدة من آية (۸) ء أي العدل أقرب ؛ لدلالة 
أعدئوا عليه » أو كما أي ثابتا في الذحن كما في ضمير الشأن نحو : هو زيد قائم . أنظر ؛ البحر الحيط 
7۲ - التعريقات ص19 . 

4) ما تمددت ألفاظه واتحد معناه . انظر البحر الحيط ۲۹۸/۲ - التعريفات ص 176 - شرح الک وکپ 
١‏ - إرشاد الفحول 4۷/١‏ . 

>» العين 4 فإئه يدل على الباصرة‎ ١ اللفظ اتدال على معان متعددة بأوضاع متحددة , مثل : لقظ‎ )٠١( 
~ ۱٣۷/١ والذهب ؛ وغيرهما . انظر : اليحر الحيط 144/9 - التعريفات ص۱۹۱ - شرح الكوكب‎ 
. ۹۷/۱ إرشاد الشحول‎ 

01 امرتجل عند الآصوليين هو لمجاز الذي استعمل فيه اللفظ في غير موضوعه ولم يكن هناك مناسية بينه 
وبين ما وضع له . 

وعمد النحاة : هو الذي لم يسيق يوضع » كغطفان . انظر : المحصول للرازي ۲۲۸/١‏ - اليحر الحيطات 
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ومنقول ) » وحقيقة » و مجاز © . 


1 والمركب : إما نام أو غير تام | 

والتام : ما يحسن السكوت عليه » ويسمى كلامًا » والكلام له أقسام باعتيار 
ما يترتب عليه من المعنى > وهي ثلالة ؛ لأنه إما أن يغيد طلبًا بالوضع أر لاء والأول » 
إن كان الطلب فية لذ كر ماهية الشيء : فهو الاستفهام » كقولك : ما هذا ؟ ومن 
هذا؟» وإن كات لتحصيل أمر من الأمور » قإن كان مع الاستعلاء : فأمر > أو مع 
التساوي : فالتماس » أو مع التسفل : فدعاء © . 

والثاني : إما أن يحتمل الصدق والكذب ء أولا © , والأول : ابر ء والثاني : 
الإنشاء ويسمى ١‏ التنبيه ؛ ويندرج فيه النمني 60 » والترجي ° ء والقسم » والنداء © . 

ويسمي الخبر قضية ؛ للقضاء فيها بأحدهما على الآخر» والأول من جزأيها 
يسمى : محكومًا عليه » والآخر : محكومًا به > أو : موضوع »> ومحمول . 

ثم القضية إما كلية أو جزئية » أو صالحة لهما وتسمى : الهملة » وصدقها على 
الجزئي ضروري » وأما صدقها على الكلي فمنعه المنطقيون » وأما لغة العرب فتقعضي 


= ۹۸/۲ - التعرينات ص۱۸۹ . 
را المتقول : هو ما استعمل فيه اللفظ في غير موضوعه لمناسبة أقوى في المنقول إليه عن النقول عنه - 
إنظر : المحصول للرازي ۲۲۸/۱ - البحر اخخيط ۲۹۸/۲ - التعريفات ص5 7٠١‏ . 
(۲) أنظر وجه القسمة في : البحر أضحيط ۲۹۷/۲ : 700 . 
)٣(‏ أنظر : البحر أخيط ۳٠4/۲‏ . 
(4) انظر في الخبر والإنشاء : مغتاح العلوم للسكاكي 0 طبعة مصطفى الحلبي - الفروق للقرافي مع 
حاشية ابن الشاط 1١4/١‏ ومابعدها » سطيعة دار إحياء الكتب العربية » الطبعة الأولى سنة ۳٤٤‏ ٠ه‏ > 
الإبهاج لابن السبكي 41/5 - شرح السعد المسمى مختصر العاني في علوم البلاغة 4۲/١‏ مكنية 
صبيح بدون - حاشية العلامة الدسوقي على شرح العلامة السعد التفتازاني ٦۳۷/١‏ مطبعة محرم أفندي 
البوستوي باستتيول سنة 8 .17ه - حاشية الشيخ مخلوف التياوي على شرح الدمنهوري من الأحضري 
المسمى بالجوهر للكنون في العاني وإلبيائه والبديع ص۴۲ عار ٠١۹‏ . 
زم هو : طلب حصول الشيء سواء كان مکنا أو مسالا . انظر : التعريقات عه - شرح الجوهر 
الكنون للدمتهرري على معن الأشضريي في العاني والبيان والبديع ص١٠٠‏ . 
رجح هو : إظهار إرادة الشيء الممكن أو كراهته . التعرينات ص44 . 
ر هو : طلب الإقبال بحرف نائب متاب أدعر ‏ نحو 8 ياغياث المستغيثين » - شرح الجوهر المكنون 
للشيخ الدمتهوري ص١11‏ . 
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الحكم عليه بالاسعغراق وعليه الأصوليون © , 

هذه أحكام كلية للمفرد والمركب يجب أن يتنبه ويلم بها أمجتهد في عمليه 
الاستتباط لا لكل منها من أهمية في هذا الجانب » ولا أحب أن أستطرد فيها » وفي 
ذكر ما تتضمنه من أحكام وأقسام »> بل يكفي هنا التبيه على أهمية الإحاطة بها 
كخطوة مهمة يجب أن يسير عليها المستدل وهو يستدل على الأحكام الشرعية . 

وقد يظن شخص أنه لا أهمية للخوض في هذه الأمور » لكن الواقع يشهد بغير 
هذا » فكيف يعرف الجحهد - مفلا -- حقيقة دلالة المطلق والعام على أفرادهما إن 
لم يكن يدرك أن الحكم بالكل - وهو : ما تركب من أجزاء -- سمكم على الجميع » 
أما الحكم بالكلية فإنه حكم على المجموع . 

وأن المطلق - وهو : ما دل على الماهية من غير قيد زائد -- من قبيل الكل » 
فعمومه عموم بدل » والعام - وهو : ما استغرق ما يصلح له يوضع واحد 
بلاحصر - من قبيل الكلية » فهو من عموم الشمول . 

فالالمام بهذه الأموو التي تعين على فهم ابمل العربية والتي هي بدورها مكونات 
النصوص الشرعية أمر حسمي » حتى يستطيع المستدل فهم العبارة » والتعامل معها 
التعامل الأمثل الذي يكفل بدوره ثيجة سديدة لاستباطه واستدلاله . 

وبالجملة أستطيع أن أقول : يجب على المستدل أن يكون على دراية تامة اس 
علماء وعملا - بمكونات الجملة العربية » مفرداتها وتراكيبها » برها وإنشائها » 
وأن يتعرف على خصائص كل ما يستتيع ذلك من فروق في الاستتباط . 

ومكونات الجملة العربية » ألفاظ » وهي إما مفردة ء أو مركبة . 

والمفرد : كلمة » أو إضافي » أو وصفي » أو مزجي . 

والكلمة بدورها أنواع » فهي : إما كلي أو جزتي » أو اسم وفعل وحرف » أو أمر 
ونهي » أو عام وخاص » أو مطلق ومقيد » أو حقيقة ومجاز . 

والمركب : إسنادي » أو مرجي » أو إضافي . 

والإستادي : يهتم الدب » ويهتم بالمستد ء والمسند إليه ء» والإستاد © . 
)١١(‏ انظر : البحر إغيط ۳١٤/۲‏ . 


الإسناد : شم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يقيد اکم بان مقهوم إحداهما ثابت 
قهرم الأعرى » أو منفي عنها انظر : التعريفات للجرجاني ص۷١‏ -- الجوحر المكنون في المعاني والبيان= 


كيفية الاتجدلال على الأحكام الفرعية ب يسبيب بيب د4 
وأما الجملة المركبة : فيدرك أنها إما جملة » أو شيه جملة . 
وشبه الجملة : حروفاء وظروف وهي كالحروف في المعتى . 
والجملة : إما عمدة ‏ أو وصلة » أو لواحق ء أو سوابق + ولكل متها ختسشائصه ‏ 
ويراعي في الاص قضايا السياق ء والسباق » والحمل . 
هذا بايجاز ما يجب أن براعيه عند نظره للجملة العربية التي هي مكونات النصوص 
الشرعية » وقد يكون هناك أمور غير هذه لم أذكرها » قلا بأس ؛ لأنتي لم أقصد -حصر 
كل مكونات الجملة العربية » بل أودت أن أضع صورة تقريبية لهاء وما يجب أن براعي 
في عملية الاستنباط حتى تفهم النصوص الشرعية على تحو ما أراد الشارع الحكيم . 
والمجتهد في دراسته للجملة العربية يعلم أن المقصود فيها أمران : مضمونها > 
وحكمها ؛ فالجملة « قام زيد » لها مضمون ء ولها حكم » فمضموتها : 9 قيام » 
وهو اللصدر » وأما الحكم المقصود منها : فهو ثبوت ذلك له 
فإذا ما نظر إلى النصوص من حلال هذا المنظور وهذا الفهم ء أمكنه بسهولة أن يصل 
إلى أحكام شرعية مناسبة لما يعرض له من وقائع » وذلك من خلال حروجه بأسكلة متتالية 
تلخص أصول الفقه وقوإعده › والتي تعيته على التوصل للأسحكام من أدلتها يستهولة . 
فالأمر الشرعي الرارد قي قوله تعالى : فا يمو ألا 4 ينظر إليه كالعالي : 
مانوع مقرداته ؟ ومانوع هذه الجملة ؟ وهل هي أسمية ء أو فعلية ؟ وماالذي تقيده ؟ 
وهلى الأمر فيها عام أو حاص ؟ ومانوع الألفاظ الواردة قيها هل هي من قبيل الحقيقة 
أو ألمجاز ؟ وما مضموتها ؟ وما الحكم الثابت بها ؟ وهكذا » فنخرج بنتيجة مؤداها : 
أنها جملة فعلية » من قبيل الأوامر الجازمة ء ثم هي عامة » لفظ الصلاة فيها من غبيل 
الحقيقة الشرعية ... وهكذا مما يولد عدد المسعدل ملكة تنمو ويحافظ عليها » بها 
تجلى الحقائق » ويتوصل للأحكام الشرعية من أقرب طريق » واللّه أعلم . 
إإإ _رابعا : التقيد بالإجماع 
على المستدل أن يتقيد بالإجماع » وأن يقدمه على باقي أدلة الشرع »> سوا 
أكانت أدلة متفقًا عليها آم غير متفق عليها » وتقديم الإجماع عليها كلها ء لوجهين : 
الأول : كرنه قاطعا معصومًا من اللنطأ » حلاقًا لباقي الأدلة ؛ فالأمة إذا أجمعت 
= والبديع س۴۱ 6 ۳۲ 


اللا 
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على نفي أو إثبات في مسألة » ودل نص الكتاب » أو السنة » أو القياس » أو جميع 
هذه الثلاثة على حلاف ذلك كله ؛ كان العمل بما أجمع عليه دون ما دل عليه باقي 
الأدلة ؛ لدلالة الإجماع على نص قاطع ناسيخ لتلك الأدلة الخالفة له » أو معارض له 
راجح عليها ٩‏ . 

الثاني : كونه آنا من النسيخ والتأويل ء بخلاف باقي الأدلة » فإن التسخ يلحقها 
والتأويل يتجه عليها ؛ فالإجماع لا يلحقه السخ » وأما التأويل فإنه لا يلحق 
إلا ما كانت دلالته ظاهرة والإجماع قاطع » فصار في عدم لوق التأويل له 
كالتصوص - في مدلولها - لا تقبل التأويل 29 . 

وتقديم الإجماع على النصوص الشرعية تقديم لها في نفس الوقت ؛ لأن 
الإجماع لابد أن يستند إلى نص شرعي ء فالعمل بالإجماع عمل بالنص الشرعي » 
فهو نص شرعي وزيادة . 

وهذه الزيادة ناشعة من اتفاق أهل الحل والعقد على العمل بمقتضى هذا النص » فصاو 
هذا الاتفاق عروة لا تنقض » فاءائلق الكثير من أهل كل عصر إذا اتفقوا على حكم 
وجزموا به » ولم يظهر حلاف استحال في العادة أن لا يتنبه أحد منهم على الخطأ فيما 
حكموا به في ذلك » وذلك يدل بحكم العادة على إصابتهم وهو المطلوب © . 


خامقا : مراعاة المعاني والقواعد الكلية 


يجب على المستدل إذا ما فقد النص الشرعي الجزئي الدال على الحكم » ولم 
يقف على إجماع شرعي فى الواقعة التي يبحث عنها » وتعذر عليه أن يصل إلى 
حكم عن طريق قياس العلة » أن يبحث عن المعاني والقواعد الكلية المستنيطة من 
مجمل النصوص الجزثية » ويبني عليها حكم الوقائع المستجدة ء فالنصوص متناهية 
والوقائع والحوادث غير متناهية » والمتناهي لايجمع غير المدامي . 

وأعني بالعاني الكلية : أنواع الاستدلال الختلفة » والتي سبقت الإشارة إليها » 
فإنها كلها أدلة شرعية لم تستند إلى نصوص جزئية معيئة تدل على حكم الوقائع » 


(1) أنظر : المستصفى 191/١‏ - شرح مختصر الروضة ۲۰/۳ - شرح الکوکب الخخير ۲۲٣/۲‏ . 
(۲) انظر : شرح مختصر الروضة ٣ر1۷‏ > 1۷١‏ , 
(۲) أنظر : شرح مختصر الروضة ۲۸/۳ ۽ 55 . 
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إلى بعض - كما سبق أن أشرت - فدشأت تلك المعاني الكلية » والتي قررها الشارع 
الحكيم رعاية لمصالح الخلق » ورفع الحرج والمشقة عنهم ء مع تقريرها وتأكيدها 
للمقاصد الشرعية المختلفة ‏ 

وهي في أنواعها اغنتلفة تقوم بدورين ء أحدهما : أنها بثابة المعيار الصحيح للحكم 
على المستجدات » واستتباط مايناسبها من أحكام . 

انيهما : أن منها ما يعتبر ضوايط محكمة لابد وأن تراعى من المستدل عند قيامه 
بعملية الاستدلال » ونظره في الأدلة الشرعية الخعلفة لاستنياط الأحكام منها ‏ 

ونظره في م 

هذا أبرز ما يجب على المستدل أن يلتزمه من خطوات حعى يستطيع أن يقو 

بحق هذا الدور المتعلق بكيفية الاستباط . والله أعلم . 


الدور الثاني : وهو المتحلق بنتيجة الاستدلال 


بعد أن يصل المستدل « الجتهد » إلى نتيجة معينة في استدلاله يجب عليه أن ينظر 
إلى هذه التتيجة ويعرضها على أريعة أمور ع فإن تواققت معها : كان استدلاله 
صحيكا » وإن تناقضت نتيجة استدلاله مع هذه الأربعة : كان اجتهاده خطأ والواجب 
عليه حيط أن يعيد الكؤة » ويستأنف اجتهاده مرة أخرى إلى أن يصيب وجه الق © . 

والأمور الأربعة التي يجب أن تتوافق نتيجة اجتهاده معها » هي © : 

١‏ - الإجماع . ؟ - التصوص الشرعية الأخرى ومقتضياتها  .‏ - المقاصد 
الشرعية ء والقواعد العامة . ٤‏ - القياس الجلي . 

فإذا خالفت وتناقضت نتيجة اجتهاده مع حکم الإجماع : رد اجتهاده 
بلا حلاف ء ولا يتصور في ذلك معارض » فإن الإجماع لا يُعارض ولا يُناقض ؛ 
لأنه معصوم لا يقول إلا حًا » ولا يحكم إلا بحق » فخلافه يكون باطلا 
قطعًا » والباطل لا يقرر في الشرع » فيرد ما حالف الإجماع © . 
د اتظر : الإحكام في ييز القتاوئع عن الأحكام » وتصرفات القاضي والإمام للقراقي » تحقيق, الشيخ 
عبد القعاح أبو غدة س۲۹۷۲ مكدب المطبوعات الإسلامية حلب » الطيحة الأولى ٣۸۷‏ ذه ل 1597م 
يحلب » والثانية يروث 415 ١ه‏ / ٥14۹م‏ . 
٠‏ انظر : الإحكام في تمبيز الغعاوى عن الأحكام للقرائي ص۸۸ ع ۸٩‏ ء و ص١1۴‏ : ا6ا 
وص١١7‏ : ۲۱۲ - نفائس الأصول للقرافی ۳۹۱۱/۹ 2 ۳۹۹۲ . 
رمع اقظر : الإحكام للقرئقي ص18 . 


E‏ أحكام الاستدلالل / أحكام المسعدل 

وهذا بعينه يجري في النصوص القطعية » فإن كان النتص الذي خالفه قطعيا : 
حكم بخطأ اجتهاده » ووجب عليه اسعناف الاجتهاد مرة أخرى . 

أما إذ! ناقضت نتيجة استدلاله التصوص الطنية كأعبار الآحاد 20 ء والقواعد » 
والقياس الجلي » فینظر إلى مستنده فيما حكم به » فإن كان معارضًا راجځا على 
هذه الثلاثة ؛ حكم بصحة اجتهاده » وإن کان ما حكم بناء عليه لا معارض راجح 
عليها ؛ نقض اجتهاده » ووجب اسعناف اجتهاد جديد » وتكرار النظر مرة أخرى . 

قال القرافي كنف في 9 الإحكام » معلل لنقض الأحكام إذا القت هذه الأريع - : 
و أما سبب النقض : فإن الإإجماع معصوع لا يقول إلا -حقّاء ولا يحكم إلا يحق » فخلافه 
يكون ياطلًا قطعاء والباطل لا يقرر في الشرع » فيفسيخ ما حالف الإجماع . وأما القواعد» 
والقياس الجلي » والنص - وإن كانت في صورة الخلاف - فا مراد إذا لم يكن لها معارض 
راجح عليهاء أماإذا كان لها معارض : فلا يقسيخ الحكم إذا كان وفق معارضها الرابجح 
إجماعا» كالقضاء بصحة عقد القراض 9©» وللساقاة © ء والسلم > » والحوالة 2 


ره الآحاد : جمع أحد ء كأبطال جمع بطل ء وهو معتى الراحد ء فأصله ؛ ٠‏ وحد » بالواو » فأيدلت 
الولو همزة » وأصل آحاد : آأحاد بهمزتين » فأبدلت الهمرة الثانية ألما تخفيقة . 

وبر الواحد قي الاصطلاح : مالم ينته إلى التواتر كثرت رواته أو قلوا ؛ أفاد العام بالقرائن النفصلة أولا . 
إنظر : مخعصر المتتهى بشرح العضد ارده - مخعار الصاح للرازي صرلاء ۸ مادة و أحد » - كسان 
العرب لابن منظور 5/١‏ مادة و أحد ع - المصباح انير للقيومي ۸/١‏ -- جمع الجوامع مع شرح الحلي 
۲ - معجم متن الغة 145/9 . 

رم القراض : لغة : مششتق من القرض وهو القطع ء لأن امالك قطع قطعة من ماله يعجر قيها » وقطعة من ريحه . 
وشرعًا : أن يدقع إنسان ماله إلى آخر يتجر فيه ۽ والريح يبنهما . آنظر : بداية امجعهد لابن رشد 1۷۸/۴ 
- الكافي لابن قدامة 19/9/17 - المغني لابن قدامة ١5/0‏ - مختار الصحاح ص :1ه - - التعريفات 
ص٤ ١9‏ - كقاية الأخيثر ۳١۱/۱‏ - رسائل اين نجيم ص۸٤٤‏ ف (5؟ 1 1) . 

() المساقاة : لغة : مشتقة من السقي » وشرعًا : دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره . 
أنغلر : المنبي لابن قدامة 7/5 - مار الصاح ص۵٠۲‏ - الاعصيار للموصلي ۳٣6/۲‏ - 
التعريقات ص1۸۸ - كفاية الأخيار 5/9" . 

ره الشَلّم : لغة : التقديم والتسليم » وهو عنى السلفا . 

وشرعًا : أعذ عاجل يآجل » أو هو : عقد على موصوف في الذمة بيدل عاجل . 

انظر : الكافي لاين قدامة ۷٠/۲‏ - المغتي لاہن قدامة 955/4 - مخعار الصحاح ص 89١‏ - الاختيار 
لتعليل الختار 41/5 - التعريفات ص١١‏ - كفاية الأخيار ٠١۷/١‏ - رسائل اين تيم ص۷٤٤‏ 
ف (6A‏ . 

زه الحوالة : لغة : مشتقة من التحول بمعتى الانتقال . 


كيفية الاستدلال على الأسحكام الشرعية و 
ونحوها » فإنها على حلاف القواعد » والتصوص » والقياس » ولكن لأدلة خاصة مقدمة 
على القواعد والنصوص » والأقيسة ؛ لأتها عامة بالنسبة إلى تلك النصوص 27 . ومتى 
لم يكن هذا المعارض » بل عدم بالكلية بأن يكون الاجتهاد لتوهم ليس بواقع في نفس 
الأمرء أو اعمادا على استصحاب براءة الذمة » ونحوه » لعدم الشعور بتلك القواعد » 
والتصوص » والأقيسة ‏ 

أو يكون تم معارض مرجوع من حديث مضطرب الإسناد » ونحوه : فإنه لا يعتد 
به » وينقض ذلك اکم لوقوعه على حلاف العارض الراجح . 

فهذا هو سيب النقض » فإن مثل هذا لا يقر في الشرع لضعفه » وكما لا يتقرر 
إذا صدر عن الحكام » كذلك - أيضًا - لايصح التقليد فيه إذا صدر عن المفتي » 
ويحرم اتباعه فيه ع 9© اه . 


وقد ذكر كناف بعد هذا النص مجموعة من الأمثلة 7 لما نقض فيه الحكم مخالفته 

«وشرعا : نقل الدين من ذمة إلى ذمة . انظر : الكاقي 115/19 - المثني لابن قدامة 1۷/٤‏ ~ مختار 

الصاح ص۳١٠‏ - الاختيار لتعليل اختار ۲۹۲/۲ - التعريفات ص٣۸‏ -- كقاية الأخيار في حل غاية 

الاتصار ۲۷4/۱ - رسائل ابن جيم ص۷٤٤‏ روا 6 . 1 

ره أنظر : يداية للجتهد ١08/7‏ ء وفيد : د ولاخلاف بين لأسلمين في جواز القراض ---... وأت عقا 

مستغنى من الإجارة المجهوثة ء وأن الرخصة في ذلك إا هي وضع الرفق بالئاس ٠‏ له . 

و؟/84١‏ : وفيه : 9 القول في جواز المساقاة : فأما جوازها فعليه جمهور العلماء 

مسيعاة بالستة من بيع عا لم يخلق » ومن الإجارة المجهولة » له . 

- و14/5؟7 ء وفيه : « والحوالة معاملة صحيحة مسكتاة من الدين بالدين © اه . 

- ونفائس الأصول في شرح الحصول للقراني ۳۹۱۱/۸ > ۳۹۱۲ ع رفيه : 9 إن الذي ينقض له قضاء 

القاضي أربعة : الإجماع > والقواعد + والنص ء والقياس الجلي . 

إقا حالف أحد هقه الأربعة غير محارض ورد من جهة الشارع احترارًا من القول بالقراض وخيره . 

وإن كان على خلاف القواعد والتصوص لعارضة الإجماع ٠‏ أو العصوص » فإن القرؤض ء والمساقاة 

مستقنيات من الغرر والجهالة » وكذلك السلم ؛ والصيد مسشى من قواعد الذكاة ء وللستئنيات في الشرع 

|كثيرة ء تركت القواعد » والتصوص ٠‏ والقياسات غيها لمعارضات اقتضتها ۾ اه . 

وانظر - أيضًا - قراعد الأحكام في مصائح الأنام للعر بن عبد السلام > 151/5 ومايعدها » وفيه 

مجموعة من المسطنيات من القواعد الشرعية ء والأقيسة . 

(؟) الإحكام في تيز الفتاوى عن الأحكام للقرافي صه7١‏ + ٠ ٠١١‏ وانظر : الإحكام في أصول 

الأحكام للآمدي ٠۷٠/١‏ - نقائس الأصول للقرافي 7911/5 - نهاية الرصول في دراية الأصول 

لصفي الدين الهندي ۳۸۷۹/۸ - إعلام الموئعين لاين القيم ۲١۸/۲‏ وعايمدها . . 

ص أنظر : الإحكام للقرائي ص۳۹٠‏ : 941 » وفيه < 9 وأما ممثُلها : قكما فر سكم بأن الخيراث كله للأخ 

دون الجد » فإن الأمة على قولين : امال كله للجد » أو يقاسم الأخ » أما حرمانه بالكلية فلم يقل أحد به » س 


EA 
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لأحد هذه الأريع 5 


الدور الثالث : وهو دور الإفتاء 


بعد أن يتوصل المستدل إلى نتيجة وحكم من النصوص التي نظر فيها باي 
دور العمل بهذه النتائيج والأحكام » وهو دور القتوى 

والإفناء يتأتى بإدراك الواقع > وأحوال تغير الغتوى ء فلابد للمفتي وهو من 
يقرم تطبيق حكم الله تعالى على الواقع أن يدرك أهمية عذين الأمرين . 

قال ابن القيم كه : ١‏ لايتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق 
إلا بنوعين من الفهم 3 

أحدهما : فهم الواقع والفقه فيه » واستتباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن » 
والأمارات » والعلامات حتى يحيط به علمًا . 

والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقع » وهو فهم سكم الله الذي حكم به في 
كتابه » أو على لسات رسوله به في هذا الواقع . 

ثم يطبق أحدهما على الآخر » فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم 
أجرين أو جا ؛ فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع » والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله 
َه » كما توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبر إلى معرفة برأءته وصدقه ۾ () اه 


>قمتى حكم به حاكم بنا على أن الأ يدلي بالبترة » والجد يدلي بالأبوة ء والبنوة مقدمة على الأبوة : 
نقضنا هذا الحكمء وإن كات مفها لم تقلده . 
ومثال مسخالفة القواعد : المسألة السريجية » متى حكم حاكم بتقرير الدكاح معها في حقى من قال : إن وقع 
عليك طلاقي قأنت طالق قبله ثلانًا » فطلقها نلاا أو أفل . 
فالصحيح لروم الثلاث له » فإذا مانت أو مات وحكم بالإرث لها » أو منها : تقضتا حكمه ؛ لأنه على 
حلاف القواعد ؛ لأن من قواعد الشرع : صحة أجتماع الشرط مع الشروط ؛ لأن حكمه إا يظهر فيه , 
فشرط لا يصح اجتماعه مع مشروطه لا يصح أن يكوت في الشرع شرطًا » فلذلك ينقض حكم اناكم 
قي للسألة السريجية . 
ومثال مخالفة الدص : حكمه بشقعة الجار » فإن الحديث الصحيح وارد في اختصاصها بالشريك ؛ 
ولم يليت له معارض صحيح : فيتقض الحكم يخلاقه , 
ومثال مخالفة القياس : قبول شهادة النصراني » فإن اكم بشهادته ينقض ؛ لأن الفاسق لا تقبل شهادته » 
والكافر أشد منه فسوقًا وأبعد عن الناصب الشرعية في مقتضى القياس » فينقض الحكم لذلك » فاق 
يكل قسم متها مأ يناسيه » اه . 
)1١(‏ إعلام الوقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية ۷۳/١‏ 2 74 . 


كيفية الاستدلال على الأحكام الشرعية 44 


ولا نجد أبلغ من نص أبن القيم كته في بيان أهمية فقه الواقع بالدسية للققيه بوجه 
عام » والمفتي بوجه حاص ء والواقع : عيارة عما يحياه عموم الناس ١‏ وید رکونه 
بحواسهم المعتادة ؛ فالمقتي يهتم في المقام الأول يدراسة وقهم هذا الواقح فهمًا دقيًا » 
توفي ا ی ر ا راع ی ف كل ا ۽ فهو 
لايعمد إلى التصوص فيطبقها بشكل آلي أ أو ميكانيكي » ولکته ينظر م في الواقع الذي 
يريد تنزيل النص عليه » مع فهمه وفهم الواقع الذي ترلت فيه النصوص الشرعية » مع 
مقارتة دقيقة بينهما . 

ولايد لكي يفهم الواقع فهمًا دقيقًا أن ينظر في أمور : في الحالة التي نزل فيها النص 
واخخالة الراهئة » وفي الزماتين » والمكاتين » ونوعي الأشخاص » مع دراسة ومقارنة 
متأنية بين هذه الأمور © 

وقد نص الإمام أحمد بن -حنيل تلل على أهمية إدراك الواقع بالنسبة للمفتي » 
فاشترط ضمن ما اشترطه فيه : أن تكون عنده معرفة بالناس °7 . 

وقد علق ابن القيم يك على هذا الشرط » مييناً أهميته وحطورته » فقال : « فهذا 
أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم » فإن لم يكن فقيهًا فيه 7 » فقيهًا في الأمر 
والنهي » ثم يطبق أحدهما على الآخرء وإلا كان ما يقسد أكثر ما يصلح . 

فإنه إذا لم يكن فقيها في الأمر له معرفة بالناس ؛ تصور له الظالم بصورة المظلوم 
وعكسه » والح بصورة المبطل » وعكسه » وراج عليه المكر » والحداع » والاحتيال » 
وتصور له الزنديق في صورة الصديق » والكاذب في صورة الصادق ء ولبس كل 
مبطل توب زور تحتها الإثم » والكذب » والفجور . 

وهو لجهله بائداس » وأحوالهم » وعوائدهم » وعرفياتهم لا یز هذا من هذا » يل 
ينبغي له أن يكون فقيهًا في معرفة مكر الناس » وخداعهم » واحتيالهم ء وعوائدهم »> 
وعرفياتهم ؛ فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان » والمكات » والعوائد ء والأحوال » وذلك 
(1) انظر : الاجتهاد في تطبيق النصوص » إعداد زيد بو شعراء ص۴١١‏ » بحث ضمن مجلة الاجتهاد 
الذي أي امود ول E E‏ لطر اميق نمت لين as‏ 
الطيعة الأولى 455 ذه 95/7 ام 
45 أنظر : العدة في أصول الفقه لققاضي أبي يعلى ٠١۹۹/۰‏ - إعلام للوقعين ٠۷۲/١‏ - أصول الفقه 
لابن مفليح ١548/4‏ - شرح الكوكب اتير 281/5 . 
(؟) أي في إدراك الراقع 


اليف أحكام الاستدلال / أحكام السعدل 


كله من دين الله ۾ ( اه » فمعرفة التاس جزء من معرقة الواقع بلا شك . 

وامفتي الذي يتصدر للفتوى حتى يعرف الواقع معرفة تامة يحتاج إلى أن يتعلق 
بطرف من معرفة كل شيء من أمور الدنيا والآخبرة » وإلى معرفة الجد والهزل » والخلاف 
والضد » والنقع والضر » وأمور الناس الجارية بيدهم ء والعادات المعروفة منهم » مع معرفة 
تامة بالأحكام الشرعية » ثم فقه وألعية في تطبيق هذه الأحكام على واقعه 60 

وإدراك الواقع والفقه فيه » وفهم الواجب فيه - أي فهم حك الله تعالى الذي 
حکم به في هذا الواقع - مع تطبيق أحدهما على الآخبر - يوجب أموًا آخر » وهو + 
العلم بأحوال تغير القتوى يتغير الأحوال » والأزمان » والأماكن » والعادات » 
والأعراف » والأشخاص . 

فما يحكم به المفتي قد يتغير من حال إلى حال » ومن زمات إلى زمات » ومن 
مكات إلى مكات » ويحسب تبدل الأعراف » والعادات » والأشخاص . 

وقد غثر الإمام الشافعي طله بعض أقواله بعد آن انتقل من العراق إلى مصر لهذم 
الأغراض » وما نجده من اختلاف في الأقوال 8 والأوجه 0 والروايات في اذاهب 
الققهية الختلفة وكتبها إنما برد كثير منه إلى الاحتلاف في هذه الأشياء . 

وتخير الفعوى تبعا غير وتبدل هذه الأمور من أصول السعة والرونة في الشريعة 
الإسلامية » فمن المعلوم ياستقراء النصوص أن أحكام الشريعة إنما جحاءت لتحقيق 
مصالح العباد » وإقامة القسط بينهم » وإزالة المظائم والمفاسد عنهم » وهذ! ما ينبغي 
مراعاته عند تفسير النصوص » وتطبيق الأحكام . 

فلا يجمد الفقيه على موقف واحد دائم يتخده في الفتوى » أو التعليم » 
أو التأليف والتقنين » وإن تغير الزمان والعرف والخال » بل ينبغي مراعاة مقاصد 
الشريعة الكلية » وأهداقها العامة عند الحكم في الأمور الجزئية الخاصة » والاعتراف 
بالتغير الذي يطراً على الناس ء سواء كان سيبه فساد الؤمان كما يعبر الفقهاء »> 
أو تطور امجتمع » أو نزول ضرورات به » ومن ثم أجاز فقهاء الشريعة تغيير الفتوى 
)١(‏ إعلام الموقعين 174/4 ع وانظر : أصول الفقه الإسلامي للتكتور بدرات أبر العينين بدران ص495 
مؤسسة شباب الجامعة -- الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور وحية الرحيلي ص٤۱۸‏ - الاجتهاد في 


الشريعة الأسلامية للد كتور يوسف القرضاوي ص۷٤‏ : 5 
(؟) انظر : الفقيه والتفقه للخطيب اليننادي ٠١۸/۲‏ . 
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بتغيز الأزمنة » والأمكنة » والأعراف » والأحوال 20 

وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الكلية النابعة لأقمال المكلفين لايعتريها التغيير 
أوالتبديل » فليس الراد بتغير الفتوى تغير هذه الأحكام »> وتبدلها من حلال إلى 
حرام » ومن أمر إلى تهي » ونحو ذلك » وما المقصود : تغير التتزيل بتغير أحوال 
النازلة بالمسلمين زمانًا ء ومكانًا ء وأحوالا » وأشخاصًا » فما يعتريه التغير هو فقه 
التتزيل » والاجتهاد في تطبيق الأحكام على الواقع © . 

وقد نص ابن اقيم خم في « إغاثة اللُهفان » على ذلك » ققال : « الأحكام نوعان : 

نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها » لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة » ولا اجتهاد 
الأئمة ؛ كوجوب الواجبات » وري المعرمات ء والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم » 
ونحو ذلك » فهذا لا يتطرق إليه تغيير » ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه . 

والنوع الثاني : ما يتغير بحسب اقنضاء المصلحة له زمانًا » ومكانًا » وحالا » 
كمقادير التعزيرات ء وأجناسها » وصقاتها » فإن الشرع ينوع فيها بحسب 
المصلحةع ©© اه , 

ولإدراكه لأهمية المعرفة بأحوال تغير الفتوى ؛ فقد عقد ابن القيم كاه في د إعلام 
الموقعين » فصلا كبيرا في هذا الأمر معنونًا له ب 9 فصلى في تغير الفتوى واخحلافها 
بحسب تغير الأزمئة » والأمكنة » والأحوال » والنيات ء والعوائد ۾ ° اهاء وقد نبه 
فيه على أهميته القصوى » وحذر من الجمود على الأحكام التي صدرت في ألاضي 
وفتًا لأعراف » وأحوال » وأزمنة قد تغيرت » مع بياته لكا لهذا الجمودمن خمطورة ؛ 
إذ يوقع الئاس في ضيق وحرج » كما ينسب إلى الشريعة الغراء الظلم والقسوة . 

قال : و هذا فصل عظيم النفع جتا » وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على 
ھر :مو لسع وروی ارم ةل كور وف اراو س۷ مک وهی الط 
إلثالئة 14 4 1ه/1455م - في ققه الأولويات للد كتور يوسف القرضاوي ص۷1 > ۷۷ مكتبة وهية » الطيعة 
الخالئة 4١۹‏ ١ه‏ /445 م - الاجتهاد وتغير الغتوى يتغير الزمات والمكان » بحث أعده الدكتور الحسن العلمي 
ضمن مجلة الاجتهاد الغقهي أي دور وأي جديد ؛ بالمملكة المغربية ص۷١٠‏ 2 ٠١۸‏ . 
؟) انظر : الاجحهاد وتغير القتوى غير الزمان وللكان للدكتور الحسن العلمي ص۸١٠‏ . 
ر إغالة ايفان من مصائد الشيطات لابن قيم الجوزية » تمفيق الشيخ محمد بيرمي ٠۲۱ 2 980/١‏ 
مكيبة الإمان بالمنصورة »> ط أرلى 4١‏ ١ه‏ /595 ١م‏ »> وائظر : أصول الفقه الإسلامي للد كتور وهبة 
الرسيلي 1١۷/١‏ » دار الفكر. الطيعة الأول ٦1۹۸م‏ - عوامل السعة وامرونة في الشريعة الإسلاعية 
للد كتور يوسف القرضاوي ص١7‏ 2 9/9 . (4) إعلام الموقعين ۱/۳ + 
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الشريعة » أوجب من الحرج والمشقة » وتكليف مالا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة 
الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به ء فإن الشريعة مبناها وأساسها على 
اليكم » ومصالح العباد في ألعاش والمعاد . رمي عدل كلها » ورحمة_كلها » 
ومصالح كلها » وحكمة كلها » فكل مسألة حرجت من العدل إلى الجور » وعن 
الرحمة إلى ضدها »> وعن المصلحة إلى المفسدة » وعن الحكمة إلى العبث : فليست 

من الشريعة »> وإن أدحلت فيها بالتأويل ۾ ° اه 

ثم ذكر فاه بعد ذلك مجموعة من الأطلة 0 ترضح تخر لقترى بحسب تغير 
الأحوال ء والأزمتة » والأمكنةء والعادات » والأشخاص › وهذه الأمثلة تحبر 
تأصيلا شرعيًا لهذا الأمر . 

وقد طالب كله براعاة العرف اعباًا » أو إسقاطًا » فقال : « غلو تغيرت العادة 
في النقد » والسكة إلى سكة أخرى ؛ لحمل الثمن في البيع عند الإطلاق 
على السكةء والتقد المتجدد دون ما قبله . 


وكذلك إذا كان الشيء عيبا في العادة ؛ رد به المبيع » فإن تغيرت العادة بحيث 


لم يعد عيبا ؛ لم يرد المبيع . 


إ١‏ إعلام الموقعين ٠/۳‏ وانظر : الاجتهاد وتغير الفترى بتخير الزمان والكان للدكتور الحسن العلمي 
ص١٠‏ - نظرات في أصول الفقه للد کتور عمر سليمان عبد الله الأشقر ص ١58‏ دار التغائس بالأردن ء 
الطبعة الأولى 419 فى / ٩1۹۹م‏ . 

وم اتظر : إعلام للرقمين ۲/١‏ ومابعدها ء ومن هذه الأمعلة :أ - قوله : إن المي ي د نهى أن تقطع 
الأبدي في الغرو ) وراه أبر داود ء هلا حد من حدود الله تعالى » وقد تهى عن إقامته في الغزو حطية أن 
يترتب عليه ماهو أبغض إلى الله من تعطيله » أو تأحيره » من هوق صاحيه بالمشركين حمية وغضها ع اه . 
إعلام الموقمين ۳/۳ . 

ب -- قال  :‏ الال الرايع : أن النبي مني فرض صصدقة الفطر صاءًها من تمر » أو صاعًا من شعير + أو صائها من 
أقطء وهه كانت غالب أقراتهم بالدية . فاه أهل بلد أو حل فوته غر لك فقا عليهم صاع مي 
قرتهم » کمن نونهم لر » ل درز أو اف ؛ أو غر ذلك من اموب + إن کان قوتهم من غير حوب 
كاللين » والنحم » والسمك : أخرجوط فطرتهم من غوتهم كالًا ماکان » اه . إعلام المرقعين 6/0 
ج -- قال : ه لقال العامن : ما يتخير به الفتوى تتغير المرف واتعادة مربعبات الأهان , والإقرار » والندور ء 
وغيرها فمن ذلك أن الحالف إذا حلف : لا ركيت دابة » وكان في يلد عرفهم في لفظ الدابة الحمار 
خاصة ؛ احفصت ينه به » ولا يحنث بركوب الفرس »> ولا المجمل . 

وإن كان عرفهم في لفظ الدابة الفرس خاصة : حملت ييته عليها دون امار ...... فيفتى في كل بلد 
بسب عرف أهله ۽ ويفتى كل أحد بحسب عادته ۾ اه . إعلام الموقمين ٤۳/۳‏ , 
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قالوا : وبهذا تعتبر جميع الأحكام المترتية على العوائد » وهذا مجمع عليه بين 
العلماء لا حلاف فيه » وإن وقع الخلاف في تحقيقه هل وجد آم لا ؟ ل قالوا : 
وعلى هذا أيدًا تجيء الفعاوى في طول الأيام » فمهما تجدد في العرف فاعتيره + 
ومهما سقط فألنه ولا تجمد على المنقول في الكتب طول عمرك » بل إذا جاءك رجل 
من غير إقليمك يستفتيك : فلا جره على عرف بلدك » وسله عن عرف بلده فأجرو 
عليه » وأفته به دون عرف يلدك » والمذكور في كتبيك  ٩‏ اهاء ثم عشب عليه 
بقوله : « فهذا هو الحق الواضح » والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين » 
وجهل عقاصد علماء المسلمين » والسلف الماضين © ° اها 

ثم عدّد بعد ذلك بعض ما تتغير فيه الفتوى لا حتلاف الأعراف السائدة من 
محاملات وغيرها وقد سار تله على هذا النهج من التشديد على الجمود وأهله ء 
محذرًا منه » منبهًا الفقهاء والمفتين على مراعاة الدواعي الخلفة التي تتغير الفتوى 
لأجلها من زمن إلى زمن » وحال إلى حال ء ومكان إلى آحر » وهكذا . 

وكان من آخر ما قاله في هذا الصدد : « وهذا محض الفقه » ومن أفتى الناس 
بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم » وعوائدهم ١‏ وأزمنتهم ‏ وأمكنتهم » 
وأحوالهم » وقرائن أحوالهم : فقد ضل وأضل » وكانت جنايته على الدين أعظم من 
جناية من طب الناس كلهم على اختلاف بلادهم » وعوائدهم › وأزمتتهم »> 
وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبداتهم » بل هذا الطبيب الجاهل » 
وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس وأيدانهم » ° أه . 

وما تعاوله ابن القيم تيف قد تناوله غيره كالإمام القرافي كتقفه في و الإحكام » وإن كان 
كلامه كله منسكا على المرف وأثره في الأسمكام وتخيرها تبمًا لعفيره » وإن اقتصر كلامه على 
العرف فلا بأس ؛ء لأن العرف يتغير أيضًا بتغير الأحوال » والأمكبة » والأزمنة , والأشخاص . 

وقد فرض الإمام القرافي له سؤالًا مؤداه : أن كثيرا من أهل العلم قد بنرا أحكامًا في 
عصورهم على العوائد والأعراف التي كانت سائدة فيها ء فهل إذا تغيرت تلك العادات » 
وصارت تدل على ضد ما كانت تدل عليه أُوُلَا : تبطل هذه الفتاوى المسطورة في 
ر إعلام الموقمين ٦/۳‏ » 71 ء وانظر : نظرات قي أصول الفقه للدكتور عير الأشقر ص19 1810. 


ربع إعلام الموقعين لابن القيم 1۷/۳ » وانظر : نظرات في أصول الفقه لفدكتور عمر الأشقر ص۱۹۷ . 
رج إعلام الموقعين 1۷/۳ » وانظر : نظرات غي أصول الفقه لاد کترر عمر الأشقر ص۱۹۷ - 
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كتيهم ء ويفتى بما تقعضيه العوائد المنجددة ؟ أو يقال : نحن مقلدون » وما لنا إحداث 
شرع تحدم أهليتنا للاجتهاد » خفتى با في الكتب المنقولة عن المجعهدين ؟ © . 

وأجاب عليه جا يفيد وجوب تغير الأحكام لتغير الأعراف والعادات » فقال : إن 
إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد : خلاف الإجماع » 
وجهالة في الدين ء بل كل ما حو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير 
العادة إلى ماتقتضيه العادة المتجددة . 

وليس هذا تجديدًا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد » بل هذه قاعدة 
اجتهد فيها العلماء » وأجمعو عليهاء فنحن نتبعهم فيها من غير اسكناف الجتهاد ۾ )اه . 

وقد استأنس نطو لكلامه : بأن الفقهاء اتفقوا على أن المعامللات إذا أطلق الفمن فيها : 
حمل على غالب النقود » فإذا كانت العادة نقدّا معيّناً ؛ -حمل الإطلاق عليه » فإذا اثتقلت 
العادة إلى غيره ؛ عي ما اتعقلت العادة إليه » وألغي الأول ؛ لاتتقال العادة عنه © . 

وكذلك إذا تغيرت العادة في الإطلاق في أبواب الفقه الحمولة على العوائد » 
كالوصايا » والأيمان ؛ تغيرت الأحكام فيها 29 , 

وقد ذهب كلاه إلى أبعد من ذلك ؛ فصرح بأنه لا يشترط تغير العادة » يل ينظر في 
عادات کل بلد يحيث لو حرجنا من بلد إلى آخر ء عوائدهم على خلاف عادة البلد 
الأول : أفتيناهم بعادتهم هم لاعادة أهل البلد الأول » وكذلك إذا قدم علينا أحد من 
يلد عادته مضادة لابلد الذي نحن فيه : لم نفعه إلا بعادة بلده دون عادة بلدنا 29 , 
وقد مثّل با يوضح ذلك 29 » ثم ضرب مجموعة من الأمثلة © مجموعة من الأحكام 


ده انظ : الإحكام في تمييز الفعاوى عن الأحكام للقرافي ص۲۱۸ - 

زجع الإحكام في يبز الغتاوى عن الأحكام ص۲۲۸ 1١6 ٠‏ - وانظر : الاجتهاد وتقير الفعرى غير 
اقزمان والمكان للدكتور الحسن العلمي ص۱۱۷ - نظرات في أصول الثقه للأشقر ص۱۹۲ 2 194 . 
رم انظر : الإحكام لثقرافي ص 715 - (ة) أنظر : الإحكام للقراقي ص۲۱۹ . 

(ه) انظر : الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرائي ص۲۱۹ - 

(5) انظر : الإحكام للقرافي ص 5١3‏ 2 ۲۲۰ » وفيه : 9 ومن هذا الباب » ما روي عن مالك : إذا تتازع 
اتروجان غي قبض الصداق بعد الدحول : أن القول قول الزوج » مع أن الأصل عدم القيض . 

قال القاضي إسماعيق ‏ هذه كانت عادتهم بالمدينة : أن الرجل لا يمعل بامرأته ی تقبش جميع 
صداقها » واليوم عادتهم على حلاف ذلك » فالقول قول الرأة مع يميتها ؛ لأجل لعحلاف العرائد و اه . 
رمم انظر : الإحكام في تمييز الفعاوى عن الأحكام للقرافي ص۲۲۰ : ۲۲١‏ ء ومن هقه الأثلة : قوله : 
والحكم الأول : بعش ألفاظ المرابحة » وهو قول البائح : بعتك بوضيعة العشرة أحد عشر » أو يوضيعة ع 


ملاع 
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استتدث الفتيا فيها إلى العادة » ثم تغيرت هذه الأأحكام لتغير العوائد وتجددها ‏ 
وعلى هذا التهج يسير » قيصرح في مسألة أخرى بأن المفتي يجب عليه إذا جاءه 
مستفت لا يعلم أنه من أهل يلد المفتي » وموضع الفتيا : أن لا يغتيه ا عادقه أنه يقتي 
به » حتى يسأله عن بلده » وهل حدث لهم عرف في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي 
أم لا؟ وإن كات اللفظ عرفيا ء فهل ذلك البلد موافق لهذا البلد في عرقه آم لا ؟ 7© , 

هذا وقد صنف العلامة ابن عابدين - رحمه الله تعالى - ضمن مجموعة رسائله 
رسالة جامعة نيه فيها على هذه القاعدة في تغير الفعاوى والأحكام بناء على تغير 
الأعراف والعادات أسماها : 9 نشر الغرف في بناء بعض الأحكام على الغرف © . 

وقد ذكر فيها كثيرًا من الفروع الفقهية ضمن مسائل الاجتهاد بتاها الفقهاء على 
أعراف البلدان » والأمصار » والأزمان » والأحوال » والأشخاص بحيث لو تغيرت 
فيهم هذه الأمور لغيروا فتاواهم بناء على هذا التغير © . 

وهي رسالة واقية بهذا الغرض » وقد تقل فيها عن بعض محققي 7 العلماء التنبيه 
على فقه الواقع » وأحوال الناس المتجدده منها وغيرها . 


= العشرة عشرين » أو أكثرمن ذلك , قال الأصحاب : هذا اللفظ يقعضي عادة أن يأعذ لكل أعد عشّر 
عشرة ؛ ويحخط نصف الامن في اللفظ الآخير ‏ ويلزمون ذنك اتتعاقدين من الجانبين بمجرد هذا اللفظ ؛ 
لأنه العادة . وهقه عادة قد بطلت ؛ ولم يق هذا اللفظ يُفهم منه اليوم هذا المعتى البعة + بل أكعر الفقهاء 
لايفهمه فضلا عن العامة ؛ لأنه لا عادة قيه ؛ ولايفهم منه لمن معين باعتبار اللغة أيضًا . 
فينبغي إذا وقح هذا العقد بين العامة في المعاملات أن يكون العقد ياطلًا » ذإنه ليس عادتهم استعماله البعة ؟ 
لأ ا طول عمرنا لم تسمعه إلا في كتب الفقه ء أما في العاملات فلاء وإذا لم يكن الثمن معلوما بالعادة + 
ولا باللغة : كات العقد باطلا ۾ ا ص۲۱٠‏ . 
ر انظر : الإحكام في ييز الغتاوى عن الأحكام للقرائي ص۲۳۲ » وراجع : أدب الغتوى لأبي عمرو 
ابن الصلاس ص۷۷ - إعلام الموقمين لابن القيم ۱۹2/٤‏ + 155 . 
( انظر : رسالة ابن عابدين 8 نشر القرف في بناء بعض الأنحكام على العرف 4 ضمن مجموعة رسائله 
۲ : ه4١‏ - الاجتهاد وتغير الفترى بتغير الزمان والمكاك للد كترر الحسن العلمى ص۷٠‏ ~ 
عوامل السعة وا مرونة في الشريعة الإسلامية للدكتور يوسف القرضاري ص75 - نظرات في أصول الفقه 
للد کتور عمر سليمات الأشقر ص۱۹۷ : ٠٠٠١‏ . 
(5) انظر : مجموعة رسائل أبن عابدين ص۱۲۷ + وفيها : + قال بعض العلماء الحققين : لايد للحاكم 
عن فقه في أحكام الحوادث الكلية » وفقه في نفس الواقع » وأحوال الناس ٠‏ ييز به بين الصادق 
والكاذب » وانحق والمبطل ٠‏ ثم يطايق بين هذا وهذا » فيعطي الواقع حكمه من الواجب ء ولا يجعل 
الواجب مالقا ثلراقع انتهى » وكذا لفحي الذي يقتي بالعرفه لايد له من معرقة الزمان » وأسرال أهله » 
ومعرقة أن هذا العرف حاص أو عام » وأنه مخالف للنض أولا ۲ أ . 


§ سمس ممصت أسكام الامتدلال ا أحكام المستدل 


وما ضمنه ابن عابدين تلو في هذه الرسالة يعتبر شاملا لكلام ابن القيم في 
«إعلام المرقعين ٠‏ ء والقرافي في « الإحكام ٠‏ . 

هذا أهم ما ترتكز عليه الفعوى » فالمفتي بهتم يإدراك الواقع الذي يفعي فيه > 
ويهتم بالعلم بأحوال تغير الفتوى » ولا استغناء له عن هذين الأمرين » وكل متها 
يترتب الفقه والعلم به على العلم بالآخخر ؛ لارتباطهما الوثيق . 

ولا أستطراد كيرا في الكلام قي هذا الشأن فما ذكرته فيه الكفاية » وزغا أردت 
التنبيه على ما يجب أن يراعى في هذا الدور المهم » وهو آخر الأدوار الثلاثة التي 
تكمل منظومة الاستدلال على الأحكام الشرعية » وكيفيته » واللّه أعلم . 
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أححكام الاستدلال 
E‏ الاستدلال عند الصحابة والتابعين 
( ويشتمل على مبحثين ) 


في الأدلة العقلية وفيه أربعة مطالب - 
المطلب الاول : في القواعد العقلية . 
المطلب الثاني : في التعلق بالأولى . 
المطلب الثالث : في الاستدلال بالعكس ‏ 
المطلب الرابع : في الاستدلال بالاقترات . 
| الدبحث اتتاني | المختلف فيها وفيه سبعة مطالب : 
المطلب الأول : في قول الصحابي . 
المطلب الثاني : في الصالح . 
المطلب الثالث : في العرف والعادة . 
المطلب الرابع : في الاستصحاب . 
المطلب الخامس : في سد الذرائع . 
المطلب السادس : في شرع من قيلا . 


ا المطلب السابع : في الاستحسان . ERs.‏ 


۹4 


انتهيت - سابقًا - إلى أن الاجتهاد بمعناء الاصطلا-حي لم يدشأ إلا بعد انقطاع الوحي 
بموت الرسول بي » وأن الوقائع التي حدثت في عصر الرسالة إا تعد من قبيل الإرشاد 
والتعليم » والاستدلال كما نعلم اجتهاد ء فنشأة الاستدلال هي نشأة الاجتهاد . 

وما يلجا إلى الاستدلال عند فقد النص الشرعي من كتاب » وسنة » والإجماع » 
وقياس العلة . 

والاستدلال - كما علمنا - يرجع إلى العمسك بمعقول الدص » فالتمسك به 
تمسك بالنص الشرعي ؛ إذ يعول فيه على العاني والقواعد الكلية المسعفادة من 
انضمام التصوص الجزئية بعضها إلى بعض في الدلالة عليها . 

وقد تعرضت -- قبل ذلك - إلى آنواع الاستدلال عند الأصوليين » وانتهيت إلى 
ما أشار إليه التاج السبكي وتاه من أنهم اتفقوا على الأدلة الأربعة : الكتاب » 
والسنة » والإجماع » والقياس » واتققوا -- كذلك - على أن هناك دليلا خامسًا غير 
هذه الأربعة » لكنهم اختلفوا في تشخيصه ؛ فمنهم من شخصه بأنه الاستصحاب » 
ومتهم من شخصه بأنه الاستحسان » ومنهم من شخصه بأنه المصطحة الموسلة » إلى 
غير ذلك من أنواعه . 

لكن هناك رابطًا يربط بين هذه الأتواع > وهو أنها شيء قاله كل إمام بمقتضى 
ماآداه إليه اجتهاده بعد طول بحث وتقحص بليغ في التصوص الجزئية » وضم 
بعضها إلى بعض ء واستقرائها استقراء تما » حتى توصل منها إلى المعاني والقواعد 
الكلية التي جاءت النصوص الشرعية ثتقررها على سبيل الإجمال . 

وفي هذا الفصل - بمشية الله تعالى - أحاول أن أجد رابطًا بين أنواع الاستدلال 
الخعلفة عند الأصوليين وبين الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين © له وأن أظهر 
جذور ما شخصه مجعهدو الققهاء - رحمهم الله - من خلال هذه الآثار ۽ حتى 
تعلم الارتباط الوثيق بين الفقه الإسلامي وأصوله »> وبين دواوين السنة الشرفة » 
إل في سبيل ذلك استقرأت مصنف ابن أبي شببة + والفقيم والحنقه للخطيب البخدادي ٠‏ الطبوع من 
سنن سعيد بن هنصور استقراء تاقا » وإستقرأت كتيوا من مظان الآثار استقراء ناقشا : كمصيف 
عبد الرزاق الصساني » والحلى لابن حزم الظاهري » والسان الكبرى للبيهقي . 


سسس أحكام الاستدلال / الاستدلالل عند الصحابة والتابعين 


وحتى يُسد الطريق على الطاعنين في الفقه الإسلامي وأصوله بزعمهم قصور 
الاجتهاد » وإتفصال ما يتولد عنه مع المصادر' الشرعية الأصيلة . 

والاستدلال قد نشأ في عصر الصحابة والتابعين ‏ من خلال اجتهاداتهم 
العديدة »> واسترسالهم على الفتوى » قص على ذلك الإمام الشاقعي هه كما نقله 
عته إمام الحرمين في ١‏ البرهان 6 ”© » ولكنه لم يشخص إلى أنواعه التي تعرفها » 
ويسمى بهذه المسميات إلا في عصر الأئمة امجتهدين » وإن كانت هذه التسميات 
لها شواهد من صنع الصحابة والتابعين طك . 

هذا عن ظهوره ونشأته » أما الحاجة التي دقعت إليه : فهي نفسها الحاجة التي 
تدفع إلى الاجتهاد فيما لا نص فيه بوجه عام ؛ لأن النصوص متناهية » والموادث 
غير متناهية » والمتداهي لا يفي بالحاجات التي يفرضها علينا غير التناهي : قوجب 
اللجوء إلى الاجتهاد وإعمال الفكر والنظر » حعى فصل إلى أحكام شرعية مناسبة 
للحوادث التجددة ء وأولى الاجتهاد ماكان يستند قي وجوده إلى المعاني الكلية 
للتصوص . 

هذا في جانب الاستدلال كمعيار سليم للحكم على الأشياء والأحداث 
وتقويمهاء والذي براعي بدوره المقاصد الشرعية العامة التي قررتها الشريعة . 

أما في جاتب الاستدلال كأدوات وضوابط يُضبط بها الاجتهاد - وهي القواعد 
العقلية والمنطقية - فهي أمور لازمة للمجتهد لا يحيد عنها » وقد التزمها - أيضًا - 
المسحابة والتابمون ده في اجتهادهم ء وسيعضح - هذا - ممشيئة الله وعونه - في 
الصفحات التالية . 


اذى أنظر : البرهان ۳/۲ ۲ ۱۱۳۳(۷ : 1۷۳١‏ . 


الفصل الشاد 
الاستدلال عند 
الصحابة 
والتابعين في الأدلة العقلية 
المطلب الأول : في القواعد العقلية 


fA? 


أعني بالقواعد العقلية : القياس المنطقي ينوعيه الاقتراني » والاستثنائي » وما ندرج 
تحته من بعض الأنواع التي تؤول في تقريرها إليه » مثل قولهم : وجد السبب فوجد 
الحكم » ووجد الانع وفات الشرط فقات الحكم » والاستقراء ؛ لأنه يؤول في تقريره 
- أيضًا - إليه . 

وهذه القواعد العقلية لا حلاف في صحة الاستدلال بها © ء وأنها يتوصل بها إلى 
زم لا حلاف ين العلماء » بله العقلاء في صحة الاستدلال بالأدلة العفلية وأن هناك ارتياطًا ين المقدمات 
والتعائج الناشئة عنها » وأن العلم بالمقدمات المرتبة ترتييا حاصًا والمستوفية لشروطها يستلزم فتاتجها . 
وما الخلاف بينهم قي دلالة العقم أر الظن بالمقدمات على العلم أو الظن بالنتائج » على مذاهبه أربعة د 
المذهب الأول : أن إزوم التعيجة للمقدماث لروم عقلي ء قلا يمكن عقلد تفلف اليجة عن المقدمات 
إذا استوفيت الشروط وإتتفت الوانع > وهو مذهب إمام اللحرمينء قمن علم المقدمتين امتنع أن لا يعلم 
النتيجة » فالعلم بها لازم للمقدمتين اروم الرؤيا للمرئي ء واللزوم العقلي حاصل بلا تولد ولا تعليل » ومعتى 
التولد : أن يوجب الفعل لفاعله فعلًا جر كما في حركة الأصيع مع حركة الخاتم > ومعنى التعليل : تأر 
العلة في معلولها ‏ وقيل : بلا تولد ولا تعليق 4 لغايرة ملحب المعتزلة القائلين بالتولد » فإنهم غالطوا ؟ لن 
التولد الذي يقولوت يه يستئزم أن يكون الارتباط بين المقدمات وإلنسائج ارتباطًا عقليا وإن ادعرا أنه عادي . 
وذلك أنهم أخذو! قولهم بالتولد في هذه لقسألة » وفي غيرها من مذهب الفلاسفة في الأسباب الطبيعية 
وعو أنها تؤثر في مسبياتها بطبعها على وجه اللزوم العقلي عند ويد الشرط » وانتفاء المائح » غاية الأمر 
أنهم تسعروا يتخيبر العبثرة فلم يصرحوا بأن اللزوم عقلي . واعترض عليه : بأنه يلرم عليه أند لا يمكن 
تخلف التتيجة عن الدليل مع أن ذلك فعل القادر الختار الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك » وأجيب : بأن 
عدم خلق اللازع مع خقق الملزوم محال » فلا تتعلق به القدرة » وحيعذ فلا يناقي أنه فعل القادر الختار > 
وعكذا يقال في كل متلازمين عقا كالجوهر والعرض » ولو توجه هذا الاعتراض لم يثبت لازم عقلي في الكائتات . 
امدعب الثاني : أت لزوم النتيجة للمقدمات لزوم عادي بلا تولد - أيضًا - ليغاير ماعليه المعنزلة > غإنهم 
يزعموف أنه عادي وإن ارم كونه عقايا كما تقدم . ولا يخفى أنه على هذا القول يمكن تخلف التتيجة عن 
الدليل »> كما إذا خلق الله العلم بالمقدمات دون العلم بالنتيجة خرقًا للعادة كأن يتخلف الإحراق عند 
وجود الطر رقا للعادة . 
الماهب القالث : أن العيجة تلزم عن القدمات بالتول » وهو مذهب للعترلة » وضابط العرلد عندهم : أن 
يوجب الفمل لفاعله فع حر كما في حركة الأصبع مع حركة الخاتم » وعلى هذا : فالعلم باندثيل 
مخلوق للشخص » ويتولد عه العلم بالنتيجة ء فالعبد يخثق فهم المقدماث فيعولد عنه فهم النتيجة ؛ وهذا 
كما ترى ميني على مذهيهم الفاسد وهر أن العبد يخلق فعا نفسه الاختيارية . 
المذهب الرابع : أن أزوم التائج عن مقدماتها بطريق الوجوب ء وهذا ميتي على القول يتأثير العلة في - 


۴ سمس جي أحكام الاستدلالى / الاستدلال عند الصحاية والتابعين 


أحكام شرعية مدركة بالعقل » قال الزركشي كله : 9 وكذلك ترتب النتيجة بعد 
المقدمتين حكم شرعي أدركه العقل ء ولا يقال : أوجبه » اه » وقد نص الشتقيطي 
كه في « تشر البنود ٠‏ على أنه لا يختلف قي صحة الاستدلال به ؛ إذ قال - تعليقًا 
على أنواع الاستدلال الختلفة - : « وهله الأدلة تختلف في الأكثر منهاء ومنها ما هو 
متقق عليه كالقياس المنطقي › فلاخلاف في صحة الاستدلال يمواه ٩‏ . 
والقرآن الكريم » والسنة النبوية المشرفة » مليكان بكثير من هذه القواعد العقلية » 
'ولذا فإن الطوفي كه في كتابه « علم الجدل في علم الجدل ؛ 7 حرص على 


مه معلولها ء فالعلم أو الظن لقدمتين عفة أثرت في وجود العلم أو ألظن بالنتيجة » وعو قول الفلاسفة . 
والصواب أن المذهبين الأولين لأهل الح » والأخيرين لغيرهم » وللذهب الأول هر انخعار الشهور »> 
فالعلاقة بين القدمات والنعائج كالعلاقة بين الأسباب والمسببات فهي علاقة اثلروم العقلي » وحي حتمية 
لا ضرورية » فلا تتخلف النتائج والمسبيات عقا ذكنها قد تتخلف عادة » بلا تير من لتقدمات والأسباب 

في التتائج وللسيبات . والله أعلم . انظر في المسألة : المستصفى للغزالي ٠۲/١‏ » 8ه - روضة الناظر 
لابن قدامة وشرحها نزهة المناطر العاطر ۷۲/١‏ ومابعدها - البحر حيط للزركشي 55/١‏ وما بعدها ‏ 
السلم الخورق للأخضري ص١1‏ ء ١9‏ - شرح السلم للأخضري ص۲۸ - إيضاح ايهم من معني 
السلم للدمنهوري ١9/18‏ - حاشية الصبان على شرح السلم للملوي ص6١‏ - فوا الرحموت 
بشرح مسلم الثبوت 77/1 » ۲۴ - حاشية الباجوري على شرح السلم للأخضري ص۲۸٠‏ - حاشية 
الباحجووي على متن السلم للأنعضربي ع۷۸ - شري السلم للأخمضري لبد الرحيم فرج اندي صن 395 ۹ , 
02 البحر اخيط للرركشي ۱۹۳/١‏ . 19 نشر الينود على مراقي السعود للشتقيطي ٠٠١/۲‏ . 
(م) انظر : علم الجذلى في علم الجدل للطوقي ص۹۲ ومايعدعا » ومن الات التي خخريجها على القواعد 
الاستدلالية العقلية : - غوله تعالى د ل آفکلما جام روڈ يما لا چو شتک اشک © وبتر سم 
وهر في صورة قياس اقتراني حملي قرره بقوله : ١‏ إن تكذييكم للرسل وقطكم إياهم حكم بالتشهي » 
والحكم بالتشهي ماطل ؛ قحكمكم بذلك في الأثبيام باطل ۲ اه ص۹۸ . 

- وقرله تعالی : (١‏ 1 يَتتبئوة الان رک 56 ين وس عر ار جرا يد انوا حكَنها © رلساء: بم » 
وهو في قوة الشرطي الاتصالي » وقد قرره يقوله : 9 لو كان القرآن من عتد غير الله لوقع الاتلاف فيه » 
كه لم يقع الاحعلاف فيه : فليس من عند غير الله م فهو إن من عند الله » إلى ص14 ۱۹ 
- وقوله تعالى : 9 قل أو سنك کل کا راي 4 تتا رل و ا م ییا © والإساء: ٣٤ع‏ » وهذا من 
قبيل انضاء قروم لاتفاء اللازم » وتقريرة : 9 لر كان مع الله شر كاه له لابوا السبيل إلى طايه على عاد 
الشركاء والملوك في أملاكهم وبلادهم » لكن اللازم باطل » فاللزوم كذلك » أ . ص۲١١٠‏ . 
- وقوله تعالى : و ...لقو تیا ك مرك وق امه و عع الت مه كا لهك ڪيه 
قله گی كين يك سادا یکم بنش الى يدك . .  .‏ رغفر: ٠۸‏ . وهذا من قبيل التقسيم 
الخاصر » وهو الشرطي الانفصالي » قال الطوفي في تقريره :“وجا نئي طخ اني : لا يخلو هلا 
الرجق إما أن یکوت كاذبا أو صادكًا » فإن کان کاذتا : فوبال كذيه عائد عليه » واستريحوا أنتم من 

التعبء وإث کان صادثًا : أسليكم ما يمدكم به » فتأذون ولا عيرلكم في ذلك و اه . ص۱۹۳ . 


الأدلة العقلية < في القواعد العقلية 


SAY 
استقراء ما في الكتاب العزيز من الوقائع الجدلية » مخويجا لها على القواعد العقلية‎ 
. الاسعدلالية » عاقدًا لذلك ياتا خاصًا قيه‎ 

وقد استخدم الصحابة والتابعون «#القياس الخطقي > وقرروا الأدلة بناء عليه في 
كثير من فتاواهم وأقضياتهم › ومن الأمئلة على ذلك : 

١‏ ها أخرجه ابن أبي شيبة 29 في مصنفه بسنده عن الزهري 9 أنه سثلل عن 
الزيتون أفيه زكاة أم لا ؟ فقال : هو مكال فيه العشر © . 1 

فقوله : « هو مكال فيه العشر 4 قياس اقتراني حملي حذفت إحدى مقدعتيه ؛ 


اختصارا © . 
فالأصل أنه قياس صورته هكذا : الزيتون مكالى » وكل مكال فيه العشر + 
فالريعون فيه العشر . 


فالزهري له قزر إجابته على عيئة استدلال حمفي ليتوصل منه إلى حكم شرعي . 


زاح هو : عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عشمان » أيربكر العيسي » الكوفي ۽ ولد سنة 168هاء سيمع 
من لق كثير » وروى عنه : أحمد بن حنبل » وأبو القاسم اليخوي + وأبو زوعة » وقيرهم » من تصائيقه : 
3 لصتف 64ء و 2 المستد 6ع و و الأحكام 6 > و 2 التفسير ) ء توفي سنة 76؟هاء وقيل غير ذلك . أنظر : 
تاريخ بغداد + 50/1 - سير أعلام النبلام ٠۲۲/۱۱‏ - البداية والنهاية .10/9 - تهذيب التهذيب 
٣ر۲‏ - شقرات القهب مم ل 

رو هو : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عيد الله بن شهاب بن عبد الله ين الغارث بن زهرة بن 
كلاب » أبو يكر » الزهري » القرشي ء فلدني » الإمام العلم » حافظ زمائه » سمع سهل بن صعد » وأنس 
ابن مالك » روى عنه : صالح ابن كيسان ؛ وعكرمة بن خالد ۽ وغيرهما » مات سنة ۲۶ ١ه‏ بالشام . 
انظر : التاريخ الكبير للبخاري ۲٠۲٠/۱/۱‏ - الجرح والتعديل ۷1/۸ - تذكرة الحفاظ 104/6 - 
العير ١ ٠۸/١‏ - البداية والنهاية ۰/۸ 4" - تهذيب التهذيب 440/4 - شذرات الذهب 157/1 . 
م مصنف اين أبي شبية ۲۷۲/۲ + رقم (43 ١٠م‏ - وأخرجه عبد الرزاق في مصتفه 91١/4‏ 
رقم اهم - والبيهقي في الكبرى 772/4 ب ماررد في الرجرن ء قال اليقي 117/4 : + وأصح 
ماروي فيه - أي الباب -- قرول ابن شهاب الزهري + اه . 

د انظر : البحر حيط لأر ركشي 187/1 » ١ ٠١١‏ وقد ذكر وجه حذف اللقدمة الكبرئ في القياس » 
قال 9 قالوا : وها تحذف لأحد ثلاثة أمور : إنا الاعتصار » وإما أنه لو صرح يها لنعها الخصم ء كقولنا : 
ابيد مسكر قهو حرام ۽ فلو صرح بالكبرى » وهي : كلل مسكر حرام لمتعها الخصم . 

وإما لأنها كاذبة شضمر ؛ غلا يظهر كذبها : فيكون إعفاؤها أروج للمغالطة »> هذا إذا كان إغذوف 
الكبرى » اه وراجع نفس المعثى قي : شوح ممختصر الروضة ثلمطوفي ۷/۲ - علم الجذل في علم الجدل 
للطوقي ص 29 . 


قمع 


والمقدمة الكيرى قي هذا القياس « كل مكال فيه العشر » يستدل عليها 
بالاستقراء » فكأنه قال : إنني استقرأت كل مكال فوجدت أن القدر الواجب فيه هو 
المشر . 

؟ - ومتها : ما أخرجه ابن أبي شيبة - أيضّا - بسنده عن ابن سیرین - رحمه الله 
تعالى - قال : شهدت عبد الله بن عتبة (“ قال لولي له يتيم : لو لم يكن له مال لقضيت 
عليك بتفقته ۽ لأن الله - تعالى - قول ٩7‏ : 8 وَل الوايث يكل دل 4 ) © اه . 

وقول عبد الله بن عتية هذا في قوة قياس اسعنائي اتصالي » تقديره : لو لم يكن 
له مال لقضيت عليك بنفقته » لكني لم أقض عليك ينفقته : فله مال » أو لکن له 
مال : فلم أقض عليك بنفقته . 

وفي معتاه : ما أحرجه - أيضًا - بستده أن ابن المشيب قال : « جاءوا بيتيم إلى 
عمر فقال : أنفق عليه » قال : لو لم آجد إلا أقصى عشيرته لفرضت عليهم » ©) اه . 

وتقريره : لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لفرضت عليهم » لكني لم أفرض عليهم ؟ 
فلم أجد ء آر لكي لم أجد : فلم أفرض عليهم . 

"- ومنها : ما ورد عن عبد الله بن عمر > 98 أنه قال تعليلا لعدم قنوته في 
صلاة الفجر : « ولو قدت عمر قنث عبد الله ع © ها . 


أحكام الاستدلال / الاستدلاق عند الصحاية والتابعين 


() هو : عبد اله ين عتبة بن مسعود الهذلي » أبو عبد الله ء ويقال : آبو عبيد الله » وأبو عبد الرحمن ۽ 
ادلي + -الكوفي ‏ روى عن الى لي > واختلف في صحبته » وروي عن : أبن مسعود ۽ وعمر ۽ 
وعمار؛ وغيرهم » وعنه : الشعبي » وابن سيرين ء وأخخرون » توفي نة لاع . 

انظر : مرآة الجنان 167/١‏ - تهذيب التهلیب ۳٠۱/۰‏ - شقرات الذهب ۸۲٣١‏ , 

(0) سورة البقرة من آية (۴۳۲) , 

(ي) مص این أبي شيبة 185/5 رقم (15145) » وفي معناه ۱۸۸/٤‏ برقم (991189) - وأشرجه 
عبد الرزاق قي مصتفه 1۰/۷ رقم (01180) - والطبري في تغسيره ۳۰۹/۲ , 

(») أعرجه این أبي شية في مصغه ۱۸۹/6 رقم 540 0041 ٠‏ 

(ه) هو : عبد الله بن عمر بن اأخطاب بن تفيل بن عبد العزى هن رياح بن قرط من رزاح ۽ بن عدي ۽ من 
كعب بن لوؤي بن غالب ع شيخ الإسلام » أبو عبد الرحمن » أسثم وهو صغير ء استصغر يوم أحد وغرا 
يوم ادق » ومناقيه كثيرة لا تحصى » توفي"الاه وهو من المكثرين في الغتيا من الصحابة . انظر : 
طبقات اين سعد ۳۷۳/۲ و٤‏ ر۲٤6‏ - سير أعلام التبلاء ل ٠؟‏ - البداية والتهاية و/ع ا 
اتهذيب التهذيب ٣۲۸/١‏ - شذرات الذهي ۸1/١‏ . 

(+) أخرجه ابن أي شيبة في عصنفه ٠١4/9‏ رقم (1۹۸۲) . 


الأدلة العقلية : قي القواعد العقلية مك1 


قد خال بو عد کر ی ا ر وو قاين 
شرطي اتصالي تقديره : ولو قدت عمر قدت عبد الله » لكن عمر لم يقنت ؛ فلم يقدت 
عبد الله » أو لكن عبد الله لم يقنت ؛ فلم يقدت عمر . 

٤‏ - ومتها : ما ورد أن سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى - رأى رجلا يعبث 
بلحيته في الصلاة » فقال : ('لو خحشع قلب هذا لنشعت جوارحه » اه  ©0‏ 


أي : لكنه لم يخشع فلم تخشع جوارحه » أو : لكن جوارحه لم تخشع قلم 
حا فلب 

ه - ومنها : ما ورد عن ابن عباس © حيدما مثل عن الرجل يرم © أنفه » 
ما كفارته ؟ فقال : « النذر نذران : فما كان لله ففيه الوفاء » وما كان للشيطان فقيه 
الكفارة » أطلق زمامك وكفر مينك ٭ أه © 

وهذا هو التقسيم الحاصر » وهو الشرطي الانفصالي عندهم ء فكأته قال : النذر 
نذران » فهو إما أن يكون لله وفيه الوفاء > وإما أن يكون للشيطان وفيه الكفارة » 
لكن هذا التذر للشيطان فقيه الكفارة . 

وفي معتاه : قول ابن عمر 28 - 8 الزينة زيتتان : زينة ظاعرة » وزينة باطنة 
لايراها إلا الزوج . 

أما الرينة الظاهرة : فالثياب » وآما الزينة الباطنة : فالكحل » والسوار » وا-خاتم ۾ أ . 

وهو في معنى ماقبله تقريرا ونتيجة . 

هذه بعض الأمثلة التي استخدم فيها الصحابة والتابعون به صورًا مسختلفة من 


ر أخرجه اين أبي شببة في مصنقه ۸۷/۲ رقم 059850 - و عيد الرزاق في الصيف ۲1۷/۲ 
أرقام (۸ ۳۳۰ » ۲۳۰۹) - وذكره البيهقي في الكيرى 78/7 ب كراهية مسح الخصى وتسويته في الصلاة . 
ر( أي : يشد أنفه بخيط » وذلك بأن يخرق الأنف ويجعل فيه زمامًا كزمام الناقة ليقاد به . انظر : لسات 
العرب لابن منظور ١۸٠٥/۴‏ - العجم الوسيط 401/1 . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصئقه ٩۳/۳‏ رقم (1740) » وفي معنا : ما أخرجه عن إبراهيم المي 
F/T + (1110 °) pa T/T‏ :5ه أرقام )0 114 : 0744 عن عبد الله بن عمرو » وجابر بن 
زيد » والحسن البصري - وأعرجه عبد الرزاق عن مسروق بتحوء ٤٩۲/۸‏ رقم )١4۱۳(‏ - وان 
أبي شيبة كللك #ارهحرقم (49 0191 - 

() أخرجه أبن أبي طيبة في مصنقه 1/6 + رقم (1711) - وأحرجه الطيري في تاا ر 
ابن مسعود بنحوه . 


5م سسس يميسد أحكام الاستدلال / الاسعدلال عتد المسحابة والتابعين 


الأقيسة المنطقية » تبين بوضوح أنهم كانو! يستعملون القواعد العقلية في فتأويهم »> 
وتقريرهم للأدلة الخعلفة » وإن لم تكن هذه القواعد معلومة لديهم كاصطللاح علمي 
با معنى الذي نعرفه » فهم و" كانوا يستخدمون هذه القراعد ويعرفوت كيفية 
تصب الأدلة ودلالتها على المطالب بالدربة والقوة ء دون معرقتهم بالمنطق 
الاصطلاحي . 


(1) أنظر : شرح مختصر الروضة ٥۸۳/۳‏ . 


SAY 


في اادلة العقلية 


المطلب الاس ؛ في التعلق بالأولى 


ما عده الأصوليون من أنواع الاستدلال : التعلق بالأولى > أو الاستدلال 
بالأولى » أو التمسك بنفي الفارق » وكلها عبارات تؤدي معنى واحدًا » ولاخلاف 


بين الأصوليين فيه . 
فالتعلق بالأولى معناه وصورته29 : أن تذ كر متغقًا عليه » ثم تقول : وهذا الختلفق 
فيه أولى بحکمه مته . 


ماله : ما قاله الشافعية في كفارة القتل عمدًا © : لما وجبت في الط اتفاقًا » 
فلن تجب في العمد أولى منه . 

والتعلق بالأولى أخل به الصحابة والتابعوث » واستعملوه كشيرا ء ومن الأمثلة الدالة 
على ذلك : 

: ماورد أن إبراهيم النخعي ° يشن قال في الخاقض تسمع سجدة التلاوة‎ - ١ 
. و لاتسجد ,2 هي تدع أعظم من السجدة : الصلاة الكتربة ۾ © اه‎ 


- وقي رواية أن سعيد بن جيير © سأله عن الخائض تسمع السجدة » فقال : 


( انظر: العدة 4917/4 ١‏ - المنهاج للباجي ص۲۷ » و۷ 1١‏ - اللمع ص1 هء لاه - شرح اللمع 815/5 > 
۷ - الكافية لإمام الحرمين ص٣۳۷‏ -- الإيضاح لابن جوزي ص1۸۳ - الوبحر المي 515/2 . 

زم انظر : المهذب لنشيرازي ۲٠۷/١‏ - مضني الاج ١ ١/4‏ - كقاية الأصيار ٠۷۹/١‏ . 

(۴) هو : إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن الربيعة بن ذهلى ين سعد بن مالك بن الدخع + 
التخعي » اليماني » الكوني ‏ أحد الأعلام ع أبر عمران » الإمام الحافظ > ققيه العراق » مقتي الكوفة » مات 
سنة “8ه عن 46 صنة » أو ۸ه ستة على قولين . انظر : طبقات أبن سعد ۷٠/٦‏ سير أعلام 
التبلاء ١/4‏ 7ه - البداية والتهاية ١ ٤۰/۹‏ - تهذيب التهذيب ١/لالا!‏ - شذرات الذلعب 9١1/6‏ , 
(4) أخرجه ابن أبِي شيبة في مصتفه ۳۷/۲ رقم (4716) - وف معناء : ما أحرجه عبد الرزاقه في 
مصتقه ۳۲٢/۱‏ رقم (۱۳۳۲) , 

زم هو امعد بن جر بن خم ااي » الوالبي » مولاهم أبو محمد » ويقال : عيد الله » الكوفي 
الإمام الحاقظ ء المقرئئ » الفسر ء الشهيد » روى عن : أبن عياس ‏ وابن الزير » وابن عمر » وغيرحي ع 
وعنه : أبناه عبد الك » وعيد اله » وخملق كثير » وله اجاج في شعيان سدة 5 4ه عن 48سنة . انظر : 
طيقاث أبن سعد ۲۵۹/۹ - سير أعلام النيلاء ۳۲۹/۴ - البداية وإلنهاية 4/9 - تهذيب التهذيب 
4 - شفرات اللعب اب۸١٠٠‏ , 


همع س سيه أحكام الاستدلال / الاستدلال عند الصصابة والتابعين 


« ليس عليها السجود » الصلاة أكبر من ذلك + (© اه 

- وفي ثالثة أنه هو » وأبو الضحى " قالا : ١‏ إذا سمعت الحائض السجدة : 
فلا تسجد » هي تدع أوجب من ذلك » ٩‏ اه . 

-- وعن عطاء ١‏ يقلو حينما سكل عن امرأة الخائض مر بقوم يقرآون اللصحف » 
فسجدوا » هل تسجد معهم ؟ قال : د لا » قد منعت غييرًا من ذلك ۾ © ام , 

ففي هذه الآثار استند التخعي » وأبو الضحى » وعطاء بن أبي رياح - رحمهم 
الله تعالى - في فتواهم إلى التعلق بالأولى ؛ حيث ذكرو! متفقًا عليه وهو : عدم 
جواز صلاة الحائض لنصلاة المكتوية » ثم يينوا عدم جواز سجودها للتلاوة » وأن 
عدم سجودها للتلاوة أولى من عدم صلاتها المكتوية » فإذا حرمت صلاتها 
للمكتوبة : فحرمة سجودها سجدة التلاوة أولى - 

۴ - ومنها : ما أخترجه ابن أبي شيبة بسنده : أن الضحاك ”© يق سأله رجل 
عن دفع زكاته إلى قرابته » فقال  :‏ إذا كان للك أقارب فقراء » فهم أحق بزكاتك 


, )1715( رقم‎ ۳۷٣/۹ أخرجه أبن أبي شيية‎ ١ 

» هو : أبو الضحى مسلم هن صبيح » القرشي » الكوفي » مولى آل سعيد ين العاص ء سمع أبن عباس‎ )١( 
وأين عمرء ونخلق ء وحدّث عنه : الأعمش » ومغيرة » وآخرون » وتفقه بعلقمة »> وكان من أئمة الفقه‎ 
والتفسير ؛ ثقة حجة » مات نحو ستة +٠١١ه في خلاقة عمر بن عبد العزيز . انظر : طبقات اين سعد‎ 
. 199/4 هم؟ - لخرح والسديل ۱۸1/۸ - سير أعلام التبلاء ٥ر۷۱ - تهذيب التهديب‎ 
. )۳۱۸( أخرجه این أي شببة في مصنفه ۳۷۵/۹ رقم‎ )*( 

(4) هو : عطاء بن أبي رياح » شيخ الإسلام > مفتي الحرم ٠‏ أو محمد + القرشي ء المكي » مولى بني 
مجميح » تابعي كبير » ولد في خلافة عتمان 5ه > حدث عن : عائشة » وأم سلمة » وأبي حريرة له > 
وغيرهم كثير > وعنه : مجاهد » والزهري > وقتادة ۽ وأخرون » مات سنة 14 (ه » وقيل : ١١اه‏ . 
إنظر : الجرح والتعديل ۹ر۳۶٠‏ - سير أعلام النبلاء /ىل/ا - ميزان الاعتدال ۷٠/٣‏ -- البداية واتنهاية 
۴۰۹ - تهذيب التهذيب ۱۹۹/۷ - شترات الذهب ١/لا4١‏ , 

زه أخرجه عبد الرزاق في مصتفه 58/١‏ "رقم (۱۲۳۰) - وأبن أبي شيية في عصيفه ٣۷۵/۱‏ 
رقم 4*9 واللفظ له . 

ر هو : الضحاك بن مراحم ء الهلالي ء أبو محمد » وقيل : أبو القاسم » صاحب التغسير » كات من 
أوعية العثم » حدث عن : أبي سعيد الخدري » وابن عمر » وغيرهما ؛ وعنه : مقاتل » وعلى بن حكيم » 
وقرة ين خاقد » وجماعة » حديكه في السان » وثقه أحمد بن حنبل » توفي ستة ٠۲‏ ١ه‏ وقيل غير ذلك . 
انظر : طبقات ابن سعد 3١١/5‏ > و۳۹۹/۷ - سير أعلام التبلاء ٥۹۸/4‏ - العير 4/١‏ - ميزان 
الاعتدال اثره لال - مرآة الجنان ۲۹۳/١‏ - البداية والنهاية ۲۲۳/۹ - تهذيب التهذيب 2407/4 . 


الأدلة العقلية : في التعلق بالأولى A4‏ 
من غيرهم ۾ ) أها. 

واستدلاله بالأولى - هتا - واضح ؛ إذ ذكر متغقًا عليه » وهو : إحراج الزكاة 
للفقراء من غير قرابته » ثم ذكر أولوية إخراجها لفقراء قرابته من فقراء غيرهم ؛ لزيادة 
العلة فيهم عن غيرهم » فإضافةٌ إلى الفقر وهو السبب الموجب لدفعها لهم هناك 
الرحم ايسا . 

۳ - ومنها : ما ورد أن سعيد بن جبير كله قال - وهو يتكلم في جواز إتيات 
زوج المستحاضة لها - : « بأنيها » الصلاة أعظم حرمة ۾ © اه . 

وفي معناو : ما ورد أن بكر ين عبد الله (" يله قال : « بلغتي أن الحجاج > 
قال : إذا شت في الحيض اغتسلت » وصلّت » ولا يقريها حتى قطهر » فقال 2 
ببس ما قال :لاذه ا م 0 ا 


ففي هذدين الأثرين يتضح جلا أن سعيد بن جبير » وبکر ين عيد اله - رحمهما 
الله اتعالى سس قد تعلقا بالأولى في استدلالهما » فجواز صلاتها متفق عليه » وعلى 
ذلك فيان زوجها لها أولى بالمواز ؛ لأنه أقل حرمة من صلاتها » فجواز الأقل حرمة 
أوثى من جواز الأعظم حرمة . 

۽ -- ومنها : ما ورد أن إبراهيم الدخعي قال - في الرجل يطلق امرأته 
تطليقعين » أو تطليقة » فتروج » ۽ ثم ترجع إليه » على كم تكون عنده 5 : کان 
أصحاب عبد الله يقولون : يهدم الثلاث » ولا يهدم الواحدة والشتين ؟ > ام © . 
ره أخرجه این أبي شببة بسنكه 4119/59 رقم (/011681 . 
(؟) أخرجه اين آي شيبة في مصنغه يسنده 918/1 رقم (013975 . 
رج هو : يكر بن عبد الله بن عمرو ء الإمام ء القدوة » الواعظ » الخجة » أبو عبد الله المزني » البصري + 
أحد الأعلام » حجة ء ققيه ء كثير المحديث ء حدث صن كتير من الصسحابة » وعفه : ابت البناتي > 
وعاصم الأحولل » وسليمان للثيمي » وغيرهم » مات ١8‏ ١ه‏ . أنظر : طبقات أبن سعد ۷/ ۰۹ ١‏ سير 
أعلام النبلاع 4/لاطه - العبر ٠۳۳/١‏ - البداية والنهاية ۲٠١۹/۹‏ - تهذيب التهذيب 484/١‏ - 
شنرات الذلعب ككره؟ . 
رع هو : الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي » الطاتفي ١‏ أير محمد » كان ظلوتمًا » جبارًا » فاا 
للدماء » مع فصاحة وبلاغة » وتعظيم للقرآن ء قعل كيرا من السلمين وأفاضل علمائهم > مات في 
رمضان سنة ۹ه عن اه أو 4ه أو مه سئة . انظر : سير أعلام اللبلاء ۳٤١/١‏ - البداية والنهاية 
۹ - تهذيب التهذيب ۲٠۰/۷‏ - شذرات الذهب 15/9 . 
ره) أخرجه ابن أي شيبة في مصتقه بسنده 2۳۷/۳ رقم 0055570 - 
رام هذا الأثر أخرجه سعيد بن منصور في سننه ۳٠۵/۱‏ رقم (681 ١ع‏ حققه وعلق عليه الأستات 
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وتعلقه بالأولى في هذا الأثر واضح > فهو يقول : إن وطء الزوج الثاني إذا كان 
يرقع اثلاث » قلأن يرفع ما دونها من التطليقة والتطليقتين أولى » فما يرفع الأكثر 
يرقع الأقل من باب أولي ° . 

وهناك كثير من الأمثلة لهذا النوع من أنواع الاستدلال » ولكن ما ذكرته فيه 
الكفاية » على أن لهذا النوع أصلا أصيلا في اجتهادهم . 


< الشيخ حييب الرحمن الأعظمي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 4+8 ١ه ۹۸٥/‏ ام - وأخرجه 
أيضًا ابن أي شيبة في مصنفه ۱۱۷/٤‏ أرقام ۱۸۳۸۲7 ۰ 1۸۳۸۳ + 0148584 - وفي معام : 
عا مخرجه عيد الرزاق يستده 1/5 ه79 رقم (11155) 2 ررقم (11154) › ورقم (01156 - 
والبيهقي في الكبرى ٠٠١/۷‏ ب ما يهدم الزواج من الطلاق وما لايهدم . 
1١‏ انظر : البحر حيط لار ركشي ۱۳/۸ . 


الفصل الثاني 


حح | الامستدلال ںی أ حب 4۹۹ 
الصحابة : : 
0 في الآدلة المقلية 


المطلب الثالث : قي الاستدلال بالعمكس ° 


الاستدلال بالعكس » أو قياس العكس بى واحد . وهو عبارة عن : إثبات 
عكس حكم شيء لاله لتعاكسهما في العلة 29 , 

أو هو : إثبات نقيض حكم الشيء في شيء آخر لافتراقهما في العلة © 

أو هو : ما يستدل يه على نقيض المطاوب » ثم يطل » فيصح المطلوب © , 

وقد سبق الكلام على قياس العكس عند الكلام عن أنواع الاستدلال عند 
ابن السبكي كاه وسبق تقريره وييانه » وبيان سنده في الحديث الصحيح + وقيه 
يقول بإ : : وفي بضع أحدكم صدقة » , فقالوا : يا رسول الله أبأني أحدنا شهرته 
ويكون له فيها أجر ؟ فقال ق : « أرأيعم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر ؟ » 


() انظر قي الاستدلال بالعكس : امد 155/9 » و448/5 - العدة ١814/4‏ - إحكام الفسول 
للياجي >٠0 ٤/١‏ - الإشارة للباجي ص 491 - الهاج في ترتيب الحجاج ص۲۹ » وصض7١7‏ - اللمع 
صرلاه - شرح اللمع ۸١۹/۲‏ - الإسكام الأمدي 719/8 - معهى السول 1/9 - مختصر التتهى 
5 ١؟‏ ¬ السود ص۳۷۹ -- شرح مختصو الروضة ۲۲۲/۲ ~ جمع الجوامع ۲ - رفع الحاجب 
ل - مفتاح الوصول للتلمساتي ص٣۲۲‏ - الببحر الحيط 1/۷ - شرح الكوكب اتير 4/4 » 
و؟/ 4٠٠‏ - تيسير العحرير ۲۷١/۳‏ - فواح الرحموت ۲٤۷/۲‏ . 

والاستدلال بالعكس , أو قياس المکس : استدلال صحيم قال يه لمسهور» خلامًا لاي حامد الإسفراييني 
مستدلا على منعه : بأن العلل تخلف بعضها بعضًا في كبوت الأحكام الشرعية > فإذا اثتفت العلة ثم عل 
عل اتتفاء اكم ؛ مجواز ثبوت ذلك الحكم بغير تلك العلة . وأشقيقة : أن قوله هذا : امجدلال يعدم العلة 
لا استدلال بالعكس . 

والجمهور : على أنه استدلال صحيح ‏ قهر عبارة عن قياس مدلول على صحته بالعكس + وإذا صح 
القياس قي الطرد - مع عدم الدلالة على صحته - فلآن يصح الاستدلال بالمكس » وهو قياس مدلول 
على صمحته من ماب أولى » ومعلوم أن عكس العلة دليل على صحتها ء فلا يكون دليلًا على بطلاتها > 
ولأن العلل الشرعية فرع عن العلل المقلية » والمقلية يجوز الاستدلال بالعكس فيها إجمامًا ء فكذلك 
الشرعية » ولو رود الاستدلال به في الذكر الحكمم قال تعالى : <( و كن فیا عن إل اله لتمتكأ 4 » 
رقال : ... ولد كان ون عد عن الله ليوا فيد اليا صخرا 4 انظر أدلة الفريقين في الراجع السابقة ‏ 
(1) أنظر : شرح المحلى على جمع الجوامع ۳١ ٤/۲‏ - غاية الرصول ص۳۷٠‏ - شرح الكوكب 4| 4٠‏ 
نشر البنود ۲۵1/۴ . 

(7) تشنيف المسامع 411/9 . (4) شرح الكوكب اتير 40/4 
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قالرا: نعم » قال : « فكذلك إذا وضعها في الخلال كان له أجر » . 

فهناك حكدم ثابت وهو ٠‏ يوت الوزر » لعلة وهبي « الوضح في الخحرام ٠‏ + 
فإذا ما انعكست هذه العلة قصار بدلها « الوضع في الحلال » اقتضى ذلك إثبات 
عكس هذا الحكم ‏ نيقبت الأجر ء فيكون الحكم ‏ يوت الأجر » » فقد ألبت 

عكس الحكم المذكور في شيء آخر وهو « الوضع في الخلال 6 ؛ لتعاكس العلتين . 
وقد وقع مثل هذا عن الصحابة و وما آثر عنهم في هذا الشأن : 
١‏ = في الصحيحين عن ابن مسعود كله أن النبي يِل قال  :‏ من مات يشرك بالل شيا 

دغل النار» قال ابن مسعود : وقلت أنا : و ومن مات لا يشرك بالل شيا دحل الجبة ع 00 . 

۲ -- وورد عن ابن مسعود ڪه - أيضًا - أن النبي يِه قال : و من مات لا يشرك 
يالله شيا دخل الجنة » قال : وقلت أنا : و من مات يشرك باللّه شيقا دخل النارع © . 

فهذان مثالان في غاية الوضوح على استدلال ابن مسعود هه بالعكس . 

.قفي الأول : ظهر أن هناك حكهًا ثابتا وهو « دخول النار » لعلة » وهي ١‏ الإشرالك 
باللّه ٠‏ » وقد انعكست هذه العلة » فصار يدلها « عدم الإشراك باللّه 6 ما اقتضى 
إثبات عكس هذا الحكم » فيثبت دحول الجنة » قيكون الحكم و دضول اللنة » . 

فقد ألبت عكس الحكم المذكور أوًا في شيء آخر» وهو عدم الإشراك باللّه ؛ ؟ 
فتعاكس العلتين ء فهو استدلال بنقيض العلة على نقيض الحكم . 

وفي امال الثاني : هناك حكم ثابت اوا وهو و دخول الجنة ؛ لعلة » وهي و عدم 
الإشراك باللّه ٠‏ » وقد انعكست هذه العلة » فصار بدلها : « الإشراك باللّه ؛ ما اقتضى 
إثبات عكس هذا الحكم ء فيثيت دخول النار » فيكون الحكم ١‏ دخمول التار» . 

هذا تقرير ما ورد في هقين الأثرين » وهما يفيدان اسعخدام الصحابي الجليل 
عبد الله أبن مسعود 5ه لطريقة الاستدلال بالعكس فيهما 


ره أحرجه الإمام الأبشاري في صحيحه » 4 الجنائز » ب في الجدائز » ومن کان آخعر كلامد لا له إلا ل 
قتح الباري ۱۳۳/۳ رقم (4۲۳۸) - والإمام مسلم قي صحيحه » ك الإهان » ب من مات لا يشرك بالل 
شیا دحل الجنة » ومن مات مغر گا دحل النار 54/١‏ رقم )٠١١(‏ , 

() أخرجه أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسقراييني في مسنده ١۷/١‏ دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت - 
وابن منده محمت بن إسحاق بن بحیی في كتاب الإيمانه 4/1 ۲۱ ۰ ۲۱١‏ ؛ حققه وعلق عليه د على بن محمد 
الفقيهي » الطيعة الأولى 01+ ١ه‏ / ۹۸١‏ ام المجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة » وهذا الأثر صحيح الستد . 
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في الآدلة الحقلية 
المطلب الرابع : في الاستدلال بالاقتران ° 


الجميع » أو العموم في الجميع » ولا مشاركة بينهما في العلة » ولم يدل دليل على 
التسوية بينهما © . 

وقد احتج يها بعض الصحابة والتابعين # ومن أوضح ما استدلوا به عليها + 
قول يعضهم بوجوب العمرة كالحج سوام بسواء ؛ إذ قرنها الله - تبارك وتعالى - 
بالمج في قوله  :‏ مایا تل ول ري # 29 ققد عطفها على الحج في هذه الآية . 
ر انظر في دلاكة الاقعران : العدة 4/. + ١‏ - الإحكام للباجي ١/7‏ - الإشارة للياجي ص١4۲‏ - 
التيصرة للشيرازي ص۲۲۹ - أصول السرحسي 7797/9 - المسودة ص٠۳۸‏ - التمهيد للأسنوي 
ص۲۷۳ - اليحر اعبط ۱۰۹/۸ - تشنيف المسامع ٤۲۹/۳‏ - شرح الكوكب 709/76 - فح 
الخفار 4/9 - إرشاد القحول ٤/۲‏ ۲۸ - واضح البرهان على ترم الخمر والحشيش في القرآن ء للحافظ 
أني الفضل عبد الله بن الصمديق الغساري ص٣4‏ ومابعدها » مكتبة القاهرة ٩۷۲‏ ١م‏ - سبيل التوفيق في 
ترجمة عبد الله بن الصديق » تأليف الخحافظ آي القضل الغماري ص۹۳۵ + ١85‏ > 1۳۷ الدار البيضاع 
للطباعة بالقاهرة ٠195م‏ , 
والامتدلال بالاقتران مخطف فيه : فالجمهور على أن دلالة الاقتران غير حجة » وأن القرل بحجيتها ضعيف 
جدًا فالقران في النظم لا موجب قرانًا في اكم . وقد حالف جماعة كالزني ؛ وابن أني هريرة > 
والصيرقي من الشافعية » وأبي يوسف من الحتفية » والقاضي أبي يعلى من الحنابلة ‏ وتقله الباجي عن قص 
المالكية » فذهبوا إلى أن دلالة الاقترات حجةء ون القران في النظم يوجب القرات في الحكمء وأن العاف 
يقعضي المشاركة » وقياتا على الجملة النافصة إذا عطفت على الكاملة . والحقيقة : أن دلالة الاقتران 
ضعيقة » ذإذا ورد في آية أو حديث أشياء متعاطفة وكان أحد تلك الأشياء معلوم الوجوب عا ۽ 
فلا تقول : إن سائرها واجب بدئيل أقترانه في الذكر با هو واجب » لجواز أن يكون بعضها مندوتا » 
وعطف بيته وبين الراجب جطريق عطف النسق + كما في قوله تعالى : 3 كوا ين كمَريه 15 أقمو 
رالا ام ہزم حادق # رتاس : ١٠ع‏ » فالأكل جائر » وإيعاء الق ,واجب ء فمجرد عطق بعضها 
على بعض لا ينهض ديكا على تماثلها في الحكم ؛ لأن دلالة الاقتران ضعيفة . 
وقد توسط الحاقظ أبو الفضل الخماوي - رحمه الله تعالى - بين لثائعين من الاستدلال بها وانجيزين » 
فذهب : إلى أن دلالة الاقعران حسجة في جانب النواعي بخلاف الأوامر » فإذا ورد النهي عن شيلين 
مقترتين » ثم تص على حكم النهي عن أحدهما من حرمة أو غيرها » أععلى الآخر ذلك الحككم بدليل 
اقترانهما في نهي واحد » ثم استدل له بحديث أبي داود : أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسكر 
ومفتر > فقد ذكر القتر في الحديث مقرونا يالسكر » وتقرر تحريم المسكر بالكعاب والسنة والإجماع » 
فأعطي الفتر حكم المسكر لاقترانه بد في تهي واحد » وليس ذلك في جاتب الأوامر ء والله أعلم . 
(۲) انظر : البحر احیط ۱١۹/۸‏ . ة من آية (155) . 
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ومن ذهب إلى هذا قال : إن القرات في النظم يوجب القران في التكم » وأن 
العطوف في نحكم المعطوف عليه » فيجب أن يعطى الثاني .حكم الأول » كما أن 
صيفة الأمر تتارلتهما معا . 

ومن الآثار الواردة عنهم في ذلك : 

+ أن ابن عباس 4 قال بوجوب العمرة » ثم قال تعليلا لذلك‎ - ١ 
. له‎ ٠ ©7 # وإتها لقرينتها في كتاب الله فو ایشا تنج وال و‎ 

واستدلاله 5ه على فرضيتها بالاقتران وأضح وصريح . 

۲ - ما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده آنه : 0 سعل سعيد بن جبير » وعلی بن حسین 20 
عن العمرة » أواجبة هي ؟ فتلوا هذه الآية (٠‏ ئا ت والب رر 29 ع اه . 

وهذا الأثر فيه دلالة واضحة على استدلالهم بالاقتران ؛ إذ احتجا على رجوبها 
بعطفها على المج في الآية » والمعطوف في حكم المعطوف عليه ء وإجايتهما للسائل 
بقراءة هذه الآية دليل صريح على ذلك ء وإلا للا كان لإجايتهما بها معنى . 

۳ زود ع لقص به E‏ 
يقرأ الآية الكرهة ة قطع الجملتين عن يعضهما » فقرأ قوله تعالى : اا اع » 
ثم قطع » ثم استأنف قراءة جديدة » فقرأ قوله تعالى : 3 والعمرةٌ لله و ©) وذلك 
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ره هذا الأثر عن ابن عباس لا ذكره البسناري تعليقًا في أرل كعاب الممرة » ب العمرة وجوب العمرة 
وفطلها » فتح الباري ۹۸/١‏ - وأحرجه البيهقي في السان الصغرى ٠١١/١‏ رقم 0١445‏ » السات 
الصغرى للبيهقي » تحقيق د/عيد المعطي أمين فلسجي ء الطبعة الأولى ١‏ ١ه‏ جامعة الدراسات الإسلامية 
بکراتشي - وفی الكبرى ؛ ك احج » ب من قال بوجوب العمرة اسعدلالا بقوله تعالى کل ایشا الج کج ا 
rls f4‏ - وأخرجه سعيد بن منصور قي سننه كما في التلخيص الحيير لين حجر ۲۲۷/۲ - وتغليق 
التعليق على صحيح البخاري لاين حجر ٠‏ دراسة وتحقيق سعيد عيد الرحمن القزقي ١۹۸/۴‏ » الكتب 
الإسلامي » ودار عمار » الطبعة الأولى ٠8‏ 4ه ۹۸م - وفس الباري 144/۳ . 
(؟) هو : على بن حسين بن على بن أبي طالب » زين العابدين : الهاشمي ع العلوتي » المدني ع 
أبوقللسين» وأير الحسن » وأيو محمد » وأبر عبد الله » أمه أم ولد » ولد تقرينا سنة 6ه ء كان ثقة 
مأمونًا ء كثير الحديث » عاليا » رفيعًا » ورعًا » مات سنة 4 ذه » وقيل : 49هء وقيل غير ذلك . انظر : 
طبقات اين سعد 711/6 - تذكرة الحفاظ ۷۰/۱ - سير أعلام التبلاء 785/4 - البداية والنهاية 
۳۹ - تهذيب التهذيب ۳٠ ٤/۷‏ . 
(م) هذا الأثر أخرجه عنهما أبن أي شيبة في مصنفه ۲۱۹/۳ رقم (0 ۳٣‏ ل 
4 هذا الأثر آخرجه عنه اين أبي شيبة في مصتفه ۲۱۹/۳ رقم (118560) - 


الأدلة العقلية : في الاستدلال بالاقران لل لآ 0 £ 
بضم العمرة © , 

وفي صنيعه - رحمه الله تعالى - إياء إلى أن القران في النظم يوجب قراتًا في 
الحكم »> وأن المعطوفه في حكم المعطوف عليه ؛ إذ لو وصلهما لوقع فيما لا يقول 
يه والله أعلم . 


(1) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 881/1 . 


ا د شنة نس هين 


المطلب الاول : ف قول الصحاي 


من أنواع الاستدلال + قول الصحابي 6ع وأقصد به : ما نقل عنه مما ثبت في 


() قول الصحابي من الأدلة التي اخطفوا فيها » قال الآمدي في ٠‏ الإحكام » حكاية لهذا لاف : 
داتفق الكل على أن مذعهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة 
امجتهدينء إمانا كان أو حاكتا أو مفتيا . واختلفوا في كونه حسجة على التأبعين ومن بعدهم من 
امجتهدين : فذهبت. الأشاعرة ء وا معتزلة » والشافعي في أحد قوليه » وأحمد بن حنبل في إحدي الروايتين 
عله » و الكرحي إلى آنه ليس بحجة ‏ وذهب مالك بن أنس » والرازي + والمردعي من أصحاب 
أبي حنيفة » والشافمي في تول له ء وأحمد ين حتبل في رواية له إلى أنه حجة مقدمة على إلقياس » 
وذعب قرم إلى أنه إن حالف القياس : فهو حجة ء وإلا : قلا . وذهب قرم إلى أن الحجة في قول أبي بكر 
وعمر دوت غيرهما » واتار أنه ليس بحجة مطلقًا ع اه الإحكام 110/4 . وقد فوع الآمدي على 
أعتياره لعدم حجيته مسألة أحرى » فقال : ٠‏ إذا ثبت أن مذهب الصحابي ليس بحجة واجبة الاتباع » 
فهل يجوز لغيره تقليده ؟ آما العامي ‏ فيجوز له ذلك من غير خلاف. وأما الجتهد من التابعين ومن 
بعدهم : فيجوز له تقليده إن جوزنا تقليد العالم للعالم ء وإن لم تجرز ذلك : ققد اختئف قول الشافعي في 
جواز تقليد العام من التابعين للعالم من الصحابة » فمنع من ذلك في الجديد » وجوزه في القديم ۽ غير أنه 
اشترط انتشار مذهبه تارة > ولم يشترطه تارة » والختار امتناع ذلك مطلقًا ۾ اه . الإحکام ٠٠١/۶‏ . انظر 
في قول الصحابي : الرسالة للإمام الشاقعبي ص۹۷٠‏ » 1ه - أصول الفقه للجصاص 9/8 - المد 
44/9 - الفقيه والمتفقه 1۷4/١‏ - العدة في أصول الفقه 1١78/4‏ - إحكام الفصول للباجي 
5 £ “ التبصرة للشيرازعي ص٥ ٠۹‏ - إليرهان ۸۸۹/١‏ (4۸ د ) - التلخيص لإمام الرمين ٣اه‏ د٤‏ 
(1540) - قواطع الأدلة 9/9 - أصول السرحسي ٠١١/۴‏ - المستصفى للغزالي ۲٠١/١‏ - احصرل 
114/5 - الإحكام للآمدي 10/4 - منتهى السول للآمدي 26/8 - متتهى الوصرل والأمل 
صر ۲۰۹ - مختصر المنتهى ۲۸۷/۲ -- المسودة ص8 41 - الناصل ٠١6.25‏ - تخريج القروع على 
الأصول للزنجائي ص۱۷۹ - كشف الأسرار للنسفي ۱۷۴/۲ - نهاية الوصول للهندي ۳۹۸۱/۸ - 
معراج المنهاج 74/5 - شرح مختصر الروضة 185/17 - كشف الأسرار لليخاري 7107/8 - قواعد 
الأصول للبغدادي ص4۲ - تغريب الوصول ص74 -- شرح التهاج للأصقهاني ۷۷١/۲‏ - آصول 
الفقه لاين مفلح ٤ء١٤ ١‏ - جمع الجواسع مع شرح المحلى رساشية البناني IFT gel - asf‏ 
- مقتاح الوصول للتلمساتي ص۲٠۲‏ - التمهيد للإسئوي ص44 -- نهاية السول 77م 4 ١‏ - الجر 
يط ۸٥ہ‏ ~ للسامع ۲4۲/۳ ~ غاية الوصول ص۱۰ - شح الغغار 1914/9 - شرح 
الکو کب 4 - إجاية السائل للصعاني ص٠۲۲‏ - فوا الرحموت ١88/5‏ ~ نشر البنود 
۲ - إرشاد الفحول ۲۹۸/۲ - حاشية نسمات الأسحار ص۷١۲‏ - الاجتهاد فيما لا نص فيه 
للدكتور الطيب خضري السيد ٠١5/7‏ -- أقوال الصحابة وحجيتها في التشريع الإسلامي للدكتور 
محمد إبراهيم الدهشرري ص۳۴ » دار البيان للدشر 1955م . 


الأدلة الخطلف فيها : في قوق المسحاري سس 41 
فتواه » أو قضائه في واقعة شرعية لم يرد فيها نص من كتاب أو ستة 29 . 


)١(‏ انتهيت إلى حد قول الصحابي بهذا بعد أن نظرت في كتابات الأصولبين فيه ووقفت على تمريرهم 
حل التراع وأن مجمل كلامهم فيه يتلخص في أل النزاع يجب أن يكون في الصحاية امجنهدين الذين لم يعرفوا 
الأحكام تقليدًا » وأن يكون قرلهم فيما لا تعم به اليلوى » ولا فيما يختلف فيه الصحابة » ولا غيما 
سككت الباقون عنه بعد علمهم به » ولا فيما فيه دليل من كتاب أر سنة أو إجماع » ثم نظرت إلى 
كتاباتهم عند التفريع والدخريج على مسألة قول المحابي فوجدت أنها تنفصل عما ذكروه في اللسألة 
تأصيلا , فنجدهم يمثلون تقول الصحابي بجا اجتمعوا عليه » أو تفرقرا فيه » أو قال به أحدهم وسكت عنه 
الباقون بعد علمهم بدء مما ب كد على أنهم كانرا يقصدون بقول الصحابي ما نصصت عليه قي الأصل » 
وكتب التخريج - مثل ١‏ التمهيد ١‏ للإستوي » و ٠‏ تخريج الفروع ؛ للزنجاتي ء و ١‏ مفعاح الوصول ٠‏ 
للتلمساني - شاهدة على هذ! الفصل بين تأصيلهم في المسألة وتقريعهم عليها ما يحطي اتطياتًا بفرة 
الخلاف في المسألة » وعدم حجية قول الصحابي ء وأنهم إا يذ كرون هذه الغروع اسكناسًا بها ققطا» 
وغاية ما فيها أنها قول عجتهد > وقول الجتهد ليس حجة في نفسه » كذا نص عليه الزركشي في 
العشنيف » ء واي في 9 شرح جمع الجرامع » . واا الأعير الذي ذكرته لقول المصحابي أكير دليل 
على ذلك ؛ لأن الشافعي ف عند تحقيق مذعيه نجد أنه يدور ين الرفض ء والقبول » والاختيار من 
أقوالهم » أما هذا المثال فقد وقفت على سمكاية للشافعي كه نظهر أنه يعتمد أيضًا قول الشيخين أبي بكر 
وعمر دون غيرهما » وهذه الفصة وردت في و الحلى » لابن حزم » و « معرقة السان والآثار ٠‏ للبيهتعي » 
وه الغقيه والعفقه 4 للخطيب اليغدادي ؛ قال الخطيب - وهو يتكلم في قول الواحد من الصحاية - : 
« والوجه الثاني : أن الغريق الذي فيه أبو بكر وعمر أو أحدهما أولى ها آنا أبو حفص عمر بن أحمد عن 
حقيفة قال : قال البي ا : اعدو للد من يعدي أي بكر وعم فاد جني هذا اديت را ی 
أخيرناه أبو الحسن على بن أحمد بن عمر المقرئ -حدثتي أبو الحسن عبيد بن هارون الفريابي بيت 
المقدس » قال : سمعت محمد بن إدريس الشافسي بمكة يقول : سأوني عما شم أخي ركم من كناب الل 
وسئة رسول الله كت ء قال : فقلت في نفسي هذا الرجل جرئئ » قال : قلت له e‏ 
في مسرم قعل زنبورًا ؟ قال : فقال : تعم » بسم الله الرحمن الرحيم » قال الل تعالى ل وبآ كك اشر 
شڈ ينا تبنم نھ هرا 4 ردددر موآية م » وتاسغيان بن عيينة عن عبد املك بن عمير عن ريحي بن 
حراش عن حشيفة بن اليمان » قال : قال رسول الله مكل : ۾ اقعدرا باللذين من يعدي أبي بكر وعمر » 
وتا سفياق بن عبيئة عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن ا تطاب أنه 
أمر محرمًا يقتل الزنيور 4 ذه . الفقيه والمتفقه ۲۷۷/١‏ ء وانظر : اللي لابن حرم 777/97 - معرفة السان 
والآثار للبيهقي » تحقيق د إعيد المعطى أمين قلعجي ٤۷۷ ٠ ٤۷٩/۷‏ دار الوخاء ط أولى ١٠١٠م‏ . قال 
أبن حزم في اشلۍ ۳۷۷/۷ تعليمًا عما ورد في هذا الأثر عن حمر ء وعن عطاء بن آي بباح : 
ولا مخالف لهم يعرف من الصحاية كى > له . قال الز وكشي في اليحر ٠١/۸‏ نملا عن أن الرفعة » 
تعليقًا على هذا الأثر : ١‏ قال امن الرفعة : فإن صحت هذه الحكاية عن الشافعي زم منها أن يكرن قول 
كل من الشيخين عتده حجة ؛ ومذهيه الجديد أنه ليس يحجة » اه » وقال التووي في التجموع ٠٠١/۷‏ : 
« وعن طارق بن شهاب : « أن عمر بن الخطاب كفك أمر الحرم بقتل الزنيور ؛ رواه الشافعي ء والبيهقي 
بإسناد صحيح » اه » فهذا الأثر يدل على أن قول الشيخين هو الحجة عند الشافعي + وقد ورد عنه سد 
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ومعلوم أن كتيرا من الاجتهادات الحادثة بعد موت الرسول بي إما وقعت في 
عصر الصحاية كنا لما فحت الفتوح ء واتسعت عليهم البلدان » وتفرقوا في 
الأمصارء فوقعت في عهدهم حوادث وقضايا لم يعهدوها في سايق حياتهم » 
ولم يجدوا فيها نضًا من كتاب أو سنة ؛ فنظروا واستتبطوا » واسترسلوا في الفتوى » 
عامدين إلى مقاصد الشريعة يحققوتها » ويفعون في ظلالها مستندين في ذلك إلى 
العاني وإلقواعد الكلية المستقاة من الآدلة الشرعية . 
وجدير أن أشير إنى أن كل ما يمكن أن يمل به لكثير من أنواع الاستدلال - من 
مغل : المصلحة ٠‏ والاستحسان » والاستصحاب » والعرف ع وسد الذرائع » 
وغيرها - غالا مايصدر من صحابي جليل من الصحابة #2 . 
وقد كنت أوثر أن أتتاول 9 قول الصحابي » كمدخل لأنواع الاستدلال عامة ؛ 
لكونها قد نشأت في عهدهم » ولأن كل أتواعه غالبا ما ترجع في تقريرها إلى كونها 
قول صحابي » إلا أنهم لما أفردوه بالكلام تأبعتهم على ذلك . 
وهناك قضايا كثيرة - يضيق المقام عن الإشارة حتى إلى الكثير منها - صدرت 
قتاوى وأقضيات منهم - رضوان الله عليهم - بشأنها » أذكر منها مايلي : 
١‏ - تأجيل العنين سنة : 
العنة من العيوب المثيتة للخيار بالنسبة للمرأة » ولكن هلل هذا الحق يثبت لها مياشرة 
دوت أن تنتظر مدة معيتة يهل فيها زوجها » أم لابد من مدة معينة تنتظرها فإن وصل 
إليها : سقط حقها » وإلا : فلا ؟ 
هذه من المسائل التي اجتهد فيها الصحابة بو وكان لهم فيها رأي ؛ ققد أخرج 
سعيد بن منصور © » واين أبي شيبة » وغيرهما بسندهم ‏ أن جماعة من 
= أيضًا - أنه يقرل بعدم حجيته » وبحجيته على السواء » كما ورد في النمص السايق عن الآمدي » مما يدل 
على آنه کان يذكره استعناسا ققطاء واللّه أعلم. 
() عو + سعيد بن منصور بن شعبة ء الخراسائي » أبو عشمان » المروزي » المكي » روى عن : اين علية » 
وجرير بن عبد الحميد ء وغيرهما كثير » وعنه : مسلم ‏ وأبو اود » واين حفبل ء وكثير » وثقه غير 
وإحدء وله الستن وغيرها » توفي منة /الالاهاء وقيل غير ذلك . أنظر : طبقات أين سعد ١۴٠د‏ - 
تهذيب الكمال ۷۷/۱۱ - شئرات الذهب 57/8 . 


(۲) أنظر : سان سعيد بن منصور 07/5 6 4ه - مصدف أبن أبي شيبة 281/9 ع 445 - الس 
الكبرى للبيهقي ۲۳۹/۷ . فقد أحرجه سعيد بن منصور بأرقام (۰۹ ۲۰ ۰ ۲۰۱۹ ۲ 270337150117 = 


الأدلة امقتلف فيها : قي قول الصحابي ۹ 
الصحاية » كعمر بن الخطاب » وعلى بن أبي طالب 7 ء وعيد الله بن مسعود »> 
والمغيرة بن شعبة © و قالوا ؛ إن العنين يؤجل سنة > إت أتاها» وإلا فرق بينهما ‏ 

فهذه من المسائل التي لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة » فاجتهدوا فيها واتتهوا 
إلى هذا ء فهو شيء قالوه بمحض الاجتهاد . 

ورجا كان وجه اجتهادهم : أنهم - رضوان الله عليهم - علموا أن العجر 
قد يكون لعنة » وقد يكون لمرض ٠‏ فضربوا له هذه المدة لتمر به الفصول الأربعة > 
قإن كان من بيس : زال في فصل الرطوبة » وإن كات من رطوبة : وال في فصل 
الحرارة » وإن كان من انحراف مزاج : زال في قصل الاعتدال ‏ 

فإذا ممت الفصول الأريعة » واحعلفت عليه الأعوية » غلم تزل علته كما هي : 
علم أن هذا مر لقي © . 

۲ - ومنها : ما قاله بعضهم في امرأة المفقود أنها تتريص أربع سنين » ثم تطلق 
عليه بعدها » وتعتد أريعة آشهر وعشوا - 


= ۲۰۱۹) - واين أبي شيبة بأرقام 10186 ۲ 111۹۰ > ۱۹٤۹۷ ۰۱۹3۹٩‏ ۲ 55031 1) - والبييقي 
۷ + عن عمر بن الخطاب هه . وآخرجه عن اخسن اليصري : سعيد بن منصور يرقم (۲۰۱۵) - 
وابن أبي شيبة برقم )١544 ٤(‏ . وعن إبراعيم النعي : سعيد بن منصور أرقام (6 709 ع 01386 *) - 
وان آبي شيبة بأرقام (5ه154 ء 95-١‏ . وعن الإمام على : اين أبي شيبة رقم 415542889 » وعن 
الغيرة بن شعية : ابن أبي شببة رقم (954/8) . وعن أبن مسعود : ابن أبي شيبة رقم (10544) » وعن 
عطاء : ابن أبي شيبة أرقام 111441 > 0134915 . وعن الشعبي : أبن أي شيية أرقام 15448 » 
٩۰۰‏ ء وعن شريح : اين أبي شيبة رقم (0586-01 . 
)١(‏ هو : على بن أي طالب بن عبد المطلب من هاشم القرشي » أبو الحسن » أمير المؤمنين » أين عم رسوق الله 
عي آبو تراب.ء مناقبه وفضائله كثيرة » وهو أعرف من أن يعرف » مات شهيدَا في رمضان سنة ٠‏ 5ه . انظر: 
طبقات این سعد ۳۳۷/۲ ۰ و4779 إء ر٦/۴۶ ١‏ - تهذيي الكمال ۰ ٤۷۲/۲‏ - تهذيب التهذيب 971479 . 
ره هو اللغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود ين معتب » الأمير » أبو عيسى ء وقيل : أبو عيد الله » 
وقيل : أيو محمد » حابي جليل » من كيار الصحابة أولى الشجاعة والمكيدة » شهد بيعة الرضوان » 
كان مهيا » مات أميرا على الكوفة سنة ٠‏ ده عن 7٠‏ سنة , له قي الصسيحين انا عشر حديقًا . 
إنظر : طيقات أبن سعد 184/4 » و1/ ٠‏ - تاريخ بخداد 8 - سير أعلام النبلاء ۲٠/۳‏ - البداية 
والنهاية 4۸/۸ “ تهذيب التهدذيب 739/31 . 
رم انظر : المهذب للشيرازي ٤4/۲‏ - بداية المجتهد ونهاية القعصد لابن رشد 9/9 - الي لاين قدامة 
۲۸/۹ ۷ - الاعحيار تتعليل عار رمه - مغني الشحاج ۲۰۵/۴ » 7١+‏ - حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير 580/9 . 


دهم 


أحكام الاستدلال / الاستدلال عند الصحابة والتابيين 


فقد أخرج سعيد بن منصور » وابن أبي شيبة بستديهما : أن عمر بن الخطاب ع 
وعثمان ين عفان كلا قضيا في امرأة المفقود أنها تتريص أربع سنين » ثم بذع وليه 
فيطلقها » ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا » وتتزوج إن شاءت ٩‏ . 

وهو شيء قيل بمحض الاجتهاد » ولا نص عليه في كتاب أو سنة . 

۳ - ومنها : أن منهم من ذهب إلى تضمين الصاح رعاية المصالح أصحاب 
اثال» وسدًا لذريعة تضبيع حقوقهم © . 

- فقد أخرج ابن أبي شيبة بسنده أن عمر بن الطاب 5د و ضكن الصتاع الذين 
انتصبوا للعاس في أعمالهم ما أهلكوا في أبديهم » ° . 

- وقد أخرج - أيضًا - بسنده أن عليًا 5ه « كان يضمن القضّار » والصوّاغ » 
وقال : لا يصلح الناس إلا ذلك » © . 

- وعن على - آيضًا - آنه قد ضمن ارا 29 » وفي رواية ثالئة عنه أنه قال : 


(ا) أنظر : سكن سعيد بن منصور ٤۰ ۰/١‏ » 1+ » أرقام (ه ۱۷۵ : 01 »)١١0‏ وكلها آثار مروية عن عمرين 
الخطاب وه > ومصتف أبن أبي شية 215/6 رقم (18911) من أثر عمر بن الخطاب» وعثمان 
امن عفان 858 ررقم (153015) ٠‏ و(714() من أثر عمر بن المنطاب ذه . وقد ذهب غريق ثان من 
الصحاية ب إلى أنها ئيس لها أت تتزوج وهي على حال النكاح ابد ء حتى اھا يقين موت زوجها + 
فاسعصحبوا الزوجية أَبدًا إلى أن يرد المثر » رمن هولاء : على بن أبي طالب » قيما رواء عنه سعید بن متصور 
قي سننه ۰۲/۱ £ أرقام (/81 51 + ۷۸ ۱ - واين أبي شيبة في مصنغه 115/86 ه رقم ك١‏ 1317) . 
وهذا نوع آعر من الاجتهاد « الاستصحاب » غير منصوص عليه بص جزئي في كتاب أو سنة . 
وقد أختلف الفقهاء في هذه المسألة تبغا لاعملاف الصحابة كه فيها » أنظر : يداية التجتهد لابن رشد 
۹/۲ - الكافي لابن قدامة ۲٠/۳‏ ۲ - لخي لابن قدامة ۱۸۷/١‏ - الاهيار 1۸ - أثر الاحتلاف 
في القواعد الأصولية في احتلاف الغقهاء » للدكتور مصطقى سعيد كن ص ۲۹ء » ١٠٠٤د‏ مؤسسة 
الرسالة » الطبحة اثثالية 1.1 ذه / 1۹۸۲م ء 

() انظر : بداية امجتهد لاره*؟ 2 وفيه : 9 وبتضمين الصتاع قال على وعمر » وإن كان قد الف عن 
على في ذلك ٠‏ وعمدة من لم ير الضمان عليهم : أنه شبه الصائع بالمودع عنده » والشريك ء والوكيل » 
وأجير الغنم » ومن ضمنه : غلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة » وسد الذريعة 6 ! ها ء 

(۲) مصنف أبن ابي شيبة ۳٠۵/4‏ رقم (45 00390 . 

(؛) مصنض ابن أبي شيية 750/4 رقم )41١44(‏ > وأتحرجه البيهقي في الکبری 1۲۲/۹ ب عا جام 
في تضمين الأجراء . 

(ه) مصتف أبن آي شيية 310/4 ء رقم (41/4 ۲۰) ء و 58/6 رقم 081١59‏ - وأخرجه البيهقي 
قي الكبرى ۲۲/۹ ب ما جاء في تضمين الأجراء . 


الأدلة الختلف فيها : في قول الصحاهي 


ومن أجر أجيوا فهو ضامن » © . 

فهذه الآثار تدل على أنهما 4 قد ضمنا الصتاع » مع أن الأصل يقضي بأن 
الأجير يده على ما دده يد أمان لابد ضمات » كن السحابة ها رأوا استهاتهم 
بحقوق غيرهم » فقد ضمنه بعضهم » وهذا شيء قالوه بمحض الاجتهاد ولا نص 
عليه في الكتاب أو قي السنة . 


٤‏ - ومنها : ما ورد في توريث بعضهم للمطلقة قي مرض موت زوجها ۽ 
وقد انقضت عدتها . 

- فقد أخرج ابن أبي شيبة بسنده أن عنمان ذه ودث أمرأة عبد الرحمن بن 
عرف 5ه حين طلقها في مرضه بعد انقضاء عدتها © . 

- وقد روى - مثله - عن أي بن كعب ”2 كله قال : + إذا طلقها وهو مريض 
ورثتها منه » ولو مضى ستة لم يرا أو يموت + ° . 

فقد قضى هادان الصحابيان 8 بتوريئها من مطلقها في مرض موته ؛ سدًا لمريعة 
تهربه من أن تُعطى ما أعطاها الله تعالى من الميراث » ورعاية لمصلحتها في ذلك 


وهذا محض اجتهاد متهم # فلم برد نص في ذلك › وقد استص حبوا يقاء علاقة الروجية 
هنا حعى ثرثه زوجته » معاملة له يخلاف مقصوده » ولذلك قان القاضي شریکا (*) نالو 


زح مصنف این أبي شيبة 916/4 ء أرقام زولا 51 ۰ )۲۰٤۸۰‏ , 

(۲) مصئف أبن أبي شيبة 1۷1/٤‏ رقم (14075) - وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/۷ 
رقم (017151) ع و1۲/۷ رقم (۱۲۱۹۳) ء و )١7156(‏ -- والبيهقي قي السان الكبرى ۳۹۲/۷ ب 
ما جاء في توريث البعوتة في مرض اموت - 

» هو : أبي بن كعب بن قبس بن عبيد بن زد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن اجار ۽ سيد القراء‎ )٣( 
أيو منذر » الأنصاري » النجاري » المدثي » القرئ » البدري » أبر الطفيل ء» شهد العقبة » وبدرّا» ومع‎ 
القرآن في حياة النبي صلي الله عليه وسلم وعرضه عليه » كان رسا في العثم والعمل توفي في خملاقة‎ 
عدمان سنة ثلاثين . انظر : تذكرة اللحفاظ 15/5 - سیر اعلام التبلاء ۳۸۹/۱ - امبر 88/1 ال‎ 
. ۳۴/۱ تهدييه التهذيب ۱۸۷/۱ - شلرات الذهب‎ 

(4) مصدض أبن أبي شيبة 301/4 رقم ( 0۹۰۳۷ . 

(ه) هو : شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم » الكندي » أبو أمية » الققيه » قاضي الكوفة » ويقال : 
شريس بن شرلحيل » أو ابن شرحبيل » يقال : له صحبة ولم يصح ٠‏ والأصح أنه تابعي كبير » مات 
سنة ۷۸ ه وقيل : + لمعا ء وهو من المعكرين > انظر : طبقات ابن سعد ٠۳١١/١‏ - عار القضاة لركيع 
+/5 عالم الكتب. » يروت -- تذكرة الحفاظ ٠٥/١‏ - سير أعلام النيلاء ١١ ٠/4‏ - اليداية والتهاية 
4 ع و ۷4 - تهذيب التهقيب 598/4 - شلرات الذهب ۸٥/١‏ . 


امه أحكام الاستدلال / الاستدلال عند الصححابة والتابعين 
قد علل لذلك » فقال ٩‏ : و إته فاك من كتاب الله ۾ اه . 

ه - ومنها : ما أحرجه اين أبي شيبة بسنده عن سويد بن غفلة 29 قال © : 
« أمرنا عمر يقتل الحية والزنبور ونحن محرمون © . 

وفي رواية أخرى 9 : + أمرنا عمر بقتل الغراب والزئبور ونحن محرمون ٩‏ 4 . 

وفي هذا الأثر أمر عمر بن الخطاب ذه الحرم بأن يقل الزنبور ء وقتل الزتبور 
للمحرم لم برد فيه نص كتاب أو سنة » وإنما قاله عمر وه اجتهاكًا . 

وهناك كتير من الأمدلة على هذا التوع » لكن فيما ذكرته الكقاية . والله أعلم . 


ر۵ أخرجه ابن أبي شيبة يستده ۱۷۷/4 رقم (15.89ع - 

(:) هو : سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامرء أيو آمية » المجعفي » الكوقي » قيل : له صحبة » ولم يصح ع 
بل أسلم في حياته ب + حدث عن الأربعة الراشدين وغيرهم » وعنه ٠‏ أبو ليلى » والشعبي »> 
والعخمي » وغيرهم » ولد عام الفيل » وقيل : بعد ذلك بستدين + وعمر لأكثر من ماثة وعشرين غاا . 
انظر 4 طبقاته این سعد 35/4 - سير اعلام التبلاء 58/4 -- تهذيب التهذيب ۴۷۸/۶ 
شذرات الذهب 9١/١‏ . 

ر( مصيف ابن أبي شيبة 14/7 رقم (4875 ٠41‏ وأخرجه عته أيضًا : عبد الرزاق في مصتفه 415/4 
أرقام (۰ ۸۳۸ ۰ ۸۳۸۱) - وابن حرم في الي ۳۷۹/۷ - والبيهقي قي الکبری ۲۱۱/۰ ب ما للمحرم 
قتله - وذكره عنه أيضًا في معرفة السئن والآثثر 4۷1/۷ . 

وعن طارق بن شهاب : البيهقي في معرفة السان والآثار ٨۷۷/۷‏ - والسان الكبرى ۲٠۲/١‏ ب ما للمحرم 
قطه من دواب البر - واللخطيب في الفقیه والمتققه ۱۷۷/۱ -- وذكره النووي في المجموع ۳٠١/۷‏ . 

(4) مصيف أبن أبي شيبة ٤۲۰/۳‏ رقم 01087950 . 

(ه) انظر في قتل الزتبور لقمبدرم : مختصر أعملاف العلماء للشحاوي ء اختصار الخصاص ٩۸/۲‏ - 
اللخاوي للماوردي 445/0 - الاسعذكار لابن عيد البر » تحقمق د/ عيد المعطي أمين قتعجي ۳۷/۱۲ » 
دار قتيبة » ودار الوعي - الكاتي لابن عيد البر ۳۹۳/۲ -- البيان والتحصيل لابن رشد » تحقيق لماج 
أحمد اباي 4817/8 » دار الغرب الإسلامي الطبعة الأول ١4‏ ؟ ١ه/‏ ۹۸4 ١م‏ - روضة الطالبين للتووي 
۳ - النجموع للنروي ۳۱۹/۷ - مختصر خلافيات الببهقي 174/1 - تبيين ا قائق 1/۲ ~^ 
البحر اثرائق ۳۷/٣١‏ - حاشية أبن عابدين 970/8 , 


.6ه 


| ن ند سس هي 
المطلب الثاني : في المصالح 

أخد الصحابة والتابعون جي بالمصلحة » وبنوا عليها كثيرا من الأحكام في فتاويهم 
وأقضياتهم ؛ وذلك لأن الشريعة الإسلامية قائمة على جلب المصالح ودرء القاسد » 
فكل ما يجلب مصلحة أو يدفع مقسدة فهو من باب المصالح لا يخرج عنها يحال . 

والناظر في الآثار الواردة عنهم ضمن كتب الحديث والمصدفات الختلفة يدرك 
هذا 

وهباك أمغلة كثيرة لهذا البوع , أكضي بالعريج على بعض متها ؛ لأبين مدى أعذهم 
ا ا 


١]‏ - تضمين الصناع 

o‏ الب 
طالب 8لا قالا بتضمين الصناعء وقد كان دافعهم إلى ذلك : رعاية مصالح الخلق » 
وتعليل الإمام على بقوله : ٠‏ لا يصلح التاس إلا ذلك » دليل قوي على هذا . 

وقد قال -- أيضًا - بعضمين الصناع رعاية لصالح الخلق > وسدًا لذريعة تضميع 
أموالهم من التابعين : شريح القاضي ء وغيره . 

- ققد أخرج ابن أبي شيبة في مصنقه بسدده أن البخعي قال : « إذا أحذ الأجير 
المشترك شقا ضمن ع © . 

- وأخرج - أيضًا - يسنده » أن أبا الهيئم القطان ”° قال : ١‏ استأجرت حال 
يحمل لي شيعًا فكسره » فخاصمته إلى شريح : فضكّنه » وقال : إا امستأجرك لتبلخه 
را مصف ابن أبي شيية 706/4 رقم 4۸۲7 0 
رم هكذا ررد الاسم في الطبوع » وقد بحخث معد كيزا غلم أجده » فيسحت عن رسال هلا السند » 
E Ta‏ لد مزل قا عي : قطن بن كعي القطعي الرُبيذي » جد 
أبي قطن عمرو بن الهيكم » روى عن : أيوب السختياني » وأين سيرين » وأني يزيد المدئي + وعته : جعفر 
ابن سليمان الضّجَعي ‏ وحماد بن زيد ء وشمية بن الحجاج » وعيد الوارث بن سعيد » وثقه أبو زرعه > 
وابن ععين » روى له البخاري ء رأبو داود في القدر » وللتسائي ‏ انظر : تهذيب الكمال 593/918 - 
تهذيب التهديب ۳۸۱7۸ › ۳۸۲ . 


84م سمس سسس أحكام الاستدلالى / الاستدلال عند الصحابة والتابعين 


ولم يستأجرك لتكسره » © . 
وفي رواية ثالئة : و أن رجلا استأجر رجلا يعمل على بعر » فضريه ء خفقأ عينه » 
فخاصمه إلى شريح : فضئّنه » وقال : إنما استأجرك لتصلح» ولم يستأجرك لتقسد ع 229 . 
وهناك آثار أخرى عن بعض التابعين أنهم كانوا يضمنون الصناع أيضًا © , 
وقد وصح وجه المصلحة في تضمين الأجير المشترك : الشاطيع - رحمه الله 
تعالى - في ٠‏ الاعتصام ٠‏ » فقال : « إن الخلغاء الراشدين قضوا بعضمين الصناع » 
قال على ده : « لايصلح الناس إلا ذلك 6 
]| ووجه المصلحة فيه 


أن الناس لهم حاجة إلى الصناع ء وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال »> 
والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ ‏ غلو لم يغبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى 
استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين : إما ترك الاستصناع بالكلية » وذلك شاق 
على الخلق . 

وإما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع ؛ فتضيع الأموال » 
ويقل الاحتراز » وتتطرق الخيانة » فكانت المصلحة التضمين » هذا معبى قوله : 
و لايصلح الئاس إلا ذاك ¢ , 

ولا يقال : إن هذا نوع من الفساد » وهو تضمين البريء ؛ إذ لعله ما أقسد » 
ولافرط ؛ فالتضمين مع ذلك كان وشا من الفساد ؛ لأنا نقول : إذا تقابلت 
المصلحة والخضرة ء فشأن العقلاء النظر إلى التغاوت (يينهما) © » ووقوع التلف من 
الصناع من غير تسيب ولا تفريط بعيد » والغالب في فوت الأموال » أنها لا تستدد 
إلى التلف السماوي » بل ترجع إلى صنع العباد على المباشرة أو التقريط . 

وني الحديث : : لاضرر ولا ضرار ه تشهد له الأصول من حيث الجملة ع 


«» مصدف أبن أبي شبية 4 رقم )۲۰٤۹۰(‏ - وأخرجه البيهقي في الکبری ۱۲۲/١‏ باب ما جاع 
في تضمين الألجراء 

(۲) مصتف أبن أبي شيية 15/4" رقم (00441 . 

(۲) أنظر : مصتف عبد الرزاق ۲۲۱/۸ - مصنف أبن ایی شيية 78/4 ع ۳۹۹ آرقام ١40(‏ 81 : 
۰۲ - أخبار القضلة لوكيع 01/7 2 7517/0 : ۳۹۹ . 

(4) هذه من زيادتي ليستقيم الكلام . 


الأدلة اختلف فيها : في المصالج وده 


فإن التبي يقت نهى أن ببيع حاضر لباد » وقال : « دع الناس يرزق الله بعضهم من 
بعض ٠»‏ » وقال : « ولا تلقوا الركيان يالبيع حتى يهبط بالسلح إلى الأسواق ۾ ء 
وهو من باب ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ء فتضمين الصتاع من 
ذلك القبيل » اه“ . 


||| ؟ - الآذان الثاني يوم الجمعة | 

أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن السائب بن يزيد ابن أخخت نمر 59 ع أنه قال : 
وما كان لرسول الله يد إلا مؤذن واحد يؤذن إذا قعد على انبر » ويقيم إذا تزل » 
ثم أبو بكر كذلك » ثم عمر كذلك » حتى كان عثمان وفشى الئاس وكثروا ؟ 
زاد النداء اثالث عند الروال أو الروراء ۾ © . 

- وأخوج - أيضًا - بسنده عن الزهري أنه قال : 9 أول من أحدث الأذان الأول 
عثمان ليؤدن أهل الأسواق ۾ ° , 

- وعمه - أيضًا -- أنه قال : « كان الأذان عند خروج الإمام » فأحدث 
مير المؤمتين عثمات ة الثالثة على الزوراء ليجتمع الناس » © . 
(1) هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه » ك البيوع > ب تمريم بيع الاضر للباد evr‏ 
رقم ١5772‏ - وأبر داود في ستنه » ك البيوح والإجارات » ب ني التي أن يبيج حاضر لياد ۷۲۹/۳ » 
۲ رقم (8447) - وان اجه في سنه »> ك الدجارات » ب لهي أن بیع سحاضر یاد ۷۳٤/۲‏ 
رقم )۲۱۷٩(‏ كلهم من حديث جابر بن عبد الله ذه . 
ر( هذا الحديث أحرجه الإمام مسلم في صحيحه ٠‏ ك البيوع » ب تحريم تلقي الجقب ١155/8“‏ 
رقم 151072 - وأبوداود في سئئه » ك البيوع والإجارات » ب في التلقي ١5/1"‏ لا رقم (47"0) - وأين ماجه 
في ننه » ك الدجارت » ب النهي عن تلقي الجلب ۷۳١/۴‏ رقم (۲۱۷۹) كلهم من حديث ابن عمر نه . 
رس الاععصام ۳۹۹/۳ ء ۳۹۷ . 
(4) هو : السائب ين يزيد بن سعيد بن ثمامة » أبو عبد الله » وأبر يزيد » الكتدي » المدقي » ابن حت 
غمرء وذلك شيء عرفوا يه » له ممحبة ورواية »۽ حج مع أيه مح الي يك وهر أبن سبع ستين » توفي 
١ه‏ وقيل غير ذلك . أنظر : سير أعلام البلام ۳ر۷٣‏ -- مرآة لجان 140/1 - تهذيب التهذيب 
4۳ - شلرات الذهب ۹۹/1 . 
(ه) مصيف ابن أبي شية ۲۰۱/۱ رقم (۲۳۱۹) - وأشرجه عبد الرزاق في مصنقه ۲۰۹/۳ 
رقم (7841ه) » ورقم (0741) - والبيهقي في الكبرى 9419/8 ب رقت الأذان للجمعة » و ۲٠٥/۴‏ 
ب الإمام يجلس على انبر حتى يفرغ الؤذن . 
زع مصنف اين أبي شيية ٤۷۰/۱‏ رقم ٤٣۷(‏ مع - وأشرجه البيهقي في الكبرى ۱۹۲/۳ ب وقت 
الأذات يوم الجمعة . 
(۷) مصتف ابن أبي شيية ٤۷۰/۱‏ رقم (45 6ع - وأخرجه الببهقي في الكبرى ۱۹۲/۳ ب رقت عد 
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فهذه الآثار تظهر حا مراعاة سيدنا عثمان بن عفان 5 للمصلحة في سند 
للأذان الثاني لصلاة الجمعة ء فكثرة الناس وانتشارهم جعله يسنه حتى يتحقق 
البلاغ» ويسمع المسلمون البعيدوت عن المسجد » وفي هذا الأمر جلب مصلحة 
متحققة بتحقق إعلام المسلمين » ودفع مفسدة تترقب على عدم سماعهم وإعلامهم . 
۲ - قتل الجماعة بالواحد | 

ذهب جماعة من الصحابة والتايعين اه إلى تل الجماعة بالواحد » ومن هؤلاء : 
عمر بن الطاب » وعفى بن أبي طالب » والغيرة بن شعبة ب أجمعين . 

- فقد أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن سعيد ين المسيب : ١‏ أن إنسانًا كتل بصتعاء 
وأت عمر قئل به سبعة نفرء وقال : لو تالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعًا ۾ 29 

- وفي رواية قانية أنه قال : « قال عمر : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم » © . 

- وفي ثالثة عن أبن عمر و « أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء 
برجل » وقال : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم ۾ © . 

وقد ورد مثل ذلك - أيضًا - عن على بن أبي طالب » والمغيرة بن شعبة ‏ © 9 

وقعل الجماعة بالواحد لم يقع في عصر ابي م رلم يرد في هذه المسألة نص 
شرعي ء فلما وقحت في عهد الخليفة الراشد الثاتي 5ه رأى قتلهم به لمصلحة القتيل + 
إذ إن دمه معصوم » وقد قتل عمدًا » وحتى لا يتخذ الناس قتل الواحد بالجماعة 


8 


الأذان يوم الجمعة ‏ 

0 مصدف ابن ایی شيبة ٤۲۸/١‏ رقم (7544) - وأخرجه عبد الرؤاق في مصغه ٤٠/۹‏ 
رقم (۱۸۰۷۳) + ر٩/۷1٤‏ رقم )۱۸۰۷٥(‏ - والببهقي في الكبرى 41/8 » ب النغر يقتلون الرجل . 
(۲) مصتف ابن أبي شيبة /8؟؟ رقم (۲۷1۸) - وأخرجه عبد الرزاق في مصنغه ٤۷٥/۹‏ 
رقم )15١970(‏ - والبيهقي ني الكبرى 41/8 » ب النقر يقتلون الرجل . 

(م) مصتف أبن آي شيبة ۲۸/١‏ رقم (17787) - وأخرجه عبد الرزاق قي مصلقه ٤۷1/٩‏ 
رقم )۱۸۰۷٤(‏ ء و۷۷۲/۹ رقم (1809/5) -- والبيهقي في الكبرى 4١/8‏ ء ب الشر يقطون الرجل . 
(ع) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ۲۲۸/۵ » 4۲۹ رقم (۲۷۹۸۷) » وقد احرج فيه بسنده عن سعيد بن 
وهب قال : + خرج رجال سفر ۽ قصحيهم رجل ء فقدمو! ولیس معهم » قال : فاتهمهم أعله > فقال 
شرييح : شهودكم أنهم قتلوا صاحيكم > وإلا حلفرا باللّه ما قتلوه » فأتوا بهم علا وأنا عمده » قفرقه 
بيتهم » فاعترفرا » فسمحت عليا يقول : أنا أبى امسن القرم » فأمر بهم ققتلوا ٠‏ اه . وقد أخرج - أيضًا - 
بسنده تحت رقم ٠(‏ ۲۷۹۹) عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة أله قتل سبعة يرجل . 


الأدلة الختلف فيها : في الصالح ين 


وسيلة لإهدار الدماء » وانعهاك حرمة الأنفس . 

قال ابن رشد 27 في قتل الجماعة بالواحد : و غعمدة من قتل بالواحد الجماعة : 
النظر إلى المصلحة ؛ فإقه مفهوم أن القعل إنما شرع لنفي القتل » كما نيه عليه الكتاب 
في قوله تعالى : ف رکم في الْقِصَاس وة يتأؤني التي # ٩‏ , وإذا كان ذلك 
كذلك » فلو لم تقتل الجماعة بالواحد : تتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل 
الواحد بالمجماعة ۾ © اه . 

وقال الشاطبي تعليقًا على هذا  :‏ إنه يجوز كتل الجماعة بالواحد » والمسحعد فيه : 
المصلحة المرسلة ؛ إذ لا نص على عين المسألة » ولكنه منقول عن عمر بن 
المخطاب كد وهو مذهب مالك » والشافعي © , 


]||| ووجه المصلحة 


أن دم القتيل معصوم » وقد كل عمتا , قإهداره داع إلى رم أصل 
القصاص » واتخاذ الاستعانة » والاشتراك ذريعة إلى السعي بالقتل إذا علم أنه 
لا قصاص فيه » وليس أصله قعل النفرد ؛ فإنه قاتل تحقيقًا » والمشترك ليس 
بقاتل تمقيقًا . 

فإن قيل : هذا أمر بديع في الشرع وهو قتل غير القاتل » قلنا : ليس كذلك › بل 
ئم يقتل إلا القاتل » وهم الجماعة من حيث الاجتماع عند مالك والشافعي » فهو 
مضاف إليهم تحقيمًا إضافته إلى الشخص الواحد » وإما التعيين في تنزيل الأشخاص 
متزلة الشخص الواحد . 

وقد دعت إليه المصلحة ء فلم يكن مبتدعًا مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في 
)١(‏ هوا محمد بن أحمد ين محمد بن أحمد ين أحمد » اين رشد الحقيد » القرطبي ء أبو الوليد » 
حكيم » عالم » مشارك في كثير من العلوم ولد سنة ٠لاهه‏ » من مصنفاته : و بداية المجتهد ونهاية 
المقعصد + في الفقه » و و مختصر فلستصفى » في الأصول ‏ و ١‏ الكليات ؛ قي الطب > توقي موده . 
انظر : مرآة اجان 875/7 - شذرات الذهب ۲۰/6 - معجم المؤلفين 17/4" . 
(؟) سورة البقرة من آية (110/5) . 
( بدأية المجتهد ونهاية المقتصد ۲۹۹/۲ ٠٠٠۰ ١‏ 
() انظر : المهذب للشيرازي ۱۷/۲ - تخريج الفروع على الأصول لازنجاني ص٠۲٠‏ - كفاية الأحيار 
۲ - مغتي المجتاج 5١/8‏ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير Toft‏ , 


لاا 
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حقن الدماء ۾ (© , اس 


المدين المفلس الذي قامت البينة على فلسه : ينظر في أداء ما عليه إلى ميسرة 
بمقتضى قوله تعالی : ا وَإن كانت ڏو ترم مُنَظِرَةُ إلى مَنسَرَرٌ # 9 » أما مدعي 
افلس الذي لم تقم بينة على دعواه : فقد ذهب جمع من التابعين إلى أنه يحبس حتى 
يؤدي ما عليه ء وذلك مراعاة لمصلحة صاحب الدين بحفظ ماله عليه وعدم تضييعه . 

- فقد أخرج ابن أبي شيبةبسنده أن طلق بن معاوية 29 قال : « كان لي على رجل 
ثلائمائة درهم فخاصمته إلى شريح ٠‏ فقال الرجل : إتهم وعدوني أن يحسنوا إل » 
ققال شريح : < إ6 کہ میگ کے ردا لاسکی إل أمَيها 4 29 قال : وأمر بحبسه» 
وما طلبت إليه أن يحبسه حتى صالحتي على مائة وخمسين درهمًا م © , 

وقي رواية عن ابن سيرين عن شريح : أنه كان يحبس في الدين © . 

فالظاهر أن شريحا يترا كان يحبس المدين لمصلحة الغرماء » حتى لايتسبب عدم 
حبسه في تضييع حقوق الناس وأكل أموالهم بتكوصه عن الأداء » قال أبن رشد - 
تعليقًا على هذا - : « وكلهم - أي فقهاء الأمصار - مجمعون على أن المدين إذا 
ادّعى القلس » ولم يُعلم صدقه : أنه يحيس حتى يتيين صدقه » أو يقر له بذلك 
صاحب الدين » فإذا كان ذلك خلى سبيله وإفا صار الكل إلى القرل باليس في 


() الاعتصام للشاطبي ۲۷۲/۲ . وانظر : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم 751/1 - أثر 
الاختلاف في القواعد الأصولية للد كتور مصطفى الان ص1١‏ + 1197 » وص 551 - ضرابط المصلحة 
في الشريعة اللإسلامية اللدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ص۷٤ ١‏ ومايعدها » عؤسسة الرسالة » الطبعة 
القامسة 1 6 1۹41م . 2 سورة البقرة من آية (١8م9)‏ , 

(۴) طلق ين معاوية : التخعي » أبو غياث الكوقي » جد حقص ين غياث » وطاق بن غنام » روى عن : 
شريح القاضي » وأبي زرعة بن عمرو بن جرير ء ووی عنه : جرير ين عبد اميد » وإين ايند حفص أبن 
غياث ؛ وسفيان الثوري ء وشريك بن عبد الله الدخمي » ومحمد بن جابر السحيمي » ذكره اين حبان في 
الثقات . انظر : تهذيب الكمال ٠٠۹/1١‏ - تهذيب التهليب ٠٤/٠‏ . 

(4) سورة النساء من آية (0۸) , 

ره) مصنف اين أي شيية 5014/4 رقم )۲۰۹۱٩(‏ - وأخرجه عبد الرزاق في مصنغه ٠۰۰/۸‏ 
رقم )6٠6105(‏ . 

وهم مصيف اين أي شيية ٠4/6‏ رقم (۲۰۹۱۷) -- وأخرجه عبد الرزاق في مصغه ۲٠۹/۸‏ 
رقم )16916١(‏ - وعن على ۳۰۹/۸ رقم (15111) . 


الأدلة العاف فيها : في الالح ص يت 8 
الديون » وإن كان لم يأت غي ذلك أثر صححييم ؛ لأن ذلك أمر ضروري في اسعيفاء 
الناس حقوقهم بعضهم من بعض ٠‏ وهذا دليل على القول بالقياس الذي يقتضي 
المصلحة » وهو الذي يسمى بالقياس المرسل + ٩‏ اه . 

هذه يعض الأمثلة التي توضح أن الصحابة والتابعين ‏ كانوا يستندون إلى 
المصائح في فتاواهم وأقضياتهم » وهناك كيد من الأمثلة يضيق القام عن سردها 
وبيان وجه دلالتها على هذا » بل إن هناك من القضايا الكبرى التي تصرفوا فيها بنا 
على المصالح مابلغ من الشهرة كل مبلغ » ومن هذا القبيل مافعله الخليفة الراشد 
الأول ذه من جمع المصحف 22 » ولم ينقل عن الصحابة كي في هذا الشأن 
خلاف » وهي مصلحة كبرى ترجع إلى حفط الشريعة لا ماري في ذلك أحد . 

ومن هذا القبيل مافعله الخليفة الراشد الثالث عثمات بن عفان 4# عن جمعه 
للقرآن من الصحف قي مصحف جامع © خشية احتلاف المسلمين قيه » ولا يخفى 
ما فيه من المصلحة » مع الوضع في الاعتبار أن هذين الأمرين لم يرد بتجويزهما نص 
شرعي جزئي من كتاب أو سنة » وإن كان مجمل الشريعة يرشد إليهما . 


داع بداية المجتهد ۲۲١/۲‏ + رانظر : أثر الاعتلاف في القراعد الأصولية ص٠1‏ > 551 . 

ر۲ هذه القصة أخرجها الإمام البخاري في صحيحه » ك فضائل القرآت » ب جمع القرآن » شنح الباري 
۷/۸ رقم (4585ع - وأعرجها - أيضًا - في ك الأحكام » ب يستحب للكاتب أن يكون أميئا 
عاقلا » قح الباري ۱۹۵/۱۳ رقم (1۹1) . 

(5) هذه القصة أخرجها الإمام البخاري قي صحيحه » ك فضائل القرآن » ب جمع القرآن » شح الباري 
۲۷/۸ رقم (+<458) . وقد علق الشاطبي كق في ١‏ الاعنسام » على هاتين القصعين » فقال : 
« ولم يرد نص عن البي ي بما صنعوا من ذلك » ولكتهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطقا » 
فإن ذلك راجع إلى -حفظ الشريحة ۽ والأمر بحفظها معلوم » وإلى متع الذرعة للاختلاف في أصلها الذي 
هو القرآن ء وقد علم النهي عن الاختلاف في ذلك جا لامزيد عليه . 

وإذا استقام هذا الأصل » فاحمل عليه كتب العلم من السان وغيرها ء إذا يف عليها الاندراس + زيادة 
على ما جاء في الأحاديث من الآمر بكتب العلم > اى . الاعتصام ٠٠۵/۲‏ . 


القصل | 


ل الل 


>< | الاستدلال عند 


الصحاية 8 
3 المبحتث التان الأدلة المختلف فيها 
ا في الأدلة الختا في 


المطلب الثالث : ف العرف والعادة © 
العرف من أنواع الاستدلال التي استخدمها الصحابة والتايعرن و4 وحكموه في 


ا العرف لغة : ضد اللكر ؛ والعادة لغة : الديدن ء والديدن : الدب والاستمرار على الشيء » سميت 
بذلك لأن صاحبها يعاودها مرة بعد أخرى »> جمعها و عادات » » و 2 عرائد ۾ . وللملماء اتجاهات في 
تعريفهما اصطلاعا + الاتهاه الأول : أن العرفه والعادة لفظاك مترادفات ع شعريف أحدهما تعريف للآخر» 
فهماعبارة عن : ما استقر في النفوس من جهة العقول » وتلقته الطباع السليمة بالقبول » وعليه النسفي في 
« المستصفى » » وأبن عابدين في 3 تشر العرف في يناء بعض الأحكام على العرف » » قال أبن عايدين : 
و إن العادة مأحوذة من العاودة » فهي بتكررها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت حقيقة عرفية » فالعادة 
والعرف جعنى واحد من حيث الاصدق » وإن اختلقا من حيث المفهرم » آه » واعتاره الشيخ خلاق » 
قال : « وقي فسان الشرعيين : لا فرق بين العرف والعادة ٠‏ إه . الانجاه الثاني : قصر المادة على قوع من 
العرف ء وهو #لعرفه العمثي » قال ابن الهمام في التحرير تعريثًا للعادة : « العادة : العرف العملي ؛ آه ‏ 
وقال أمير بادشاه في شرحه : « المادة : وعي الأمر المتكرر » ولو من غير علاقة عقلية » والمراد هدا العرف 
العملي لقوم ٠‏ اه ء وقال اين أمير ااج : « العادة : وهي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية » وإكراد 
العرف العملي اقوم » اه . وعليه - أيضًا - نص الفخر اليزدوي في أصوله ء واليخاري في شرحد عليه . 
وعلى ذلك : قالنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق » والعرف الأعم > والعادة أحص . الاتجاه الثالث : 
كون العادة أعم من العرف مطاقفًا ؛ لأن العرف يطلق على العادة الجماعية فقط ء والعادة تطلق عليها 
وعلى الغردية » فاعرف أخص » والعادة آعم » وعليه : فإن كل عرف عادة » وليس العكس » قال القرافي 
في شرح تنقيج القصول ؛ 9 والعادة : غلبة معنى من المعاني على الناس » وقد تكون هذه الغلبة في سائر 
الأقاليم كالخاجة للقذاء والتنفس في الهواء ء وقد تكون خاصة ببعض البلاد كالتقود والعيرب » وقد تكون 
خاصة يعض الفرق كالأذان للإسلام » والتافوس للعصارى » اه . قال فضيلة الشيخ أبو سسنة في التسية 
بين العرف و العادة » وتعليقًا على هله الاتجاهات : 8 وبناء على تعريف أبن أمير الاج .... وتعريف 
القراقي - أُيضا -- تكون النسبة بين العرف والعادة العموم والنصوص المطلق » والعادة هي الأعم > يعني 
عند القرافي - وعلى رأي اين الهمام ومن رافقه تكون النسبة العموم والخصوص - أيضًا- والعرف 
الأعمء وعلى رأي صاحب المستصقى تكون بينهما المساواة » والتوجيه ظاهر » ومنه يتبين نوع العطف في 
قرلهم : العرف والعادة + اه . انظر : انحر الوجيز لابن عطية ۲۳۲/۷ - شرح تتقيح الفصول للقرافي 
ص" 4 - كشف الأسرار للبخاري95/1 - تشتيف المسامع للزركشي 477/8 - التقرير والتجبير 
5ه ؟ - الأشباه والنظائر لابن نجيم ص۹۲ - شرح الكوكب المتير 448/4 “ تيسير التحریر ۳۱۷/۱ 
- تحر العرف في بناء بعض الأحكام على المرف ص7١‏ ضمن مجموعة رسالل اين عابدين - علم 
أصول الفتقه للشييخ عيد الوهاب خلاف ص8 مكتبة الدعرة الإسلامية » ط ثآمية » بدون ت - الالجعهاد 
فيما لا نص فيه للد كتور الطيب خضري السيد ١81/7‏ : 184 - العرف والسادة في رأي الفقهاء 
للأستاة الدكتور أحمد فهمي أبر سنة ۸ : ٠١‏ الطبعة الثانية 4519 أهار 1494م . 


الآدلة لعلف فيها : في العرف رالعادة رو 811 


حياتهم » ويدوا عليه كثي! من الأحكام لمستجدات طرأت عليهم . 

وقد بيغت - آنقًا - أن حجية العرف استفيدت من كثير من التصوص الشرعية من 
عثل قوله تعالى : «( حل لومم الف وَأمْرض عن اجهل > ١ ٩‏ وقوله م ' 
لأصحابه في حادثة تأبير النخل : و أنعم أعرف بأمر دثياكم» فأحالهم على ما اعتادوه في 
زراعاتهم » وصناعاتهم » وسائر أمور حياتهم ما #عحكم فيه العادات وتغيره الأعراف . 

ومن هنا فقد وقر في نوس الصحابة والتابعين وه أن العرف يجب أن براعى في 
كثير من الأحكام » وهتاك كير من الآثار تدل على أنهم حكموه ه في قتاويهم 
وأقضياتهم ء ومنها : 

- ماروي موقوفًا © على ابن مسعود ضيه أنه قال : « إن الله نظر في قلوب العباد 
فاخعار محمدًا پا » فبعئه برسالته » وانتخبه بعلمه » ثم نظر في قلوب الناس فاختار 
أصحابه » فجعلهم وزراء نبيه وأتصار دينه ۽ فما رأه المؤمنون حستا ؛ فهو عند الله 
حسن » وما رآه امؤمنون تبيتكا ؛ فهر عند الله قبيح 6 - 

- وفي رواية : « ما رأى المؤمتون حسنًا ؛ فهو عند الله حسن » وما رأى المؤمتون 
سيا ؛ فهو عند الله سبح ۾ © . 

وهذا الأثر نص في اعتماد العرف » وأنه طريق شرعي تبت به كثير من الأحكام 
الشرعية التي لم يأت فيها نص » واحتاج الناس فيها للتحاكم وفقًا لعاداتهم وأعرافهم . 

۲ - ومنها : ما أخحرجه اين أبي شيبة بسنده عن ابن سيرين : أن شريتها القاضي جاءه 
قوم من الغزائين يختصمون » فقالوا : سنعنا فيما بيننا » فقال : ستتكم فيما بينكم ‏ , 

فهذا الأثر من الوضوح في الدلالة على احتجاجهم بالعرف مكان ؛ إذ سأل 
الغرالون شريكا كه أن يقضي بينهم استنادًا إلى ما تعارفوه في شأن صناعتهم 
الخاصة بهم » تأقرهم على ذلك » وقضى بيتهم على عرفهم الخاص بهم 
٠‏ #- ومنها : ما أخرجه سعيد بن متصور » وابن أبي شيبة بسندهما عن جماعة 
ري سورة الأعراف آية 01552 . 
4 هذا الأثر وإن كان موقوًا عليه إلا أنه في -حكم الرفوع ؛ إذ لا مدل للرأي فيه انظر ؛ المدخل 
لأستاذنا الدكتور على جمعة محمد ص19 . 


ومع سبق تخريجه » لكن هاتون الروايتيت في الفقيه والخفقه للخطيب البقدادي 115/1 ١13176‏ 
(4) مصتف أين أبي شيبة ۲۰/١‏ رقم E‏ - وأخرجه اين سعد في الکبری ۱۳۹/۹ . 
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من التابعين ٠7‏ - في الرجل يطلق امرآته أو يموت عنها » وعنده في آلبيت متاع - أنه 
يقضى بأن ماكان للرجال فهو للرجال ء وما كان للنساء قهو لسار © . 
واحتجاجهم بالعرف هنا واضح ۽ لأن العرف يقضي بأن الرجال يختص يهم 
مالا يختص بالنساء » وكذا العكس » فيحكم لكل منهما بما اختص به عرقًا , إلا أن 
يقيم بينة على غيره - 
۽ - ومنها : ما أخرجه أبن أبي شيبة بده .عن عطاء بن ابي رباح كا في رجل 
تزوج بامرأة على حكمه - أي في تحديده صداق لها - فماقت آلرأة قبل أن يحكم 
الرجل ء قال : لها صداق نسائها © . 
وصداق نسائها - أي مهر مثلها - لا يحدد إلا بالعرف كما تعرف ء فمقداره 
ونوعه لم يحدد بنص شرعي » لكن الأعراف تحدده » وتمنتلف به مكانًا » وزمانًا » 
وأحوالا » وأشخاضا . 
ه - وما احتكموا فيه إلى العادة أيضًا : 
ما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن عطاء يتلم في التفسناء كم تجلس حتى يغشاها 
زوجها ؟ قال : تجلس عادتها التي اعتادت » ولا تجلس أكثر من أربعين © 
فقد ردها عطاء ينزه إلى عادتها التي اعتادتها » والعادة عبارة عن عرف عملي ۔ 
5 - ومتها.: ما أخرجه عبد الرزاق ° في مصنفه عن التخعي - في وصف 
كسوة الكفارة - قال : ثوب واحد جامع لكل مسكين © . 
02 مغل : امسن البصري + وشريح القاضي ٠‏ وإبراعيم الدخعي . 
رح عقا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۲۸۳/۸ رقم 1219119 - وسعيد بن متصور 8144/1 
رقم (455 0 - وأين أبي شيية ۱۸۷/٤‏ رقم )١۹1۲۹(‏ كلاهما عن النخعي - وأخرجه أبن أبي شيبة 
٤‏ رقم (۱۹۱۲۸) عن الحسن البصري » و ۱۸۸/۶ رقم ۹١۳ ٤(‏ 1) عن القاضي شريح . 
(۲) مصئف ابن أبي شيبة 4 رقم )¥46۷( . 
(4؛) مصدف أبن أبي شيبة 2/4 رقم (010504 . 
(ه) عو : عبد الرزاق بن همام بن نافع » الحاقظ الكبير » عالم اليمن ؛ أبو بكر ا ميري ء الصنعاني » الثقة 
حدث عن كثير » وعنه : صغيان بن عيينة » وأحمد بن حتبل : واين رأهويه > واين معين » واين المديتي 
وعلق » ولد سنة +18هاء وترفي ستة ۲۱۱ھ . انظر : طبقات أبن سعد ٥٤۸/٩‏ - ارح والسديل 
2/5" - تذكرة الحفاظ ۹٤/۱‏ - سير أعلام البلاء و/<ه - البدثية والنيقية ٠‏ 1ه - 
تهذيبه التهقيب ۳۹۰/۹ - شذرات الذلعب ۲۷/۲ , 
)١(‏ مصنف عيد الرزاق 217/8 رقم (150817) - تفسير الطبري المسمى ١‏ جامع البيان في تفسيرت 
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الأدلة الختلف قيها : في العرف والعادة 

في هذا الأثر حدد الدخعي في الثوب أن يكون ثوبًا جامعًا » أي يكون وافيا 
بغرض الكسوة ملائمًا لمن يليسه » وهذا لا يحدده إلا المرق » فما يكون جاممًا في 
زمان قد لا يكون جاممًا في زمان غيره » وما يكون جامعًا بالسبة لشخص 
قد لايكون جامعًا لآخر » وهكذا . 

۷ - ومتها : أن الحسن البصري 297 » ومجاهد 29 - رحمهما الله تعالى س 
قد ذهبا إلى أن المسلم يعي صدقة الفطر بالصاع ‏ الذي تعارف عليه في أهله 
ويلده » حلاقا لمن ذهب ©) إلى أنه يُعطي بصاع أهل المدينة . 

- فقد أخوج اين أبي شيبة بسنده أن امسن قال : د يعطى كل قوم بصاعهم ه20 , 

- وقد أحرج عن مجاهد أنه قال : و بالمد 20 الذي تقوت به أهلك »۾ ©© , 


> القرآن » لابن جرير الطبري 1۷/۷ » الطبعة الأميرية ولاق مصر الحمية ء الطبعة الأولى ۳۲۷٠ھ‏ . 
)١(‏ هو : الحسن بن أبي الحسن يسار ء أبو سعيد ء اخسن اليصري » مولى زيد بن ثابت الأتصاري » ولد 
لسنتين يقيتا من خلافة عر » قرأ القرآن: » وروى عن كير من الصحابة » وعنه : ثابت البناقي » ومالك بن 
ديعار » وغيرهما ء مات في وجب ستة ١٠19ه‏ . ألظر : طبقات اين سعد ١93/76‏ - أحبار القضاة لركيع 
“/؟ - تذكرة الحفاظ ٠/١‏ - سير أعلام اليلام ٠۹۳/١‏ - البكلية والتهاية 75/6 - تهذيب 
التهذيب ۲۹۲/۲ - شقرات الذهب 171 . 
(#) هو : مجاهد بن جبر » الإمام » شيخ القراء واكفسرين ء أبو الحجاج المكي » الأسود » القارئئ » روى 
عن اين عباس وأخط عنه القرآن والتفسير وإلفقه » وررى عن كثير من المسحابة » وحدث عنه : عكرمة » 
وعطاء » وطاووس » وغيرهم » تأبعي كير » من الثقات ء توفي سنة ١٠١٠‏ ه وقيل غير ذلك . انظر : 
طبقات أبن سعد 177/6 - تذكرة الحفاظ ۸٦/۱‏ - سير أعلام اليلاء 45/4 4 - العبر ۱۲١/١‏ - 
البداية والنهاية ۲۲۴/۹ - تهذيب التهذيب 67/٠١‏ - شذرات الذهب 376/1 . 

ر) الصاع : مكيال لأهل المديية يسع أربعة أمداد » ومقداره : عتد الخشفية : 8ر17 6ع اس 
۲۵ لأكجم ‏ وعند الجمهور : - 1ه × 4 = ۲٠ر۲‏ كجم . انظر : للكابيل والموازين الشرعية لأسعاذنا 
الدكتور على جمعة محمد عرلاه الطبعة الأرلى 419 اهاي2ة 14م . 

)٤(‏ مثل مكحول كته » انظر : مصدف أبن أبي شيبة ۰/۲ ٤٠‏ رقم )1١31(‏ - والبيهقي في الكبرى 
4 ب ما دل على أن زكاة الفطر إا تحب صاعًا بصاع النبي . 

زه) عصنف أبن ابي شيية ٤۰۰/۴‏ رقم (11754) . 

(5 المد : كيل ء وعو مقدار ملء اليدين المترسطتين ء من غير قبضهما . ومقداره : عند المنفية : رطلات 
بالعراقى فاد عندهم 1,۲٥١۳‏ :1 × ۲ = ١ر۸1۲‏ جراعم . وعند الجسهور : المد يساوي رطل وثلث 
بالعراقى فاد عندهم ۳۸۲,۰۳ × ۱,۳۲۳۲۳ = ١٠ء‏ جراج . انظر : المكاييل وألرازين الشرعية للأستاذ 
الدكتور على جمعة محمد و سفظه الله و ص ده » 5ه . 

داع مصتف أبن أبي شيبة 400/6 رقم )1١9937(‏ . وأنظر ؛ مصنف أبن أبي شيبة ٣ار 4٠‏ 
رقم )٠١755(‏ وفيه عن أسماء قالت : « بالك والصاع الذي يقتاتون به ١‏ س وعيد الرزاق ".1د 
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۸ - ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة بسئده عن الزهري » وقد سكل عن 
الرجل لا ينفق على والديه » فقال ) : « يجبر الرجل على تفقة والديه ‏ » ثم 
أراد أن يحدد مقدار هذه النفقة فاستند إلى العرف في تحديدها ؛ إذ قال : 9 يتفق 
عليهما بالمعروف 4 . 

هذه بعض الآثار الواودة عن الصحابة والتابعين ‏ ظهر منها أنهم احتجوا بالعرف 
والعادة في كثير من القضايا والفتاوى التي عرضت لهم » وال أعلم . 


رقم )۷۷٥۸(‏ عن طاوس » و ٩۱۰/۸‏ رقم (۱1۰۸۷) . 
)١(‏ معنف ابن أبي شيبة ۱۹۲/4 رقم )011۷١(‏ . 
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المطلب الرابع : قي الاستصحاب © 


الاستصحاب من أنواع الاستدلال عند الأصوليين » وقد سبق تشخصيه والإشارة 
(ه) الاستصحاب : لغة : مأخوة من الصحبة » والسين والنأء لنطلب » فهو : استفحال من الصحية » أي : 
للب الصحبة . واصطلاعا : الححكم بثبوت أمر في الرمان الثاني » بن على ثبوته في الزمان الأول تعدم 
وجود ما يصح للتغيير » وقيل : هو استدامة إثبات ما كان ابا » وتفي عا كان مننهًا ء وقيل معناه : أن 
ما ثبت في الزعن اكاضي فالأصل بقاؤه في الزمن المسعقيل . وحو تحر مدار الفعوى » فإن للفتي إذا سثل 
عن حادثة يطلب -حكمها في الكتاب ء ثم في السنة » ثم في الإجماع » ثم في القياس ء فإن لم يجده 
فيأحد -حكمها من استصحاب الخال في النفي والإثيات ؛ فإن كان التردد في زواله قالأصل يتاؤه » وان 
كان في ثبوته فالأصل عدم ليوته > كذا نقله في 9 البحر الحيط » عن الخوارزمي في ١‏ الكاقى » . 
وقد اختلف الأصوليوت في حجية الامتصحاب على مذاهب : المذهب الأول : أنه سحجة مطلفًا سواء 
أكان في جانب الدفي أم في جانب الإثبات » وعليه الجمهور ؛ ومتهم : الالكية » ولختاهلة » وأكثر 
الشافعية » واختاره الآمدي » والرازي » وهو قول الظاهرية » وطائقة من الحدفية » اذهب الثاني + أنه ليس 
حجة مطلقًا يستوي في ذلك النفي والإثبات + وعليه كثير من الحنابلة » .وبعض التداقعية » والتكلمين 
كأبي الحسين البصري ‏ المذحب الثالك : أنه ية في افدفع لا في الإثبات ء أي أنه يصلح ليكون ليله 
على إبقاء ما كان على ما كان ولا يصلح لإثيات حکم لما لم يكن ء وعقيه أكثر متأعري الخفية » للذهب 
الرايع : أنه حجة على اتجتهد فيما بيه وبين الله تعالى ٠‏ ولا يصح أن يستخدمه في التناظر » وهو فخجيار 
الباقلاني » الملدعي الخامس : أنه يجوز به الترجييح فقنط لا غير ونقله الأسعاذ أبو إسحاق عن الإمام الشاي 
ذل ء اللحب السادس : أن لمستصحب إن لم يكن غرضه سوى نفي ما نقاه صح ذلك > وإن كان 
غرضه إثبات خلاف قول خصمه من وجه یکن امعصحاب الخال في تفي ما أثبته فلا يصح » حكاه 
آبو متصور البغدادي عن بعض الشائعية ‏ إنظر في الاستصحاب : اللحمد 790/9 - الإحكام لابن حرم 
١ ۱‏ و5 .ذه - العدة في أصول الفقه ۲۲/۱ ع ۷٣‏ - الهاج لأني الوليد الباجي ص۸٣‏ ~^ 
البرعان ۷۳١/۴‏ - التلخيص لإمام الحرمين ۱۲۷/۳ - الررقات لإمام الحرمين ص۲۲ -- قراطع الأدلة 
۲ -- المستصفى 990/١‏ - المنخول ص۳۷۲ - المحصول للرازي ٠١۹/١‏ - العالم في أصول الفقه 
للفخر الرازي » تحفيق عادل عبد الموجود » وعلى معوض ص۱۸۲ دار عالم المعرفة » الطبعة الأولى 
4م - الإحكام للأمدي 991/4 - الوصول إلى الأصول ۳٠۷/۲‏ -- منتهي السول لمعي 45/9 
- متتهى الوصول والأمل س۲۰۲۳ - بختصر المتعهى ۲۸٤/۲‏ - الحاصل عن الحصول ۱١۳۹/۲‏ 2 
شرح تنقيح الفصول للقرافي ص١‏ > -المهاج للبييضاوي ص١ ١١‏ - معراج المنهاج للجزري ۲۲۵/۲ - 
قواعد الأصول للبندادي ص۹1 -- تقريب الوصول لابن جزي ص41 - مفتاح الوصول للتلمسائي 
ص 18:7- التمهيد للإستوي عن 288 - نهاية السول 174/5 - البحر اطيط ۹۳/۸ - شرح الكوكب 
اتير ۳/۶ - تيسير التعرير 1۷۷6 ل إجاية السائل للصععاتي م5١91‏ - نهر البترد ٣‏ ه٣‏ - 
إرشاد الفحول ۲4۸/۲ - حاشية النفحات للجاوي على شرح الحلي على الورقات مره ١‏ مصطقي 
الخلبي ۹۹۴۸م -- الاجتهاد فيما لا نص فيه للد كور العليب خضري السيد 8/9 
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إلى المعنى الكلي المراد منه عندهم » مع ذكر الأساس الشرعي من السنة النبوية 
المشرفة لهذا التوع من أنواع الاستدلال . 

وقد أذ الصحابة والتابعون ؤ#ه بالاستصحاب في وقائع كثيرة » واستدو! إليه في 
فتاواهم وأقضياتهم » وعدوه ليلا شرعيا معتينا . 

ومن الوقائع المكثيرة التي استخدموه كدليل فيها » وثبتت حجيته عندهم بها , ما بلي : 

١‏ - ها أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن عمر بن الخطاب ٠‏ وابن عباس ا 
أنهما صرحا بن الرجل | إذا شك في طلوع الفجر في رمضان » فلا يعتبر الشك ويبني 
على ما استيقن » حى إذا ما تغير يقينه بيقين طلوع الفجر أمسك عن الأكل . 

- ققد أخرج أن غمر بن اللنطاب ه قال : ٠‏ إذا شك الرجلان في الفجر : 
فليأكلا حتى يستيقنا ۽ (© . 

- وعن ابن عباس 48 أن رجلا جاء يسأله عن السحور ء ققال له رجل من 
جلسائه : كل حتى لا تشك ء فقال له ابن عباس : « إن هذا لا يقول شیا كل 
ماشككت حص لا تشك ۽ 29 , 

وقد استخدما 2 هنا الاستصحاب ء واستددا إليه في هذه الفتوى » فمن تيقن 
ا gE‏ 
اليقين الأول إلى أن يوجد مغر ومزيل لهذا الشك وهو يقين طلوع الفجر » فلا عبرة 
بالشاك الطارئ في مقابلة اليقين الثابت » وهي قاعدة اليقين لايزول بالشك التي كان 
لأجلها الاستصحاب حجة . 

۲ - ومنها : ما أخرجه أبن آي شيبة بسنده عن على بن أبي طالب 5ه - في 
الرجل يشلك في الطواف - قال : ١‏ إذا طفت بالبيت فلم تدر أتهمت أم لم تتمم » 
فأتم ماشككت ؛ فإن الله لا يعذب على الزيادة » © , 

فقي هذا الأثر قد بنى الإمام على 5ه الحكم على اليقين واستصحيبه » ثم طرح 


د مصنف أين أبي شيبة ۲۸۹/۲ رقم إكتاي4 . 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۸۸/۲ رقم ٥۷(‏ ۰ ) : 784/1 رقم )٩۰1۷(‏ - وأخرجه عبد الرزاق في 
مصتفه ۱۷۲/۲ رقم (۷۳۹۷) + و(۷۳۷۸) - والبيهقي قي الکبری ۲۲۱/۲ ب من أكل وهو شاك في 
طلوع الفجر . 

(5) مصتف اين یي شيية 165/9 رقم (۳۳۵۹ ا . 


الأدثة املف فيها : في الامتصجاب 


الشك فلم يعتبره . 

© - ومنها : ما أخرجه سعيد بن منصور > وان أبي شيية بسندهما عن 
الإمام على عب وابن سيرين نله وغيرهما : أنهم قالوا في امرأة المفقود : « لاتزوج 
امرأة المفقود حتى يأيتها يقين موت زوجها » ° . 

فقد اخجلف الصحابة والتابعون ي في امرأة المفقود متى تمل للزواج ؟ فذهب 
جماعة كعمر بن الخطاب »> وعفمان 2 إلى أنها تتريص أريع سنوات » ثم تعتد 
عدة المتوفى عنها زوجها » وتتزوج إن شامت ° . 

لکن الإمام علا - کرم الله وجهه - انتصحب أصل التكاح ابا - 
كما صرح به الأثر - وقال ببقاء رابطة الزوجية حعى: يوجد ما يغير هذا الأصل من 
قيقنها موته . 

٤‏ - ومنها : ما ورد عنهم من توريث من طلقها زوجها في مرض موته بعد 
انقضاء العدة . 

- فقد حرج سعيد ين منصور » وأبن أبي شيبة بستديهما » واللفظ لابن أبي شيبة : 
أن عثمان بن عقان 5ه 0 وذث امرأة عبد الرحمن بن عرف حين طلقها في مرضه 
بعد انقضاء العدة ۾ © , 

- وعن أي ين كعب يه قال  :‏ إذا طلقها وهو مريض : ورُنْتُها منه » ولو مضى 


8۹¥ 


> ۵۱۳/۳ أخرجه سعيد ين منصور 607/4 يأرقام (۱۷۵۷ » ۱۷۵۸ + ۱۷۹۱) » وابن أبي شیة‎ )٩( 
بأرقام (5. ۱۵۷ ء .700 اح عن الإمام على ضف > واين سيرين - وأحرجه عن الدخعي : سعيد بن‎ 
: وابن أبي شيبة 217/8 رقم (ه٠ 11۷) - وعن الشعبي‎ » ١۷٦۰ » ۱۷ ۰۹( يأرقام‎ ٤۰۳/۱ عنصور‎ 
: وعن أبي قلابة‎ - )۱۹۷۰٩( سعيد ين متصور 401/1 رقم (۱۷۹۱) + وأبن أبي شبية 517/8 رقم‎ 
وأخرجه البيهقي في الكبرى 4/97 44 ب من قال امرأة المفقود‎ - 1777. ٤( أبن أبي شبية ۱۳/۳ رقم‎ 
. إمرأته حى يأنيها يقين وفاته‎ 

(۲) انظر < سان سعيد بن منصور 4١1 : 2٠0/1‏ أرقام (لاهلا9 » ۱۷۵۲۳ » 1164) عن عمر بن 
الخطاب 5ه »۽ ورقم (1793) عن ابن عباس وعمر 99 - ومصنف ابن أبي شيبة 8/87 1م 
أرقام (۱۹۷۱۱ > ۱۹۷۱۲ ۰ 4 الال عن عمر وعدمان 8لا » ورقم (۱3۷۱۳) عن ابن سيرين 
عق - والستن الكبرى لليمهقي ٤٤٥/۷‏ ب من قال تتتظر اربع سنين ‏ 

رم سان سعيك بن متصور 41/7 رقم وده لم ء و؟/44 رقم (1۹۷۰) - مصتف أبن أبي شيبة 
4 رقم 77 .14ح - وأحرجه مالك في الوطاًء ك الطلاق » ب طلاق أكريض رقم 011860 ؛ 
ورقم (1146) عن ربيعة يلاعا - والبيهقي في السنن الكبرى ۳۹۴/۷ من طريقه . 


هام أحكام الاستدلال / الاسعدلال عند الصحابة والنايمين 


سنة لم ييرأ أو يموت ۾ 20 

000 
- وعن الحسن البصري كته في رجل طلق امرأته لاا في مرضه فمات ٠‏ 
وقد انقضت عدتها » قال : « ترث © © . 
- ومن شريح أنه ستل عن الرجل يطلق امرأته ثلا في مرضه ؟ فكتب إليه 
شريح : : و إنه فا من كتاب الله > ترثه ۾ © , 
- وعن أبن سيرين قال : د کانوا يقولوت : لا تختلقون » من فو من كتاب الله 
رد إليه » يعني في الرجل يطلق ابرأته وهر مريض » 9 ٠‏ 
فمن هله الآثار يظهر أنهم - رحمهم الل تعالى - قد استصحبوا أصل النكاح 
وبقاء الزوجية » وورئوا الزوجة التي طلقها زوجها في مرض موته » حتى بعد انقضاء 
عدتها » معاملة له ببخلاف مقصوده ؛ إذ الظاهر أنه نما طلقها للإضرار بها » ويدل 
عليه القصة التي طلق فيها عيد الرحمن بن عورف له زوجته ع كما رواها سعيد 
أبن منصور. في سئته 29 , 
© - ومنها : ما أخرجه سعيد بن منصور ء وعبد الرزاق » وابن أبي شيبة 
يسندهم - في توريث الحميل - عن عمر بن النطاب له أنه قال : « لا تورثوا 
حميلا إلا بيئنة ۾ 29 
قفي هذا الأثر لم يورث عمر #5 الحميل إلا بيبنة » والحميل ”© هو : من يحمل 
من بلاده صغيرًا إلى بلاد الإسلام » وقيل : هو الحمول التسب ء وذلك بآن يقول 


ر مصعف این أبي شببة شبية ۱۷۹/٤‏ رقم (1۹۰۲۷) . 

(۲) سان سعيلك بن متصور ٤٥/۲‏ رقم 1۹۷۲(7 - احم ان فة رقم 345۲۹3( . 
() مصنف ابن أبي شبية؛ آرلالا١‏ رقم (15+5) . 

. )1514-0( رقم‎ ۱۷۷/٤ مصدف ابن أي شيية‎ )٤( 

ره انظر : سن سعيد بن عتصرر 41/5 أرقام (ه؟1 2 كهقلع . 

() أنظر : سان سعيد ين منصور ٩۰ 4/١‏ أرقام (01؟ » 1ه ۲) - مصتف عبد الرزاق الصححاني 
۰ (۱۹۱۷۳) - مصنف أبن أبي شيية ۲۸۰/۷ أرقام (۳۱۳۹۲ ٠‏ 144 (ي) -- حيار القضاة 
لوكيع ۱۹۲/۲ ء ۱۹۳ > ۲٤۷‏ - وأخرجه الدرامي في سنه ۳۷۹/۲ رقم (۳۰۹۹) عن عمر له > 
و ۲۷۹/۲ رقم ٠۳(‏ اسم عن لسن البصري » وابن سيرين -- والبيهقي في الكيرى ۲۳۰/۹ ب الحميل 
لا بورث » عن عمر ع وعتمان 88 وشريح القاضي » قال الببهقي : 8 وهذه الأسانيد عن عمر 
وعشمان 2 كلها ضعيفة © أه . 

(47 أنظر : سان العرب لابن منظور ٠١ ١9/9‏ - المعجم الوسيط 1۹۹/١‏ . 


الأدلة الختلف فيها : في الاستصحاب س ي ي سم س 4 81 


الرجل لآخر : هو ابني ليزوي ميرائه عن مواليه . 

فلم يورئه عمر بن الخطاب 5ه : إما استصحابًا لعدم إسلامه . حتى تأتي بئئة دالة 
على إسلامه ؛ إذ الأصل يقضي بأنه لا توارث بين أهل ملتين » ويدل على اسنتصحابه 
لعدم إسلامه ما أخرجه أبن أبي شيبة بسنده أن عمر 5 كتب : « لمث بولادة 
الشرك ۾ © , 

وإما أنه ك. قد استصحب جهالة نسبه > والأصل أنه لايثبت نسب لأحد إلا ةق 
فلا يثبت بمجرد الادعاء » والنسب لا يثبت إلا بيقين » ويدل على أن المشكوك فيه 
السب : ما أتحرجه اين أبي شيبة بسنده عن الشعبي أنه قال فيه 29 : « ذا كان قسها 
معروقًا موصولًا : ورث - يمني الحميل ٠8‏ | 

وكذلك يدل عليه ما أخرجه سعيد بن منصور عن النبخعي أنه قال ٩‏ : « كل 
رحم موصولة » معروفة ثورت ٩‏ . 

وبعد : فهذا قليل من كثير من الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين د والتي تدل 
على أنهم كانوا يستخدمون الاستصحاب كدليل شرعي معتير » يبنون عليه 
الأحكا ويأخذونها منه . 

وهي آثار تدل كلها على أنهم أثبتوا. أمورا في الزمان الثاني لثبوتها في الزمان 
الأول ؛ لانتفاء ما يصلح أن يتغير به الحكم عن حالته الأولى ء وهذا شأن وحقيقة 
الاستصحاب » والله أعلم . 


(۱) مصنف این أبي شيبة ۲۸۰/٦‏ رقم (۳۱۳۹۲۳) - وعيد الرزاق ۳۰۰/۱۰ رقم (191173) عن عمر 
ابن عبد العزيز . 

(۲) عصنف آبن أبي شيية ۲۱۸/1 رقم (۳۱۳۷۰) . 

(۳) سان سعيد بن منصور ٩۰/۱‏ رقم (505) - وأحرجه عبد الرزاق في مصنفه ؛ ولفظه : 9 إذا تواصلوا 
في الإسلام ۾ ۳۰۱/۱۰ رقم مالكل . 


٠‏ 7 © سم 


ی کد خت یی 


المطلب الخامس : ق سد الذرائع 


سد الذرائع من أنواع الاستدلال عند بعض اللأصوليين > وقد سيق التعرف على 
مقصدهم عنه . 

وقد أخذ بعض الصحابة والتابعين و# بهذا النوخ » وينوا كثيوًا من الأحكام 
استنادًا إليه » ومن الأمثلة الدالة على ذلك : 

١‏ - مسألة : بيع العينة ء وهي أن يبيع سلعة دمن مؤجل ء ثم يشعريها منه بأقل 

من الثمن حالًا . 

- فقد أخرج ابن أبي شيبة بسنده أن أين عمر 5ه : « تهي عن العينة » 90 , 

- وعن مسروق 7 قله أنه قال : د العينة حرام » © . 

وهتاك آثار كثيرة ‏ جاءت تنهى عن العينة عن أبن سيرين » وعمر بن عبد العزيز 70 ع 
وا حسن البصري » وغيرهم - 

فقد حوم الصحاية والتابعون له بيع العينة » وأن يشتري السلعة من مشتر 


رم مصيف أبن أبي شمية ۲۸۷/٤‏ رقم (50145) - وأحرجه البيهقي في الکبری ۳۱۷/۰ ب ماورد في 
كراهية التيايع بالعينة . 

) هو :مسروق بن لاجد ون مالك ی أية ی عد ال من مر بن سلما بن معمر وال : : سلامان 
ابن معمر بن الحارث ين سعد بن عيد الله بن وادعة بن عمر بن عامر » الإمام » القدوة » العلم » أبو عائشة 
الوادعي » الهمداني ء الكوفي » من كبار التابعين والخضرمين » مات سنة ۲ه » وقيل : ۴ه . انظر : 
طبقات این سعد 7/5/5 - تاریخ بغداد ۲۳۲/۱۲ - سير أعلام النبلاء 1۳/٤‏ -- تهذيب التهذيب 
۰ ۱ - شقفرات الذهب رام . 

(۴) مصئف أبن أي شيبة ۲۸۷/٤‏ رقم ۱٤۷7‏ 80 + 

(4) انظر': مصتف اين أبي شيبة 1410/4 > ۲۸۸ ء أرقام ۴۰۱٤۸7‏ : 090168 ع تقد أخرج 
رقم (148١؟)‏ عن إياس ين معاوية ؛ ورقم (۲۰۱6۹) عن أبن سميرين » ورقم (0185 07 عن عمر بن 
عبد العزيز ء ورقم (۲۰۱۵۲) عن امسن وأبن سيرين » ورقم )١185(‏ عن مسروق . 

(ه) هو : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف من 
قصي بن كلاب » الإمام الحافظ » العلامة المجتهدء الزاهد العايد » أمير المؤمنين حمًا » أبو حفص » 
القرشي » الأموي » المدني » ثم لنصري + أشيج بني أمية » الراشد القامس ولد سنة ٣ه‏ 4 وتوقي 
ست ٠‏ ذه أنظر : اجرح والتعديل 1919/5 > تذكرة الحفاظ ١18/9‏ - سير أعلام التبلام 916/٠‏ ¬ 
البداية والنهاية 51/5؟ - تهذيب التهذيب ٤۷٥/۷‏ - شلرات الذهب ۱1۹/۹ . 


الأدلة الختلف فيها : غي سد للذرائع o4‏ 


بأقل مما اشتراها به » وإن لم يقصد إلى الريا ؛ لكونها وسيلة وذريعة ظاهرة لييح 
الأكثر نسيقة بالأقل نقدًا » وهو عين الريا © . 

ولذلك فإن ابن عباس #4 أشار إلى ذلك فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصتفه 
بسنده عن أبن سيرين آنه قال 220 : « نبعت أن ابن عباس کان يقول : هراهم بدراهم 
ويينهما جريرة ۴ . 

وقد نص عمر ين عبد العزيز كاله ايا على حرمتها » وعلل ذلك بأنها حت الربا ° . 

۲ - ومنها : ما أحرجه اين أبي شيبة بسنده عن تافع ° قال : « بلغ عمر بن 
الخطاب أن ناسا بأتون الشجرة التي بويع تمتها » قال : قأمر بها ققطعت ع © . 

ففي هذا الأثر لما رأى عمر بن الطاب 5ه زيارة يعض التاس للشجرة التي وقعت 
تحتها بيعة الأنصار لرسول الله بتي قطعها ؛ سدًا تذريعة الشرك باللهِ > والفسة . 

٣‏ - ومنها - وهو في معنى ما سبق - : ما أخرجه أبن أبي شيبة بسنده عن 
أنس وه و أن عمر أمرهم لما فتحوا تستر 90 أن يدفنوا دانيال - وهو تبي - في مكان 
لا يعلمه أحد » قال أنس : فذهيت آنا » وأبو موسى ء قدقناه ۾ ° . 

وقد كان أمر عمر بن الخطاب كه لهم بذلك سدًا لذريعة الشرك > والفسة > 


رح انظر : إغاثة اللّهقان لابن القيم ۳٣۸ 20 7419/١‏ . 

(۲) أخرجه اين أبي شيبة في مصطه ۲۸۷/٤‏ رقم (-5018) , 

() آي فيما أخرجه عته أبن أبي شبية قي المصنف ۲۸۷/4 رقم (00361. 

() هو : نافع مولى أبن عمر ورأويته » الإمام المفتي العبت » عالم المديعة » آبو عبد الله القرشي ء ثم 
العدوي العمري + روى عن : ابن عمر ء وعائشة » وأني عريرة + وعنه : اأزهري » وأسامة بن زيد ء كان 
ثقة كثير الحديث ء توقي سنة 111 هاء وقي : سنة 114 ها ء أنظر : سير أعلام البلا 4٥/١‏ - مرآة 
الجنات 581/5 - البداية والمهاية ۳۹۹/۹٩‏ -- تهذيب التهذيب 417/7٠١‏ - شذرات الذهب ٠١۶/١‏ . 
ره) شت د بد بالعراق ء وهي التي تنسب إليها الثياب التسترية . انظر : مسجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضع » تأليف عبد الله بن عبد العزيز البكري » الأندلسي » تحقيق مصطفى السقا ۲/۱ ۴١‏ عالم 
الكتب بيرودته - معجم البلدان لياقوت الحموي ۲۹/۲ دار صادر يروت - مراصد الاطلاع على أسماء 
الأمكتة واليقاع لصقي الدين اليغدادي » تحقيق على محمد البجاوي ۲٠۲/١‏ دار العرفة بيروت » الطيعة 
الأولى ۱۳۷۳ ۱۹۰م 

زم مصتف ابن أبي شيية ۱۵۲/۲ رقم (4 )۷١ ١‏ - وأخرجه إن سعد في الطيقات عن نافع ٠٠١٠/۲‏ في 
غزوة رسول الله يك الحدييية . 

(۷) متصنف این أبي شيبة ۲۳/۷ رقم (۳۳۸۰۸) » وعزاه في كثر العمال يرقم (06861) إلى المروزي 
في الجناثر» ويرقم (557) لأبي عبيد . انظر : كبز العمال تحقيق بكري حياتي ء وصقوة السقا » ب 


؟عم 


والتعظيم المدهي عنه شرعًا . 

٤‏ - ومتها : ما أخرجه ابن أبِي شيبة بسئذه عن عطاء » عن ابن عباس كله أنه 
كره قيام الرجل على باب المسجد إذا أراد الانصراف إلى أهله متحرقًا نحو الكمبة 
ينظر إليها ويدعو ء وقال : ١‏ اليهود يقعلون ذلك > © . 

فقد نهى اين عباس #8! عن هذه القعلة ؛ سدًّا لذريعة مشابهة اليهود ؛ لما ورد 
في المسند مرفوحًا + عن تشيه بقوم فهو متهم ٩‏ + » وتعليله .ا حكم به يقيد هذا 
صراحة ؛ إذ علل لنهيه وكراهته لذلك بقوله : اليهود يفعلون ذلك » وفي رواية : 
«اليهود يتعلون هذا ¢ . 

والمشابهة بهم ذريعة إلى الموافقة الباطنة ء فإنه إذا أشيه الهدي الهدي أشبه القثب 
القلب ©©ء وقد قال البي بل : « خالف هديا هدي الكفار ۾ 9) . 

ه - ومنها : ما ورد عن بعضهم من القول بضرورة الإشهاد على الرجعة خشية 
جحودها وإتكارها . 

- فقد أخرج ابن أبي شيبة بسنده أن عطاء قال : ٠‏ الفرقة والرجوع بالشهود » "© , 

وقد صبح إبراهيم التخعي تق بالعلة قي قولهم بالإشهاد على الرجعة فيما 
أخعرجه عنه ابن أبي شيبة مسنده » أنه قال -- في رجل طلق امرأته فأشهد » ثم راجعها 
ولم يشهد - : ١‏ لم يكن يكره ذلك - يعني عدم الإشهاد على الرجمة - تأنهًا » 
ولكن کان يخاف أن يجحد ۾ © , 

فقد علل النخعي كف للقول بضرورة الإشهاد على الرجعة + وذلك سدًا لذريعة 
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عدمؤسسة الرسالة يروت » صنة 4١5‏ اعا/5ة ام . 
را مصتف ان آي شيية ۲۰٤/۳‏ رقم (15م07) - وفي مناه رواية أخرى عن مجاهد ۲۰٣/۲‏ 
رقم ۲٣٣۳۷‏ 
رب أعرجه الإمام أير داود في سه » ك اللباس » ب قي لبس الشهرة ۳۱4/6 رقم إ١۳٠‏ 8 س 
والامام أحمد في السند ٠٠/١‏ > و ۹١‏ - وعيف بن حميد في المتتحب من مسئله ص 8519 
رقم (ASA)‏ كلهم من احديث أبن عمر له - 
٣‏ انظر : إغاثة الفهغان عن مصائد الشيطات 745/١‏ . 
(4) ذكره این القيم في زاد العاد ۴۱٤/۴‏ . 
زه مصنف أبن أبي شيبة 50/4 رقم )۱۷۷۷٥(‏ , 
ر( عصدف أبن أبي شيبة 50/4 رقم (۱۷۷۷۰) - 


الأدلة الختلق فيها : قي سد الذرائع reme‏ 0 


أن يجحد الرجوع وینكره ‏ ء والله أعلم . 

هذه بعض الآثار الدالة على أنهم ي كاترا يعتمدوت القول بسدٌّ الذرائع » 
ويقضون في كثير من أقضياتهم مراعاة له . 

وقد سبق - أيضًا - التعرض لقتلهم الجماعة بالواحد ؛ سدًا للذريعة في استعانة كل 
من يريد أن يقعل آخر بجماعة على قتله » وكذلك توريدهم للمطلقة في مرض الوت سدًا 
لذريعة تهرب زوجها من توريثها يتطليقها » وهناك كثير من الآثار تدل على أنهم كانوا 
يستندون إلى سد الذرائع في فتاواهم وأقضياتهم » لكن ما ذكرته فيه الكفاية . 


(1) وقد أحرج سعيد بن منصور في سننه مجموعة من الآثار تحث على الإشهاد على الرجعة . 
انظر : سان سعيد بن منصور 19/1 * وما بعدهاء أرقام 17*11 ۳۲۴ + و ۳۲۹۱۳۹ . 


11 د سد عع هيا 


المطلب السادس :ق شرع من قيلثا ° 


تقدمت الإشارة قبل إلى أن شرع من قبلنا من أنواع الاستدلال عند جماعة » 


رى اراد به : ما يقبل الانتساخ من الفروع العملية في الدين » والتي وردت في شرائع الأنبياء السايقين » 
كشريعة إبراهيم : وموسى » وعيسى تلتق . ومحل النزاع : فيما قصه الله قق + أو نببه عه من شرع 
من قبلنا » ولم ييين نا في شرعنا أنه مشروع أو غير مشروع » أي من غير إقرار أو [تكار يذكره قي شرعا 
على أنه شريعة لهم » وسكت عليه في حقنا ؛ كما ورد في خوله تعالى : < ككينا َه ذا أن الف 
بالثقير. والترت والسين الت بالات الات ,الأ الہ يلد «الجيع يساك کس تسات 
به كبر صلا لذ وس ل جنم پا آل اک تاكيك هم الشطِمُوتَ © ونس تدمع . وقد بحث 
العلماء قي هذا الشأن مسأتين » أولاهما : في تعيده بي قبل البعثة شرع من قبله » وثانيتهما : تعيده 
ع بعد للبعثة بشرع عن قيله ‏ أما الأولى : فقد اختلفوا فيها على مذاهب : المذهب الأول : أنه ي 
کان متعبنًا بشرع خطعا ء ثم اختلفو! فقيل : كان على شريعة أدم للق » وقيل : نوح » وقيل : إبراهيم » 
وقيل : على شريعة موسى > وقیل : عيسى ء وقیل : كان متعيدًا بشريعة كل من كان قيله إلا ما نسخ 
واتدرس » وتیل : كان يتعبد لا ملتزمًا ديئا واحدًا من المذكورين » وتیل : كان متعبتا بشرع ولكنا 
لاندري يشرع من تعبد » للذهب الثاني : أنه بي لم يكن قبل البعثة متعبدً! بشئ منها قطقا » وعليه 
إجماع المعتزلة “كما حكاه في المتتخول » وإليه صار جماهير امتكلمين » المذحب الثالث : التوقف » ويه قال 
إمام الحرمين » وجماعة ء وهؤلاء انقسموا > فقيل : نعلم أنه كان متعيدً! ونتوقف في عين ما کان متعيدة 
بهه ومنهم من توقف في الأصل فجوز أن يكون وألا بكوك . 

وأما المسألة الثانية : فقد أختلفوا فيها - ايشا - على مذاهب : المذهب الأول : أنه عكر لم يكن متعيدًا > 
بلى كان مهيا عنها » حكاه ابن السمعاني عن أكثر المتكلمين » وجماعة من الشافعية والحنفية » وهو آخر 
قولي الشيخ أبي إسحاق » واختاره الغزالي حرا > قال ابن السمعاني : إنه الذهب الصحيح . 
المذهب الثاني : أنه كان متعيدًا باتباعها إلا ما نسخ متها » وعليه أكثر الشافعية والحتفية » وطائغة من 
المتكلمين ء كلا نقله ابن السمعاتي » وهو الذي صار إليه الفقهاء > واعحتاره الشيخ أبو إسحاق أولا في 
التبصرة » واتتتاره اين الحاجب » وحكى أن للشافعي دنه ميل إليه . وعلى هذا القول ء كيل : شرع إبراهيم 
وحدهء وقيل : شرع موسى شرعنا إلا ما نسخ بشريعة عيسى ؛ وقيل : شريعة عيسمى وحده ء الماهب الثالث : 
أنه لم يتعيد فيها بأمر ولا نهي > للمقعب الرايع : الوقف . أنظر : التبصرة ص۲۸۵ - اللمع صه؟ - 
المستصقى ۲۲٥/۱‏ - المنخول ص٠۳٠۲‏ - الحصول للرازي ۲۹۳/۳ - ووضة الناظر 79 #” الم 
الإحكام للآمدي ۱۲۱/4 - منتهى السول 01/6 - منتهى الوصول والأمل ص٥‏ ۰ ؟ - ميختصر التتهى 
۴ - المسوحة ص۳١‏ - كشف الأسرار لتسفي ۱۷۰/۴ - معراج للمنهاج 15/9 - شرح 
مختصر الروضة 135/9 - كشف الأسرار للبخاري ۲٠۲/۳‏ - قراعد الأصول للبغدادي ص۹۲ ~ 
شرح الهاج للأصغهاتي ٥/۲‏ ١ه‏ - الإيهاج ۱۸۰/۲ - جمع الجوامع ٠٠۳/۲‏ - نهاية السول 70/4 - 
البحر امحيط ۳۹/۸ - تشنيف المسامع 21/7 - شرح الكوكب 4١8/8‏ - إرشاد الفحول 589/9 - 
الاجتهاد قيما لا نص فيه لد كتور الطيب خضري السيد ٠٠١١/۲‏ . 


الأدلة امختلف فيها : في شرع من قيلنا ووو 


ومن جعله ضمن أنواع الاستدلال نما عنى يذلك : استصحاب ما ورد من أحكام 
في شرائع الأنبياء السابقين ااال حتى يوجد المغيدٌ من شريعتنا ء فإذا لم يوجد ذلك 
المغير ؛ كان الأمر على ما هي عليه » والمعتى على ذلك 29 : أندا نكرن مرافقين لها 
لا متابعين . 

وقد ورد من الآثار عن الصحابة والتابعين يك ما يفيد أنهم كانوا يحتجون بشرع من 
قبلنا على الأحكام > ومن هله الأثار : 

١‏ - ما أخوجه ابن أبي شيبة بسنده أن إبراهيم النضعي يللم قد سكل عمن نام 
عن صلاة أو نسيها » فتال : « يصلي متى ذكرها عند طلوع الشمس »> أو عند 
غروبها ء ثم قرأ: ا ا الضّكزةٌ إحخرى , ثم قال : إذا ذكرتها في أي 
ساعة كانت > © . 

فهذا الأثر يظهر منه جايًا أنه يستدل بشرع عن قبلنا ؛ لأن هذه الآية الكرية التي 
استدل بها مقولة لسيدنا موسى 8 فلو لم یکن ممن يحتج بشرع من قبلنا ۽ لا کان 
لتلاوته للآية عند ذلك فائدة © . 

لا يقال : إنه يستدل هنا بالحديث الصحيح الذي ورد عن رسول الله عات » 
وفيه © : و من نام عن صلاة أو نسبها ؛ فليصلها إذا ذكرها » ؛ لأن الرسول لالم 
ذاته عندما قال ذلك أعقبه يعلاوة الآية الكرية ل قر الاو ازصكرج 4 فأشعر 
ذلك بأته يتعبد بشرع من قبله > ولذلك استدل به من يقول بأنه ير كان يأعذ 


(1) سورة طه من أية (۱4) , 

() مصنف أبن أبي شببة ٤۱۲/۱‏ رقم ٤۳(‏ 47)» وقد احرج - ایشا - ابن أبي شيبة بسنده ن الشعبي » 
وإبراهيم التخعي ١‏ قال : ١‏ ظ افر لار لسري 4 أي : صلها إذا ذكرتها » وقد نسيتها ٠.)‏ 
۳ رقم (49/4) - وفي معتاه : ما رجه عبد الرزاق في مصتفه ۲/۲ رقم (۲۲۲۹) عن إبراخيم ٠‏ 
(4) انظر : إرشاد الفحول للش وکاني 708/6 . 

دهع ها الحديث أعرجه الإمام مسلم » ك الساجد ومراضع الصلاة » ب قضاء الصلاة الفائية ٤۷۷/١‏ 
رقم )1۸٤(‏ - وأبو داود في سنه » ك الصلاة » ب في من نام عن صلاة أو نسيها ا كن 
رقم 2649١‏ - والترمذي في سنته » ك أبواب الصلاة » ب ماجاء قي الرجل بنسي الصلاة سين 
١‏ رقم (1974ع - والنسائي في سننه » ك الصلاة » ب فيمن تسي صلاة » وب فيمن نام عن صلاة 
٤ ۳ ١‏ - وآبن ماجه في سنته » ك الصلاة » ب من تام عن الصلاة أو نسيها ۲۲۷/۱ 
رقم 5501 1435) كلهم من حديث أنس بن مالك 5 . 
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بشرع من قبله . 

؟ - ومنها : ما أخرجه ابن أي اش ة في مصنفه بسنده عن الشعبي ٠‏ أن شاة 
أكلت عجيئًا - وقال الآخر : غرلا - نهارًا : فأبطله شريح » وقال : 8 د ّت © 
فِدِعَتَمٌ لتر # 29ء وقال : ... إما كان النفش بالليل » © . 

فهذا الأثر يظهر منه جايا أن القاضي شريخا نيه قضى بأن حفظ الأموال على 
أهلها بالتهار » وأن على أهل الماشية ما أصايت بالليل ء ولذلك فإنه لم يضمن 
أصحاب الشاة هنا شيعا ؛ لأن إفسادها كان نهارًا » وإلا لا كان لتلاوته ثلآية الكريعة 
الواردة معتى . 

لا يقال : إنه إتما قضى بهذا لما وود من أن التبي يقر 299 : قضى أن حفظ الأموال 
على أهلها بالنهار » وأن على أمل الاشية ما أصابت بالليل . 

لأن : استدلاله بقوله تعالى : © إو قت فيو َنَم قر © وتوضيحه بأن النفش 
يا و و لت 
لو رود هذه القصة في شريعة ما سبق من الأنبياء = إذ وردت في قضاء لداود » وسليمان 
EE‏ - وإلا لما كان لتلاوته لها في هذا امقام فائدة + والله أعلم . 

۴ ب ومنها : ما أحرجه عبد الرزاق بسئده أن عيد الله بن عبيد بن عمير © عن 


. 1862/5 الدفش : الرعي بالليل . انظر : مخعار الصحاح ص1۷۴ - تفسير القرطبي‎ )١( 

() سورة الأنبياء من آية ر۸ . 

(۳) مصنف أبن أبي شيبة ۲۰۳/۷ رقم ( ۹۱ ۳۹۲)- وأخرجه عبد الرزاق في مصنغفه ۰ ۸۰/۱ رقم )۱۸٤۳۲(‏ 
عن الزهري » و٤‏ ۸۳/۹ رقم )۱۸٤۳۹(‏ عن شريح - ووكيع في أخبار القضاة ۲/۷ ؛ و ٣ر۹‏ هس 

والطيري في التفسير ۳۹/۱۷ - ولبيهقي في الكبرى 789/8 ب الضمان على البهائم . 

 )۲۲۳۲( سرح لى نان في چ ؛ ك الأحكام ع ب الحكم فيما أفسدت المواشي ۷۸۱/۲ رقم‎ ١ 

وابن أبي شببة في المصئف ۳۰۳/۷ آرقام (۳۹۲۸۹ > )۳٦۲۹۰‏ - والإمام أحمد في مستده 455/6 - 

والدارقطتي في صنعه 4/7 êj 0: ۱ ١‏ : 917) - التتقى من الستن المسندة عن رسول الله يإ 

التحافظ آي محمد عيد الله بن علي بن الجارود ص14 رقم )۷۹٦(‏ مطبعة الفجالة الجديدة 

ادع لماكو لمع ء ماقم الطليع عبد الله هاشم اليماتي - والبيهقي في السنن الكيرى ۳٤١/۸‏ » +4 "اه 

به الضمات على البهائم - وأتظر : التلخيض البير لابن حجر 85/6 رقم (1814) » وهو من ديك 

البراء بن عازب ك . 

(ه) هو : عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع بن ليث الليشي » ثم الجتدعي 

ابو هاشم لمكي » روى عن : ثأبت البناني » وطلق ين حبيب » وأبن عباس » وأبن عمر » وغيرهم ؛ وعنه : = 


الأدلة الختلق خيها : في شرع من قبلنا يفف 


أبيه : أن قد رآه يحلل بيمينه في ضرب نذره بأدنى ضرية » قال عطاء : قد نزل في 
ذلك كتاب الله » قال : « ود يك نكا تأثرب وی وکا ع 210 » خقال رجل : في 
كم ذلك ؟ قال : بلغتا أنه كان حلف ليجلدنها مائة سوط + 29 اه 
وقي هذا الأثر يظهر أن هذا التايعي قد تحلل من هينه بأقل ما ينطلق عليه الضرب 
اسجاذا لي دت الي تة يب 6:38 اا جلت ري ارآ ما سوط » 
قأرشده الله 8 أن يضريها يضغث » والضغث هو 20 : قيضة حشيش مخعلطة 
الرطب باليابس » وقيل : عذكال النخل الجامع بشماريخه » وقيل : قدر مائة شمراخ . 
فقام الضغث مقام مائة سوط ء وهو قل ما يتحلل به > قأفاد ذلك أنهم كانوا 
يعتبرون شرع من قبلنا شرعًا لنا . 1 
وهناك بعض الآثار التي قد يظن الناظر لها لأول وهلة أنها مفيدة لأن شرع من 
قبلنا شرع لنا » لكن الواقع يفيد بأنها ليست من هذا القبيل ؛ لأت ما أفادته من 
أحكام إا ثبت بالكعاب والسنة » لكن بعض التابعين قد يسعشهدوث ا ورد في 
يعض الشرائع السابقة إسعناسًا » وبيانًا للجكم من الشرائع السماوية » وييان أنها 
كلها متواطئة على الأحكام بالجملة » وأنها كلها إا جاءت لتحقق مصالح العياد » 
والمقاصد الشرعية من حفظ الدين » والعقل » والنفس » والمال » والتسب ء ومن هذا 
القبيل : 
أنه قد كشر سؤال الصحابة والتابعين ‏ عن الرجل يكون تمته الأمة المملوكة وابنعها » 
فيريد أن يطأهما معا بملك اليمين » فأجاب ابن عباس و -- فيما أخحرجه ابن أبي شيبة 
بستده -- عن ذلك بقوله  :‏ حرمتهما آية » وأحلتهما آية أخمرى ‏ ولم أكن لأفعله ۾ 0 , 
= إيراهيم بن ميموت » وغيره ء وثقه أبو زرعة وأبو حاتم » وروى له الجماعة سوى اليخاري » مات 178 اهدا, 
اقظر : طبقات این سعد ٤۷٤/۵‏ - تهليب الكمكل ۲١۹/۱۵‏ - تهليب هلیب دل ؟ . 
١‏ سورة ص من الآية 144 . 
(؟) عصئف عيد الرزاق الصعاتي 5/2 1ه رقم (51 0053 . 
(م) انظر : مخمار الصحاح للرازي ص٠۳۸‏ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠۸٥٥/۸‏ . وقد أخرج 
الببهقي في الستن الكيرى /٠١‏ 4 ب من حلف ليضرين عيده مالة سوط » قصة في على هذه بسنده 
أن عطاء جاه وجل ء فقال : إلى حلفت أن لا أكسو أهلي -حى أقف بعرقة : وذلك في غير آيام الج + 
ققال عطاء : اذهب ققف واكس أهلك » فقيل لعطاء : غا نوى احج ء فقال عطاء : أرأيت أيرب 848 
حين حلف ليضرين أخله » حلف ليشرينها بضغث ؟ إا القرآن أمثال وعبر . 
(4) مصتف أبن أي شی ۰/۳ 4۷ رقم 05988 . 


a۸‏ أحكام الاستدلال / الاسعدلال عند الصساية والتابمين 


وسثل - أيضًا - عمر بن الخطاب 5ه عن ذلك ؛ فقال : و لا أحب أن يجيزهما 
جميعًا ۾ © , 

وقد ورد تحو من ذلك عن السيدة عائشة مله وجمع من الصحابة © 

والشاهد في أثر آخر اھر لين أي ثيه ینہ عن وھ بن طني 17 > في د 
الحالة - أنه قال : 9 في التوراة التي أتزل الله على موسى : أنه لا يكشف رجل فرج 
إمرأة وابنعها إلا ملعون » ما قصل لنا حرة ولا جملوكة ۾ 7© , 

فقي هذا الأثر قد استأنس أبن منبه طلم على القول بحرمة الجمع بين المرأة وأبتتها 
في الوطء يملك اليمين با جاء في التوراة المنزلة على موسى ه8 » وحرمة الجمع 
بينهما ثابتة بالقرآن الكريم كما هو مقرر » لكن استدلاله هنا بجا جاء في التوراة 
إا يفهم منه أن الشرائع كلها متواطفة على الأحكام . 

- ومنها : ما ورد في الرجل تكون عنده أححان مملوكتان » هل يطؤهما معا بملك 
أليمين ؟ . 

أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن عبد العزيز بن رفيع © أنه قال : سألت 
ابن الحتفية 9© عن رجل عنده أمتان - أي أختان - أيطوهما ؟ فقال : أحلتهما آية 
وحرمتهما آية ؛ ثم أ ابن اليب » فقال : مثل قول محمد » شم سألت أبن ميه ع 
قال : أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى أنه ملعون من جمع بين الأختين » قال : 
زاح مصعف این أبي شيية ٤۷/۳‏ رقم (۱۹۲۳۸) - 
(۲) انظر : مصنف اين أي شبية ۳ £۷ ع £۷1 ارام £7 111 e‏ 131541 لاغ تلع CITE‏ 
(Aie‏ . 
)٣(‏ هو : وهب بن منبه بن كامل أبن ذي كبار » العلامة » الإخياري » القصصي ٠‏ آبو عبد الله » اليماني 
الذماري ؛ الصنعاني » ولد زمن عثمان سنة 5*ه » كات غزير العلم قي الإسرائيقيات وصحائف أعل 
اليهرد » تابعي تة » مات 1١14‏ اه : وقيل : ۱۹۳ھ . أنظر : طبقات ابن سعد ٠٤۴/١‏ ~ تذذكرة الحفاظ 
۱ - سير أعلا م النبلاء ٠٤4/4‏ - العبر ١41/1‏ - البداية والنهاية ۲۷۹/۹ - تهذيب التهذيب 
۹ - شنرات الذهب 160/١‏ . 
دی مصنف أبن أي شی ۶۷۰/۳ رقم (05548) - 
(ه) هو : عبد العزيز بن رفيع » أبو عيد الله » الأسدي ء الطائفي » ثم الكوفي ع الحدث الثقة » حدث 
عن : ابن عياس » وأبن عمر » وأنس بن مالك أ والقاضي شريح » وغيرهع + وروی عمه : شعية » 
واين عيبنة ء توفي سنة ۳١‏ ١ه‏ وكان من المعمرين . أنظر : الجر والتعديل 781/0 -- سير أعلام التيلاء 
هم - تهذيب التهذيب ۳۳۷/۹ - شلرات الذهب ۱۷۷/١‏ . 
() هو : محمد ين الإمام على بن أيي طالب بن عبد المطلب ين هاشم ء أبو القاسم » وأبو عبد الله س 


الأدلة الختلف فيها : في شرع من قبلتا س 24 


فما فصل لنا حرتين ولا ملوكتين » قال : فرجعت إلى اين المسيب » فأخيرته » 
فقال : الله أكبر ع © , 

وهذا الأثر يظهر أنهم استدلوا على حرمة وطعه للأختين يملك اليمين معا ها أتزل 
في التوراة » مع أن حرمة الجمع يبنهما ثابتة بالقرآن الكريم » لكنه ذكر هذا الشاهد 
من التوراة استثتاسًاء ولذلك فإن ابن المسيب أبدى ارتياعنا كبيرً! إذ رأى فيه توحد 
الهدف والغاية من الشرائع السماوية » فما حرم في شريعة موسى حرم قي شريعتنا » 


والله أعلم . 


>الإمام » المدئي » أمه من صبي اليمامة زمن أبي بكر الصديق كله وهي حولة بت جعفر الخنقية » ولد في 
عام وفاة أبي بكر » ورأئ عمر وروى عنه » وعن كثير عن الصحابة و » مات سنة ١ه‏ - وقيل غير 
ذلك - وله 55 سنة . افظر : طيقات أبن سعد 51/6 - سير أعلام النبلاء ١9/4‏ - البداية والبهاية 
۹ - تهذيب التهذيب 4/4 5" - شفرات الذهب ۸۸/۱ - 
() مصئف ابن أبي شيبة ۷۱/۳ ٠‏ ¥ رقم (0071585 . 


السحابة | کا و شد سه 


المطلب السابع : في الاستحسان © 


الاستحسانة من أنواع الاستدلال عتد بعض الأصوليين » والحقيقة أن الغلاف 


, الاستحسان لغة : استفعال من الحسن » يقال : استحسن الشيء » أي عله حسما‎ )١( 

واصطلاحا : عرف بتعريفات كثيرة » متها : 

. ما يستحسته المجتهد يعقله‎ - ١ 

۲ - دليل يتقدح في نفس أمجتهد ء لا تساعده العيارة عنه . 

م - العدول بحكم المسألة » أو قطع المسألة عن نظائرها للا هو أقوى » وهو تعريف الكرخي . 

4 - ترك طريقة التكم إلى أخرى أولى منها لولاها لوجب الثبات على الأول . 

ه - ثرك وجه من وجوه الاجتهاد ء غير شامل شمول الألفاظ وجه هر أقوى معه . 

+ - القول يأقوى الدليلين » وهر قول ابن خخوير متداد . 

۷ - تخصيص قياس بدليل أقوى منه . 

۸ - العدول عن موجب قياس إلى قياس اوی مله . 

. إثبات ترك مقتضي الدليل على طريق الاسضاء والترخيص ها يعارضه في بعض مقتضياته‎ - ٩ 

. تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة الاس » وهو مأثور عن أشهب‎ - ٠ 

. استعمال مصاحة جرثية في مقابلة دليل كلي > وهو معناه عند الإمام مالك‎ - ١ 

وقد اتختلق الأصوليون في القول بالاستحسان على مذهيين ء ما بين مثبت ونافي , 

والحقيقة أن الاستمحساتن من الأدلة العويصة في ترير محل النزاع فيها » وفي الوقوف على ماهيته . 
وقد حاولت كيرا أن أقف على محل فلتزاع ينهم » فانتهيت إلى نتيجة واحدة وهي أنه ليس هال موضع 
واحد يصلح ليكون محلا للتزاع ينهم . 9 

قالخلاف فيه إغا يرجم إلى الإطلاقات اللفظية » ولو اطلع كل غريق على ما قاله الآخر لقال به » قما يصلح 
في نظر بعضهم ليكون محل للتزاع متفق على ترك العمل به » أو يصلح للاحتجاج والعمل به . 
قتعريفه - مثا - يأنه : العدول يحكم المسألة عن نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى » أو : القول بأقوى 
القياسين » لايصاح ليكون محلا للتزاع ؛ إذ العدول هذا لا حلاف فيه 

وإن قصد أنه العدول عن سكم الدليل إلى العادة » فأكثر الأصوليين كالآمدي وابن الخاجب واغخلي على 
أنه لا يصلح محلا للنراع ؛ لأت ذلك إن كان في زمانه عكر فهو ثابت بالستة ۽ وان كان في زمن 
الصحاية كان ابا بالإجماع ولا حلاف في العمل به . 

وإن كان بعد ذلك بأن كات العادة من المستحدثات » فالعدول إليها مردود بالاتفاق ء وعليه فلا يصلح 
محلا للتزاع ؛ إذ اتضح أنه قسمان : معمول به ياتفاق » ومردود باتفاق . 

وعلى هذا النهج إن أخضعنا هذه التعريفاث كلها للتحليل لوجدنا أنها لا تصلح محلا للتراع ؛ لأنها في 
الحقيقة إما متفق على العمل بما تؤدي إلبه » وإما متفق على ترك العمل بما تؤديه . 

وقد نبه على ذلك أبن السمعاني في القراطع : خبه على أن الاستحسان الذي يقول به اللدفية وغيرهم إن 


الأدلة الف فيها : في الامسعحيان مسرت 8781 


الواقع بيتهم في -حجيته يرجح إلى أختلافهم في تحديد معنأه » وحقيقته . 

ومن خلال التظر في كلام الأصوليين عنه يعضح لي أن الاستحسات عبارة عن 
الأحذ بأقوى الدليلين » أو العدول عن دليل لآخر لوجه من الوجوه » وهذا في 
الحقيقة إنما يعد من قبيل الترجيح بين الأدلة . 

فكل من قال به اتفقوا على أنه عبارة عن العدول عن الدليل لإيثار دليل آخر» 
أو لشتخصيصه » أو تقييده » بناء على دليل شرعي آخر » أو مصلحة › أو عرف متفق 
مع الشريعة أيضًا © , 

ويسمون الدليل الذي يسسسد إليه الاسعحسان بوجه الاستحسات . 

وهناك أمثلة وردت عن الصحابة والتابعين 4 تظهر أنهم استحسنوا » وينوا 


> كان عيثرة عن القول بجا يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير ديل فهو باطل لا يقول يه أحد » وإنما حقيقة 
اأخلاف ترجع إلى اللفظ فإن تفسير الاستحسان يا يشتع عليهم لا يقولون به » والذي بقولون به عبارة 
عن العدول في الحكم من دليل إلى آخمر أقوى منه ء وهذا ما لا ينره من مع القول بالاسعحسات . 
وعلى ذلك نص - أيضًا - الزركشي في البحر ء قال : و واعلم أنه إذا رر للراد بالاستحسات زال 
التشنيع » وأبو حنيقة بر إلى الله من إثيات حكم بلا حجة ع له 

انظر : الفصول في الأصول للجصاص 78/4 - المعتمد ۲۹٥/۲‏ - العدة ء/۷١١٠‏ - إحكام القصول 
للباجي 534/9 - الحدود للباجي ص٠٠‏ - التبصرة ص 444 - اللمع ص1۸ - التشخيص في أصول 
الفقة لإمام الحرمين 7/. ۳١‏ - قواطع الأدلة ۲1۸/۲ - المستصفى 974/1 - المتخول عن 4لا - 
التمهيد لأبي الخطاب الكلرذائي الحنيلي 95/4 وما يعدها - الوصول إلى الأصول 781/8 - الحصول 
لارازي ٠۲١/١‏ - الإحكام للآمدي 31/4 - منتهى السول للآبدي 9/هه - متتهى الوصول والأمل 
ص۲۰۷ -- شرح تتقيح الفصول للقرافي ص/. 6 - المتهاج لابيضاوي ص١٠٠‏ - كشف الأسرار 
للدسفي ۲۹٠/۴‏ دار الكتب العلمية -- نهاية الوصول للهندي ط/ره +٠٠‏ وما بعدها - شرح مختصر 
الروضة للطوفي 150/7 وما بعدها -- كشف الأسرار لليخاري ۳/١‏ - قواعد الأصول للبغدادي ص٠۹‏ 
- نقريب الوصول لابن ري الغرناطي ص +١١‏ - شرح المنهاج للأصفهائي ۷٦۷/۲‏ - مختار الصحاح 
للرازي ص1۳۷ - الإبهاج ٠۲۳/١‏ - جمع الجوامع مع شرح انحلي وحاشية البناني ٠٠٤/۲‏ - نهاية 
السول ١241/7‏ - البحر حيط 52/8 - تشنيف المسامع للزركشي 475/7 وما بعدها - التعريفات 
للجرجاني ص۱۳ - التقرير والتحبير ۲۲۲/۴ - تغيير التنقيح لابن كمال ياشا ص۹۱٠‏ طبعة استاتيول 
۳۰۸ھ - تیسیر التحرير 78/5 -- مناعج العقول لليدخشي ١37/17‏ - فواع الرحموت 780/5 - 
إرشاد الفحول لأشوكائي ۲۹۰/۲ -- حاشية نسماث الأسحار لابن عابدين ص١۲۲‏ - الاجتهاد غيما 
لا نص قيه لاد كور الطيب عضري السيد ١1/76‏ وما بعدها - الاستحسان بين التظرية والتطميق للد كتور 
شعيان محمد إسماعيل ص48 وما بعدها ع دار الثقافة بالدوحة > الطبعة الأولى ١۸‏ ؟ ؟ه/14۸4م . 
( انظر : مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي ص۳۸٠‏ . 
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أحكامًا كثيرة على الاستحسان » وإن لم يكن قد عرف عندهم بهذه التسمية » لكن 
بالنظر في هذه الوقائع نجد أنها عين ما عرف بالاستحسان عند الأصوليين » ومن 
الآثار الدالة على ذلك : 

١‏ - ما أخرجه سعيد بن منصور » وان أبي شيبة بسندهما عن الشعبي ء عن 
عبد الله بن معقل © » قال : 8 ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله ع 
أحسن من قضاء قضى به معاوية ”© في آهل الكتاب ء قال : ترثهم ولا يرثوننا » 
كما يحل لنا النكاح فيهم ولا يحل لهم النكاح فينا ° ٠‏ . 

فقد وّث معاوية بن أبي سقيان المسلم من الكافر » ولم يورثه من المسلم ؛ قياسًا 
على أننا نتکح متهم » ولا يتكحون منا . 

ويمد أن قضى معاوية 2 بهذا أرسل إلى زياد 0" أن يقضي به ء فأرسل إلى شرح 
يأمره بالقضاء به » وكان شريح قبل هذا لا يورث المسلم من الكاقر» ولا الكافر من 


0 هو : عبد الله بن مفقل ابن مرن » الإمام » أبو الوليد » المزني » الكوفي » لأبيه صححبة + حدّث عن 
أبيه » وعن علي » وأين مسعود ه وجماعة » وعنه : أبو ُسحاق السبيعي » وآخجرون ء من خيار التابعين » 
وثقه العجلي » توفي سنة ههه . انظر : طبقات اين سعد ١2/5‏ - سير أعلام التبلاء ۲٠۹/4‏ - 
تهليب التهذيب 10/75 . 

(؟) هر : معاوية بن ابي سفيان صخر بن حرب بن أمية ين عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كالاب أمير 
المؤمنين » أحد الدعاة ‏ أبو عبد الرحمن » القرشي » الأموي ء المكي » أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء» حدّث 
عن النبي م وكتب له الوحي مرات يسيرة » مانت سنة ٠ه‏ عن ۷۷ ستة , انظر : طبقات ابن سعد ۲۲/۴ 
- اجرح والتعديق ۳۷۷/۸ - تاريخ يغداد ۲۰۷/۱ - سير أعلام البلام 5/9 19 - مرآة لمان ۱۳۱۱ س 
البداية والتهاية ۲۰/۸ و۱۱۷ - تهذيب التهذيب ۲۰۷/۱۰ - شذرات الذهب 56/١‏ . 

(۳) سان سعيد'بن منصور 1۷/١‏ رقم )۱٤۷(‏ - مصدف أبن أي شيبة ۲۸۷/٩‏ رقم (445 181 - سان 
الدارمي ۲۱۷/۲ رقم (8345) . 

(؛) في قضاء معاوية بن أبي سفيان بهذا قصة أوردها سعید بن منصور في سئئه ٩۷/١‏ رقم( 4 ۱) عن 
الشعبي أنه قال : جاء رجل إلى معاوية » فقال : أرأيت الإسلام يضرني أم يتفي ؟ قال : بل ينفعاك ع قما 
ذلك ؟ قال : إن أياه كان تصرانيا » قماث أبوه على نصرائيته وأنا مسلم ء فقال إخوتي وهم تصارۍ : 
نحن أرلى عيراث أبينا منك ء فقال معاوية : إيتتي بهم ع قاتا بهم » تقال : أتتم وهو في ميراث أبيكم 
شرع سواء » وكعب معاوية إلى زياد ؛ أن وَرْث المسلم من الكافرء ولا تورث الكاقر من المسلم » ... إلخ 
القصة المذكووة في أصل الرسالة . 

(ه) هو : زياد بن أنيه » أمير » من الدهاة والقادة الفاتمين » الف في اسم أيه » فقيل : عبيد الثقفي » 
وقبل : أبو سفيان » وألقه معاوية بأبيه لا امتنع عليه أسعمالة له ء أدرك النبى عأ رلم بره » وأسلم في 
عهد أي يكر » ركان كاتا للمغيرة بن شعبة » تولى إمرة فارس » واليصرة » والكرقة > وتوقي هه .د 


الأدلة الختلف فيها : في الاستحسات or‏ 
المسلم » فقضى بعد ذلك بقضاء معاوية » وكان يقول : هذا قضاء أمير المؤمتين . 

وعندما سمع شريح تفلم من بعض أقرائه من الفقهاء قولهم : ما رأيتا سنة بعد 
رسول الله َي أحسن من هذه - يعدون رأي معاوية في توريث المسلم من الكافر - 
رد عليهم بقوله : ستة رسول الله يقر أحسن 299 . 

ومافعله القاضي شريح كله هنا هو عين الاستحسان الذي تكلم عليه الأصوليوت 
بعد » فقد عدل عن حكم القياس - الذي ذهب إليه معاوية » ومدحه كثير من 
الفقهاء في عصره - إلى حكم آحر جاء به نص رسول الله يك ٩7‏ : « لا يرث 
المسلم الكافر ء ولا الكافر المسلم » 

فقد رجيم يتلق بين حكم النص وحكم القياس » واستحسن حكم النص » وهذه 
العملية من الترجيح هي عين الاستحسان عبد الأصوليين . 

وهذا النوع من الاستحسات يسمى عند الأصولبين : « الاستحسان بالتص » » 
وعرف بأنه 9 : العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت 
بالكتاب أو السنة . 

؟ - ومنها : ماورد عنهم ‏ في دية الأصابع : 

فقد جاءث السنة بآن في اليد الواحدة حمسين من الإبل 289 ء أي أن في كل أضبع من 


> انظر : ميزان الاعتداق ٠٠١/١‏ - لسان اليزان ٠۹۳/۲‏ - الأعلام للزركلي ٠۳/٣‏ . 
(ام هذه القصة ذكرعا البلاذري في أنساب الأشراف عن لمدائني » قال + د اللدائتي قال : أمر زياد شريعمنا 
بأن يورث للسلم من الكاقر ء فقضى بلك » وقال :هنا ا فال قزم من ت : لقد أحسن » 
فقال شریح : سنة رسول اله ع أحسن 6 اه . 
أنساب الأشراف لللاذري أحمد بن یحی بن جابر » تحقيق الدكتور إحسان عباس 7170/4/١‏ طبعة 
دار النشر غراتز شتايتر بقسبادت یروت ۰۰٤۱ھ‏ /1۹۷۹م . 
م هذا الحديث أخرجه الإمام اليخاري » ك القراقض » بب لا يرث المسلم الكاقر ولا الكافر المسلم 
۱۸ - والإمام مسلم قي صحيحه ۲ ك الفرائض ۱۲۳۳/۳ رقم (4 4١31‏ -- وآبو داود في ستنه » ك 
القرائش » ب هل يرث المسلم الكائر ۳۲٣/۳‏ رقم )۲۹٠4(‏ - والعرمفي في سسه » ك الفرائض » ب 
ماجاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر 4770/4 رقم ١۷(‏ ١؟)‏ - وأين ماه في سننه » ك الفرائض » 
ب عيراث أعل الإسلام من أهل الشرك ٩۱۱/۲‏ رقم (۲۷۲۹) ء كلهم من حديث أسامة بن زيد #5 . 
(۳) انظر : أصول السرعسي ۲۰۲/۲ - فح الغفار بشرح للنار لاہن نيم 4/6 - حاشية قسمات 
الأسحار لابن عابدين على شرح إفاضة الأتوار على مان التار للحصني ص۲٤۲۲‏ . 
(؛) هذا معنى ماجاء عن النبي لو في الصحيح وغيره : انظر صحيح البخاري » ك الديات »۽ ب ديد 
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الأصابع عشا من الإبل » وقد ورد مثل هذا عن جمع كبير من الصحابة والتابعين . 

- فقد أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عمر ء وابن عباس 488 أنهما قالا 23 : 
« الأصابع سواء » وهذه وهذه سواء » يعنون الخنصر والإبهام ٠‏ . 

- وأخرج - أيضًا - عن الحسن البصري » وابن سيرين أنهما قالا 7© : والأصايع 
سواء عشر عشر 4 . 

- وفي رواية ثالث : عن إبراهيم الدخعي » عن شريح القاضي ء قال : « أتاني عروة 
البارقي 29 من عند عمر أن الأصابع في الدية سواء ۾ © , 

وهناك فريق كان من الصحابة والتايعين على أن دية الأصابع تتفاوت بنغاوت المناقع 
الحاصلة منها . 

-- فق أخوج ابن أبي شيبة يسنده عن سعيد بن المسيب : « أن عمر قضى في 
الإبهام والتي تليها نصف الكف » وني الوسطى بعشر فرائض » والتي تليها بحسم 
فرائض » وفي الخنصر بست فرائض » © . 

- وأخرج عن مجاهد أنه قال © : « في الإبهام حمس عشرة » وفي التي تليها 

عشر ‏ ء وقي التي تليها ثمان » وفي التي تليها سبع © . 


الأصابع ۸/٩‏ - سان أبي داود ء ك الديات ‏ ب ديات الأعضاء 14۸/4 : 14١‏ أرقام رد٠٤‏ : 
)٤ 57‏ - ستن الترملي + ك الديات ب ما جاء في دية الأصابع 15/5 ۰ ١4‏ أرقام (۱۳۹۱ + ۳۹۲ 
- سنن اين ماه » ك الديات ع ب دية الأصايع ۸۸/۲ 2 ۸۸٩‏ أرقام (55؟ : متم . 

(ا) مصنف أبن أي شيية ۲۹۷/١‏ رقم (۲۹۹۷۷) - وأخرجه البيهقي في الكبرى ٩۳/۸‏ عن اين عباس . 
(۲) مصنف أبن اي شيية ۷/٥‏ رقم و0331 . 

مم عو : عروة ين أبي الجمد البارقي ٠‏ الأردي» ريقال : الأسدي أيضّاء له محبةء سكن الكوفة » روى من : النبي 
ع » وسعد بن أبي وقاص » وعمر » وعنه : سماك ين حرب » وشبيب بن غرقدة البارقي » وشريح » وغيرهم » 
روى له الجماعة . أنظر : طبقات این سعد 8/5 - تهذيب الكمال ۰ ۲ہ ء ٦‏ - تهذيب التهذيب ۱۷۸/۷ . 
(4) مصتف لين أبي شيبة ۳۹۷/١‏ رقم (۲14۷4) + و )۲1۹۷٩(‏ - وأحرجه عبد الرزاق الصنعائي في 
عصتفه ۳۸۵/۹ من طريق آخر - والبيهقي في الكبرى 50/8 » ٩۷‏ ب ماجاء في جراح للرأة . 
(ه) مصتف أبن أبي شيية ۳۹۸/١‏ رقم (۲۹۹۹۰) - وأخرجه عبد الرزاق في مصنقه ۸٤/۸‏ - والبيهقي 
في الكبرى ۳۸ -- وذكره الحافظ أبن حجر في فتح الباري ۲۲۹/۱۲ عن أبن أبي شيبة . 

جم مصنض أبن أبي شيبة ۳۹۹/۰ رقم (ه ۹٩ ٩‏ ۲) - وذ کره اماافظ في فسح الباري ۲۲۹/۱۲ عن ابن أبي شيبة _ 
)٠(‏ الأثر مروي كذلك وسياقه يظهر أنه لم بذكر دية الوسطى > وهو إما سقط من التسخة التي تحت 
يدي » وإما لم بذاكرها اختصارًا » فإذا ما ذكر دية الإبهام » والسيابة » والختصر » والبعصر عرفت بالتالي 
دية الوسطى وهي عشر من الإيل . 
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والشاهد هنا أن شريكا القاضي كر ناقشه أحد ممن كان يرى أن دية الأصابع 
متفاوتة » فصدر عنه ما يقيد أخذه بالاستحسان ء فقد ذكر الحافظ في د فتح 
الباري » من طريق الشعبي قال : « كنت عند شريح » فجاءه رجل » فسأله ‏ فقال 
في كل إشبع عشر » فقال : سبحان الله ! هذه وهذه سواء الإبهام وا صر ؟ ؛ قال 
- أي شريح - : ويحك ! إن السنة منت القياس » اتبع ولا تبعدع ع © اه 

- وفي رواية الداومي (© » عن الشعبي قال : 8 شهدت شريڪا وجاءه رجحل من 
مراد > فقال : يا آبا أمية ما دية الأصابع ؟ قال : عشر عشر » قال : يا سبحان الله ! 
آسواء هاتان ؟ جمع بين الختصر والإبهام » فقال شريح : يا سبحان الله ! أسواء 
أذتك ويدك ؟ فإن الأذت - يواريها الشعر » والكمامة » والعمامة -- فيها نصفه 
الدية » وفي اليد نصف الدية > ويحك ١‏ إن السنة سبقت قياسكم » فاتيع 
ولا تيعد ع › فإنك لن تضل ما أعذت بالأثر ۾ © إه . 

فقد وازف القاضي شريح تله بين حكم مسحد إلى القياس ء وهو : أن دية الأصابع 
تنفاوت بتفاوت مناقعها وهو ال مستفاد من أثر عمر ضيه وممجاهد تالم وبين حكم مسعند 
إلى النص » وهوآن دية الأصابع تتساوى فيما بينهاء فلا فرق في الدية بين الإبهام والختصر ‏ 

ثم عدل عن حكم القياس القاضي بالتغاوت فيما بينها إلى حكم النص القاضي 


را) قح الباري بشرح صحيح البخاري لاين حجر ۲۳۹/۱۲ » وسياق إيراد النافظ كلم لهذا الأثر يغيد 
أنه نقله من مصنف ابن أبي شيبة » لكن بالرجوع إلى المصدف لم أجده فيد » وتال الحافظ - يعد أن كر 
هذا الأثر - : ٠‏ وأعرجه أبن اثر وستده صح ۲ اله . 8 

رمع هو : عيد الله ين عبد الرحمن بن الفضلى ين بهرام بن عبد الله » الإمام ء الحافظ ع أبو محمد 
السيمي + حدث عن : يزيد بن هآرون » وجعفر بن عون » وغيرهم » وعفه : مسلم » وأيو داود + 
والترمذي » وغيرهم » من مصتفاته : و امسن 4 + و« التفسير ٤‏ » توفي ههملاهء عن هلا سنة , أنظر : 
تاريخ بغداد ۲۹/۹۰ ۰ ۳۲ - سير أعلام التبلاء ۲۲٢/۱۲‏ - تهذيب التهذيب 594/6 151 
شدرات الذهب ١۳١/۲‏ . 

. المقدمة » ب تغير الزمان ومايحدث فيه‎ 0١4( ستن الدارمي ۱ رقم‎ )٣( 

وقد ورد عن ابن عباس 8# نفس الممنى الوارد عن القاضي شريح كلل إذ أشرج البمهقي في السنن 
الكبرى ٩۳/۸‏ بسنده : و أن ابن عباس كات يقول : في الأصابع عشر عشر » فأرسل مروان إليهء فقا : 
أنفتي في الأصايع عشر عشرء وقد بلك عن عمر له في الأصايع » قال ابن عباس : رحم الله عمر » 
قول رسول الله يلي أحق أنه يتبع من قول عمر + اه . 

(4) أنظر : بداية التجتهد ۲ » ويه ؛ ٠‏ وعمدة من حالف بينهما : أن الشرع يرجد فيه تفاضل 
الذيات لتفاضل الأعضاء > له . 
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بالتساوي » وذلك مستفاد من قوله : 9 إن السنة منعث القياس » أو سبقت قياسكم »> 
فاتبع ولا تبتدع » » وذلك عين الاستحسان عند الأصولبين » وهذه الصورة منه 
مى عندهم بالاستحسات يالنص . 

 #"‏ ومنها : أن الصحابة والتابعين هد اختلفوا في بيع اكصاحف على قولين » بین 
الجواز ونع . 
وقد وردت آثار لكلا الاتجاهين » فمن الآثار الدالة على المنع 

١‏ - ما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن اين عمر .5ه قال © : « وددت أني قد 
رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف 8 . 

* - اما أخوجه - أيضًا - عن عبد اله بن يزيد الأنصاري © » وشريح > 
قالا0©: و ماتحب أن تأخذ بكتاب الله ثمنًا ٠‏ . 


ومن الآثار الدالة على الجواز 
١‏ س ما أخرجه أبن أبي شية يسنده عن الحسن البصري 9 : « أنه كان لايرى 
ببيعها وشرائها بأشا » . 
۴ - ما أخرجه - أيضًا - بسنده عن الشعبي أنه قال ° : « إنهم ليسوا يبيعون 
كتاب الله » إفا يييعون الورق وعمل أيديهم » . 


دا مصنف أبن أبي شيبة ۲۹۲/٤‏ أرقام (7:7 »> ١8007‏ 8م - وأخرجه عبد الرزاق في مصيفه 
۸ رقم (14578) - ورواه اليبهقي في السنن الكبرى 1/5 . 

(۲) عو : عبد الله بن يزيد بن زيد ين حصين بن عمرو ين الحارث بن خطمة » وامسمه : عبد الله بن تیم بن 
مالك » الأوسي ء الأنصاري» أبو مرسى الخطمي » شهد الحدييية وهر صفير » والجمل وصفين مع على » وكان 
أميا على الكوقة » روى عن النبي يك » وحذيفة » وزيد بن ثابت » وغيرهم » وعنه : عدي بن ثأبت » 
والشعبي ؛ وأين سيرين ء وغيرهم » مات في زمن ابن الزبير , أنظر : الإصابة في تمبيز الصحابة لابن حجر » 
تحقيق علي محمد البجاري » ترجمة رقم 5+7 دار الجيل بيروت - تهذيب التهذيب 7/8/1 . 

(م) مصعف أبن أبي شبية ۲۹۲/٤‏ رقم (۲۰۲۰۰) - وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۱۱۱/۸ 
أرقام (۱41۹ 2 ۲۰٥٤ا‏ . 

)٤(‏ مصئف ابن أبي شيية 7415/4 أرقام (۲۰۲۲۳ ع 0888 6) - وأخرجه عبد الرزاق في عصئفه 
۳/۸ أرقام 152552 :6098 () - والبيهقي في السان الكبرى 15/5 . 

رهم مصنف أبن أبي شيبة 798/4 رقم (۲۰۲۲۲) - وأنظر 2 مصنف عبد الرزاق ٠١۳/۸‏ 
آرقام (14035 ١:‏ 54ه14) - السنن الكبرى للييهقي ٠١/١‏ . 


خاتمة | 
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ومن هذه الآثار يظهر أن من قال بانع ذهب إلى أن كلام الله يجب أن يصان 
عن الابعذال » والبيع مظنة لذلك . 

ومن قال بالجراز فإتما نظر إلى أتها تتألف من ورق وجلد » ويقوم على ذلك 
عمل » كما في سائر الكتب » والأثر الوارد عن الشعبي صريح في ذلك ؛ إذ قال : 
إنهم ليسوا يبيعون كتاب الله » إا يبيعون الورق وعمل أيديهم . 

فقد قاس هؤلاء بيع المصحف على بيع سائر الأموال بجامع الطهارة » والاتتفاع 
فی کل 1 

والأثر الوارد عن عبد الله بن يزيد » والقاضي شري - والذي قالا فيه : ما نحب 
أن تأخد بكتاب الله شيا - يظهر أنهما وازنا بين حكم ثبت بالقياس ويفضي إلى 
الجواز » وسحكم مستند إلى المصلحة البنية على سد ذريعة ابعذال الملصاحف وامتهانها 

مع ما تشعمل عليه من كلام اللّه تعالى . 

فهو عدول عن حكم القياس إلى حكم آخر اقنضته المصلحة » والضرورة المدمثلة 
في سد ذريعة الابتذال له » وهو عين الاستحسان عند الأصوليين . واللّه أعلم ‏ 

هذه بعض الأمثلة استندوا فيها للاستحسان في أقضياتهم » وهناك الكثير غيرها » 
لکن ما ذكرته يعتبر مثالا على ما لم أذكر » قا موازنة والعرجيح في هذه الأمثلة غاية 

في الظهور ؛ بل إن الألفاظ الواردة في هذه الرقائج قريية إلى حد كبير من الألفاظ 
الح ل مولي فى عا الشأن » واللّه أعلم . 


خاتمة 


ما سبق في هذا الفصل تبن أن الصحابة والتايعين ج قد اجتهدوا ا 
الفعوى استرسالًا كبيدا ؛ للسوادث التي طرآت عليهم ء وقد ظهر أن أنواع 
الاستدلال الختلفة التي أصّلها الأصوليون إنما تستند إلى صنيع الصحابة - رضوان 
الله عليهم - وأن الفقه الإسلامي جذوره ضاربة لهذا العصر الجليل » حتى إنتا نجد 
أن بعض أنواع الاسعدلال التي كبر الخلاف بين الفقهاء فيها - كالإلهام » ورؤيا 
إا انظر : فلهذب للشيرازي 517/1 > وفيه + لأنه طاهر متتفح به » فهو كسائر الأموال ٠‏ اه -- والغتي 
لامن قدامة 151/4 ء وفيه : 8 ورس في بيمها : الحسن ٠‏ والمكم ... ؛ لأن البيع يقع على الجلد 
والورق » وبيع ذلك مبأاح . ولا - أي قي منع اليح - قول الصحابة له ولم تعلم لهم مخالقًا في 
عصرهم » ولانه يشعمل على كلام الله تعالى : فتجب صيانته عن البيع والابتذال ۽ اه . 


۴ سسس سكام الاستدلال / الاسعدلال عند المسحابة والتأيمين 


ابي قر -- لها سند من صنيعهم وإرتباط كبيريه . 

فالإلهام © - معلا - : قد حنج على عده دليلا صحيحًا بما ورد في قصة جمع 
القرآن 29 في عصر الخليفة الراشد الأول » ا شرح اللّه تعالى لذلك صدر عمر بن 
الخطاب ‏ وأشار به على أبي بكر الصديق 5ه قتردد أَوَلَا » ثم شرح الله له 
صدره ... إلخ القصة المعروفة ؛ فانشراح صدورهم لهذا هو الإلهام الذي ذكر 
بعضهم أنه من أتواع الاستدلال . . 

أما رؤيا التبي 2 ب : فمما ورد من اعتمادهم عليها : ما أحرجه ابن أبي شيبة 


راح الإلهام : ما حرك إلقلب من علم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة , 
ر هو : إيقاع شيء في القذب يطمعن له الصدر بخص الله تعالى به بعض أصفياله . 

وقد ذهب المجمهور إلى أنه كيس يحجة ولا يجوز العمل به » إلا عند فقد اجج كلها في باب ما أبيح 
عمله بخير علم ؛ لمدم ثقة غير المعصوم به بخواطره , إذ لا يؤمن دسيسة الشيطات فيها» وهو الأصح . 
وخالفهم بعض الصوفية - كما حكاء اين السبكي » وغيره - قهم على أثه حجة في حق تفسه لا في سق 
غيره » آما المعصوع َو فإن الإلهام حجة في حق نفسه وحق غيره » وهقا باتقاق كا تعلم . 
وحكى ابن السمعاني تا القول بحجيته » وأنه مترل منزلة الوحبي المسموع عن رسول الله َل مطلقًا عن 
بعض الجهمية ؛ وقد احتج هؤلاء بمجموعة من الأدلة ناقشها الجمهور معتمدين على أن شهادة القلب التي 
صدر عنها الإلهام لاتعجبر ؛ لجهانا بأن ما صدر عنه عل هو من عد الله فق ؟ أم صدر من الشيطان ؟ أم من 
النفس ؟ . وقد قال ابن السمعاني - رحمه الله تعالى - في القواطع » يعد أن حكى المذحيين » والأدلة 
والمناقشات : د واعلم أن إنكار أصل الإلهام لايجوز » ويجوز أن يفعل الله تعالى يعد يلطغه كرامة له . 
ونقول في التمييز بين اى والباطل من ذلك : أن كل من استقام على شرع النبي لي » ونم يكن في 
الكتاب والسنة ما برده فهو مقبول » وگل ما لا يستقيم على شرع النبي مَل فهر مردرد » ريكون ذلك من 
تسويلات النفس » ووساوس الشيطان » ويجب رده على أا لا فدكر زيادة نور من الله تعالى كرامة للعيد > 
وزيادة نظر له » فأما على القول الذي يقرلوته » وهو أن يرجع إلى قوله في جميع الأمور قلا نعرفه » وال 
تعاتى أعلم وأحكم » اه . انظر في الإلهام - قواطع الأدلة لابن السمعاني ۳٤۸/۲‏ : 9ه" ~ المسودة لآل 
قيمية ص 4174 - كضف الأسرار للنسفي 1 - جمع الجوامع مع شرح الحلي وحاشية البتاني 
۲ - الببحر الحيط لاز ركشي ١١4/8‏ - تشنيف المسامع لاز ركشي 45/7 - التعريفات ص۲۸ - 
غاية الوصول للشيخ زکریا ص ١ + ١‏ - نشر البنود ۲٠۷/۲‏ - إرشاد الفحول ۲۸۷/۲ - الترياق الناقع 
لياح وتكسيل مسائل جمع الجوامع ص٠ ١۷‏ - الأصل الجامح في إيضاح الدزر المنظومة في سلاك دمع 
الجوامع 54/8 - غاية اللأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس البطاشي ۳٤/۹‏ . 

5  ةحلصملا تقدم الكلام على قصة جمع القرآن عند تناول كلامهم في‎ )٠( 

(©) رؤيا النبي ب فى الام هل يعتد بها وتثبت بها الأحكام ؟ 

ذهب الجمهور إلى ألها ليست حجة رلا ينبت بها حكم شرعي ء وان كانت رؤية التبي 2 حق »> 
والشيطان لا يمل به » لكن النائم ليس من أملى التحمل والرواية » وهو الأصح . 53 


الأدلة الخعلف فيها : في الاسعحسات 1۴4 


في مصنفه بسنده عن ابن عمر قال (© : « قال عمر : رأيت رسول الله ر في 
المنام » فرأيته لا يتظرني » فقلت : يا رسول الله ما شأني ؟ قال : ألست الذي تقبل 
وأنت صائم ؟ قلت : والذي بعئك بالحق لا اقل يعدها وأنا صائم ) اه . 

فقد استدل عمر 5د هنا برؤيا النبي يقر » وعمل بمقتضاها . 

والناظر للآثار التي مكلت بها لأنواع الاستدلال يلاحظ أنها نا صدرت عن 
أصحابها في إطار الحافظة على مقصود الشرع من جلب المصالح ودفع المفاسد ع 
وجاءت لتحفظ على الناس ديتهم » وأموالهم » وأنفسهم » وعقولهم ء ونسلهم . 

ومنها ما ظهر أن مراد الشارع مته إنا هو التيسير ورفع الحرج عن الخلق ء وذلك 
كله في إطار ضابط عام يحتكمون إليه » ويدووون حوله » وهو : المعاني الكلية 
المستفادة بدورها من انضمام النصوص الجرئية من الكتاب والسئة بعضها إلى بعض » 


واللّه أعلم . 


سوخالض الأستاذ أبو إسحاق الإسفرابيني نذهب إلى أنها جة يلزم العمل بها ء وقيل : يعمل بها 
مالم يخالف شرمًا لا - 
والأصح ما عليه الجمهور لا سبق أن علَّلوا به لرأيهم ء ولأن الشارع الحكيم قد أخرجها عن مسالك 
الاححجاج » وليس في الكتاب والسنة ما يقيد حجيتها . والله أعلم . 
أنظر : الوافقات للشاطبي 84/7 ومابعدها - البحر لحيط للزركشي ۸۸/۱ ومایعدها » و۱۱۸/۸ - 
إرشاد الفحول للشوكاني ۲۱/۲ ء 749 - مدي حجية الرؤيا عند الأصوليين لشيخنا الأستاذ الد كتور 
على جمعة ص۸۹ : ه5١1‏ , 
ر مصنف أبن ابي اشيية 18/5 رقم (4ة4 0 - وأعرجه - أيضًا - غي ۳۱۷/۲ رقم 2344730 
لكنها رراية سقط من ألفاطها الكثير وتمامها ما ذكر في الرواية الأعرى في أصل الرسالة - وأحرجه 
البيهقي في السثن الكبرى ۲۳۲/١‏ ب كراهية القبثة .أن حركت القبلة شهوته . 


ot 


ق أهم النتائج » والاقتراحات 


أهم النتائج التي أنتهيت إليها من هذه الدراسة › تتلخص فيما يلي : 

١‏ - أن الاستدلال عيارة عن اجتهاد فيما لا نص عليه » وأنه أصطلاح حادث 
لم يظهر إلا على يد إمام الحرمين رحمه الله تعالى » لكن كانت له إرهاصات 
ومقدمات في كلام المتقدمين كأبي الحسن الكرحي وتلاميذه ء وابن حزم الظاهري » 
وإث سمي في بادئ الأمر بمسميات أخرى غير الاستدلال . 

۲ - أنه عبارة عن بناء حكم شرعي على معنى كلي من غير نظر إلى الدليل 
التفصيلي . فهو إسناد للأحكام إلى المعاني الكلية من غير نظر إلى دليل جزئي حاص 
بالواقعة اراد بيان حكمها » ويقصد بلمعتى الكلي : القواعد العقلية الكلية » والتقلية 
الكلية التي استنبطت من الأصول الجزئية سواء أكانت هذه الأصول نضا أم إجمائًا 
أم قياس علة . وهذا الحد يشملل كل ما ذهب إليه الأصوليون في هذا اللصطلح كما اتضح قبل . 

٣‏ - أن هذا المصطلح أخحذ في التطور والتقدم إلى أن استقر عند ابن السبكي كه في 
« جمع الجوامع 4 » و « رفع الحاجب 4 » حيث صرح يأنه بناء واحد اتقق الكل على 
وجوده كما اتققوا على الأدلة الأربعة > لكنهم اخعلفوا في تشخيصه إلى أنواعه 
الختلفة » مع اتحاد معناها كلها فهي تعتمد على إسناد الأحكام إلى المعاني الكلية 
المستفادة من انضمام النصوص والأصول الجرثية بعضها إلى بعض في الدلالة عليها » 
مع عدم ورود أصل جزتي على سبيل الخصوص بكل واحد منها . 

٤‏ - أن ما أنتهى إليه ابن السبكي كله يفسر الإشكال الكبير الواقع بينهم في 
كثير من أنواعه التي يعبر عنها بالأدلة الختلف فيها ؛ لأندا بتدقيق النظر وإمعانه فيها 
نجد أن الخلاف الكائن ينهم في كثير منها يؤول إلى الألفاظ والمصطلحات » 
فنا يقول به المبت قي المقيقة يقول به النافي ء و ما ينغيه النافي ينفيه - أَيضًنا - 
الحبت » كما نرى في الاسعحسان الذي لر اتحدت اصطلاحاتهم فيه لما وجد في 
الحقيقة حلاف » وذلك ناشع من أن حقيقة هذه الأنواع ولحدة » وأن مبناها على 
المعاني الكلية المستنبطة من النصوص والأصول الجزئية - 

ه - أن من شخص أنواعه في أنواع معينة واختارها دون غيرها فهذا إنما شخص 


5ه الاستدلال عند الأصوليين 


أنواعه عنده » ولم يشخص كل أنواعه » وليس لأحد أن يزعم أن الحجة فيما رآه هو 
دون سواه . 

ومن هنا فقد كان يضيق هذا المصطلح أو يتسع عندهم تبعًا لتشخيص كل منهم 
له قي أنواع قليئة أو كثيرة من أنراعه + لكن ذلك كله إنما كان ضمن الضابط الذي 
أشرت إليه - آنا - وهو بداء الأحكام على المعاني الكلية من غير نظر إلى الدليل 
التفصيلي + وكذلك مجموعة القواعد والإجراءات العقلية الضابطة لذهن المستدل 
في طلبه لدلالة الأدلة الشرعية على الأحكام . 

١‏ - أنه أعم من الأدلة الختلق فيها » وهي أخص » فبينهماً عموم وخصوص 
مطلق . 

۷ - أن من أنواع القياس ما يدخل ضمن مصطلح الاستدلال ٠‏ كالقياس بنفي 
الفارق » وقياس الدلالة » لكنه لا يساوي القياس تماما بتمام كما ذهب بعضهم 
كأبي إسحاق الشيرازي » وأبي الوليد الباجي رحمهما الله تعالى . 

۸ - أن الاستدلال آعم من المصالح الرسلة » و هي أخص » وبه يرد على من 
زعم أنهما متساويان مستدلًا يصنيع إمام الحرمين ككل في « البرهان ٠‏ . 

والحقيقة أن إمام الحرمين في اليرهان إا طبق نظريته في الاستدلال على المصالح 
المرسلة فقط ء ولم يكن يعتي أنهما متساويان » بدليل أنه جعل الاسعصحاب داحلا 
في الاستدلال » والاستصحاب -- كما تعلم ا ا 

مشت رکون في أن مناط الأمر فيهما على بناء الأحكام على المعاني الكلية المستنبطة من 
الأصول الجرئية » ذكرهما تحت مسمى الاستدلال . 

9 - أن الاجتهاد عبارة عن : يذل الوسع في درك الأحكام الفرعية الكلية بطريق 
الاستباط ممن حصلت له شرائط الاجتهاد . 

1 وقد يكون في حق العلماء فرض عون » أو فرض كفاية » أو مندوا » أو مكرومًا » 
أو حراقا . 

وبدايته الحقيقية ما كانت بعد موت رسول الله عند وانقطاع الوحي » 
وأما الصور والوقائع التي حدئت مته اثر > » أو من أصحابه ا في عصره ويظهر منها 
أنهم اجتهدواء فهي محض صور إرشادية تعليمية منه يك لأمتد وأنه لي 
لم يخرج عن الوحي في قليل ولا كثير . 


اة إن 


٠‏ - أن المستدل هو : من بيتي الأحكام الشرعية على المعاني الكاية من غير 
نظر إلى الدليل التفصيلي . 

واجعهد هو : الباذل وسعه في درك الأحكام الفرعية الكلية بطريق الاستنباط 
وقد حصلت فيه شرائط الاجتهاد . 

والمستدل مجتهد » ويشترط فيه أن يكون بالغ ء عاقلا » عدلًا » عارمًا بالقرآن 
الكريم » والسنة النبوية المشرفة » عالاً بمواضع الإجماع والاختلاف » عا بالقياس » 
ولسان العرب وموضوع خطابهم » عالً بعلم أصول الفقه » فقيه النفس » عالاً بدليل 
العقل » عا بشرائط الحدود والبراهين وكيقية تركيب المقدمات لتسج نتائجها » 
عارقًا قدرًا من الاب يصحح به المسائل الحسابية . 

وبالجملة فيشترط فيه : معرفة ما يتوقف عليه حصول ظن الحكم الشرعي » سواء 
انحصر ذلك في جميع ما ذكر » أو خرج عنه شئ فمعرقته معتيرة ايسا . 

١‏ - أن امجتهدين مراتبهم مختلقة فمنهم : المجتهد المستقل » واجعهد للطلق 
غير المستقل ء وامجتهد المقيد » ومجتهد الترجيح » والجتهد الحافظ للمذهب . 

١+‏ - أن امجعهد الذي بلغ رتبة الاجتهاد واجتهد بالفعل لايجوز له تقليد غيره 
اتفاقًا » أما من بلغ رتبة الاجتهاد لكنه لم يجتهد بعد ؛ فإن الراجح أنه لا يجوز له 
تقليد غيره وهو ما عليه جمهور الأصوليين . 

وأن العامي الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد يجوز له تقليد غيره » ولاق من حالف 
في ذلك ضعيف لا يعتد يه . 

1 - أنه يجب أن نلجأ إلى الاجتهاد الجماعي في هذا العصر لاقتضاء طبيعته 
ذلك + وأن يسير الاجتهاد الجماعي مع الاجتهاد الفردي سواء بسواء . 

4 - أن الأصوليين تناولوا ثلاثة أمور وهم بصدد الكلام عن الاستدلال على 
الأحكام واستثمارها من الأدلة » وهي : ترتيب الأدلة وذلك عند عدم تعارضها بأن 
يجعل كل واحد منها في مرتبته التي يسعحقها » والعصرف فيها بأوجه العصرف 
الختلفة » والترجيح بينها في حال تعارضها . 

أما تصوري للمطلوب في هذا الشأن فتدخص - أيضًا - في أمور ثلاثة : 

أولها : ويتعلق بكيفية الاستدلال » وثانيها : ويتعلق بنتيجة الاستدلال . 


MN 


ت مامدلل د الأصرقن 


وثالتها : ويتعلق بالعمل بالأحكام التي توصل إليها المستدل وهو دور الإفتاء . 

٠١‏ - أن الاستدلال قشأ في عهد الصحاية والتايعين وك » وأن جذوره ضارية 
لهذا العصر الجليل » ويتضح ذلك من خلال الآثار الواردة عتهم . 

فقد نشأ في عهدهم لكنه لم يشخص إلى أنواعه التي نعرفها ويسمى بهذه 
المسميات إلا في عصر الأثمة الجتهدين ي . 
وأما الاقتراحات »2 فهي ]| 

١‏ - قيام دراسة وافية عن اسار الأحكام واستفادتها من الأدلة ؛ لأنه من 
الأمور الغائبة في العصور الراهتة » وخحصوصًا مع غياب الملكات التي يستطيع بها 
الفقيه التخريج والتفريع على القواعد الأصولية اختلفة . 

٠‏ - دراسة الجملة العربية دراسة أصولية تحليلية » فتتبع ألفاظ وجمل النصوص 
الشرعية من خلال حالاتها والتصرقات امختلفة التي تعرض لها -- فتعظر إلى النص 
هل هو خير أو إنشاء » حاص أو عام ء مطلق أو مقيد » حقيقة أو مجازء ... إلخ - 
فننتهي بذلك إلى تلخيص أضول الفقه » وتنتهي بالتالي إشكالية كبيرة من إشكاليات 
الاستتباط » واللّه أعلم . 

وآخر دعوانا أن الحمف ننه وب العائين 


5. 


قات 


ف 


SR a bi 

NG E 

ا اہ ا 
سے 


وتشتمل على : - 


١‏ - فهرس المراجع 

۲ - فهرس الآيات القرآنية 

٣‏ - فهرس الأحاديث » والآثار 
4 - فهرس الأعلام 

ه “ فهرس المصطلحات 

5 - فهرس الموضوعات 


58 

لس 64 
١‏ - فهرس الراحهع 

ل 1 


١‏ - آليات الاجعهاد » لشيضنا فضيلة الأستاذ الدكتور على جسعة مسعمداء دار التهار. للعليع والنشر 
والتوزيع ء الطبعة الأولى 4107 ذه / ۹۹۹۷م - 

۲ - الآيات البيناتء لابن قاسم المباديي المتوفى 954 ۹ه على شرح الحلي على جمع الوامع » مارم 
الطبع السيد محم عصطفى السيوقي بالمطيعة الكبرى + طبع سنة م9 1ه . 

٣‏ - الإبهاج قي شرح النهاج ١‏ للشيخ تقي الدين السبكي التوفى ١١۷م‏ » وولده تاج الدين المتوقي 
١ه‏ » مطبعة التوفيق الأدبية بمصر . 

۽ - إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر » مد بن على الشوكاني التوفى ١‏ © ؟ ٠ه‏ ء العليعة الأولى يحيدر 
آباد الهتد ۱۳۲۸ھ . 

ه - أثر الاعتلاف في الفراعد الأصولية في احعلاف الفقهاء » للد كتور مصطفى سعيد لان + 
مؤسسة الرسالة » الطبعة الثالئة 34۸م , 

+ - إجاية السائل شرح بغية الآمل » للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعائي المترقى 11419ه 
تحقيق حسين السياغي » وحسن الأهدل » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى سنة 9405 ام . 

۷ - الاجتهاد الجماعي ومدى الشاجة إليه في العصر الحاضر » لقدكتور شمبان محمد إسماعيل » 
مكنية العلم والإيمات ع الطبعة الأولى 4+١‏ زه ر ٠155م‏ , 

له - الاجتهاد في الإسلام ء للدكتورة نادية شريف العمري » مؤسسة الرسالة > العليعة الأولى 
A‏ . 

٩‏ - الاجتهاد في تطبيق التصرص » إعداد زيد بوشعراء » بحث شمن مجلة الاجتهاد الفغهي ؛ آي 
دور وأي جديد » منشووات كلية الآداب بالرباط » جامعة ميحمد القامس » المملكة المخريية > اقطيعة 
الأرلى ٠٤17‏ / ۱۹۹1م . 

١ -‏ - الاجحهاد في الشريعة الإسلامية » للشيخ على افيف ء لشر جامعة أبن سعود ضمن مجموعة 
أبحاث شاصة بالاجتهاد ريسوث أخرى برقم ( ٠‏ )14۸1/141م , 

١‏ - الاجتهاد في الشريعة الإسلائية » لتدكعور زكريا البري > لشر جامعة ابن سعود ضمن 
مجموعة أبحاث خاصة بالاجتهاد وبحوث أخخرى يرقم (61) 401 اهم ۱۹۸۱م . 

- الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ء لقدكتور حسن أحمد مرعي » نشر جامعة ابن سعود ضمن 
مجموعة أبحاث خاصة بالاجتهاد وبحوث أخرى برقم (ه ۲) PAA aE‏ 

۳ - الاجعهاد في الشريعة الإسلامية » للد كور وحبة الرحيلي ء قشر جامعة أبن سعود ؛ ضمن 
مجموعة أيحاث خاصة بالاجتهاد ويحوث أخرى يرقم 000 6٠١‏ ذه / 1۹۸م . 

4 - الاجتهاد في الشريعة الإسلامية » للدكتور يوسف القرضاوي » دار القلم ء الطبعة الأولى 
له / PA‏ 

1 - الاجتهاد في الفقه الإسلامي + ضوايطه » ومستقبله ء للأستاذ عيد السلام السأيماني ء طيعة 


00, 


الغهارس 


وزارة الأوقاف بالغرب 6۱۷ زه /ر كقؤام . 

١‏ - الاجتهاد قيما لا نص فيه » للدكتور الطيب خضري السيد » مكتية الحرمين بالرياض ء الطبعة 
الأولى 8# زع ر 1۹۸۳م . 

۷ - الاجتهاد المعاصر بين الاتضباط والانفراط » للد كتور يوسف القرضاري + المكتب الإسلامي » 
الطيعة ألثائية ٤1۸‏ ذه / لمحكام . 

١4‏ - الاجتهاد و تغير الفتوى بغير الزمان والمكان » بحث أعده الدكتور الحسن العلمي » ضمن 
مجلة الاجتهاد الفقهي » أي دور وأي جديد » منشورات كلية الآداب بالرباط » جامعة محمد الخامس » 
المملكة المغربية » الطبعة الأول 51 1ه/ 1595م . 

4 - الاجتهاد والتقليد في الإسلام » للدكتور طه جابر فياض السلواتي » دار الأتصار بالقاهرة » 
الطبعة الأولى 1۹۷۹م . 

. الاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية » للدكتور محمد الدسوقي » دار اللقافة يقطر‎ - ٠ 

. الاجعهاد ومقتضميات الحصر » تأليض محمد هشام الأيوبي » دار الفكر بالأردن ء بدون تاريخ‎ - ١ 

٢‏ - الاجتهاد والمنطق الفقهي في الإسلام » للدكتور مهدي فضل الله » دار الطليعة بيروث » ط 
أوتى ۱۹۸۷م . 

۳ - الإجمال والبيان ووضعهما في نصوص الأحكام » للدكتور جلال الدين عبد الرحمن جلال » 
مطيعة السعادة » الطبعة الأولى ۲۹۸6م . 

4 - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » لعلاء الدين الفارسي المترفى 75/اه » تحقيق شعيب 
الأرتؤوط » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى 1941م . 

٠‏ - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ع لابن دقيق العيد المتوفى ١8‏ لاهاء إدارة الطباعة 
أتيرية بمصر اشحمية 44 جه . 

7 - الأحكام السللانية والولايات الدينية » للماوردي على بن محمد بن حبيب المخرفى + ٤۵‏ » 
مصطفى الاي » الطبعة الثالقة ۹۷۳١م‏ . 

۷ - [حكام الفصول في أُحكام الأصرل ء لأبي الرليد سليمات من لف الياجي المتوفى ۷١‏ 4ه + 
تحقيق ودراسة الد كتور عبد الله الجبوري » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى ۱۹۸۹م . 

- الإحكام قي أصول الأحكام » لسيف الدين الآمدي المتوقى ۴١‏ » مؤسسة الخلبي بمصر 
۷م . 

۲ - الإحكام في أصول الأحكام » لأبي محمد على بن حزم الأندلسي الظاهري المتوفى ٠۹‏ ٤ه‏ 
مطيعة العاصمة بالقاهرة » غشر زكريا على يوسف عن طبعة الشيخ أحمد شاكر , 

٠٠‏ - الإحكام في ييز الفتاوى عن الأسكام ء وتصرفات القاضي والإمام » أشهاب الدين القراني 
التوفى .1ه » تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة » مكتب الطيوعات الإسلامية يحلب » الطيعة الأولى 
۷ھ / ¥ ؤم بحلباء والثانية سيروت 110 ذه / 9٩14م‏ , 

>» أحكام القرآن » لأبي بكر الجصاص المتوفى ١۷٠د ء تحقيق محمد الصادق قمحاوي‎ - ١ 
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دار الصحف بمصر » الطبعة إلثانية » بدوت . 

؟” - أحكام القرآن ء لأبي يكر اين العربي أنخوفى 47 ده ء تحقيق على محمد البجاوي » عيسى 
البابي الخلبي + الطبعة الثائية ۱۹1۸م / ۳۸۷ ۹ه . 

#م - أحكام القرآن ء لإلكيا الهراس النوفى ٠4‏ هه » تحقيق موسى محمد على » وعزت علي 
عطية ء دار الكتب الحديئة بحصر ٤۱۹۷م‏ . 

ع" -- أحكام الئعاملات الشرعية » للشيخ على الخفيف ء دار الفكر العربي » الطبعة الأولى 1401م . 

مم - الأحكام الوسطى ٠‏ لاين الخراط الحوفى ۸۲« ١‏ تحقيق حمدي السلفي » وصبحي 
السامرائي » مكبة الرشد بالرياض » الطبعة الأولى 1598م . 

+ - أخبار أبي حنيفة وأصحابه » للإمام الحدث أبي عيد الله حسين بن على الصيمري المتوفى 
١ه ٠‏ دار الكتاب العربي بيروت » الطبعة الثانية ٠۱۹۷م‏ » وهي مصورة عن طبعة مطيعة المعارف 
الشرقية بحيدر آباد » الهند سنة ٠۳۹۶‏ ه/ ٤1۹۷م‏ . 

۴۷ - أخيار القضاة » كوكيع محمد بن حلف بن حيان المتوفى ٦١۳٣ع‏ » عالم الكتب بيروت . 

مم - الاختيار لتعايل الختار ء لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنقي التوفى ۹۸۳م » طبعة 
الإدارة العامة للمعاهد الأزعرية 2١4‏ جه / 1558م . 

8 - أدب الفترى ء لأبي عمرو ابن الصلاح الترقى 1141هاء تحقيق الدكتور رفعت فوزي 
عبد اللطلب ء الهيعة المصرية العامة للكعاب » ضمن مشروع مكة الأسرة 1558م 

٠٠‏ - أدب القاضي » للماوردي على ين محمد بن حبيب المتوفى +0 4هاء تحقيق محبي هلال 
السرحات » طبعة رئاسة ديرات الأوقاف بالمراق ۱۹۷۱م . 

١‏ - إرشاد الفحول إلى تمقيق الق من علم الأصول » للإمام محمد بن على الشوكاتي الحرفى 
۵١‏ اه » تحقيق الدكتور شعيان محمد إسماعيل » دار الكتبي » الطبعة الأولى 1598م . 

4۴ - إرشاد الغقيه إلى معرقة أدلة التنبيه » للحافظ ابن كثير المنوفى ۷۷4ه > تحقيق بهمحة يوسفه 
حمد أبو الطيب » مؤسسة فلرسالة » الطبعة الأولى 1554م . 

476 - إرشاد التقاد إلى تيسير الاجتهاد » للإمام محمد بن إسماعيل العروف بالأمير الصنعاني »> 
المتوفى ١۹۸۲‏ » تحقيق صلاح الدين مقيرل أحمد » الدار السلفية ‏ الطبعة الأولى 4.08 اه / 1۹۸5م . 

4 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث متار السبيل » للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » باشراف 
محمد زهير الشاويش » المكتب الإسلامي » الطبعة الأولى ۱۹۷۹م . 

+ الاستحسان بين النظرية و التطبيق » للد كتور شعبان محمد إسماعيل » دار الثقافة بالدوحة‎ - ٤٠ 
. اط أولى ١غ ۱ھ/۱۹۸۸م‎ 

» الاستدلال عند الأصوليين » للد كتور على بن عبد العزيز العميريني » مكتبة التوية بالرياض‎ - ١ 
. الطبعة الأولى 1۹۹۰م‎ 

۷ - الامتدكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار قيما تضمته المرطاً من معاني اثرآي 
والآثار »- وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار » تصنيف الحافظ أي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
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اين عبد البر الدمري الأندلسي ء المتوفى 2ه » تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي » دار قنيبة 
بدمشق وبيروت » ودارالوعي بحلب والقاهرة . 

4 - الاستيعاب في معرقة الأصحاب » لابن عبد البر المتوقى ۹۳٠م‏ » تحقيق على محمد 
البجاوي » مطبعة نهضة مصر بالفجائة . 

9 - أسد الغابة في معرفة الصحاية , لابن الأثير الجزري المتوفى .*7هاع تحقيق محمد إبراهيم 
آلبناء وسحمد أحمد عاشور ؛ ومحمود عبد الوهاب فاید » طبعة الشحب ۰ 98 هال ۱۹۷م . 

٠ه‏ - أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك ٠‏ لأبي بكر الكشناوي » عمسى 
الحتيي وش ركاه » الطيعة الأولى . 

١ه‏ - الإشاوة في أصول الفقه » لأبي الوليد الباجي المتوقى 4۷٤‏ » تحقيق عادل عيد الموجود » 
وعلى معوض » مكتية نزار مصطغى الباز » الطبعة الأولى 4117 ذه / 1۹۹1م . 

٢ه‏ - الأشباه والدظائر ء قتاج الدين السبكي المتوفى ١۷۷د‏ » رسالة دكتوراه من كلية الشريعة 
بالقاهرة » دراسة وتحقيق عبد الفتاح أبر العينون » سنة 151/7م - 

٣ه‏ - الأشياه والنظاتر 2 الفقهية » » -جلال الدين السيوطي المتوفى 319ه » دار الكتب العلمية » 
الطيعة الأول 417 لها ۱۹۹۰م . 

4ه - الأشباه والنظائر ‏ للعلامة ابن جيم المتوفى +407ه ء تحقيق وتعليق عبد العزيز محمد ال وكيل »> 
مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والعوزيم فصر سنة 1554م . 

مه - الإصابة في كمبيز الصسابة » لابن حجر العسقلائي المتوفى هرس , تحقيق على محمد 
البجاوي » دار اليل مروت . 

١ه‏ - الاصطلام قي الحلاف بين الإمامين الشافعي وأبي سحيقة » لأبي المظفر السعائي متصور بن 
محمد أبن عبد اباو السمعاني المتوفى ۸٩‏ 4ه ؛ شحقيق الدكتور تأيف بن نافع العمري ‏ دأر انار للطبع 
والنشر يدان سين بالقاهرة > الطبعة الأولى 417 له / 1۹۹۲م . 

۷ه -- الأصل ء محمد بن اخسن الشيباني المخوفى 1۸۹4ع » تحقيق وتعليق أبو الوفا الأفغاني » طبع 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي بدرن تاريخ . 

۸ه - الأصل الجامع في إيضاح الدرر لأنظومة قي سلك جمع الجوامع » للسيناوني » مطيعة البهضة 
تهج بابه سعدون عدد 15 توفس بدون تاریخ , 

۹ -- أصول السرخسي » للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي المتوقى 4۹١‏ > 
تحفيق آير الوذا الأفغاني » دار الكتب العلمية بيروث » الطبعة الأولى 494 ١ه‏ / “1597م عن طيعة الهعد . 

٠‏ - أصول الققه السمى « الفصول في الأصول » ؛ لأبي بكر الخصاص المتوقى ١۷٣د‏ » تمقيق 
الدكتور عجيل التشمي » وزارة الأوقاف بالكويت » الطيعة الثانية 414 هه / 1564م . 

١‏ - آصول الفقه » لاين مفلم المقدسي اللي التوفى ۷۹۳م » تحقيق الد كتور مهدي ين محمد 
السدحان ع مكتبة العبيكات ء الطبعة الأولى ١‏ 49 اه / 1449م . 

1 - أصول الفقه » لفضيلة الشيخ محمد أبر التور زهير » المكتبة الأزهرية للتراث 1597م 
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» أصول الفقه الإسلامي + للدكتور مدران أبو العينين يدران » مؤسسة شاب البامعة‎ - ٠۳ 
. بدون تاریخ‎ 

غ5 - أصول الفقه الإسلامي » للد كتور وهبة الوحيلي » داو الفكر » الطبعة الأولى ٦1۹۸م‏ - 

7 8 - أصول الفقه تاريخه ورجاله » للد كتور شعبان محمد إسماعيل » دار اريخ يالرياض » الطيعة 
الأولى ۰۱٤۱ھ‏ / ۹۹۸۱م - 

٠١‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآت بالقرآن » تأليف محمد الأمين بن محمد الخعار المكني 
الشنقيطي » مطيعة للدني بمصر سنة 04 اه / 1584م . 

۷ - الاعتصام , لأيي إسحاق إبراهيم بن موسى ين محمد الغرناطي الشاطبي المتوقى ١‏ ۷۹اه ء 
تحقيق سيد [برهيم » دار الحديث بالقاهرة ء الطبعة الأرلى 191 له/ ١١٠٠٠ح‏ . 

هة - الأعلام » خير الدين ال ركلي » دار العلم للملايين ييروت » الطيعة الرابعة 1۹۷۹م . 

8 - إعلام الوقعين عن وب العالمين » لابن قيم الجوزية المتوقى 1</اه + طيعة دار الحديث 
بالقاهرة » مصورة عن طيعة إدارة الطياعة النيرية بمصر . 

. نشر مكتبة لمئتي ييغذاد‎ ١ ۵۹٠۴ الإعلان بالتويييخ لمن ذم التاريخ للسخاوي التوفى‎ - ۷١ 

١‏ - إغانة الّهفان من مصائد الشيطان ء لابن قيم الجوزية التوفى هلاه تحقيق الشيخ محمد 
بيومي ء مكتية الإمان بالمنصورة » الطيعة الأولى 141/٦1۹۹م‏ . 
YY‏ إفانة النصيح بالتعريف يسعد الجامع الصحيح للإمام البخاري » تشيخ الحدئين محب الدين 
أبي عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن رشيد السبيتي المتوفى ١‏ لالاه » تحقيق الد كور محمد المييب 
أبن النوجة » طبعة الشركة التونسية لغتون الرسم ء نهج المتجي سليم بتونس بدوت تاريخ 

۳ م إفاضة الأنوار على معن فلار ء الحصني العرقي هه ١ه‏ » مطيعة مصطقى اطلبي » الطيعة 
الثانية 1۹4 عرولاو ام . 

۷ - الأفعئل » لأبي القاسم على بن جعفر السعدي المعروف بابن القطاع الصقلي المتوقى 1هه » 
مطبعة داثرة المعارف العثمانية بحيدو آياد الدكن بالهند > الطبعة الأولى .اها . 

۷١‏ - الاقتراح في بيان الاصطلاح ء وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث للعدودة من الصحاح » لتقي 
الدين أبن دقيق العيد الحوفى ١۲‏ ۷ه. تحقيق ودراسة قحطان عبد الرحمن الدوري » طبعة وزارة الأوفاف 
والشعون الدينية بالعراق ١۲‏ ذه / 1۹۸۲م . 

- أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد » للخوري الشوترني اللبئاني » بدو تاريخ . 

۷ -- الإقاع في حل ألفاظ أبي شجاع » للشيخ محمد الشرييني الخطيب المترفى ۹۷۷ه + طيعة 
الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية 848 ذه / 1۹۷۸م - 

۷۸ - أقوال الصحابة وحجيتها في التشريع الإسلامي » للدكتور محمد إبراهيم الدهشوري »> 
دار البيان للنشر 955 ام , 

9 - الألفاظ الخاصة > دلالتها وحجيتها ء وآثارها في استنباط الأحكام > للد كتور عثمان محمد 
عشمان + دار الهدى للطباعة > الطبعة الأولى 401 ١ه‏ ر ١1۹۸م‏ . 
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١م‏ - الأم للإمام الشافعي . وه التوفى ١١٠د‏ ء طبعة دار الشعب 1۹3۸م , 

م - إمداد الفتاح بأسائيد ومرويات الشييخ عبد الغتاس ء وهو ثيت الشيخ عبد الفتاح أيو غدة + 
التوفى بالرياض 4107 إهاء تخريج تلميذه محمد بن عبد الله آل رشيد ء مكتبة الإمام الشافعي » 
الطبعة الأولى ٨1۹‏ له / 1۹4۹م . 

لالم - أنباء الغمر بأينام العمر » لابن حجر العسقلاتي > المتوفى ۲٠۸م‏ » تحقيق إلد كتور جسن 
حبشي » طبعة مجلس الأعلى للشثون الإسلامية ۳۸۹/۳۱۹15٩‏ له . 

عم - اتساب الأشراف » لأحمد بن يحبى بن جاير البلافري المتوفى 1/5اه » تحقيق الدكتور 
إحسات عباس » دار التشر فرائز شتايئر بفيسبادن بيروت ۰۰٤د‏ / ٩1۹۷م‏ . 

- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاتي 
ألتونى ٠١‏ 4ه » تحقيق وتعليق الشيخ محمد زاهد الكرثري » تخر السيد عرت العطار 1ع / 
140م 

هم - أنيس الفقهاء في تعريفات الألناظ الندارلة بين الفقهاء » للشبخ قاسم القونوي احرف ی4۹۷۸ > 
تحقيق الدكتور أحمف عبد الرزاق الكبيسي » مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت ؛ الطيعة الكانية 1۹۸۷م . 

6م - أوضح المسالك إلى ألفيه ابن مالك ء لابن هشام اوی ١5اه‏ > دار الفكر يروت 
بدون تاريخ . 

۸۷ - إيساغرجي في النطق » لأثير الدين الأبهري التوفى 11۴م , مع شرحه لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري المتوفى 7ه ء عيسى البابي الحلبي وش ركاه . 

ذم - الإيضاح لقوانين الاصطلاس في الجدل والمتاظرة > لحي الدين ابن الجوزي المتوقى 6ه 
تحقيق محمود الدغيم » مكتبة مدبولي » الطبعة الأرلى 418 اه ار مككام . 

٩‏ - إيضاح المبهم من معاني السلم ء للشيخ أحمد الدمنهوري المتوقى 1515 ١ه‏ » مصطفى الباني 
الحلبي وأولاده بمصر > الطبعة الأخيرة سنة 517 زه / 1۹6۸م . 

۰ - الإيمان ء لاين منذه محمد بن إسحاق بن يحبى المتوفى ٣۹٣ھ‏ ع حققه وعلق عليه 
الدكتور علي اين محمد الفقيهي ء الجامعة الإسلامية بالمدينة امنورة » الطبعة الأوثى 4١1‏ اه 1581م . 

1 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق ‏ لابن ميم الحتقي الترفى 4۷٠‏ » المطيعة العلمية بمصر ء 
الطيعة الارلى ١١١۳١ه‏ . 

- البحر الحيط ء لبدر الدين الرركشي المتوفى ۷۹4م » تحفيق لنة من علماء الأزهر الشريف + 
دار الكتبي ء الطبعة الأولى 1594م . 

۳ - بدائع الزعور في وقائع الدهور »> محمد بن أحمد بن إياس الحنقي المتوقى ١7هاء‏ تحقيق 
محمد مصعاقى ع طبع دار إحياء الكتب العربية » الطبعة الأولى 888 زه / 1490م ء تخر دار النشر 
فرافر شتاينر يألانيا الاتحادية . 

4 - بذاية التجتهد رنهاية القعصد ع لابن رشد الحفيد للخرفى ٠۹١‏ ء طبعة دار الفكر ٠‏ 
دون اریخ . 
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© - البداية والنهاية » للحافظ أين كثير الدمشفي المرفى #لالاه » مطيعة المعارف » بيروت » 
الطيعة الأولى 555 ام . 

+ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » محمد بن على الشوكاتي المتوقى ٠١٠١‏ إه» 
مطبعة السعادة » الطبعة الأولى 1748 اه , 

۷ - البديع في أصول. الققه » لابن الساعاتي أحمد بن على ين تغلب المتوفى 5414ه + رسالة 
دكتوراه يكلية الشريعة بالقاهرة » تحقيق ودراسة محمد بن يحبى بن محمد آق قيا» تحت إشراف شيختا 
فضيلة الأسعاذ الدكتور عيسى عليرة زهران ممما الله بيقاله ۲ 401 زه / 1۹۸۲م . 

» تحقيق عبد الحفيظ منصور‎ > ۷٣١١ برقامج التجيبي القاسم بن يرسف السبتي المتوفى‎ - ٩۸ 
. الدار العربية للكتاب » ليبا 1541م‎ 

4 - برتامج الجاري » لأبي عبد الله محمد الجاري الأخدئسي للتوفى ۷٠۸م‏ » تقيق محيد 
برالأجفان > دار الغرب الإسلامي » بيروث ء الطبعة الأولى 1929م - 

٠‏ - البرعان في أصول الفقه » لإمام الحرمين الجويني الحوفى «٤۷۸‏ ء تحقيق الد كور عبد العظيم 
الديب ء دأر الوفاء بالمنصورة ٠‏ الطبعة الرابعة للكتاب » وإلثانية للتاشر 4١/8‏ اه//ا91 15م . 

٠١‏ - البرهان في علوم القرآن » ليدر الدين الزركشي الخوفى «۷۹٤‏ ء تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراعيم : عيسى البابي الحلبي وشركاه » الطبعة الأولى 09 اه / 2۸١١م‏ . 

٠١ *‏ - اليصائر التصيرية في علم المنطق + للشيخ عمر بن مسهلان الساوي التوفى ٤٥ ٠‏ ه » المطبعة 
الأميرية ببولاق مصرء الطبعة الأولى 15ذه / 1۸۹۸م - 

٠١‏ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » لجلال الدين السيوطي المتوفى 411ه ء تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الفكر سنة 99/4 ام . 

٤‏ - أبو بكر الصديق وحياة الدولة العرية الإسلامية في ظلالى خملاقته ء للد كتور السيد أحمد 
إبراعيم حمور » دار الطياعة الحمدية » الطبعة الأولى 4١4‏ ذه ۲۹۸8م . 

© - بفوغ السول في مدخيل علم الأصول » للشيخ محمد حستين مخلوف المترفى 1708ه » 
يتحقيق الشيخ حستين محمد مخلرف » مصطقى اليابي الخلمي وأولاده » الطبعة الثانية حم اه 
مم 

٠‏ - بيان الخصر « شرح مختصير المتتهى ٠‏ » لأبي الثناء شمس الدين ممحمود إين عبد الرحمن 
الأصبهاني الخوفى 48 لاه » تحقيق الد كتور محمد مظهر يقا > طبعة جامعة أم القرى الأولى 1985م . 

۷ - البيان والتحصيل لابن رشد المتوفى ٠‏ 7ه + تحقيق اجاج أحمد الحبابي » دار الغرب 
الإسلامي ٠‏ الطيعة الأولى 205 اهار4 ۱۹۸م . 

۸ - تاج التراجم في من صتف من الخدقية » زين الدين اين قالويغا المتوفى 5/اهه. > تحقيق 
إبراحيم صالح » دار الأمرن للتراث » الطبعة الأولى 415 ١ه‏ / 1441م » مطيوعات مركز جمعة الماجد 
للثفافة والتراث بدني - 

. تاج العروس من جراعر القاموس ء للزبيدي المتوفى .8* ١ه دار ليبيا » ينغازي 1575م‎ - 3١9 


o2 


الفهارس 

٠١‏ ¬ تاريخ بغداد المسمى 8 مدينة السلام > > للخطيب البغدادي المتوفى 1۳٤م‏ دار الكتاب 
ألعريي » بيروت » بدون تاريخ ۔ 

١‏ - تاريخ الطيري المسمى « تاريخ الدول والملوك » » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
الكتوفى ١٠1هاء‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراغيم » دار المعارف بمصر 1570م . 

. التاريخ الكبير ء للإمام أبي عبد الله البخاري التوفى +0 ؟ه + طبعة الهند » بدون تاريخ‎ - ١ 

۳ - تبيين لفقائق شرح كنز الدقائق » للويلعي عثمات ين على بن محجن المترفى 18مه 
أو 7ه ء المطبعة الأميرية ببولاق » الطبعة الأول ۳١۳١ھ‏ . 

4 - تجريد أسماء الصحاية » للحاقظ أبي عبد الله شمس الدين القهبي المتوقى ٤۸‏ ۷ه » تصحيح 
صاخحة عيد الحكيم شرف الدين » طبع شرف الدين الكتبي وأولاده بالهتد سنة 525 هه / ٩1۹1م‏ . 

6 - التحرير في أصول الغقه » لكسالى الدين أبن الهمام الحتفي التوفى 7ه > مصطفى الحلبي 
وأولاده ۴۱م . 

١‏ - تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية » لقطب الدين الرازي محمود بن محمد 
المترفى ٦۷۹م‏ » مصطقى الخلبي + العطبعة الثائية 1544م . 

۷ - تمر الربا ومواجهة تمديات السصر » لنديجة النبراري » دار التهار للطيع والدشر : الطبعة 
الأولى ۱۹۹۸م . 

۸ - التحصيل من الحصول » لسراج الدين سحمود بن أبي بكر الأرمري الترفى ۸۲٦م‏ > تحقيق 
الدكتور عبد الحميد على أبو زنيد » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى ۱۹۸۸م . 

4 - تحفة الطالب بمعرقة أحاديث مختصر اين الحاجب > للحاقظ أبن كثير المتوقفى 4 لالاهاء 
دراسة وتحقيق عبد الغني بن حميد بن محمود الكبيسي + دار حراء للدشر والتوزيع » مكة المكرمة » الطيعة 
الأولى 405 لها 

٠١‏ - تمفة الشحعاج إلى أدلة المنهاج ء لسراج الدين أبن الملقن المتوفى 6 ٠ه‏ + تحقيق عبد الله بن 
سعاف اللحياني » دار حراء » الطبعة الأول 1۹۸1م . 

١‏ - تخريج الأحاديث والآثار الراقعة في متهاج البيضاوي » للحافظ أبي الفضل زين الدين 
عيد الرحيم العراقي المتوفي ٠١‏ ۸ه ء تحقيق محمد بن فاصر العجمي » دار البشائر الإسلامية » الطيعة 
الأولى 4 له / 1۹۸۹م . 

۲ - التخريج عند الفقهاء والأصوليين » للد كتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين » مكتية الرشد 
بالرياض » الطبعة الأول 2014 ٠ه‏ . 

۳ - تخريج الفروع على الأصول ؛ لشهاب الدين الزئجاتي المنوقى 5607هاء تحقيق محمد أديب 
صائح + مؤسسة الرسالة » الطبعة الخامسة ۱۹۸۷م . 

غ١١‏ - تدريب الراوي في شرح تقريبه النوواي ء للإمام السيوطي المتوفى ١۹ى‏ > تحقيق 
عبد الوهاب عبد القطيف » دار الكتب الحديثة ء الطيحة العانية ع" ذه / 1441م . 

٠۴۵‏ - تذكرة الحفاظ » للحافظ أبي عبد الل الذهبي المتوفى ۷4۸ح » دار إحياء التراث العربي 
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يروت » طبعة مصورة عن الطبعة الأولى الحفوظة مكتية الحرم المكي ١۳۷١‏ . 

- التذهيب شرح التهذيب » للخبيصي عييد الله بن قضل الله الترفی ١٠اه‏ > 
مصطقى الخلبي وأولاده يمصر ۱۹۳۹م ل 

۷ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك » للقاضي عياض المتوفى ٤٤٠ھ‏ 
تحقيق الد كتور أحمد بكير محمود » دار مكتية الحياة يروت 7ه" زه / 1۹3۷م . 

٠۲۸‏ - الترياق التاق بإيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع لأبي بكر العلوي الحسيني ء مطبعة دالرة 
المعارف التظامية بحيدر آباد بائهند » الطيعة الأولى /17919اه. 

4 - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » لجمال الدين ابن مالك المتوفى 1۷۲م ء تحقيق محمد 
كامل بركات » دار الكتاب العرمي ١‏ وزارة الثقاقة بالجمهورية العرية المتحدة ۸١۳۸۷‏ / 1۹1۷م . 

۰ - تشتيف المسامع بجمع الجوامع ء لبدر الدين الزركشي الكمتوقى 6 ۵۷۹ » تحقيق د/ عيد الله 
ربيح عبد الله » ودا سيد عيد العزيز محمد شعبان » مؤسسة قرطبة » الطيعة الأوقى 1544م . 

۱ - اقتعريفات ء للشريف اجرجاني المترفي 5 ۱ ۸ه » مصطفى البابي اخابي ۴٣۲۷‏ ها۸ 57 ام . 

٢‏ - تعريف الخلض يرجال السلف » لأبي القاسم الحفتاوي ابن الشيخ بن أبي القاسم الديسي 
الغول كان سيا 4 ١ه‏ » تمقيق محمد أبر الأجفان » وعهمان بعلي » موسسة الرسالة + الطيحة الأرلى 
١5‏ اهار PAT‏ 

۴۳ - غاي التعليق على صحيح البخاري » للحافظ أبن حجر المتوقي ۲١٠۸ء‏ تحقيق مبعيد 
عبد الرحمن القرقي ؛ للكتب الإسلامي » ودار عمار » الطيعة الأولى 4١ ١‏ زهاه52 1م . 

. ھ1۳١۸ ۹ھ ء طبعة استانبول‎ ٤۰ تغيير التنقيح » لابن كمال باشا التوفى‎ - ٤ 

٠‏ - تفسير الطبري المسمى « جامع البيان في تفسير القرآئ » » نحمف بن جرير الطيري المتوفى 
٠٠‏ لاهاء المطيعة الأميرية بيولاق مصر الحمية ء الطيعة الأولى 179197ها. 

- تقريب التهليب ء للحافظ ابن حجر امتوقى ٠۲‏ ۸ه ء تحقيق وتعليق الدكتور عبد الوهاب 
عبد اللطيف » المكتبة العلمية بالمدينة الدورة »> الطبعة الأرقى ٠۲۸٠١‏ ها٠‏ ١1۹م‏ . 

۷ - التقريب والإرشاد الصغير » لأبي يكر الياقلاني المتوفى ++ ٤ه‏ » تحقيق الدكتور عبدالحميد 
على أبر زنيد » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى ۹۹۳٠م‏ . 

۸ - تقريب الوصول إلى علم الأصول » لابن جزي الغرتاطي المحوفى 4١‏ اه » تحقيق ودراسة 
الدكتور محمد الختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي » مكتية أين تيمية بالقاهرة ع الطبعة الأولى 
لم 

۹ - تقرير الاستاد في تفسير الاجدهاد : للإمام السيوطي المنوفى 919ه + تحقيق الدكتور قؤاد 
عبد المنعم أحمد » دار الدعوة بالأسكتدرية » الطبعة الأرلى 4۳٠/٣1۹4م‏ . 

١٠‏ - تقرير الشيخ عبد الرحمن الشربيني المتوفى ١۳۲٠ه‏ » على شرح الحلي وحاشية البناني على 
جمع الجوامع ؛ دار الفكر ١۹۹4م‏ . 

> ۸۷م » دار الكتب العلمية‎ ٩ التقرير والتحبير في شرح العحرير » لابن أمير الخاج لمتوفى‎ - ١ 
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الطبعة الثانية ۹۸۴ ١م‏ » عن الطبعة الأولى بالأميرية 815١ه‏ ء ويهامشه تهاية السول الإسنوي . 

< aAoY تلخيص احير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ء للحافظ أبن حجر المتوقى‎ - Ef 
شركة الطباعة القنية المتحدة بمصر » ملتزم الطبع والنشر عيد اله هاشم اليمائي اللدني سنة 144 1همل‎ 
. 436م‎ 

۳ - التشخيص قي أصول الفقه » لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني المتوفى 4۷۸د ء تحقيق 
الدكتور عبد الله العييثي » والدكتور شيبر العمري + دار اليشائر الإسلامية ء الطبعة الأولى 99م . 

4 - تام التقريب لشرح متن التهذيب » للشيخ محمد عبد انجيد الشرنوبي » مطبعة وإدي الملوك 
مم 

٠‏ - التمهيد في أصول الفقه »> لأبي المنطاب الكلوذاني الحتبلي التوفى ١١هها‏ ء تمفيق 
ال كتور محمد بن على ين إبراهيم » طبعة جامعة أم القرى الأولى 07+ ١ه‏ / ١۱۹۸م‏ . 

٠‏ - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ؛ مال الدين الإسنوي المتوفى ۷۷۲ تقيق 
الدكتور محمد حسن هيتو » مؤسسة الرسالة » الطيعة الرايعة 1۹۸۷م . 

07 - التمهيد في الرد على اللحدة المعطلة والرافضة والخوارج والممتزلة + لأبي بكر الباقلاتي 
المنوقى ٠١‏ هاء ضيطه وعلق عليه محمود محمد الخضيري » ومحمد أبو ريدة » نشر دار الفكر العربي 
كله PLY J‏ 

لم4 ١‏ - التمهيك ا في لأرطأ من الماني والأسائيد » للحاقظ ابن عيد البر التمري الي المتوفى 
٣ه‏ » اقيق الأستاذين مصطفى بن أحمد العلوي » ومحمد عبد الكبير البكري » طبعة وزارة 
الأوقاف والشعون الإسلامية باللملكة المغربية > الطبعة الثانية ۱۹۸۲م . 

5 - التتقيحات في أصول الققه » تشهاب الدين يحبى بن حبش السهروردي المتوقى ۸۷ده» 
تحقيق الدكتور عياض بن نامي السلمي » مطابع الإشعاع بالرياض » الطيعة الأولى 418 له . 

. تهذيب الأسماء واللغات » للإمام النووي المتوفى 9ه » إدارة الطباعة المنيرية صر‎ - ٠۵١ 

٠‏ - نهذيب التهذيب » لابن حجر العسقلاتي التوفى 0ه ء طبعة دار صادر بيروت » مصورة 
عن الطبعة الأولى بالهند 06[ له . 

۲ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال » للحافظ جمال الدين المري المتوفى؟) ۷ه ء تحقيق 
دإيشار عواد معروف ء مؤسسة الرسالة > ط أرلى 217 ١ه‏ / 1۹۹1م . 

٠ مع شرحه للخييصي‎ » ۷۹١ تهذيب المنطق والكلام ء لسعد الدين التغتازاني المتوفى‎ - ٠6 
. م1۹۳٩‎ / ھ۱۴٣١ مصطقى الحخايي‎ 

4 - توثيق السنة قي القرن الثامن الهجري » أسسه واتجاهاته ء للد كتور رفعت فوزي عبد المطلب + 
مكتبة الخانجي بمصر »> الطبعة الأولى ٤٠١‏ اهارام؟ ام . 

هه - التوضيح في حل غرامض التنفيح » لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعرد المتوقى 07 لاهاء 
ضبطه الشيخ زكريا عميرات » دار الكتب العلمية بيروت » الطبعة الأولى 1۹۹1/۵۹1م . 

٠٠١‏ - التوطة + لأبي على عمر بن محمد الشلوييني المتوقى ٠٤٠١‏ » دراسة وتحقيق يوسف أحمد 
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المطوع : دار التراث العربي للطيع والدشر بالقاهرة 1۹۷۳م . 

٠۵۷‏ ~ التوقيف على مهمات التعاريف ؛ محمد عبد الوؤف الناوي المتوفى ١١‏ اهاء نحقيق 
الدكتور محمد رضوان الداية » دار الفكر بييروث ودمشق » الطيعة الأولى 11١‏ اه / ١۱۹۹م‏ . 

ه١‎ 418 تيسير الأصول » لاقظ ثناء الله الزاهدي » دار ابن حزم بيروت » الطبعة الثانية‎ - ١١۸ 
. PAY 

. تيسير التحرير : لأمير بادشاه محمد أمين المتوفى 4۹۸۷م ء دار الكتي الملمية 1۹۸۳م‎ - ٠۹ 

۰ - قبت أبي جعفر أحمد بن على البلوي الرادي آشي المتوقى ۹۳۸ » دراسة وتحقيق د/ عبد الله 
العمراتي > دار الغرب الإسلامي ؛ الطيعة الأولى 207 زهال985 ام . 

١‏ - تبت مسموعات الشافظ ضياء الدين المقدسي المتوفى 1٤5۳‏ ء تحقيق الدكتور محمد مطيع 
الحاقظ » دار البشائر الإسلامية > الطبعة الأولى ١٤١/۱۹۹4م‏ . 

۲ - الجامع لأسمكام القرآث » للإمام القرطبي اللوي 01 ه ء داو الغد العربي ء الطبعة الأول 
كلما وام 

۳ - الجرح والسديل » للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد ين إدريس ين انر 
الحوشى لالالاه ء طبعة حيدر آباد بالهند ء الطبعة الأولى 801اه/9 5 ام . 

4 - جريدة السلموت العدد (۲۹) السيت ۸ ذو الحجة 4۰۵ اه ؟ أقسطس ٩۱۹۸م‏ . 

18 - جمع الجوامع ء لابن السبكي الخوفى الالاه ضمن مجموع مهمات المتوث ء مصطفى 
اليابي المي . 

5 - جمع الجوامع » لتاج الدين السبكي المتوقى ١۷۷ه‏ ء مع شرحه للمحلي وبحاشية اليناني ۾ 
دار الفكر ماخ زعارهة؟ ام . 

۷ - جواهر الإكليل شرح مختصر ليل ع للشيخ صالح الأزهري ٠‏ دار إحياء الكتب العرية 
عيسى البابي الشلبي وشركاء ۱۳۳۲ھ ل 

4 - حاشية البناتي عبد الرحمن بن جاد الله للتوفى ۹۸ ١ه‏ + على شرح اللجلال اللي على 
جمع الجوامع لابن السبكي ء دار الفكر 1558م . 

6 - حاشية رد امار »> -لناتمة اللحققين محمد أمين الشهير يابن عايدين المتوقى ۲١۲‏ ٠ه‏ على 
الدر انختتار شرح تتوير الأبصار » مطيعة مصطقى الباني ابي وأولاده صر 1181ه/1185م , 

۷١‏ - حاشية سعد الدين التفتازاني المتوفى ١4لاه‏ ء على شرح العضد المتوفى هلاه ؛ على 
مستعصر المنتهى لابن الحاجب المتوقى 5ه » المطيعة الأميرية بمصر ١١١١۹‏ . 

1/1 - -حاشية الشيح الباجوري المتوفى 9/ا11ه » على متن السلم للأخضري المتوقى ۱۸ 4ه ؛ مع 
تقريرات الإنبابي » مصطفى الباني الخلبي وأولاده يعصر 7117 اه . 

۲ - حاشية الشييخ الباجوري المترفى 99 ٠هاء‏ على مختصر السترسي في المنطق » مطيعة التقدم 
العلمية بمصر ء الطيعة الأولى ١۳۲٠م‏ . 

۳ - حاشية الصيات محمد بن على المتوقى 7-0 ١ه‏ على شرح اللوي السلم » مصطتي البابي 
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الحلبي الطيعة الثانية ۷١٠/1۹۳۸م‏ . 

٤‏ - حاشية الطاهر ابن عاشور المتوقى 51/8 ١م‏ » على شرج تتقيح الفصول للقرافي الحوفى 
4ه ء مطبعة النهضة ينهج الجزيرة عدد ١١‏ توس » الطبعة الأولى ١١۳٠ھ‏ . 

٠١‏ - حاشية الشيخ العطار المتوفى ٠175هاء‏ على شرح الخييصي على تهذيب التطق ء 
مصطفي الخحلبي مم8 ھ۱۹۳۷م . 

+ - حاشية الشيخ العطار المتوفى .78 1هء على شرح الحلي على جمع الجوامع لابن السبكي ‏ 
الطبعة الأولى - 

1/9 -- حاشية الشيخ محمد عرفة الدسرقي المتوقى 85٠‏ 1ه ء على شرح الخبيصي على تهديب 
المتطق » مصطفى الحابي 8ه إعارة قاع . 

۸ - حاشية الشيخ محمد عرفة الدسوقي المتوفى ۲٠١‏ اه » على الشرح الكبير للشييخ الدردير 
المنوفى ۲١١‏ (هاء دار إحياء الكسب العربية » عيسى اليابي المابي وشركاه . 

4 - ساشية العلامة الدسوقي المنوفى ١97٠‏ » على شرح الملامة السمد العنتازاني الخوقي 
١۷۹م‏ السمى « مختصر السائي في علوم اليلاغة » ء مطبعة محرم أفندي البوستوي باستنيول 
سق 1۹ش 

٠‏ - حاشية الشيخ مخلوف للنياوي المتوقىي ۲۹١‏ ٠ه‏ » على شرح الدمنهوري لمن الأحضري 
المسمى و الجرهر الكنون في المعاني والييان والبديع » » مكتبة المشهد الحسيني » والكتبة الإفريقية ۽ 
يدون تاريخ . 

» حاشية لقط الدرر » للشيخ حسين خاطر العدوي » على « شرح مان تخبة الفكر‎ - ١ 
. ع٠٠٠١ لابن حجر العسقلاني ء مطبعة عبد الحميد أحمد حتفي » توزيع دار النور بالأزهر الشريف‎ 

14 - حاشية نسمات الأسحارء للعلامة اين عابدين التوفى 89+ ١ه‏ ء على شرح إفاضة الأنوار 
على متن أصول انار لعلاء الدين انمي المتوفى ١88‏ ١ه‏ + مصطقى الخلبي وأولاده بمصر » الطبعة 
إثثانية قوم زمار جداع . 

م1 - حاشية النفحات على الورقات في أصول الفقه » لأحمد بن عبد اللطيف الخطيب الجاوي » 
مصطقى الخلبي ستة ۱۲۰۷هل ۸٩۱۹م‏ . 

4 - الحاصل من الخصول ٠‏ لاج الدين الأرموي المتوقى ١١٠م‏ > تحقيق د/ عبد السلام 
محمود أبو تاجي » منشورات جامعة كار يونس بنغازي يليبيا » الطبعة الأولى 1555م . 

۸٥‏ -- الحاوي الكبير » للماوردي على بن محمد بن حبيب المتوقى + © ها تحقيق الد كتور محمود 
مطرجي وآحرين ء دار الفكر للطباعة والنشر يبروت ء الطيعة الأولى ۹۹6٠م‏ . 

١‏ - دات الأنوار ومطائع الأسرار في سيرة العبي الخعار » لابن الدبيع الشيباني الشافمي الحوفى 
44 م ١‏ تحقيق عبد الله إبراهيم الأنصاري » طبع محمد هاشم الكتبي بدمشق » على نفقة الشيخ خليفة 
أمير قطرء دون تاریخ . 

۷ - الحدود لأبي الوليد الباجي المتوفى 494هاء تمقيق الدكتور نزيه حماد » مؤصسة الرغبي 
سيروت ء الطبعة الأولى ٣1۹۷م‏ . 
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۸۸ - حروف العاني » لأبي القاسم الرجاجي المتوفى ۳۷٣م‏ » تحقيق الد كتور على توقيق المد > 
مؤسسة الرسالة » الطبعة اثثانية 4١5‏ اار۹ ام - 

4 - حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ء لال الدين السيوطي النوفى ١ا4ه‏ ء 
تحقيق محمد أيو الفضل إبراهيم ؛ دثر إحياء الكتب العربية > الطبعة الأولى 1574م . 

١‏ - اليكم الشرعي عند الأصوليين » لأستاذنا الدكتور على جمعة محمد حفظة الله و 
دار الهداية 1998م 

١‏ - حلية العلماء في معرفة مقاهب الفقهاء + لأبي بكر القغال الشاشي المتونى ۷١د‏ ء 
تحقيق الدكتور ياسين درادكة » مكتبة الرسالة الخديثة بالأردت » الطبعة الأولى ۱۹۸۸م , 

۲ - ابن حنبل » حياته وعصره » آراؤه وفقهه ء للشيخ محمد أير زهرة » دار الفكر ۷٤۱۹م‏ . 

۳ - دائرة المعارفه للبستاني المتوفى ١1١‏ “7اهاء دار المعرفة بيروت ء يدون نت . 

» دراسات حول القرآن والستة » للد كتور شعيان محمد إسماعيل » مكتبة النهضة المصرية‎ - ٤ 
- ھ1۹۸۷م‎ 1٤ ۰۷ الطيعة الأولى‎ 

» دراسات في أصول الفقه » كلدكتور عبد الفتاح الحسيتي الشيخ ء دار الاتحاد الحربي للطباعة‎ - ٠۹١ 
. الطبمة الأولى 1۹۷۳م‎ 

١‏ - الدرر الككامنة في أعيان الالة الثامنة ء للحافظ أبن حجر العسفلاني الترفى 007.هاء تمقيق 
محمد سيد جاد الحق > دار الكعب الحديقة ء الطيعة الثائية 9352م . 

۷ - الديباج امدعب في معرفة أعيان الملهب » لابن قرحو الالكي الترقى ۷۹۹م » مطبعة 
السعادة بمصر » الطيعة الأولى ۳۲۹٠م‏ . 

4 - الذحيرة في الفقه الالكي ء للإمام شهاب الدين القرافي الترفى ۸4اه > تحقين 
الدكتور محمد حجي » دار الغرب الإسلامي » الطيعة الأول 1555م . 

4 - الذيل على طبقات الخحتايئة ء للعلامة اهن رجي ايلي المنوفى 56لاه »> مطيعة السنة 
اتحمدية سنة 1988م . 

. م٠۹۸١ الرائد لجبران مسعود ء دار العلم للملايين » الطبعة الرابعة‎ - ٠ 

١‏ - الرد على من أتخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض» للسيوطي اللتوقي 
١م‏ » تحقيق الشيخ خليل اليس » دار الكتب العلمية » الطيعة الأولى ۱۹۸۳م . 

٢‏ - رسائل ابن جيم اللحنفي المتوفى 970ه ء والمسماة د الرسائل الزيتية في مذهب الخطية » »۽ 
دراسة وتحقيق مركز الدراسات الفقهية > دار السلام للطباعة والنشر بمصر ء الطبعة الأولى 1999م . 

۳ - الرسالة للإمام الشافعي 5ه المتوفى 4 ١ه‏ ء تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر » مكتبة 
دار العراث + الطبعة الثانية 1۹۷۹م . 

4 - الرسالة المستطرفة للكتاني ء دار الفكر بييروت » الطبعة الثاقة ۳۸۳٠م‏ . 

١١‏ - رسالة د نشر العرفه في بدام يعض الأحكام على العرف » ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين 
الحنفي المتوقى ۲٠۲‏ ١ه‏ » الطبعة الأولى ١۲٠٠م‏ , 
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- رقع الحاجب عن مختصر أبن الحاجب » لتاج الدين السبكي المتوفى ١۷۷ه ‏ تحقيق علي 
معوض » وعادل عبد الموجود » عائم الكتب ء الطيعة الأولى 419 اه / 1۹44م . 

۲٠۷‏ - رفع التقاب عن تنقيح الشهاب » للشوشاري أبي على حسين بن على بن طلحة الرجراجي 
المتوقى ۸۹۹ه »> رسالة ماجستير تمحقيق ودراسة الشيخ عبد الرحمن الجبرين » من كلية الشريعة بالرياض 
جامعة اين سعود ۰۷ 4 اه 

۲٠۸‏ - الروض الأنف » للسهيلي عبد الرحمن بن عبد الله التوفى ١۸٠م‏ » تحقيق عبد الرحمن 
الوكيل » علبعة دار الككعب الحديقة بدون . 

٠۹‏ - روضة الطائيين ء للإمام النووي الموفى 9ه ء المكتب الإسلامي للطياعة والنشر 
سنة ١۴۸ف‏ . 

٠١‏ - روضة إلناظر وة العاظر ء لمرقق الدين ابن قدامة الخوفى ١1۲م‏ » ومعها نرهة الخاطر 
العاطر لابن بدران » دار أبن حزم ء ومكتبة الهدى » الطيعة الثانية ١١‏ ٠ه‏ أ ١1۹4م‏ . 

» ۷ه » تحقيق شعيب الأرنوط‎ ١١ زاد لتعاد في عدي خير العباد » لابن قيم الجوزية المتوفى‎ - ١ 
. وعبد القادر الأرتؤوط » مؤسسة الرسالة » توزيع دار الويات للتراث» الطبعة لخامسة عشر 1۹4۷م‎ 

١‏ - زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول » لجمال الدين الإسنوي المتوفى 
هم ء تحقيق محمد سنان سيف الجلائي » مؤسسة الكتب الثقافهة ييروت ء الطبعة الأولى ۱۹۹۲م . 

Ir‏ - سبي التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق » تأليق العلامة الحافظ انفعن أبي الفضل 
عبد الله بن الصديق الغماري المتوفى ١٠۴‏ ٠ه‏ ء الدار البيضاء للطباعة بالقاهرة 1۹۹۰م . 

4 - السراج الوهاج بشرح المنهاج » لفخر الدين الجاربردي المتوفى ١٤۷م‏ » تحقيق وتعليق 
الدكتور أكرم ا » دار المعراج الدولية للاشر بالرياض » الطبعة الأولى 1555م . 

6 - سلاسل الذهب » لبدر الدين الزركشي المتوفى 4+ لاهاء تحقيق محمد الختار الشتقيطي » 
مكتية ابن نيمية + الطبعة الأولى ٠155م‏ . 

>» سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة » للشيخ محمد قاصر الدين الألباني » بدون ط‎ - ١ 
. ویدون تاريخ‎ 

c24 سنن الترملني + الجامع الصحيج ؛ لأبي عيسى محمد ين عيسى بن سورة المتوفى‎ - ۹Y 
تحقيق وشرح الشيح أحمد محمد شاكر » ومحمد فؤاد عبد الباقي » مصطقى الباني الخلبي وأرلاده‎ 
. مصر؛ ط أولى‎ 

۸ - سان الدارقطني ٠‏ للإمام الحافظ على بن عمر الدارقطني لمتوفى ١۳۸م‏ » ويذيله التعليق 
الخني على الدارقطتي » تحقيق وترتيب ملتزم الطلبع والدشر عبد الله هاشم ياتي > بالمديية ٠۳۸١‏ / 
7م . 


5 - سان الدارمي ء للمحاقفظ آي عبد الله الدارمي المتوفى ١١٠م‏ » ومعه تخريج الدارمي 
وتصحيحه وتحقيقه لاوم الطبع والنشر عبد الله هاشم المدني بالمدينة المنورة ۽ طبعة 11 ذه / 300 ام . 

» ۴۷١ سان أبي داود ء للإمام الحاقظ أبي داود سليمان بن الأشمت السجستاني للترقى‎ - ٠١ 
. م۱۹۷١ تعليق عزت عبيد الدعاس » نشر محمد على السيد » الطيعة الأولى‎ 
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۲ - سان سعيد بن منصور » للحافظ سعيد بن منصوو بن شعية المتوفى ۲۷ لاهاء تحقيق الشييج 
حبيب الرحمن الأعظمي ء دار الكتب العقمية » ط أولى 4.8 ذه / ١۹۸١م‏ . 

۴ - السان الصغرى » لأبي بكر البيهقي المتوقى ۸١٠٤ه ٠‏ تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين 
قنسجي » الطيعة الأولى 4٠١‏ ١ه‏ ء جامعة الدراسات الإسلامية بكراتشي . 

79 - السان الكيرى » لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الببهقي المتوفى ٠٠۸‏ ه ء الطبعة الأولى 
بحيدر آياد الد کن بالهند سنة ١٣۹۲ھ‏ , 

4 - مان ابن عاجه » للحافظ أبي عيد الله محمد بن يزيد القزويني > ابن ماجه المتوفى 
١۷٣م‏ » تحقيق وتعليق محمد فاد عبد الباقي » عيسى اليابي حابي وشركاه ء بدون تاريخ . 

ه؟؟ - سان النسائي المتوقى ٠١‏ لاهاء يشرح السيوطي المنوفى ١51هاء‏ وحاشية السندي التوفى 
۸ه » الكتبة العجارية الكيرى يصصر ء الطيعة الأولى ۳١۸‏ أهال. هام . 

١‏ - سير أعلام النبلاء » للسافظ شمس الدين الذهبي الحرفی ٤۸‏ لاهاء تمقيق شميب الأرنؤوط 
وآخرين » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى جواريخ ممخلفة . 

۷ - السيرة التبوية » لأبي محمد عبد الملك بن هشام المتوقى 12؟هاء طيعة مصطفى الخلبي 
ألعانية ۷ه . 

۲۸ - شجرة النور الركية في طبقنات الالكية + مد بن محمد مخلوف ء دارالكتاب العربي 
يروت » مصورة عن طبعة السلفية الأولى ۹١۳٠ه‏ . 

۹ -- شذرات الذهب قي أخبار من ذهب » لابن العماد الحتيلي للتوقى 264+ ٠ه‏ » الكتب 
العجاري للطياعة والدشر والتوزيع ببيروت . 

٠‏ - شرح الأخضري المتوفى 18 5ه علي سلمه في المنطق » مصطقى الياني الحثيي وأولاده 
صر الطبعة الأعيرة سنة اه / 1۹6۸م . 

١‏ - شرح إفاضة الأنوار علي أصول المنار ء محمد علاء الدين الخصتي المتوني ۸۸ء اه 
مصطفى الحلبي ء الطيعة الثاتية 1۹۷۹م . 

۲ - شرح ألفية ابن مالك » لابن الناظم بعر الدين ابن مالك المتوقى 285هء تحقيق الدكتور 
عید اميد السيد محمد عبد الحميد ؛ دار الیل یروت . 

۳ - شرح التلويح علي التوضيح » لسعد الدين مسعود ين عمر التغتازاتي المتوفى ۹۱اه ء ضيط 
الشيخ زكريا عميرات » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 1555م . 

4 “> شرح تتقييح الغصول ء لشهاب الدين القرافي المترفى 584هاء المطبعة التونسية بنهج سوق 
إليلاط بتونس 4۳۲۸ھ / 1۹1۰م . 

Fe‏ -- شرح تنقيح الفصول 4 للشيخ -حلولو المتوقى بعد ١۸۹ه.‏ > الطبعة التوفسية نهج سوقه 
إلبلاط بتونس 4۳۲۸ھ / ١1۹1م‏ ۸ 

+7 - شرح جلال الدين اللي المتوفى ٠۸ى‏ ء علي جمع الجوامع لابن السيكي التوفی ١۷۷ص‏ > 
طبعة دار الفكر © 1946م . 
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۷ - شرح ديباجة القاموس » للعلامة نصر الهوريني التوفي ۲۹١‏ ١ه‏ ء المكتية التجارية الكبرى 
PA‏ . 

۸ - شرح السعد التفتازاني المتوفى 41/ه » المسمى ٠‏ ممختصر المعاني قي علوم البلاغة » » مكنية 
محمد علي صبيح صر ء بدون تاريخ . 

۹ - شرح السلم في المنطق » تأليف عبد الرحيم فرج الجددي > دار القومية العربية للطياعة » 
يدوت تاريخ . 

٠‏ - شرح السنة » للإمام المحدث أي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي المتوقى 101ههاء 
تحقيق وتعليق وتخريج شعيب الأرناؤوط » ومحمد زهير الشاويش » المكتب الإسلامي ١‏ الطبعة الأولى 
اة 1۳۹۰ھ | الاقام ل 

- شرح شيخ الإسلام زكريا الأتصاري المتوقى 4۲١‏ » علي إيساغوجي مع حاشية الحفني + 
عيسى البابي الحلبي وشركاه » بدوت تاريخ . 

۲ - الشرح الصغير علي أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ء للشيخ الدردير المترفى 
۹ه » دار ألعارف صر 1۹۷۲م ء خر أساديثه الد كتور / مصطفى كمال وصفي . 

۳ - شرح العبادي علي إلحلي علي الورقات » المسمى ه الشرج الكبير علي الورقات ۲ لاين قاسم 
العبادي المتوفى ٩٤‏ ۹ه » تحقيق الد كتور عبد الله ربيع عيد الله » والد كترر سيد عبد العرير شعبان »> 
مؤسسة قرطبة » الطبعة الأولى ١۱۹۹م‏ . 

٤‏ - شرح العضد المتوقى *دلاه علي مختصر المنتهى لابن الحاجب المتوفى 3۶٦1‏ > طبعة 
الأميرية 753 له . 

8 - شرح العمد ء لأني الحسين البصري امتوقى ١4۳م‏ » تحقيق الدكتور عبد الحميد علي 
أبوزنيد » مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة » الطيعة الأولى 41١‏ اها 

١‏ - الشرح الكبير ء للشيخ الدردير المتوقى 7+١‏ ١ه‏ » دار إحياء الكتب العرية > عيسى الباني 
الخليي وشركاه » بدون تاريخ . 

۷ - الشرج الكبير عابي مختصر الخرقي التوفى 14اهاء لشمس الدين أبن قدامة المتوفى 
4 مء مطبوع مع المغني لموفق الدين ابن قدامة ء دار الككتاب العربي للدشر والترزيع 781 زهم 91/1 لام . 

۸ - شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع ع لجلال الدين السيوطي المتوقى ۹ه » 
تحفيق محمد ابيب بن محمد » مكتبة زار مصطفى الباز > الطيعة الأول ١‏ 4۲٠/1۹۹۹م‏ . 

5 - شرح الكوكب انير » لاين التجار الحنباي المتوقى 5/1 هاء تحقيق د/محمد الزحيلي ۽ 
ود/ئزيه حماد ء مكعبة المبيكانه بائرياض 4 179ع9619إم » مصورة عن الأولى بدار القكر بدمشق 
لمكم . 

٠١‏ - شرح اللمع في أصول الفقه , لأبي إسحاق الشيرازي الخرفى 47هاء تمقيق عبد اميد 
تركي ‏ دار الغرب الإسلامي بيروث » الطيعة الأولى ۹۸۸١م‏ . 

» شرح مخعصر الروضة » كدجم الدين الطوفي الحوفى ١٠۷م » تحقيق عبد الله التركي‎ - ١ 
. (ها/1ه6ام‎ ٠٠۷ مؤسسة الرسالة + الطبعة الأولى‎ 
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۴ - شرح فراقي السعود علي أصول الققه > للعلامة الشيخ محمد الأمين الجكني الشنة 
الخوفى 898 اه أو 1ه »> مطيعة المدثي بمصر 6لا ذهارة هوام . 

۳ - شرح للختي في أصول الفقه » لمنصور بن أحمد بن مؤيد اللوارزمي القاءآني الحنفي المترفى 
هلالاه » دراسة وتحقيق مساعد المعتق المد المعتق » رسالة د كتوراه عقدمة من الباحث لكلية الشريعة 
بالرياض ء جامعة الإمام محمد بن سعود » تحت إشرافف أستاذنا الد كتور عيسى عليوة زهران د حفظه الل ۾ . 

8 -.شرح المنهاج للأصقهاني المتوفى 4 ۷ه » تحقيق الد كتور عبد الكريم الدملة » مكنية الرشد 
بالوياض ‏ الطيعة الأولى 81١‏ ١ع‏ . 

0+ - شرح تور الأتوار علي للتار »> لملاجيون امتوفى 1+٠‏ به > دار الكتب العلمية ييروت + 
المليمة الأرلى ۹٠۱۹۸/6م‏ . 

۲٠١‏ - شرح النووي المتوفى ١۷٠م‏ » علي صحيح الإمام مسلم المتوفى ١51لاهاء‏ مكابة الدعوة 
بالأزهر الشريف » الطبعة الأرلى 2١5‏ اهارقةة ام - 

۷ه - الشرع واللغة » للشيخ أحمد محمد شاكر » دار المعارقف جصر 1441م. 

٩۸‏ ۲ - الشرعيات » للقاضي عبد الجبار بن أحمد الممعولي الحرفى © ١‏ جه ضمن كتايه المغني ء تحقيق 
أمين اولي » وزارة الثقافة والإرشاد القومي بحصر . 

۲۵۹ -- الشغا بتعريف حقوق المصطفى لي » للقاضي عياض اليخصبي المتوفى ٤٤‏ ١ه‏ ء أشرف 
علي طباعته أبو حازم الجمل 117 ۱ه/ 1۹۹م . 

"7 - شفاء الغليل في بيان الشبه واغفيل ومسالك التعليل » لجة الإسلام الغزالي التوفى ٠ ١‏ ههاء 
تحقيق الدكتور حمد الكبيسي ء مطبعة الإرشاد بيغداد ٠99زهم/ا‏ لاقام . 

١‏ - شيخ الجامم الأعظم محمد الطاهر أبن عاشور المتوفى975١م‏ ع حياته وآثاره » تأليف 
د/ بتقاسم الغالي » دار اين حزم ء الطبعة الأولى 4007 اعا/145م . 

١‏ - صيح الأعشى في صناعة الإنشا » لأبي العباس القلقشندي فلترفى ١؟8ه‏ » وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي نسخة مصورة عن الأميرية . 

۲۹۴ - الصحاح » للجوهري إساعيل بن حماد كلتونى في حدود ٠.٠4هاء2‏ تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطار › دار العلم للملايين > الطبعة الثانية 51/5 1١م‏ . 

8 - صحييح البخاري ع للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري التوفي +0 لاه » المطيعة 
الأميرية الكبرى بمصر 4 11اه . 

© - صحيح أبن خزية أبي بكر محمد بن إسحاق المتوفى ۱٣۳ھ‏ » حققه وعلق عليه 
الدكتور محمد مصطفى الأعظمي + طبعة المكتب الإسلامي سنة۰ ۹١۳٠م‏ . 

5 - صحيح مسلم » للإمام مسلم بن الحجاج القشيري المتوفى ١‏ لاه + تحقيق وترقيم محمد 
فؤاد عبدالياقي » دار إحياء الكتب العربية » عيسى للباني الحلبي وشركاه » الطبعة الأولى 1568م . 

۷ - الضوء اللامع لأعل القرن التاسع ء للإمام السخاوي التوفى ١1‏ 5ه » دار مكتية الحياة 
بیروت » بدون تاریخ . 
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1 - ضرابط الصلحة في الشريعة الإسلامية » للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي » مؤسسة 
الرسالة » الطبعة الخامسة 400 جهأ/45ؤ ام . 

۲۹ - ضوابط العرفة وأصول الاستدلال والمناظرة » لعيد الرحمن حسن حيدكة الميداني + دار القلم 
بدمشق » الطيعة الأولى ۱۳۹۰ هاره ۱۹۷م . 

۷١‏ - طبقات الحنابلة » لابن أبي يعلى المتوفى ١١ى‏ + تصحيح محمد حامد الفقي ١‏ مطبعة 
السحة المحمدية بالقاهرة سنة ۲/۵1۳۷۷ ١۹٠م‏ . 

> ها٠١ الطيقات السنية في ترفجم الحنفية » لعفي الدين الداري الحضي الحوفى‎ - ١ 
, م1۹۷١ تحقيق عبد الفعاس الحلو » مطابع الأهرام سة‎ 

١‏ - طيقات الشافعية » لجمال الدين الإسنوي التوقى ؟لالاه ء تحقيق الدكتور عبد اله 
الجبوري » الطبعة الأولى ٠1۹۷م‏ » طبعة رئاسة ديوان الأوقاف با جمهورية العراقية . 

۳ “ طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة المتوفى ١١«۸ه‏ » تصحيح وتعليق الدكتور الحافظ 
عبد العليم ححان » مطبعة مجلس حائرة المعارف العثمائية بحيدر آباد الد كن الهند ١‏ الطبعة الأولى ۱۹۷۹م - 

۷ - طبقات الشافعية ع لابن هداية الله الخوفىي 4١١٠هاء‏ تحقيق وتعليق عادل نوبهض » 
حار الأطاق الجديدة ببروت » الطبعة الأولى ١1۹۷م‏ . 

هباب - طيقات الشافعية الكيرى > عاج الدين السيكي المتوفى الاماه » تحقيق مسمود محمد 
الطتاحي » وعبد الفاح الحاو » مطبعة عيسى اليابي اللي وشركاه » الطيعة الأولى ۴ ۱۹14/1۳۸م . 

5 - الطيقات الصغرى ء لعبد الراب الشعرائي ارقي ١٠۹۷م‏ » تحقيق عبد القادر عطا » مكتبة 
القاهرة » الطبعة الأولى ۱۹۷۰م . 

۷ - طيقات الفقهاء الشافعية » أي عمرو أبن الصلاح المتوفى ٦4١‏ » تحقيق محبي الدين علي 
نجيب ء دار البشائر الإسلامية ۽ الطبعة الأولى ۱۹۹۲م - 

۷۸ -- طبقات الفقهاء الشافعيين » لابن كثير الدمشقي المتوفى ٤‏ لالاه > تحقيق الدكتور أحمد عمر 
هاشم » والدكتور محمد زينهم محمد عرب + مكتبة الثقافة الدينية ۹۹۳٠م‏ . 

۷۹ - الطبقات الكيرى , لابن سعد المترفی ۲۳۰ھ ء دار صادر يروت ۱۳۷۷ھ ار ۱۹۵۷م ل 

١‏ - الطبقات الكبرى » لعبد الوهاب الشعرائي المتوفى ۹۷۳م » دار الفكر العربي » بدرن تاريخ 

١‏ - طبقات المفسرين » محمد بن علي ابن أحمد الداودي التوفى 46 9ه » تحقيق علي محمد 
عمرء مكتية وهبة بالقاهرة > الطبعة الأولى ۱۳۹۲ هار ۹۷١م‏ . 

87 -- العيرفي خير من غبر » للحافظ شمس الدين الذعبي المتوفى 4,6 ٠ه‏ تحقيق السعيد بسيوني 
زغلول + دارالكتب العلمية » الطبعة الأرلى ١۹۸٠م‏ . 

۳ - العدة في أصرل الفقه » للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين القراء الحنبلي لمتوفى ٥۸‏ ٤ه‏ 
تحقيق الد كتور أحمد بن علي سير المباركي » الطبعة الأوثى بالمملكة العربية السعودية 41١‏ اها ۱۹۹م . 

8 - العرف والعادة في رأي الغقهاء » للأستاة الدكتور أحمد فهمي أبو سنةء ط ثانية 1415ه/ 
141م . 


oY 


فهرس المراجعم 

هه - العقد الفريد من جواهر الأسانيد » قاشيخ محمد ياسين القاداني ع الطبعة الثانية ع 
دا رالسقاف بأندوتيسيا يدون تاريخ . 

8 - العقد المنظوم في الخصوص والعموم » لشهاب الدين القرافي المتوقى ٤۸م‏ » مخطوط 
بدارالكتب المصرية رقم )١(‏ عحصوصية (4915-0) عبومية , 

۷ - علم أصول:الفقه » كلدكتور أحمد إبراهيم بلك » دار الأتصار بالقاهرة سنة ۹۹۳۹م . 

۸ - علم أصول الفقه ؛ للشيخ عبد الوهاب لاف ء مكتية الدعوة الإسلامية » ط ثامنة » 
بدوت قاريخ . 

۹ - غلم الجذل في علم الجدل »2 لنجم الدين الطرفي المتوفى “لاه » تمحقيق فولفهارت 
هايتريشس » دارالتشر فرائز شتاينر بأكاتيا سنة ۱۹۸۷م . 

١‏ - عثم للتطق الحديثءع جمد -حستين عيد الرازق » مطبعة دار الكتب المصرية » الطبعة الأول 
PIYANE‏ 

١‏ - عنابة الحدثين بتوثيق الرريات » وأثر ذلك في تحقيق الخطوطات + للد كتور أحمد محمد نور 
سيف ء دارالمأمون تراث » الطيسة الأول ۰۷ ٤‏ 1ه/۷ ۱۹۸م . 

۲ - عوامل السعة والرونة في الشريعة الإسلامية + للا كترر يوسف القرضاوي + مكعبة وهبة » 
الطبعة الثالية 41 زهار؟ ككام . 

767 - الغاية القصوى في دراية الفتوى ٠‏ للقاضي البيضاوي المتوفى ١۸٠م‏ » تحقيق علي محي 
الدين اثقره داغي ع دار النصر للطياعة الإسلامية بمصر + ممساعدة اللجنة الوطنية للاحعفال مطلع القرث 
انامس عشر الهجري في الجمهورية العراقية . 

4 - غاية الأمول شرح ورقات الأصول » لشهاب الدين الرمئي امتوفى ١۹۷ه‏ ء رسالة ماجستهر 
من كلية الشريعة بالقاهرة » تحفيق سليمان السطري » إشراف شيخنا الأسعاذ الد كور عيسى عليوة زهرات 
لاقام . 

6 - غاية للأمول قي علم الفروع والأصول » تأليف محمد بن شامس البطاشي ع مطبعة الألوان 
الحديثة بسلطنة عمان ۱۹۸4م . 

» غاية النهاية في طبقات القراء ء لابن الجزري المتوفى ۳۳ ۸ه » تشر بعداية ج بريجستراسر‎ - ٩ 
. مكتية الخانجي » الطبعة الأولى 1۹۳۴م‎ 

۷ - غاية الوصول شرح لب الأصول » لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري المترفى ١۹۲م‏ » مطبعة 
عيسى البابي الخلبي وشركاه بمصر » بدون تاريخ . 

8 - الغنية ء فهرست شيوح القاضي عياض المتوفى 4 ده > تحقيق ماهر زهير جار » دار الغرب 
الإسلامي يروت ء الطبعة الأولى 4١7‏ أعارلاهة ام ٠‏ 

4 - غنية المستغيد في فهلم الأسانيد ء ثبت الشيخ محمد الياقر الكعاني + الإدريسي » المسني » 
المطبعة المهنية بعطوان + بدوت تاريخ . 

سس القيالي أو و غياث الأثم في التيات الظلم »ع لإمام الرمين الجريتي تلترفى للاكه ء 
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تحقيق الدكنور عبد العظيم محمرد الديب » مطيعة نهضة مصر »> الطبعة الثائية 4.1 له . 

» لولي الدين أيي زرعة العراقي المتوقى 55مهى‎ ٠ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع‎ - ٠١ 
. م۲٠٠١ هاه‎ ٤۲١ تحقيق مكتبة قرطبة » مؤسسة قرطبة لقطيع والنشر ء الطيمة الأولى‎ 

٢‏ - الفاق في أصول الققد » لصفي الدين الهندي المتوفى 16/اه »> تحقيق الد كتور علي بن 
عيد العزير العميريني » دار الاتحاد الأحعوي للطياعة صر ٤1١‏ ه/4 1694م - 

۰۴۳ - فاو اين الصلاح المتوفى 141ه ء إدارة الطباعة الخنيرية » الطبعة الأولى 68 1ه 

4 - فتم الباريه بشرح صحيح البخاري ع لاين حجر العسقلاني المتوفى ۲١۸م‏ » دار الريان 
تلعراث ء الطيعة الأولى 4037 ٠ه/۱۹4م‏ - 

هدم - فتح الغفار بشرح المنار » لابن جيم المتوفى ٠‏ لاجه » مصطفى البابي الحابي ١۹۳٠م‏ . 

٠٠١‏ - الفتح الين في مقبقات الأصوليين » تلشيخ عبد الله مصطفى الراغي » التاشر محمد آمين 
دمج وش ركاه » بيروت الطيعة الثائية 1415م . 

۷ - فضائل القرآن ومعلله وآدابه > لأبي عبيد القاسم بن سلام امتوفى 4 ااهاء دراسة 
وتحقيق الأستاذ أحمد بن عبد الولحد الخياطي > طبعة وزارة الأوقاف والشعرن الإسلامية بالمملكة المغربية ء 
الطبعة الأولى ١6‏ زهاره 5ش ام . 

٠٠۸‏ - الفرق بين القرق » لعبد القاهر البغدادي المتوفى 4ه » تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد » مطرءة المدتي بالقاهرة . 

5 - فرق وطبقات المسترفة للقاضي عيد الجبار المترلى ١5‏ 5هاء تمقيق الد كور علي سامي 
العشار» وأ / عصام الدين محمد علي » دار المطيوعات الجامعية بالأسكتدرية ۱۹۷۲م . 

٠١‏ - الفروق لققراني المتوقىي ٤۸٦م‏ > مطبعة دار إحياء الكعب العربية + الطبعة الأوثى 
س ٤۳اه‏ 

. الفروق اللغوية » لأبي هلال العسكري التوفى ١۹٠م » مكتبة القدسي 1767ه‎ - ١ 

١‏ - الفصل في الملل والأهواء والنحل ؛ لابن حزم الأندلسي الظاهري المتوفى ۹١٤م‏ » ويهامشه 
الملل والدحل للشهرستاني المترقى ۸٤٠م‏ : مكتبة السلام العالمية » بدون تاريخ . 

7 - الفقيه والمتققه ء الخطيب البغدادي أبي بكر أحمد ين علي بن ثابث المتوفى 2ه 
تصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري » دار الكتب العلمية ٠٠۹۰‏ هار ۱۹۷م . 

- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي » محمد بن الحسن الحجوي التعالبي المترقى 
ولام زهاءاط الغرب . 

۲٠١‏ - خهرس اين عطية ء للإمام القاضي أبي محمد عبد الق بن عطية الألدلسي للتوفي ١٤٠م‏ ؛ 
تحقيق محمد أبو الأجفان » ومحمد الزاهي ؛ دار الغرب الإسلامي بيروت ء الطيعة الثانية ۱۹۸۴م . 

١‏ - فهرس الفهارس والأثبات ء لعبد التي عبد الكبير الكتاني » باعتناء الدكتور إحسان عباس ع 
دار الغرب الإسلامي عيروت + الطبعة الثاتية 407 إهارك19م . 

۷ -- فهرست ما رواه الشيخ المحدث آبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خطليغة الأموي الإشبيلي 
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التوفي ه/اده » عن شيوخه من الدوفوين +لصنفة في ضروب العلم وأنواعه » طيعة مصورة عن الأصل 
المطبوع في مطيعة توفقس يسرقسطة 1۸۹۳م . 

4 - الفهرست » لابن النديم أبي الفرج محمد بن إسحاق » المعروف بالوراق التوقى ١‏ ١ه‏ 
مكتبة خياط يروت » بدون تاريخ 

9 - الفوائد البهية في تراجم ا لنفية » محمد عبد الي اللكتوي المتوفى 4 - 7 ١ه‏ » تحقيق عبد الفتاح 
اخلوء مطابع الأهرام ١159م‏ . 

۰ - فوات الوفيات » محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي إأخوفى 4ه › محقيق وتعليق محمد 
مح الدين عبدالحميك » مكتبة السعادة صر ١٥١م‏ . 

١‏ - فوا الرحموت بشرح مسلم الثيوت » للعلامة عبد العلى محمد بن لظام الدين الأنصاري 
المتوفى 81 ١ها‏ » مع للستصقى للغزالي » دار القكر مصررة عن الأميرية . 

٢‏ - في ققه الأرلويات » للدكتور يوسف القرضاوي » مكتبة وهبة » الطيعة الثالئة 215 اعم 
لدت 

١‏ - القاموس الغقهي لغة واصطلاحا ء لسعدي أبو حييب » دار الفكر » الطبعة الأولى 5098 اع 
fA‏ . 

٠۲٤‏ - القامرس القريم في اسطلاحات الأصرليين » قلد كمرر سحمود حامد عدمان » دار الحديث 
بالقاعرة » الطبعة الأولى 1۹۹1م , 

ه»” - القاموس حيط للفيروزآ بادي الحرفى ۸1۷ه » تحقيق مكتب تحقيق التراث مؤسسة الرسالة 
بأشراف محمد نعيم العرقسوسي ء مؤسسة الرسالة » الطبعة الخامسة 1995م 

- قرة العين بشرح ورقات إمام المرسين » لأبي عيد الله محمد الخطاب اللمتوفى ۹ه » 
مصطفى الخلبي » الطبعة الأعيرة 94 زه ١م‏ , 

۷ - قواطع الأدلة في الأصول » لأبي الظفر السمعائي المتوفى 485ه » تحفيق محمد حسن 
محمد حسن إسماعيل » دار الكتب العلمية > الطبعة الأولى 55 ١ه/ا5ة‏ ام » 

۸ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام » للعزاين عبد السلام التوفى ٠5+هاء‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية 1٤1١‏ ه/1 ۱۹۹م . 

ولا - قوإعد الأصول ومعاقد الفصول » لعبد الؤمن البغدادي المتوفى ۷۳۹م » مع تعليقات الشيخ 
جمال الدين القاسمي المتوفى ۲١۳١٠د‏ » تحقيق أحمد مصطقى الطهطاوي » دار الفضيلة » الطبعة الأولى 
4م . 

» ه٠٠١١ القول الفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد » محمد ين علي الشوكاني المترقي‎ - ١ 
. تحقيق عبد الرحمن عبد اناق » دار القلم بالكويت » الطبعة الرابعة 431 إهارل95 ام‎ 

١‏ - القياس عمد الأصولبين » للأستاذ الدكتور علي جمحة محمد » دار التهار لتطيع والنشي 
والتوزيع » الطبعة الأولى 418 أماا 5 كام . 

۲ - كاشف معاني البديع وبيان مشكله المنيع » لسراج الدين الهندي المترفى 7/الاه » مخطوط 
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بمعهد الخطوطات » تحت رقم (80) أصول » وهي نسخة مصورة عن دار الكتب الصرية - 

۴ - الكافي في فقه الإمام الميجل أحمد بن حتبل ء لشيخ الإسلام موفق الدين أبن قدامة المقدسي 
المحوفى ٠‏ 9+هاء حققه وعلق عليه إيراهيم بن أحمد عبد الحميد ؛ دار إحياء الكتب العربية » فيصل عيسى 
الحلبي 1۹۹۳م . 

4م - الكافي في ققه أهل المديتة المالكي > لابن عبد البر المتوقى ٤1١‏ + تحقيق وتقديم 
الدكتور محمد محمد أحمد وثد ماديك الموريتاتي > مكتبة الرياض الحديئة بالرياض + الطبعة الأولى 
مو مم1 ام 

٠‏ - الكافية في الجدل ؛ لإمام الحرمين أبي العالي الجويني المتوفى 47 ه » تحقيق الدكعورة فوقية 
حسين محمود » مطيعة عيسي الخلبي ۱4۷۹م ٠‏ 

١‏ - الكامل في التاريخ ع لابن الأثير الجزري المتوفى +"ااه اع تحقيق بي الغداء عبد الله 
القاضي ء دارالكعب الحلمية » الطبعة الأولى ۷٠۱۹4۷/6م‏ . 

۷ - الكامل في ضعفاء الرحال » للحافظ أبن عدي العوفى 9ه » دار الفكر » الطيحة الأولى 
7 

م5 - كشاف اصطلاحات الفنون » للتهائري التوفى ۸١٠٠م‏ » شركة حياط ببيروت + 
بدوت تاريخ . 

۹ - كشف الأستار عن زوائد اليزار علي الكتب السعة »> للحافظ نور الدين الهيشمي المتوقى 
۷ه ء تحقيق افحدث الكبير العلامة الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي »> مؤسسة الرسالة بيروت » 
ط اوی تلاقام . 

٠١‏ - كشف الأسرار شرح المصتف علي التار ء لحافظ الدين التسغي أبي البركات عيد الله 
بن أحمد المتوفى ١‏ لاه » دار الكتب العلمية » الطيعة الأرلى ١۱۹۸م‏ . 

١‏ - كشف الأسرار عن أصول البزدوي » لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري اللتوفي 
اماه + مطبعة الفاروق الحدينة للطياعة والنشر » الطيعة الثأنية ١۹۹۹م‏ . 

۲ - كشف الخفاء ومزيل الإلياس عما اشتهر من الأحاديث علي ألسمئة الناس » لإسماعيل بن 
محمد العجلوني المتوفى 1417 ١ه‏ ء مكتية القنسي سدة ٠١١‏ اه , 

۳ -- كفاية الأحيار في حل غاية الاختصار : للإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيتي 
النصني من عاماء القرن التاسع » دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحليي وش ركاه . 

٤‏ - الكليات » لأبي البقاء الكفوي أنتوفى ٤‏ ۰۹ ١ه‏ » تحقيق الدكتور عقنان درويش » ومحمد 
المصري » وزارة الثعاقة والإرشاد القومي بدمشق ١1۹۷م‏ . 

> كتر العمال قي سان الأفرال والأفعال » لعلاء الدين البرهان قوري الحرقى دلا۹ى‎ - ٠١ 
1 . تحقيق بكري حياتي » وصغوة السقا » مؤسسة الرسالة يروت » سنة 405 اهار۹ 1۹۸م‎ 

745 - الكوكب الدري في تمخريج الفررع الفغهية علي المسائل التحوية > يمال الدين الإسنوي 
المتوفى #لالاهء تحقيق الدكتور عبد الرزاق السمدي ء طبعة وزارة الأوقاف بالعراق + الطبعة الأولى 
PAA‏ 
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۷ - كيف تتعامل مع السنة التبوية » معالم وضوابط » للدكتور يوسن القرضاوي ء الممهد العالمي 
للفكر الإسلامي ء الطبعة النالقة 414 (ه/19547م . 

۸ - لب الأصول مع شرحه غاية الوصول ء ليخ الإسلام زكريا الأنصاري اتوش ۹۲۹ھ 
مطيعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه بمصر » بدون تاريخ . 

۳۹ - لياب الإشارات والتتبيهات » لقخر الدين الرازي المترقى ٠١‏ ٠ه‏ ء تحقيق الد كتور أحمد 
حجازي السقا » مكتبة الكليات الأزهرية . 

٠٠١‏ - لسان العرب » لمال الدين اين منظور المتوفى ١١۷م‏ 2 تحقيق الأساتذة عبد الله على 
الكبيرء ومحمد أحمد نحسب الله » وهاشم الشاذلي » دار العارف ء بدون تاريخ 

۴١‏ - لسان اليران » لابن حجر العسقلائي المتوقى اهمه » مؤسسة الأعلمي للمطيوعات 
بييروت » الطيعة اثثانية + 78 ١ه‏ 311/7 امع عن الأولى بالهند 711 اها . 

۲ - اللباب في شرح الكتاب » للشيخ عبد الغني بن طالب اليدائي الحنفي المتوقى 588 إهاء 
علي كتاب أني الحسن القدوري » محمد علي صبيج وأولادة صر +98 1ه/155917م . 

6# - اللمع في أصرل الفقه ؛ لأني إسحاق الشيرازي المتوقى 4ه » مصطفى الحلبي ؛ الطبعة 
YY a‏ لماه وام . 

١ه‏ - اللمعة من الفروق »> لأبي خلال العسكري المتوفى ٠۹۰‏ > دار إسياء الكعب العربية 
AEs‏ 

هه" - اللمع النواجم قي اللغة والعاجم » لظاهر حير الله الشوبري » يدون ط ء بدوت تاريخ . 

۲۵۹ - الؤتلض واخخطف » للدارقاني المعوفي ۴۸۵ھ ء دراسة وتقیی الد کور موقق بن عيد الله بن 
عبد القادر » دار الغرب الإسلامي » الطبعة الأولى 405 ١ه/‏ 1۹۸م . 

به - اليادئة المنطقية » للشييخ عبد الله وافي الغيومي ء المطبعة لخيرية بمصر ٠‏ الطبعة الأولى 
كلها 

مه" - اليسوط » لشمس الأثمة الإمام السرخسي المتوفى ٠‏ 6 4ه ء دلر المعرفة بييروبته » الطبعة 
الثانية . 

8 - البين في شرح معاتي ألفاظ الحكماء والمتكلمين » لسيف الدين الآمدي المتوقى ۳ه ء 
تحقيق الدكتور حسن الشافعي > طبعة ٠۳‏ 4 ھ1۹4۳م . 

٠‏ - معن الزيد كي عنم الفقه علي مذهب الإمام الشافعي » لابن رسلان ء عالم الكتب » الطبمة 
الأرثى ۱۹۸4م . 

١‏ - مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري المتوفى + ۲٣م‏ » إملاء الشيخ أبي بكر ابن فورك 
المتوقى 5+ 5ها ع تحقيق دأتيال جيماريه » دار المشرقه ببيروت ۱۹۸۷م , 

++ -- المجروحين من الحدثين والضعفاء وار وكين » للحاقظ محمد بن حيان بن أحمد أبي حاتم 
التميمي البستي المتوفي 4 ١٠م‏ » تحقيق محمرد إبراهيم زايد » دار الوعي بحلب ء الطبعة الأولى ٩1۳۹م‏ . 

۳ ~ مجلة الأهة » تصدرها ركاسة إخخاكم الشرعية والشكون الدينية لدولة قطر »> العدد (05) 
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ذوالقعلة 4.6 لمزهففام . 

7 - مجمع الأثهر شرح ملتقى الأبحر, لشيخ زقده » دار سعادت 1797اها. 

۹١‏ - مجم الزوائد ومنبع الفوائد ء للحافظ نور ألدين الهيقمي المتوفى +٠7‏ يه » بتحرير اللنافظين 
الجليلين العراقي » وابن حجر » دار الكتاب بيروت ء الطبعة الثانية ۹1۷١م‏ . 

57 - الجموع شرح المهذب ء للإمام النووي المتوفى 7ه ء طبع شركة من كبار علماء الأزهر. 

>» ۷۹١ المجموع المذهب فى قراعد اذهب + اليل بن كيكلدى العلائى المترفى‎ - ٠٠۷ 
- تحقيق الدكتوو / محمد الشريف » طيعة وزارة الأوقاف يالكويت » الطبعة الأولى 1954م‎ 

۳۹۸ - احور الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ؛ لاين عطية المتوفى 41 5ه > تحقيق المجلس العلمي 
بفاس » طبعة وزارة الأوقاف والشهون الإسلامية بالمملكة الغربية » الطبعة الثائية 1۹۸1م . 

۹ - الحصول في أصول الفقه , لأبي بكر اين العربي المتوفى 4 هه ء هار البيارق للطياعة والنشر 
والتوزيم بالأردن ولبنان ء الطيعة الأولى ٤۲۰‏ ۱ھ/۱۹۹۹م - 

۷٠‏ - المحصول في علم الأصول » للفخر الرازي المتوفى ٦١١٠ع‏ ع تحقيق الدكتور لله جاير 
العلواني ء مؤسسة الرسالة ؛ الطيعة الثائة 1۹4۲م . 

١‏ - مختار الصحاح ء للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عيد القادر الرازي المتوفى ١۹اه‏ ء 
عني بترتيبه محمود خخاطر ع طبعة الأميرية صر ۱۹۲۲م . 

706 -- مختصر اختلاف العلماء للطحاوي أبو جعفر أحمد ين محمد التوفى ۳۲۱ ء اخدصار أني 
بكر الخصاص الموفي ١۷٣م‏ > تحقيق الدكتور عبد الله تذير أحمد » دار البشائر الإسلامية » الطيعة 
الأولى ۹۹۰٠م‏ . 

۷۳ - مخخصر حلافيات البيهقي » لأحمد بن فرح الإشبيلي الحرفی 1۹۹م ء تقيق دادياب 
عبد الكريم » مكتية الرشد بالرياض » الطيعة الأولى ۹4۷٠م‏ . 

٠۷ ٤‏ - افخحصر قي أخمار اليشر » لعماد الدين إسماعيل أبي الفقاء المتوفى 4 ااه » المطيعة الحسينية 
بالقاهرة » الطبعة الأولى » بدون تاريخ . 

۲۷۵ - مختصر للنتهى لابن الخاجب التوفى ٤١‏ ه ء الطيعة الأميرية مر 71 1هاء ومعه شرج 
العضد » وحواشي السعد والجرجاني . 

۷١‏ - عدار الفحول في شرح مار الأصول ؛ للعلامة محمد بن ميارك شاه الهروي من وغيات القرن 
الثامن الهجري ؛ تحقيق مجدي مصلح إسماعيل شلش » وسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون 
بالقاهرة سنة 556١م‏ » تحت إشراف الأستاذ الدكتور دياب سليي محمد عمر . 

۷ - للخل ء ليخا الأستاذ الد كتور علي جمعة محمد عيد الوهاب + متعن الله بيقائه 4 الممهد 
العالي لقفكر الإسلامي ء الطبعة الأرثى 41۷ ١ه/‏ ۱۹۹1م . 

۳۷۸ - الدخل إلى توثيق السنة » وبيان مكانتها في بتاء لمجتمح الإسلامي »> للد كعرر رفعت فوزي 
عبد المطلب ء مكتبة الخانجي ممصرء الطبعة الأرلى به كه لمةام . 

5 - للدونة الكبرى » للإمام مالك بن أنس المتوفى 1784هاء برولية سحنون » مطبعة السعادة 
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بمصر » الطبعة الأولى 7099 اه . 

٠١‏ - مد حجية الرؤيا عند الأأصوليون ء لأسعاذتا الدكتوو علي جمعة محمد » دار النهار » الطيعة 
الأرلى ۱۹۹۷م . 

١‏ - مرآة البنان وعبرة اليقظان » لأبي محمد عبد الله البافعي المنوفى ۷۹۸م » مؤسسة الأعلمي 
لمطيرعات ببيروت » الطيعة الثانية ۱۳۹۰ ها ۱۹۷م ء عن طبعة أولى يحيدر آباد 8887 اه , 

۲ - مراصد الاصلاع علي أسماء الأمكنة واليقاع ء لصقي الدين البغدادي الحوفى ۷۲۹ »> 
تحقيق علي محمد اليجاوي ء دار المعرفة بيروت » الطبعة الأولى ۱۳۷۴ ه/4 ١۹٠م‏ . 

۳ - المرجع » تعيد الله العلايلي » دار العم العربي يروت ء الطبعة الأولى 1۹1۳م . 

4 - المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم ء للدكتور عوض الله جاد حجازي » دار الطباعة 
التحمدية بالأزهر الشريف » الطيعة الأولى . 

مم - مسألة العلو والنرول في الحديث » للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي » المعروف 
باين القيسراني المنوفى ٠۷‏ هه » تحقيق وتخريج صلاح الدين مقبول أحمد » مكتية أبن تيمية بالكويث » 
بدوت تاريخ . 

80 - المستدرك علي الصحيدحين » للام أبي عبد الله محمد التيسابوري المعروفه بالناكم والمترفي 
٠١‏ ٤ه‏ » وبذيله تلخيص المستدرك للذعبي » مكتبة مطلابع العصر الحديثة بالرياض » بدو تاريخ . 

۷ - المستصقى من علم الأصول ء الحبجة الإسلام الإمام الخزالي المترقى ١8‏ مه دار الفكر » 
بدوت تاريخ 3 

۳۸۸ - مسلم القبرت » حب الله بن عبد الشكرر البهاري الترقى ۹١1۱ھ‏ » مع شرح فراع 
الرحموت » دار الفكر ؛ بدون تاريخ . 

۹ - مستك الإمام أحمف ين حثيل المتوقى 5١‏ لاه » وبهامشه متتخب كبز العمال في السان 
والأقوال » المكتب الإسلامي ودار صادر بيروت . 

٠‏ - الستد » للحميدي للتوفى 594هاء حققه وعلق عليه الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي » عالم الكتب بيروت » ومكتبة امتنبي بالقاهرة . 

۹۱ - مسد ي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني المتوقى 13 هاء دار ثلعرفة للطباعة 
والنشر » بیروت . 

۴ - السودة في أصول ثلفقه » تايح علي تصنيغه ثلالة من أئمة آل تيمية » مجد الدين 
اكرات عه لسلا ا د ان ا ۲ه » وشهاب الدين أبو الحاسن عيد الحليم بن 
عبد السلام إلتوفى 1۸۲م ء وشيخ الإسلام تقي الدين أبر العياس احا بن عيد اليم المتوفى ۷۲۸م » 
تقد محمد محري الدين عيد الحميد ء مطبعة مدني بمصر . 

۳ - مشيخة ابن الجوزي » لأبي الفرج ابن الجوؤي المتوفى ۹۷٠د‏ » تحقيق محمد محفوظ » 
دار الغرب الإسلامي بأثينا » الطيعة الثانية ۰۰ ها هوام . 

٠۹ ٤‏ ب مشيخة النعال البغدادي » صائن الدين محمد بن الأنجب المتوفى ۹١1م‏ ء, تخريج اللافظ 


۶ 


رشيد الدين محمد بن عبد العظيم المنذري للترفى ١٤٠ه‏ » تحقيق الدكتور ناجي معروف » وشار 
مروف » مطبعة المجمع العلمي العراقي 886 اهار 1517م . 

۳۹١‏ - مصباح الرجاجة في زوائد ابن ماجه » لليوصيري أحمد بن أبي بكر المتوفى ٠‏ 44هاء يق 
وتعليق موسى محمد علي » ودار عرت علي عطية ۽ دار الكت الإسلامية بعابدين » بدون تاريخ . 

١‏ - للصباح انبر في غريب الشرح الكبير تارافعي ء لشعلامة أحمف بن محمد القيومي المتوفى 
٠‏ ۷ه ٠‏ المطبعة الأميرية بحصر » الطيعة السابعة 1۹۲۸م . 

۷ - مصنف ابن أبي شببة المتوفى 80 ؟هاء ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين ۽ 
دار الكتب العلمية بيروث » الطيعة الأولى 215 اهار 55ام . 

48" - الصنف ء لعبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى ١١‏ لاه » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » 
منشورات !مجلس العلمي بيروت » الطيعة الأولى ۱۳۹۲ع/1۹۷۲م . 

4 -- المعالم في أصول الفقه » لفخر الدين الرازي التوفى ٠ه‏ + تحقيق عادل عبد الموجرد »> 
وعلى مموض ء دار عالم الممرقة » الطيعة الأولى ۹۹4٠م‏ . 

> م۷۹٤ امبر في تخريج أحاديث الهاج والختصر ء ليدر الدين الزركشي التوقى‎ - ٠ 
. تحقيق حمدي السلفي » دار الأرقم بائكريت » الطبعة الأولى ۱۹۸4م‎ 

١‏ - الد قي أصرل الققه » لأبي المسين محمد بن علي بن الطيب البصري لمتوفى 4805ماع 
قدم له الشيخ خليل اليس ء دار الكتب العلمية » مدون ت . 

٠‏ - محجم المؤلفين » تعمر رضا كحالة » مكتبة النتى بيغداد ء ودار [حياء العراث العربي للطياعة 
والئشر والتوزيع سيروت » يدون تاريخ . 

. عحجم البلدان » لياغوت الحموي المتوفى 5ه دار صادر بيروت‎ - ٠۳ 

4 - المعجم العربي الأساسي » تأليق وإعداد جماعة من كبار اللغويين العرب » للنظمة العرمية 
اللتربية والثقافة والعلوم ٠‏ توزيع لاررس . 

5 - المعجم الفلسفي » تأليف الدكتور جميل صلييا » دار الكتاب اللبناني يروت 1585م . 

٠١‏ - المعجم الفلسفي ء إعداد مجمع الثقة العربية بالقاهرة » الهيئة العامة لشعرن المطابع الأميرية 
AYA‏ - 

٠۷‏ - المعجم الكبير ء للطبراني أبي القاسم سليمان بن أحمد الطيراني التوفى 0ه » سحققه 
وخرج أحاديئه حمدي عبد الجيد السلفي » طبعة وزارة الأوقاف والشعرن الإسلامية بالجمهورية العراقية > 
ط ثاتية 1۹۸6م . 

۸ -- معجم لخة الفقهاء , لحمدرواس » وحامد صادق » دار التفائس » الطبعة الأولى 4٠١‏ اه 
AR‏ 

۹ - محجم ما استسجم من أسماء البلاد والمواضع » تأليف عبد الله عبد العزير البكري » الأندلسي 
المتوفى /441ه » تحقيق مصطقى السقا » عالم الكتب يروت . 

٠ه‏ - معسجي متن اللغة » للعلامة الشيخ أحمد رضا » دار مكتبة الحياة يروت ٠185م‏ . 


فهرس تلراجع ave‏ 


١‏ - معجم مقاييس اللغة ع لأنحمد بن فارس المتوقى 8ه » تحقيق عبد السلام هارون » مطيعة 
مصطقى البابي الحلبي وأولاده » الطبعة الثانية 1۹1۹م ء 

۲ - المعجم الوسيط ء مجمع اللغة العربية ؛ دار المعارف بمصر ء الطيعة التائية 7819 1هام4179 ام ٠‏ 

۳ - معراج اهاج 9 شرح منهاج الوصول إثى علم الوصول » + لشمس الدين محمد بن يوسف 
الجزري الخوفى ١‏ الاهاء -حققه الدكتور شعبان محمد إسماعيل » الطبعة الأوثى 417 إهار5؟ 55 ام . 

4 - معرفة السفن والآثار » لأبي بكر البيهقي الخوفى 58 4ه ء تحقيق الدكتور عبد العطي أمين 
قلعجي » دار الوفاء بالمنصورة » الطبعة الأولى 11411ه/1341م . 

٠٥‏ - معيار العلم في فن المنطق » الحجة الإسلام أبي حامق الغزالي المتوقى ١ ٠‏ ١ه‏ مطيعة كردستان 
العلمية بمصر 1888ه . 

- التي » لأبي محمد عبد الله اين عدامة المتوفى ١‏ 1ه مكتبة الور الإسلامية » بدون تاريخ . 

۷ - مغلي اللبيب عن كتب الأعاريب » لابن هشام المتوفى ٠١‏ ۷ه » مع حاشية العلامة الأمير » 
عيسى البابي الخلبي وشركاه . 

۸ - مغتي امجتاح إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج » للشيخ محم الشريتي الحنطيب المتوفى لالاجهاء 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الللبي وأولاده مسر 1۳۷۷ا ۱۹54م . 

۹ - مفتاح العلوم » لأبي يعقوببه يوسف السكاكي للتوقى 18هاء المطيعة اليمتية صر 
ماله , 

٠١‏ - مقتاح الوصول إلى علم الأصول » للشريف التلمساني المتوقى ١۷۷م‏ ء تحقيق لحد 
عزالدين عبد الله حلف » مطبعة السعادة » اتطيعة الأولى 1941م . 

١‏ - القاصد الحسنة في يبان كثير من الأحاديث الشتهرة علي الألسنة » للسخاوي المتوفى 
۲ ۹ه » صححه وعلق حواشيه عبد الله محمد الصديق » مكتبة الخانجي بمصر » ومكتبة المثنى بيغقاد 
PASAY‏ . 

۲ - مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها » تأليف علال الفاسي » دار الغرب الإسلامي » الطيعة 
الخامسة 1887م . 

۳ - مقاصد في الميراث ٠‏ للدكتور أبو اليزيد محمد أبو الحرم » طيعة خاصة بالمؤلف . 

٤‏ - مقدمة أبن الصلاح المتوقي 47 5ه + ومعها محاسن الاصطلاح للبلقيني » تحقيق الد كتورة 
عائشة عبد الرحمن » دار العارف . 

٠٥‏ - المقدمة في الأصول ء لابن القصار المالكي التوفى » ۹٠۳م‏ »> تعليق محمد بن الحسين 
السليماتي ء دار الغرب الإسلامي ء الطبعة الأولى ۱۹۹1م . 

1 - للقوب » لابن عصفور الإشبيلي النوفى 5ه + تحقيق أحمد عبد الستار الجواري » 
وعبدالله الجبوري ء مطبعة العاني بيغداد ء طبعة ديوان الأرقاف الأولى ۴۹۱۲٠ه/١1۹۷م‏ . 

۷ - الكابيل ولموازين الشرعية » للأستاذ الد كتور علي جمعة محمد » الطيعة الأولى 415 اع/ 
۹4م . 


كام الفهارس 


4+8 - الملل والدحل » للشهرستاتي المتوفى 4 ده ؛ مكتبة السلام العالية » بدون تاريخ . 

۹ - مناهج العقول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصرل ‏ للبدخشي » طبعة محمد علي صبيح 
وآولاده بمصر 

4٠‏ - التتخبه من مستد عيد بن حميفاء حققه السيد صيحي البدري السامرائي » ومحمود 
محمد خليل الصعيدي ء مكتبة السنة بالقاهرة » الطبحة الأوثى 4١2‏ ١ها1۹۸۸م‏ . 

١‏ - للنتقى من السان المسندة عن رسول اله مع » للحافظ أبي محمد عبد الله بن علي ابن 
الجاريود ا ١‏ ٣ه‏ » مطيعة القجالة الجديدة ۲ ه۴ مء ممتزم الطبع عبد الله هاشم اليماتي , 

۲ - منتهى السول في علم الأصول » لسيف الدين الآمدي المتوفى 1ه ؛ مكتية ومطيعة 
محمد علي صبيح 0 مر 

٣٠ء‏ - مسهى الوصول والأمل غي علمي الأصول والجدل ١‏ لابن الحاجب التوقى 40هاء 
دار الكتب العلمية , الطبعة الأولى ۹۸۵١م‏ . 

44 - الخول من تعليقات الأصول » لحجة الإسلام أبي حامد الغرائي المتوقى ١٠د‏ » 
تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو » دار الفكر » الطبعة الثانية ٠۱۹۸م‏ . 

4 ~ المنطق التوجيهي > للدكتور أبو العلا عفيفي » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة + 
الطبعة الحادية عشر 1988م . 

۳١‏ - المنطق الصوري متذ أرسطو حتى عصورنا الحاشرة ء للدكتور على سامي النشار ع 
دار ائمارف 1۹19م . 

۷ - المنطق الواضح » لد کتور طاهر عبد أنجيد » رالد کتور يوسف على يوسفف » مطايع مد کور 
بالتاهرة 568 ام . 

>» تحقيق عبد الجيد تركي‎ ١ ه‎ ٤۷٤ المنهاج في ترتيب الحجاج » لأبي الوليد الباجي المترفى‎ - ٨۸ 
. دار الغرب الإسلامي ء الطبعة الثانية 1۹۸۷م‎ 

۹ - منهاج الوصول إلى علم الأصول » للقاضي تاصر الدين البيضاوي المتوفى د۸اه > 
تحقيق محمد محبي الدين عيد الحميد » مطيعة السعادة » الطبعة الأولى 1881م - 

٠١‏ - لهج الأخمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد ء للعليمي المتوفى 994هء تحقيق محمد 
محبي الدين عبدالحميد » مراجعة وتعليق عادل نويهض » عائم الكتب بيروت » الطبعة الأولى 498 اهل 
PAA‏ 3 

+ ها‎ ٤۷١١ الهتب في فقه مذعب الإمام الشافمي ء للإمام أبي إسحاقف الشيرازي المتوقى‎ - ١ 
. مطبعة مصطفى البابي الحلبي رأولاده چصر 47 اه‎ 

44797 -- موارد اللمآن إلى زوالد ابن حيان » للحافظ نور الدين الهيئمي المتوفى «۸١۷‏ » حققه 
وخرج نصوصه حسين سليم أسد الداراني » وعبده على كوشك ء دار الثقافة العربية بدمشق وبيروت » 
الطبعة الأولى 491 اهل ۹۹4م . 

۳ - المواريث في ضوء الكتاب والسنة » محمد على الصايوني > دار الحديث بالقاهرة . 


يفف 


فهرس المراجع 

4 4 - للوافقات في أصول الأحكام » لأبي [سحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي للترفى ۰ ۷۹م »> 
دار إحياء الكتب العربية » فيصل عيسى البابي الحلبي » مصورة عن ط إدارة الطباعة اللنيرية بمصر . 
احير الخير قي تخريج أحاديث الختصر ؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوقى 
٣ه‏ تحقيق حمدي السلفي » وصبحي السامرائي » عكتبة الرشد بالرياض » الطبعة الثانية 414 اهار 
۹م 

1 - المواقف في علم الكلام ء للشيخ عضد الدين الإيجي المتوقى ١١۷م‏ » مكتية الحثبي 
بالقأهرة» بدوت تاریخ 3 

44 - الموطأ » للإمام ماثك بن أفس المتوقى 174ه » صححه ورقمه وخرچ أحاديئه وعلق عليه 
محمد فوا عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية » عيسى اليابي الحلبي وشركاء #٠‏ زهال. 1985م . 

4۸ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال ؛ الذهبي الحرقى ۷4۸م ء تميق على محمد البجاوي + 
عيسى البابي الحلبي » الطبعة الأولى ۱۳۸۲ ه/ ۹۹۳١م‏ . 

4 - قر الورود على مراقي السعود » شرح الشيخ محمد الأمين ين محمد الخار الشتقيطي التوفى 
۳ه » تحقيق وإكمال دم محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي » توزيع دار المتارة للنشر والعوزهم 
يجله » الطيعة الأولى 416 زهاه4 وام . 

46٠‏ - التجوم الزاعرة في ملوك مصر والقاهرة » لابن تغری بردى المترفى 4 ۸۷ه. »> طبعة دار الكتب 
المصرية الأوئى 1579م . 

نمخبة الغكر في مصطئح أهلى الأثر وشرحها ء لابن حجر العسقلاني المتوقى ۸١۲‏ » مطبعة 
عبدالحميد حلفي » توزيع دار الور هاه . 

40 - تزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر > لعيد القادر بن بدران الخوقى 1745هاء ومعه 
روضة الاظر لابن قدامة » دار أبن حرم » ومكتبة الهدى ء الطبعة الثانية 416 زهاره ۱۹۹م . 

۳ع - نشر الينود على مراقي السعود . لعيد الله بن إبراهيم العلوي الشتقيطي المتوقى 577 1هاء 
طبعة وزارة الأوقاف بالممئكة المغرمية . 

04 - النشر في القراءات العشر » للحاقظ أبي !شير محمد بن محمد التمشقي الشهير بابن الجزري 
المتوفى ٣۳‏ ۸ه ء أشرف على تصحيحه ومراجععه الشيخ على محمد الضباع » المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر ء بدوت تاريخ . 

٥٥١‏ - نصب الرآية في تمخريج أحاديث الهداية » لجمال الدين الزياسي المتوفى ۲٠ب‏ دار المأمون 
بالقاهرة » الطبعة الأولى - 

20 - نظرات في أصول الفقه » للدكتور عمر سليمان عبد الله الأشقر حار التغائس بالأردن » 
الطيمة الأولى 415 اهار 4م . 

۷ه - النظم الستعذب في شرح غريب المهذب ء مد ين أحمد بن محمد اين بطال الركمي 
اللتوقى 7ه » بأسفل المهذب للشيرازي > مطيعة مصمطفى البابي الحلبي وأولاده صر ۳٤۳‏ ١ه‏ . 

۸ - نفائس الأصول في شرح المحصول » تشهاب الدمن القرافي المتوقى ۸4٦م‏ ء تحقيق عادل 
أحمد عي ئا موجود » وعلى معوض » مكتبة نزار مصطفى الياز بمكة المكرمة › الطيعة الأولى ٩۹۹٠م‏ . 


OYA 


الفهارس 


۹ - نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول » يمال الدين الإستوي المتوقى 
A‏ بهامش التقرير والتحبير لابن أمير الحاج » دار الكتب العئمية » ط ثانية ۱۹۸۲م » مصورة عن 
الأميرية 7815 اه . 

» تمقيق عله أحمد الزاوي‎ » ه٠‎ ٠٦ الهاية في غريب الحديث والأثر » لابن الأثيرالتوفي‎ - ٠ 
. ومحمود محمد الطتاحي » مطيعة عيسى الحلبي > الطبعة الأولى 9219 اهار15315م‎ 

١‏ - نهاية الوصول إلى دارية الأصول » لصفي الدين الهتدي المتوفى ١ ١‏ ۷ه.» تحقيق الد كتور صالح 
أبن سايمان اليوسق » والد كتور سعد بن سالم السويح » المكتبة العجارية بمكة » الطبعة الأولى ٠٠١‏ ١ه‏ 


مم 
۲ أ هدية العارفين وآثار المصدفين > لإسماعيل باشا اليغدادي المتوقى 1۳۳۹ه ء مكتية انى 
يبغداد » بدون تاريخ . 


۴ - واضح البرعات على تحرج الخمر والحشيش في القرآن » للحافظ أبي الفضل عيد الله بن الصديق 
القماري الترفى 417 اهاء مكبة القاهرة 1۹۷۲م . 

4 - الواضح في أصول الققه » لابن عقيل اللتبلي المتوفى ©17هه » تمقيق الدكتور عبد الله 
التركي ‏ مؤسسة الرسالة ع الطبعة الأولى 1944م . 

8 - الوافي يالوفيات ء لصلاح الدين تطيل بن أبيك الصفدي المتوفى 4 5/اهء طيعة داز النشر 
قرانر شتايئر فيسبادن بألمانيا . 

1 - الورقات في أصول الفقه » لأبي المعالي الجويني المتوفى 4۷۸م » طبعة مصطقى الباني 
الخلبي » الطبعة الثالية 1966م 

۷ - الوسيط فى فقه المذهب » للإمام الغزائي المتوقى ٠5‏ هه ع تحقيق وتعقيق أحمد محمد 
إبراهيم» ومحمد محمد تامر » دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ‏ الطبعة الأولى ۱۹۹۷م . 

4 - الوصول إلى الأصول ء لأبي الفتح أبن برهان المتوفى 14د + تحقيق الدكتور عبد الحميد 
على أبوزنيد » مكثبة المعارف بائرياض ء الطبعة الأولى ۱۹۸۳م . 

4 - إلوفيات » لابن راقع السلامي التوفى 4 لالاه » تحقيق صالح مهدي عباس » مؤسسة 
الرسالة ‏ الطيعة الأولى ۹۸۲٠م‏ . 

٠‏ - وفيات الأعيات وأنباء آبناء اثزمان » لابين لكات المتوفى ١۸٦م‏ > تحقيق الدكتور إحسان 
عباس » دارصادر يروث » بدون تاريخ . 


خف 


؟ - فهرس الآيات القرآنية ^ 
ال تة رقمها الصفحة 
البقرة 

أتكلنا جام مشرة يما لا تيع اشم اسم AY‏ 1 

ماگ رٹ تم کا رن أ وع tat r‏ 
کا الب کو Yer NEA‏ 
كه 251 ى الیو a1‏ 14 
5 بتاك انه ت إل ونا a A1‏ 
او تلع ا فو 141 sar‏ 
عل ا ال يق ارا Yo Ye‏ 
ايمرا الشلرة 38 far‏ 
كين گات و شتت کی |3 مسر A:‏ عه 
َمل الوارث بعل وة Af YY‏ 
رل ف القاس سیو بزل الاي 1۷4 oy‏ 
لسانت مت این اک زیر tor YA‏ 
ایا اليرت انا سرا من علبي ما رفك a Yr‏ 
لی میم نے علاليوم بک الین 14 r.‏ 
Er 1A0 E 0‏ 
يتك عر الكثر ولتي ال نهم يق سقو 
ر اير وا اس ين نیوا 14 Yet‏ 

آل عمران 

کل تقیں ایق لوچ r 1A0‏ 
وَسَوئهُم في الآ 104 FYe‏ 


(ا) قد ترد الآية القرآنية في أكثر من موضع قي البحث ء لكني أقتصر على ذكر رقم أول صفحة وردت 
فيها متا للإطالة » سواء كان ذلك في الأصل أو م في الهامش ء فإذا تكررت فيهما آشرت إلى أول ذكر في 
الأصل وما فاتتي من هذا فهو محض سهو . 


ON:‏ الغهارس 
الفساء 
ی ای تنا آیییی اله كايا لتك أل الک متك 4 414 
أن د تائ الل ر کہ بن مد کی كلم کارا یو اتیک سكزها AY‏ للق 
5 زا کے الككب يلعي خم بے ایی ہا ایت اک 1.8 Ys‏ 
إن أله اموم أن ووا التمكب إل آمب 0 لك 
خلا ویک لا يوت حَقّ وکو هما کر يتفز 
8 تیا ن اشيم ع کا کتک رفتائرا لين 3 50 
کلم یدوا مله نیوا YY 4r‏ 
کاو انرون 14 tof‏ 
تقد ل بتع يتخ علزلا أن بسح اللتشكد 
ل کی ت تلك لت ف يخ لعن o‏ 14¥ 
EEE‏ ع ۲4 Ya.‏ 
المائدة 
متم مشا ماه يسما : vv‏ 
كارف والتايقة اقا ا ۳4 ۹۹ 
کا تيح فیا ان اف يا را ,لتقو والفت بلا 
الات الان وال الس والجوح فسا کن تممگک بو 
مه س ل و کر کم ا ا اا م هم ایر ort ٤١‏ 
يا الي الوا إت لتر اليم تالتب الام 
یج بن عمل ادبن مل تی 4 1۲ 
لوم أكتلك لم یت ٣‏ ۹1 
الأنعام 
حكأوا من ترو إ15 قمر وکوا َعم بوم مکار 1 35 
الأعراف 
خذ لقث ائ يألذزف وفيس ن هرت 144 3 
نا ع رركة اھ آل اج وا الوا م الزن r‏ 1 


تع عنم انهم الاق اله كانت تاو 9 


فهرس الآيات القرآنية 0۸1 
الأنطال 

إن ماهوا عر تم کا هذ سل ۳۸ AY‏ 

اروت عرس الذيًا 3 دق 

ا كته یی أن يكو لم اتر حن بشت فى لار 0 ret‏ 
YA‏ 1 
14 4۲ 
Fy Er‏ 
{at 7‏ 


تل > پٹ ب آذ ایام ہی یکی قرخ إن تئ يلاك ب إت rrr ٠١‏ 


الشحل 


کات لله بتر ثرت الْعَرَامِدِ 3 fo‏ 


الإسراء 
تحت الى أت سیب كلا قرت التسيد الكثار 0 f‏ 
كلا تئل ا أي 0 35 
كلا کا ل tor r‏ 
ق ا ا 2 14 
ونا کا میت عق شک شرا 1 YAY‏ 
طه 


وقي رة زمر 14 ofa‏ 


امع 


تشم بذ لتم فرع خا اشم 
تاق یکل حنم يه 
يتاي الي نذا ونیک ا متكذ 
تن من 3 اشا تلام يلا ت عيذ 


ما َي أن گایں ين كه علا نیک لها 


يي نذا اشرب ييه ولا تق 


داتيتا کم ا فيل یکم يم توَسكم 


of 
YY 3 
5 Fe 
1Y ¥ 
Yer YA 
YA f 
tey 51 
Yor e۸ 
NY 0 
ا يفك‎ 
£4 هه‎ 


القهارس 


قهرس الآياث القرآنية بره 
A‏ مع 
الشووى 
وبا لثم فيه من کیو تتكنك. إل اللو ١‏ 4 
ممت 
کے عت بنذ ر وھ ی تع كني ا Ef ٤‏ 
إن یش إلا اة ل آل كا يني عن ۸4 r‏ 
إة عر إلا ون يت 1 t1‏ 
وما يلق عن الموقة لذن 
الرحمن 
عل عن ی كان بف Ter‏ 
الحشر 
ایوا يتأي لاتير 3 .¥ 
الطلاق 
لھ يتن ید المتميض ين 23 3 3 
البينة 
كما یا إلا دا اھ عليه 15 ای 3 rot‏ 
المكافرون 


كما السكيزية بج ل د عا سبدو 6 14 


ممه 


۲ - فهرس الأحاديث , والآثار © 


الحديث أو الأثر 
أتاني عروة البارقي .... 
إذا أذ الأجير المشعرك شیا ضمن س ٠ ٠۴١‏ 


إذا سمعت الخائض السجدة فلا تسجد ... £۸۸ 


إذا شك الرجلان قي الجر 15م 
إذا طفت بالبيت فلم تدر أتممت .. 15م 


إذا طلقها وهو مريض ورثتها 


إذا كان للك أقارب فقراء .... SAA‏ 
إذا کان تسیا معروقًا موصولا ا 4١م‏ 
إذا وجد أحدكم في بطنه شيا .... ۲٤۸‏ 
أرأيت لو تمضمضت rt‏ 
أرأيت ئو كان على أبيك دین....... ٣٣٣٤‏ 
أرأيتم لو وضعها في حرام ...... Ye‏ 
الأصابح سواء عشر عشر.. ors‏ 
الأصایع سواء وحذه وهٹه سراء.. ٠٣٣‏ 
أصحاني كالنجوم بأيهم اقتدييم.... ٤٠١‏ 
أفضل العبادات أحمرها. 4 
اقعدو! باللذين من يعدي .... 4 
أقض بيتهما يا عمرو ...... REN‏ 


الحديث أو الأثر الصفحة 
أمر يوم فسح مكة يقعل ..... Yer‏ 
أمرنا عمر بقتل الحية .. 30 


لاله 


أمرنا عمر بقتل الغواب 
إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 44؟ 


أن رسول الله يي كانت تنزل به القضية ۲۲۹ 


إن السنة سبقت قياسكم ..... 01 
إن السنة منعت القياس ...... o1‏ 
أن شاة أكلت عجيئًا o34‏ 
أن عمر أمرهم لما قتحوا تسعر..... ١1م‏ 
أن عمر قضى في الإبهام ore‏ 
أن قد رآه يتحلل .... .. OYY‏ 
إن الله نظر في قلوب العباد ........ 19م 
إن هذا لا يقول شيا ...... 15 
أنتم أعرف يأمر دنياكم .. Fifa‏ 
إنكم تختصمون إلى ولعل يعضكم .. ۲٣۹١‏ 
إنا الأعمال بالنيات ..... 41 
إا بعتتم ميسرين .... Yey‏ 
إنه فاق من كتاب الله . o۲‏ 


(ا) قد يتكرر احديث أو الأثر في أكثر من موضيع إلا أنني أفتصر على موضع ذكره لأول مرة » سواء أكان 
ذلك في الأصل أو في الهامش ء فإذا ذكر قي الأصل والهامش نصصت على الأصل ء وما فاتني من هذا 


فهر مخض سچو . 


O^" 


أنه كان لا یری يبيعها وشراگهاً.... ۰۳٦‏ 
إنها لقرينتها في كتاب الله ... 
إثهم ليسوا يعون كتاب الل ...84م 
أول من أحدث الأذان الأول ...... ٠٠١‏ 


بالمد الذي تقوت به أهلك 


تجلس عادتها التي اعتادت 
تحيضي في علم الله مدا .... 


ترك .... 


ثوب واحد جامع لكل مسكين ...17م 
حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى .. ٠۲۷‏ 


رأيت رسول الله يلل في للنام ...88م 


عليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين 
إلعينة حرام 
فأمر بها طعت ... 
القرقة والرجوع بالشهود ....... 
فقال شريح : إن الله يأمركم أن تؤهوا 


في الإيهام حمس عشرة يست 
في التوراة التي أنزل الله على موسي .. 
في قتيل السوط والعصا .. 


كان يضن القضّار والصواغ ..... 
کانوا يقولون : لا تختلفول ..... 
كل رحم موصولة معروفة تورث .. 


كل مسكر مر وکل خمر حرام ... 


الغهارس 


He 


OTe . 


لا تسجد هي تدع أعظم من السجدة 
لا تورثوا حميلا إلا يبيئة . 


فهرس الأحاديث والآثار 


لا يقضي القاضي وهو غضبات .... 
لا يتصرف حتى يسمع صوثًا ب 
لا يُوث بولادة الشرك .. 2 
لقد حكمت فيهم يحكم الله بل 


لقد كان العذاب أقرب عن هذه الشجرة .. 


لو اشترك فيه أهل صنعاء :.. 
لو تمالاً عليه آهل صنعاء 


لو ختشع قلب هذا شعت جوارحه , 


لو لم يكن له مال لقضيت عليك 


ما حير رسول الله ييه بين أمرين 
ما رای للؤعتون حسما فهو س 
ما رآه المسلمون حسنًا فهو. 
ما نحب أن نأخذ بكتاب الله فما 
من اجر أجيا فهو ضامن س 


من تشبه بقوم فهو منهم. 


EF, 


YA 


من مات لا يشرك بالله شیا ہے 44۲ 
من مات يشرك باللّه شیا 


وددت أني قد وآأيت الأيدي تقطع ٥۳١‏ 
وث أمرأة عيد الرحمن ين عوف حين 
طلقها كعم 
وفي بضع أحدكم صدقة . 
ولا تلقوا أثركبان بالبيع ..... o-0‏ 
ولو قت عمر قدت عبد اللّه 
يجبر الرجل على نفقة والديه ...... 14م 


اليهود يفعلون ذلك ... 


0۸4۹ 
٤‏ - فهرس الأعلام ^ 


maxed الاسم‎ 


الآمدي = علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التعلبي 
إبراهيم اسي > ا ین يزيد النيبي أب ع 


اا تعد بن ا ہن راق e‏ الإسقراييم 


ابن أبي شيبة - عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن علما 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن يلين » شهاب 
الدين القراقي .... 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ء أبو يكر البيهقي 
أحمد بن حتبل = أحمد بن محمد بن حتبل بن هلال 
أحمد بن سليمان » شمس الدين » ابن كمال باشا 
أحمق بن عمر بن سريج 
أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عيد الق الزليطني » حلولو . 
أحمد بن عبد الفتاح بن يوسف بن عمر اللوي المجيري 
أحمد بن علي » أبو بكر الرازي الخصاص 
أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء مظقر الدين » اين الساعاتي 
أحمد بن علي ين ثايت بن أحمد بن مهدي أبو بكر » الخطيب اليغدادي 
أحمد بن علي بن محمد بن برهان أبو الفعح » ابن يرهان 
أحمد بن محمد بن حتبل ين هلال .... 
أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد أبو بكر » الخلال . 
الأخضري ‏ عيد الرحمن بن محمد بن محمد بن عامر. 


ر لم أذكر إلا الصفحة الترجم فيها لكل علم » واليا ما تكون حي الصفحة التي ذكر غيها لأول مرة » 
وقد حرصت علي التعريف بكل من ورد اسمه في البحث » وما سقط مني قهو محش سهو . 


0۰ الفهارس 
الأخفش = سعيد بن مسعدة . ممم 
fA‏ 


إسحاق ين إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم + أبن راهويه ..... 


أبو إسحاق الإسفراييني = إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران 4 

بو إسحاق الشيرازي ‏ إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله 

إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عبرو بن مسلم أيو إبراهيم » الوئي س ١84‏ 

الإسنوي > عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم ۳ 

أشهب بن عيد العزيز ين داود ... fan‏ 
ك1 


الإمام مالك = مالك بن أنس بن مالك الأصبحي 
الأمير الصنعاني = محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي بن حفط الدين 4لا 
الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو بن محمد e‏ 
أيوب بن موسى الحسيني » أبو البقاء الكفوي 8 
الباقلاني = محمد بن الطيب بن محمد بن 54 


أبن برهان = أحمد بن علي بن محمد بن برها .. 13 
أبن بطة = عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر بن عيسى. نف 
أبو البقاء الكقري = أيوب بن موسى الحسيني 1 


أبو بكر الصدیق > عبد الله بن عثمان بن عباس بن عمرو بن كعب ين سعد. 814٠0‏ 


بكر بن عبد الله » أبو عيد الله المزني A۹‏ 
بكر بن محمد بن بقية أبو عثمان » للازئي لكان 
البيضاوي = عيد الله بن عمر بن محمد بن علي 1 
الببهقي = أحمد بن الحسين بن علي بن موسي . VY.‏ 
التاج الأرموي = محمد بن الحسين هن عيد الله..... FY o.‏ 
تاج اقدين السبكي = عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تام ا "1 
تقي الدين السبكي = علي بن عبد الکافي بن علي بن تام بن يرسف s4‏ 
-جاير بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن عابة بن حرام ..... EN‏ 
الجرجاني = علي بن محمد ين علي الحسيني A.‏ 
الجرمي = صالح بن إسحاق .. Yaa‏ 
أبن جرير الطبري > محمد بن جرير الطبري ۹ 
ابن الجزري ‏ محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي ين يوسفف العمري .. 488 
الجرري = محمد بن يوسف بن عبد الله بن محمود ... ۳۹ 


غهرس الأعلام ۹1 
ابن جزي = محمد ين أحمد بن محمد بن عبد الله .. PY.‏ 


اجصاصس أحمك بن علي أبو يكو الرازي ... 


ابن الحاجب = عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس 8 
الحارث بن ربعي بن بلدمة ين ساس بن ستاك » أيو قتادة ... . لين 
الحباب بن المنشير بن الجموح بن زيد بن حرام .... it‏ 
الحجاج بن يوسف ا A4‏ 
أبن حزم الظاهري = علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب 31 
الحسن ين أبي اسن يسار » امسن اليصري.... u.‏ سكم 


الحسن ين أحمد بن عيد الغفار بن محمد بن سليمات » أبو علي الفارسي 07 برض 


أبو الحسن الأشعري - علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل 4 
اخسن البصري = اسن بن أبي الحسن يسار .. a1‏ 
أبو الحسن الكرخحي = عبيد الله ا of‏ 


او غ ا » أب عبد الله اليصري 
الحسين بن محمد بن أحمد المروزي » أبو علي ١‏ القاضي حسين 
أبو حفص العكبري = عمر بن إبراهيم بن عبد اللّه... 
حلولو ته أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق الزليطني 
ابن الحنفية = محمد بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب 
أبو .حنيقة = التعمان بن ثابت بن زوطي ... 0 
أبو نطاب = محفوظ بن أحمد بن اسن بن أحمد الكلوذاتي .. 
الخطيب البغدادي = أحمد بن علي ين ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخلال = أحمد بن محمد بن هاروك بن يزيد .. 
الخليل بن أحمد بن عمرو بن ميم القراهيدي .... 5 
الدارمي = عبد الله بن عيد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الله .. 
أبو داود > سليمان بن الأشعث بن شداد بن حمرو بن عامر... 
ابن دقيق العيد - محمد بن علي ين وهب بن مطيع بن أبي الطاعة 
ابن راهويه = إسحاق بن إيراهيم بن مخلك بن إبراهيم .. 
ابن رشد = محمد بن أحمف ين محمد بن أحمد بن أحمك ... 


o4۲ 


الزركشي = محمد بن بهادر بن عبد الله بن بهادر 
الزعفراني = الحسن بن محمد بن الصباح . 
زفر بن الهذيل بن قيس العتبري 
زكريا ين محمد بن أحمد بن زكريا الأتصاري شيخ الإسلام . 
زكريا الأتصاري .. 
الزهري = محمد ين مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ين شهاب .. 
زياد بن أبيه 
زين الدين بن إبراهيم بن محمد ين محمد » اين جيم المنفي 
السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة » ابن أخخت نمر 
ابن الساعاتي = أحمد ين علي بن تغلب بن أبي المت 
سراج الدين الهندي = عمر بن إسحاق بن أحمد الغرتوي .. 
ابن سريج - أحمد بن عمر بن سبريج .. : 
سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس ين زيد بن عيد الأشهل .... 


سقيان الثوري = سفيان بن سعيد بن مسروق ... 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ... 
سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر الإمام » أبو داود . 


سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث » أبو الوليد الباجي . لا 
سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد » نحم الدين الطوفي 8 
أبن السمعاني = متصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن يتعقر YA.‏ 
سيبويه = عمرو ين عشمان بن قنير.. Re ١‏ 
السيوطي = عبد الرحمن بن أبي بكر ين محمد بن سابق الدين لا 
الشاطبي = إبراهيم بن موسى بن محمد اللنخمي .. فى 
الشافعي » محمد بن إدريس بن العياس بن عفمان بن شافع بن الساكب ... 55 
الشريض العلمسائيع = محمد بن أحمد بن علي .... ين 
الشعبي - عامر بن شراحيل بن عيد ذي كبار أشن 
الشمس الأصفهاني = محمود بن عيد الرحمن ين أحمد . VEY u.‏ 


فهرس الأعلام س وم 


الشتقيطي = عبد الله ي بن إبراهيم العلوي ..... Ye‏ 
الشهرستائي س محمد بن عبد الكرم بن أحمد الشهرمتاني . 1 
الشوكاني = محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن ... Fo‏ 
الصاحب ابن الجوزي = يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي ..... ٠١‏ 
صالح بن أحمد بن محمد بن حنيل بن هلال ين أسد f1‏ 
صالح بن إسحاق أبو عمر ء الجرمي ... مم 


ابن الصلاح = عتمان بن عيد الرحمن بن عثمات بن موسى بن آي تصر ... ۳۹۷ 
صفي الدين البغدادي = عبد المؤمن بن عبد التق ين عبد الله . 
صفي الدين ألهندي = محمد بن عبد الرحيم بن محمد 
الصيرقي = محمد بن عيد الله البغدادي 
الضحاك بن مزاحم 


اطا أبن عار متحي اش ن محمد إن خب الطلهر غاز 3 
طلق بن معاوية التخعي أبو غياث الكوقي .. 
الطرفي = سليمان بن عبد القري بن عبد الكريم بن سعيد 
أبن عابدين = محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
عامر ين شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي 

عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل بن عبد الله الهمداني ..... هه 
عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عبد الروّف بن تام بن عطية . 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين » جلال 

الدين السيوطي 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار » عضد الدين الإيجي 
عبد الرحمن بن عمرو بن محمد ء الأوزاعي .. 3 
عبد الرحمن بن عرف بن عبد عرف ين عيد بن الخارث 


4Y 

عبد الرحمن بن القاسم ين نخالد ين جتادة » ابن القاسم 4 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عامر » الأحضري .. 1 
عبد الرحيم ين اسمن بن علي » جمال الدين الإسنوي ... r.‏ 


عبد السلام ين عبد الله بن الخضر » مجف الدين ابن تيمية . 
عبد السلام بن محمد بن عبت الوهاب بن سلام » أيو هاشم الجباتي 


94 الفهارس 


اين عبد الشكور = محب اله بن عبد الشكور اليهاري .. 
عبد العزيز بن رفيع ... 
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم » العز أبن عبد السلا 
عبد القاهر بن طاهر ين محمد التميمي » أبو منصور البغدادي 
عبد الله بن إبراهيم العلوي » الشتقيطي 
عيد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي موفق الدين » اين قدامة .. 
عبد الله بن أحمد بن محمود » حافظ الدين التسفي ... 
أبر عيد الله البصري = اللسين بن علي بن إبراهيم.... 

عبد الله بن العياس بن عبد الطب بن هاشم بن عبد ا 


عبد الله بن عيد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الله » الدارمي ere‏ 

٤ 
oY .. عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتأدة بن سعد‎ 
1 


عبد الله بن عتية بن مسعود الهذلي .... 
: 


عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث الأنصاري 
عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله بن علي » صفي الدين البغدادي 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاقي » تاج الدين السيكي 
عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي 
أبو عبيد = القاسم ين سلام بن عيد الله 


عيد الله ين الحسين بن دلال بن دلهم » أبو اسن الكرضي 04 
عد اللد بن محمد .ين محمد بن جتان بن هحر ين عيمى ان بطة: Y4‏ 
عفمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى ٠‏ أبو عمرو » اين الصلاج .. 1Y‏ 
عثمان بن عفان بن أبي العاص أبو عيد الله ذو النورين .. Fer‏ 


عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس جمال الدين أبو عمرو ‏ اين الحاجب .... 0 
أبن العربي < معت أن A4 E E E‏ 


ھرس 02 امم 


العز ابن عبد السلام = عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم E‏ 
العضد = عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار. 15# 
عطاء بن أبي رياح . SAA.‏ 
ابن عطية = عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن .. YoY‏ 
ابن عقيل = علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن لض 
علي بن أبي طالب بن عبد الطلب. بن هاشم 4549 
علي بن أني علي بن محمد بن سالم التعلبي » سيف الدين المد 4 
علي بن أحمد ين سعيد ين حزم بن غالب » ابن حزم الظاهري YT‏ 
علي بن إسماعيلى بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل » أبو الحسن الأشمري 4 
علي بن إسماعيل بن علي بن عطية شمس الدين » الإبياري 4% 
أبو علي الجبائي = محمد بن عبد الوهاب بن سلام ين خالد بن حمزة YY‏ 
علي بن حسين بن علي بن اي طالب.. ل 
علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف ء تقي الدين السبكي 15> 
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد » أبو الوقاء اين عقيل Y1‏ 
أبو علي الفارسي = الحسن بن أحمد بن عبد الثقار بن محمد Ye‏ 
علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي .. كلاه 
علي بن محمد بن علي الحسيني » الشريف الجرجاثي 7 
عمر بن إبراهيم بن عبد الله » أبو حقص العكبري ابن المسلم r‏ 
عمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي أبو حفص ء مراج الدين الهددي ل 
عمر بن عبد العزيز بن عروان بن الحكم بن أبي العاص . o‏ 
عمرو ين العاص بن واثل .... Taf‏ 
عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر سيبويه . Aa‏ 


الغرالي = محمد بن محمد بن محمد 


الفخر الرازي = محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي ¥ 
القاسم بن سام بن عبد اله أبو عبيد لف 
ابن القاسم = عبد الرحمن بن القاسم بن خاد بن جنادة for‏ 
القاضي -حسين = الحسين بن محمد بن أحمد المروزي HEN‏ 
أبو قتادة = الحارث بن ريعي ين بلدمة بن خناس بن سان Yen‏ 
ابن قدامة = عبد الله بن أحمذ بن محمد بن قدامة بن مقدام بن صر ۲۹۷ 


كوه الفهارس 
القرافي ته أحمد بن أي العلاء إدريس بن عبد الرحمن بن عبد اللّه 3 
اين القيم = محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حرير. {Ye‏ 
اين كمال باشا = أحمد بن سليمان .. AA‏ 
المازني = يكر ين محمد ين يقية س YA‏ 
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الإمام مالك كه 
الاوردي » علي ين محمد بن .۹ 
المبرد + محمد بن يزيك ين عبد الا كبر مجاهدين جبر.. > TAF‏ 
مجاهد ين جير . اكالم 
اجد ابن تيمية = عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحضر .. YEY.‏ 
محب الله بن عبد الشكور البهاري..... 5 
محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني أبو الطاب فق 
محمد بن أبي بكر ين أيوب بن سعد بن حريز » أبن القيم بين 
محمد ين أحمد بن عبد العريز الفتوحي » ابن الدجار الحتبلي ... YE.‏ 
8 3 
محمد بن إحمد بن عبد الله بن محمد » أبن جزي . TEs‏ 
محمد ين أحمد بن علي › الشريف التلمساتي .. fos‏ 
محمد ين أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد » أبن رشد الحفيد .. oY‏ 
محمد ين إدريس بن المباس الإمام أبو عبد الله » الشافعي ... ۹% 
محمد ين إسماعيل ين صلاح بن محمد بن علي ين حفظ الاين » 
الأمير الصتعاني . دن 
محمد أنِين بن عمر ين عبد العزيز « اين عابلا e.‏ #61 
محمد بن بهادر ين عيد الله بن بهادر بدر الدين > الزر” ¥ 
44 
7 
محمد بن الحسين بن عبد الله أيو الفضائل » تاج الدين الأرموي . ۹1 
محمد بن الخسين بن محمد بن خلف بن أحمد القاضي » بر يعلي الفراء. TY‏ 
محمد الطاهر ابن عاشور . 5 


محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري » أبو يكر الباقلائي E a‏ 


محمد عبد الرؤوف زين الدين ين تاج الدين بن علي » المناوي ... A‏ 
محمد بن عبد الرحيم بن محمد ء صفي الدين الهددي .... لفن 


فهرس الأعلام 
محمد بن عبد الكريم ين أحمد » الشهرستاني . 
محمد بن عبد الله البغدادي » أبو بكر الصيرقي .. 
ديد اله بيد بن عد ا 
محمد بن عيد الوهاب بن سلام بن خالد ين -حمزة » أبو علي الجبائي 
محمد بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب » اين إلنفية ... 
محمد بن علي بن الطيب ء أبو الحسين البصري ... 
محمد بن علي بن محمد بن عيد الله ب بن اسن » الحو كان 


محمد بن علي بن وعب » ابن دقيق العيد .... ۳4۹ 
محمد بن عمر بن الحسين ين الحسن ين علي ء فخر الدين الرازي ... 4¥ 
محمد بن محمد بن محمد حجة الإسلام > الغزالي 1 

4 


محمد بن محمد بن محمد بن محمد هن علي بن يوسف شمس الدين ابن ا جزري 
محمد بن مسلم بن عييد الله بن عبد الله ين شهاب » الزهري 


محمد بن مفلح بن محمد بن مقرح شمس الدين ء ابن “فلح ... 4۹ 
FAY‏ 
۳4 
محمود بن عبد الرحمن بن أحمد شمس الدين أبو الا ٠‏ الأصفهائي .. 4 


المزني = إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم 


مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية ef‏ 
ابن مسعود = عيد الله ين مسعود بن غافل بن 1 
sir‏ 
EAA‏ 
44 
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عاقذ بن عدي YoY‏ 


معاوية بن ابي سقيان صخر بن حرب بن أمية 


الملوي = أحمد بن عبد القتاح بن يوسف ين عمر. 14 
المناوي = محمد عيد الرؤوقفت زین الدين بن تاج الدين بن علي ۹۸4 
أبو منصور البغدادي = عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي rar‏ 


8۹۸ 


الفهارس 
منصور بن محمد بن عبد الجيار بن أحمد بن محمد أبو المظفر » ابن السمعاني.. ۲۸ 
ميموت بن مهران أبو أيوب الحرزي .. 41 
نافع مولى ابن عصر.... د العم 


أبن التجار = محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي .. re‏ 
أبن جيم + زين الدين بن إبرأهيم بن محمد بن محمد 5 
الدخعي = إبرهيم بن يزيد بن قيس SAY‏ 
التسفي س عبد اله بن أحمد ين محمود لفن 
أبن نصر = عبد الوهاب بن علي بن نصر .. E‏ 
التعمان بن ثابت ين زوطي الإمام » أبو حنيفة كه 
أبو هاشم الجيائي = عبد السلام بن محمد ين عبد الوهاب بن سلام .. YY‏ 
هند بشت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مئاف oY‏ 
أبو الوليد الباجي = سليمان بن خلف ين سعد بن أيوب بن وارث . ¥ 
وهب بن منبه ين كامل ابن ذي كبار .... اهلام 
يحيى بن معين بن عوك بن زياد بن بسطام E‏ 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب القاضي » أيو يوسف 1 


أبو يعلى الفراء - محمد بن سين بن محمد بن خلف بن أحمد بن القراء ..... ۲۷ 
يوسف بن عبد الوحمن بن علي ء الصاحب اين الجوزي .. كن 
أبو يوسف = يعقوب بن إبراعیم بن حبيب 4 
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5 - فهرس الموضوعات 


تعريف الاستدلال وأنواعه عتد الأصوليين 

ان وي 

التضلا لأول 

مصطلح الاستدلال 

المبحث الأول : تعريف الاستدلال . 
المطلب الأول : 
المطلب الثاني : 
المطلب الثالث : 
المطلب الرايع 
المطلب الخامس : الفرق بين الاستدلال» والدلالة » والدليل » 
والاحصجاج »> والنظر > والأدلة الختلف فيها 
المبحث الثاني : نشأة مصطلح الاستدلال »> والتطور الدلالي له 


أنواع الاستدلال عتد الأصوليين 


المبحث الأول : الاستدلال وأنواعه عند متقدمي الأصوليين .... . 
المطلب الأول : الاستدلال. وأنواعه عند أبي الحسن الكرخي » وتلاميقه ... 
المطلب الثاني : الاستدلال وأنواعه عند ابن حزم الظاعري 


بعد 38 


Ya 
A۸۹ 


¥ 


المطلب الثالث : الاسعدلال وأنواعه عند أبي إسحاق الشيرازي + 
أب الوليد الباجي 
المطلب الرابع : الاستدلال وأتواعه عند إمام الحرمين .... 57 
المطلب الخامس : الاستدلال وأنواعه عند اين السمعائي » والغزالي يتب 
المبحث الثاني : الاستدلال وأنواعه عند المتأخرين 
المطلب الأول : الاستدلال وأنواعه عند الآمدي 
المطلب الثاني : الاسعدلال وأنواعه عند اين الاجبه... 
اللطلب الثالث : الاستدلال وألواعه عند ابن الجوزي ... 
المطلب الرابع : الاستدلال وأنواعه عند القراقي .... 
المطلب الخامس : الاسعدلال وأنواعه عند اين الساعاتي 
المطلب السادس : الاستدلال وأنواعه عند صقي الدين الهندي ... 
المطلب السابع : الاستدلال وأنواعه عند مجم الدين الطوقي ..... 
المطلب الثامن : الاستدلال وأنواعه عند عبد المؤمن البخدادي 
المطلب التاسع : الاستدلال وأتواعه عند ابن جري الغرناطي 
المطلب العاشر : الاستدلال وأنواعه عند تاج الدين السبكي 
المطلب الحادي عشر : الاستدلال وأنواعه عند الشريف التلمساني ... 
المطلب الثاني عشر : الاستدلال وأنواعه عند اين الهمام .. 
المطالب الثالث عشر : الاستدلال وأنواعه عند شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
المطلب الرابع عشر : الاسعدلال وأتواعه عند ابن النجار نيلي ... 
المبحث الثالث : الاستدلال وأتواعه عند متأري المتأخرين ..... 
المطلب الأول : الاستدلال وأنواعه عند الصنعاني 
المطلب الثاني : الاستدلال وأنواعه عند الشنقيطي 
المطلب الثالث : الاستدلال وأنواعه عند الشوكاني 
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أحدكام الاستدلال 


الل الاوك 


أححكام المستدل 


المبحث الأول : أحكام المستدل 
المطلب الأول : في الاجتهاد 


زمن الاجتهاد ..... 
حكم اجتهاد البي لے 
حکم اجتهاد الصحابة في عهد الي ب ... 
الطلب الثاني : في اجحهد 


مرآتبه .. 
حكم تقليد امجتهد مجتهد آخر. 
المطلب الثالث : الاجتهاد في عصرنا الحاضر وتحقيق القول في هذه المسألة 
المبحث الثاني : كيفية الاستدلال على الأحكام الشرعية 


التَضِلَالثَانْ 


الاستدلال عند الصحابة والتابعين 


المبحث الأول : الأدلة العقلية 
المطلب الأول : القواعد العقلية 
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AY 
AY 


af‏ القهارس 
المطلب الثاني : التعلتى بالأولى ... AY‏ 
الطلب الثالث : الاستدلال بالعكس للك 
المطلب الرابع : الاستدلال بالاقتراق..... 25 
المبحث الثاني : 480 
المطلب الأول : ق 4۹1 
المطلب الثاني 2 of‏ 
المطلب القالك : 3 
المطلب الرابع : oe wa.‏ 
المطلب الخامس : سد الذرائع oY.‏ 
المطلب السادس : شرع من قي ot‏ 
المطلب السابع : الاستحسان .. 0 Oe‏ 
E a2‏ 

ogy 

04۹ 

فهرس الآبات الم . كلاه 
فهرس الأحاديث والآثار..... o4‏ 
فهرس الأعلام ... كمه 
فهرس المضطلحات 0۹4 
فهرس الموضوعات .. 1“ 


حلط التعريض بالمؤلف 


هو أسعد عبد الغني السيد الكفراوي . 

ولد في دمياط سنة ۱۹1۸ م . 

حصل على الشهادة التانوية الأزهرية لإلم9١م‏ »> وكان الأول على 
محافظته . 

حصل على ليسانس الدراسات الإسلامية والعربية من كلية الدراسات 
الإسلامية والعربية بالقاهرة سنة ۹۹۱١م‏ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وكان 
الأول على دفعته . 

حصل على درجة التخصص ( الاجستير ) في أصول الفقه من كلية 
الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر عام ۱۹۹۷م بتقدير ممتاز . 

حصل على درجة العالمية ( الدكتوراه ) في أصول الفقه من نفس الكلية 
عام ٠١٠‏ لام بتقدير مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها 
مع الجامعات الأخرى . 

عين معيدًا في كلية الدراسات الإسلامية قسم الشريعة عام 9991م . 

ثم مدرسًا مساعدًا في نفس الكلية عام 4م . 

ثم مدرسًا لأصول الفقه عام ٠١٠۲م‏ إلى الآن . 

يشترك في العديد من الهيغات والمراكر العلمية كباحث للعلوم الشرعية 
والدراسات الإسلامية مثل : 

- المعهد العالمي للفكر الإسلامي . 

- مركز الدراسات المحرفية . 

- اتجلس الأعلى للشكون الإسلامية . 

وهو يعمل محاضر! في معاهد إعداد الدعاة بالجمعية الشرعية » وعضوًا من 
هيئة -علمائها ومحاضرًا في معهد علوم القرآن والحديث بجمهورية مصر 
العربية ء ومن مؤلفاته : الإمام جمال الدين الإسنوي وأثره في أصول الققه » العام 
عند الأصوليين » الفتوحات العلية في المسألة الزنبورية بين سيبويه والكسائي . 


Oe قات‎ 


رهم الإيداج 
2002/5650 


الترقيم الدولي .1.8.8 
971-342-055-8 
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( من أجل تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ ) 
عزيزي القارئ الكريم 86 السلام عليكم ورحمة. الله ويركاته . 
نشكر لك اتتناءك كتابنا : ١‏ الاستدلال عند الأصوليين » ورغبة منا في تواصل بنّاء بين 
الناشر والقارئ » وباعتبار أن رأيك مهم بالنسبة لنا » فيسعدنا أن ترسل إلينا دائمًا 
بملاحظاتك ؛ لكي ندفع سويا مسيرتنا إلى الأمام ويعود النفع على القارئ والدار . 
* فهيًا مارس دورك في توجيه دفة النشر باستيفائك للبيانات التالية :- 
الاسم كاملا : . الوظيفة : . 
الؤهل الدراسي 
الدولة * 
م مه 
- من آين عرفت هذا الكتاب ؟ 


د أثتاء زيارة المكتبة 1 ترشيح من صديق 1[]مقرر ت0 إعلان ا معرض 
- من أين اشتريت الكتاب ؟ 

اسم المكتبة أو الممرض : E‏ الا 
- ما رأيك في أسلوب الكتاب ؟ 

ص عادي 1 جيد اع ميان( لطنًّا وضح م( سيت 
- ما رأيك في إخراج الكتاب ؟ 1 

ت عادي ات جيد ‏ 5 متميز لطا وضح ل ) تيت 
- ما رآيك في سعر الكتاب ؟ 

© رخیص © معقرل © مرتقع ١‏ لطقًا وضح لم € --.-- 111 
عزيزي انطلاقًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وياعتباوك من قرائنا 
فتحن نرحب بملاحظاتك التافعة . . . قلا توان ودَوّن ما يجول في خاطرك : - 


عله 6 


دعوة : نحن نرحب بكل عمل جاد يخدم العربية وعلومها والتراث ومايتفرع 
والكتب المترججة عن العربية للغات العالمية - الرئيسية منها خاصة - وكذلك كتب الأطقال 
عزيزي القارئ أعد إليدا هذا الحوار الكتوب على العنوان التاني 
ص .ب 151١‏ القورية - القاهرة -- جمهورية مصر العربية 
لنراسلك ونزودك ببيان الجديد من إصداراتنا 


عزيزي القارئ الكريم : 

نشكرك على اقتناتك كتابتا هذا » الذي بذلتا فيه جهدًا تحسيه ممتازًا » كي 
تخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا » فداتما نحاول جهدنا في إخراج كتبنا 
بنهج دقيق متقن » وفي مرآجعة الكتاب مراجعة دقيقة على ثلاث مراجعات قبل 
دفعه للطباعة » ويشاء العلي القدير الكامل أن يثيت للإنسان عجزه وضعفه أمام 
قدرته مهما أوتي الإنسان من العلم والخبرة والدقة تصديقًا لقوله تعالى : 

جيذ لل آن قت عَمَكْ ول الإنكقٌ ميقا © (الساء : >٩۸‏ 

فاخي العزيز إن ظهر لك خطأ مطبعي أثناء قراءتك للكتاب فلا تتوان 
في أن تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فتتداركه في الطبعات اللاحقة » 
وبهذا تكون قد شاركت معنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا جيعًا في 
سيرنا نحو الأفضل . 


انط رقم الصفحة 1 


السطر 


شاكرين لكم حسن تعاوتكم . . ۰ 
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SA‏ ريد اوري 


To: www.al-mostafa.com 


